لس اروش ليع شرج ر اش 





جائز بالإجماع”'' لقوله تعالى: ‏ وأحل اللّه البيع 4" » روهو) في 


)١(‏ في حاشية ابن قاسم :٠١ /٤‏ «تقدم ذكر أركان الإسلام التي لا يستقيم إلا 
بهاء وحيث لا يتصور صدورها إلا بقوة يخلقها الله في أبدانناء وقد أجرى 
العادة بأن تلك القوة لا تدوم إلا بمادة تحصيلها عن الكسب فيما أباحه الله من 
السعي في وجوه المعامللات من البيع و نحوه» . 

وفي كشاف القناع / ٠٤١‏ : «قدمه على الأنكحة وما بعدها؛ لشدة 
الحاجة إليهء لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس» وهو ما 
ينبغي أن يهتم به؛ لعموم البلوى إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء فيجب 
معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به» وحكى بعضهم الإجماع على أنه لا 
يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم فيه» وبعث عمر رضي الله 
عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه» اه. 
(۲) بل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس : 
أما الكتاب» فلما أورده المؤلف من الآية . 
وأما السنة» فلما سيأتي من الأحاديث . 
وأما الإجماع فقائم على جوازه (انظر الإجماع لابن المنذر ص ١١5‏ , 
والإفصاح .)۳١۷ /١‏ 
وأما القياس: فلأن حاجة الإنسان تتعلق بجا في يد صاحبه ولا يبذله 
غالبا» ففي تجويز البيع حصول لغرضه . 
(۳) سورة البقرة(١۲۷).‏ 


عي ر 
مُبَادَلة مَال وَلّو في الذمة أو منقعة مُبَاحَة كَمَمَر بمغل أَحَدِهِمًا 
اللكة : أذ شيء وإعطاء شيعا" فافع !اين ةي وكا مأخوذ من الباع لأن 
كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء . 
وشرعا: زمباذلة مال ولو في الذمة)7" , بقول او معاطاة .ولال : 
عين مباحة النفع بلا حا چ ولو منفعة مباحة ) مطلقا ‏ ر كممر) في دار 
أو غيرها ( بمثل أحدهما ) متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة فتتناول تسع 
صو ر ٠.‏ 


)١(‏ البيع مصدر باع. يقال : باعه يبيعه بيعا ومبيعاء وهو مطلق المبادلة» وكذلك 
الشراء» قال تعالى : إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأَموالّهم 4 (انظر : 
القاموس ”/ 8). 

(۲) يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسن الشيباني البغدادي الوزير 
العالمء ولد سئة 444 ه. وكا يجالس العلماء ويوقرهي» ويوش بالسنة: 
من مؤلفاته : الإفصاح عن معاني الصحاحء والعبادات الخمس على مذهب 
أحمد» توفي سنة (250) وكان وزيرً للمقتفي في الدولة العباسية. (المنهج 
|الأحينن 0 ), 

)۳( کشر ت أو کان :صقعه كذا وكذا. 

.)۲٠/٤ وهما صورتا البيع الآتى ذكرهما. (حاشية ابن قاسم‎ )٤( 

(5) أخرج بذلك الكلب ونحوه. (حاشية العنقري ۲/ 77). 

(7) فى حاشية العنقري ۲/ ۲۲: «قوله: مطلقا أي فى كل حال» أي بأن لا 
تشع بها بال جرت آخ ركسم دار » وبا تخفر يكرا كلاف تسو پاد 
ميتة مدبوغ فلا يباح لاهو ولا نفعه؛ لأنه لا ينتفع به مطلقا بل في 
البانسات؟ . 


. في / ظ بلفظ : (قال)‎ ]١1[ 


او( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
علئ التأبيد غير ربا وقرض 


93 و (۲ 


دين أو متفعة 1 


۳( 


۰ 5 ( , . ا 1 (٤‏ 3 ظط 
كين بجڑں دين بعين» ار حون تخسر 


الول والتقابفی قبل التفرق !"2 أو [عيشعة ]301571 مشعة بعين» أو دين أو 


نينا 


وقوله : ( على التأبيد) يخرج الإجارة”*؟ ( غير ربا وقرض) فلا يسميان 
بيعًا وإن وجدت فيهما المبادلة؛ لقوله تعالى : ا وأحل الله البسيع وحسرم 
الربا 4 والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك 


9 كيدا الكعاب بهذا الدثار. 
(؟) كهذا الكتاب بكتاب موصوف . 
(۳) كهذا الكتاب بعلو بيت يضع عليه بنيانًا . (حاشية العنقري ۲/ ۲۳). 
(4) عين بدين ككتاب موصوف بهذا الدينار. 
ودين بدين: ككتاب موصوف بكتاب موصوف . 
(4) أي فيشترط قبض أحد العوضين قبل التفرق» وهذا هو المذهب . 
(7) ككتاب موصوف بعلو بيت يضع عليه بنيانًا . 
(۷) منفعة بعين : كمر دار بهذا الدرهم . 
منفعة بدين : كممر دار بكتاب موصوف . 
عة عيشي : کس دار جر دار : 
(۸) في كشاف القناع ۳/ ١57‏ : «على التأبيد متعلق بمبادلة أيضا (انظر : المصدر 
السابق) . وخرج به الإجارةء والإعارة في نظير الإعارة وإن لم تقيد بزمن › 
لأن العواري مردودة فلذلك لم يقل للملك» . 
(9) سورة البقرة اية .)۲۷١(‏ 


. في/ س بلفظ (عين عين)‎ ]١[ 
. ساقط من / ظ» وفي/ س بلفظ (المنفعة)‎ ]۲[ 


(وينعقد) البيع (بإيجاب وقبول) بفتح القاف وحكي ضمها "° 
(بعده) أي بعد الإيجاب فيقول البائع : بعتك أو ملكتك أو نحوه اين" 


ويقول المشتري : انتعت أو قبلت ونی , 


)١(‏ والربا محرم كما في الآية. 
وعرف الحنفية البيع : بأنه مبادلة المال المنقوم بالمال المتقوم تمليكاء 
وتملكًا. 
وعرفه المالكية : عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة . 
وعرفه الشافعية : بأنه مقابلة مال بمال» أو نحوه تمليكا . 
(۲) في المصباح 88/7 : «قبلت العقد أقبله من باب تعب قبولاً بالفتح. 
والضم لغة حكاها ابن الأعرابي» . 
والإيجاب : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي 


والوصي والناظر. 
والقبول: اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي 
والوصي والناظر. 
(۳) في كشاق القناع ”7/ ١55‏ : «كوليتك أو أشركتك فيه» أو وهبتكه بكذا 
ونحوه كأعطيتك» . 


(4:) في كشاف القناع ١577/7‏ : «كتملكته أو شريته أو أخذته ونحوه 
الإيجاب والقبول . 
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سس الروض الریع شر زد الست 

وقبله مُتراخيًا عنه في مَجلسه فَإن تشاغلا بما يَقطعٌه بطل 

(و) يصح القبول أيضًا (قبله) أي قبل الإيجاب بلفظ أمر"'' أو ماض 
مجرد عن الاستفهام ونحوه!"ا لأن المعنى حاص[ 7! به ويصح القبول 
(متراخيًا عنه) أي عن الإيجاب ماداما (فى مجلسه) لأن حالة المجلس 
كحالة العقد”(فإن تشاغلا بما يقطعه) عرفًا أو انقضى المجلس قبل 
القبول“ ( بطل ) لأنهما صارا معرضين عن البيع' '» وإن خالف القبول 
الايجا لم ينعقد م IT‏ 

سا 


¥ مثل الأمر أن يقول المشتري : بعني كذا بكذاء فقال البائع : بعتكه ونخوه. 

(۲) كتمن وترجء مثال المجرد : أن يقول المشترى : اشتريت منك هذا بكذاء فقال 
البائع : بعتكه ونحوه (المصدر السابق) . 

ومثال الاستفهام: أتبيعنى بكذاء والتمنى مثل : ليتك تبيعني› والترجي 

(۳) في كشاف القناع ١58/7”‏ : «لأن حالة المجلس كحالة العقد» بدليل أنه 

يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر قبضه» . 
ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا) متفق عليه . 

)0( لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق . 

0 أشبه مالو صر خا الردء «الصدر السابق) . 

(۷) في كشاف القناع ۳/ ١57‏ : «ويشترط لانعقاد البيع أن يكون القبول على 
وفق الإيجاب فى القدرء فلو غالف كان يقول: بعتك بعشرة ققال: اشتربعه 
بثمانية لم ينعقد» وأن يكون على وفقه أيضا في النقد والصفة. والحلول 
والأجل» فلو قال بعتك بألف درهم فقال: اشتريته بمائة دينارء أو قال: - 


. ي ف بلفظ ( حاصله)‎ E3] 


سس سوق 
وهي الصيغة القوليّة وَبمعَاطاة وهي الم لفعليّة . 


(وههي) أي الصورة المذكورة أي | لإإيجاب والقبول (الصيغة 
القولية)7١"''‏ للبيع . 

(و) ينعقد أيضا ( بمعاطاة وهي) الصيغة (الفعلية) مثل أن يقول : 
أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه""' أو يقول البائع : خذ هذا بدرهم فيأخذه 
المشتريى أو وضع ثمنه عادة وال عقه» فتقوم المعاطاة مقام الأيساب7 


: بعتك بألف صحيحة فقال: اشريته بألف مكسرة. . . لم يصح البيع في ذلك 
كله ؛ لانه رد للإيجاب لا قبول له) . 
فاشعرط الولف اقول والآيجاب اة شر وط 
الأول : تقدم الإيجاب على القبول إلا إذا كان القبول بلفظ أمر أو ماض 
مجرد عن تمن أو ترج أو استفهام » كما سبق . 
الثاني : أن يتم القبول قبل التفرق أو التشاغل با يقطعه . 
الثالث : موافقة القبول للإيجاب كما سبق . 
وقا ل شيخ ا اام ج ماقي ا تارات س (111) : (وينعقد البيع 
بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل» . 
)١(‏ فالبيع له صيغتان قولية وفعلية . 
(۲) وهو ساكت» والفاء للترتيب فإن تراخى لم يصح البيع 
(۳) فالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم: أن البيع ينعقد بالمعاطاة؛ لما استدل 
به المؤلف . 
وعند الشافعية : تشترط الصيغة القولية في البيع وما في معناه . 
لمجمع الألهر ار اء بوسحاشية این عابقين 19/4 وحاشية ية الدسوقي 
۳/ ۳. وروضة الطالبين ۳/ ۳۳۷. والمغنى 5"/ 77) . 
ولبيع المعاطاة صورتان : ٠‏ 
الأولى : أن يتم التعاطي من غير تكلم » وإلا إشارة فجائز عند الحنفية = 


]١‏ في / س بلفظ (القوية). 


2 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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والقبول217 للدلالة على الرضى”" لعدم التعيدة!؟ فيه" + وكذا [حک ]ا 
الهبة والهدية والصدقة» ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء”* . 


= والمالكية والحتابلة. 
الثانية : أن يتم التعاطي بتكلم أحد الطرفين ويحصل القبض فتعاط عند 
المالكية والحنابلة دون الحنفية . (المصادر السابقة) . 

)١(‏ قال في الإنصاف مع الشرح ٠١/١١‏ : «كلام المصنف كالصريح في أن بيع 
المعاطاة لا يسمى إيجابًا وقبولاًء وصرح به القاضي وغيره فقال: الإيجاب 
والقبول للصيغة المتفق عليهاء قال الشيخ تقي الدين : عبارة أصحابنا 
وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول وهو 
تخصيص عرفيء قال : والصواب: أن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد. 
فكل ما انعقد به البيع من الطرفين سمي إثباته إيجابًا والتزامه قبولاً» . 

(۲) قال ابن قدامة في المغني 5/ ۷: «إن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب 
الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق› 
والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك . . . ولم ينقل عن النبي يله ولا 
عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال القبول والإيجاب . . .». 

وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ١5 /١١‏ : «ظاهر كلام المصنف : أنه لا 
يصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ المتقدمة بشرطهاء والمعاطاة» وهو 
صحيح وهو المذهب» وعليه القاضي والأصحاب . 

واختار الشيخ تقي الدين: صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا من 
متعاقب ومتراخ من قول أو فعل» اهء وانظر : الاختيارات ص .)٠١١(‏ 

(۳) أي البيع» بل المعنى الذي شرع له متعقّل» وهو الإرفاق بالناس» والمصلحة 

< لهمء فتقوم المعاطاة مقامه للعرف . 

)٤(‏ ظاهره: ولو لم يستأذن؛ لجريان العادة بذلك» وقد ورد عن ابن عمر رضي الله 

عنهما ذوق الطعام» كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥۹۳ /٦‏ . 


س م 
ويشترط التراضي منهمًا فلا يصح من مُکره» بلا حق 


اح د ھ۲ : (التراضي منهما) أي من المتعاقدين (فلا يصح ) البيع ( من 
مكره بلا حق )217 ؛ لقوله عي : «إنما البيع عن تراض» رواه ابن ا 
فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه 


)١(‏ بالاستقراء. 
(۲( وهذا هو المذهب»› ومذهب الشافعية والظاهرية ؛ لقوله تعالی : «يائأيها 
لذن آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 
ولما استدل به المؤلف . 
وعند أبي حنيفة وصاحبيه : أن الإكراه يفسد العقد ولا يبطله» ويمكن 
إزالة هذا القساد بإجازة المكره له . 
وذلك قياسا على خيار الرؤية والعيب يثبت الخيار للمشتري» ولا يمنع 
انعقاد العمّد. 
وعند المالكية: أن العقد مع الإكراه صحيح» لكنه غير لازم للمك 
فله الخيار. واستدلوا ۱ اام مح دليل اراي الأرلدة وعلى هنذا فالعا مم 
الإكراه غير لازم فيخير العاقد بين إمضاء العقد وفسخه. 
(المبسوط 75/ .٠١‏ ومواهب الجليل 5/ ۲٤٠١‏ والمهذب ١//ا6؟.‏ 
وكشاف القناع ۳/ .١6١‏ ومجموع الفتاوى 79/ .١197‏ وإعلام الموقعين 
TTT‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه ۲/ 7737 التجارات باب بيع الخيار ۔ح ۰۲۱۸۵ ابن 
حبان كما في الإحسان ۷/ 5 77ح 457 5» البيهقي ١7/7‏ البيوع ‏ باب ما 
جاء في بيع المضطر وبيع المكره ‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عن داود بن صالح التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري» الحديث صححه = 


. في/ س بلفظ (أحده)‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقف 
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و وإ أكره على وزن مال فباع ملكهآ'؟ كره”"' الشراء منه وص 


9 ابن حبان» وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه ۳/ ۱۷ : إسناده صحيح 
رجاله ثقات . قلت : مداره على عبد العزيز الدراوردي وقد قل ضبطه› 
وحديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن . 

. رضي آم لم يرضء» ولا بأس بالشراء منه‎ )١( 

(۲) فى حاشية العنقري ۲/ ۲٠‏ : «وإن أكره على وزن مال» أي على مقدار من المال» . 
1 وفي كشاف القناع ؟/ ۰ :«وإن أكره إنسان على وزن مال مباع ملكه 
في ذلك صح البيع › ت لأثه عي هکره عليةء وكره الشراء مئه؛ وهو بيع 
المضطرين . قال في المنتخب : لبيعه بدون ثمنه أي ثمن مثله) . 

وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ١5 /١١‏ : «واختار الشيخ تقي الدين : 
الصحة من غير كراهة ذكره عنه في الفائق . 

الثانية : بيع التلجئة والأمانة» وهو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا ٠‏ بل 
خوفًا من ظالم دفعا لهء » باطل ذكره القاضي وأصحابه . ده 

فبيع التلجئة باطل عند الحنفية والحنابلة ؛ لأن المتبايعين تكلما بصيغة 
البيع لا على قصد الحقيقة . 

وعند الشافعية: صحة البيع ؛ لأن العبرة بالعقد الذي أظهراه دون ما 
اتفقا عليه . 

(بدائع الصنائع 177/0 والمجموع 4/ 4 277 والفروع .)٤۹/٤‏ 

وينعقد البيع أيضا : بالمراسلة والمكاتبة» ويأتي في خيار المجلس . 

مسألة : وكذا لا يلزم بيع الهازل» وهو الذي يتكلم بكلام البيع لا على 
إرادة حقيقته . (انظر بدائع الصنائع 06)). 

۳) كأسير يقال له: ما نفعك إسارك إلا بكذا فباع ملكه لذلك كره الشراء منهء 
لبيعه درن شين الال لي الغتالب» وم الشراء متا لأ شير مكره عل 
أت 

5 عدم الكراهة ؛ لأن الناس لو امتنعوا من الشراء 
منه كان أشد ضررا . ينظر (الإنصاف مع الشرح .)١١/١١‏ 


. في / م“ ف بلفظ (مالحه)‎ ]١[ 


E ا‎ 


وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير 
إذن ولي . 

(و) الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز 
التصرف ) أي حرا مكلمًا رشيد"'' (فلا يصح تصرف [صبي !١!]‏ وسفيه 
بغير إذن ولي) فإن أذن صح؛ لقوله تعالى: « وابَلُوا اليتامى 4 أي 
اختبروهم"""" وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه“» ويحرم الإذن 


. لآن العبد محجور عليه من قبل سيده‎ )١( 
کو ي ماي : فان آنستم منهم‎ 

03 سورة العا : آية .)٩(‏ 

(۳) ويأتي في باب الحجر عند قول المؤلف : «والرشد: الصلاح بالمال» . 

)٤(‏ وهذا هو المذهب» وهو مذهب الحنفية والمالكية» لما علل به المؤلف» ولأن 
المميز عاقل محجور عليه فيرتفع حجره بإذن وليه» ويصح تصرفه بهذا 
الإذن. 

وعند الشافعية: لا يجوز له الإذن في التجارة» وإنا يسلم له المال 
ويمتحن في المماكسة» فإذا أراد العقد عقد الولي عنه؛ لعدم توافر العقل 
الكافى لتقدير المصلحة فى مباشرة التصرف . 

(تبيين ا لقان ١۳٠٠ء‏ والشرح الصشير 44# لاه ۸4ل وسقي 
المحتاج ۲/ ۱۷١‏ وكشاف القناع ۳/ ٤١‏ 5) . 

وفي كشاف القناع ١16١/7‏ : «الشرط الثاني من شروط البيع : أن يكون 
العاقد من بائع ومشتر جائز التصرف وهو ال حر البالغ الرشيد فلا يصح من 
صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه؛ لأنه قول يعتبر له الرضا فلم 
يصح من غير رشيد كالإقرار إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن 
وليهما ولو في الكثيرء لقوله تعالى : 8 وابتلوا السيتامئ . . ..ولايصح- 


20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وأن تكُون العين مُبَاحَة القع من غَيْر حَاجَةٍ 


بلا مصلحة”' وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن”"2 وتصرف العبد 


بإدن 1 : 


(و» الشرط الشالث (أن تكون العين) المعقود عليها أو على منفعتها 
بخلاف الكلب [لأنه]1١]‏ إنما يقتنى لخيك أو حرث أو ا ې 


= منهما قبول هبة ووصية بلا إذن ولي كالبيع » واختار الموفق وجمع منهم 
الشارح والحارئي صححته» اه . 
)١(‏ لا فيه من إضاعة المال . 
(۲) لما ورد أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأطلقه» ولأن الحكمة من 
الجر خوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير . (المصدر السابق) . 
(۳) لزوال الحجر عنه . 
(4) فلابد أن يكون المبيع مالأشرعيا. (بدائع الصنائع ١494/0‏ . وحاشية 
الدسوقي "/ .٠١‏ والقليوبي ۲/ ٠٥۷‏ وشرح المنتهى ۲/ .)١57‏ 
(5) أو ضرورة» فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات» وما فيه منفعة محرمة كالخمر. 
وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب» وما فيه منفعة تباح للضرورة كاليتة. 
() فالمذهب. ومذهب المالكية والشافعية: لاا يصح بيع الكلب؛ لحديث 
أبى مسعود البدري رضى الله عنه قال: «نهى رسول الله تله عن ثمن 
الكلب» ومهر البخي» وحلوان الكاهن» متفق عليه» وهذا عام . 
وقرق بعش المالكبة بون الكلب الأكوت فيه فيجرز بيعه: رالكلب قير 
الملأذون فيه فلا يجوز بيعه. 
وعند الحنفية : يجوز بيع الكلب مطلمقًا حتى العقور؛ بحجة أنه مال 
ليك , 


(بدائع الصنائع 0/ 5 » والفواكه الدواني 1787/7 » والشرح الكبير - 


]1[ ساقط من/ ظ . 


سس لحم ممم سسا لا ل ل س لمم مسي س کے سے لاس ل سساح ل لمي می تسم س ل ل ی ت کا 


ولاق جلد ية ولو ملو غا لأنه [قاضاح فى ياپس"؟. والعين هنا 
مقابل""" المنفعة فتتناول!'! ما في الذمة"' ( كالبغل وا حمار) . 


= مع حاشية الدسوقي ۳/ ١١ء‏ والمغني 7/ 707 وكشاف القناع ۳/ .)٠١١‏ 
في كشاف القناع ۳/ ٠٠١‏ : «ويحرم اقتناؤه أي الكلب» كما يحرم اقتناء 
رور واو حفط ابوت ونحوها إلا كلب ماشية» وصيد» وحرث. .إن 
لم يكن أسود بهيماء أو عقوراء ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل 
الثلاثة . ومن أقتنى كالب صد ثم ترك الصيف مدا وهو يريد العود إليه لم 
يحرم اقتناؤه في مدة تركه الصيد. . . ومن مات وفي يده كلب يباح اقتناؤه 
فورنته احق به . 
مسألة : المذهب وهو مذهب الحنفية : يصح بيع الهر . 
وعند المالكية : يصح بيع الهر لأجل الجلد . 
وعند الشافعية: يصح بيع الهر الأهلي الذي ينتفع به» وهو الأقرب. 
ويحمل «نهي النبي عَيِّهُ عن ثمن الهر» رواه مسلم على هر لا ينتفع به ' 
كال موحش . (انظر مايأتي عند قول المؤلف: وسباع البهائم التي تصلح 
ال بک 
)١(‏ بناء على المذهب» وهو عدم طهارة جلد الميتة بالدبغ . وتقدم في باب الانية 
أنه يطهر بالدبغ » وعلى هذا يجوز بيعه» واختاره شيخ الإسلام (شرح 
العمدة /١‏ ۱۲۸ والفروع ٠١١٠/١‏ والإنصاف .)64/١‏ 
00 أي والعين في قول المصنف : «وآن تكون العين مباحة النفع»» في كشاف 
القناع /٣‏ ۲ : «ظاهر كلامه هنا كغيره : أن النفع لا يصح مع أنه ذكر في 
حد البيع صحته» فكان ينبغي أن يقال هنا : كون المبيع مالا أو نفعا مباحا 
مطلقاء أويعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع » فيجوز بيع بغل وحمار وعقار 
ومأكول ومشروب ومركوب؛ لأن الناس يتبايعون ذلك وينتفعون به في كل 
نض فر انين نکر :> وقياسا لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد» . 


[1] في/ ف بلفظ (مقابله). 


[] في/ ط بلفظ : (فيتناول) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ودود القز وبزره والفيل وَسبّاع البَهّائم التي تملح للصّيد 


لان" الئاس يتبايعون ذلك فى كل عضر من غير نكير] ''. 
(و) ك (دود القز) ؛ لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه''. 
(و)ك (بزره)' لأنه ينتفع به في المآل . 

(و) ك (الفيل”" وسباع البهائم التي تصلح للصيد) كالفهد 


والصقر؛ لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلق' . 


(۱) 


3 


(۳) 
0 


في كشاف القناع ۳/ ٠١١‏ :«لأنه طاهر يخرج منه الحرير الذي هو أفخر 
اللباس» . 

يقال: ما أكثر بزره أي ولده. (لسان العرب 1/٤‏ 6), فيكو اللعتى : ولد 
اللوة. وفى حاشية العنقري ۲ : (وبزره أي : قبل أن يدب» . 


باتفاق الأئمة» لا يجوز بيع سباع البهائم والطير إذا كانت لا ينتفع بها 
بحال» فإن كانت ينتفع بها جاز بيعها إلا الخنزير فإنه نجس فلا يجوز الانتفاع 
به فكذلك لا يجوز بيعه . 

فعند الحنفية: يصح بيع الكلب ولو عقورا والفهد والفيل والقرد 
والسباع بسائر أنواعها حتى الهرة وكذا الطيور علمت أولا . 

وعلل الزيلعي جواز بيعها؛ لجواز الانتفاع بها شرعاء وبقبولها التعليم 
عادة» فالضابط عندهم : «كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله قيمة 
جاز بيعه وإلا فلا». 

وعند المالكية: يجوز بيع الهر والسبع لأجل الجلد. وأما لأجل اللحم 
فقطء أو لأجل اللحم والجلد فيكره» وهذا مبني على حكم لحم السباع 
وأما سباع الطير ذوات المخالب فلحمها مباح عندهم» لكن يكره 
عندهم الوطواط . 


E ساقط من / م.‎ ]١1[ 


س ر 


إلا الكلب 


(إلا الكلب)(١'‏ فلا يصح بيعه لقول ابن مسعودا ""؟: «نهى النبى لله 


عرد من الكلى4 معقق عليه" ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كانا 


علي ولا يقمالي» ولا يك لیل ؛ وما یلع به صح بيعهء فالفهد يتتفع 
به للصيد. والفيل للقتال» والقرد للحراسة» والهرة الأهلية لدفع نحو فأرء 
والعندليب للأنس بصوتهء والطاووس للأنس بلونه . 

وعند الحنابلة : ما لا يصح للصيد كالأسد والذئب والنمر والدب 
والرخم والحدأة والغراب الأبقع والنسر والعقعق وغراب البين لا يصح 
يعيا1 دما 

وما یجاح لامد اید رالسار را از با كات ساسع قابلة 

جیا بيع لقره الس 9 للب ؛ لأن الحفظ من المنافع المباحة 

(تبيين الحقائق /٤‏ ١٠١٠ء‏ والدر المختار .»١١١/5‏ والشرح الكبير 
اة ۲| ء وتحفة الحتاج 78/4» وحاشية عمير 16/9 
وكشاف القناع ۳/ .)٠١١‏ 

وجمهور أهل العلم: على جواز بيع الهر؛ لأنه حيوان منتفع به 
وحملوا حديث جابر رضي الله عنه : «نهى رسول الله َيه عن ثمن الكلب 
والسنور» على غير المملوك» أو على ما لا نفع فيه من الهرر . (المصادر 
السابقة). 


(۲) في النسّخ : «ابن مسعود» والصواب : أبو مسعود. 
(۳) أخرجه البخاري ”/ 57 البيوع باب ثمن الكلب ”/ ٠٤‏ -الإجارة باب 


كسب البق : 16/5 _الطلاق_ باب مهبر البغیء 7١8/77‏ الطب ۔ بات 
الكهانة. مسلم ۳/ ۱٠۹۸‏ -المساقاة دح ۳۹ . 


. وهذاهو المذهب› وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لتحريم نفعها‎ )٤( 


52 ع‎ DD. OSI INOS م ل ا‎ OORT OTO O TT 8 


سلا سب اروص الریع شرج زا الست 
والختشرات: والمسكىق 

ذميين'2: (والحشرات)'" لا يصح بيعها؛ لأنه لا نفع فيها إلا علقًا لص 
الدم ودندانا لف السملق7؟ وما يصاد عليه كبومة EL‏ 


(والصحف) لا يصح بيعه» ين في «المبدع»" أن الأشهر لا يجوز 


5 وعند أبي حنيفة: يصح بيعها؛ لإمكان الانتفاع بهاء بأن تجعل ظروفا 
لأشياءء ونحو ذلك من المصالح. (المصادر السابقة مع بدائع الصنائع 
(E8‏ 
)١(‏ الحديث جابر الآتى : إن الله حرم , بيع الخمر والميتة والأصنام» متفق عليه . 
وهذا قول جمهور أهل العلم . 
وعند الحنفية : لا يمنع أهل الذمة من تبايع الخمر والخنزير» إما لإباحتها 
في شرعهم على قول أو لحرمتها في شرعهم» لكن يعتقدون حلها على 
قول . (بدائع الصنائع 5/ .)٠٤١‏ 
(۲) وهذاهوالمذهب. ومذهب الشافعية ؛ لما علل به المؤلف . و كذا عند الحنفية : 
ما لا ينتفع به من الحشرات لا يصح بيعه . (المصادر السابقة) . 
(۳) لأنه نفع مقصود» فجاز بيعها لذلك . 
(5) في حاشية العنقري ۲/ ۲۸:«قوله : كبومة شباشاء أي: تربط عيناها وتوقف 
لينزل الطير فيؤخذ . 
قوله : شباشا: بالنصب مفعول لمحذوف أي تجعل شباشاًء أو مفعول له 
أي خالا قاله في حاشية الإقناع» اه . 
١7/5 )٥(‏ .وهذاهو المذهب» لما استدل به المؤلف . 
وعند جمهور أهل العلم : جواز بيع المصحف, لكن عند الشافعية مع 
الكراهة. لعموم قوله تعالى : ل وأحل الله البيع وحرم الرّبا )» ولما روى ابن 
مصبح «أنه كان يكتب المصاحف في زمان عثمان رضي الله عنهء ويسيعها ولا 
ینکر عليه ذلك» رواه ابن حزم 17/4 » وضعفه . : 


1 في / م بلفظ (ذكره) . 
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بيعه» قال أحمد: «لا نعلم في [بيع ]1'! المصحف رخصة» . 


قال ابن عمر ۽ ووت رع11] أن الأيدي تقطع في e‏ ولان تعظيمه 
واجبەوفی ببعه ادال لفسولاكره إبدالة؟"؟وشراقء اساد م وشي 
كلام بعضهم يعني من افر ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم 


ولا روي أن ابن عباس ومروان بن اليكم سثلا عن بيع المصاحف؟ 
فقالا؟ لاترى أن مجعلة متجراء ولكن ها عملت بيديك: فلا باص به روأه 
البيهقي 5/ 15+واين حزم +٨1٩‏ وضعفه؟ ولآن الذي يباج هو القرطس 
والمداد والأديم . 

(المدونة 5١18/5‏ ومواهب الجليل |١‏ ۴ والمهذب ۲٦۹ /١‏ 
والتبيان ص ١٤١٠ء‏ والفروع 5/ »١5‏ والمبدع 5/ ١٠ء‏ والإنصاف 5/ ۲۷۸). 

. ٦1/٦ _ح 15070ء ابن أبي شيبة‎ ١١-1١7 /8 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
› ۱۸١-۱۸۰ ابن أبي داود في المصاحف ص‎ »150 ۰۲٠۰ البيوع _ح‎ 7 
من عدة طرق عن أبي محمد سالم بن عجلان‎ ٥ /4 ابن حزم في المحلى‎ 
! الأفطس عن سعيد يق حير عن عبد الله بخ عمس وإصناقة مسحي‎ 
وأخرجه ابن ا بې داود في‎ ٠٠١ » ٤۷ /٩ وصححه ابن حزم في المحلى‎ 
من طريق نافع عن عبد الله بن عمر . راعج البيهاني‎ 18١ المصاحف ص‎ 
. من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر‎ ١/5 

(۲( ولو مع أحدهما دراهم زيادة» ولو كانت المبادلة بيعاء فإغا أجازها أحمد؛ 
لأنها لا تدل على الرغبة عنه» والاستبدال به بعوض الدنيا. 

00( أ لا کر شراؤه من كافرء أو ممن هو مستخف به . 

(:) أي بشرط الاستنقاذ لا مطلقّاء ويدخل المصحف فى ملك الكافر بالإرث» 
والرد عليه لنحو عيب» وبالقهرء وغير ذلكء ويلزم بإزالة يده عنه . 


(التنقيح ص19١).‏ 


[۱] ساقط من / ه. 
[۲] فی/ س بلفظ (وردت) . 


ل سس اروس الويع شرج راد القع 


O WO O © WE 9 iO: O O F€ O O; ا‎ BK CW 5 ©! ©9 


الشراء منه لعدم دعاء الحاجة لے بخلاف الكافر» ومفه م «(التنة ۲( 


و«المنتهى»" يصح بيعه لمسلم . 
(والميتة)”؟ لا يصح بيعها لقوله تله : «إن الله حرم بيع الميتة والخمر 


() أق إلى الاستتقاة. 

(۲( التنقيح ص .)١59(‏ 

(۳) المنتهى مع شرحه .)۱٤۳(‏ 

(5) قال ابن قدامة كما في المغني ۳١۸ /٦‏ :«ولا يجوز بيع الخنزير» ولا الميتة› 
ولا الدم» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به» وأجمعوا على 
تحريم الميتة والخمر) . 

وعلة النهي عن بيع الميتة عند الحنفية : انتفاء المالية . 

وعند الجمهور نجحاسة العين . 

وعند جمهور أهل العلم : لا يصح بيع الميتة ولا شيء منهاء لما استدل به 
المؤلف» ولقوله تعالى : «إ حرمت عليكم الميتة 4 ولحديث عبد الله بن عكيم 
مرفوعا: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه الترمذي وحسنه . 

وعند الحنفية : أن جلد الميتة قبل الدبغ لا يجوز بيعه» وبعد الدبغ يجوز 
بيعه لطهارته بالدبغ» وكذا يجوز بيع عظم الميتة وريشها ووبرها وقرنها 
وحافرها وعظمها لطهارة هذه الأشياء» إذ القاعدة عندهم : «أن كل شيء لا 
يسري فيه الدم لا ينجس بالموت» ولأن حرمة الميتة ليس لموتها فإن الموت 
موجود فى السمك والحراد وهما حلالان» بل لما فيها من الرطوبات السيالة 
والدماء النجسة» ولهذا يطهر جلد الميتة بالدبغ . 

(بدائع الصنائع »١57 /١‏ والدر المختار ١١5 /٤‏ » والشرح الكبير للدردير 
»٠١ ۳‏ وشرح المنهج بحاشية الجمل ۳/ 277 وكشاف القناع ۳/ .)٠١١‏ 


والأصعافيا ممق علب وسيتكتى ميها السك اراد ذو لا 
و(السرجين [التجسر ]11 ,20 لآنو كالمبعة: وظاهره أنه يصح بيع الطاهر 


/ وعند شيخ الإسلام : طهارة جلد الميتة المدبوغء وكذا أجزاء الميتة التي لا 

رطوبة فيها كالشعر والعظم والقرن والظفر ونحوه» وكذا لبن الميتة وأنفحتهاء 
(مجموع الفتاوى /”١‏ 0 قذي قل فاأعبوه"؟/ (Ket‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ”/ 57 البيوع ‏ باب بيع الميتة والأصنامء 5/ 40 المغازي. 
مسلم ۳/ ١7017‏ المساقاةح 1/١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) أي لا يستثنى من الميتة ميتة السمك والجراد» ونحوهما من حيوانات البحر 
التى لا تعيش إلا فيه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : «أحلت لنا 
مبعداة ودماق : أما اكيحان فالجراد واليوت: وا الدمان فالطحال والكبف 
رواه أحمد وابن ماجهء وقال الحافظ في البلوغ ص : «وفي إسناده ضعف» 
وسمي جرادا؛ لأنه يجرد الأرض بأكل نباتها . 

)۳( فيجوز بيع الطاهر. دون السرجين النجس . 

وعد الشافعية: لا يجوز بيعه مطلقًا سواء كان طاهرا أو نجساً. 

وهذا هو المذهب ومذهب المالكية؛ لما علل به المؤلف . 

وعند أبي حنيفة : يجوز بيعه مطلقا للانتفاع به . 

وأهل الكوفة يتبايعونه من غير نكير . 

اة ان عايديخ 49745178 والس ق “17+ وروقية الطالبين 
۸/۳ وكشاف القناع ۳/ .)١195‏ ۰ 


[1] في/ ف بلفظ (والأنصاب) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والأدْهَان اة ولا ا 


نھ ۶ء قاله في «المبدع»'' (و) لا (الأدهان المع س 
لقوله عه : «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)! "5 ولللآمر اراق“ 





. كروث الإبل والبقر والغنم» وسائر ما يؤكل لحمه‎ )١( 

. 7/4 0 

)۳( أي ما كانت عينه نمجسة كشحم الميتة ؛ لا من حديث جابر مرفوعا عا : «إن الله 
حرم بيع الميتة. ..) الحديث متفق عليه . 

(5) الدهن المتنجس : ما كان طاهراً في عينه » لكن طرأت عليه النجاسة فالمذهب 
وهو قول المسهور: عدم جواز يبع قیاسا على شم المينة.. 

وفي رواية عن الإمام مالك » وقال بعض الشافعية : أنه يصح بيعه إذا 
أمكن تطهيره . 

(الدر المختار ١١5 /٤‏ » والشرح الكبير وحاشيته ۳/ 2٠١‏ وتحفة المحتاج 
5" » وشرح المنتهى ۲/ )١57‏ . 

27 48/ أخرجه أبو داود ۳/ 208 البيوع باب في ثمن الخمر والميتة -ح‎ )٥( 
فيلك ا آل لا لأ “الى ان‎ /١ الشافعي في الستن‎ 
-ح‎ ٠٠١ /١١؟ريبكلا الطبراني في‎ ٠٠١ البيوع -ح‎ ٠ /” الدارقطني‎ 
ابن عبد البر في التمهيد 4/ 55 » البيهقي 17/7 - البيوع باب‎ ۷ 
الضحايا باب من قال لا يجوز بيع‎ ٠۳ /9 تحريم بيع ما يكون نجحسّاء‎ 
» ما نجس منه  من طريق خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس‎ 
. وسند أبي داود صحيح » رواته ثقات محتج بهم‎ 

5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عه قال : «إذا وقعت الفأرة في 
السمن فإن كان جامد فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه) 
رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. وثبت في 
ضحي البخاري من حديك ميسوتة رضي الل مها :أن فأرة وقعت في 
سمن فماتت» فسئل النبي تله عنهاء فقال: «ألقوهاء وما حولها وكلوة). 


[] في/ ف بلفظ (فظاهره) . 
[5] في / ف بلفظ (والمتنجسة) . 


سی م 
ويجوزالاستصباح بها في غير مَسجد. 


(ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى .نحاسعه(١)‏ 
كالانتفاع بجلدا'" الميتة المدبوغ" (في غير مسجد) لأنه يؤدي إلى 
تنجيسه"» ولا يجوز الاستصباح""' بنجس العين' . 


. لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر‎ )١( 
«وأما التداوي‎ : 70٠ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 4 ؟/‎ 
بالتلطخ به أ ششحم الخنزير ثم يغسله بعد ذلك» فهذاينبي على جواز‎ 
مباشرة النجاسة في في غير الصلاة» وفيه نزاع مشهورء والصحيح يجوز‎ 
للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده» وإزالة النجاسة بيده» وما أبيح‎ 
للحاجة جاز التداوي به» كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح‎ 
القولين» وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بهاء كما لا‎ 
يجوز التداوي بشرب الخمرء لا سيما على قول من يقول: إنهم كانوا‎ 
ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن» ودهن الجلود» والاستصباح به.‎ 
وأقرهم النبي عله على ذلك . وإنغا نهاهم عن ثمنه» وانظر أيضا زاد المعاد ه/‎ 
. 707-06 
. أي في اليابسات بناء على عدم طهارته» وهو ال مذهب› وتقدم قريبا‎ (۲) 
بناء على ملهارة الدباسة بالاستعالفء وتقدم في ياب إزالة التاصف وان‎ (۳) 
. مذهب الظاهرية» واختيار * شيخ خ الوسلام طهارة النجاسة بالاستحالة‎ 
باستصجاح : ولاغيره. وهو المذهب (شرح المنتهى ۲/ 57 ١)؛ لحديث جابر‎ (€) 
رضي الله عنهء وفيه #أرأيت شحوم اليتت» فإنها تطلى بها السفن» وتدهن‎ 
بها الجلودء ويستصبح بها الناس؟ فقال : لا هو حرام» متفق‎ 
ومذهب‎ > p~" وتقدم اختيار شيخ الإسلام جواز الانتفاع بالنجس‎ 
. )559:/9 الشافعية : جواز الانتفاع بالنجاسة في غير الأكل . (فتح الباري‎ 
وقوله عي : «هو حرام» يعود على البيع المسئول عنه دون الانتفاع كما‎ 
.)8 /۷ اختاره شيخ الإسلام رحمه الله (زاد المعاد‎ 


[1] في/ م» ف بلفظ (بجلود) . 


ل سس اروس افرع شرج زه اس 


أن يَكُونَ من مالك أو مَن يَقُومْ مَقَامَ 


(و) الشرط الرابع ١(أن‏ يكون) العقد]؟ 2 اهن مالك ) للمعقود عليه (أو 


من يقوم مقامه) كالوكيل والولي”7'" لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام : دلا 
تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي و صححه*", وحص منه 


)010 في حاشية العنقري ؟/ 5 : «ولا يجوز بيع سم» أي سم الأفاعي»› وأما 
السم من اشاش ش وا ات واو ااا 
بیعه» وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا جاز بيعه 

والسقمونيا: نبات يستخرج من تجاويف رطبة رقيقة دبقة: ويجفف › 
وتدعى باسم نباتها أيضا . . .» اه. 

00( أي كالوكيل» وولي الصغير» وناظر الوقف» وهذا الشرط م متفق عليه بين 
الأئمة من حيث الجملة (انظر : بدائع الصنائع عيابي هوني اع 
والقليوبي ؟/ 5 » وكشاف القناع "/ ٠‏ اش >" 

(۳) أخرجه أبو داود 7/ 769 البيوع والإجارات باب في الرجل يبيع ما ليس 
عنده ح ٠٠٠۳‏ الترمذي ”7/ ٠٠١‏ البيوع ‏ باب ما جاء في كراهية بيع ما 
ليس عندك ‏ ح 05 ١777”‏ » ابن ماجه 7737/7 التجارات باب النهي 
عن بيع ما ليس عندك .ح ۲۱۸۷ النسائي ۷/ ۸۹ البيوع باب بيع ما 
ليس عند البائع مح 2511١‏ اعون ۴ ETE CET KEY‏ + الشافعي في 
الس 1 / 5ح 7720١‏ عبد الرزاق ۳۸/۸ ج 141117 الطيالسي صن 
YT € TAY‏ دح 21١148‏ ۷.,۹ ابن أبي شيبة 5/ ١79‏ -البيوع -ح (OE‏ 
ابن حبان كما في الإحسان ۲۲۸/۷ ۹-ح 471۲ > ٣‏ اين 
الجارود في المنتقى ص ٠٦‏ ۲۰ اح 3 ٠٠‏ الطبراني في الكبير ۳/ ۲١٠۷‏ > 
»"٠ 0_۰ N pe‏ وفي الصغير ۲/ ٠٤‏ ابن حزم في المحلى ۸/ 519, 
البيهقي 5/ CT IV ET EY‏ ۹. الخطيب البغدادي في الموضح EFA‏ 
hs‏ کوک سين زک کار تی ان اا ا س 2 


5 ساقط من/ ف . 


u ټی‎ 


فإن بَاعَ ملك غَيْره أو اشتَرّى بعين مَاله 


المأذون لقيامه1'" مقاء''" المالك. (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم 
بص ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه المالك مالم يحكم به من 
ا واو اشترى و ٣‏ ماله ) أي مال غيره . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب» وأحد قولي الشافعي؛ لحديث حكيم بن حزام الذي 
أورده المؤلف» ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا : «لايحل 
سلف وبيع, ولا شرطان في بيع, ولا بيع ما ليس عندك» رواه الترمذي› 
وقال: حسن صحيح . 

ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فلم يصح كبيع الآبق والسمك في الماء . 
وعند الحنفية والمالكية : : يصح بيع يع الفضولي بالإإجازة ؛ e i‏ 
واوا على ابر التو 4 ون هذا إعانة لأعيه: ولحديث عروة بن 
الجعد البارقي أن النبي عله : «أعطاه دينارا ليشتري له به شاة. وي 
شاتين» فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. . . “ 
رواه البخاري» ولو كان البيع باطلاً لرده النبي َل ولأنه لا ضرر فيه على 
المالك لتخييره» وهذا القول هو الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام. فيكون 
بيع بيع الفضولي مستثنى من أدلة الرأي الأول . 
واشترط الحنفية لصحة , بيع الفضولي : بقاء البائع والمشتري. وبقاء 
الثمن إن كان عرضّاء وبقاء العقرد له مع علمه بحال اليم حال الإجازة من 
وجوده أو عدمهء وبقاء المعقود عليه بلا تغير» وأن لا يبيع الفضولي الشيء 
على أنه لنفسه» واشترط المالكية : أن يكون المالك حاضرا في البلد أو غائبا 
عنه غيبة قريبة» وأن يكون في غير الوقف» وفي غير الصرف . 
(بدائع الصنائع /١‏ ١٠٤٠ء‏ وحاشية ابن عابدين /٤‏ ١١٠٠ء‏ والفروق 
للقرافي ۳/ ۲٤١‏ والقليوبي ۲/ ۰١٠٠ء‏ وكشاف القناع ۳/ .)٠١١‏ 
(۲) كحنفي ومالكي لم ينقض لقوة الدليل . 
]1١[‏ في/ س بلفظ : (القيام) . 


. في/ ف بلفظ : (مقامه)‎ [YJ] 
في / م“ ف بلفظ : (بعيب).‎ [TJ] 


0ك 


بلا إذنه لَّمْ يصح وإن اشتّرئ لَه في ذمته بلا إذنه وَلَمَ يُسَمَّهِ في العقدِ صح 


6 
1١ ١ 


(بلا إذنه لم يصح"' ولو أجيز لفوات شرطه» (وإن اشتعرى له) أي 
لغيره (في ذمته”" بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح) العقد لأنه متصرف 
في ذمته وهي قابلة للتصرف» ويصير ملكا لمن الشراء (له) من حين 
Ta‏ 
العقل” ` . 


. وهذاهو المذهب› ومذهب الشافعي ؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
وعند المالكية : أن شراء الفضولي كبيعه يتوقف على الإجازة» إلحاقا‎ 
. لالشراء بالبيغ‎ 
وعند الحنفية : إن لم يضف الشراء لأحد ينفذ على المشتري » وإن أضافه‎ 
. لأحد فيتوقف على الإجازة . (المصادر السابقة)‎ 
في حاشية العنقري ۲/ ١۳:«قوله: وإن اشترى له في ذمته. . . إلخ» فلا‎ )۲( 
. يصح مع عدم الإذن إلا في هذه الصورة»‎ 
«وإن اشترى لغيره شيئًا في ذمته بغير إذنه‎ : ۱٥۸ /۳ وفي كشاف القناع‎ 
صح إن لم يسم المشتري من اشترى له في العقدء بأن فال: اشتريت هذا ولم‎ 
يقل لفلان فيصح العقد سواء نقد المشتري الثمن من مال الغير الذي اشترى له‎ 
أو لاء بأن نقده من مال نفسه أو لم ينقده بالكلية؛ لأنه متصرف في ذمته.‎ 
. وهي قابلة للتصرف»‎ 
وفي حاشية العنقري ۲/ ١۳:«فائدة: يصح التصرف الفضولي‎ 
يشر طين : أن يشتري في الذمة. وان لآ يسعى المتترى له. . ..وتقدم صحة‎ 
. التصرف الفضولي مطلقا‎ 
. أي فمنافعه وتماؤه له . (المصدر السابق)‎ )۳( 
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بالإجازة لزم المشري يعدمها ملكاء ولا يُبَاع غيّْرَ المساكن مما فُمح عنوة 


كأرض الشام ومصر والعراق 


( بالإجازة) لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل» فملكه 
من اشترى له كما لو أذن» (ولزم) العقد (المشتري يعدمها) أي عدم 
الإجازة"''؛ لأنه لم يأذن فيه» فتعين كونه للمشتري ( ملككًا) كما لو لم ينو 
شیر وإتدسمي فى العقد عن اتنغرى له لي پر 

وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارنًا أو وكيلاً ص“ . 

(ولا يباع غير المساكن ما فتح عنوة كأرض الشام ومصسر 
والعراق)''' وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ؛ 


(۲) أي غير نفسه» ومتى لم ينو غير نفسه» وقع الملك له. 
(۳) لفوات شر طه› وهو الملك أو الإذنء وهو المذهب . 


لأنظر : قواعد ابن ر جب الفائدة العشرون› والإنصاف مع الشرح 
الک 2۸7/١‏ 


(5) وذلك كموت أبيه وهو وارثهء أو توكيله؛ لأن الاعبار فى المعاملات ما فى 
نفس الأمرء لا با فى ظن المكلف . 
وانظر القاعدة (15) من قواعد ابن رجب : «من تصرف في شيء يظن 
أنه لا ملكهء فشن أنه ملكه» . 
)0( أي قهرا وغلبة» ولم يقسم . 
(1) وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف . 
وعند الحنفية» وبه قال الثوري وابن سيرين» يجوز بيعها وشراؤهاء لا 
روى عن عبد الرحمن بن زيد : «أن.ابن مسعود اشترى من دهقان ارضا على 
أ يكفيه خراجها» . 


س( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين . 
وأما المساكن فيصح بيعها''؟؛ لأن الصحابة اقتظعوا الخطط في الكوفة 
والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير"› ولو كانت 


5 (أحكام القرآن للجصاص ٥۲۸/۳‏ وفتح القدير 7٠١7/5‏ وأحكام 
القرآن للقرطبي 8/ 5 . و۸٠/۲۳.‏ والشرح الكبير للدردير وحاشيته 
5 , والأم /٤‏ ۹۲٩۱ء‏ و۷/ 70”. والوجيز /١‏ ۰۲۸۸ وشرح المنتهى 
۲/ 157١ء‏ ونيل الأوطار 8/ .)١١‏ 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۸/ ۸٨۸‏ : «ولا يجوز 
رفع أيدي المسلمين الثابتة على حقوقهم با ذكرء إذ الأرض الخراجية كالسواد 
وغيره نقلت من الخراج إلى المقاسمة» كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد 
العراق وأقرت بيد أهلهاء وهي تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم 
بالإرث والوصية والهبة» وكذلك البيع في أصح قولي العلماء» إذ حكمها 
بيد المشتري كحكمها بيد البائع » وليس هذا تبعا للوقف الذي لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد معتقدا أنها 
كالوقف الذي لا يجوز بيعه. مع أنه يجوز أن يورث ويوهب إذ لا حلاف في 
فك . + 
واتظرع 0۹ 85م Ng e:‏ ۱ من مجموع الفتاوى . 
وقال شيخ الإسلام أيضا: «معنى وقفها: إقرارها على حالهاء وضرب 
الخراج عليها مستمرا في رقبتهاء وليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك 
في الرئية . ...+ 
ما اللعرسامرةه وأقسادت ساگ فليا حكميا : 
(0) وكبيع غرس محدث فيها . 
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آلتها من أرض العنوة"“ أو كانت موجودة حال الفتح"» وكأرض العنوة 
فى ذلك ما جلواغنة فزعامناء» وما صو لوا [ على 1'؟] أنها" لنا ونقسره 

, ( )ج ا ا (2) 
اا و > بخلاف ما صولحوا على أنها لهم «كالحيرة» 5 
والس ووباتقيات" ؟ وار ای صلویا ‏ ين ارآضی العراق 


)01 أي يصح بيع المساكن» ولو كانت آلتها ‏ كالحجارة والطين التي بنيت بها من 
أرض العنوة . 

(۲) أي المساكن لجريان ذلك في زمن الصحابة من غبر نكير . 

(۳) أي حكمه حكم أرض العنوة على المذهب» من عدم جواز بيع المزارع › 
وجواز بيع المساكن . 

(5) الحيرة: بكسر الحاءء مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة» وهو المكان الذي 
تعاقب عليه ملوك العرب . (معجم البلدان ۲/ ۳۲۸). 

(0) بضم الهيبمرة» وتشنيد اللام المفعوحة» مصغر بوزن فليس» وهويوزن 
سكيت الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض 
العراق من ناحية البادية. وفي كتاب الفتوح : هي قرية من قرى الأنبار. 
(معجم البلدان (TEA /١‏ 

(1) بكسر النون ناحية من نواحي الكوفة خرج إليها إبراهيم عليه السلام ومعه 
ابن أخيه لوط عليه السلام وكان معه غنم» واسمها بالنبطية نقيا» فسكن 
قرب الكوفة فسميت بانقيا. (معجم البلدان 771/١‏ , 

(۷) بضم الصاد واللام» هو صاحب بانقيا» وهو الذي كتب له خالد بن الوليد 
كتابًا على أن له ولقومه الأمان مقابل أن يدفعواالجزية» وكان ذلك 
سنة 11ه. (معجم البلدان /١‏ 7737) . 


. في/ م ف بلفظ : (أنها)‎ [YJ 


سل ارو للريع شرح رہ القع 


بل تۇجر 

فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة". ربسل) يصح [أن]٠‏ 
(تؤجسر) أرض العنوة ونحوها”''؛ لأنها مؤجرة في أيدي أربابها با لخراج 
المضروب عليها في كل عام وإجارة المؤجرة جائز ET‏ 


ولا يجور بيع رباع مک ولا إجارتها” لما روى سعيد بن منصور 


. فإنها ملك لأربابهاء وكذا ما فتح عنوة وقسم بين الغافين كنصف خيبر‎ )١( 
كالأرض التي جلا أهلها عنها فزعاء أو صولحوا على أنها لناء ونقرها معهم‎ (۲( 
اراج‎ 
لفغ ل عمر رضي الله تعالى نه ولم يقدرمدة الوؤجارة.‎ 
.)515 /١ الرباع : جمع ربع » وهو المنزل» والمحلة. ودار الإقامة ة (النهاية‎ 0 
وعدا عو اللذهب: لما استدل به المؤلف», ولقوله تعالى: لإ والمسجد الحرام‎ (00 
لذي جعلناه للئّاس سواء العاكف فيه والبّاد ) فلا يختص به أحد دون أحدء‎ 
ولحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: يا رسول الله : ألا نبني لك بمنى بيتا‎ 
أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: «إنما هو مناخ من سبق إليه» رواه أحمد‎ 
. وأبو داود والترمذي وصححه» وابن ماجه‎ 
. ونوقش : بحمله على موات ال حرم‎ 
وعند الحنفية والمالكية والشافعية: يجوز بيع رباع مكة وإجارتهاء لكن‎ 
. عند الحنفية : كراهة الإجارة‎ 
واستدلوا : بقوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم‎ 
وأموالهم 4 فالله تعالى أضاف الدور للمهاجرين »فدل على أنها ملكهم‎ 
ولحديث أسامة» وفيه قوله عله : «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور» متفق‎ 
- عليه» وهذا إمضاء منه عه لبيع عقيل» ولأن نافع بن الحارث اشترى من‎ 


[ في/ ف بلفظ : (أرباع) . 


ا ا ا سے ل ل ل ا ل لمم ل ار 0 ل ل ا ل لل سے سے ست ان س س سات سیت 


عن مجاهد مرفوعا: «رباع مكة حرام بيعهاء حرام إجارتها»"'' . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «مكة لا تباع رباعها 
ولا تكرى”"' بيوتها» رواه الأثرم". فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعهاء جزم 


- صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب . رواه عبد الرزاق .١58/65‏ 
والبيهقي 5/ 75. ولأن حكيم بن حزام باع دار الندوة على معاوية بمائة 
ألف . رواه البيهقي . 

وعند شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله : يجوز البيع» ولا يجوز 
التأجير؛ لأن البيع وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره» وهو 
البناء» وأما الإجارة فترد على المنفعة وهى مشتركة» ونظير ذلك : المكاتب 
يجوز عه ويضير مكايا عند مشجريه: ولاأيجوز له إجازته إذ قيها إبطال 
منافعه وأكسابه التى ملكها بعقد الكتابة . (حاشية ابن عابدين ”/ 2797 
ومقدمات ابن رشد ۰11۷/۲ والمجموع ۰۲٤۸/۹٩‏ والإنصاف 189/4. 
والمحلى ۷/ 2777 ومجموع الفتاوى ۲۹/ 7١5؟,‏ وزاد المعاد ۳/ .)٤۳۷‏ 

ح-۷١ أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 2177/7 أبو عبيد في الأموال ص‎ )١( 
من طريق الأعمش عن‎ 747 ح7١‎ 54 /١ ابن زنجويه في الأموال‎ ١ 
مجاهد مرسلاًء ومراسيل مجاهد غير مقبولة» وعزاه الزيلعي والسيوطي‎ 
لآين ابى ةف الضف , انظر : تب لرا 5717#؟» الدر امور‎ 
. ۲/۱ 

(۲) أي تستأجرء ومنه الكراء » وهو أجر المستأجرة. (تاج العروس 
OYY‏ 

(۳) أخرجه أبو يوسف في الآثار ص ١117-11١7‏ ح ٠٤٤‏ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار 58/5 البيوع باب بيع أرض مكة» العقيلي في الضعفاء 
/١‏ *الاء الدارقطني ۳/ ٠٥۸٥۷‏ ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيوة لأ ماعنا" ايلك 


= ۲۸۵/۱ الحاكم ۲/ ٠١‏ البيوع» البيهقي 5/ 75 البيوع ‏ باب ما جاء في 
بيع دور مكةء الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 7917/7 من عدة 
طرق عن عبد الله بن عمرو» لی يسفسها روا إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر عن أبيه» وإسماعيل هذا ضعيف لا يحتج به» وقد اختلفت الرواية 
عليه» فمرة رواه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن 
عمرو» ومرة رواه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمروء وجاء في 
بعض الطرق رواية عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي نيح عن عبد الله بن عمرو 
صرفو . قال الدارقطني : وهلا رغير: إقاهر جي الله بن أبي زيف الت اج 
والصحيح أنه موقوف . 
(9D‏ اين ال 
(؟) في الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ ۷۳:«على الصحيح من الروايتين جزم 
به المصنف ابن قدامة ‏ والشارح . 
وعنه ‏ أي الإمام أحمد-إنكارعدم الدفع ؛ جزم به القاضئ لالتزامه. 
وقال أحمد: لا ينبغي لهم أخذه. . . وقال الشيخ تقي الدين : هي ساقطة 
عيبي سح ووو د ااانا 
(۳) المياه تنقسم إلى ثلاثة أ 
الأول : المياه 9 كمياء البحار والأنهار والوديان ونحوهاء فهذه لا 
تملك لما استدل به المؤلف . 
الثاني : المياه المحازة بالظروف والأواني» فهذه تملك ؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ته قال : «لأن يحتطب أحدكم حزمة حطب على 
ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه) متفق عليه . (زاد المعاد 
6 . 
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لحديث : «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار» رواه أبو داود 

واب ما 

- الثالث: نقع البثر» أي نبعهاء وكذا ما يجتمع في ملكه من مياه الأمطار 
ونحوهاء. فالمذهب لا يجوز بيعه وهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك 
والشافعى : أنه لا يملكه . 

وهو أحق به؛ لما استدل به المؤلف. ولحديث إياس ابن عبد رضي الله 
عنه أن النبي ته «نهى عن بيع فضل الماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه والنسائي . 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دلا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا 
به الكلاً» متفق عليه» ولمسلم : دلا يباع فضل الماء ليباع به الكل . (انظر : 
مجموع الفتاوى ۲۱۸/۲۹). 

)١(‏ أخرجه أبو داود / 701-176٠‏ البيوع والإجارات ‏ باب في منع الماء -ح 
۷“ أحمد 0/ ٠۳٠٤‏ ابن أبي شيبة ۷/ 4 7١‏ البيوع والأقضية باب 
حمى الكل وبيعهح ٠۳۲٤٠١‏ ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
01 أبو عبيد في الأموال ص 07ح ٠۷۲۹‏ ابن زنجويه في الأموال 
۲ - ٠٦ح ۱٠۸۹4‏ البيهقي ١ /٦‏ _إحياء الموات ۔ باب ما لا 
يجوز إقطاعه من المعادن. من طريق حريز بن عثمان عن أبي خداش حبان بن 
زيد الشرعبي عن رجل من أصحاب النبي عله مرفوعاء واستاة اخم 
وأبي داود وابن أبي شيبة صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه 8777/7 الرهون- باب المسلمون شركاء فى ثلاث - 
ح ۲٤۷۳‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح › صححه البوصيري 

انظر: مصباح الزجاجة ۳/ ۸١‏ التلخيص الحبير ”/ ٠٠‏ وأخرجه ابن 
ماجه ۲/ ١۸۲ح ۲٤۷۲‏ الطبراني في الكبير /١١‏ مح ۰۱۱۱۰۵ ابن 
عدي فى الكامل فى ضعفاء الرجال ١576/4‏ من حديث عبد الله بن 
عباس ». وفي الإسناد عبد الله بن خراش وهو ضعيف لا يحتج به . 


)ب # اررض الری شر واد القع 


ولامًا ينبت في أَرْضِه من كلا شوك 
ê > ١ . ET *‏ 
بل رب الأرض أحق به من غيره”'؛ لأنه "في ملکه» (ولا) يصح 


)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد ٠١ /٠‏ : «فإن قيل : فلو اتخذ في أرضه المملوكة 
له حفرة يجمع فيها الماء» أو حفر بئراء فهل يملكه بذلك» ويحل له بيعه؟ 
قيل: لا ريب أنه أحق به من غيره. . . وما فضل عن حاجته وحاجة بهائمه 
وزرعه» واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمه بذله بغير عوض» . 

وقال ابن رجب في القاعدة (464):«وهو_ أي صاحب الأرض ‏ 
مقدمعلى غيره بذلك» إذ لا يلزم أن يبذل من الماء إلا الفاضل عن 
اچ . 4 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )١177(‏ : اومن ملك ماء 
نابعا كبئر محفورة في ملكه. أو عين ماء في أرضه فله بيع البثر والعين 
جميعاء ويجوز بيع بعضها مشاعا كإصبع أو إصبعين من قناة» وإن كان أصل 
القناة في أرض مباحة فكيف إذا كان أصلها في أرضه» اه. 

(۲) من قوله َه : «الناس شركاء في ثلاث ...» فالكلأ والشوك› ونحوهما 

ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون في أرض مباحة» فمن سبق إليه» فهو أحق به . 

الثاني : أن يكون في ملکه» فحكمه حكم نقع البئر» أنه لا يملكه لكنه 
احق به فلايباع» وهو المذهب ومذهب أبي حنيفة» خلاقًا لمالك 
والشافعي . (انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ۲۹/ ۰۲۱۸ .)۲٠۹‏ 

الثالث : أن يحوزه فيملكه؛ لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله 


. في بعض المطبوعات بزيادة لفظ : (صار)‎ ]1١[ 


0-17 


ويملكه آخِذةُ 
جارية7١2‏ كنفط وملح. وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لا يملكها'! به فلم 
يجز [بيعه5"1]() ( ويملكه آخذه)1" لأنه من الما . 


لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه”*» وحرم منع مستأذن بلا 


5 وقال شيخ الإسلام كما في الإنصاف مع الشرح الكبير :/١ /١١‏ 

«ويجوز بيع الكل ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته» . 
والكلا: بالهمز» العشب» رطبا كان أو يابسا . 

)١(‏ الجاري: كل ما أخذ منه شيء خلفه غيره؛ لحديث :« الناس شركاء في 
ثلاث ...2 والجاري ملحق بال ماء» بخلاف الحامد . قال ابن القيم في زاد المعاد 
٥‏ ۸ : «وفى معنى الماء المعادن الجارية فى الأملاك كالقار والنفط 
والمومياء والملح». ١‏ 

)0 أي لا يملكه بمجرد وجوده في أرضه› فلم يصح بيعه. 

(۳) أي يلك آخذه ما نبت فى أرض الغير من كلأ وشوك ونحوه بحوزه؛ لأنه 
من المباح أخذه بالشرع. ٠‏ 

)٤(‏ استدراك من قوله: «ويملكه آخذه» أفاد المنع من دخول أرض الغير» لأجل 
ما ذكر بلا إذنه وهو مقيد ما إذا كانت الأرض محوطة أما إذا لم تكن فلا 
منع . (حاشية العنقري ۲/ 76) . 

قال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 5 :۸٠‏ «فالصواب: أنه يجوز له 
دخولهاء وقد يتعذر عليه غالبا استئذان مالكهاء وقد يكون احتاج إلى الشرب 
وسقى بهائمه» ورعى الكلاً. ومالك الأرض غائب» فلو منعناه من دخولها 
إلا بإذنه كان قي ذلك إضرار يبهائمه» ثم ذكر أن الاستعذان يكون للبيوت 
السكواتة. : 
[ في/ س بلفظ : (لم يملكه) . 


[YT]‏ في / ه بلفظ : (آخحذ). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ران کون مَقَدُورًا على تسليمه 


(و) الشرط الخامس: (أن يكون) المعقودعليه (مقدورًا على 
تسليمه)”'' لأن ما لا يقدرة'! على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بیعه . 


5 وفي كشاف القناع ۳/ ٠١١‏ : «والطلول التي تجتنى منها النحل إذا كانت 
على نبت تملوك ككلا في الإباحة وأولى بالإباحة من الكلاً. . . ولا حق أي 
لا عوض على أهل النحل لأن الأرض يجنى منهاء قال الشيخ : «لأن ذلك لا 
لان برو ماهم f BATA Lale a O‏ 
عادل في تفسيره عن الفخر الرازي : أن الطلال هي التي يتغذى منها منها النحل 
إذا تساقفطت على أوراق الأشجار والأزهار فيلتقطها النحل ويتغذى منها 
ويكون منها العسل» اه. 

)١(‏ في غاية المنتهى مع شرحه مطالب أولي النهى 7/ 5 7 : «وحرم منع مستأذن. 
ويتجه : يدخل فهرا» . 

وفى القواعد القاعدة (86) ١:‏ متى تعذر الاستئذان بغيبة مالك أو 
غيزهاء استؤذن فلم يأذن سقط الإذن كما في الولي في النكاح» . 

(؟) وهذا الشرط باتفاق الأئمة. 

(انظر: حاشية ابن عابدين ٦ /٤‏ وحاشية الدسوقي ۳/ ١١ء‏ والفروق 
و ٠‏ والقليوبي ۰۱٥۸/۲‏ وشرح المنتهى ۲/ .)٠٤١‏ 

ودليل ذلك قوله تعالى : يا أتها الدين انوا نما اخم والتسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشَّيْطان 4 وإذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه 
فسيباع برخص» فإن وجده المشتري فهو غانم » وإلا فهو غارم» وهذا من 
3 0ك 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عه كه انهى عن بيع الغرر رواه 
مسلم. ولما علل به المؤلف . 


یی س ن 


فلا يصح بَيْع آبق وَشَاردٍ وطَيّْر في هَوَاءِوَسَمَكِ في مَاءٍ 


(فلا يصح بيع آبق) علم خبسره أو لا لارواه أحمد ق 
أبي"' سعيد : أن رسول الله ته نهى عن شراء العبد وهو آبق»"'؟ (و) لا 
بيع (شارد و) لا" (طيرة'؟ في هواء) ولو ألف الرجوع“ إلا أن يكون 
بمغلق ولو طال زمن آخذه» (و)لا بيع "" ر سمك في 0 
)١(‏ وهذاهو المذهب؛ لما استدل به المؤلف . 


وعند الحنفية : يجوز بيعه لمن يقدر على أخذه ؛ ؛ لانتفاء الغرر. 
وعند الشافعية : يجوز بيعه لمن يقدر على رده بلا مشقة لا حتمل عادة. 


وبلا مؤنة لها وفع . 
(بدائع الصنائع «\fA/o‏ وشرح المحلي ۲/ «O^‏ وكشافالقناع 
Ebi‏ 


والأقرب : قول الحنفية» إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

(۲) أخرجه أحمد”/ ۰٤۲‏ ابن ماجه 75٠/7‏ التجارات_ح ۰۲۱۹۱ ابن 
أبي شيبة ١7١/5‏ البيوع وال قضية باب في ب بيع الغرر وا بد الآبق -ح 
سد ہے ھا تيم ۱ ابن حزمي الحلى 1 ١‏ البيهقي 

)0 اكلام على بع امل شار كلام عل بيع العبد كما تدم وكذا 

)٤(‏ وهذاهوالمذهب. ومذهب الشافعية؛ للغرر. 
بعد الإرسال فلا يصح . (المصادر السابقة) . 

(5) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 4١/١١‏ : «وقال القاضي : إن لم يأخذه إلا 
بتعب ومشقة لم يجز بيعه وهذا مذهب الشافعي › وهو ملغى بالبعيد الذي لا 
يكن إحضاره إلا بتعب ومشقة» . 


. في / م۰ ف بلفظ : (ابن سعيد)‎ ]١[ 
. في / س بلفظ (وطير)‎ (Ti 
. في/ ف بلفظ (وبيع)‎ ][ 


سلا سس ارو الرع شن رد الست 


ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه 


یکن 1 ْ 0 


اص0 لأنه لا ودرا" على 'تسليمة» فإن باعه من غاصبه أو قادر على 


أخذه [صح]1'! لعدم الغررء فإن عجز بعد فله الفسخ”* . 


. باتفاق الفقهاء لايصح بيع السمك قبل اصطياده‎ )١( 
(تبيين الحقائق 5/ 55» والشرح الكبير للدردير / *”. وحاشية‎ 
.)41/١١ القليوبي 158//7١غ» والشرح الكبير مع الإنصاف‎ 

(۲) كبركة وحوض يشاهد فيه يسهل أخذه من ذلك الموضع فيصح بيعه» لانتفاء 
الغرر ولو طال زمن تحصيله» فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح 
البيع . (انظر : المصادر السابقة» وحاشية العنقري 7/ 076٠‏ . 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم :لما علل به المؤلف . (المصادر 
السابقةة. 

وعن الإمام أحمد: لا يصح»قدمه في الفائق . (الإنصاف مع الشرح 
الك ؟ 71 255 

(5) والمراد إذا باعه راضيا ولم يمنعه منه حتى باعه» فهذا حكمه حكم بيع المكره 

بلا حق . 

(5) في الشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ 45 : «وإن ظن أنه قادر على استنقاذه ممن 
هو في يده صح البيع» فإن عجز عن البيع فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ 
لأن العقد صح لكونه مظنون القدرة على قبضه» وثبت له الفسخ للعجز عن 
القبض فهو كما لو باعه فرسًا فشردت قبل تسليمهاء أو غائبًا بالصفة فعجز 
عن تسليمه» . 


0 ف مافظاء اسهل): 


(و) الشرط السادس (أن يكون) المبيع (معلومًا) عند المتعاقدين17) 
لأن جهالة المبيع غرر”"' . 
ومعرفة المبيع إما (برؤية)”' له [أو]1'! لبعضه الدال!'! عليه“ مقارنة 


. وهذا باتفاق الأئمة . (المصادر السابقة)‎ )١( 
ودليل ذلك : قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إِنّمَا الخمر والميسر‎ 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 4 وجهالة المبيع من الميسر ؛ لأن‎ 
المشتري إذا جهل المبيع » فإن كان ما بذله من الثمن أكثر من ثمن المبيع كان‎ 
. غارماء وإن كان أقل من ثمن المبيع كان غائًا‎ 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عه انهى عن بيع الغرر» رواه‎ 
دت ررد د / 64 :«الغرر والجهالة أي في البيع -ثلاثة‎ 00 
أقسام : كثير ممتنع إجماعا كالطير في الهواء» وقليل جائز إجماعا كأساس‎ 
. الدار و قطن الحبة» ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالأول» أم بالثاني؟»‎ 
«قال العلماء : مدار البطلان يسبب‎ : ۲٠١۸/۹ وقال النووي في المجموع‎ 
الغرر والصحة مع وجوده هو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا‎ 
. يكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» أو كان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا»‎ 
. أي برؤية لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه‎ )۳( 
أي وتحصل معرفة المبيع برؤية لبعضه الدال على بقيته كرؤية أحد وجهي‎ ):( 
.)١١۳ /۳ الثوب غير المنقوش» وظاهر الصبرة المتساوية . (كشاف القناع‎ 


1 في/ ش بلفظ : (الذي) . 


سلا سس الو الع شرج رد الست 


أو صفة 

OP « "5‏ - م أ : م (EI‏ 
شمه أو دوفه (أو صفة)1'! تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية” ' بيع 
ما يجوز السلم فيه خاصة“» ولا يصح بيع الأنغوذجح : بأن يريه صاعا 
معلا ويبيغة الضيرة على آثها س ديب 


)١(‏ أي يحصل معرفة المبيع برؤية مقارنة للعقد. أو برؤية متقدمة على العقد 
بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا لحصول العلم بالمبيع بتلك الرؤيةء ولا 
حد لذلك الزمن إذ المبيع منه ما يسرع تغيره كبطيخ › ومنه ما يتباعد كالدار. 
ومنه ما يتوسط كنخل وشجر وبهائم» فيعتبر كل بحسبه . (انظر : حاشية 
العنقيرى ,)۷/١‏ 

قال في الإفصاح ۲١ /١‏ :«واتفقواعلى أن العين إذا كانا رأياها 
وعرفاهاء ثم تبايعاها بعد ذلك أن البيع جائزء ولا خيار للمشتري إن وجدها 
على الصفة التى كان عرفهاء فإن تغيرت فله الخيار) . 

8 صر ل مرف بذللك كرؤيعه لانتفاء الجهالة . 

() وذلك بان تذكر الصفات الى يشتلف بها الثم اععلافا ظاهرا+ وياتى فى 
باب السلم . ۰ 00 

(4:) وهو كل ما يمكن ضبطه بالوصف» ويآتي في باب السلم . 

وفي الإفصاح :١97/١‏ «واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة؛ 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح البيع . 
وعن الشافعي قولان: الجديد منهما أنه لا يصح» اه. 

(5) في المصباح ”/ 570 : «الأنموذج : بضم الهمزة مايدل على صفة الشيء. 
وهو معرب. وفي لغة تموذج بفتح النون والذال» اه. 

(5) وفي حاشية العنقري ۲/ ۳۸: «وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصفات» فنقل 
جعفر فيمن فتح جرابا ويقول: الباقي على صفته» إذا جاء على صفته ليس له = 


gg 


فإن شمر مَا لم رة أو رآ وَجَهلَهُ أَرْوْص ف له بمًا لأ يفي سَلَمًا لم 


ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما 


(فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف (أورآه وجهله) بان لم يعلم ما هو 
(أو وصف له بما لا يكفي سلمًا”'' لم يصح) البيع لعدم العلم بالمبيء ° . 


_ رده وصوبه في الإنصاف» ويجوز ذلك عند الشافعية إذا كان ما رآه داخلاً في 

المبيع» . 

فالمذهب: عدم صحة بيع الأنموذج . 

وعند الحنفية والشافعية: صحته. (فتح القدير 175/06 » ومغني 
المحتاج 7/ ١4‏ » والفروع .)7١/5‏ 

)١(‏ في الإفصاح :۳۲١ /١‏ «واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف له 
المبيع » فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو صحيح» وقال الشافعي في أحد 
قوليه : لا يصح). 

(1) في حاشية العنقري ۲/ ۳۹: «كتوكيله أي في بيع وشراء مطلقا» . 

() بأن تذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافًا ظاهرا . 

(5) في الإفصاح :١9/١‏ «واختلفوا في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم 
توصف لهماء فقال أبو حنيفة: يجوز وللمشتري الخيار إذا رآه سواء كان 
معينا أو لم يكن . 

وقال مالك والشافعي : لا يصح على الإطلاق . 

وعن أحمد روايتان : أشهرهما : لا يصح كمذهبهما' اه. 

وفي حاشية العنقري 7/ 79: «اعلم أنه إذا وجد المشتري ما وصف له. 
أو تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرً ظاهرًا متغيراً فللمشتري - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لا يْبَاعْ حَمْلَ في بَطن» وَلبّن في ضرع مُنفردين 
رولا باع حمل في بطن'١'‏ ولبن في ضرع منفردين) للجهالة» فإن 
باع ذات لين [ أو" حمل › دخلا ی : 


95 الفسخ؛ لآن ذلك بمنزلة عيبه» فإن اختلفا في نقصه بصفة أو تغيره حلف 
المشتري ؛ لأن الأصل براءته من الشمن وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل 
على الرضا كالخيار» وإن أسقط حقه من الرد سقط إلى أرش » والفرق بين ما 
هنا وبين ما يأتي في الشرط في البيع كما قال الشيخ عثمان: إن الصفة هنا إنما 
ذكرت للتمييز» فإذا فقدت وجب الأرش أو رده» قلت : وهذا أولى ما ذكره 
الفتوحي في شرحه» اه . 

)01( نقل اين المطر والاوردي والنووى [جماع العلماء على بطلان بيع الحمل ؛ 
لآنه غررء لکن لو با اع حاملا بيعا مطلقًا صح البيع » ودخل الحمل : في البيع 
بالإجماع (المجموع 7 ۲ 

لكن لايصح بيع الحمل مع أمه بأن يعقد عليه معهاء وكذا بيع شاة وما 
في ضرعها من لبن للعموم؛ لنهي النبي ي عن بيج حصبل ليا وبيع 
الضامين» وا ملاقيح» وبيع الجر وهو ما في بطن الناقة 

(۲( جمهور أهل العلم وهو المذهب : عالى عدم خسن بيع الثين فلي الظطهرة 0 
استدل به المؤلف . 

وعن الإمام مالك : يجوز بيع لبن الغنم أياما معدودة» إذا كان ما يحلب 
فيها معروفا في العادة» ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة. 

وعند شسيخ الإسلام كمافي الاختيارات ص )١51١(‏ : «إن باع لبنا 
موصوفا في الذمة وا شترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح). 

(تبيين الحقائق 55/5» والمدونة 741//5» والمجموع 757/94., 
والإنصاف 7/5 .)73١١‏ 

وقال النووي في المجموع 777/9: «أجمع المسلمون على جواز بيع 
حيوان فى ضرعه لبن وإن كان اللبن مجهولاً؛ لأنه تابع للحيوان» ودليله - 


[۲] ساقط من / ف . 


الل08 ,ب اك 


ولا مسك في فأرته» ولا نوئ في تمر » وَصوف على ظهر . 


(ولا) يباع (مسك في فأرته)"١2‏ أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. 
(ولا نوی في تمر) للجهالة "۰ (و) لا رصوف على ظهر)”" . 


- من السنة حديث المصراة» . 
وفى حاشية العنقرې ۲/ ۲۹: «قوله : تبعا ينبغى تقييده بأن لا ينص على 
ببعه مع متبوعه» فإن نص كبعتك هذه الشاة ولبنهاء أو صوفهاء وهذا التمر 
ونواه لم يصح البيع لما تقدم إذ لا فرق» . 
)١(‏ في لسان العرب مادة «فأر»: «فأرة المسك تكون بناحية تَبّت» يصيدها 
الصياد فيعصب سرتها بعصاب شديد» وسرتها مدلاة فيجتمع فيها دمهاء ثم 
تذبح فإذا سكنت قور السرة المعصرة» ثم يدفنها في الشعير حتى يستحيل 


فالمذهب: لا يصح بيع المسك في فأرته ما لم تفتح وتشاهد (الإنصاف 


وقال في الفروع :۲١ /٤‏ «يتوجه تخريج واحتمال يجوز؛ لأنها وعاء 
له تصونه وتحفظه كقشر ما مأكوله فى جوفه» وتجار ذلك يعر فونه فيها فلا 
قري .واتار ابن القبى مسح بيعه كما فى واه الماد 5/ 1301 . 
(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف 1١١ /١١‏ : «لا نعلم فيه خلاقا» . 
وفي حاشية العنقري 7/ ٠١‏ : «قوله للجهالة : يفهم منه: أنه إذا شاهده 
مفتوحا صح لعدم الجهالة» . 

(۳) وهذاهوالمذهب. ومذهب الحنفيةء لما استدل به المؤلف» وعند أبى يوسف 
ورواية عن الإمام أحمد: يجوز بشرط جزه في الحال» لانتفاء الجهالة: 
وقياسا على بيع القصيل - البرسيم . 

وعند المالكية : يجوز بشرط جزه خلال أيام قليلة كنصف شهر . 
(بدائع الصنائع ٠٤۸/١‏ وحاشية الدسوقي »7٠١7/7”‏ والإنصاف 
"١/6‏ )). 


لا اررض عه رہ اس 
ف 5 هو برع ا م EE‏ - > 


لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس”5؟. ولأنه متصل بالحيوان 
فلم يجزأ'! إفراده بالعقد كأعضائه» (و) لا بيع (فجل ونحوه)”'' نما 
المقصود منه مستتر بالأرض ( قبل قلعه) للجهالة . 

(ولا يصح بيع الملامسة) بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ۳/ 5 ١‏ البيوع ‏ عم + 5 2 5 ابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرجال 5/ 1 الطيواني في الكبير /1١‏ 60ح 19500 
وفي الأوسط كما في التلخيص الحبير 7/ 1» أبو نعيم في تاريخ أصبهان ۲/ 
7» البيهقي 5/ TEs‏ البيوع باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على 
ظهر الغنم من طريق عمر بن فروخ القتات عن حبيب بن الزبير عن عكرمة 
عن ابن عباسن ٠.‏ 

وقد تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بالقوي قاله البيهقي» ورواه غيره 
موقوفًاء أخرجه عبد الرزاق ۸/ 10ح ١577/5‏ » ابن أبي شيبة /٦‏ “017 
البيوع ح ١١۹٠ء‏ الدارقطني / .٠١‏ البيهقي 5/ 75٠‏ من طريق أبي 
إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه» والموقوف هو المحفوظ قاله 
البيهقي . 

(۲) كجزرء ولفت» وبصل» وثوم . 

وهذاهو المذهب› وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لما علل به المؤلف. 
ولأنه مبيع لم ير ولم يوصف» فلم يجز بيعه كبيوع الأعيان. 

وعند المالكية» وبه قال شيخ الإسلام وابن ن القيم : يجوز بيع المغيبات في 
الأرض وإن لم تقلع إذا بدا صلاحهاء وري ما ظهر منها؛ لأن بيعه قبل قلعه 
تقتضيه مصلحة الناس . فإ تار بيه ]لی قله قد رصمل أو يسر. ويفضي 
إلى فساد الأموال» وما فيه غرر مغتفر إلى جانب ما فيه مصلحة . 

يد بدائع الصنائع ٥‏ .۷ وبداية الملجتهد ۲/ ۷١١٠ء‏ والأم /٣‏ € 
ومجموع الفتاوى ٤۸1٦/۲۹‏ › وزاد المعاد ه/ )۸۲١‏ . 


[ في/ ف بلفظ : (فإن لم يجز) . 


عن 


والمنابذة 
لست فهو عليك بكذاء أويقول: آی ٣‏ ترب لست قھر لك بکد . 

(و) لا بيع" (المنابذة)''' كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي أي طرحته 
فعليك!! بكذا لقول أبى هريرة : (إن النبى عله نهى عن الملامسة والمنابذة» 
80070 
)١(‏ وفسرها أبو هريرة رضى الله عنه بقوله : «أما الملامسة فأن يلمس كل واحد 


منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» رواه مسلم ۳/ ۱۱١۱‏ . 
وفسرت أيضا: أن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة» ثم يشتريه على أن لا 


خيار له إذا راه اكتفاء بلمسه . 
أو يكون الشوب مطويا فيقول البائع للمشتري: إذا لمسته فقد بعتكه 


(رد المحتار ٠١9/5‏ » والشرح الكبير للدردير 57/7 » وشرح المحلى 
على المنهاج 177/7 . والمغني 7”9//7» ونيل الأوطار .)٠١١ /١‏ 

(۲) قال في الإفصاح /١‏ 759: «واتفقوا على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة 
باطل» وهو أن يلقي حجرأ فيجب البيع» أو ينبذ الثوب فيجب البيعء أو 
يلمسه فيجب البيع» وذلك للجهالة والغرر. 

(۳) وفسر أبو هريرة المتابذة فقال: «أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر 
ولاينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» رواه مسلم ۱۱١۱/۳‏ . 

وفسرت بأن: ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخرء ولا ينظر كل 
واحد منهما إلى ثوب صاحبه. أو يقول : بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته 
إليك لزم البيع وانقطع الخيار (المصادر السابقة) . ۰ 

١50/١ -الصلاة باب مايستر من العورة»‎ 91/١ أخرجه البخاري‎ )٤( 

مواقيت الصلاة ‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس› E‏ 


. فی / ه بلفظ : (على)‎ E 
ف ھر‎ ١ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا عبد من عبيده ونحوه 

وكذا بيع الحصاة"'' كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا 
: (۲( 
رحو ه . 

(ولا) بيع (عبد) غير معين'!!! ( من عبيده ونحوه) كشاة من قطيع 
وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيه”" . 


= الصوم- باب الصوم يوم النحرء 7/ ۲١‏ -البيوع باب بيع الملامسة» وباب بيع 
المنابذة؛ 6١/۷‏ 57 اللباسن باب اشعمال الصضماءة وتات الاحتباء فى 
ثوب واحد» مسلم 7/ 2١١051١‏ 5 البيوع ح۱ » 03 1 
)١(‏ وتقدم النقل عن الوزير: الاتفاق على بطلانه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي َيه نهى عن بيع الخصاة» رواه مسلم » وللغرر والجهالة . 
(؟) في كشاف القناع ”177/7 : «أو يقول بعتك هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه 
الحصاة إذا رميتها بكذاء أو بعتك هذه بكذا على أنى متى رميت هذه الحصاة 
وجب البيع» . ۰ 
(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول الشافعي؛ لأن بيع غير المعين جهالة وغرر»› 
وقد نهى النبي َيه عن بيع الغرر . 
وقال المرداوي: «وظاهر كلام الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب : أنه 
يصح إن تساوت قيمتهم» قلت : هذا كالمتعذر وجوده. وقال في الانتصار 
في مسألة تعيين النقود : إن ثبت للثياب عرف وصفة صح إطلاق العقد عليها 
كالنقود »وما إليه أحمد» وفي المفردات يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد بشرط 
الخيار» (الشرح الكبير مع الإنصاف .)١١5 /١١‏ 
ونقل في الشرح عن أبي حنيفة : إذا باع عبدا من عبدين أو من ثلاثة 
بشرط الخيار له صح ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 


[1] في/ ف بلفظ : (متعين) . 


سای ل 


ولا | مستشتاؤةُ 90 فشا وإن انر ۲ 
(ولا) يصح (استثناؤه إلا معينا ]١1)‏ فلا ص" بعتك هؤ لاء العبيد 
إلا وإاحذا تسمال ويصح إلا هذا وجو ok‏ عليه || لام زف "5 
٠‏ الغنبا إلا أن تعلمء قال الترمذى: حديث , 0 إن استث 
کے 2 ا ا ٠‏ 2 (وإك استتنى ‏ 


)١(‏ إذا باعه مثلاً بستانًا واستثنى عشر نخلات غير معينات ونحو ذلك كما إذا 
باعه عبيدا واستثنى واحدا غير معين» فالمذهب» وهو قول الحنفية 
والشافعية : أن هذا الاستثناء لا يصح. لما استدل به المؤلف . 

ولأن استثناء غير المعين يؤدي إلى المنازعة . 

وعند المالكية : يصح الاستثناء» فإن شرط البائع الاختيار اختارء وإلا 
فهو شريك بقدر ما استثنى . 

(الهداية ۳/ 77» والبهجة شرح التحفة ۲/ ۲ والأم ۳/ 85 » والمبدع 
8 

(۲) فإن كان المستثنى معينا صح بالاتفاق؛ لأن المستثنى معلوم» ولا يؤدي إلى 
جهالة المستثنى منه (المصادر السابقة) . 

)۳( ل : المنهى عنها أن يستثنى في المبيع شيئًا مجهولا. أخرجه مسلم 
١17170 /"‏ البيوع -ح ۰۸٩‏ أبو داود ۳/ 540 -البيوع باب في المخابرة-ح 
65 الترمذي ٣‏ 7 البيوع باب ماجاء في النهي عن الثنيا-ح 
۰/؛ النسائي 78/17 الأيمان والنذور۔-ح 2788٠‏ ۷/ 73947-البيوع ‏ 
باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم ح ۰٤٦۳۳‏ أحمد 0717/9 ٠٣۹‏ 
5 ابن أبي شيبة 7717/7 البيوع ح ٠١۳١١‏ . الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 5/ 75» البيهقي 0/ 5 .7١‏ 


[1] في/ ف بلفظ : (معيبا) . 
[۲] في/ س بلفظ : (قد يصح) . 
[۳] ساقط من / ف . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


بَائعٌ من حَيّوان يول رَأَسهُ وجلدهُ وَأطْرَافُهُ صح 
بائع من حيوان يؤكل1'! رأسه وجلده وأطرافه صح)' لفعله عليه 
السلام]"' في خروجه من مكة إلى المديئة. رواه أبو الحطات :فان امتنع 


010( وهذاهو المذهب» وعند المالكية يصح في السفر دون غيره؛ لما استدل به 
المؤلف». ولما ورد «أن رجلاً اشترى من رجل بعيرا وهو مريض فاستثنى البائع 
جلده فبرأ فاختصما إلى عمر فأرسلهم إلى علي › فقال: يقوم البعير في السوق 
فيكون له شروي أي مثله ‏ جلده» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة . 

وكذا ورد عن زيد بن ثابت «أن رجلا باع بقرة واشترط رأسهاء ثم بدا له 
نأمسكها فعضي رید بن ثابت بشروي_أي مكله ‏ رأسهاة رواه بد الرزاق 


وابن أبى شيبة . 
ولأن المستثنى والمستثنى منه معلومان فصح الاستثناء قياسا على بيع 
حائط واستثناء نخلة معينة . 


وعند الحنفية والشافعية: أن هذا الاستثناء لا يصح مطلقاء وبأن هذه 
الأجزاء لا يصح إفرادها بالعقد فلا يصح استثناؤها . 

ونوقش : بأنه لا يلزم من عدم صحة إفرادها بالعقدعدم صحة 
استشنائها» فالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التأبير» ويجوز 
استثناؤها (المبدع FY‏ 

وعلى هذا فالأقرب قول الحنابلة. 

(فتح القدير ٤٤۸/٦‏ › والمدونة 5/ 797, والمجموع .5١5/8‏ والمبدع 
TS‏ 

(۲) هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي 

الكلواذانى الأزجى ء تلميذ القاضى أبى يعلى بن الفراء» توفى سنة ٥٠١‏ ه. 
انظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص ۰۳۸۸ سير أعلام النبلاء ۱۹/ »۳٤۸‏ 
والحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ص ٠۳۳‏ من حديث عروة بن الزبير - 


[1] في/ س بزيادة لفظ : (بيع) . 


المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط؟ ولزمته قيمته على التقريب7" 
وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستشنى"» (وعكسه) أي عكس 
استثناء الأطراف في الحكم استثناء ([الشحم ]1'! والحمل)7'! ونحوه'* مما 


7 وعمارة بن غية أن رسول الله ميه حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين 
إلى المدينة» مرا براعي غنم » فاشتريا منه شاة» وشرط أن سلبها له» وفي عزو 
المصنف الحديث لأبي الخطاب لم أجده في مصنفاته» ولعله في كتابه المشهور 
«الانتصار في المسائل الكبار» وقسم البيوع من الكتاب مفقود . 

)١(‏ أي لم يجبر على ذبحه بلا شرط لتمام ملكه عليه ولأن الذبح ينقصه 
وللبائع الفسخ» فإن اشترط في العقد لزم ذبحه ودفع المستثنى للبائع . 

(0) أي لزمت المشتري قيمة المستثنى من الحيوان على التقريب للبائع كما تقدم 
عن الصحابة رضي الله عنهم . 

(۳) في كشاف القناع ۳/ ۱۷۲ : «بأن كان العيب بالرأس أو الجلد أو الأطراف؛ 
لأن الجسد كله يتألم لتألم شيء منه» . 

3 کک اللي 
فالمذهب : وهو قول جمهور آهل العلم : عدم صحة استثنائها؛ لحديث 

جابر رضي الله عنه أن النبي عله « نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» تقدم تخريجه 

قريبا . 
وفي وجه للشافعية ورواية عن الإمام أحمد: يجوز استثناء الحمل؛ لما 

ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنه باع جارية» واستثنى ما في 

بطنها» رواه ابن أبي شيبة 5/ ١٤١٠ء‏ وإسناده ضعيف» ولأن استثناء الحمل 
يميج في ا يضح أي ال 


9 فيا من يلفظاء لاوزلا كل): 


الروض المربغ شرح زاد المستقنع 
وَيَصِح بَيْعُ مَا مَأَكُولَهُ في جَوفه كَرْمَان وَبَطيخ وبَيْع 
لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه» وكذا لو استثنى منه رطلاً من لحم 
أ (0. 030( 
و نححوه "2 . 

(ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ) وبيض لدعاء الحاجة 
لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته7" . 


5 ونوقش : بالفرق بين باب المعاوضات والتبرعات» فيغتفر فى باب 
التبرعات كالعتق ما لا يغتفر فى باب المعاؤضات . 1 
(فتح القدير ٤٤۸/١‏ وبداية المجتهد 177/7 . وروضة الطالبين 
*/ 405 » والمبدع 4/ ۴۳). 
)١(‏ كالشحم. 
(؟) وهذا هوالماهبء. ومذهب الشافعية : الحديث جابر رضي الله عنه أن 
النبي عه «نهى عن الثنيا» . 
ونوقش : : بأن في الحديث «إلا أن : 
ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة اباس والاستثناء بغير حكم المشاهدة 
فلم جر 
ونوفش : : بأن تغير حكم المشاهدة بالاستثناء لا يلزم منه عدم صحة 
الاستثناء.. 
وضع ةوه اقول اة حا عكار دي سا 
رضي الله عنه أن النبي عله «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» والجزء المقدر معلوم 
فلا يدخل في النهي . 
e‏ الجزء المقدر كالحزء ء الشائع فيه فيصح › وهذا هو الأقرب (المصادر 
بقة) . 
ا الكبير مع الإنصاف ٠١١ /١١‏ : «يجوز بيع ما مأكوله في 
جوفه كالرمان والبيض والجوز لا نعلم فيه خلاقا؛ لأن الحاجة تدعو إلى 
بیعه» كذلك لكونه يفسد إذا أخرج من قشره» . 


uuu ا‎ 


البَاقلاء ونحوة في قشره. والحب المشْمَد في سُنْبُله 

(و) يصح بيع (الباقلاء ونحوه) كالحمص والجوز واللوز رفي قشره) 
يعني ولو تعدد قشره؛ لأنه [' مفرد مضاف فيعم» وعبارة الأصحاب في 
قشريهة9 2١7‏ لأنه"] مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان" . 

(و) يصح بيع (الحب المشتد" في سنبله) لأنه""' عليه السلام جعل 
الاشتداد غاية للبيع”*' وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال 


. أي فلا تنافي ؛ لصدق ما ذكر المصنف على ذلك‎ )١( 

00 والبيض ونحوهما مما مأكوله فى جوفه مستتر بقشره» ويصح بيع طلع قبل 
تشققه إذا قطع من شجره . 

(۳) أي المتصلب المتقوي في سنبله مقطوعا أو في شجره» والمراد بعد بدو صلاحه . 
قشره الأعلى» وفي بيع الحنطة في سنب لها إذا استغنت عن الماء؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك وأحمد: يجوز. وقال الشافعي : لا يجوز . 

)٤(‏ كما في حديث أنس بن مالك «أن النبي َيه نهى عن بيع العنب حتى يسودء 

أخرجه ابو داود ۳/ ۸-البيوع-ح اء العرمذئ OT‏ 
البيوع-۔ ح۲۸١٠‏ > ابن ماجه ۲/ 1417 التجارات _ح ۱۷ أي اخ 
۲٠١ ۱/۳‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 75١ /٤‏ كتاب الزيادات ‏ 
باب شراء الشيء الغائب» الحاكم في المستدرك ١9/7‏ -البيوع » البيهقي 
7١7 5‏ البيوع ‏ باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلهاء ابن حبان كما في 
الإاحسان7٠/‏ ۲۳۲-۱۔ح ٤۹۷۲‏ ۔ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن 
حميد الطويل عن أنس بن مالك . 

[۲] في / ه بلفظ : (قشره) . 

[*] في/ ف بلفظ : القولة) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وان يَمُونَ الُم مَعْلومًا فَإن بَاعَهُ يَرْقَمَهُ 


(و) الشرط السابع : (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين أيضا كما 
تقده ۽ لأنه أحد العوضين فاشتر ط العلم به كالمبيع”" (فإن باعه يرقمه) 
آي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما ‏ لم يصح ااا 


5 الحديث صحيح › وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي ٠‏ وحسنه 
الترمذي» ولا يضر تغير حماد بن سلمة إن ثبت اختلاطه لأن الراوي عنه 
عفان بن مسلم كما في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي ومستدرك 
الحاكم» وقد نقل ابن رجب في شرح علل الترمذي ۲/ 017 أن عبد الله بن 
أحمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول : من أراد أن يكتب حديث حماد بن 
سلمة فعليه بعفان بن مسلم . 

)١(‏ في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عب : «نهى عن بيع الحب حتى يشتد) 
متفق عليه» فدل على صحة بيعه بعد اشتداده . 

(۲) وتقدم دليل هذا الشرط عند قول المؤلف : « الشرط السادس : أن يكون المبيع 
معلوها. ...8. 

وطريق المعرفة: إما رؤية مقارنة لجميعه ما لم يترتب على ذلك غررء أو 
متقدمة على البيع بزمن لا يتغير معها تغيرا ظاهراء أوبعضه الدال عليه أو 
صفة تكفي في السلم» أو شم» أو ذوق» أو مس» كما تقدم في المثمن . 

(۳) وكرأس مال السلم . 

)٤(‏ إذا كان الثمن مرفوعا على السلعةء أي مكتوبا عليهاء وتم البيع بالرقم بأن 
قال البائع للمشتري : بعتك هذه السلعة برقمهاء فإن كانا عالمين بقدره صح 
البيع بالاتفاق . 

وإن كانا جاهلين» أو كان أحدهما جاهلاًء فالمذهب» وهو قول 


الجمهور: عدم صحة البيع » إذ من شروط صحة البيع العلم بالثمن . 


كاب ابيع را 


أو بألف دزْهم ذَهَبًا وِضّة أ بَا يَنقَطِعُ به السعر 


(أو) باعه (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما' 
مجهول'» (أو) باعه ربما ينقطع به السعر) أي با يقف عليه من غير 
با : يصح للجهالة7' . 


- وعن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام وهو وجه حكاه الرافعي من 
الشافعية: صحة البيع للتمكن من معرفة الثمن» نظيره: لو قال : بعت هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم صح البيع» وإن كانت جملة الثمن في الحال 
مجهولة . 
ونص الحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية: أن الجاهل إذا علم 
بالثمن في المجلس قبل التفرق فالبيع صحيح؛ لأن المانع جهالة الثمن عند 
العقد» وقد زالت في المجلس» ويصير كتأخير القبول إلى آخر المجلس . 
(بدائع الصنائع /١‏ 164 » وحاشية ابن عابدين ١١/5‏ » وحاشية 
الدسوقي ”/ »١6‏ والمجموع 277/9 والإنصاف 5/ ٠٠١‏ والاختيارات 
ص 1171 
)١(‏ وهذاهو المذهب» للجهالة. 
وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن واحد في جنسين » ويأتي في 
السالي. 
Ns‏ الصحة. ويلزمه النصف ذهباء والنصف فضة» ناء 
على اختيار ابن عقيل فيما إذا أقر بمائة ذهبا وفضة» فإنه صحح إقراره بذلك 
مناصفة (الشرح الكبير مع الإنصاف 2177/١١‏ والفروع 5/ .)١‏ 
وقيل : قوله بألف درهم ذهبا وفضة لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول إلى أن 
البيع وقع بألف درهم» وهوالمعلوم من الفضة . 
(؟) وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور آهل العلم» للجهالة . 
وعن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام : جواز البيع با ينقطع به 
الس . 


[1] في/ س بلفظ : (منها) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
1 بمَا بَاعَ يد وجهلاه أ أَحَدَهُمَا لم يصح 


(أو) باعه ربما باع) به (زيد وجهلاه» أو ) جهله (أحدهما لم يصح) 
EV.‏ 

وكذا لو باعه كما يبيع الناس'» أو" بدينار أو درهم مطلق وثم نقود 

متساوية رواجا"» وإن لم يكن إلا واحدًا أو غلب صح وصرف إليه““ 


قالابن القيم: وسمعته أي شيخ الإسلام يقول: هو أطيب لقلب 
المشترى من المساومة» يقول : لي أسوة بالناس آخذ با يأخذ به غيري . 
قال ابن القيم : وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل . 
بأكترعم ہجوز رن کد اجار با جرد لکل کالاس ترز باز نالاج وقيم 
الحمام» والمكاري» والبيع بثمن ال مثل كبيع ماء الحمام . 
فغاية البيع بالسعر: أن يكون بيعه بثمن المثل فيجوز» وهو الصواب 
المقطوع به» وهو عمل الناس في كل عصر ومصر. . .2 اه. 
(حاشية ابن عابدين /٤‏ ١۴ء‏ وحاشية الدسوقي ۴/ ١٠ء‏ ومغني المحتاج 
؟/ ٠١‏ ومطالب أولي النهى ۳/ 5٠‏ » وإعلام الموقعين /٤‏ 5-6). 
)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وعن الإمام أحمد: صحة البيع » واختاره شيخ الإسلام (الإنصاف مع 
الشرح الكبير /١١‏ 7؟1). 
(۲) والفرق بينه وبين قوله : «أو ما ينقطع به السعر. . 2٠‏ أن مايبيع الناس قد 
شرعواة في البيع فيه» وما ينقطع به السعر لم يشرع فيه . 
وتقدم اختيار شيخ الإسلام : الصحة . 
)۳( اي ار یاه بنونضي ا درن مداق ایر جن را موسرل ولي ااا کی 
من المسمى المطلق متساوية رؤاجاء أي نفاقا لم يصح البيع ؟ لخرذة المطلق 
مهما فالثشمن غير معلوم حال العقد. 
6 اي عزن لم يكن في البلد إلا تقد واحد. 
وفي الإفصاح /١‏ 776: «واتفة تفقوا على أنه : إذا أطلق البيع بالشمن» 
ولم يعين النقد انصرف إلى غالب نقد البلد» . 


. في / ف بلفظ : (وبدينار)‎ ]١[ 


میں م 


وإ باع ثوبًا أو صبْرَة أَوْ قطيعًاء كُلُ ذراع أو قفيز أَوْ شاة بدرْهَم صّح 

ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم» أو فلوس(7١2.‏ ووزن صنجة2(7) 
( وإن باع''' ثوبًا أو صبرة) وهي الكومة المجموعة من الطعام“ ٠‏ (أو) 

باع (قطيعًا)””' [من الغنم]”'' ( كل ذراع) من الشوب بكذاء (أو) كل 
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قفيز )""' من الصبرة بكذا (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم صح) البيع 


010 لكن يلزم من ذلك الغررء وقد نهى النبي عله عن الغرر. رواه مسلم » فمثل 
الفلوس والدراهم لابد فيها من الضبط › ولا تكفي مجرد الرؤية . 

(۲( فطع معدنية» ذات أثقال محدودة» مختلفة المقادير يوزن بها. (انظر : 
الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠٠٤‏ ولأبي يعلى ص ٠۲۹۹‏ ونهاية 
الرتبة في طلب الحسبة ص )١5‏ . 

2 كبعتك هذه السلعة بوزن هذا الحجر فضة. أو بملء هذا الوعاء دراهم صح 
البيع . 

(4) في المطلع ص (۲۳۸): «وقيل : سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض» . 

(5) في المطلع ص (۲۳۲): «القطيع : الطائفة من الغنم» قال ابن سيده: الغالب 
عليه أنه من العشرة إلى الأربعين» وقيل : مابين خمسة عشر إلى خمس 
وعسشرين . "557 

(5) القفيز: مكتل يسع من الحب اثني عشر صاعا (القليوبي 1717/7). كما 
يطلق القفيز على مساحة من الأرض قدرها مائة وأربعة وأربعون ذراعا 
(لسان العرب ه/ 96؟) . 


[۱] لفظ : (باع) مكرر في/ ش . 
[YJ‏ ساقط من/ س . ه.ا ف »ز. 


الروض المربع شرح زاد المستةنع 
وإن بَاعَ من الصّبر كَل قفيز بدِرْهّمء أو بمّائة دِرْهَم إلا دينارًا, 
ولولم يعلما قدر الثوب والصبرة('؟ والقطيع ؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة'“ 
والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين» وهي 
(وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) لم يصح لأن «من» للتبعيض» 
و«كل» للعدد فيكون مجهولا”'' بخلاف ما سبق" لأن المبيع الكل لا 
البعض فانتفت الحهالة› وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع 
كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر“ء (أو) باعه ( بمائة درهم إلا دينارًا) لم 
)6( 


)١(‏ ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو ربوة ما ينصبهاء ويثبت لمشتر الخيار 
إن لم يعلم ؛ لأنه عيب» وإن كان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ . 
(۲) فيشمل القليل والكثير» وهذا هو المذهب . 
وقيل: يصح» قال ابن عقيل : وهو الأشبه» كبيع الصبرة كل قفيز 
بدرهم؛ لأن (من) وإن أعطت البعض فماهو بعض مجهول. بل قد جعل 
لكل جزء معلوم منها ثمنا معلوما فهو كما لو قال: قفيزا منهاء وهو احتمال 
في المغني والشرحء وقالا: بناء على قوله في الإجارة كل شهر بدرهم 
(الشرح الكبير مع الإنصاف .)٠٤١١ /١١‏ 
(۳) في قوله : «ومن باع ثوبا أو صبرة. . .2. 
)٤(‏ لم يصح البيع على المذهب؛ لأن من للتبعيض » وتقدم . 
(6) وهذاهو المذهب ؛ لما علل به المؤلف . 
ويجيء على قول الخرقي في الإقرار: أنه يصح هنا . 


]۱[ في/ س٠‏ م ف» ظ بلفظ : (الصبره والثوب)؛ وأثبتناه من / ف از 


سے ل 


أو باع مَعْلُومًا ومجهولا يَمَعَذّرء عِلمُهُ ولم يقل كَل مِنهُمًا ب کا لم يصح 


(وعکسه) [بأن]1'' باع بدينار أو دنانير إلا 1" درهما لم يصح لأن قيمة 
المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن» إذ]"' استثناء المجهول من المعلوم يصيره 
مجهولاء (أو باع" معلومًا ومجهولاً يتعذر علمه) كهذه الفرس وما في 
بطن أخرى"'' ولم“ يقل: كل منهما بكذا لم يصح) البيع"؛ لأن 
الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة 
ثمن المعلوم» وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر”" وإن قال: كل منهما بكذا 
صح في المعلوم بثمنها*' للعلم بهء (فإن لم يتعذر) علم مجهول بيع" أمع 


- قال المرداوي الى يشاك كشيرا من الناس » > بل كلهم إلا القليل يعلم 
قيمة الدينار من الدراهم› فلا تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الناس على 
التعليل الثاني» (الإنصاف مع الشرح الكبير ١6١١ ١6٠ /١١‏ ). 
ام يس ا وا 1١‏ : «فهذار بيع باطل بكل حال» ولا 
أعلم في بطلانه خلافا» . 
030 حيث لم يقل حال العقد في كل من المعلوم والمجهول : هذا بكذاء وهذا 
بكذا. 
)۳( لأن الخمر لا قيمة له شرعاء وما لا قيمة» ولا ينقسم عليه الثمن لا يصح معه 
البيع . 
وخرج في الانتصار صحته على رواية (المصدر السابق) . 


. ساقط من/ ف‎ ]1١[ 

[۲۔۲] ساقط من / ف. 

. في/ س بلفظ : (باعه)‎ [YJ] 

]٤[‏ في/ م٠‏ ف بلفظ : (لم يقل) بدون الواو. 
[5] في/ م بلفظ : (بشمن) . 

[7] فيما عدا / هء ز بلفظ : (أبيع). 


سا دم الروض المربع شرح زاد المستقنع 
صح في المغلوم بقسطهء ولو باع مُشاعًا بَيْنَهُ وَبَيْنِ غَيْرِهِ كعد أو مَا 
يَنَقَسِم عَليّهِ الشمَن بالأجزاء 
معلوه(2 رصح في المعلوم بقسطه)”7'' من الثمن لعدم الجهالة وهذه إحدى 
مسائل تفريق الصفقة"' الثلاث . 

والثانية أشير إليها بقوله: ( ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد) 
مشترك بينهما”؟ (أو ما يدقسم عليه الشمن بالأجزاء) كقفيزين متساويين 


)١(‏ كمالو قال: بعتك هذا الثوب» والثوب الذي في البيت صفته كذا وكذاء 
يقدر أن يريه إياه» بمائة ريال . 

(۲) وطريقة ذلك : أن ينظر إلى مجموع قيمة كل من المعلوم» والمجهول بعد 
رؤيته» ثم تنسب قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين» فيعطي كلا من 
المعلوم والمجهول من الشمن بمقدار تلك النسبة» فإذا فرضنا أن الشمن الذي 
وقع عليه العقد للثوبين مائة» وقيمة المعلوم مائة» وقيمة المجهول خمسون. 
فيكون ثمن المعلوم ثلثي المائة» وثمن المجهول الثلث الآخرء والله أعلم . 

(۳) في المطلع ص 7377 : «الصفقة : المرة من صفق له بالبيعة والبيع : ضرب بيده 
على يده» والصفقة: عقد البيع؛ لأن المتبايعين يفعلان ذلك» فقولهم: 
تفريق الصفقة : أي تفريق ما اشتراه من عقد واحد) . 

واصطلاحا: أن يجمع بين ما يصح العقد عليه» وبين ما لا يصح العقد 
عليه في عقد واحد» بشمن واحد (انظر : المقنع مع الشرح والإنصاف 
(YoY FY‏ 
)٤(‏ بغير إذن شريكه . 


gy 
صح في نصيبه بقسلطهء وإنا بَاعَ عبْدهُ وَعَبّد عَيْره بغَيّر إذنه أو عبد وخر‎ 
أو خلا وَخَمْرًا صَفقَة واحددة صح‎ 

)0 (0) .فى . 5-8 0 
لهما ' (صح) البيع ` (في نصيبه بقسطه) من الثمن لفقد الجهالة في 
الشهسن لأنفساهه على الأجرا" ولم يصح في نصيب شريكه لعدم 


ا5 
والثالئة : ذكرها بقوله : (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو)”*' باع 
٠ 2 8 1 8 £ 3‏ ص بم بس 1 5 

(عبدا و حر أو) باع خلا وخمرًا صفقة واحدة)/! ؟ پش وانحد (صح) 


| صفقة واحدة بثمن واحد.‎ )١( 

(۲) وهذا هو المذهب ؛ لما علل به المؤلف» وعن الإمام أحمد: عدم الصحة 
للجمع بين ما يصح البيع عليه وما لا يصح (المصدر السابق) . 

(۳) ويوزع الثمن عليهما كما تقدم . 

)٤(‏ على المذهب. إذ لابد أن يكون العقد من مالك أو مأذونًا له فيه» وعلى 
القول بصحة تصرف الفضولي. يصح بالإجازة» وتقدم في شروط البيع › 
ولمشتر الخيار إن لم يعلم الحال» لتفريق الصفقة عليه» كما سياتي . 

(6) صفقة واحدة بثمن واحد. 

إذا اشتملت الضفقة على ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز العقد عليه 
ما له قيمة» كأن يبيع عبده وعبد غيره» وداره ودار غيره صح البيع في ملكه 
بالقسط من المسمى» وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لما 
علل به المؤلف . 
وعند المالكية : بطلان الصفقة كلها . 
(فتح القدير 84/5» والقوانين الفقهية ص ١177”‏ » وأسنى المطالب 
/١‏ » ومطالب أولى النهى ”/ 5 ) . 
90 وان قصلت على ها لقال ا وخم فاللثهب رطعب اة - 


]1١[‏ في/ فء س بلفظ : (أو حرا). 


ل سب اروس الری شرج زا الست 


في عبده› وفي في الل بقسّطه. ولمُشتر الخيَازُ إن جهل الخال . 


البيع (في عبده) بقسطه ( وفي الخل0'؟ بقسطه) 2١7‏ من الثمن لأن كل واحد 
منهما له حكم يخصدا"!., فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما”'' ويقدرخمر 
[خلا]1'؟ وحر عبد ليتقسط الثمن"”" (ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين 
إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن”* 'وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة 
ا 


= صحة البيع فيما له قيمة بقسطه من الثمن؛ لما علل به المؤلف . 
وعند أبي حنيفة : عدم الصحة مطلقا . 
وعند أبي يوسف ومحمد: الصحة إذا سمى لكل واحد منهما ثمنا 
(المصادر السابقة) . 
)١(‏ دون عبد غيره» ودون الحر» والخمر. 
(۲) من الصحة فيما تناط به والفساد فيما يتعلق به . 
(۳) لكون الحر والخمر لايمكن تقسيط الثمن عليهما؛ لعدم صحة بيعهماء والمراد 
إذا لم يعلم . 
)٤(‏ لإمكان العلم بالثمن» وانتفاء الغرر. 
في الإنصاف مع الشرح الكبير 161/١١‏ : «متى صلح البيع كان 
للمشتري الخيار» ولا خيار للبائع على الصحيح من المذهب . 
وقال الشيخ تقي الدين : يثبت له الخيار أيضا» . 
)٥(‏ وإن علم فلا خيار له؛ لدخوله على بصيرة . 
[1] في/ م» ف بلفظ : (خل) . 


. في/ ش بلفظ : (يخطه)‎ ]١[ 


تننج ا 
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وإن باع [عبده و] ا عبد غيره بإذنه" أو باع عبديه لاثنین» أو 
چ *. OED‏ * 4 1 
٤ 5‏ 
قيمتيهما!"؟» وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها/؟. 


36 26 FF 


)١(‏ بشمن واحد صح البيع ؛ لأن جملة الثمن معلومة» كما لو كانا لواحد» 
ويقسط الثمن على قدر القيمة كما تقدم» ويأخذ قدر ما يقابل عبده . 

تمن وأسده تکل والح مهما عي مج اہی واقسط اللمن على يدا 
العبدين» ويؤدي كل مشتر ما يقابل عبده . 

9 بشمن واحد صح البيع» ويأخذ كل ما يقابل عبده»و كذا لو كان لاثنين 
عبدان» فباعهما لرجلين بثمن واحد» صح ويقسط الثمن . 

)٤(‏ كالهبة والسلم» وغير ذلك من سائر العقود فيما سبق تفصيله؛ لأن الإجارة 
بيع منافع . فلو أجره داره ودار غيره بإذنه بأجرة واحدة صح» وقسطت 
الأجرة على الدارين» وكذا باقى الصور. 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 101/١١‏ : «والحكم في الرهن 
والهبة» وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع» إلا 
أن الظاهر فيها الصحة؛ لأنها ليست عقود معاوضةء فلا تؤثر جهالة العوض 
فيها». 


. في س » م بلفظ : (قيمتها)‎ [YJ 


05200 


فصل 
ولا يَصِحٌ البَيْعُ ممن تَلرَمُهُ ام مْعَة بَعْدَ ندائهًا 


(ولا يصح البيع)( ولا الشراء (إممن تلزمه الجمعة" بعد ندائها 


. فيما نهي عنه من البيوع ونحوها‎ )١( 

(۲( وهذا هو المذهب» وكذا عند المالكية أنه بيع فاسد يفسخ مالم يفت من يد 
المشتري» فإن فات لزمته القيمة حين القبض لا استدل به المؤلف» والنهي 
يقتضى الفساد . 

وعند الحنفية والشافعية : أن العقد صحيح؛ لأن المنع منه لمعنى في غير 
البيع وهو ترك السعي» فيبقى البيع في الأصل جائزا . 

ونوقش : بعدم التسليم»› فإن النهي يتوجه إلى ذات عقد البيع » وعلى 
هذا فالأقرب القول الأول. 

(بدائع الصنائع /١‏ ۲۳۲ والدر المختار /٤‏ ١١٠٠ء‏ وحاشية الطحاوي 
ص (۲۸۲). والقوانين الفقهية ص »)٥۷(‏ وحاشية العدوي على الخرشي 
١ ١‏ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 778/١‏ وحاشية الجمل 
على شرح المنهج ۲/ ٠٠٤‏ وكشاف القناع 7/ .)۱۸١‏ 

والنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني للتحريم عند جمهور العلماء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (المصادر السابقة) . 

)۳( أي لا تصح ممن تلزمه بنفسه. وهوالحرءالذكرء المكلف. المستوطن ببناء 
معتاد» أوبغيره كمسافر لايباح له القصرء ومقيم خارج بينه وبين الجمعة أقل 
من فرسخ (شرح المنتهى ۱/ ۲۹۱ ومنار السبيل .)١5١ /١‏ 

فمن لا تجهب عليه اة مسح من التهي» قل قبايغع اثنان عن لا - 
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الغاني) أي الذي عبد انبر عقب جلوس الإمام على المي 30؛ لأنه الذي كان 
على عهد رسول الله تله فاختص به الحكه”" ؛ لقوله تعالى: إذَا نودئ 
اللصسّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع € والنهي يقتضي 
الفساة ٠‏ وكثاقيل العداء لمن متوله يعيد قى وق وجو ب السىي 


= تلزمهماالجمعة لم يكره» ولم يحرم (شرح المنهج بحاشية الجمل ٥٤/۲‏ 
وكشاف القناع 74/ .)۱۸١‏ 
أما لو وجبت على أحدهما دون الآخر. 
فالمذهب : أن البيع لايصح بالنسبة لمن تلزمه الجمعة مع التحريم » ويكره 
البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه؛ لما فيه من الإعانة على الثم . 
وكذا عند المالكية عدم صحة البيع . 
وعند الحنفية والمالكية : يأثمان جميعا مع صحة البيع ؛ لأن من لزمته 
الجمعة ارتكب النهي» والذي لم تلزمه أعانه عليه» وتقدم أنهم يرون صحة 
البيع (المصادر السابقة) . 
)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول الجمهور؛ لما استدل به المؤلف . 
والملصحح عند الحنفية : أن النهي يتعلق بالأذان الأول؛ لأن الإعلام 
يحصل بذلك . (المصادر السابقة) . 
(؟) لأن النداء الأول لم يكن إلا في عهد عشمان رضي الله عنه لما كشر الناس » 
أخرجه البخاري مع الفتح ۲ + فاختص الحكم بما كان على عهد 
6 سورة المع اة (ة). 
(4) فنهى الله تعالى عن البيع وقت نداء الجمعة؛ لثلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل 
بالتجارة عن حضورهاء وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من 
أسباب المعاش . 


لا الووض الع ضرح وہ الس 


ريصح 

[عليه]1١7١2:‏ وتحرم المساومة والمناداة إذن لأنهما وسيلة للبيم""' المحره7؟؟. 
ه > وتحرم المساومة والمناداة إذن لانهما وسيلة للبيع م 

وكذا لو اتشضايق وقت رة" 


(ويصح) بعد النداء المذكورء البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة 
وتلحوغيا: إذا وجد ذلك يباع . 


)١(‏ وهو الوقت الذي يكن إدراكها فيه» وهذاالمذهب» ومذهب الشافعية» 
ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة (المصادر السابقة) . 

(؟) والوسائل لها حكم الغايات» وفي حاشية العنقري 48/7 : «وتحرم أيضا 
الصناعات كلها» . ظ 

(۳) ولو كان وقت الاختيار؛ لتعيين الوقت للمكتوبة: قياسا على النهي عن 

البيع بعد نداء الجمعة الثاني » وإن كان الوقت متسعا لم يحرم ما لم يفت واجبا 
كجماعة . ظ 

)٤(‏ في حاشية العنقري ۲/ 58 «قوله: ونحوهما كوجود أبيه مع من لو تركه 
معه لذهب به» وكشراء كفن لميت ضيف عليه » وكشراء مركوب لعاجز ونحو 
ذلك». وفيه أيضا «إذا كان في البلد جامعان نصح الجمعة فيهما فسبق نداء 
أحدهما يحرم ما ذكرء جزم به في الفصول» وظاهره : يقتضي التحريم» ولو 
أراد أن يصلي في الذي لم يؤذن فيه قال المحم عثمان : ويطلب الفرق بينه 
وبين التنفل بعد الإقامة إذا أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام . 

الجواب : أن الآية قاضية بالعموم» وأن البيع يشغل أتم اشغال» بخلاف 
التنفل» وبحث مرعي بالصحة والحالة هذه فعليه لا فرق» اه. 


]١[‏ ساقط من / ه. 


gg 
النْكَاحٌ وَسَائِرٌ العُْقُودِ, ولا يصح بَيْعْ عصير ممن يَتَخِذَهُ حَمْرا‎ 

ويصح ایشا (النكاح وسائر العقود) كالقرض والرهن [والضمان]!١!‏ 
والإجارة وإمضاء بيع خيار""؛ لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة 
إلى فوات الجمعة أو بعضها''؟ بخلاف البيع . 

(ولاا يصح بيع عصير) ونحوه ( تمن يتخذها"' خمرا"؛ لقوله 


)١1(‏ إو فة 
(۲) وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف » ولأن النهي إنما ورد للبيع . 
وعند الحنفية والشافعية : أن النهي شامل لكل ما يشغل عن الجمعة. فقد 
نص الشافعية على حرمة الاشتغال بالعقود والصنائع وغيرها ما فيه تشاغل 
عن الجمعة . 
وعند المالكية: على فسخ البيع والإجارة والتولية والشركة والإقالة 
والشفعة» دون النكاح والهبة والصدقة والكتابة والخلع (المصادر السابقة) . 
والأقرب : أن النهي شامل لكل ما يشغل من العقود إلحاقا لبقية العقود 
بالبيع» دون الصدقة ونحوها؛ لعدم الإشغال. 

)۳( وهذا هو المذهب. فيحرم ولا يصحء لا استدل به المؤلف ». ولحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي عَلْنْهُ قال : «لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها. 
وعاصرها. ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملها. والمحمولة إليه. 
واكل ثمنهاء وشاربهاء وساقيها) رواه ابن ماجه» وصححه ابن السكن كما 
فى التلخيص ”/ 7/. 
- ولأن ذلك عقد على عين لمعصية الله تعالى بها فلم يصح» ولأن التحريم 
هنا لحق الله تعالى فأفسد العقد كبيع درهم بدرهمين . 

وعند الحنفية: يجوز هذا البيع مع صحته؛ لقوله تعالى : « وأحل الله 
البيع وحرم الربا © وقد تم هذا البيع بأركانه وشروطه . : 


. بياض في / ش‎ ]1١[ 
. في / ف بلفظ : (يتخذ)‎ [YJ] 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


تعالى : ولا وتَعاوُوا على الإم والمدوان 904 . 
(ولا) بيع (سلاح في فتنة)" بين المسلمين لأنه عليه السلام نهى 


: وعند الشافعية : يحرم هذا البيع مع صحته؛ لأن النهي راجع إلى معنى 
خارج عن ذات المنهي عنه» وعن لازمها لكنه مقترن به نظير البيع بعد نداء 
الجمعة فإنه ليس لذاته ولا لازمها بل لخشية تفويتها . 
وعند المالكية: يحرمء ولا يفسخ البيع ؛ لكنه يجبر المشتري على 
إخراجه من ملكه . 
(حاشية ابن عابدين 0/ »76٠‏ والشرح الكبير للدردير مع حاشية 
الدسوقي ”/ لاء وشرح الخرشي ١١/5‏ » وشرح المحلي على المنهاج 
؟/ 85 . والإنصاف /٤‏ ۳۲۷). 
قال في الإنصاف مع الشرح 17١/١١‏ : «محل هذا إذا علم أنه يفعل به 
دل على الفجيج. 
وقيل TE‏ ظنه اختاره الشيخ تقي الدين. وهو ظاهر نقل ابن الحكم». 
قلت : وهو الصواب» اه. 
ولا فرق بين المسلم والكافر : في المنع من بيع العصير لمتخذه خمراء 
لعموم الأدلة ولحرمة ذلك عليه» وإن كنا لا نتتعرض له بشرطه أي عدم 
إظهاره (المصادر السابقة) . 
)١(‏ سورة المائدة آية (7) . 
(0) لقوله تعالى : «ولا وتعاونوا على الثم والعدوان © . 
وقال ابن القيم ۳/ ١17‏ : «قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في 
العقود معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده» وفي حله وحرمته» وذكر 
أن السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل؛ لما فيه من 
الإعانة على الإثم والعدوان» وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله 
فهو طاعة وقربة». وانظر أيضا: زاد المعاد ٠٠۳ ۲٤٠٥ /٤‏ ط الحلبي 
۷ ١ه‏ 
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عنه"؟» قاله أحمدء [قال]1'؟: وقد يقتل به ولا يقتل به" » وكذا بيعه لأهل 
حرب أو" قطاع طري يق" لأنه إعانة على معصية! کا 
ومشموم لمن يشرب عليهما المسكرء ولا قدح لمن يشرب!؛! به» ولاجوزا*! 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١77 /١۸‏ ح ۲۸١‏ العقيلي في الضعفا 


6ه ابن عدي فى الكامل 5/ 7779» البيهقى فى السنن الكبرى 
7٠ 0‏ البيوع باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن 
يعصي الله به » الخطيب البغدادي في تاريخه 7/ ۰۲۷۸ البزار كما فى مجمع 
الزوائد 5/ ۸۷ وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية /٤‏ 7175 
ح 5475 كلهم من حديث عمران بن حصين . 

والحديث روي من طريقين: الأول : طريق بحر بن كنيز السقاء عن 
عبد الله اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين . 

والطريق الثاني : طريق محمد بن مصعب القرقساني عن أبي الأشهب 
عن أبي رجاء عن عمران بن حصين . 

وبحر السقاء ضعيف لا يحتج به» كما ضعف محمد بن مصعب لكثرة 
أغلاطه وقد تفرد بالحديث عن أبي الأشهب. لذلك جزم البيهقي في السنن 
الكبرى ۳۲۷/١‏ والحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ١8/7”‏ بضعف 
النديك مرقوعاء وضصححا وققهء وقد على البشارى رواية الوقف ية 


الجزم من صحيحه ١1/7‏ البيوع باب بيع السلاح في الفتنة . 

(۲) لا تقدم؛ إذ الوسائل لها حكم المقاصد . 

005 في كشاف القناع ۲/ ١85‏ : «إذا علم البائع ذلك من مشتريه. ولو بقرائن 
لقوله تعالى : « ولا وتعاونوا على الإثم والعدوان 4 » . 


]١[‏ ساقط من / ش» ز. 

[۲] في/ م» ف بلفظ : (وقطاع) . 
[YJ‏ في/ س» ط بلفظ : (معصيته) . 
]٤[‏ في/ س بلفظ : (يشربه) . 

]٥[‏ في/ ف بلفظ : (وجوز). 


اا( 033 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا عبد مُسّلم لكافر إِذا لم يعتق عَليّه, 
)4 


وبيض لقنمار”! + ونحو ذلك . 


(ولا) بيع ([عبد]1'" مسلم لكافر”" إذا لم يعتق عليه ) لأنه ممنوع من 
استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه» فإن كان يعتق عليه 
بالشراء صح”“؛ لأنه وسيلة إلى حريته* . 


(1) لما تقدم أنه تعاون على الإثم والعدوان. 

(۲) كشرائه من اكتسبوه؛ لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب (انظر المصدر 
السابق) . 

(۳) لايجوز للكافر استدامة تملك رقيق مسلم اتفاقاء وهذا الحق لله تعالى ؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى» ولا فيه من إهانة المسلم بملك الكافر له وقياسا على 
تحريم نكاح الكافر مسلمة . 

وباتفاق الأئمة يحرم بيع العبد المسلم للكافر» وهل يصح؟ 

فالمذهب ومذهب الشافعية : أنه لا يصح؛ لما علل به المؤلف . 

وعند المالكية : يصح ويجبر على إزالة ملكه عنه . 

(انظر: حاشية ابن غابدين "/ >٤١‏ وروضة الطاليين ۳/ 788 
وجواهر الإكليل ۲/ ”7» والمغنى 5/ 7578) . 

وفي حاشية العنقري 44/7 : «وقال العلامة ابن قندس في حاشيته على 
الفروع : وأما بيع الكافر للكافر فيؤخذ مما ذكروه في الأسرى وهو قولهم : 
وهل يجوز بيع من استرق منهم لكافر؟ فيه روايتان: المشهور عدم الجواز؛ 
لأن العبد يرجى إسلامه غالبا كما هو معروف من متابعة العبد سيده على 
دينه» وخروجه إلى الكافر يبعده عن الإسلام؛ . 

(5) الشراء» واغتفر هذا الزمن اليسير لأجل العتق . والذي يعتق عليه كل ذي 
وحم عصرم e‏ ظ 

.)۱۸۲ /۳ ولأن ملكه لا يستقر عليه. (كشاف القناع‎ )٥( 


[1] ساقط من / ف . 


میں ل 


إن أَسْلَمَ في يده أَجْبرَ عَلَى إزالة مُلْكِه ولا تفي مُكاتبنهُ 

(وإن أسلم) قن ( في يده) أي يد كافر أو عند مشتريه منه» ثم رده لنحو 
عيب (أجبر على إزالة ملكه) عنه بنحو بيع أو هبة أو 0 لقوله 
تعالی : ون يحمل ال للكافرين على اومن سبيلاً74©. رولا تکفی ٠‏ 
مكاتبته ) لأنها لا تزيل ملك سيده ني ولا بیغه ىشار لعدم انقطاع 


)١(‏ أي أسلم قن عند مشتريه من كافر» ثم رد على الكافر بنحو عيب أوجب 
الراق. 

(؟) وإغا ثبت الملك فى هذه الحال؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء . 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠٤١‏ ولقوله تله :«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». 

. بل يبقى إلى الأداء» ولأنه قد يعجز نفسه‎ )٤( 

وفي كشاف القناع ”/ ۲ : «ويدخل العبد ذكرا كان أو أنثى المسلم في 

ملك الكافر ابتداء بالإرث. . . وباسترجاعه بإفلاس المشترى بأن اشترى كافر 
عبد كافراً من كافر ثم أسلم العبد وأفلس المشتري وحجر عليه ففسخ البائع 
البيع» وإذا رجع في هبته لولده بأن وهب الكافر عبده الكافر لولده ثم أسلم 
العبد ورجع الأب في هبته» وإذا رد عليه بعيب أي باعه كافرا ثم أسلم وظهر 
پیب ارت وكا لیرد یکین أو نايس أو خيارعجاس» وإذا اشترى من 
يعتق عليه كما تقدم» وإذا باعه بشرط الخيار مدة معلومة وأسلم العبد فيها 
وفسخ البائع البيع» وإذا وجد البائع الشمن المعين معيبا فرده واسترجع العبد 
وكان قد أسلم العبد. وفيما إذا ملكه الحربي بأن استولى عليه من مسلم 
قهراء وفيما إذا قال الكافر لشخص : أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه 
ففعل المسلم » وإذا استولد الكافر أمة مسلمة لولده» اه. 


. في / ط بلفظ : (بخياره)‎ [YJ 
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ونا جَمَع ين بع وكاب ةأوَْبْع صرف صح في غَيْرِ العَابَة 

علقه عنه» (وإن جمع) في عقد ( بين بيع وكتابة) بأن باع عبده شيئًا وكاتبه 
بعوض واحد صفقة واحدة (أو) جمع بين (( بيع وصرف)""' أو إجارة أو 
ه ۴ )۳( ف 5 
الكتابة)”؟' فيبطل البيع لآنه باع ماله [لمالهء ]!'* وتصح ۾ ()؛ لن اليطلان 


)١(‏ أي بعقد واحد وثمن واحد. 

(۲) في كشاف القناع ۳/ 17/4 : «أو جمع مع بيع صرفًا بعوض واحد بآن عبدا 
وصارفه مائة درهم بمائة دينار» قال الشيخ التقي في شرح المحرر : ولابد أن 
يكون الثمن من غير جنس ما مع المبيع مثل أن يبيعه ثوبا ودراهم بذهب. فإن 
كان من جنسه فهى مسألة مد عجوة» . 

)۳( في كشاف القناع ۳/ ٠۷۹‏ : «وإن جمع مع بيع إجارة بأن باعه عبدا وآجره 
بآخر بعوض واحد» قال القاضي: فإن قال: بعتك داري هذه وأجرتكها 
شهرا بألف فالكل باطل؛ لأن من ملك الرقبة ملك المنافع فلا يصح أن يؤاجر 
متفعة ملكها عليه. 

قلت : وللصحة وجه بأن تكون مستثناة من البيع » قال الشيخ تقي الدين 
في شرح المحرر: . . . أو جمع مع بيع خلعا بعوض واحد بآن قالت : ابشعت 
منك عبدك واختلعت نفسي بمائة درهم» أو جمع مع بيع نكاحا بعوض واحد 
كبعتك عبدي وزوجتك أمتى بألف» . 

62 أي فى صورةما إذا #اجدوياجه صققة واعنذة: كبعتك عبدي هذا وكاتبتك 
بمائة درهم . 

(4) أي تصح الكتابة بقسطها من الثمن . 


]١[‏ ساقط من/ ف› وفي/ س بلفظ : (لمال). 


وي 


ويُقَسط العو ض عَليِهِمَاء وَيُحَرِمُ بَيِعْهُ على بَيْع أخيّه» كَأن يَقُول لمن اشترئ 


وجد في البيع فاختص به» ( ويقسط العوض عليهما) أي على المبيع وما 
جمع إليه بالقيه”'' . 
TT‏ 5 | )۳( كأن قول ل اشه 
(ويحرم بيعه على بيع أخيه) لمسلم 2 يقول لمن اشترى 


)١(‏ وفى حاشية العنقري ۲/ ١ه‏ «أن ينظر إلى قيمة العبد لو بيع وحده» وإلى 
أجرة الدار سنة لو أجرت وحدهاء ويجمع بين عوضيهماء وينسب كل واحد 
کال لاك ` باع سيارة» وأجرة يبا و +16 درهياء وقيمةالسيارة 
وعحنها 17 ) درهماء وأجرة البيت وحدة (١7)درهماء‏ فمجموع 
الق 57ر1 ) درعهما, 
فنسبة قيمة السيارة إلى مجموع القيمتين الثلثان» فيخص السيارة 
(١٠١٠)درهماء‏ والأجرة (50) درهما. 
ويقول: أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن» أو خيرا منها بمثل هذا الشمن 
(فتح القدير لابن همام 7179/6 , والمنتقى للباجي 5/ 2.٠٠١‏ و صسعني 
المحتاج ۲/ ۳۷ والمبدع .)٤١ /٤‏ 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم» حديث )۳١(‏ ص (۳۲۰) : 
«واختلفوا هل النهي للتحريم أو التنزيه؟ فمن أصحابنا من قال : هو للتنزيه» 
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء : أنه للتحريم» . 
عقبة بن عامر عن النبي عَكْتّه قال :«المؤمن أخو المؤمن, فلا يحل للمؤمن أن 
يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبته حتى يذر». 
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ف فى باهي غه و کچ E‏ ا 2 ا 5 ع اود 2-2 
سلعة بعشرق: أنآ أغطيك مثلها بِعسْعَةٍ وَشْرَاؤَهُ على شرائه كَأن يَقول 


سلعة بعشرة : أنا أعطيك مغلها بتسعة) لقوله عليه السلام : « لا يسبسع 
N :‏ 

بعضكم على بيع بعض) ١"‏ 1 
(و) يحرم أيضا (شراؤه على شرائه''' كأن يقول لمن باع سلعة 


8 وهذا دليل على أن هذا حق المسلم على المسلم فلا يساويه الكافر في 
ذلك» بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته» وهو 
قول الأوزاعى وأحمد. 

وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر» اه. 
والأقرب: العموم؛ لتحري الظلم» والحديث محمول على الغالب إلا 
إن كان الكافر حربيا لعدم احترامه . 

)١(‏ أخرجه البخاري ؟/ 275 ۸ البيوع ياب لا يبع على بيع أخيه. وباب 
النهي عن تلقي الركبان» ١177 /١‏ النكاح باب لا يخطب على خطبة 
أخيهء مسلم ۲/ 1١77‏ -النكاح_ح ١٠١١/۳ ۰٤۹‏ -البيوع-ح لا من 
حديث عبد الله بن عمر . 

(۲) فالشراء على شرائه : أن يشتري منه سلعة بثمن فيجيء آخر قبل لزوم العقد 
فيدفع فيها أكثر من الثمن الذي اشترى به. (مغني المحتاج 7//ا7» والمبدع 
5/ 56). 

وهو محرم؛ للا استدل به المؤلف رحمه الله قال شيخ الإسلام كما في 
الاختيارات ص :)١77(‏ «ويحرم الشراء على شراء أخيه» وإذا فعل ذلك 
كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها» . 

ومثل ذلك : اقتراضه على اقتراضه» واتهابه على اتهابه» وطلبه العمل 
في الولايات» ونحو ذلك لما في ذلك من الإضرار بالمسلم» ولا يورثه من 
العداوة بين المسلمين . 


بعسعة : عندي فيها عشرة) ؛ لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه» ومحل 
ذلك [إذا]!'' وقع في زمن الخيارين7١'‏ ( ليفسخ ) المقول له العقد (ويعقد 
aa‏ 


وکذاسومه [على سومه] بعد الرضى صر یا لا بعد , 


. أي زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط‎ )١( 
وهذا هو المذهب؛ لأنه لا يتمكن من الفسخ إلا زمن الخيار (الإنصاف‎ 
.)۱۷۷/١١ مع الشرح‎ 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (۳۳۱): «فيه اختلاف بين‎ 
العلماء وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب» ومال إلى القول بأنه عام في‎ 
. أي زمن مدة الخيار وبعدها  وهو قول طائفة من أصحابنا‎  نيلاحلا‎ 
ومنهم من خصه با إذا كان في مدة الخيار وهو ظاهر كلام أحمد في‎ 
رواية ابن مشيش ومنصوص الشافعي والأول : أظهر ؛ لأن المشتري وإن لم‎ 
يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار فإنه إذا رغب في رد السلعة‎ 
الأولى على بائعهاء فإنه يتسبب في ردها عليها بأنواع من الطرق‎ 
المستفيضة لضرره ولو بالإلحاح عليه بالمسألة» و ما أدى إلى ضرر المسلم كان‎ 
. محرما»‎ 
(؟) وظاهره: أنه إذا لم يقصد الفسخ ليعقد مع البائع الثاني أنه لا بأس بهء فإذا‎ 
باعه زيد بمائة» ثم باعه عمرو بثمانين» واشترى من عمرو بقصد الاستزادة‎ 
. من السلع» لا بقصد الفسخ أنه لا بأس بهء والله أعلم‎ 
: السوم على السوم ينقسم إلى قسمين‎ )( 
الأول: بيع المزايدة وهي : أن يطلق النداء على سلعة» ويطلب الزيادة‎ 
= عليهاء وهذا جائز عند جمهور أهل العلم ؛ لما ورد أن النبي عله «باع حلسا‎ 


. ساقط من/ س‎ ]1١[ 
فاقط من / شن.‎ 3 
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( ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه» 


- وقدحاوقال:هن يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل : أخذتهما 
بدرهمء فقال النبي عه : من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما 
منه» رواه أحمد والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي . 

(فتح القدير لابن الهمام ١/5‏ 55» والمنتقى للباجي 2٠١١/05‏ ومغني 
المحتاج ۲/ TV‏ والمبدع 5/ ٤٥‏ » والمحلى ۸/ /5 5) . 

وقال شسيخ الإسلام : «لو قيل: إنه في بيوع المزايدة ليس 
لأحدهما أن يفسخ لما فيه من الضرر بالآخر لكان متوجها» . 

الثاني : أن يركن كل واحد من المتعاقدين إلى الآخر فيرضى البائع 
بالشمن» والمشتري بالسلعة فيحرم السوم حينئذ عند جمهور آهل العلم» وهو 
المذهب. و يكره عند الحنفية» فإن كان بعد العقد فهو البيع على بيعه (المصادر 
السابقةة. 

لكن لو سمع البائع بعد الركون أن زيدا يريد السلعة فذهب إليه وطلب 
منه الزيادة فلا بأس . 

)١(‏ وهذاهو المذهب» وقول للمالكية» وهو قول الظاهرية ؛ لحديث عبد الله بن 
عمر ضي الله عنهما أن النبي عه قال : «لا يبع بعضكم على بيع أخيه» متفق 
عليه » والنهى يقتضى الفساد لعوده إلى ذات المنهى عنه . 

رد الخ والقون الك للماكبة وهو عنس الشاقية» سط العقد 


مع التحرم . 
وعللوا: بأنه سوم على بيع لم يتم» ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل 
به الضررء فالبيع المحصل للمصلحة أولى . 


ونوقش : بعدم التسليم أنه سوم» بل بيع . 
ونوقش التعليل الشاني : بأنه اجتهاد في مقابلة النص» وعلى هذا - 
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ويصح في السوم على سومه''؟. والإجارة كالبيع في ذلك . 
ويحرم بيع حاضر لباد"» ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها 


- فالآقرب البطلان. 
(فتح القدير 2579/0 والمنتقى للباجي 0/ .٠٠١‏ وبداية المجتهد 
۲ . والأم ,48١/7‏ والفروع 55/5. والمبدع 5/ 65 والمحلى 
5). 
)١(‏ لأن النهي يعود إلى خارج لا إلى ذات المنهي عنه» وهذا قول جمهور أهل 
5/ 6 5). 
)۲( فيحرم أن يؤجر على إجارة غيره ولا يصح› ولا يسوم على سومه في 
الإجارة بعد الرضا الصريح. وكذا سائر العقود. لما في ذلك من الإيذاء» وما 
يؤدي إليه من التباغض . 
C7‏ الحاضر: جمعه حضور. وهو الحي العظيمء أو القوم الذين حضروا الدار 
التي بها مجتمعهم . 
والحاضر: المقيم في المدن والقرى» وهوخلاف المسافر . 
(تهذيب اللغة ٤‏ / ۱۹۸ . ولسان العرب مادة «(حضر» وترتيب القاموس 
086 لا ” 
والبادي : المقيم بالبادية» وهي مشتقة من بدا يبدو : أي برز وظهر . 
والمراد بالبادي : من يدخل البلدة من غير أهلها لبيع سلعة سواء كان 
بدويا أو غير بدوي (انظر : فتح الباري 0/ 3375) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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جاه ا عرهاء وقضية الاق وبالتاب نةا 


1 وبيع الحاضر للبادي محرم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عَيهُ قال : «لا تلقوا الركبان. ولا يبع حاضر لباد»» قال: قلت لابن 
عباس : ما قوله: «لا يبع حاضر لباد؟) قال: لا يكون له سمسارا» متفق 
عليه؛ ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي عله قال: «لا يبع حاضر لباد» 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» رواه مسلم . 

والحكمة من النهي : أن بيع الحاضر للباد يضر بالناس؛ لأن ترك البدوي 
يبيع سلعته بنفسه يشتريها الناس برخ ص؛ فيوسع عليهم في السعرء فإذا 
تولى الحاضر بيعها وامتنع من البيع إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلدء 
ويدل لذلك حديث جابر السابق . 

(نيل الأوطار 0/ 7575 » وسبل السلام ۳/ ۲۷). 

)١(‏ فيشترط عند الحنفية: أن يكون أهل البلدة في قحط وعوز من الطعام»› 

والعلف (فتح القدير 0/ .)51٠‏ 

وعند المالكية : يشترط أن يكون بدويا من الأعراب» فإن كان من أهل 
القرى فلا بأس إلا إذا كان لا يعرف السعر (المنتقى للباجي ٠١7/0‏ » والتاج 
والإكليل .)۳۷۸/٤‏ 

وعنك الشافعية : يشترط: 

1 العلم بالتهي: 

۲ أن تكون السلعة مما يحتاج إليها . 

۳ أن يقصد الحاضر البدوي . 

5 أن يظهر بيع تلك السلعة في ذلك البلد . 

(المهذب ١ /١‏ » وفتح الباري و 70706). 


. في/ ش بلفظ : (وجاهلا)‎ ]١[ 


u ساي‎ 


(ومن باع ربويًا ببسيئة) أي مؤجل وكذا حال لم يقبض (واعتاض عن 
ثمنه ما لا يباع به نسيئة) كثمن بر اعتاض عنه"'" برا أو غيره من المكيلات 
لم یج زا لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة . 





ٍ وعند الحنابلة : يشترط : 
١‏ أن يقصد الحاضر البدوي ليبيع له . 
١‏ أن يكون البادي جاهلا بالسعر . 
۳ أن يكون البادي قد جلب السلعة للبيع . 
أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها. 
4 أن يكون بالناس حاجة إليها. (المبدع 7/5 57). 
(49 وكدالو اشترص يشمن الوزوق موؤونا. 
وهذا هو المذهب ؛ لما علل به المؤلف . 
واختار ابن قدامة : الصحة مطلقا إذا لم يكن حليةء وكذا اختار شيخ 
الإسلام الصحة إذا كان ثم حاجة وإلا فلا (الإنصاف مع الشرح الكبير 
AT‏ 
قال ابن قدامة فى المغنى 5/ 7515 : «والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا 
لم يفعله حيلة» ولا قصد ذلك في ابتداء العقد كما قال علي بن الحسين فيما 
روى عنه عبد الله بن زيدء قال : قدمت على علي بن الحسين فقلت له: إن 
أجذ نخلي وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل فيقدمون بالحنطة وقد حل 
الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتاع منهم وأقاصهمء قال: لا بأس بذلك إذا لم 
يكن منك على رأي» . 
وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول 
فصح كما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا. 


[1] في/ س بلفظ : (منه) . 


ل 3 ملل سد الروص المربع شرح زاد المستقنع 


أو اشتَری سيا قدا بدون مَا باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز 


وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه'! ثم أخذها منه 
i‏ ع أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جار" . 
(أد اث مرت فیک رار کرم نوی زاو یکر ماب دو ر 


سسالا زا سا ال وف ل : لا بالعكس» يعنى : ل إن 


)١(‏ أى عن تمن الربوى الأول. 

(۲) حيث سقط عن كل واحد منهما ما يلزمه للآخر› ولا يحتاج لرضاهماء کان 
يشتري منه صاعاً بدرهم مؤجلاً» ثم يشتري البائع من المشتري صاعا بدرهم 
مغلا فيكون لكل واحد منهما على صاحبه درهم فيتحاصان بأن يول 
أحدهما: أسقط الذي على من الذي عليك» وإن عين الدرهم بأن قال : 
اشتريت منك صاعا بالدرهم الذي عندك لم يصح 

(حاشية العنقري ۲/ 01 . وحاشية ابن قاسم ۳/ 87 37) . 

(۳) قال الخليل: «اشتقت من عين الميزان» وهي زيادته» وقال ابن فارس : «لأن 
العينة لابد أن تجر زيادة»» وقال الأزهري : «اشتقاقها من العين وهو النقد 
الحاضر يحصل له من فوره»› وتطلق أيضا لغة على خيار الشىء » وعلى مادة 
الحرب» وعلى الربا. ۰ 

(الصحاح 7/57 .۲٠۱۷۲‏ وتهذيب اللغة /٣‏ 65 ,» ومعجم مقاييس اللغة 
e‏ ولات الست 71١7‏ ع 

وسميت بهذا الاسم؛ لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأن العين هو المال 
الخاضر من التقده واللشتري إا يشتريها ليبيعها بعين حاضرة اتصل إلية 
معجلة» وقيل : سميت بذلك لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه 
على وجه الليااء رتيل : لآ البائم محرد إليء مين سال 


]١[‏ في / س بلفظ : (إليهم). 


- (النهاية ۳/ ۳٤‏ وحاشية الدسوقي ۳/ ۰۸۸ وسبل السلام ۳/ 75) . 

وفي الاصطلاح : هو بيع سلعة بثمن مؤجل» ثم شراؤها تمن اشتراها 
بأقل منه نقدا (المغنى 5/ 577) . 

وقال ابن عبد البر في الكافي ال «تحيل في بيع دراهم أكثر منها 
إلى أجل بينهما سلعة محللة» . 

واتفق الفقهاء رحمهم الله على تحر العينة إذا كان هناك شرط مذكور 
في نفس العقد الأول على الدخول في العقد الثاني . 

(المحلى 4/ ١٦۸٦ء‏ ومجموع الفتاوى ۲۸/ ¥ 

فإن لم يكن شرط : فجمهور أهل العلم على تحر العينة . 

وعند الشافعية وابن حزم من الظاهرية : جوازها . 

(بدائع الصنائع 4/ ١44‏ » وأسهل المدارك 7077/7 . ومختصر المزني 
٠.٠/١‏ ونهاية المحتاج ۳/ ۰٤٦١‏ ومجموع الفتاوى ۲۹/ 57١‏ » وتهذيب 
السئن 6/ »٠١١‏ والإنصاف /٤‏ ه37) . 

واستدل الجمهور: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله َيه يقول : «إذا نبا بعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر› ورضيتم 
بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أحمد 
وأبو داود والبيهقي» وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 9؟/ :٠١‏ 
«بإسنادين جيدين عن ابن عمر» وقال ابن القيم في تهذيب السنن 6/ 4 ٠١‏ : 
«له ثلاثة طرق . . . وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر) . 

ولقول عائشة رضي الله عنهالما قالت أم ولد زيد بن أرقم : يا أم 
المؤمنين : إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة» وإني ابتعته 
بستمائة درهم نقداء فقالت عائشة : بئسما اشتريت» وبئسما شريت إن - 
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5 جهاده مع رسول الله َيه بطل إلا أن يتوب» رواه عبد الرزاق والبيهقي . 

قال في نصب الراية ٠١ /٤‏ : «قال في التنقيح : هذا إسناد جيد»» 
وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين 1717/7 . 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله قال : «من باع بيعتين في 
بيعة فله أوكسهما أو الربا» رواه أبو داود والترمذي وصححه. والنسائى 
والبيياقي+ وضسخه ابن حرم فى العلى ۹ 574+ فإف اد القن الزائد 
فالرباء وإن أخذ أوكسهما لم يرب . 

(انظر : مجموع الفتاوى 55١/79‏ » وتهذيب السنن 57/0 .)1١‏ 

ولأن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم أفتوا بتحريم 
العينة» ولم يرو عن واحد من الصحابة إباحتها فكان إجماعا (إعلام الموقعين 
OOTY‏ 

ودليل من أباح العينة : قوله تعالى : © وأحل الله البيع 4 وقوله تعالى : 
وزد قعل كرما حرم لمكم 4 اال خلال وتر مات اہ لھا يداي 
تحريمها ولا سنة عن رسول الله له تله وما كان ربك نسيًا 4 (المحلى 
(AY /۹‏ . 

ونوقش : بعدم التسليم فقد تقدم بيان تحريمها من السنة . 

پیت ای سید وابي کر یرارف اللاعنهها الارسول 80:4 
«استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب » فقال رسول الله عَينه © : «أكل 
فرخيسبر هكذا؟قال: لاه والله يا رسول الله» إنا لتأخذ الصاع من هذا 
بالسافين» والصاعين العلا قال رسول اله :+ تشعل بع جنع 
بالدراهم. ثم ابع بالدراهم جنيبًا) متفق عليه . 

فالنبي 2 له أمر بالشراء بقوله : اکم ا بالفيه ادرا رشبل 
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وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة" 
فنقل أبو داود: يجوزة'! بلااحيلة” » ونقل حرب: أنها مثل مسألة 
العينة» وجزم به المصنف في «الإقناع»”*» وصاحب «المنتهى»"! ' وقدمه 
في «المبدع70") وغيره . 


- الذي باع عليه الجمع وغيره ولم يفصل› وترك الاستفصال في مقام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (سبل السلام ۳/ 5 7) . 
ونوقش : بأنه مطلق قيد بالأدلة الدالة على النهى عن العينة . 
وعلى هذا فالراجح : قول جمهور أهل العلم . 
)١(‏ أي فإنه جائز؛ لانتفاء الربا المتوسل إليه به (انظر: الفروع »١597/5‏ 
وكشاف القناع ؟/ 86 ). 
(۲) عكس مسألة العينة : أن يبيع السلعة بنقد يقبضه. ثم يشتريها البائع من 
المشتري بأكثر من الثمن الأول من جنسه نسيئة . 
مثال ذلك : أن يبيع سلعة بمائة ريال نقداء ثم يشتريها البائع بمائة 


. وخمسين ريال مؤجلة إلى سنة . 
(۳) مسائل أحمد لأبى داود ص 1۱۹۲ء فإن كان هناك حيلة وشرط فلايجوز 
باتفاق الفقهاء (بداية المجتهد ۲/ )٠٠١۴‏ . 


(5) الفروع 5/ ٠۷١‏ . 
(٥)‏ مع شرحه ۳/ ۱۸۰٩‏ : 
(5) مع شرحه ۱٥۸/۲‏ . 
)¥( 26725 . 


ایی ایر القن 
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قال في «شرح المنتهى»': وهو المذهب؛ لأنه يتخذ وسيلة للربا 
كعمسألة العينة. ركذا العقد الأول فبييوساحيف كان وسيلة إلى الغاتى 
فيحرم» ولا يصح . 


. 55/5 معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار‎ )١( 
(؟) فالمذهب» ومذهب الحنفية: تحر عكس العينة؛ لماعلل به المؤلف. فقد‎ 
ترتب في الذمة الواحدة دراهم مؤجلة بأقل منها نقداء لكن في العينة‎ 
المشتري هو الذي شغلت ذمتهء وفي عكسها البائع هو الذي شغلت ذمته فلا‎ 
. )٠١١ /٥ فرق (انظر : تهذيب السنن‎ 
وعن الإمام أحمد: تجوز إذا لم تكن حيلة ؛ لأن الأصل في البيع الحل»‎ 
وإغا حرم في العينة للتص الوارد فيها.‎ 
. 0775/5 والإنصاف‎ ۲٦۳ /” والمغني‎ ٠۲٠١ /١ (بدائع الصنائع‎ 
ات تفق القائلون بحري العينة على بطلان العقد الشاني (مواهب الجليل‎ )۳( 
: لكن اختلفوا في حكم العقد الأول على قولين‎ ٠٠/٤ 
القول الأول: أنه محرم وباطل» وهذا هو المذهب» ومذهب الالكية؛‎ 
لا علل به المؤلف» ولقول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم قرسا شو مع‎ 
ويفس ما اشتريت»:فذمت العقدين معا.‎ 
والقول الثاني: صحة العقد الأول» وهو مذهب الحنفية؛ لأنهتم‎ 
. بشروطه وأركانه فطريان الثانى عليه لا يبطله‎ 
والفروع‎ » 5٠7/5 (العناية شرح الهداية 78/5 ومواهب الجليل‎ 
.)١ 17/6 وتهليب السئن‎ +8 
والأقرس : بطلان العقد الأول إن كان هناك شرط وحيلة؛ لأنه لم يكن‎ 
مقصودا حينئذ لذاته بل وسيلة للثاني» والثاني باطل فكذا وسيلته؛ ولأن‎ 
۰ الأمور يمقاصدها.‎ 
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سی بلجي 


وَإِن اشتراةُ بغيْر جنسبه أو بَعدّ فْبْضٍ ثمَبه أو بَعْدَ تغيّر صفتهء 

(وإن اشتراه) أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها (بغير 
جنسه) بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس"'' (أو) اشتراه ( بعد 
فبض ثمنه 7 رجه عير م درل الد كر نسي نهد ۶ 
تخرق الثوب”"ا 


)١(‏ إذا باع السلعة بنقد ثم اشتراها بعرض» سواء كان أقل من النقد أو أكثرء 
فجائز بالإجماع؛ لأن التحرم إنما كان لشبهة الرباء ولا ربا بين الأثمان 
والعروض» لكن يقيد ما لم يكن حيلة (المغني 7/ .)۲٠۳‏ 

فإذا باع بنقد بأن باع السلعة بمائتي درهم ثم اشتراها بعشرة دنانير» 
فمذهب الحنفية والمالكية واختاره ابن قدامة : تحريم ذلك ؛ لأنهما في الشمنية 
كجنس واحد» فيتحقق الربا بمجموع العقدين» ولأن ذلك يكون ذريعة 
للعينة والواجب سد الذرائع . 

وعند الحنابلة : جواز ذلك؛ لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما 
فجاز كما لو اشتراها بعرض. أو يمثل الثمن (المصادر السابقة) . 

والأقرب: عدم جواز ذلك؛ لماعلل به المحرمون» وهذا ما لم يكن 
حيلة » فإن كان حيلة حرم بالاتفاق . 

(۲) فإن اشترى البائع السلعة من المشتري بعد أن قبض ثمنها من المشتري جاز 
باتفاق الأئمة . (تبيين الحقائق 5/ ٠۳‏ وأسهل المدارك ۲/ 705. ومواهب 
الجليل 5/ *97". وحاشية العنقري على الروض 7/ 55) . 

(۳) أو صدمت السيارة» فيجوز أن يشتريها البائع بأقل مما باعها به» لأن الملك لم 
يعد زپ على اھا التي رج بها جن ماكه ف وای فيد رب مالم يعسن 
(المبسوط ۱۳/ .)١77‏ ولأن نقص الثمن مقابل نقص المبيع أو عيبه» وليس 
المقصود به التوسل إلى الربا (انظر: بدائع الصنائع ۱۹۹/٠١‏ والمغني 5/ ) . 

یدک باد کید عا نم ب کین ااا ما کس ب 


عب ستينيوهم 


َو من غَيْر م مُشَْريهء أو اشتراة أَبُوهُ أو ابُنه جاز. 


(أو) اشتراه (من غير مشتريه) بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه» ثم 


اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز"""» (أو اشعراه أبوه) أي أبو بائعه (أو ابنه) 
أو مكاتبه أو زوجته (جاز)» الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل 
ا كينا 


(9) أو ورغ غه ونحو ذلك من أسباب الانتقال . 
(۲) فتح القدير لابن الهمام ٦۸/١‏ ومواهب الجليل 5/ ٠۳۹٤‏ والمغني 
5/ 55 ؛ لأن اختلاف سبب الملك كاختلاف العين . 
نكن لو اشارا البائع من ولوك الشخري» فالذهب و ماح اليه 
جواز ذلك؛ لتغير المالك؛ لأن المنع إنما هو من الشراء من المشتري أو وكيله. 
وعند الحنفية: عدم جواز ذلك ؛ لأن الملك لم يختلف› والوارث قام 
مقام مورثه بدليل أن له رده بالعيب (بدائع الصنائع 5/ ١49‏ . ومواهب 
الجليل 5/ ۳۹٤‏ وكشاف القناع ۳/ )١86‏ . 
والأقرب: ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ؛ لتغير المالك» فانتفت شبهة 
لاء 
)۳( إذا كان المشتري قريب البائع › وهو کل من لا تقبل شهادته له . 
فالمذهب ومذهب المالكية: جواز ذلك ما لم يكن حيلة ؛ لاختلاف 
المالك» ومع الحيلة يكون بمنزلة شراء البائع نفسه» لكن عند المالكية كراهة 
دل 
وعند أبي حنيفة : عدم جواز ذلك؛ لأن شراء هؤلاء بمنزلة شراء البائع 
بنفسه كما لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (المصادر السابقة) . 
ونوقش : بعدم التسليم لتباين الملاك» وعلى هذا فالأقرب: الجواز مع 
عدم الخيلة . 
(5) فما قيل بجواز: في المسائل السابقة مشترط بأن لا يكون هناك حيلة إلى بيع 


29 0 0١ 60خ‎ (0 GC 097 FC COCO OSO لقره :© ابزاجات إجاون‎ "22 O طب‎ IN GHEE GG O © 9 


ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ؛ ليتوسع بثمنه فلا 
بأسن ع ونسمى : مسآلة السو 0 


- قال ابن القيم في إعلام الموقعين */ 777: «ومن الحيل المحرمة الباطلة : 
التحيل على جواز مسألة العينة مع أنها حيلة في نفسها على الرباء وجمهور 
الأئمة على تحريمهاء وقد ذكر أرباب الحيل لاستباختها عدة حيل متها : أن 
يحدث المشتري فى السلعة حدثًا تنقص به أو تتعيب. . . »ومنها: أن تكون 
السلعة قابلة للتجزئ فيمسك جزء) منها ويبيعه بقينهاء ومنها: أن يضم البائع 
إلى السلعة سكينا أو منديلاً أوحلقة حديد ونحو ذلك» . 

لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي هله قال : «قاتل الله اليهود» إن الله 
تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه: ثم باعوه: فأكلوا ثمنه» متفق 
عليه . 

ولقوله تله :«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحيل» رواه ابن بطة في إبطال التحليل ص (57) قال شيخ الإسلام 
في الفتاوى الكبرى ٠۲۳/۳‏ : ا(وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي 
وغيره تارة» ويحسن تارة» وقال ابن كثير في تفسيره ۲/ : «وهذا إسناد 
جيد). 

)١(‏ التورق لغة مأخوذ من الورق» وهو يأتى فى اللغة لعدة معان هى: ورق 
الشجرء المال بجميع أنواعه» الدراهم» الدم الذي يسقط من الجرح» 
النضرة» الحي من كل حيوان» حسن القوم وجمالهم (تهذيب اللغة 
9660© ولان العرب ۳۷٤ /١٠١‏ وتاج العروس /٦‏ 85). 

وفي الاصطلاح : أن يشتري من يحتاج مالا سلعة مؤجلة بأكثر من 
قيمتها حالة» ثم يبيعها على أجنبي نقدا (الفروع ١7١/5‏ » وشرح المنتهى 
4-1 . 
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الروض المريع شرح زاد لمستقنع 
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4 حكم مسألة التورق : 

لعي لاما ادها انرا ايه الريك ا 
للأكل أو الانتفاع أو التتجارة» فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك . 

القول الأول: الجوازء وهو المذهب ومذهب الحنفية والمالكية واختيار 
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله . 

لكن عند الحنفية والمالكية : كراهة التورق مع جوازها. 

ودليل الجواز: قول الله تعالى : ظ وأحل الله البيع وحرم الربا 4 فيدخل في 
ذلك بيع التورق . 

ولأن الأصل حل جميع المعاملات إلا ماقام الدليل على منعهء ولا 
دليل على منع التورق . 

ولأن اللماجة قائمة إليهاء فليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد 
من يقرضه» ولأن العين لم ترجع إلى البائع الذي خرجت منه فلا محذور . 

والقول الثاني: تحريم التورق» وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ 
الإسلام ومال إليها ابن القيم» وهو قول عمر بن عبد العزيز» والشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب . 

ودليل التحري : أن النبي تله «نهى عن بيع المضطر» رواه أحمد 
وأبو داود والبيهقي» لكن في إسناده مبهما . 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ”/ ۷ : «وإن كان في راويه 
جهالة فله شاهد من وجه آخر» رواه سعيد. . . وهذا الإسناد وإن لم تجب به 
حجة فهو يعضد الأول» اه. 

والتورق يقع من رجل مضطر إلى نقد . 

ويقول ابن عباس رضي الله عنهما : «إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا 
بأس به» وإذا استقمت بنقد ثم بعت نسيئة فتلك دراهم بدراهم». رواه سعيد 
ابن منصور . 
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8 ولأن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من 

ضرر المحتاج » وهذا موجود في التورق . 

(مجموع الفتاوى ۲۹/ 44 » حاشية ابن عابدين 2770/6 والشرح 
الكبير للدردير ۳/ 84» والإنصاف 5//ا”اء ومجموع الفتاوى ۲۹/ ٠٠٠‏ 
وتهذيب السنن لابن القيم ۰۱۰۸/۰ .)٠١9‏ 

[] السغعر: بالكسر هو الذي يقوم عليه الشمن» وجمعه أسعار مثل حمل 

وأحمال» والتسعير: تقدير السعر» يقال : سعرت الشيء تسعيراً أي جعلت 
له سعرا معلومًا ينتهى إليه . 

كما يقال: سي : إذا زادت قيمته» وليس له سعر : إذا أفرط رخصه. 

(الصحاح ۲/ ٤‏ والمصباح ١//ا/ا؟).‏ 

وفي الاصطلاح : أن يؤمر أهل السوق أن يبيعوا بسعر لا يتجاوزونه 
لملصلحة . (نيل الأوطار 5/ 75 7) , 

وقد اختلف العلماء في حكم التسعير على أقوال : 

القول الأول: جواز للحاجة» إذا عمد التجار إلى رفع السعر. وهو قول 
سعيد بن المسيب وبه قال شيخ الإسلام وابن القيم . (الحسبة لشيخ الإسلام ص 
٦‏ . والطرق الحكمية ص 55 7). 

قال شيخ الإسلام في كتابه الحسبة ص ١١‏ : «السعر منه ماهو ظلم لا 
يجوزء ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على 
البيع بشمن لا يرضونه» أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام» وإذا تضمن العدل 
بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم نما 
يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب . 

فالأول: مثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله عل 
فقالو: يا رسول الله لو سعرت لناء فقال : «إن الله هو القابض الباسط الرزاق 


المسعر, وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال». 5 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


= فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم › 
وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء» وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله فإلزام الخلق 
أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق . 

وأما الثاني : فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها 
إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيبعها بقيمة المثل ولا معنى 
للتسعير» إلا إلزامهم بقيمة المثل فيجب أن يلتزموا با ألزمهم الله به اه . 

القول الثاني : عدم جواز التسعير مطلقا . 

وهذا هوالمذهب. وهو قول للإمام مالك وقول للشافعية . 

(المنتقى للبناجي 1۱۸/١‏ والمهذب /١‏ 55 والمبدع 1!/5. 
والانصاف /٤‏ ۳۳۸) . 

واستدل من منع التسعير : بقوله تعالي : «يا أيها الُذين آمنوا لا تأكلوا 
مالك َك باباطل إلا أن تَكُونَ تجارة عن تراض سکم فالتسعير يتعارض 

مع الرضا لإلزا م البائع بسعر لا يرضاه. 

ونوقش : بعدم التسليم بل هو إلزام للتجار بالبيع بسعر المثل الذي يراعى 
فيه مصلحة البائع والمشتري 

وكذااستدلوا تیت اي اسايق وفيه: «غلا السعر على عهد 
رسول الله عله . . »2٠‏ فالنبي عه لم يسعر في الحديث . 

ونوقش: بأن ارتفاع السعر في عهاده لله ليس يسبب الخلق» وإغا هر 
من عند الله مز وجا إما لا اشن ء٠‏ أو لنكثرة ا خاي 

وعلى هذا فالتسعير ينقسم إلى قسمين : 

الأول : حق» وهو ما كان ارتفاع السعر بسبب الخلق» وذلك إذا عمد 
التجار إلى رفع السعر. 

الثاني : باطل» وهو ما كان ارتفاع السعر من عند الله عز وجل إما لقلة 
الشيءء أو لكثرة الخلق . 

- الاحتكار: مأخوذ من الحكر. والحكر في اللغة يطلق على معان منها:‎ )١( 
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العام 50 ولايكره ادخار قوت أهله وفوا ويسن الإشهاد على 


= الحبس» والظلم» والتنقص» وإساءة العشرة» واللجاجة» وادخار الطعام 
للتربص . 
(تهذيب اللغة 457/5 » ومعجم مقاييس اللغة ۲/ 4۲). 
وفي الاصطلاح : أن يشتري القوت للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو. 
(الإقناع ۲/ ۷۷). 
)١(‏ وهذا هو المذهب : أن الاحتكار إغا يكون في قوت الآدمي فقط . 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «من احتكر طعامًا فوق 
أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى + وبر الله تعالى منه»: دۋا افك 
والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط»› وفيه أبو بشر الأملوكي ضعيف 
(مجمع الزوائد .)٠٠١ /٤‏ 
والقول الثاني : أن الاحتكار لا يكون إلا في أقوات الآدميين» وأعلاف 
البهائم» وبه قال أبو حنيفة» وصاحبه محمد بن الحسن ؛ لحديث ابن عمر 
المتقدم (الهداية 47/4 » والاختيار .)٠١١ /٤‏ 
والقول الشالث: أن الاحتكار يكون في كل سلعة يلحق الناس ضرر 
بحبسهاء وهو قول المالكية والظاهرية . 
(المدونة 5/ ١7591؛‏ ومواهب الجليل 71717/5» والمحلى 9/ 55) . 
لحديث معمر أن النبي تله قال: «لا يحتكر إلاخاطئ)» رواه مسلم. 
وهذا الحديث عام يشمل قوت الآدمي والحيوان» وغير ذلك من السلع . 
وقول المالكية هو أقرب الأقوال. 
(۲) في كشاف القناع “188/7 : «ولا يكره لأحد ادخار قوت لأهله ودوابه سنة 
سان اا ولا ينوي التجارة» وروي أنه عله ادخر قوت أهله سنة» . 
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£ 3/5 34 


. وهو قول جمهور أهل العلم (المصادر السابقة بقة)‎ )١( 

لقوله تعالى: « وأشهدوا إذا تبايعتم 4 والأمر للندب؛ لأن النبي َه 
ا شترى من يهودي طعاما ورهنه درعه ولم يشهد. > ومن أعرابي فرسًا فجحده 
حتى شهد له خزيمة بن ثابت» ولم يشهد» وكان الصحابة رضي الله عنهم 
يتبايعون فى عصره في الأسواق ولم يأمرهم عله بالإشهاد. وقد أمر عروة بن 
الجعد أن يشتري أضحية له» ولم يأمره بالإشهاد . 

وعند عطاء وجابر بن زيد والنخعي : وجوب الإشهاد؛ لظاهر الأمر 
وقياسا على عقد النكاح (الشرح الكبير مع الإنصاف .)۲٠۲/۱۱‏ 

فائدة : 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١77(‏ «ويكره أن يتمنى 
الغلاءء قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء؟ . 
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يوا ییار پچ سلا 





والشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه 
ا ومحل المعتبر منها صلب العقد7", وهي ضربان : 


١‏ أن شروط البيع من وضع الشارع» أما الشروط في البيع فمن وضع 
المتعاقدين . 

أن شروط البيع يتوقف عليها صحة العقد. وأما الشروط في البيع 
فيتوقف عليها الإلزام به . ظ 

۳ أن شروط البيع لا يصح إسقاطهاء أما الشروط في البيع فيصح 
إسقاطها. 

5 - أن شروط البيع تكون قبل العقد» وأما الشروط في البيع فتكون في 
صلب العقد» وأيضا على الصحيح تكون قبل العقد. وفي زمن الخيارين . 

4 أن شرط البيع لا يلزم من وجوده وجود المشروط فلا يلزم من وجود 
أملية البيع وجود البيع» وأما الشرط في البيع فيلزم من وجوده وجود 
المشروط. فالبيع المشروط فيه صفة معينة ينعقد لازما إذا وجدت الصفة 
المشروطة. 

وتقدم في أول كتاب البيع أن الأصل في العقود والشروط الصحة . 

030( أي غرض صحيح › ويأتي . 
(۳) ما كان في صلب العقد من الشروط فمعتبر بلا خلاف . 

وأما ما كان قبل العقد من الشروط : 

فالمذهب» وهو مذهب الحنفية والشافعية : أنه غير معتبر ؛ لأن ما قبل 
العقدلغو. 


ذكر الأول منهاة'! بقوله: (منها صحيح 2١"‏ وهو ما وافق مقتضى 
العتند7 22 وهو ثلاثة أنواع : 


- وعند المالكية» واختاره شيخ الإسلام : أنه معتبر ؛ للأدلة الدالة على 
وجوب الوفاء بالعقود والشروط كقوله تعالى : يا أيها األذين آمنوا أَوفُوا 
بالعقود 4. وكقوله تعالى : ل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» . 
ولحديث أبي هريرة مرفوعا: «المسلمون على شروطهم». 
ولأن الشرط المتقدم كالمقارن بجامع أن كلا منهم شرط . 
(انظر : بدائع الصنائع 0/ ٠۷١‏ وحاشية الدسوقي 7/ ٠٠٤‏ والمهذب 
0١‏ » والمبدع 5/ 0°). 
وأما الشرط المتأخر : 
فالمذهب» وبه قال أبو حنيفة ومذهب الشافعية : أنه معتبر ما دام في 
زمن خيار المجلس أوخيار الشرط ؛ لأن لكل واحد من العاقدين فسخه من 
غير رضا الآخرء وعليه فلكل واحد منهما أن يلحق به شرطًا من باب أولى . 
وعند المالكية : أنه لايعتبر ؛ لأن العقد تم فيقاس على ما بعد اللزوم . 
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العقد زمن الخيارين فسخه» 
بخلاف ما كان بعد لزوم العقد بمضي زمن الخيارين . 
وعلى هذا فالأقرب: أنه معتبر مادام في زمن الخيارين (المصادر 
السابقة) . 
() لازم» فإن عدم فالفسخ أو أرش فقد الصفة . 
(۲) مقتضى العقد: هو ما يطلبه بمقتضى الشرع من غير شرط . (كشاف القناع 
1۸44/۳(. 


. في/ ظ بلفظ : (منهما)‎ ]1١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الشمن فلايؤثر 
[فيه]7]11١2؛‏ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك أسقطه المصنف' . 


الثاني : شرط ما كان من مصلحة العقد"» ر كالرهن المعين)ء أو 


)١(‏ وهذا باتفاق الأئمة» ومثل ذلك تصرف كل من المتبايعين فيما يصير إليه من 
تمن ومثمن » وكرد مبيع بعيب قليم . 
(انظر : بدائع الصنائع 1/١/5‏ » وحاشية الدسوقي ”/ ٠٠٠‏ والمهذب 
۳0/۱« والمبدع .)0١/4‏ 
(۲) لعدم تأثيره في البيع . 
(۳) أي شرط مصلحة تعود على المشترط له» ويصح معه البيع . 
وهذا الشرط جائز باتفاق الأئمة» إلا أن الحنفية أجازوه من باب 
الاستحسان لا من باب القياس» ويعبر عنه الحنفية بالشرط الملائم . (المصادر 
السايقة). 
(5) أي اشتراط البائع على المشتري رهنا بالثمن أو بعضه . 
ويدخل في ذلك: لو باعه واشترط المبيع على ثمنه» قال ابن القيم: 
هوالصواب في مقتضى قواعد الشرع وأصوله . 
(4) بالثمن أو بعضه» وكذا شرط كفيل ببدن مشتر فيصح الشرط . وليس للبائع 
طلب الرهن والضمين والكفيل بعد العقد؛ لأنه إلزام للمشتري با لم يلتزمه 
إلا إن كان في زمن الخيارين . 
واشترط المؤلف في الرهن والضامن أن يكونا معينين؛ لأن عدم تعيين 
الكفيل يؤدى إلى المنازعة» وليس له عرف ينصر ف إليه عند الإطلاق . 
وعند المالكية : لا يشترط تعيين الرهن والضامن . (المصادر السابقة) . 


aay,‏ انظ 
وتاجیل فَمّن» وكوف الد كايا أذ صي امنيا 
(و) ك (تأجيل ثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة“ (و) كشرط صفة 
في المبيع ك ( کون العبد كاتبًا(' أو خصيًا أو مسلما) أو خياطًا مغلا . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. وهو قول جمهور أهل العلم؛ لقوله تعالى : « يسألونك 
عن الأهلّة قل هي مواقيت للئاس 4. فدل ذلك على أن الآجال بالأوقات دون 
الأفعال. 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه قال: «من أسلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . متفق عليه 
والسلف نوع من البيع . 

ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تبايعوا إلى العطاء » ولا إلى 
الأندر أي البيدر الذي يدرس فيه الطعام ‏ ولا إلى العصير» . رواه عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة . 

وعند المالكية: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ ونحو ذلك مما لا 
يفحش في الجهالة ؛ لأن هذه الآجال تكون معروفة» ولا تدفاوت تفاوتا 
كثيرا . 

ونوقش با منع » بل تتفاوت بسبب ري الأرض وعطشهاء وحرارة اجو 
وبرودنه. 

(بدائع الصنائع ٥‏ والمدونة ٠١۸/٤‏ والأم ۳/ 2945 
والإنصاف .)١908/5‏ 

(۲) أي يحسن الكتابة» ويحمل على المتعارف عليه في محل العقد . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَالأمَة بكرا 
ووالآسة يكرا اوتحميهر؟؟ والدابة خسلاجة + والفهد أو تحور 
صيودا“ [فيصح]1'1”*. فإن وفى بالشرط"' وإلا فلصاحبه الفسخ أو 
ارک ققد :الصفة9؟» وإن تعذر رد تين أرشء وإن شرط صقة فيان أغلى 
منها فاد اا : 


. لأن عدم الحيض طبعا يمنع النسل‎ )١( 

)١(‏ في المصباح المنير ٠٤١ /١‏ : «هملج البرذون هملجة : مشى مشية سهلة في 
سرعةء وقال فى مختصر العين : الهملجة: حسن سير الدابةء» وكلهم قالوا 
في اسم الفاعل : هملاج بكسر الهاء للذكر والأنثى» . 

(۳) كالبازي والصقر . 

62 أي معدا للصيد . 

(5) في كشاف القناع ۳/ ١89‏ : «أو اشتراط الدابة لبونًا أي ذات لبن أوغزيرة 
اللبن» أو الطير مصوتاء أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة. أو الأرض 
خراجها كذا فيصح الشرط في كل ما ذكر لازما؛ لأن الرغبات تختلف 
باختلاف ذلك» فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع 
البيع » يؤيده قول النبي عه : «المسلمون عند شروطهم». 

(5) لزم البيع . 

(0) في كشاف القناع ”/ 184 : «يعني أن من فات شرطه يخير بين الفسخ وبين 
الإمساك مع فقد أرش فقد الصفة التي شرطها إلحاقا له بالعيب» قلت : يؤخذ 
منه : أن الأرش قسط ما بين قيمته بالصفة» وقيمته مع عدمها من الثمن» . 

(۸) بتلف المبيع مثلاً . 

(۹) كأن شرط العبد كافرا فبان مسلما؛ لأنه زاده خيراء أو البر متوسظًا فبان 
حدا . 


. ساقط من/ م. ف‎ ]١[ 


یکی س 


م 
9 ان O‏ 


(و) الثالث: شرط بائع نفعا معلومًا في مبيع غير وطء ودواعيه"'', 
نحو أن يشترط البائع سكنى الدار) أو نحوها (شهر711'وحملان 
البعير) أو نحوه [المبيع]72"1"' ( إلى موضع معین)“؛ لما روى جابر أنه باع 
النبي تله جملاً واشترط ظهره إلى المدينة» متفق عليه“ . 


3( كقبلة ومباشرة دون الفرج؛ لأن ذلك لايحل إلا بتكاح أو ملك اليمين» 
ويأتي قريبا بيان حكم شرط المنفعة . 
(۲) کمالو باعه دارا مؤجرة . (کشاف القناع ۳/ ۱۹۰). 
وفي حاشية العنقري 7/ ٠١‏ : «ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الااستثناء 
الذي يظهرأنها على البائع لأنه مالك المنفعة . 
قال الشيخ : وإذا شرط البائع نفع المبيع لغير مدة معلومة فمقتضى كلام 
أصحابنا جوازه . فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها «أنها أعتقت 
سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي َيه ما عاش» . 
)٤(‏ في حاشية العنقري ۲/ ٦١‏ : «قوله: إلى موضع معين» فإن لم يكن معيتا لم 
(5) أخرجه البخاري 5/ ١75‏ -الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابةء 
مسلم ۱۲۲۱/۳ -المساقاة۔ح .٠١9‏ أبو داود ۳/ 116 البيوع باب في 
شرط في بيع ۔ح 250٠0‏ الترمذي ٥ /٣‏ البيوع ‏ باب ما جاء في اشتراط 
ظهر الدابة-ح ١١٠٠ء‏ أحمد 7/ 5194» البغوي في شرح السنة ۸/ ١9/8‏ -ح 
EE‏ 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


واحتج في التعليق والانتصار”١'‏ وغيرهما بشراء عثمان من صهيب 
ارا وش بط وقفها عليه وعلى عقبه7' )2 ذكره في «المبدع70 ومقتضاه 
صن الشرط دكي 1 


ولبائع إجارة وإعارة ما استشني”» وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه 


)١(‏ التعليق للقاضى أبى يعلى» والانتصار لأبى الخظاب . وانظر : مقدمة الجزء 
الأول. ا ۰ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ١58‏ ح 27007 ابن حزم في المحلى 
4٠١ ۸‏ -من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن 
مرة بن شراحيل قال: باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها . 
وإسقاد ایخ أبى شيبة ثقات إلا أن آنا إأسحاق رواة بالعتعتة» وقد شه 
الحافظ ابن حجر في الرتبة العالعة من هراتب الموصوفين بالتدليس الذين لا 
يحتج بأحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع . 
E‏ 
(8) في حاشية العنقري ۲/ 1١‏ : «قوله: ومقتضاه: أي مقتضى الاحتجاج 
المذكور صحة الشرط المذكور الذي هو الوقف» والمذهب: لاء كما فى 
الإقناع والمنتهى». 1 
(4) في حاشية العنقري :7١/”‏ «قوله: ولبائع. . .إلخ. أي لملكه النفع 
كالمستأجرء وفهم من ذلك : أنه لو باعه مشتر مستثنى نفعه مدة معلومة صح 
البيع» وكان في يد المشتري الثاني مستثنى النفع » وله الخيار إن لم يعلم». 
وفي ص (17) : «قوله : ولبائع مفهومه: أن غير البائع إذا شرط له النفع 
لايؤجر ولا يعير). 
وفي كشاف القناع “7/ ١1١‏ : «ولا يملك إجارتها أو إعارتها لمن هو أكثر 
مه شوو ر] #السةاجر؟». 


ا mm‏ 
أو شرط المشْتّري على البّائع كَحِمُل الخطّب أو تكسيره أو خياطة 
الثواب 
أجرة الغ له (أو ضرط المشتري على البائع ) نفعا معلوما في مبيع''. 
(كحمل الحطب) المبيع إلى موضع معلوم (أو تكسيره أو خياطة الثوب ) 


)١(‏ بأن أتلف المشتري العين المباعة بفعله أو تفريطه فعليه أجرة المثل ؛ لتفويته 
(انظر: كشاف القناع 7/ .)١91١‏ 
(۲) وهذاهوالمذهب. فالمذهب: يصح شرط منفعة المبيع نفسه كما تقدم. 
ويصح أيضا شرط نفع البائع في المبيع كما مثل المؤلف رحمه الله . 
لا ذكره المؤلف رحمه الله من الأدلة على ذلك . 
ولحديث أبي هريرة مرفوعا: «المسلمون على شروطهم». 
ولماروى سفينة قال : «كنت ملوكا لأم سلمة رضي الله عنهاء فقالت : 
أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله يله ما عشت. . .22 الحديث 
رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجهء واستثناء المنفعة في البيع كاستثناتها 
وعند المالكية: صحة الشرط إذا كان النفع والمدة يسيرين» 52-8 
كسكنى الدار مثلاً بمدة لا تتغير فيها غالبًا كسنة وسنتين» وركوب الدابة باليوم 
واليومين › ونحو ذلك . 
واستدلوا على جواز استثناء المنفعة : با تقدم من أدلة الحنابلة . 
واستدلوا على استثناء النفع اليسير : أن الكثير يدخله الغررء أما اليسير 
عن جده أن النبي عه «نهى عن بيع وشرط» . رواه ابن حزم في المحلى . 
والطبراني في الأوسط لكن أنكره الإمام أحمد» وقال: لا يعرف مرويا في = 
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لب ارو ريع شرج رد لض 


المبيع (أو تفصيله ) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل”"!" . 
واحتج أحمد لذلك بها رون أن محمد ين سلمة"'! اشقرى 
[من]1'' نبطي جرزة ٤1‏ حطب وشارطه على حملهاء ولأنه بيع 


د امال . واستغربه النووي كما في التلخيص "/ ١١‏ . (مجموع الفتاوى 
1١49‏ ). 
ولقول عمر رضي الله عنه لابن مسعود لما اشترى جارية من امرأته 
واشترطت عليه خدمتها: لا تشترهاء وفيها مثنوية» رواه البيهقي . 
ولأن شرط المشتري على البائع حصاد الزرع مثلً شرط عمل فيما لم 
يملكه بعد. 
ونوقش : بعدم التسليم» بل شرط في شيء ملكه أو مآله إلى الملك . 
وعند الحنفية: إن لم يجر به تعامل الناس لا يصح ؛ لما استدل به 
الشافعية» وإن جرى به تعامل الناس صح ؛ لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل 
شرعي » ولأن في النزوع عن العادة جرحا بيا . 
وعلى هذا فالأقرب قول الحثابلة . 
(بدائع الصنائع 1/٥‏ وحاشيةالدسوقي ۳/ ٥٠ء‏ والمهذب 
۱ والمبدع .)0۱/٤‏ 
)١(‏ فإن لم يبين لم يصح الشرطء وله الخيارء وتقدم» وإن شرط ما ليس في 
نفس المبيع كأن يشتري منه ثوباء ويشترط عليه خياطة ثوب آخر لم يصح . 
)۲( رة حطب: أي حزمة حطب» انظر : لسان العرب 5/ ۳١۷‏ مادة: (ج 
رز)ء والأثر لم أقف عليه مسنداء وقد ذكره ابن قدامة في المغني 5/ ١١٠٠ء‏ 
الكافي 78/7. 


]١[‏ في/ س بلفظ : (ا). 

[] في/ م» ف بلفظ : (مسلمة). 
[۳] ساقط من/ ف . 

]٤4[‏ في/ س بلفظ : (جريزه). 


o 3  - --‏ 
رإن جَمَعَ بين شرطين بطل البيع 

ET‏ فالبائع خالا وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر 

E ® 


(وإن جمع بين شرطين) من غير النوعين الأولين”؟؟ كحمل حطب!"! 
وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله ( بطل البيع)”*؟؛ لما روى أبو داود والترمذي 
عن عبد الله بن عمرو» عن النبي عله أنه قال : (لايحل سلف وبيع0(]'1؛, 


C3)‏ أى : باعه الحطب وأجره نفسه لحمله» أو باعه القوب وأجره نفسه 
لخياطته. وكل من البيع و الإجارة يصح إفراده بالعقد فجاز الجمع بينهما 
كالعيئنين . 

(۲) في حاشية العنقري ۲/ ٦۲‏ : «قوله: والبائع كالأجيرء أي : وحكم البائع 
والحالة هذه حكم الأجير»ء فلو مات» أو تلف المبيع قبل عمله فيه ما شرط 
عليه» أو استحق نفعه بأن أجر نفسه إجارة خاصة وهي المقدرة بالمدة كما يأتي 
فللمشتري عوض ذلك النفع لفوات ما وقع عليه العقد) . 

(۳) أي : وإن تراضيا على أخذ العوض ولو بلا عذر كتلف المبيع ونحوه جاز؛ 
لأن الحق لا يعدوهما . 

)£( وهما شرط ما كان من مقتضى البيع كاشتراط حلول الئمن › وشرط ما کان 
من مصلحته كالرهن والضمين . 

(6) وهذاهو المذهب؛ لما استدل به المؤلف . 

وعن الإمام أحمد: دم ء اختاره الشيخ تقي الدين (الإنصاف مع 


الشرج الكيير 1؟/ 585 . 
00 أي لا يحل قرض وبيع بأن يشترط عليه عدم إقراضه حتى يبيعه كذا؛ لأنه 
قرض جر نفعا . 


]١[‏ في/ ط بلفظ : (الحطب). 
[۲] لفظ (بيع) مكررة في/ ف» وفي/ ط بلفظ : (ولا بيع) . 


ارو ريع شرح زاد ليع 


ولا شرطان فى بيع" ولا بيع ما ليس عندك!١؟».‏ قال الترمذي: حديث 


)01( وقد اختلف في المراد بالشرطين المنهي عنهما في الحديث على أقوال : 

القول الأول: أن المراد بالشرطين الحلول والأجلء أو الأجلان» بأن 
يقول: أبيعك هذه السلعة بعشرة نقدا أو بعشرين إلى شهرء أو يقول: بعشرة 
إلى شهرء أو بعشرين إلى شهرين» وهذا قول الحنفية والمالكية . 

ونوقش: بأن العقد على هذا التفسير لم يشتمل على شرطين» وإنما 
اشتمل على شرط واحد وهو التأجيل: وجعل الثمن مختلقا تبغا لذلك. 

القول الثاني : أن المراد الجمع بين شرطين بأن يجمع شرطين من مصلحة 
العقد» أو شرطين فاسدين» أو گنر طا جیا وار فاسدا؛ أو شرطين 
مطلقاء وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه التفاسير بأنها بعيدة عن مقصود 
الحديث . 

القول الثالث: أن المراد بذلك بيع العينة» قال ابن القيم رحمه الله في 
تهذيب السنن ١58/0‏ : «وإذا تبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام 
النبي عه بعضه ببعض» فنفسر كلامه بكلامه فنقول : هذا نظير نهيه مَل عن 
صفقتين في صفقة » وعن بيعتين في بيعة) . 

وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي َه :«من باع بيعتين في بيعة فله 
أوكسهما أو الربا»» و فسرت البيعتان بأن يقول: خذه بعشرة نقدا وآخذها 
منك بعشرين نسيئة» وهي مسألة العينة بعينهاء و هذا هو المعنى المطابق 
للحديث» فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالأجلة فهو لا يستحق إلا 
رأس ماله» وهو أوكس الثمنين» فإن أخذه أخذ أوكسهماء وإن أخذ الثمن 
الأكثر فقد أخذ الرباء فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا» . 

(المبسوط /٠۳‏ ۲۸ والمدونة /٤‏ ۱١١٠ء‏ وكشاف القناع ۳/ )١89‏ . 


د 90u‏ 
رمنها فاس يُبَطلّ العقد كاشتراط أحدهمًا على الآخر عقدا آخْر 
كسلف وفرض وبيع 


والضرب الثانى من الشروط أشار إليه بقوله: (ومنها فاسد). وهو ما 
تاق ماتتضى العتند؟) وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : (يبطل العقد) من أصله ( كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا 
آخر كسلف ) أي سلم. (وقرض”' وبيع 11001011011 


(۱) أخرجه أبو داود ۳/ 170-779 البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ‏ 
ح ٠٥٠٤‏ الترمذي ٥۲٠/۳‏ » 03717 البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما 
ليس عندك ‏ ح 1775 » النسائي ۷/ ۰۲۸۸ 740 البيوع باب بيع ما ليس 
عند البائع› وباب شرطان في بيع -ح ٠٤٦١١ ٠٤٦١١‏ الدارمي TAY‏ 
البيوع-باب النهي عن الشرطين في بيع -ح »۲٥٦۳‏ أحمد ۲/ ٤1۱۷ء‏ 211/0 
۲٠١ ,۹‏ .ابن الجارود في المتتقى ص ”١7ح ٠٦١١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٠٤٦ /٤‏ الدارقطني ۳/ 10 البيوع -ح ۲۸۲ الطيالسي 
في مسنده ص ۲۹۸ ح ٠۲۲٠۷‏ الحاكم في المستدرك ۲/ ۰۱۷ ابن حبان كما 
في اللإحسان 75/ ۳٠۲ح ٠٤٠١‏ البيهقي 1257/5 البيوع باب النهي عن 

اللدنية صحيم: وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» وأقره 
الذهبى: 

(09 فى سحاشية العدقري 30:79 تقلا عن الشسيم سات التسدي: «قوله وغوها 
ينافي مقتضى العقد» أي حكمه» ووجه المنافاة: أن حكم العقد تصرف كل 
فيما آل إليه» وشرط ذلك ينافيه فحصلت المنافاة» . 

6 وذلك أن سبعه حه على أن يسلمه ماثة ريال بخمسين ضاعا فن التسر» أو 
بعتك على أن تقرضني كذا وكذا . 


0000 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإجارة وصّ'ف وإن شرط أن لآ خسارة 

/ : 8 ۲ چ ف 0 
وإجارة7١؟‏ وصرف) للشمء 111 7 أ أو یره وق 8 وهو بيعتان في 
بيعة"] المنهى عنه قال" أحمد. 


الثاني : ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله : ( وإنا!؛! شرط أن لا خسارة 


. فالبيع والإجارة أن يقول : بعتك كذا بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا‎ )١( 
(؟) والبيع والصرف أن يقول: بعتك كذا على أن تصرف لي هذه الدنانير‎ 
. بدراهم‎ 
. بأن يقول : بعتك بكذا على أن تشاركني بكذا‎ ١ 
وهذا هو المذهب» وهو مذهب الشافعية والحنفية: أن شرط عقد فى‎ 
عقد شرط قاسد مسد للعقدة كا رواد أبو عريرة رضن الله عنه أن التبي کا‎ 
. «نهى عن بيعتين في بيعة). رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي‎ 
ولقول ابن مسعود رضى الله عنه : «صفقتان فى صفقة ربا» . رواه ابن‎ 
. وتقدم أن ابن القيم رحمه الله حمل ذلك على بيع العينة‎ ١19 /5 أبي شيبة‎ 
. ولأنه شرط عقد في عقد كنكاح الشغار فلا يصح‎ 
. وعند المالكية: صحة هذا الشرط‎ 
: )45( وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كما في المختارات الجلية ص‎ 
. «الصحيح جواز قوله بعتك داري بكذا على أن تبيعني عبدك أو نحوه بكذا»‎ 
ودليل ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «المسلمون على‎ 
شروطهم).‎ 
ولأن الأصل في العقود والشروط الصحة. ولأن هذه المسألة أشبه‎ 
. بمسائل التعليق وليس فيها محذور أصلا‎ 








[1] في / ف» م بلفظ : (لثمن). 
[۲۔۲] ساقط من / س . 

[*] في/ س بلفظ : (قال) . 

[:] في/ م بلفظ : (وإن اشترط)» وفي / ف بلفظ : (واشترط) . 


اتو لو 


مَل عليه» أو مَتَى نق الْبيع» وإلاً رده ولا يَهِبَهُ ولا يَعتقة أو إن أغتق 
فَالولاء له 


عليه» أو متى نفق المبيع وإلا رده أو) شرط"'' أن (لا يبيع ) المبيع ( ولا يهبه 


~~ 


ولا يعتقه(١'‏ أو) شرط (إن عتق فالولاء له) أي IK BEC IE LUE‏ 


(المبسوط ٠١ /١7‏ والمدونة ١77/4‏ » وشرح روض الطالب ۲/ »٠٤‏ 
وشرح منتهى الإرادات E‏ ومجموعالفتاوى أ eT:‏ 
والمختارات الجلية ص(95)) . 

. وهذاهوالمذهبء وهذا قول جمهور أهل العلم‎ )١( 

لكن عند الحنفية والحنابلة : صحة البيع مع فساد الشرط . 

وعند الشافعية: فساد البيع والشرط . 

وعند المالكية: يفسخ البيع إن تمسك البائع بشرطه» ويمضي إن تنازل 
عق الشرعل, 

ودليل من صحح البيع وأفسد الشرط : ما استدل به المؤلف» فالنبي ڪيه 
أبطل الشرط دون العقد . 

واستدل الشافعية على فساد البيع والشرط بحديث عائشة الذي استدل 
به المؤلف . 

ونوقش : بأن الحديث فيه إبطال الشرط دون العقد. 

وعن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم : يصح إذا كان 
هناك قصد صحيح للبائع أو المبيع نفسه . 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١75(‏ «سأل أبو طالب 
الإمام أحمد عمن اشترى أمة يشترط أن يتسرى بها لا للخدمة؟ قال : لا بأس 

به . 

وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلاً أو تركًا في البيع تما 
هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع » والشرط كاشتراط العتق» وكما 

اشترط عثمان لصهيب وقف داره عليه» ومثل هذا أن يبيعه بشرط أن يعلّمه» - 


. في/ ف بلفظ : (اشترط)‎ ]١[ 


لروض الريع شرح زاد للسفيع 
أو أن يَفْعَلُ ذلك بطل الشّرط 


للبائع'. ر أو" شرط البائع على المشتري (أن يفعل ذلك) [أي]"' أن 
يبيع المبيع أو يهبه ونحوه”"؟ ( بطل الشسرط 16 6048 لاله لاه و ع 6 ها و ههه ها ونه هاه 


- أو شرط أن لا يخرجهمن ذلك البلد» أو شرط أن لا يستعمله فى العمل 
الفلاني› أو أن يزوجه. أو يساويه في المطعم» أو لا يبيعه. أو لاھ فإدا 
امتنع المشتري من الوفاء فهل يجبر أو ينفسخ؟ على وجهين» وهو قياس 
قولنا: إذا شرط في النكاح أن لا يسافر بهاء أو أن لايتزوج عليهاء إذ لا فرق 
فى الحقيقة بين الزوجة والمملوك» اه. 

۰ لقوله ته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «المسلمون على 
شروطهم). 

ولا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه «أنه ابتاع جارية من امرأته زينب 
الثقفية واشترطت عليه إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به » فسأل عبد الله 
ابو مسعوة ا ضر ذلك عمر بن القطاب» ققال عمر ؟ لا رها ورلاد ها 
شرط». رواه مالك فى الموطأ والبيهقى فى سننه . 

فقوله: «لا تقربها»» لو كان الشرط فاسدا لم يمنع من قربانها؛ إذ 
الفاسد لا أثر له . 

ولأن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة» فكما جاز بالإجماع استثناء 
بعض المبيع جوز بعض التصرفات . (مجموع الفتاوى ۲۹/ 5 . وتهذيب 
الس 6/ 89 : بدائع الصنائع 5/ ١7٠١‏ . ومواهب الجليل 8 اا 
والمجموع 2727/9 والمبدع 01//5). 

)١(‏ بطل الشرط وحده؛ لقصة بريرة رضي الله عنهاء فإنهم أبوا إلا أن يكون لهم 
الولاء» فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء» . قاله زجرا وتوبيخا يعلم منه 
أنه قد بين لهم بطلانه» ثم قال : «فإنما الولاء لمن أعتق» . 

(۲) كأن يؤجره أو يوقفه. 


. في / س بلفظ : (وشرط)‎ ]١[ 
. [؟] ساقط من/ ظ‎ 


فهو باطل» وإن كان مائة شرط» . متفق عليه" . 


. وهذا هو المذهب مع صحة البيع » وتقدم ذكر الخلاف في ذلك‎ )١( 

في حاشية العنقري نقلاً عن ابن فيروز 54/7 : «قال في الإقناع 
وشرحه: وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشتر في كل ما تقدم 
من الشروط الفاسدة سواء علم بفساد الشرط أو لا : الفسخ أو أرش ما نقص 
من الثمن بإلغائه إن كان بائعا أو ما زاد إن كان مشتري . اه. 

أقول: قال في تجريد العناية : ومتى صح عقد مع فساد شرط ففائت 
غرضه الجاهل فساد الشرط الفسخ . اه . 

فقيده كما ترى بالجاهل › قال بعض الأذكياء : وهو أولى لما فيه مرن سد 
الذريعة إلى تعاطي الشروط الفاسدة» والترقي إلى فسخ العقد الصحيح 
لفوات الشرط الفاسد» . 

(۲) قال ابن القيم في إعلام الموقعين :۳٤۸ /١‏ «ليس المراد به القرآن قطعاء فإن 
أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن» بل علمت من السنةء فعلم أن 
المراد حكمه» فإنه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان 
رسول الله عه ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون 
باطلاً» والصواب: إلغاء كل شرط خالف حكم الله » واعتبار كل شرط لم 
يحرمه الله ولم يمنع». 

(۳) أخرجه البخاري /٣‏ ۷ ۲۹-البيوع باب البيع والشراء مع النساء» وباب 
إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» ۳/ 1776177 -المكاتب باب المكاتب 
ونجومه؛ وباب ما يجوز من شروط المكاتب» ۳/ ۱۷۷ -الشروط ۔ باب 
الشروط في الولاء؛ مسلم ۲/ ١١571١51١‏ -العتق_ح ٠٦‏ ۸-من حديث 
عائشة في قصة بريرة» لما أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقهاء فاشترط أهلها 


الولاء لهم . . . . فأمضى الرسول البيع وأبطل الشرط . 


لي اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إلا إذَا شرَط العتق» وَبعْتك عَلَى أن تنقدني الثْمّن إلى ثلاث 
والبيع صحيح لأنه تله في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل 
الد“ 


(إلا إذا شرط) البائع (العتق) على المشتري فيصح الشرط [أيضً ٠]‏ 
ويجير الشعري عنلى العدق إن آباء"" وال ولاء له" ء قإن أضر أععقة 
حاكه”*'؛ وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين 
ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط؟ . 

(و) إن قال البائع: (بعتك) كذا بكذا (على أن تنقدني الثمن 
[إلى r1‏ ثلاث ) ليال معلك270 , 


)1( بل أقره. وقال : «اشتريها واشترطي لهم الولاء» . 

(۲) لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة» ولبنائه على السراية» وتشوف 
الشارع له وتقدم اختيار شيخ الإسلام أنه إذا شرط شرطًا مقصودا للبائع أو 

صح الشرط والبيع . 

ENF (۳) 

! وكما يطلق على المولي؛ لأنه عتق مستحق عليه؛ لكونه قربة التزمها كالنذر‎ )٤( 
.)١95 /۳ (كشاف القناع‎ 

(5) كشرط ضمين و كفيل غير معينين . 

)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله «نهى عن بيع الغرر». رواه 


595 
)۷( سحي و ن ا نا فإن أعطاه الثمن 


[؟] في / س بلفظ : (أباده) . 
1] ساقط من/ ف . 


سی و 
وإلأفلاً بَيْع بَيْننا صح و و بعتك إن جئتني بكنّذا أو 


أو على آل اتر جیه تید ووا تفعل ذلك (فلا بيع بيننا) وقبل 
الملشتري (صح) البيع والتعليق" كما لو شرط الخيار» وينفسخ إن لم 
قحا 


وو الثالث: ما لا ينعقد معه بیع 


نحو (بعتك إن جتني بكذا أو) 
)١(‏ فيقول: بعتك على أن ترهننيه بشمنه» وكذا إن قال المشتري : اشتريت المبيع 
إلى ثلاث أو أقل أو أكثر . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )١177(‏ : «وتصح الشروط 
التي لم تخالف الشرع في جميع العقود» . 
)۲( أي إن لم يعطه أو يرهنه ولا يحتاج لفسخ . 
وإن لم يقل: و إلا تفعل فلا بيع بيننا وفات شرطه لم ينفسخ البيع إلا 
(۳) وهو تعليق عقد البيع . 
فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم : عدم صحة تعليق عقد البيع على 
بطش اا 
وعللوا: أن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع » وشرط التعليق يمنعه. 
ونوقش : بعدم التسليم» فشرط التعليق لا يمنع نقل الملك كشرط الخيار 
في العقد ولا فرق . 
ولأن انتقال الملك يعتمد الرضاء والرضا إنما يكون مع الجزم» ولا جزم 
مع التعليق» وشأن المعلق أن يعترضه عدم الحصول . 
ونوقش : بأن قصر الرضا على العقد الناجز تحكم لا دليل عليه» وكون 
المعلق يعترضه عدم الحصول لا ضير في ذلك على المشتري . 
وعن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم : صحة تعليق 
عقد البيع بالشرط . 


[١1]في/‏ س بزيادة لفظ : (فلا) . 


سس اروش الریع شرج راد الست 
رضي وَيْدَاء وَيَقُولُ اراهن للْمُرْتَهن: إن 


إن (رضي زيد)"2 بكذا وكذا تعليق القبول (أو يقول الراهن للمرتهن : إن 


: قال شيخ الإسلام في نظرية العقد ص (۲۲۷): «وذكرنا عن أحمد 

نفسه جواز تعليق البيع بشرط» ولم أجد عنه ولا عن قدماء أصحابه نص 
بخلاف ذلك» بل ذكر من ذكر من المتأخرين أن هذا لا يجوز» . 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 7/7 :۳۸١‏ «وقد شرع الله لعباده 
التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد حتى بينه وبين ربه؟ . 

ودليل ذلك قوله تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا وفوا بالعقود 4 . ولحديث : 
«المسلمون على شروطهم). ولقوله َيِه : «إن أصيب زيد فجعفر. وإن 
أصيب جغفر فعيد الله من رواحة:. 

ولما ثبت في صحيح البخاري معلقًا بصيغة الجزم : «أن عمر عامل الناس 
إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا» . 

ولما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « أنه ابتاع جارية من امرأته 
واشترطت عليه إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله عن 
ذلك عمرء فقال عمر رضي الله عنه : لا تقربها ولأحد فيها شرط» . رواه 
مالك والبيهقى . 

ولأن الأصل في العقود والشروط الصحة» ولأنه لا محذور في ذلك 
بل فيه مصلحة راجحة للعباد . 

(الببحي الراقق ا 552+ وال قروق ۱/ ۲۲۳۹ء والمذب 755/١‏ 
والإنصاف 750577/5. ونظرية العقد ص »)75١71(‏ وإعلام الموقعين ۳/ 27/85 


والمختارات الجلية للسعدى ص (774)) . 
)01( وهذا هو المذهب . 
وعند الحنفية : د يصح التعليق برضا شخص » ووقته ثلاثة أيام . 


وعند المالكية د يسم الفعليق برقب شقص وقدوظ كوله قير بعيك. 
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كتاب البيع ‏ سمس 7 ( ( 
جِيْتّكَ بحقك, وإِلاً فَالرَهْنْ لَك لا يَصِح البَيْع . 

جئتك بحقك) في محله ( وإلا فالرهن لك لا يصح البيع 2١")‏ لقوله عله : 
دلا يغلق الرهن من صاحبه» . رواه الأثره”''. وفسره أحمد بذلك» وكذا 





)١(‏ وهذا هوالمذهب» وفي الشرح الكبير مع الإنصاف :۲٤۹/١١‏ «وتمن روي 
عنه القول بفساد الشرط ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والشوري 
والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحدا خالفهم». 

ودليل ذلك : ما استدل به المؤلف . 

وفي الإنصاف: وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «لاا يغلق 
الرهن). 

وقال الشيخ تقي الدين : لا يبطل الثاني أي الشروط ‏ وإن لم يأته صار 
له» وفعله الإمام قاله في الفائق» وقال: قلت : فعليه غلق الرهن استحقاق 
المرتهن له بوضع العقد لا بالشرط». اه. 

(۲) أخرجه مالك 7١8/7١‏ الأقضية_ح ١٠ء‏ الشافعي في المسند ص ٠٠٠١‏ 
وفي الأم ۳/ 17177 ؛ عبد الرزاق  ”1//8‏ ح"1677 2 16075» ابن أبي 
شيبة 1١817/8‏ ح ۰۲۸٤١‏ أبو داود في المراسيل ص 175 ؛ الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٠٠١ /٤‏ البيهقي 5/ 74 الرهن_باب الرهن غير 
مضمون» البغوي في شرح السنة ۸/ ١85‏ -ح 717 من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب مرسلا . 

وأخرجه الشافعي في المسند ص ٠۲٠١‏ وفي الأم “1737/7 » ابن حبان 
كمافي الإحسان ۷/ ٠6ح‏ 0405., الدارقطني ۳/ ۰۲۲ 2777 الحاكم 
0١57‏ أبو نعيم في حلية الأولياء ۷/ .٠٠١‏ البيهقي 794/5, الخطيب 
البغدادي في تاريخه ۳/ ٠٠١ /5 72١5‏ ابن عبد البر في التمهيد / 1475 
من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موصولاء 
وصححه ابن حبان» والحاكم وابن عبد البر وعبد الحق» وحسنه الدارقطني . 


انظر : نصب الراية 0 التلخيص الحبير ۳٠١/۳‏ . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كل بيع علق على شرط مستقل غير (إن شاء الله وغير «بيع العربون»'" 


)١(‏ أي غير قول بائع : بعتك إن شاء الله» وكذا قول مشتر: قبلت إن شاء الله ؛ 
لأن القصد منه التبرك» لا التردد غالبا . 
(؟) العربون: مصدر عربن تقول: عربنته إذا أعطيته العربون» ويضبط بضم 

أوله وسكون ثانيهء وبفتح أوله وثانيه» وبضم أوله وسكون ثانيه» وإبدال 
واوه ألفًا عربان»ء وبالهمز عوض عن العين في الثلاثة فيقال: أربون. 
واربون» واربان» ففيه ست لغات» وذكر ابن منظور بأن أربون من فعل 
العامة . (لسان العرب ۱۷/ ٤۲۸۴ء‏ والمطلع ص (۲۳۳)). 

وفي الاصطلاح : دفع جزء من الشمن إلى البائع قبل العقد أو في أثنائه 
على أنه إن تم البيع فهو من الثمن» وإلا فهو للبائع . 

(المجموع 94/ 2770 والمبدع 09/5). 

فالمذهب: جواز اشتراط العربون» وأن البيع صحيح معه؛ لما روى زيد 
ابن أسلم أن رسول الله ته «سئل عن العربان في البيع فأحله». رواه 
عبد الرزاق» لكنه مرسل» وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمى وهو ضعيف (التلخيص ”177/7). 

ولما ورد: أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا بمكة من صفوان بن أمية 
بأربعة آلاف» فإن رضي عمر فالبيع له» وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة 
درهمء وكان نافع عاملاً لعمر بن الخطاب على مكة». رواه البخاري 

ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن عمرو بن دينار 
عن عبد الرحمن بن فروخ» وعبد الرحمن مقبول كمافي التقريب 
1 246 , 

وعند الشافعية : إن شرطه في نفس العقد فالبيع باطل» وإن اشترطه قبله 
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بأن يدفع بعد العقد شيئًا ويقول: إن أخذت المبيع أتهمت الثمن وإلا فهو لك 
فيصح لفعل عمر رضي الله عنه". والمدفوع للبائع إن لم يتم [البيع 1١1]‏ 


شعيب عن أبيه عن جده قال : (انهى رسول الله عي عن بيع العربان». روأه 
مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه» وهو ضعيف. (انظر : التلخيص 
VT‏ ونيل الأوطار .)٠٠١ /٥‏ 

وعللوا: بأن فيه غررا وأكلاً لأموال الناس بالباطل حيث تضمن تملك 
البائع ما دفعه إليه المشتري مجاتا إذا اختار ترك السلعة . 

ونوفش : بعدمالتسليمء فالمشتري وحده هو الذي يلك عدم إتمام 
العقد» ولأن ما يأخذه البائع في مقابل الضرر الذي يلحقه بحبس السلعة» 
وعلى هذا فالأقرب قول الحنابلة . 
5 * والإنصاف ٠۷ /٤‏ وشرح المنتهى ”/ ١١٠٠ء‏ وإعلام الموقعين 
*/ 476 » وعون المعبود 4/ 4٠١‏ » وشرح الزرقاني للموطأ ۳/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ فقد اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم» فإن رضي عمر فالبيع له» وإن لم 
يرض فلصفوان أربعمائة درهم . 

أخرجه عبد الرزاق» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 707/1 البيوع ‏ 
باب في العربان في البيع -ح ٠۳۲٠۲‏ الأزرقي في أخبار مكة ۲/ 21١56‏ 
البيهقي في السنن الكبرى 5 5" البيوع باب ما جاء في بيع دور مكة ‏ من 
طريق سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن بن فروخ . 

وأخرجه عبد الرزاق ١54/0‏ -ح ۹۲۱۳ من طريق سفيان الثوري» 
عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه . 9 


255 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإن بَاعَهُ وشرط البَرَاءَةَ من كل عيب مَجَهُول . 


(وإن باعه) شيئًا (وشرط البراءة من كل عيب مجهول”' أو 


5 وأخرجه البخاري ۳/ ٩١‏ الخصومات_ باب الربط والحبس في الحرم» 
معلةا بصيغة الجزمء فقال: «واشترى نافع بن عبد الحارث . . .»» وإيراده له 
بالحديث عنه ونسبته إليه إلا وقد صح عنده أنه قاله . 

)١(‏ أي مثل البيع» بأن يعقد معه إجارة» ويقول: إن أخذت المؤجر احتسبت با 
دفعت من أجرة» وإلا فما قبضته لك . 

الأولى : أن يشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة من غير أن 


الثانية: أن يشترط البائع وجود جميع العيوب في السلعة ليبرأ من أي 
عيب يجده المشتري . 


فالمذهب ومذهب المالكية: أن اشتراط البراءة من العيوب لا ينقع› 
والبيع معه صحيح؛ لأن حق الخيار بالعيب إنا يثبت بعد العقد» فلا يسقط 
بالإسقاط قبله كالشفعة إذا أسقطها الشفيع قبل البيع لا تسقط . 

ونوقش: بأنه غير مسلم؛ إذ الشفعة تسقط بالإسقاط قبل البيع ؛ لحديث 
جابر مرفوعا: «قضى رسول الله ته بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو 
حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك» 
فإن باع ولم يؤذنه. فهو أحق به). رواه مسلم . فمفهومه أنه إذا آذنه بالبيع 
فهو أحق به. 

وعللوا أيضًا : أن البيع يشرط البراء من العيوب التي يعلمها البائع من 

باب الغش » والبيع بشرط البراءة من العيوب التي لا يعلمها من باب الغرر . - 
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< ونوقش: بأن القول بأن البراءة من العيوب التي لا يعلمها من باب الغرر 

غير مسلم لأن السلعة قائمة ووسائل معرفتها متوفرة . 

وعند الشافعية : يبرأ فى الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه » ولا يبرأ في 
غير الحيوان بحال؛ لما ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع عبداء على 
زيد بن ثابت بثماغائة درهم › وشرط ابن عمر البراءة من كل عيب » فقال زيد 
لعبد الله بن عمر : بالغلام عيب لم تسمه لي › واختصما إلى عثمان بن عفان» 
فقضى عثمان أن يحلف عبد الله بن عمر لقد باع العبد وما به داء يعلمه فأبى 
عبد الله بن عمر أن يحلف» وارتجع العبد فصح عنده فباعه بألف 
وخحمسمائة) . رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي . 

وعند الحنفية : تصح البراءة من العيوب مطلقا؛ لأن البراءة من الحقوق 
رجلان يختصمان فى مواريث لهما لم تكن لهما بينة. . . وفيه قوله عه : «أما 
إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق شم استهما ثم تحالا» رواه أبو داود (0/7 7) , 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

واستدلوا أيضًا: أن جواز بيع البراءة يسنده إجماع المسلمين العملي 
حيث يستحل من حضره الموت من معامليه . 

ونوقش : بأن الظالم إذا لم يعلم المظلمة والمظلوم لا يعلم بها فلا إجماع 
على انتفاع الظالم . 

وعند شيخ الإسلام وابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد : أن البائع 
إذا كان عانًا لم يبرأء وإن لم يعلم بالعيب برئ؛ لأن هذا هو الوارد عن 
الصحابة رضي الله عنهم» وهذا هو أرجح الأقوال. 


وا( الروض المربع شرح زاد الستقيع . 

إن باعه دارا على نها عَشْرة أذْر PAP e‏ 
جهله 
من عيب كذا إن كان رلم يبرأ) البائع» فإن وجد المشتري بالمبيع عيب فل 
الخيار؟ لأنه إغها يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله» وإن سمي العيب!١)‏ 
أو أبرأه بعد العقد ا (وإت باعه دارًا) او" لخو ما يذرع ١‏ على 
أنها عشرة أذرع فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها (صح) البيع“ 
والزيادة للبائع والنقص عليه“ ( ولمن جهله) أي الحال من زيادة أو نقص 


9 (فتح القدير 239/5 والشرح الصغير ۲٠١/٤‏ والمجموع /١١‏ 
00 والفروع 4/ 250 والمبدع 25١/4‏ والاختيارات ص(5١5١).‏ 
وإعلام الموقعين ۲/ .)٤۸٤‏ 

)١(‏ برئ الدخول على بصيرة. 

(۲) لأنه أشقطه بعد ثبوته بالعقد» فسقط كالشفعة . 

وفي حاشية العنقري ۲/ 1۷ : «قوله: أو أبرأه بعد العقد برئ» لم يذكر 
هذه العبارة في الفروع » ولا الإنصاف. ولا الإقناع» وإنما قاله ابن نصر الله 
ومراده والله أعلم إذا لم يكن البائع عالما بالعيب» ويحلف إذا أنكر علمه على 
نفي العلم» . 
(۳) كثوب . 
ذلك نفس علي کرای افلم جع سسا ای لأسيب . (الشرح الكبير 
مع الإنصاف .)۲١۸/۱۱‏ 

)2( لواف عد ادر للبائع؛ لأنه لم يبعه مشاعا في الدار ونحوهاء 

والنقص عليه ؛ لأنه التزمه بالعقد. 


[1] في/ ف بلفظ : (ونحوها) . 


روفات!'! غرضه الخيار)7١'‏ فلكل منهما الفسخ”"' ما لم يعط البائع الزيادة 
للمششري مسجائًا فى المسألة [الأولى]71'1': أو يرضى المشتري بأخذه بكل 
الثمن في الثانية“ ؛ لعدم فوات الغرض» وإن تراضيا على المعاوضة!" عن 
الزيادة أو النقص جاز“ ولايجبر أحدهما على ذلك» وإن كان المبيع نحو 
صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولاخيار"''. 
والزيادة للبائع والنقص عليه" . 


جد د 


)١(‏ قوله: «وفات غرضهكاء. ليست في المقنع ولا الشرح الكبير› ولا الانصاف». 
ولا الوقناع. ولا اقىن . 

00 أي فلكل من بائع ومشتر فسخ المبيع دفعا لضرر الشركة . (كشاف القناع 
(YT‏ 

(۳) بلا عوضء إذا بانت أكثرء فيسقط خيار مشتر؛ لأن البائع زاده خير . 

(5) إذا بانت أقل» ويسقط خيار بائع 

ی و (كشاف القناع 7/7 .)٤١١‏ 

000 لبائع ولا م مشتر؛ لأنه لا ضرر في رد الزائد إن زاد» ولا في أخذ الناقص 
بقسطه وعدا بلاق الا رفي وت هاا يقصه التثر بق 

(۷) بقدره من الثمن : 

مسألة: المقبوض بعقد فاسد على المذهب : يضمن كالمغخصوب جميعه 
أو نقصه ولا يملك. ولا ينفذ تصرفه فيه» ويلزمه رد النماء المتصل والمنفصل › 
وأجرة مثله . (كشاف القناع ۳/ .)١9/‏ 
وال شيخ الاسام لي سجس الفدارقة ؟/ ۲ ٥‏ ...فإذا كان 

العقد فاسدا لم رث يثبت جميع مقتضاه همن وجوب التقابض والتصرف » وحل 
القصرف والانتفاعء .وتحو ذلك» لإا اتل به القبشن» فهو قيهن مأذوق قيه 
بعقد» فليس مثل قبض الغاصب . . .». 

[۱] في/ س بلفظ : (وفاته) . 

[۲] ساقط من/ س 

[*] في/ م» ف بلفظ : (على الزيادة والنقص) . 
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باب الخيار وقبض المبيع والإقالة7١)‏ 


والفسخ . 


(وهو) ثمانية (أقسام)”"'. 
(الأول: خيار المجلس) بكسر اللام: موضع الجلوس”*'. 


)١(‏ أي الخيار في البيع» والتصرف في المبيع قبل قبضه» وما يحصل به قبض 
المبيع» وحكم الإقالة» ومايتعلق بذلك» واقتصر الماتن على الخيار في 
الترجمة؛ لأنه معظم ما في الباب . (حاشية ابن قاسم 5/ ١7‏ 5). 

(۲) الخیار: اسم مصدر اختار يختار اختيارا لا مصدره لعدم جريانه على 
الفعل» والمختار الذي وقع عليه الخيار» والمصدر: اختيار. 

وفى لساك العرب 7/5 475: «ويقال: خيرتة بين الشيتين أى قوضت 
إليه الخيار» . 

وفي الاصطلاح : طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. 
(المطلع ص 5 .)75١‏ 

(0) بالاستقراع.. 

(5) والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه» أي أن سببه في حقهما 
المجلس » أو الإضافة بمعنى في أي خيار في المجلس . 
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والمراد هنا مكان التبايع . 
(يشبت) خيار المجلس رفي البيع ١7)‏ لحديث ابن عمر يرفعه: «إذا 


)١(‏ وهذاهوالمذهب» ومذهب الشافعية: وهو قول الظاهرية. 

وعند الحنفية والمالكية : عدم ثبوت خيار المجلس ف في البيع . 

(فتح القدير 28١/5‏ والمدونة ١۱۸۸/٤‏ › والمهذب "//اه. والشسرح 
الكبير معالإنصاف 2507/١١‏ وكشاف القناع ۳/ ۱۹۸ › والمحلى 
(TeV A‏ 

ول اکچ ار لسلس ؛ عاتن لازا ددن جوت ان م 
رضي الله عنهما. 

ولحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيدا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتمامحقت بركة بيعهما» . متفق عليه» وكذا حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» ويأتي 

ودليل النافين له: 1 قول سال : لبا أيه الإين آموا أوفوا بالعفود » , 
وخيار المجلس يؤخر هذاالوفاء. 

ونوقش : بأن المأمور بالوفاء به من العقود ما وافق السنة» فلزوم عقد 
البيع قبل المفارقة أو التخيير مخالف للسنة . 

واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : 
«إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفیه». متفق عليه. فيفهم منه جواز 
البيع بعد القبض وإن لم يتفرقا. 

ونوقش : بأنه لا يسمى بيعا إلا بعد الافتراق أو التخايرء فخيار المجلس 
باق» وعلى هذا فالأقرب قول الشافعية والحنابلة . 

قال ابن الققيم رحمه الله في إعلام الموقعين ۲/ «۳۴۷٦ ٠٠۷‏ = 
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تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو 
يخير" أحدهما الآخر'ء فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع»!'2 متفق عليه" . 

لکن يسعنتى من البيع الكتابة"“ و ر تولي طرفي * العقل وشراء .هن يڪن 


= و"/ ٠١1١‏ :« أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة 
للمتعاقدين» وليحصل تام الرضا الذي شرطه الله تعالى بقوله : يا أيها 
ألذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 
أنفسکم إِنّ الله كان بكم رحيما )» إن الحقد قد بقع يغ من عبر ترو ولا نظر 

فى القيمة» فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعمّد حريا 
جروي ليه لفيايمان ويستشرك كل واد متا 

)١(‏ أي يشترط الخيار أحدهما مدة معلومة» أو يشرطاه معاء ويأتي في خيار 
الشرط . 

(۲( أي نفذ وتم ولزم . 

(۳) أخرجه البخاري ۳/ ۱۷ء ١18‏ البيوع باب كم يجوز الخيار» وباب البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب 
البيع» مسلم ۳/ ١١77‏ البيوع ح ٤١ ء٤٤ ٤۳‏ . 

. وهو أن يشتري العبد نفسه من سيده‎ )٤( 

وهذا هوالمذهب ومذهب الشافعية ؛ لأنها وسيلة للعتق فلا خيار فيها . 

وعند بعض الشافعية : يثبت بها خيار المجلس للعمومات . 

(مغني المحتاج 7/ 47 » والإنصاف مع الشرح الكبير ۲١۳ /١١‏ 
وكشاف القناع ۱۹۸/۳). 

. كأن يوكله إنسان على بيع سلعة» ويوكله آخر على شرائها فلا خيار له‎ )٥( 

وهذا هوالمذهب ؛ لأنه لا مجلس يتفرق عنه . ِ 


[1] في/ م» ف بلفظ : (ويخير) . 


علو ؟ او اف مرها الشراية , 
(و) كالبيع (الصلح بمعناه) كما" لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه 
د AMF & KF)‏ عد J‏ م rN‏ 
يغوي 7 وقسمة التراضي والهبة على عوض لانها نوع من البيع . 


8 والقول الثاني في المذهب : يثبت بذلك خيار المجلس للعمومات . 
قال في الإنصاف : فعلى هذا الوجه يلزم العقد بمفارقة الموضع الذي 
ر ی و a‏ 
)١(‏ ومن يعتق عليه : کل ذي رحم محرم منه» كأصوله وفروعه . 
وهذاهو المذهب ؛ لعتقه بمجرد العقد. 
وعند الشافغية : يثبت بذلك خيار المجلس بناء على أن الملك زمن الخيار 
موقوفا. (المصادر السابقة) . 

(۲) في كشاف القناع ۳/ ۱۹۹ : «بأن أقر بأنه حر أو شهد بذلك فردت شهادته ثم 
اششراة لم يت له خيار اللجلسن؟ لأنه ضار جرا باغتراقة السابق» وشراؤه له 
افتلأه كشراء الأسير) 

الأول : صلح عن إقرار بدين أو عين» فهذا بمعنى البيع فيثبت فيه خيار 
المجلس . 
إبراء . وياتي في باب الصلح . 
)٤(‏ القسمة تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: قسمة التراضي : ما كان فيها ضرر أو رد عوض ؛ فهذه 
بمعنى البيع » فيثبت فيها خيار المجلس . 
المجلس . 


الروض الريع شرج اد القع 
وَإِجَارَة والصّرف والسلم دون سائر العُقُود 
(و) كبيع أيضًا (إجارة) لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع”"» (و) كذا 
(الصرف والسلم) لتناول البيع لهما" (دون سائر العقود) كالمساقاة 
والبوالة» والوقف والرعن؛ والضمان1؟. 


)١(‏ لأنها بيع منافع » وسواء كانت على مدة كدارء أو نفع في الذمة كأن استأجره 


لخياطة ثوب أو بناء حائط . 
(۲) فالضابط لذلك: (أن خيار المجلس يثبت في البيع وما في معناه)؛ لحديث 


(۳) في الشرح الكبير مع الإنصاف :714/١١‏ «ولايثبت في سائر العقود وهي 

أحدها: لازم لا يقصد به العوض كالنكاح والخلع فلا يثبت فيهما 
الخيار. . . وكذلك الوقف. والهبة بغير عوض . 

الثاني : لازم من احد طرفيه كالرهن لازم في حق الراهن وحده فلا 
يثبت فيه خيار؛ لأن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت الخيار له 
والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض» وكذلك الضامن والكفيل ؛ 
لأنهما دخلا متطوعين راسبين بالغبن . 

الغالثك: عقد جاتر من الطرفين كالشركة واللضاربة والجعالة والوكالة 
والوديعة والوصية› فلا يثبت فيها خيار استغناء بجوازها والتمكن من 

الرابع : ماهو متردد بين الجواز واللزوم كالمساقاة والمزارعة» وظاهر 
المذهب أنهما جائزان فلا يدخل فيهما خيار . 

وقيل : هما إجازة فلهما حكمها . 

وفيل : هما إجارة . 
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َكل من المتبايعين الخيَارُ مالم يعفرا عرفا ببْدَانِهِما 

(ولكل من المتبايعين ) 7 ومن في معناهما تمن تقدم ([الخيار]1'؟ ما لم 
يتفرقا عرفا بأبدانهما) من مكان التبايع”"2» فإن كانا في مكان واسع 
كصحراء فبأن بيشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات”"» و[إن]1'! كانا في 
دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت [إلى بيت]1"؟ أو إلى نحو 
س وإن كانا في دار صغيرة فإذا*" صعد أحدهما السطح أو خرج منها 
فقدافترقاء وإن كانا فى سفينة كبيرة فبصعو د أحدهما أعلاها إن كانا أس: 

فترقاء وإن كانا في بيرة فبصعو 


: فأما الحوالة والأخذ بالشفعة فهو عقد لازم» فلاخيار فيهما؛ لأن من لا 
يعتبر رضاه لا خيار له. . . ويحتمل أن ثبت الخيار للمحيل والشفيع ؛ لأنه 
يقصد فيها العوض » فأشبهت سائر عقود المعاوضات» . اه. 

)01( وهم المتصا حان. والمتقاسمان» والمتأجران» والمتصارفان» والمتعاقدان في 
باب السلم . 

(5) بمايعده الناس تفرقاء لإطلاق الشارع التفرق» وعدم بيانه» فدل على أنه 

أراد ما يعرفه الناس» وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية . (المصادر السابقة) . 

(۳) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 7717/١١‏ : «وقيل : أن يبعد منه بحيث لا 
يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة» قال أبو المحارث: سئل أحمد عن 
تفرقة الأبدان؟ فقال: إذا أخذ هذا هكذاء وأخذ هذا هكذا فقد تفرقا» . 

)٤(‏ بحيث يعد مفارقا له عرفاء ويعتبر أن يكون مختاراء فإن أكره لم يسقط 
خيارة؛ لأن فعل المكره لا يعتد به» فيبقى خياره إلى مفارقته المجلس الذي 
زال فيه الإكراه . 

]1١[‏ ساقط من/ م. 

[۲] ساقط من/ ه. 

[۳] ساقط من / م» ف 

[ في/ س بلفظ : (فإن). 


ل سس اروس الويع شوج زا القع 
َإِنْ نقَيَاه» أو أسْقَطَاهُ مقط, وإن أَسْقَطهُ أَحَدهُمَا بَقي خْيَّارُ الآخَر 

أو بالعكس'. وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منهاء ولو حجز بينهما 

بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقًا لبقائهما بأبدانهما محل العقد". ولو 

طالت المدة7" , 


(وإن نفياه) أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد 
العقد؟“. (أو أسقطاه) أي الخيار بعد العقد ( سقط)؛ لأن الخيار حق 
للعاقد فسقط بإسقاطه”22» ر وإن أسقطء''! أحدهما) أي أحد المتبايعين!' أو 
قال لصاحبه : اختر سقط خياره» و( بقي خبار الآخر)"؛ لأنه لم يبحصل 
منه إسقاط لخياره بخلاف صاحيه!”! , 


وتحرم الفرقة حشية الفا" وينقطع الخياريبموت 


, أي وإن كانا أعلى فبنزول أحدهما أسفل‎ )١( 

(۲) ولو قاما جميعا ولم يتفرقا فالخيار باق بحاله . 

(۳) لقوله ته في حديث ابن عمر السابق : «ما لم يتفرقا وكانا جميعا» . 

(85)» (6)» (5) وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية (مغني المحتاج 5 ct‏ 
وكشاف القناع ۳/ .)1١١‏ 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه: «...مالميتفرقا وكانا 

جميعًاء أو يخير أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك 
فقد وجب البيع». متفق عليه . 

(۷) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفيه: «. . . ولايحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . رواه النسائي والترمذي وحسنه . . 


[1] في/ م » ف بلفظ : (أسقط) . 
[1] في/ طء ف بلفظ : (المتعاقدين) . 
[] في/ س بلفظ : (أصحابه) . 

]٤[‏ في/ س بلفظ : (الفتح). 


يي لوي 
وَإِذا مَضَت مُدَهُ لزم البِيعٌ الثاني 


الى دیں ت تجن ق (وإذا مصتك مدنه ) ان تمرقا كما تقد ه۳ (لزم 


وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه إذا اشترى شیتًا يعجبه مشى 
خطوات ليلزم البيع». متفق عليه . محمول على أنه لم يبلغه الحديث» ولو 
بلغه لم يخالفه . (كشاف القناع ۳/ ۲۰۲). 
)١(‏ وهذاهوالمذهب؛ لأنها أعظم الفرقتين . 
وعند الشافعية: ينتقل إلى الوارث . (مغني المحتاج ۲/ 545 » وكشاف 
القناع 5١ /١‏ ). 
والأقرب قول الشافعية؛ لأن حق الخيار داخل فى التركة . 
93 وعذاهو اللهب ونلف و« القاضية. السا ا 
وفي كشاف القناع / :7٠٠١‏ «وهو (أي المجنون) على خياره إذا أفاق 
فلا خيار لوليه؛ لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته» . 
وعند الشافعية: ينتقل الخيار إلى الولى . 
(۳) أي تفرقا من مكان التبايع بأبدانهما عرقًا. 
)٤(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : «وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع». 
(5) الإفصاح /١‏ انق 
مسألة: ينعقد البيع بالكتابة بين حاضرين» أو باللفظ من حاضر»ء 
والكتابة من الآخر . 
وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب . 
واشترط الشافعية الفور في القبول» وقالوا: يمتد خيار المجلس للمرسل 


إليه ما دام في مجلس قبوله» ولا يعتبر للكاتب مجلس › بل يمتد خياره ما دام 
خيار المكتوب إليه . 


لو( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أن يَسْتَرطَاهُ فى العقّد مدَةَ مَعْلومَة وَلَو طَويلة 
القسم (الثاني) من أقسام الخيار: خيار الط روان يشترطاه) أي 
يشترط المتعاقدان الخيار”'؟ رفي) صلب (العقد) أو بعذه في ملة خيار 


المجلس أو الشرط”"' (مدة معلومة ولو طويلة)“؛ لقوله عله : «المسلمون 


ولم يشترط غير الشافعية الفور في القبول» بل على المذهب: لا يضر 
التراخي بين الإيجاب والقبول؛ لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على 
إعراضه عن الإيجاب . 
(شرح اللخرشي 5/ 5» والقليوبي ۲/ ۰۱١٤‏ وكشاف القناع 7/ .)١5/‏ 
)١(‏ من إضافة الشىغ إلى سببه ) أي الخيار الذي سببه الشرط . 
099 أي أن يشعرط المتعاقدان أو الحدهيا اتقبارمدة معلومة لأعضاء العشد أو 
. والأدلة على ثبوت الخيار من قوله تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا أوفوا 
بار ظ 
ومن السئة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «المسلمون على 
شروطهم). 
وقال النووي في المجموع 178/4 : «واعلم أن أقوى ما يحتج به في 
ثبوت خيار الشرط الإجماع» وقد نقلوا فيه الإجماع وهو كاف» . 
(۳) وكذا إذا اتفقاعليه قبل العقد على الصحيح كما تقدم عند قول المؤلف : 
«ومحل المعتبر منها صلب العقد. . .» في باب الشروط في البيع . 
)٤(‏ وهذاهو اذهب واختاره شيخ الإسلام ؛ لعمومات الأدلة. 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : «المتبايعان 
كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع خيار» . متفق 
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= والمراد ببيع الخيار: أن يشترط العاقدان أو أحدهما الخيار مدة معلومة. 

فلا يلزم العقد قبل تمامها. (نيل الأوطار .)۳١١ /٦‏ 

وعند أبي حنيفة وهو مذهب الشافعية: أن مدة الخيار ثلاثة أيام» 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : «ذكر لرسول الله عه رجل أنه يخدع 
في البيوع . فقال رسول الله عَيْنهُ : من بايعت فقل : لا خلابة). متفق عليه . 
وفي رواية: «إذا بايعت فقل: لا خلابة, ثم أنت بالخيار في كل سلعة 
ابتعتها ثلاث ليال) . رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وفي إسناده محمد 
ابن إسحاق وقد عنعنه . 

ولا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : «الخنيار ثلاثة أيام» . 
رواه الدارقطني . 

ونوقش : بأن في إسناده أحمد بن عبد الله بن ميسرة ضعيف . (نصب 
الراية 5/ ۸). 

ولا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «من ابتاع شاة 
مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر». رواه 
سم ا 

ونوقش : بأن هذا في خيار التدليس لا في خيار الشرط . 

وعند المالكية : يختلف باختلاف المبيع › ففي الدار شهر أو قريب منه› 
وفي الضيعة سنة» وفي الرقيق أسبوع» وفي العروض ثلاثة أيام» وهكذا. 

(البسوط .4١/١‏ والمدونة 5/ ١7١‏ ؛ ومواهب الجليل 5/ ٤٠١‏ › 
ومغني المحتاج EV‏ والمبدع 4/ ۰٦۷‏ والاختيارات ص .))۱۲١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود /٤‏ ١٠7-الأقضية-‏ باب في الصلح۔ح ٠٠۹٤‏ ابن الجارود 

في المنتقى ص 7١6‏ ح ٦۳۷‏ » الدارقطني 77/7 البيوع ح ۰۹٦‏ الحاكم = 
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س( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد". ولا إلى أجل مجهول”" ولا 
في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم” '' ولايصح البيع . 


٤۹/۲١ =‏ -البيوع» البيهقي 1/9/7 الشركة باب الشرط في الشركة VT‏ 
الوقف باب الصدقة على ما شرط الواقف ‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي ۳/ 777 الأحكام ح 1757 » الدارقطني 737/7 
البيوع -ح 48» الحاكم ١٠١١/5‏ الأحكام؛ البيهقي 79/7 من طريق كثير 
ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف . 
وأخرجه البخاري /٠‏ ۲ الإجارة ‏ باب أجرة السمسرة» معلقا بصبغة 
الجزم حيث قال : وقال النبي عه : «المسلمون عند شروطهم». 
وحديث أبي هريرة رواه أبو داود وإسناده حسن » وأما حديث عمرو بن 
عوف المزني فصححه الترمذي والحاكم وفيه نظرء لأن مداره على كثير بن 
عبد الله المزني وهو ضعيف لا يحتج به . 
وعموما فالحديث رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» وهو حكم منه 
بصحته عن المضاف إليه . 
)١(‏ بانقضاء زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط يلْعَى الشرط ويصح 
ال 
00 انی کید نین ای رای اظ سیا مقر جو ین فى 
شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». متفق عليه . 
وفي الاختيارات ص )٠٠١(‏ : «فإن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه 
أن يثبت ثلانًا لخب رحبان بن منقذ» . 
(۳( مثال ذلك : أن يبيعه دارا ونحوها بمائة مقبوضة لينتفع بالدار ونحوها على 
أنه متى أتى بالمائة فسخا البيع » وإنما توصل بالعقد ليربح في قرض . 
وأما أن يقرضه شيئاء وهو يخاف أن يذهب با أقرضة له. فاشترى منه - 
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سی ص 


واعداؤها من العَقد» وإِذَا مَضَت مُدَتهُ أو قَطَعَاهُ بَطَلَء وَيَعِبْتَ في البَيْع 
والح بعتا والإجارة في ) 

(وابتداؤها) أي ابتداء مدة الخيار رمن العقد) إن شرط في العقد» 
إلا فمن خين اق طز . 
(وإذا مضت مدته) أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم اليح (أو قطعاه) أي 
قطع المتعاقدان الخيار ( بطل) ولزم البيع كما لو لم يشترطاه!؟' . 

( ويشبت ) خيار الشرط (في البيع والصلح ) والقسمة والهبة ( بمعناه) 
أي بمعنى البيع كالصلح» بعوض عن عين أو دين مقر به» وقسمة 
التراضي”*' وهبة الثواب""'؛ لأنها أنواع من البيع" (و) في (الإجارة في 


75 شيعا وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة» فقال أحمد: جائز. 
(انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ١١ /١١‏ وحاشية العنقري 277/7 . 

. كأجل الثمن» لا من حين التفرق‎ )١( 

(۲) كأن اشترط زمن خيار المجلس أو الشرط فمن حين اشترط . 

(۳) وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور آهل العلم؛ لأن الأصل لزوم البيع. 
وقد تخلف هذا اللزوم بالشرط. فإذا زالت مدة الشرط لزم العقد لخلوه عن 
المعارض . 

وعند الإمام مالك: أن من له الخيار له رد السلعة بعد انتهاء مدة الخيار 
فى الغد» وما قرب من ذلك . 
(بدائع الصنائع ۲٦۷/١‏ ومواهب الجليل ٤٠٠/٤‏ والمجموع 
«AT /۹4‏ وكشاف القناع ”/ ۲۰۵) . 

. لما تقدم من التعليل السابق‎ )٤( 

)0( وهي ما كان فيها ضرر أو رد عوض . 

() أي العوض كأن يقول: وهبتك هذا الثوب على أن تهبني هذا الدينار . 

(۷) وتقدم الكلام على هذه الأنواع في خيار المجلس . 
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(mm‏ ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الذمة, أو على مدق ل تلى العقد 

الذمة) كخياطة ثوب (أو) [في]1١!‏ إجارة ( على مدة لا تلي العقد)'١'‏ كسنة 

ثلاث في سنة اثنين إذا شرطه!'' مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث» فإن 

وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط”"' الخيار لفلا يؤدي إلى 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف :۲۸۹/١١‏ «لا نعلم خلاقًا في ثبوت خيار 
الشرط في البيع الذي لا يشترط فيه في المجلس» وكذلك الصلح بمعنى 
البيع ؛ لأنه بيع بلفظ الصلح والهبة بعوض على إحدى الروايتين» والإجارة 
فى الذمة نحو أن يقول: استأجرتك لتخيط لى هذا الثوب ونحوه؛ لأن 
الإجارة بيع المنافع فأشبهت بيع الأعيان» فأما الإجارة المعينة فإن كانت مدتها 
من حين العقد دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط ؛ لأن دخوله يفضي إلى 
فوت بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيارء وكلاهما لا 
يجوز» وهذا مذهب الشافعى ذكر القاضى مرة مثل هذا ومرة قال : يثبت فيها 
حيار الشرط قياس على البيع » فإن كانت المدة لا تلي العقد ثبت فيها خيار 
الشرط» . 

وعند الحنفية والمالكية : يثبت الخيار في الإجارة مطلقا . 

(بدائع الصنائع 7١١/0‏ » وجواهر الإكليل /٤‏ 477) . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١50(‏ «وثبت خيار 
المجلس في البيع › ويثبت خيار الشرط في كل العقود» ولو طالت المدة» . 

وعلى هذا فالآقرب: أن خيار الشرط يثبت في إجارة تلي مدة العقد. 
فإن لم يفسخ العقد فالأمر ظاهر» وإن فسخ فللمؤجر أجرة المثل . 

(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية» وتقدم القول الثاني وهو مذهب 
الحنفية والمالكية : القول بالصحة؛ إذ الأصل فى المعاملات الحل . 

(المصادر السابقة مع المجموع ۱۹۲/۹). 


]١[‏ ساقط من / م » ف. 
[۲] في/ ط بلفظ : (شرط) . 


“ال نتن تلك 


وَإِنْ شَرَطَاهُ لأحدِهمًا دون صاحبه صّح. 
فوات بعض المنافع المعقود عليهاء أو استيفائها فى مدة الخيار» وكلاهما غير 
ا ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكرة'! كصرف وسلم” وضمان 
وكفالة9" . 


ويصعم شر طه للمتعاقدين الو وکیا روان شرطاءط"الأحدهما 
دون صاحبه صح) الشرط» وثبت""' له الخيار وحده لأن الحق لهما فكيفما 
تراضيا به جاز”*' . 


)١(‏ وتقدم أنه إذا لم يفسخ العقد فالأمر ظاهرء وإن فسخ كان للمؤجر أجرة المثل 
مدة يار الشرط فلم تمت عليه الاح . 

)۲( أي لا يصح خيار الشرط في الصرف والسلم وإن كانا بيعا؛ لأن من شرط 
صحتهما التقابض في المجلس» وهذا قول جمهور أهل العلم . 

وعند المالكية : يجوز في السلم إلى أجل قصير (المصادر السابقة) . 
(۳) وكذا لايصح في الوقف» والضمان والكفالة؛ لأن ذلك ليس بيعا ولا في 
معنى البيع» وهذا جمهور أهل العلم. 
وعند الحنفية : يصح خيار الشرط في الكفالة» وعند أبي يوسف يصح 
فى الوقف . (المصادر السابقة) . 
۰ وتقدم اختيار شيخ الإسلام صحة خيار الشرط في كل العقود . 

640 ولو کان متفاوتا بأن شرطاه للبائع يوماء وللمشتري يومين» ويصح شرط 
الخيار لوكيل البائع» ووكيل المشتري؛ لأن النظر في تحصيل مفوض إلى 
الوكيل› ومن ذلك خيار الشرط . 

00( لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عله قال : “...أو يخير أحدهما 
الآخر. فإن خير أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» متفق 
عليه ولحديث أبي هريرة مرفوعا : «والمسلمون على شروطهم». 


. من البيع والصلح بعوض عن عين أو دين مقربه و قسمة التراضي وهبة الثواب» وتقدم قريبا‎ ]١1[ 
. في/ ف بلفظ : (اشترطاه)‎ ]۲[ 
في / ط بلفظ : (ويثبت).‎ [T1 


ore)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإلى العَدِء أَوْ الليل وَيَسْقْطُْ بأولهء وَلمَن لَهُ ايار الفَسلَخ وَلَو مع غَيْبَة 
الآخر وَسّحْطِهء والملك مّدَةَ الخِيَارَين 
(و) إن شرطاه (إلى الغد أو الليل) صح و( يسقط بأوله)”'" أي أول 
الغد”" أو الليل لأن «إلى» لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبله" 
وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها . 


(و) يجوز (لن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة) صاحبه (الأاخر و) مع 
(سخطه) كالطلاق (0) (والملك ) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط 


. وأول الغد طلوع الفجرء وأول الليل : غروب الشمس‎ )١( 
وهذا هو المذهب أيهما إذا شرطاء إلى الغد لم يدخل في المدة» وبه قال‎ (۲( 
. الشافعي ؛ لما علل به المؤلف‎ 
وعن الإمام أحمد وبه قال أبو حنيفة: : أنه يدخل في المدة ؛ لأن إلى‎ 
تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى : ط وأيديكم إلى المرافق ء أي مع المرافق›‎ 
. وكقوله تعالى ول اوا أموالهم إلن أموالكم»‎ 
وتر قش بان إلى حملت هخا معن الدليل: أولتعدر حيلها على‎ 
موضعها.‎ 
. وعلى هذا فالأقرب : قول المذهب؛ إلا لعرف‎ 
لأن الأصل لزوم العقد» وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط »› فيثبت ما تيقن منه‎ )( 
دون الزائد.‎ 
. فإلى صلاة المغرب بدخولها وهو غروب الشمس‎ ):( 
«ولمن له خيار الفسخ من غير‎ : 148/١١ وفي الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )5( 
حضور صاحبه ولا رضاهء وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف وزفر»‎ 
. وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضور صاحبه كالوديعة‎ 


وجار الاس الجر ىع :+ سوا كان كيار لها أو لأحدهها 
لقوله له 7«من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع""''» 


2 ولنا: أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره» 
وما ذكروه ينتقض بالطلاق» والوديعة لا حق للمودع فيهاء ويصح فسخها 
مع غيبته) أه. 

)١(‏ فالمذهب: أن ملك المبيع للمشتري» وملك الثمن للبائع سواء كان الخيار 
لهماء أو لأحدهما؛ لما استدل به المؤلف . 

ولأن البيع قدتم بالإيجاب والقبول» فثبوت الخيار لا يمنع الملك كخيار 
الخيسة: 

وعند أبي حنيفة : أن الخيار لهما فملك المبيع للبائع» وملك الشمن 
للمشتري؛ لأن المانع من الانعقاد في الجانبين هو الخيارء فلا يخرج ملك 
المبيع عن البائع » ولا يخرج ملك الثمن عن المشتري . 

وإن كان الخيار للبائع فملك المبيع له» والثمن يخرج عن ملك المشتري 
ولا يدخل في ملك البائع . 

وإن كان الخيار للمشتري فملك الثمن له» والمبيع يخرج عن ملك»› ولا 
يدل في ملك المشتري. 

وعند المالكية : أن ملك المبيع للبائع» وملك الثمن للمشتري ؛ لأن البيع 
مع الخيار عقد قاصر لا يفيد التصرف» فأشبه الهبة قبل القبض . 

ونوقش : بعدم التسليم»› فجواز فسسخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل 
الملك كبيع المعيب» وامتناع التصرف لأجل حق الغير . 

وعند الشافعية : أن ملك المبيع لمن له الخيار» وملك الثمن للآخر؛ وإن 
كان الخيار لهما كان الملك موقوقا . 

(بدائع الصنائع  /“/ ٥‏ والفتاوى الهندية ۳/ ٤۸‏ » والشرح الكبير _ 


. في/ ط بلفظ : (البتاع)‎ ]١[ 


ل ست الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وله ناه ا منقصل كسب 
رواه س . 


ale :‏ اكات FALL‏ : 7 : 
(وله) أي للمشتري ١‏ نماؤه) أي اء المبيع (المنفصل ) [كالعمرق9]17 
(وكسبه) في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد ؟؛ لأنه نماء ملكه الداخل في 

ضمأنه لحديث : «الخراج بالضمان)› صصح ألثر منلي ° 


- للدردير وحاشيته ٠٠٤/۳‏ وشرح الخرشي ٠٠٠ /٤‏ وشرح الروض 
۲ ۳ والشرح الكبير مع الإنصاف )7١/8 /١١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري ”7/7 81-المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو نخل» مسلم ”/ ١١777‏ -البيوع ح 8٠١‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(0) فدل على أن المبيع دخل في ملك المشتري بمجرد العقد . 

(۳) وكذا الولدء واللبن» ونحو ذلك . 

)€( لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ »› لامن أصله . 

(0) المراد بالخراج: الدخل والمنفعة . 

والحديث آخر جه أبو داود ۳/ ۷۷۹۔۷۸۰ البیوع۔ح ۳۹۰۸۔۱۰٣۳‏ 
الترمذي 1 077 البيوع -ح ه74 «IYA‏ النسائي ۷/ 0 البيوع ‏ 
باب الخراج بالضمان_ح »554٠‏ ابن ماجه ۲/ 165 التجارات باب 
الخراج بالضمان۔ح 27757 آحمد ۲۰۸۰۱٦۱ ء۱۱٦۹ ۰۸۰ ٤۹/٦‏ 
۷ الشافعي في المسند ص ۱۸۹ ء الطيالسي في المسند ص 7١5‏ -ح 
٤‏ ,ابن الجارود في المنتقى ص ۲٠۲‏ 2ح c11‏ 17 » ابن حبان 
كما في الإحسان »۲۹۰٦-۲۱۱/۷‏ الحاكم ۲/ ٠١‏ البيوع» البيهقي 
377-3376 البيوع - باب المشتري يجد با اشتراه عيبًا وقد استغله زمانا» - 


بج 


وَيَحْرُمُ ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه العين فيهًا بغير 


إذن الآخر 
وأما النماء التصل كالسمنء فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر 
قصال" 


(ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع و) لا في ( عوضد!'! المعين 
فيها) أي في مدة الخيارين (بغير إذن الآخر) . فلا يتصرف المشتري في 


- البغوي في شرح السنة ١77/8‏ -ح 7١١8‏ من حديث عائشة رضي الله 
في التلخيص الخحبير ۳/ ٠۲۲‏ وحسنه البغوي في شرح السنة ٠١۳/۸‏ . 
)١(‏ وهذا هو المذهب : أن النماء المنفصل للمشتري» وأما المتصل فيتبع العين» 
وعلى هذا يكون المتصل للبائع مع الفسخ ؛ لما استدل به المؤلف . 
وعند أبي حنيفة: أن الزيادة في الأصل تمنع رد المبيع› وعليه تكون 
للمشتري» إلا الزيادة المنفصلة غير المتولدة مثل الأجرة» وأرش الحناية ونحو 
ذلك فلا تمنع الردء فإن اختار المشتري إمضاء البيع فله الزيادة» فإن اختار 
الفسخ فعند أبي حنيفة يرد الأصل مع الزوائد» وعند صاحبيه لا يرد 
الزوائد. 
فهما للمشتري فهو كجزء» وما عدا ذلك فللبائع كالغلة الحادثة زمن الخيار من 
لبن › وسمن ٠»‏ وبيض » وكذا أرش الجناية على المبيع . 
وعند الشافعية : الزوائد المنفصلة زمن الخيار كاللبن والبيض والثمرة 
فهي لمن له الملك وهو من انفرد بالخيار؛ فإن كان الخيار لهما فان فسخ فهي 
للبائع » وإلا فهي للمشتري» وأما الزوائد المشتري متابعة للأصل . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن اجره له ولا يتصرف البائع في الثمن المعين 
رمن الخيارين إلا بإدذن المشتري» أو سوا کان استأجر منه به ها ا 8 EGE‏ 


3 (بدائع الصنائع  “ ٥‏ والفتاوى الهندية ۳/ 5/8 » والشرح الكبير 
للدردير وحاشيته ”/ 5 .٠١‏ وشرح الخرشي 5/ ٠٠١‏ وشرح الروض 
۲ » والشرح الكبير مع الإنصاف .)۳٠۸/۱۱‏ 

: التصرف في المبيع أو عوضه المعين زمن الخيارين يمكن تقسيمه للاآتي‎ )١( 

الأول: أن يكون الخيار لكل منهماء فلا ينفذ تصرف أحدهما في المبيع 
أو عوضه المعين با ينقل الملكية من بيع أو وقف ونحو ذلك» لما في ذلك من 
إبطال حق الغير إلا بإذن الآخرء أو معه؛ لآن الحق لا يعدوهما. (المصادر 
السابقة) . 

الثانى : أن يكون الخيار لأحدهماء فالمذهب: إن كان الخيار للمشتري 
وحدهء وتصرف في المبيع بما ينقل الملكية من بيع أو هبة أو وقف ونحو ذلك 
وكذا مساقاة ورهن» ونحوه» فتصرفه فسخ لخياره» وإمضاء للبيع» وفي 
قواعد ابن رجب القاعدة :)۸٠(‏ «لا يبطل الخيار إلا بما ينقل الملك بخلاف 
الإيجار والاستغلال ونسوهماثما لا ينقل الملك» وجزم بأنه المذهب»» وأما 
تصرف البائع فغير نافد . 

ولعله يقال: تصرف المشتري في المبيع فقط إن كان له الخيار وحده فسخ 
خیاره» وإمضاء للبيع › ونصرف البائع في العوض المعين فقط إن كان له 
ا لخيار وحده فسخ لخياره وإمضاء للبيع . 

الثالث : التصرف بتجربة المبيع » فجائز ؛ لما علل به المؤلف . 

الرابع : تصرف المشتري بعتق المبيع » فالمذهب : أنه نافذ مطلقًا سواء كان 
الخيار لهماء أو لأحدهما؛ لأنه عتق من مالك جائز التصرف فنفذ كما بعد 
المدة . 3 


RITE CEO 00-5 8‏ رن" ابو ا CGC GG RR‏ 80 00 0 00 ل 1000 ا ج79 » :05 70 


لل ري 
عي" هذا إن كان التصرف (بغير تجربة المبيع)» فإن تصرف بها 
لتجربته كركوب دابة لينظر سيرهاء وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل 
خياره؛ لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق» (إلا عتق 
المشتسري) لمبيع زمن الخيار فينفذ'! مع الحرمة ٠‏ ويسقط خيار البائع 


5 وعند الإمام أحمد: لا يبطل خيار البائع » وله فسخ المبيع . 
(الشرح الكبير مع الإنصاف )7377/١١‏ . 
والأقرب : عدم نفوذ عتق المشتري لما في ذلك من إبطال حق البائع» إلا 
إن كان له الخيار وحده. 
الخامس: التصرف في منافع المبيع» فالمذهب تبقى معطلةء إلا مع 
الإذن» أو مع الآخر. والله أعلم . 
)١(‏ ويكون إمضاء له منهما. 
(۲) كأن أجر المشتري المبيع للبائع » أو باعه السلعة التي اشتراها منه بشرط الخيار 
لهما فيصح» ويكون إمضاء للبيع منهما. 
وهذا كله فيما إذا كان الإذن ونيته حادثين بعد العقد» لم ينوياه في 
العقد» بل دخلا في البيع على أصله الشرعي» ثم حدث هذا الإذن» فإن 
أراداه قبل العقد ودخلا على انتفاع المشتري بغلة المبيع بطل البيع ؛ لأن الذي 
يقبضه البائع فرضاء فكان هذا الخيار حيلة ليربح في فرض (حاشية العنقري 
4" 
(۳) أي كأن استأجر البائع عينا من المشتري بالثمن المعين» أو غير المعين» بعد 
قبضه » فيصح . 
(5) ولم ينفذ البيع» ولهذا ثبت خيار المصراة . 
)6( في كشاف القناع ۲/ ۲۰۹ : «وإن استخدم المشتري العبد المبيع» ولو بغير 
استعلام لم يبطل خياره؛ لأن الخدمة لا تخص الملك فلا تبطل الخيار كالنظر . 


[1] في/ ف بلفظ : (فيعقد)ء وفي / م بلفظ : (فينعقد) . 


ل ب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(وتصرف المشتري) في المبيع بشرط الخيار [له]1١]‏ زمنه:بتحو وقف أو 
بيع أو هبة أو لمس [لأمة مبتاعة]""' لشهوة [ونحوها]"' فسخ لخياره)'"؟. 
وإمضاء للبيع ؛ لأنه دليل الرضى [به])"""" بخلاف تجربة المبيع 


واستخدامه 5 


وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسحًا للبيع“» 
ويبطل ا" خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبضر ©" وتلاف مشر اباد 


)١(‏ في الإفصاح /١‏ ۳۲۲: «واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا ايار 
للمشتري خاصة:» فإن أعتقه فإنه ينفذ العتق» . 
(۲) لقوته وسرايته» وتشوف الشارع إليهء وتقدم الكلام عليه قريب . 
(۳) وكذا مساقاة»ء أو رهن ؛ لأنه دليل الرضا . 
وفى قواعد ابن رجب القاعدة :)۸٥(‏ «ونص أحمد رحمه الله تعالى فى 
فسخ البائع : أنه لا ينفذ له بدون رد الشمن. . . واختار الشيخ ذلك» . ۰ 
)٤(‏ لأن الملك انتقل عنهء فلا يكون تصرفه استرجاعا» كوجود ماله عند من 
قلسن 
(6) وهذاهو المذهب» وهو قول الجمهور. 
وعند الشافعية : إن كان الخيار للبائع وحده ينفسخ العقد. وإن كان 
الخيار للمشتري أو لهما معاء فإن اختار صاحب الخيار الإمضاء»ء فالواجب 
الثمن» وإن اختار الفسخ فالواجب رد المثل أو القيمة بدلا من المبيع . 2 


. ساقط من/ ف‎ ]1١[ 

[۲] ساقط من جميع النسخ ما عدا/ ف . 
[۳] ساقط من/ س . 

. فى/ ف بزيادة لفظ : (رد)‎ ]٤[ 

]0| في/ م ف بلفظ : (ما اشترياه) . 


قب بخ مسمس متسس UL‏ )سس 
ومَنْمَات مهما بَطْلَ حيار القَالث: إذا عبن في المبيع عُبنا 


رومن مات منهما) أي من البائع والمشتري بشرط الخيار ( بطل خياره) 


فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف'. 
(الغالث) من أقسام الخيار: خيار الغبن"" " (إذا غبن في المبيع غبنا 


|| 


(المبسوط /١7‏ 55 » وبدائع الصنائع 5/ 07794 1177 وشرح الخرشي 
5/ ۰۳۱ ومواهب الجليل 5/ 577 » ومطالب أولى النهى ۳/ .)۹٩‏ 
وآما قبل القبشن فبسقط قيار بالاتفاق (الصاهر السابعة#. 
)١(‏ قبضه أو لم يقبضه» وسواء اشترى بكيل أو وزن» أو لا؛ لاستقرار الثمن 
بذلك فى ذمته» والخيار لا يسقطه . 
(۲) فالمذهب: إن طالب بالخيار قبل موته ثبت حقه» إن لم يطالب بطل حقه؛ 
لا علل به المؤلف . 
وعند المالكية والشافعية: يورث عنه مطلقًا؛ لعموم قوله تعالى: 
« ولكم نصف ما ترك أزواجكم 6 . 
وعند الحنفية : يبطل مطلقًا؛ لأن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة» فلا 
تحتمل الانتقال . 
(الملبسوط /١7‏ 57». والذخيرة ه/ ه”., والحاوي الكبير 0/ 286 
والمبدع 075/5 . 
والآقرب : قول المالكية والشافعية؛ لآن الأصل انتقال جميع ما يتركه 
الميت لورثته سواء كانت أعيانا أو حقوقا. 
(۳) الغبن : بسكون الباء : النقص في البيع والشراءء يقال: غبنه في البيع 


والشراء أي نقصه وخدعه. 


ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يخ" ج عَن العَادَة 
يخرج عن العادة)'؛ لأنه لم يردا" الشرع بتحديده فرجع فيه إلى 
الغرف. 


وله انت ١‏ : 


(تهذيب اللغة للأزهري ۸/ ۸٤ء‏ والمصباح ۲/ 57 5) . 
والغبن : بالتحريك يراد به فى الأكثر الغبن فى الرأي (ترتيب القاموس 
٠ ٠ .(4/۳‏ 
وفي الاصطلاح : أن يغبن في المبيع غبتا يخرج عن العادة . 
(انضر: مواهب الجليل 574/5 » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
489 ۹(. 
مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بثمانية» أو ما يساوي ثمانية بعشرة» 
ومثل بيع إجارة» لأنها بيع منافع» وما في معنى البيع كهبة الثواب» والصلح 
عن إقرار . ظ 
)١(‏ وهذاقول جمهور العلماء» فالماحش : ما خرج عن العادة» وغير الفاحش 
مالم يخرج عن العادة» لا علل به المؤلف . 
وعند الحنفية: الغبن الفاحش : مالا يدخل تحت تقو المقومين. 
والسير: ما دخل تحت تقويهم . 
وعند محمد بن الحسن : الغبن الفاحش : ما جاوز نصف عشر القيمة . 
وفي قول للمالكية والحنابلة : أن الفاحش ما بلغ ثلث القيمة . 
(البحر الرائق ۷/ ۹4١٠ء‏ ومواهب الجليل /٤‏ 57/7 » والسراج الوهاج 
صن ۲۹ء ومتيى الإراذات /١‏ ۳5۹). 
(۲) فالمذهب: حصر خيار الغبن في هذه الصور الثلاث . 


. في / م» ف بلفظ : (لم ير)‎ ]١[ 
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إحداها: تلقي الركبان 27 لقوله عليه السلام : «لا تلقوا الجلب7'©. فمن 


)١(‏ اسم جمع: واحده: راكب» وهو في الأصل : راكب البعير» ثم اتسع 
فأطلق على من ركب دابة . (تهذيب اللغة »7”١7 /٠١‏ واللسان مادة: 
«ركب»). 

والتعبير بالركبان جرى على الغالب» والمراد: القادم من السفر ولو كان 
واحداء أو ماشيًا. (فتح الباري /٥‏ ۲۷۸). 

وفي الاصطلاح : أن يتلقى شخص أو أكثر من قدم بسلعة ليبيعها في 
السوق مع الجهل بالسعر . (انظر: المنتقى للباجي .)٠١ ١/5‏ 

(۲) اختلف العلماء رحمهم الله بم يكون التلقى ؛ على قولين : 

القول الأول : أن التلقي خارج السوق ولو داخل البلد» وهو مذهب 
الحنابلة والظاهرية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله 
نه أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق» رواه مسلم . 

والقول الثاني: أن التلقي خارج البلد» فإن تلقاهم داخل البلد فلا 
بأس» وهو مذهب الشافعية؛ لأنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعرء 
وطلب الحظ لأنفسهم . 

ونوقش : بعدم التسليم إذ قد لا يعرف السعر إلا بالسوق . 

(مواهب الجليل 5/ ۳۸٠١‏ ومغني المحتاج ۲/ ٠۳١‏ والمبدع 5/ ١۷ء‏ 
والمحلى ۸/ 554 » وفتح الباري 0/ ۲۷۹). 

والحكمة من النهي عن التلقي : مظنة الخديعة وإلحاق الغبن بصاحب 
السلعة» ولا في ذلك من الإضرار بعامة الناس؛ لأن من تلقى فسوف يشتري 
ويرفع السعر وينفرد بالبيع وحده. (المصادر السابقة مع الحسبة لشيخ الإسلام 
صن 1 


ره( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


تلقاه فاشترى منه فإذا أل السوق فهو بالخيار)7١؟‏ رواه E‏ 


)01( تلقى الركبان محرم للنهي في الحديث» ولحديث ابن مسعود أن النبي عه 
انهى عن تلقي البيوع» وعن أبي هريرة مرفوعا: «لا يتلقى الركبان لبيع) 
رواه مسلم . 

لكن اختلف العلماء في صحة العقد مع التلقي على قولين : 

القول الأول: أن العقد صحيح مع إثبات الخيار للجالب» وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة والظاهرية؛ لما أورده المؤلف من الحديث » وفيه قوله عه : 
«فإذا أتى سيده...). 

القول الثاني : أن العقد صحيح ولا خيار» وهذا مذهب الحنفية 
والمالكية؛ لقوله به : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). متفق عليه من حديث 
حكيم بن حزام » فإذا تفرقا لزم البيع فلا خيار . 

ونوقش : بأنه مخصوص بالحديث الذي أورده المؤلف» وعند البخاري 
رحمه الله بطلان العقد وهو رواية عن الإمام أحمد للنهي في الحديث . 
(المصادر السابقة) . 

مسألة : من خرج لغير قصد التلقي فهل له الشراء منهم؟ 

المذهب ومذهب الشافعية: ليس له ذلك؛ لأن النهى لأجل الخديعة 
وهذا متحقق قصد التلقى أم لم يقصده . 

وعند بعض الشافعية وبعض الحنابلة : الجواز لأن النهى فى الحديث لمن 
قصد التلقي دون من لم يقصده. (المصادر السابقة). 00 

(؟) أخرجه مسلم ۳/ ١١017‏ البيوع ح 17 » أبو داود/ 17١8‏ البيوع باب في 
التلقي-ح 577 7» الترمذي 7/ ٠٠١‏ -البيوع باب ما جاء في كراهية تلقي 
البيوع_ح17717١»‏ النسائي 701/7 البيوع_باب التلقى_ح ٠٤٥١١‏ ابن 
ماجه ۲/ 770 التجارات باب النهي عن تلقي الجلب ح ۲۱۷۸ء أحمد 
۲ 588 » الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 9 البيوع باب تلقي الجلب»- 
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ھی سسس ت 


وبزيّادة الناجش 
رو" الثانية : المشار إليها بقوله: (بزيادة الناجش)' الذي لايريد 
شواء ولو بلا مواطاة ‏ : ومنه أعطيت كذاوهو كاذب لتغريره 


= البيهقي 748/0-البيوع باب النهي عن تلقي السلع» الخطيب في تاريخ 


بغداد 0/ ۲۰۲ » من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ في المصباح ۲/ 045 : «نجش الرجل نحشا من باب قتل إذا زاد في سلعة أكثر 
من ثمنهاء ولیس قصده أن يشتريهاء بل ليغر غيره فيوقعه فيه. . . والاسم 
النجش بفتحتين» . 

وفي كشاف القناع ۳/ :7١١‏ «من نحشت الصيد إذا أثرته كأن الناجش 
يثير كثرة الثمن بنجشه) . ظ 

(۲) أي ولو كانت زيادة من لا يريد الشراء بغير مواطأة بينه وبين البائع» وهذا هو 
المذهب؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عه «نهى عن 
النجش» متفق عليه» يلاعا 

والقول الثاني في المذهب : لا خيار له إلا إذا كان بمواطأة من البائع . 
(الإنصاف مع الشرح 075٠ /١١‏ . 

وقولهم في النجش : ليغر المشتري» يؤخذ منه لو زاد ليبلغ القيمة فلا 
تحرے . 

(۳) وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١77(‏ «ويحرم تغرير مشتر 
بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه» . 


[1J‏ ی م“ ف» س » ط بدون الواو. 


) ۷ ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الْسْعرِسِل 

الثالثة ذكرها بقوله: (والمسشرسل ١7)‏ وهو من جهل القيمة ولا يحسن 
ياكس » من استرسل إذا اطمأن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش 


)١(‏ اسم فاعل من استرسل» أي : استأنس واطمأن وانبسط . (تهذيب اللغة 
۲ ۳۹۳. ولسان العرب مادة: «رسل»). 

(۲) وعند المالكية : الاستئمان من أحد المتعاقدين إلى الآخر في القيمة بأن يذكر 
له أنه جاهل بالسعر» ويطلب منه البيع بسعر السوق . (الشرح الكبير للدردير 
YEE‏ 

والأقرب : أن المسترسل من جهل القيمة مطلقا . 

وقد اختلف العلماء في ثبوت الخيار للمسترسل على قولين : 

القول الأول: أنه له الخيارء وهو مذهب المالكية والحنابلة ؛ لأنه لما غبن 
فات رضاه فيثبت له الخيار . 

القول الثاني : لزوم العقد وعدم جواز فسخه؛ لأن نقصان قيمة السلعة 
مع سلامتها لا ينع لزوم العقد كبيع غير المسترسل » وكالغبن اليسير . 

ونوقش : بالفرق فإن غير المسترسل دخل على بصيرة بالغبن. 

(مواهب الجليل 5/ ٠٤۷١‏ وتكملة المجموع 707/١7‏ والمغني 
والفروع ۶4 وهنتهى الإرادات:١2)605/1.‏ 

(۳) قال في كشاف القناع 7/ :۲٠١‏ «فيخير المشتري بين رد المبيع وإمساكه» قال 
ابن رجب في شرح الأربعين النووية» ويحط ما غبن به من الشمن» ذكره 
الأصحاب» قال المنقح : ولم نره لغيره» وهو قياس خيار العيب والتدليس 
على قول». 
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میس ت 


والغبن محره'١'‏ وخياره على التراضي . 
(الرابع) من أقسام الخيار: (خيار التدليس)2'7 [من]1'؟ الدلسة1") 
وزع الظلمة 45 قغيت ما يديد الم و سويد فر ل م ا 


)١(‏ في كشاف القناع ”/ 7١7‏ : «والغبن محرم» لأنه تغرير وغش» والعقد 
صحيح فيهن أي في الصور الثلاث لما تقدم في تلقي الركبان» . 
وفي حاشية ابن قاسم ٤١۷ /٤‏ : «ثم هذا التحريم ليس خاصا بالثلاث 
الصورء بل يحرم أن تبيع ما يساوي سبعة بعشرة» قال شيخنا: وهذا كثير 
في بياعات الناس فلا يصح.ء ويستثنى منه أحوال الموسم فما كان من 
زيادة السوق أيام الموسم فلا يدخل فيه» ولايقالغبن؟؛ لأنهة حدوث 
وغية. . .1 
(0 مصدودلس يداس كدليساء وهو ماخوةاهن الدلس وعو الخديغة . (تهذيب 
اللغة /١١‏ 7"17). 
(۳) بالضم كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة معنوية بالنسبة إلى حقيقة 
الحال . 
والتدليس ينقسم إلى قسمين : 
الأول: التدليس بكتمان العيب» وذلك بأن يفعل البائع بالمبيع فعلاً 
يستر به عيبه » فيظهره بصورة السالم . 
الثاني : التدليس با يزيده به الثمن» وذلك بأن يفعل البائع ما يظن به 
المشتري كمالاً ولا يوجد. (مواهب الجليل 5737/5 » والإقناع ۲/ 47) . 
(4) وقد يكون بالفعل كالتصرية» ومن ذلك ما يعمد إليه بعض أصحاب المصانع 
من تقليد بعض العلامات التجارية المعروفة بالإتقان والدقة» وقديكون 
بالقول كالكذب بالثمن الحقيقي » أو الكذب بسعر السوق» ونحو ذلك . 


[Y |‏ في / س ع2 م بلفظ : (التدلسه) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الجارية وتجعيده» وجَمّْع مَاءِ الرّحَئ وإرسّاله عند عَرْضِهًا . 


الجارية' وتجعيده ) أي جعله جعدا وهو ضصد ال 


(وجمع ماء الرحى ) أي الماء الذي تدور به الرحى (وإرساله عند 
عرضها) للبيع ؛ لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك" ؛ 
فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد فى الثمن» فإذا تبين له التدليس ثبت له 
اسار , 


وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعاه”*'؛ لحديث أبي هريرة يرفعه : 


)١(‏ المبتاعة» ليظن المشتري أن ذلك صفته حيث يكون شعرها أشقر أو أبيض 
فيسوده فيزيد في ثمنها . 

(۲) فالشعر الجعد ما فيه التواء وانقباض» فيظن المشتري أنه خلقة فيزيد فى 
الثمن . ١‏ 

(۳) والرحى هذه تكون في منصب ماء إذا كانت تدور بالماء» ولها مراوح إذا مر 
الماء حركهاء وهذه المراوح متصلة بالرحى بسير» فإذا انصب الماء قويا قوى 
دوران الرحى فكثر الطحن للحب . 

(4) في الشرح الكبير مع الإنصاف :١١ /١١‏ «فإن أراد إمساك المدلس مع 
الأرش لم يكن له ذلك؛ لأن النبي تيه لم يجعل له في المصراة أرشا بل خيره 
بين الإمساك والرد مع صاع من تمرء ولأن المدلس ليس بمعيب فلم يستحق له 
أرشا». 

(5) في المصباح ”/7794: «صريت الناقة صرى فهي صرية من باب تعب إذا 
اجتمع لبنها في ضرعهاء ويتعدى بالحركة فيقال: صريتها صريا من باب 
رمى» والتثقيل مبالغة وتكثير فيقال: صريتها تصرية إذا تركت حلبها فاجتمع 
لبنها في ضرعها» . 8 
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«لا تصروا' الإبل والغدم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها › 
إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر)07'' متفق عليه . 


وهو محرم لنهي النبي عه » ولا في ذلك من الغش والتدليس وإيذاء 
الحيوان. 

في الإفصاح /١‏ 45: «واتفقواعلى أنه لا يجوز تصرية الإبل» 
والبقرء والغنم؛ للبيع تدليسا على المشتري . 

ثم اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحدء ثم باع المصراة» فهل يثبت الفسخ 
للمشترى بذلك؟ 

فقال مالك والشافعي وأحمد: يثبت له الفسخ» ويجب رد صاع من تمر 
عوضا عما احتلبه من لبنها) . 

وقال أبو حنيفة : لا يثبت له الفسخ» اه. 


)01( بضم ثم فتح» أي لا تربطوا أخلافها ليجتمع لبنها فيكثر . (نيل الأوطار 


" 
0 قدره النبي تبه بالصاع مع أن اللبن قد يكون أكثر من التمر وبالعكس» وقد 


وقدره بالتمر لشبهه باللبن في غذائه وحلاوته . 
© اتح أف جين العم ق الزده ولو رادت مته من الضراةا» أو لقعت 
عن قيمة اللبن» للحديث الذي أورده المؤلف . 
وقال شيخ الإسلام : يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوت بلده؛ لأن 
التمر غالب قوت الحجاز . (الإنصاف مع الشرح الكبير ۳٠۲ /١١‏ وكشاف 
القناع ۳/ 5315) . 
(4) أخرجه البخاري ۳/ ٠٠٠‏ ١۲-البيوع‏ باب النهي للبائع أن لايحفل الإبل 
والبقر والغنمء مسلم ۳/ ٠٠١١‏ -البيوع -ح .١١‏ 


روا نويه فی 


وخيار التدليس على التراحي' إلا المصراة فيخير ثلاثة أيام منذ عل "° 
بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليه”' إن حلبهاء فإن عدم التمر 
فقیمته ويقبل رة ار بال( , 

(الخامس) من أقسام الخيار: (خيار العيب)7 وما بمعناه (وهو) أي 


)١(‏ في كشاف القناع / 7١10‏ : «كخيار عيب بجامع أن كلاً منهما ثبت لإزالة 
ضرر المشتري» وإن صار لبنها عادة سقط الرد؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر 
وقد زال». 

(۲) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «من اشترى مصراة 
فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ومعها صاعا من 
تمر). رواه مسلم. 

)۳( عوضا عن اللبن الموجود حال العقد» ويتعدد بتعدد المصراة» وما حصل بعد 
العقد فلا يلزم رده» ولابد له لأن حدث في ملكه . (كشاف القناع ۳/ )7١15‏ . 

)€( وتقدم حلاف شيخ الإسلام . 

)٥(‏ المذهب : إن كان اللبن باقيًا بحاله بعد الحلب لم يتغير بحموضة ولا غيرها 
رده المشتري ولزم البائع قبوله ولا شيء عليه؛ لأن اللبن هو الأصل والتمر إثما 
وجب بدلا عنه فإذا رد الأصل أجزأ . 

والوجه الثاني : أنه لا يجزئه إلا التمر؛ لظاهر الحديث . (الإنصاف مع 
الشرح /١١‏ 7057» وكشاف القناع ۳/ .)١٠١‏ 

(5) ودليل إثبات خيار العيب: قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض 

مكم 4 والعيب في المبيع مناف للرضا المشروط في العقد. 

ومن السنة : إثبات الخيار فى المصراة . 

والإجماع قائم على إثبات خيار العيب» كما في الإقناع لابن المنذر 
/١‏ 15»؛ وابن حزم في مراتب الأجماع ص ٠٠١‏ . 
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اي ل ل 


ما يَنْقِصُ قيمَة ابيع كمرضه وقد عضو أو سن أو زَادَنهُمَاء وزنًا الرئقيق 


I‏ : (ما ينقص فيمة المبيع ١!)‏ عادة فاا" عله التجار في عرفهم 


منقصا أنيط الحكم [به]"" وما 00 والعيب ( كمرضه) على جميع 


حالاته ق ٢‏ جميع الحيوانات”" (وفقد عضو) كأصبء!؟) ( وسن 


أوزيادتمنا! e"‏ إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة" وومرقعه» 
وشربه مسكرا . 


. لغة: الوصمة» وعاب الشيء صار ذا عيب» والجمع أعياب وعيوب‎ )١( 
777 7/5 (لساخ العرب‎ 
وعند الحنفية: كل ما يوجب نقصانًا عند أهل الخبرة» أنقص العين أم لم‎ )۲( 
وعند الشافعية: هو الذي تنقص به قيمة المبيع» أو يفوت به غرض‎ 
39 ع‎ 3 = 
وعند المالكية : ما كان منقصا للثمن كجماح الدابة» أو منقصا لذات‎ 
. المبيع كخصاء الحيوان» أو منقصا للتصرف كما لو كان لا يعمل بيده اليمنى‎ 
ورد المحتار 5/ 5/ا» وشرح الخرشي‎ ۲۷٤ /5 (بدائع الصنائع‎ 
. )10/7 /۳ وكشاف القناع‎ » 71١/7 ومغني المحتاج‎ ». 0 
الحائز بيعها.‎ )۳( 
. أويد أو رجل‎ )٤( 
پا یچس چا‎ )6( 
«واتة تفقوا على أن الزنا عيب في الجارية» ثم‎ :"55 /١ قال في الإفصاح‎ )5( 
اختلفوا في الغلام» فقالو: هو عيب فيه كالجارية إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس‎ 


بعيب فى حقه) . 


[1] في/ ط بلفظ : (البيع) . 
[Y]‏ في / ظ بلفظ : (فاعده) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإباقة» وبوله في الفراش 
روإباقه وبوله في الفراش با وکر أعسر لايل سمه عيلها الماد 


(٦ )‏ 
وعدم ختان ذكر كبير' “أ وعقرة فر کرت وخر وتو ف" وا * 


f 350. CNY a 59 3 (A) ¥‏ )1( 
وحول” ١‏ وخرس "" وطرش ‏ ` وكلف أ وحمل أمة '» وطول 


)١(‏ في كشاف القناع “7/7 :۲٠٠١‏ «وعلم منه أن ذلك ليس بعيب في الصغير ؛ لأن 
وجوده يدل على نقصان عقله وضعف بنيته » بخلاف الكبير فإنه يدل على 
خبث طويته» والبول يدل على داء فى بطنه» . 

(۲) فإن عمل بها فلا خيار. (المصدر السابق). 

(۳) للخوف عليه لا أنثى ولا صغير ؛ لأنه الغالب . (كشاف القناع 2717/7 . 

(5) في المصباح ١77” /١‏ : احرن الدابة حرونًا من باب قعد» وحرانًا بالكسر 
فهو حرون وزان رسول» وحرن وزان قرب لغة فيه . 

(6) كرفسه» واستعصائه . (كشاف القناع 7/ ۲۱۷). 

() في المصبا ۳۷/۱ : «بخر الفم بخرا من باب تعب أنتنت ريحه فالذكر 
أبخر» واا برا 

(۷) عدم اعتدال العين في مركزهاء بل مائلة إلى جانب . 

(۸) في المصباح ٠١١/١‏ : «خرس الكلام خخرسا منع الكلام خلقة فهو أخرس 
والأنق ك سات 

() في المصباح TEV /١‏ : طرش طرشا من باب تعب» وهو الصممء وقیل : 
أقل منه» وقيل : ليس بعربي محض » وقيل : مولد» ورجل أطرش » وامرأة 
طرشاء» والجمع طرش» . 

(۱۰) في المصباح ۲/ 0¥ الا اليه a E‏ وقال 
الأزهري : ويقال: للبهق: كلف . 

)١١(‏ في المصباح ٤۹۹/۲‏ : « القرع بفتحتين: الصلع» وهو مصدر قرع الرأس 
من باب تعب ذالم ببق عليه تسعرء وقال الجموهري: إذا ذهب شعره من 
آفة» ورجل أقرع» وامرأة قرعاء. والجمع : فرع4. 

(۱۲) دون الحيوان إن إن لم يضر باللحم . (كشاف القناع ۳/ »)۲٠١‏ لأن حمل 
الأمة نقص يضعفها عن العمل »› بخلاف الحيوان فهو يراد للنماء . 
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لب ل ال يي 
فا غلم الي غد أضسكة باز 

مدة نقل ما فى دار مبيعة عرقً(!؟. وكونها ينزلها الىز" لا سقوط آيات 

عة وق ولعو ولا حمى وصداء!!! يسيرين » ولا ليوية أو 

فر أو عدم حيض2*7, ولا معرفة غناء» (فإذا علم المشتري العيب بعد) 

العقد (أمسكه بأرشه) إن شاء ؛ لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في 


. لطول تأخر تسليم المبيع بلا شرط‎ )١( 
بأن تكون معدة لنزولهم؛ لأن الغالب أن الذي يتولونه تكون سلطتهم عليه‎ )۲( 
(٤ /٤ لإيذائهم . (حاشية ابن قاسم‎ 
. عیب“‎ 
ككتاب ؛ لأن ذلك لا يسلم منه عادة.‎ )۳( 
«والفيوبة ليست بعيب؛ لأنها‎ ۲ /١١ في الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )٤( 
وقال ابن عقيل : إذا أطلق الشراء اقتضى سلامتها من الثيوبة وبقاء‎ 
)». . . البكارة» فالثيوبة إتلاف جزء» والأصل عدم الإتلاف‎ 
والكفر ليس بعيب وبه قال الشافعي › وهو عيب عند أبي حنيفة ؛ لأنه‎ 
1 م ° ده هده مرش هم‎ ol و ثيه شو‎ 
. 4 نقص؛ لقوله تعالى : ا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم‎ 
ولنا: أن العبيد فيهم المسلم والكافرء والأصل فيهم الكفر» فالإطلاق‎ 
لا يقتضي خلاف ذلك» وكون المؤمن خيرا من الكافر لا يقتضي كون الكفر‎ 
. وهذا هو المذهب؛ لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمه‎ )5( 


. في / س بلفظ : (ولا صداع)‎ EY 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وهو قلط ما بَيْنَ قم الصّحَة وَالعَيْب 

مقابلة المبيع فكل جزء منهل'" يقابله جزء من الثمن ومع العيب فات جزء من 

المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش”'“ ( وهو) [أي]1' الأرش ( قسط ما بين 

قيمة الصحة والعيب 557 فيقوم المبیع صحيحا ثم معي" وخا قط 


. وهذا هوالمذهب؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
وعدد الحشية والشافعية: لسن للمشترق إلا رد اليب وأخل الثمن أو‎ 
إمساكه بلا أرش» ولا يثبت الأرش إلا إذا تعذر الرد.‎ 
وعتد المالكية: إن كان العيب كقيراة وحد الكثير عند ابن رشد عشرة فى‎ 
المائة» وعند غيره الغلث كمذهب الحنفية والشافعية » وإن كان متوسطًا ففي‎ 
العقارات ليس للمشتري الرد بل الأرش» وفي غيرها موضع خلاف بين‎ 
. وجوب الرد وعدم وجوبه وأخذ الأرش‎ 
وأما العيب القليل جداء فلا حكم له.‎ 
ومواهب الجليل 5/ 575 » ونهاية المحتاج‎ ء٠١٠١‎ /١ (المبسوط‎ 
7517 ولھ ر‎ 4 
«وإذا اشترى شيئًا فظهر به عيب فله‎ :)١15( وفي الاختيارات ص‎ 
أرشه إن تسار رت وإلافلاء وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة‎ 
٠ . والشافعي وكذا في نظائره كالصفقة إذا تفرقت‎ 
والمذهب: يشير المنفرىنيق الرد وأخد القمن: وإفسياكة واف‎ 
الأرش» فعليه: يجبر المشتري على الرد وأخذ الأرش؛ لتضرر البائع‎ 
بالتأخير» اه.‎ 
. فيرجع المشتري إذا اختار الإمساك بمثل نسبته من ثمنه المعقود به‎ )( 
- يوم العقد؛ لأن ما زاد عليها في ملك المشتري فلا يقوم عليه» وما نقص‎ )۳( 


. ساقط من / ف‎ [YJ 


س 
أو رده وَأَحَدَ الشمن 

ها بيتهما من الكمدء فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس 

الثمن قليلاً كان أو كثير”ا"» وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي 

فضه بزنته درا ٩۳‏ أفسنك اا إن شماء . 


(أو رده وأخذ الشمن) المدفوع للبائم"ء وكذا لو أبرئ المشتري من 


= مضمون عليه؛ لأن جملة المبيع من ضمانه» فلو لبس المبيع » أو عمل عليه» 
أو حلبه فرده فعليه نقص قيمته . 

ءابيعم)٠١(بو صحيحاء‎ )٠١( وإن اختلف المقومون فقومه أحدهم ب‎ )١( 
)١6(بو صحيحاء و ب (۲۰) معيباء وثالث ب (۲۰) صحيحاء‎ )7١60( وآخر ب‎ 
معيباء فنجمع الصحيح. ثم نجمع المعيب» ثم نخرج الفرق بين قيمة الصحة‎ 
والعيب» ثم ننسب هذا الفرق إلى قيمة الصحةء ونأخذ مقدار هذه النسبة من‎ 
أصل الثمن فمجموع الصحيح ١۱ء و76» و٠ = ٠٠ء ومجموع المعيب‎ 
و و*=0.‎ 

فالفرق بين مجموع القيمتين = ١٠ء‏ ونسبة هذا العدد إلى قيمة الصحة 
الربع » فإذا كان الشمن (؟١)‏ ريالاً فالأرش الربع ثلاث ريالات . 

(۲) أو اشترى حلي ذهب بزنته دنانير» أو اشترى قفيزا نما يجري فيه الربا كبر 
وشعير بمثله جنسا وقدرا . (كشاف القناع "7/ ۲۱۸). 

(۳) في كشاف القناع 7/ 7١8‏ : «وعليه أي المشتري إذا اختار الرد مؤنة رده إلى 
البائع لحديث علي : (اليد ما أخذت حتى تؤديه» وإذارده أخذ الثمن كاملا ؛ 
لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن». 

وإن أسقط مشتر خيار رده بعوض بذله له البائع أو غيره قل أو كثر 
جازء وليس له من الأرش شيء . 
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ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقدع 
وَإِنْ تلّف المبيعٌ أو عتق العبْد» 

الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع'» 

وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع"» أو حدث العيب بعد العقد فلا 


خيار له" إلا في مکیل ونحوه تعيب قبل قبضه!*؟ . 
(وان تلف بيعي ای" (أو عع 1 العبد ) أو لم يعلم عيبه 
[حتى ]!'! صبغ القوبف أو نس أو وهب المبيع › ف KEG‏ لاد ف a E E i BO e‏ 


. )51/ /۳ لأنه بالفسخ استحق جميع الثمن . (كشاف القناع‎ )١( 
. فلا خيار له ؛ لدخوله على بصيرة‎ )۲( 
. لخروجه من ملك البائع سليما‎ )۳( 
. فلمشتر الخيار؛ لأنه من ضمان بائع إلى قبضه‎ )5( 
تماضمانه على بائع إلى قبضه كالموزون والمذروع والمعدود» والشمر على‎ (2) 
. الشجر› وما بيع بوصف› أو رؤية متقدمة‎ 
. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المواضع التي يتعين فيها الأرش‎ (3) 
ولو بفعل المشتري كأكله ونحوه» ثم علم عيبه تعين الأرش لتعذر الرد.‎ )۷( 
»1١58 /7 والشرح الصغير للدردير‎ ٥ (انظر : بدائع الصنائع‎ 
. )35١17 2/7 وكشاف القناع‎ ۰۳۹ /٤ ونهاية المحتاج‎ 
وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية: إذا أحدث زيادة في المبيع من صبغ‎ )۸( 
ونحوه.‎ 
وعند المالكية: إما أن يأخذ الأرش» أو يرد المبيع على البائع ويأخذ‎ 
. الثنمن» ويكون شريكا للبائع‎ 
وفي وجه للشافعية: يتخير المشتري بين الرد ولا أجرة له» وبين‎ 
5 الإمساك وأخذ الأرش.‎ 


[1] في/ ظ ء س ».2 ه بلفظ : (اعتق) . 
[۲] ساقط من / ف. 


كتاب البيع 


عبن الزن 

أو باعه7١2‏ أو بعضه (تعين الأرش) لتعذر الرد وعدم وجود الرضى به ناقصاء 
وإن دلس البائع› بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبق 
ذهب على البائع ؛ لان خر ووداللمتدتريى !ها آذه 


س والوجه الثاني عند الشافعية : إن بذل البائع الأجرة فله أن يسترده» وإن 
امتنع لزمه الأرش . (المصادر السابقة) . 
)١(‏ وهذا هو المذهب» إذا أخرج المشتري المبيع عن ملكه ببيع ونحوه . 
وعند الحنفية : يسقط خيار المشتري» ولا أرش له» إلا إن فسخ التصرف 
الثاني ورد المبيع للمشتري الأول» فله الرد على بائعه على تفصيل عندهم . 
وعند المالكية: إن كان انتقال المبيع بعوض فلا أرش ولا ردء وإن كان 
بغير عوض » فله الأرش . 
والمصحح عند الشافعية : أنه إذا علم بالعيب بعد زوال ملكه عنه لا أرش 
له» لكن إن عاد الملك فله الرد؛ لأنه لم ييأس من الرد فقد يعود إليه فيرده . 
(المصادر السابقة) . 
والأقرب : تعين الأرش لما علل به المؤلف . 
(۲) بالتدليس» ويتبع بائع عبده حيث كان . (حاشية ابن قاسم 5/ .)56٠‏ 
(۳) أي رد البائع من العوض للمشتري في مقابلة ما أخذ من الثمن» وإلا يكن 
دلس تعين الأرش كما تقدم . 
وفي الإنصاف مع الشرح /١١‏ ۳۹۳: «قلت : وهذا هو الصواب الذي 
لا يعدل عنه. . . قال المصنف -ابن قدامة _هئا: ويحتمل أن يلزمه عوض 
العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها؛ لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : 
«(الخراج بالضمان»» وكما يجب عوض لبن المصراة» يعني بهذا الاحتمال إذا 
دلس البائع العيب» واختاره المصنف وأبو الخطاب في الانتصار وإليه ميل 
الشارح» قال الزركشي : وهذا هو الصواب. ..2. 
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OTT 


وإن اشترئ ما لم يَعلم عيبَهُ بدون کسره» كجوز هندې وَبيض نعام, 
إن كان كبيض 
جاج رَجَع بل 

(وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره کجوز هند وبيض نعام 
فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. وإن رده رد أرش كسره) » الذي 


تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه؛ لأن عقد البيع يقتض الساحيوة" » وتمعين 


(۱) 


أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة . 
(وإن کان) المبيع ( كبيض دجاج) فكسره فوجده فاسدا" (رجع بكل 





- وعندالمالكية: إذا كان العيب المدلس هو الذي أدى إلى هلاك العين» 
فيذهب على البائع . 
(شرح الخرشي ‏ / » وحاشية الدسوقي ”/ .)١15‏ 
(۱) لأنه ينتفع به فيتخذ إناء» ومثله بطيخ فيه نفع . 
(۲( من العي وب . 
)۳( لأن قشره لا ينتفع به بل يرمى . 
والخلاصة : أن ما لا يعلم عيبه بدون كسره له ثلاث حالات : 
الأولى : أن يكون لوعائه قيمة» ويكسره كسرا لا تنقص به القيمة كما لو 
شذ بهء فلا يلزمه شيء . 
الثانية : أن يكون لوعائه قيمة ويكسره كسرا لا تبقى معه قيمة» فعليه 
أوكن السو 
الثالثة : أن لا يكون لوعائه قيمة فلا يلزمه شيء› ولا يلزمه رد ما لا قيمة 
لوعائه من نحو جوز وبيض دجاج . 


الع راا 
الفمَّن» وَخَيارٌ عَيّْب مُعرّاخ» ما لم يُوجَدْ دليل الرضَّى 

الفمن)' لأن تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه. 
وليس عليه رد فاسد إلى بائعه لعدم الفائدة فيه . 


(وخيار عيب متراخ) لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير' 
رمالميوجد دليل الرضى)”' كتصرف فيه بإجارة» أو إعارة أو 


)١(‏ فإن وجد البعض فاسدا رجع بقسطه» فإن كان الفاسد النصف رجع بنصف 
لثمن .. 
(؟) فمن علم بالعيب وأخر الرد لم يبطل خياره. وهذا هوالمذهب» ومذهب 
الحنفية ؛ لأنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي كالقصاص . 
وعند بعض الحنفية» ومذهب الشافغية: يجب الرد على الفور؛ لأنه 
خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور قياسا على خيار 
الشفعة» ولأن الأصل في المبيع اللزوم وإذا حصل خلافه وجب أن يكون 
على الفور وإلا بقينا على الأصل الذي هو اللزوم . 
وعند المالكية : إن أخر الرد فإن كان لعذر فخيار باق مطلقًاء وإن كان 
لغير عذر فإن كان بعد يومين بطل خياره» وقبل مضي يوم لم يبطل» وقبل 
(بدائع الصنائع 0/ »7/0١‏ وحاشية الدسوقي »٠١9/7‏ وتكملة 
المجموع /١7‏ 175» والإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 11 5). 
والأقرب: وجوب الرد على الفور إلا لعذر أو تراخ يسير عرفًا؛ لدفع 
ضرر البائع . 
(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول الحنفية» والمالكية» والشافعية. 
(المبسوط »44/١7‏ والمقدمات الممهدات لابن رشد ۲/ 2755 ومغني 
المحتاج ۲/ 08» الإنصاف مع الشرح الكبير ۱۱/ ۳۹۸). 


ام مث الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا يقر إلى حُکم ولآ رضّى ولا حُضور صَاحِبه 


(ولا يفتقر) الفسخ للعيب (إلى حكم ولا رضى ولا حضور صاحبه) 
آي" البائع کالطلاق) ولمشتر مع غيره معيبا أو شيرعلا خيار الفسخ في 


- وفيالمغني ۰۲٤۳ /٦‏ والشرح الكبير /١١‏ ۳۹۸: «وإن باعه عالما بعيبه 
أن وعيه أو اميق تقه أو وقفه أو استولد الأمة ونحوه فلا شيء له ذكره القاضي ؛ 
لأن تصرفه فيه مع علمه بالعيب يدل على رضاه» أشبه ما لو صرح بالرضاء 
وقياس المذهب : أن له الأرش بكل حال» وقد روي عن أحمد فيما إذا باعه 
أو وهبه؛ لأنا خيرناه ابتداء بين رده وإمساكه مع الأرش فبيعه والتصرف 
فيه بمنزلة إمساكه» ولأن الأرش عوض الجزء الفائت من المبيع فلم يسقط 
ببيعه كما لو باعه عشرة أقفزة وسلم إليه تسعة فباعها المشتري» وصوبه 
المرداوي . 
)١(‏ كسومه وعرضه للبيع . 
(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 
(مغني المحتاج ۲/ ٠٥۷‏ والشرح الكبير مع الإنصاف .)٤٠١ /١١‏ 
وفي الشرح الكبير : «ولا يفتقر الرد إلى رضاء ولا قضاء» ولا حضور 
صاحبه قبل القبض ولا بعده» وبهذا قال الشافعي . 
وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض افتقر إلى حضور صاحبه دون 
رضاه» وإن كان بعده افتقر إلى رضا صاحبه أو حكم حاكم إن لم يرض -؛ 
لأ ملک قد م على الشمن قلاجؤوله إلا يرقا . (بدائع الصنائع 6/ ۲۸۱). 
ولنا: أنه رفع عقد مستحق له فلم ي يفتقر إلى رضا صاحبه ولا حضوره 
كالطلاق» ولأنه مستحق الرد بالعيب فلم يفتقر إلى رضا صاحبه كقيل 
القبض» أه. 


[1] في/ ف بزيادة لفظ : (إلى) . 
[۲] في/ ف» ط بلفظ : (يشترط) . 


u wv 
که ا‎ E FEST & 7 ا‎ 4 e 
وإن اختلفا عند من حدث العيب» فقول مشتر مع يمينه.‎ 


نصيبه ولو رضي الآخر”'' . 

والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر"» ( وإن اختلفا) أي البائع والمشتري 
في معيب (عند من حدث العيب) مع الاحتمال”'' (فقول مشتر مع 
يمينه)”*2 إن لم يخرج عن ل ا ا ا 0 


)١(‏ الفسخ في نصيبه لأجل العيب» أو لأجل الشرط. ولو رضي الآخر بالعيب 
وعدم الفسخ؛ لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد فجاز له بالعيب تارة. 
وبالشرط أخرى . (كشاف القناع ۳/ 776) , 

(۲) فإن تلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان» وإن تعدى أو فرط ضمنء وإن لم 
يكن رد المبيع إلا بمشقة وضرر على البائع» أو خطر. فقال بعضهم: 
للمشترې بيعه وحفظ ثمنه ؟ لأنه مصلحة للبائع › وصرحوا به في الوديعة . 

(۳) أي احتمال قول كل منهما كخرق ثوب ونحوه. 

(:) وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف . 

ونوقش: بأن هذا الأصل معارض بأصل آخر» وهو أن الأصل السلامة 
من العيوب . 

وعند جمهور أهل العلم : أن القول قول البائع؛ لحديث ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي ته قال : دإذا اختلف المتبايعان وليس بيدهما بيدة 
فالقول ما قال البائع› أو بترادان»» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال الزيلعي في نصب الراية ٠١7 /٤‏ : «وقال صاحب التنقيح والذي 
يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل» بل هو حديث حسن 
يحتج به . ل" 

وقال ابن القيم في التهذيب / ۳ : لاوقد روي حديث أبن مسعود من 
طرق يشد بعضها بعضا»» ولأن حدوث العيب يقين وتقدمه شك والحكم - 
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ا( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ون لم يَحمَمِل إلا قول أَحَدِهِمَاء قبل قول الُشَري 

يده ؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت» فكان القول قول من 

ينقيه » فيحلف أنه اشتراه.وية العري > أو أنه ما حدث عنده ويرده . 


(وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) كالأصبع الزائدة والجرح الطري 
الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد (قبل قول المشتري) في المثال الأول“ 


- باليقين أولى من الحكم بالشك . 
(فتح القدير 78/5» والشرح الصغير / 10/4, والحاوي 2١59/0‏ 
والكافي لابن قدامة /٤‏ ١١٠٠ء‏ والفروع /٤‏ ١٠١٠ء‏ والطرق الحكمية 
7 
والأقرب: قول الجمهور؛ لحديث ابن مسعود رضى الله عنه» فيحلف 
البائع على دعواهء ا غدل اللتريكة على سداق دعو اهما 
)١(‏ في كشاف القناع “777/7 : «إن لم يخرج المبيع عن يده أي المشتري إلى يد 
غيره بحيث لا يشاهده» فان خرج عن يده كذلك فليس له الحلف ولا رده ؛ 
لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليهء فلم يجز له الحلف على 


البت فلم يجز له الرد. 
قال في المبدع وغيره: إذا حرج من يده إلى يد غيره لم يجبز له أن 
يردهااه. 


(۲) فيحلف على البت أنه اشترى هذا المبيع وبه هذا العيب؛ لأن الأيمان على 
البت إلا ما كان على نفي فعل الغير . 
وقال ابن أبي ليلى : اليمين في جميع العيوب على العلم دون البت» 
وهو رواية عن أحمد. (المغني ٠٠١٠/٦‏ والفروع {YT‏ 
(۳) بلا يمين؟ لعدم الحاجة إليه . 
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ب ل ب سا 


والبائع في المثال الثاني ( بلا يمين) لعدم الحاجة إليه» ويقبل قول البائع أن 
المبيع المعيب ليس المردود""' إلا في خيار شرط› فقول e‏ لااد ۶ء وقول 
قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم" ونحوه إن لم يخرج عن 
يده“ وقول مشتر في عين!!! : 0 ومن اشترى متاعا فوجده 


ثمن معين بعقد 
)١(‏ لأن البائع يدكر كون هذه سلعته» وينكر استحقاق الفسخ» والقول قول 
المنكر مع يينه. (شرح المنتهى ۲/ .)1١8٠‏ 
وفرق الشافعية والحنابلة : بين المبيع المعين كهذا الكتاب فالقول قول 
البائع» وبين ما إذا كان المبيع في الذمة المسلم فيه. (مغني المحتاج ۲/ ۰۹۸ 
وكشاف القناع ۳/ ۲۲۷). 
(۲) في رد المبيع» وقول البائع في صورة رد الشمن؛ لأنهما اتفقا على استحقاق 
الفسخ . (المغني /١‏ ۲ والفروع (TY /٤‏ 
(۳) أي ويقبل قول قابض بيمينه سواء كان بائعا أو مقرضا أو مسلما أو مؤجرا أو 
متلفًا في ثابت في الذمة . 
مثال ذلك : إذا ثبت على عمرو لزيد صاع ثمن مبيع أو فرض أو دين 
سلم في ذمة عمرو لزيد وبعد قبض زيد من عمرو وجده معيبا فأنكر عمرو أن 
الصاع المردود هو الصاع الذي دفعه» فالقول قول القابض وهو زيد في المثال 
بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء شغل الذمة بهذا الحق الثابت في ذمة عمرو . 
(5) المشاهدة بحيث يغيب عنه دون الحكمية ؛ لأن الأصل بقاؤه في الذمة . 
060( أي إن رد عليه بعيب أنه ليس المردود؛ لأنه إذا عين تعلق الحكم به فصار 
الشمن هنا نظير المثمن . 
فال في كشاف القناع ۳/ ۲۲۷ : «وينبغي أن يقال إلا في خیار شرط كما 
تقدم؟ . 


]1[ في/ م۰ ب بلفظ : (عیب) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
السّادس : خياز ذ في البيع, ؛ بتخيير الفْمَّن حَتّئ بان أل أو اثر وَيَعِبُت 


خيرا غا اشترى فعليه رده إلى بائعه7١)‏ 
(السادس) من أقسام الخيار : ١‏ خيار ة في البيع بتخمير الثمن متى بان ) 
الثمن (أقل أو اکت 0 ف أخبره ھا ا" (ویثبت ) ا أنواعه الأرييوت 


. إذا كان البائع جاهلاً به‎ )١( 
قوله : «أكثر» ليست في المقنع أصل المختصرء ولا الإنصاف ولا الإقناع ولا‎ (۲( 
. امهس‎ 
أو أخفى التأجيل» أو شيئثا مما يلزمه بيانه» ويحرم على البائع التخبير با‎ )( 
. يخالف الواقع في الثمن‎ 
قال في كشاف القناع ۳/ ۲۲۹: «وهي البيع بتخبير الشمن» وبيع‎ 
المساومة أسهل منها نصاء قال في الحاوي الكبير : لضيق المرابحة على البائع ؛‎ 
لأنه ياج أن يعلم المشتري يكل شيء من التقد والوزن وتأتعير الثمن- ون‎ 
اشتراه» ويلزمه المؤنة والرقم والقصارة والسمسرة والحمل» ولايغر فيه» ولا‎ 
يحل له أن يزيد على ذلك شيئًا إلا ببينة ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع»‎ 
وليس كذلك المساومة اه.‎ 
وفي الإنصاف قلت أما بيع المرابحة في هذه الأزمان ذ فهو اولي‎ 
للمشترى وأسهل اق‎ 
ولا مخالقة سنهما؛ لأن كلام الحاوي في الضيق على البائع» وكلاء‎ 
. الإنصاف في سهولة الأمر على المشتري بترك المماكسة» اه‎ 
اختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم باسمهء تصح بلفظ البيع» وبكل‎ )٤( 
. ما يؤدي المعنى . (المصدر السابق)‎ 


ا سس 
في التّولِية وَالشّركَة والمرَابَحَة 

رفي العولية) وهي بيع برأس المال. (و) في (الشركة) وهي بيع 
بعضه بقسطه من الكمن 9 وأشركتك يتصرف إلى صف . 


(و) في (المرابحة) وهي بيع بثمنه وربح معلوم. وإن قال : على أن 
أربح في كل عشرة(2 درهمًا كره”" . 


)١(‏ مصدر ولى يولى تولية» وهى فى اللغة: تقليد العمل » يقال: وليت فلانا 
عمل ناحية» إذا قلدته ولايتها. (تهذيب اللغة /٠١‏ 457» والمصباح 
01/١‏ . 

(۲) الفتاوى الهندية ۳/ »١57‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر ٠٠١ /٤‏ . 

مثل أن يقول: بعتك هذه الدار برأس مالهاء أو بما اشتريتها به ونحو 
ذلك . 

9ه المعلوم لهما نحو أشركتك في نصفه, أو ثلثه» أو ربعه ونحو ذلك . 

)٤(‏ لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية فوج وجي که 

(4) لغة: مفاعلة من الربح» وهي الزيادة على رأس المال. (تهذيب اللغة 
١0‏ ”. والمصباح .)5١6 /١‏ 

(5) الشرح الصغير ”/ »7١6‏ ومغني المحتاج ۲/ ل/الا» والشرح الكبير لابن 
أبي عمر 5/ .)٠١١‏ 

مثال ذلك : أن يشتري سيارة بعشرة آلاف ريال» ثم يبيعها مرابحة على 
أن يكون الربح آلف ريال . 

(۷) قال في الإفصاح :76٠١ /١‏ «وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح» وهو أن 
يقول: أبيعك وأربح في كل عشرة درهماء ثم اختلفوا في كراهته : فكرهه 
أحمد ولم يكرهه الآخرون» اه. 

وكرهه الإمام أحمد: بكراهة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. - 
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س u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والُواضَعَة ولاب في جَميعها من مَعْرفة المُشْكَرِي رأ س الال . 

(و) في (المواضعة) وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم» 
(ولابد في جميعها) [أي]"' الصور الأربعة (من معرفة المشتري) 
والبائم (رأس المال ) لأن ذلك شرط لصحة البيع فإن فات”“ لم يصح› 
وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه «المقنع»* وهو 


وو 


والمذهب أنه متى بان رأس الال أقل حط الزائد"ء TT‏ 


2 (الشرح الكبير مع الإنصاف١١/‏ 440) . 
ونقل أحمد بن هاشم : كأنه دراهم بدراهم (كشاف القناع 7/. )). 

)١(‏ لغة: النقص والخسارة . (تهذيب اللغة / ٤۷ء‏ وتاج العروس مادة 
«(وضع)). 

(۲) مغني المحتاج ۲/ ۷۷ والشرح الكبير لابن أبي عمر ٠٠١/٤‏ . 

مثال ذلك : أن يقول: بعتك هذا الكتاب برأس مالي عشرة» وأضع 
عنك رياليق. ` 

(۳) ولا تكفي معرفة أحدهما. 

)٤(‏ معرفة رأس المال. 

)0( المقنع مع حاشيته ؟/ ق 

000 الشرح الكبير لابن أبي عمر 5/ ٠١7‏ . 

(0) فالمذهب مابينه الشارح» والعقد لازم ولا خيار» وبه قال أبو حنيفة في 
التولية» وأبو يوسف في كل الصور وهو الأظهر عند الشافعية؛ لأن الأصل 
في هذا العقد كونه مرابحة ونحوها. . 

أما الثمن المسمى فى مجلس العقد؛ فهو كالتفسير للثمن الأصلىء فإذا 
ظهرت خيانة بطلت التسمية وبقى أصل العقد. ب 


ا ب 


وإ اشر بع مُؤجل أو من لاقب 


بسحا ادلي e‏ 
(وإن اشعرى) اا موز أو) اشترى رمن لا تقبل 


0 ومد الإا عالك: أن المتجري لها ايار إما أن ياد السيلمة لكل التمن 
أو يفسخ العقد» وبه قال أبو حنيفة في ؛ بيع المرابحة؛ لأن العبرة ف فى العقود 
بالشمن المسمى في مجلس العقد لكونه معلومًا لكلا لمتعاقدين : 5-0 
المرابحة والتولية. . .إنما هو للترغيب في شراء السلعة . 

وعن الإمام أحمد وهو قول لبعض الشافعية : للمشتري الخيار بعد حط 
مقدار الزيادة؛ إن شاء فسخ » وإن شاء أمسك بعد الحط؛ لأن ما حصل من 
خيانة البائع تثبت للمشتري بعد حط الزائد . 

(فتح القدير © / 5 » والمدونة /٠١‏ /ا”» وبداية المجتهد ۲/ 275١0‏ 
ومغني المحتاج ۲/ ۷۹ والشرح الكبير لابن أبي عمر 5/ 2٠١‏ ومنتهى 
الإرادات /١‏ /771). 

والأقرب : إثبات الخيار للمشتري لغش وتدليس البائع . 

)١(‏ فلو باعه تولية بألف ثم تبين أن الثمن بشمانائة» حط الزائد مائتين» على 
المذهب . 

(۲) في إحدى الصور الأربع كما لو قال: ا عشرين لي قال : غلطت بل 
بغلاثين ؛ لأنه أقر بالشمن وتعلق به حق الغيرء وكونه موْتمئا لا يوجب قبول 
دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال : غلطت . 

وعن الإمام أحمد: يقبل قول معروف بالصدق. (كشاف القناع 
CER‏ 

7 أي وان 5 اکد ری تي شرا ادم کار علي م 

الماتن» والمذهب : أنه يؤجل على المشتري ويأتي . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


شهادتة لَه أو بأكثر من تَمَبه جيلة. أَوْبَاعَ بَعْضَ الصّفقَة بقسْطهًا من 


د 


شهادته له) كأبيه وابنه وزوجته"'' (أو) اشترى شيئًا (بأكشر من ثمنه 
حيلة)7'' أو محاباة7" أو لرغبة['! تخصه“ أو موسم فات”*' ( أو باع بعض 
الصفقة بقسطها من الغمن) الذي اشتراها به" . 


- وفي كشاف القناع 7/ 777 : «وإن اشتراه بدنانير فأخبر أنه اشتراه 
بدراهم وبالعکس» أو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بنقد من دراهم أو 
دنانیر فلمشتر الخیار» . 

)١(‏ أي ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار؛ لأنه متهم في حقهم 
لكونه يحابيهم ويسمح لهم . (المصدر السابق) . 

(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٤۸ /١١‏ : «مثل أن يشتريه من غلام دكانه 
ا لحر أو غيره على وجه الحيلة لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره؛ لأن ذلك 
تدليس وحرام. . . . والصحيح_إذا لم يكن حيلة ‏ أن ذلك يجوز» . 

)۳( کان پشتری من صديقه؛ فلا يجوز بيعه مرابحة حتى يبين ذلك ؛ لأنه متهم 
في حقه» ولمشتر الخيار» فإن لم يجاب جاز . 

(5) ولم يبين ذلك للمشتري ؛ لأنه قد يزيد في الشمن» كأن يشتري أرضا بجوار 
داره ونحو ذلك . 

)٥(‏ أي اشترى بثمن عال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء وذهب الموسم› 
فلابد أن يبين ذلك في تخبيره للمشتري . (كشاف القناع ۳/ ۲۳۳). 

(5) في كشاف القناع 7/ ۲۳۲ : «وإن اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع 
أحدهما بتخبير الثمن» أو اشترى اثنان شيئًا وتقاسماه وأراد أحدهما بيع 
نصييه مرابحة أو تولية أو مواضعة» فإن أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة 
واحدة» أو قسم أحد المشتريين في الثانية من المتقومات التي لا ينقسم عليها 
الثمن بالأنجزاء كالثياب ونحوها من العبيد لم يجز أن يبيع بتخبير الثمن حتى - 


[1] في/ م بلفظ : (الرغبه) . 


سسس سر 
ولم يُبَنْ ذلك في تخبيره بالشمّن فَلمُشتر الخِيارٌ بَيْنَ الإِمْسَاك والرد» 
رمَا يَرْدَادُ في ثمّنء أَوْ يَحُْط منهُ في مُدَة خيارء 
الإامساك والرد) كالتدليس . 
والمذهب فيما إذا بان الشمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري » ولا خيار 
لزوال الضررء كما في «الإقناع ٤‏ و«المنتهى)727 . 


(وما يزداد في ثمن”*' أو يحط منه)" أي من الثمن ( في مدة خيار) 


- يبين الحال على وجهة؛ لأن قسمة الشمن على ذلك تخمين واحتمال الخطأ فيه 
كثير . . . وإن كان أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة أو قسم 
المشتريين صفقة واحدة من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر 
والشعير المتساويين جاز بيع بعضه مرابحة ومواضعة وتولية بقسطه من 
الثمن» قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه) . 

)۱( الإقناع مع شرحه TY /١‏ 

)۲( المنتهى مع شر حه ۲/ ۱۸۳ . 

(۳) فإن لم يعلم المشتري إلا بعد مضي الأجل فكا حال . 

)٤(‏ أي في زمن خيار الشرط أو المجلس» مثاله: أن يشتري زيد من عمرو دارا 
بمائة » فيخشى المشتري الفسخ فيزيد عشرة. فلا يلزم البائع زيدا أن يقول : 
اشتريتها بمائة وزدت عشرة . 

(6) في المثال السابق أن يخشى البائع الفسخ فيسقط عشرة» فيقول المشتري عند 
البيع : اشتريتها بتسعين» ولا يلزمه أن يقول: كانت بمائة وحط عشرة» وإن 
أخبر بالحال فحسن ويأتي . 


لي ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 

أو يُوْخَذَ أَرْشَا لعيبب أَوْ لجنايةٍ عليه يُلْحَقَ برأس مَالِهِ ويُحْبَر به 

مجلس أو شرط (أو يؤخذ أرشا لعيب أو ##جناية عليه)''' أي على المبيع 
)۲( 65 5 1 

ولو بعد لزوم البيع ١‏ (يلحق برآاس ماله و ) يجب أن (يخبر به) 

[كأصلء1[١20]1,‏ وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه ف[ 

هذة شياو قلق سد 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ 775 : «وما أخذه المشتري أرشا لعيب أو أرشا لحناية 
عليه أخبر به إذا باع بتخبير الثمن على وجهه ولو كان في مدة الخيارين المأخوذ 
في مقابلة جزء من المبيع » ومعنى الإخبار به على وجهه : أن يخبر أنه اشتراه 
بكذا وأخذ أرشه بكذاء ولا يحط أرشه من ثمنه ويخبر بالباقي خلافا 
لأبى الخطاب ومتابعيه» . 

(۲) قوله: «ولو بعد لزوم البيع» راجع لقوله: «أو يؤخذ أرشا لعيب أو لحناية 
عليه» لأن المأخوذ هنا في مقابلة جزء عن المبيع . 

)۳( أي على وجهه كما تقدم النقل عن شرح الإقناع . 

)٤(‏ في كشاف القناع ۳/ ۲۳۳ : «وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري زمن 
الخيارين» أو زاده أي البائع المشتري في الأجل أي أجل الئمن» أو زاد البائع 
المشتري في المثمن بأن أعطاه شيئًا آخر مع المبيع زمن الخيارين› أو زاده 
5 ه. . البائع المشتري في الثمن بأن اشترى منه بعشرة ثم زاده درهمين زمن 
الخيارين › أو حط المشتري له في الأجل بأن عقد معه بشمن إلى رجب› لم 
قال له: إلى جمادى الأولى فى مدة الخيارين خيار المجلس » وخيار الشرط 
لحق ذلك الفعل بالعقد» وأخبر المشتري به في البيع بتخبير الثمن ؛ لأن ذلك 
من الثمن فوجب إلحاقه برأس المال والإخبار به كأصله» . 


. ساقط من/ ف‎ ]١[ 
. ساقط من / م» ف‎ ]۲[ 


كتاب البيع کک ضر( 7 كلداه 
إن كَانَ لك بعد زوم البَيْع لم يُلْحَق به. ون أخبّرَ بالخال فُحَسن. 

(وإن كان ذلك) أي ما ذكر [من زيادة]1'! أو حط“ ( بعد لزوم البيع) 
بفوات الخيارين ( لم يلحق به) أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر”"' به [" ويخبر 
باون العيب والجناية عليه مطلقا ؛ لأنه بدل جزء من المبيع""]"» لا إن جتی 
المبيع ففداه المشتري”*'؛ لأنه لم يزد به المبيع ذانًا ولا قيمة0* . 

(وإت أخبر بالحال) بأن يقول : اشتريته بكذا أو زدته أو نقصتها"! كذا 
ونحوه (فحسد)(2)1؛ لأنه أبلغ في الصدق”"' . 


0 في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار . 

)۲( للزوم العقد فلا يلزم الإخبار به , ازكشافب القناع (FFE‏ 

(۳) وتقدم الكلام عليه عند قول المؤلف : «أو يؤخذ أرشا لعيب أو لحناية عليه». 

(5) أي إن جنى المبيع جناية توجب قودا أو مالأ ففداه المشتري فلا يلحق فداؤه 
بالثمن» ولو كان في مدة الخيارين . 
(5) وفي كشاف القناع ۳/ 775: «وإغا هو مزيل لنقصه بالجناية» وكالأدوية 
والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به في الشمن وجها واحدا ذكره في الشرح» . 
(5) في كشاف القناع / 775 : «وما كان من زيادة في ثمن أو مثمن بعد مضي 
مدة الخيارين لايلحقان بالعقد بعد لزومه كسائر الشروط» وكما لو جنى المبيع 
ففداهالمشتري» فلايلحق بالعقد» ولو كان الفداء في مدة الخيارين» 
وكالأدوية والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به فى الشمن» وإن أخبر بالحال 
فشحسن) . 

03700( ولا يجب حيث كان بعد لزوم البيع ولا يلتحق بالعقد. 


LA]‏ ساقط من / م“ فا. 
[YJ‏ ساقط من جميع النسخ والمطبوع › ماعدا/ز. 
[۳] في/ ف بلفظ : (تنصفته) . 


) 0 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
السَابع : خيارٌ لاختلاف الْمتَبَايعينء فَإِذَا اختلفا فى قدر الثّمَن 


ولا يلزم الإخبار بأخذ ناء وا - ستخدام ووطء إن لم ينة ف الف 


> وإن 
اشترى شيئًا بعشرة مثلاً وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر 
بالحال» ولايجوز أن يجمع ذلك ويقول: تحصل [علي]1١!‏ بكذا"» وما 
باعه اثنان مرابحة فثمنه1"؟ بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما7" . 
(السابع) من أقسام الخيار: (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في 
ا لجملة (فإذا اختلفا) هما أو ورثتهما أو أحدهما أو ورثة الآخر رفي قدر 
النمن”'' بأن قال بائع : بعتكه بمائة» وقال مشتر: بشمانين ولا بينة 


)۱( في كشاف القناع /٣‏ قا : «ولا يخبر إذا باع بت وتفيير الشف باخد اء 
سرف وان غر مو دون مال ارام ا ا 
ينقصه أي ينقص الوطء المبيع كوطء البكر فيجب الإخبار به كما وطئها غيره 
وأخذ الأرش». 
00 لأنه كذب وتغرير للمشتري . (كشاف القناع /٠‏ 6 . 
9 في كشاف القناع ۲/ ۲۳١‏ : ولو اث تبعرى اتان توما کی ثم بذل فيه 
اتات وترون فياه شتری أحدهما نضيب صاحبه بذلك السعر المبذول أخبر 
في المرابحة ونحوها بواحد وعشرين عشرة ثمن نصيب الأول» وأحد عشر 
لد اضيب هي لغيه : لا باثتين وعشرين» لأنه كذب» . 
00 اي في بعض الصور؛ لا بال حملة. > فهناك بياعات لا يقع فيها . (حاشية ابن 
5 558), 
)0( 3 المسألة الان + 
الأولى: أن يختلفا فى قدر الثمن» والسلعة قائمة. 
اھ وواقال ألو یتراک اق ورواية عمال انیا 
يتحالفان» فإذا تحالفا فسخ البيع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن - 


. في/ ف بلفظ : (فقيمته)‎ [Y] 
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= النبي عه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعئ ناس دماء رجال 

وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه . 

وكل منهما مدع ومدعى عليه» فالبائع يدعي الثمن الأكثرء والمشتري 
ينكره» والمشتري يدعي السعر الأقل» والبائع ينكره. 

ونوقش هذا الاستدلال : بتخصيصه بحديث ابن مسعود الآتي . 

والقول الثاني : أن القول قول البائع» فإن رضيه المشتري أو ترادا البيع . 

وبه قال الشعبي وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لحديث ابن مسعود 
رضى الله عنه أن النبى وَيْلْه قال : «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو 
ما يقول به رب السلعة أو يععاركان»» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وصححه الحاكم في المستدرك ۲/ ٤٥‏ » وحسئه 
البيهقى كمافى التلخيص ”/ ١ء‏ وفى نصب الراية ٠٠١١ /٤‏ : «وقال 
صاحب التنقيح: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل 
بل هو حديث حسن يحتج به)» وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند 
£ 

والقول الثالث : أن القول قول المشتري› وهو رواية عن أحمد» وبه قال 
داود؛ لأن البائع يدعي ثمنا زائداء والمشتري ينكر الزيادة» والقول قول 
المنكر . 

ونوقش : بأنه تعليل مقابل للحديث . 

وعلى هذا فالراجح: أن القول قول البائع؛ لحديث ابن مسعود 
رضى الله عنه . 

(للبسوط *2/ ۲۹> والإشراف /١‏ 4584 ومواهب اليل 4514/1 
ومغني المحتاج ۲/ 45» والمغني 277/4 والفروع ٠٠١ /٤‏ وتهذيب السنن 
لابن القيم 0/ ١١٠١ء‏ والإنصاف .)٤٤١ /٤‏ 


(Ove)‏ ل _ لس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
َحَالَقَاء فیحلِف بائ أَلاً: ما عة بكذَاء وإنمَا بِعْمُهُ بكذَاء ثُمْ يَخْلِف 
المشتري ما اشتريتة بكذاء وَإِنَّمَا اشتريته بكذا . 


ولل الفَسْحُ إذَا لَمْ يَرْضِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ الآخَرُ قن كانت السَلعَةٌ 
لوا أو تعارقت ببعاهما وتهالفاء7* ولو كانت السلعة تالفة" : 
(فيحلف بائع أولاً: ما بعته بكذاء وإنما بعته بكذاء ثم يحلف المشتري 
ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا) وإنما بدأ بالنفى؛ لأنه الأصل في 
ا , 


(ولكل) من المتبايعين بعد التحالف (الفسخ إذا لم يرض أحدهما 
بقول الآخر)”2 وكذا إجارة""""ء وإن رضي أحدهما بقول الآخر”*؟. أو 
حلف أحدهما ونكل7' الآخر أقر العقدء (فإن كانت السلعة)'''' التي 


010 أي لا بينة للمتبايعين› ولا ورثتهما. 

(۲) لتعارض البينتين وتساقطهماء فيصيران كمن بينة لهما. 

(۳) فالمذهب: لا فرق بين أن تكون السلعة تالفة» أو مو جودة» ويأتى . 

(4) لقوة جانيه ؛ لأن المبيع يرد إليه» ولابد أيضًا: أن يجمع بين النفي والإثبات . 

(4) وإن قدم الإثبات عليه لم يعتد به» ويحلف وارث على البت إن علم الثمن» 
وإلا على نفي العلم . 

(5) ولو بلا حاكم أشبه رد المبيع . 

(۷) أي وكبيع فيما تقدم الإجارة؛ لأنها بيع منافع إذا اختلفا في قدر الأجرة» 
فيحلف مؤجر أولاً» ويجمع بين النفي والإثبات» ثم مستأجر. . . 

(۸) أقر العقد؛ لكونه حصل له ما ادعاه فلا خيار له . 

(9) لأن النكول كإقامة البينة على من نكل . 

)٠١(‏ هذه الحالة الثانية» وهي ما إذا كانت السلعة التي اختلف في قدر ثمنها 
تالفة . 
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- فالمذهب: أنهما يتحالفان» فإذا حالفا رجع إلى قيمة مثلهاء وهو رواية عن 

مالك» وهو مذهب الشافعية؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا : 
«إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع , ثم المشتري بالخخيار)» رواه النسائي . 

ونوقش : بأنه ليس فيه إلا استحلاف البائع . 

واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود مرفوعا: «إذا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا». 

ونوقش : بعدم ثبوته بلفظ : «تحالفا». وقال الإمام اح «لم يقل 
ُه «والمبيع قائم». إلا يزيد بن هارون وقد أخطأ . (المغني 7/ (AY‏ . 

ولأن كل واحد منهما مدع ومنكر فيشرع اليمين كحال قيام السلعة . 

والقول الثاني : أن القول قول المشتري» وبه قال أبو حنيفة» ورواية عن 
مالك وأحمد. ْ 

واستدلوا: بحديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ : «إذا اختلف المتبايعان, 
فالقول قول البائع» فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري»» رواه 
الدارقطنى . 

ونوقش: بأنه ضعيف» إذ في إسناده الحسن بن عمارة» وفي التقريب 
59 : اقروت : ۰ 1 

ولأن العين بعد قبضها وهلاكها مضمونة على من تلفت بيده وهو 
المشتري فيكون القول قوله كالغاصب إذا تلفت العين بيده . (الإشراف /١‏ 
6). 

(البناية شرح الهداية ۷/ ٠٤٤۷‏ والتاج والإكليل ٠٤٦۹/١‏ ونهاية 
الملحتاج ٠١ /٤‏ . والمغني 5/ ۰۲۸۲ والفروع /٤‏ 6؟١»ء‏ والإنصاف 
(HEA‏ 
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ال 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
تالِفَةَ رجَعَا إلى قيمّة مثلهاء فَإِن اختَلَهَا في صفتها فقول مش وإِذا فسح 
العقد انسح ظَاهِرا وَبَاطِناء 
فسخ البيع فيها بعد التحالف ( تالفة رجعا إلى قيمة مثلها)”''. ويقبل قول 
المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع"ء (فإن اختلفا في صفتها) أي 
صفة السلعة التالفة بأن قال البائع : كان العبد كاتبًا وأنكره المشتري”'' ( فقول 
مشتر )”*2؛ لأنه غارم . 

وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل”**» وفي 
أثنائها بالقسط . 


(وإذا فسخ العقد) بعد التحالف (انفسخ ظاهرا وباطنً['؟) فى ساق 


() وهذاهو المذهب. 
والقول الثاني : يرجع إلى المثل» فإن لم يكن له مثل رجع إلى قيمته؛ 
لأن الأصل رد العين» فإن تعذرت فمثلها؛ لأن ذلك أقرب إلى العدل من رد 
القيمة. (المصادر السابقة) . 
(۲) كأن قال البائع بعتك هذين العبدين بشمن واحد» فقال: بل أحدهما. 
(كشاف القناع '/ CV‏ 
(۳) ولا بينة لهماء أو لهما بينة» وتعارضتا . 
)٤(‏ وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف . 
وقيل: القول قول البائع في ذلك . (الإنصاف مع الشرح الكبير 
11 7 2). 
(5) أي أجرة مثل العين المؤجر مدة الإجارة . 


إن اختلقا في أجل أو شرْطر 


كل منهما كالرد بالعيب"" ر وإن اختلفا في أجل) بأن يقول المشتري : 
اشتريته بكذا مؤجلاً وأنكره البائ" (أو) اختلفا في ( شرط) صحيح أو 


)١(‏ إذا فسخ العقدء انفسخ ظاهرا أي في أحكام الدنياء لكن هل ينفسخ في 

الباطن؟ أي في أحكام الآخرة . 

فالمذهب» ومذهب المالكية: أنه ينفسخ ظاهرا وباطتا في حق كل 
منهما؟ لما علل به المؤلف . 

ونوقش: بعدم صحة القياس؛ لأن الفسخ بالعيب لاستدراك الضرر»ء 
والكاذب هنا مضار فكيف يقال بفسخ العقد في حقه باطنا؟ 

والقول الثاني: أن العقد ينفسخ ظاهرا وباطنا في حق الصادق منهما 
فقط» وأما الكاذب فينفسخ في حقه ظاهرا لا باطناء وهذا قول لكل من 
المالكية والشافعية والحنابلة . (المصادر السابقة) . 

وعللوا: بأن الكاذب لا يحل له الفسخ لكذبه وظلمه» فلم يثبت حكمه 
بالنسبة إليه ولا يبرأ باطنًا فيما بينه وبين الله عز وجل» ويبرأ ظاهرا؛ لأن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف . (انظر : المغني 5/ ۲۸۲). 

(۲) وهذا هوالمذهب. ومذهب الحنفية ؛ لما علل به المؤلف . 

وعند الشافعية : أنهما يتحالفان؛ لأنهما اختلفا فى صفة العقد فوجب 
تحالفهما كالاختلاف في صفة الشمن . 1 

ونوقش : بأن التحالف في صفة الثمن غير مسلم كما تقدم . 

وعند المالكية : يتحالفان إن كانت السلعة قائمةء وإن فاتت فقول 
البائع » وقيل : يعتبر قول من تشهد له القرينة والعرف . 

ودليلهم على التحالف إذا كانت السلعة قائمة: حديث ابن مسعود 
مرفوعا بلفظ : «إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا) . 

ونوقش : بعدم ثبوته بهذا اللفظ . 


E 
فقول من ي نيه وَإِن اخمَلَهَا في عَين ابيع تَحَالَهَا وَبَطْل البَيع‎ 

علمه» اا يي تيا و J‏ بل هذه الجحارية 
(تحالفا وبطل) أي فسخ (البيع)"' كما لو اختلفا في الثمن . 

وعنه : القول قول بائع بيمينه ؛ لأنه كالغارم وهي المذهب”*'. وجزم بها 


2 والدليل على اعتبار قول من تشهد له القرينة والعرف: دلالة الحال على 
صدقه . 
(المسوط /١‏ ه”ء ومواهب الجليل /١‏ ٦١۹٤ء‏ وحاشية العدوي على 
الخرشي 5/ 57 . وروضة الطالبين ۳/ ٥۷١‏ والمبدع 5/ .)١١1‏ 
والأقرب: الأخذ بعموم حديث ابن مسعود: «إذا اختلف البيعان ولا 
بينة لهما فالقول قول البائع أو يترادان»» وفي لفظ : «استحلف البائع ثم 
المشتري بالخيار»» لكن إن كان هناك قرينة أو عرف مطرد يدل على صحة 
دعوى المشتري قدم . 
)١(‏ كما لو شرط أن لا مشسير: 
(۲) اختلف العلماء : فيما إذا اختلف البيعان في اشتراط الخيار . 
نالذهيه وهو قول اة واا أن القول قول من ينفيه 
وعند الشافعية : أنهما يتحالفان› ثم يفسخ البيع (المصادر السابقة) . 
والأدلة : كما تقدم فى المسألة السابقة. والترجيح كالاختلاف في 
الأجل . 
(۳) فيحلف مشتر» ثم بائع» وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو قول المالكية 
والشافعية : قياسا على الاختلاف في الثمن» وتقدم . 
(5) فالمذهب وهو قول عند الحنفية : أن القول قول البائع؛ لماعلل به المؤلف . 
(المصادر السابقة)» والترجيح كالترجيح في المسألة السابقة . 
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في «الإقناع)7١)‏ انه" وغیرهما > وكذالوا ختلفا فى قدر 
ابيع وإن سميانقدا واختلفا في صفته أخذ نقد البلد» ثم 


. ۱٠۸/۲ الإقناع‎ )١( 
هلالا‎ /١ )9( 
¥ /٤ المبدع‎ (۳) 
: كما لو قال : بعتك كتاباء فقال المشتري : بل كتابين» ولهذه المسألة حالتان‎ )٤( 
. الأولى: أن يكون المبيع قائماء فالمذهب : أن القول قول البائع‎ 
وعند جمهور أهل العلم : أنهما يتحالفان» ثم يفسخ البيع إذا لم يرض‎ 
. أحدهما بقول الآخر . (المصادر السابقة)‎ 
ودليل المذهب : ما تقدم من حديث ابن مسعود» ولأن البائع منكر للبيع‎ 
.)٠١ 5 /۲ في الثاني » والأصل عدمه فكان القول قوله مع يمينه . (الكافي‎ 
. ودليل الجمهور : أنهما يتحالفان قياسا على الاختلاف في قدر الثمن‎ 
(Ê 75 لخ‎ 
ولأن كلاً منهما مدع ومدعى عليه» وقد قال النبي تله : «واليمين على‎ 
. )410 /۲ المدعى عليه)؛ فيحلف كل منهما . (مغني المحتاج‎ 
. والترجيح : في هذه المسألة كالتي قبلها‎ 
الشانية: أن يكون المبيع تالماء فالمذهب: أن القول قول البائع»‎ 
. ودليلهم : ما تقدم في ا حالة الأولى‎ 
وعند أبى حنيفة: أن القول قول المشتري؛ لما جاء فى حديث ابن‎ 
مسعود: «والمبيع قائم بعينه»» فدل الحديث أن القول قول البائع إذا كان‎ 
: المبيع قائماء وعليه فإذا كان تالا فالقول قول المشتري» لكن تقدم أن قوله‎ 
: «والمبيع قائم بعينه» لا يثبت‎ 
- وعند المالكية: أن القول قول من تدل له القرينة؛ لدلالة الال على‎ 
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AD)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإن أبَى كل منهمًا تسليم مَا بِيَّدِهِ حتى قَبَض العوض,. والقمّن عينء 
نصّب عَدل يَقبض منهمًا وَيُسَلمُ المبيع, ثم الشمن 
i (TI Cn‏ لو ٤, oom‏ 
ما بيده) من المبيع والشمن (حتى قبض العوض) بأن قال البائع : لا أسلم 
المبيع حتى أقبض الثمن» وقال المشتري : لا أسلم الشمن حتى أستلم 
(والشمن عين) أي معين*2 (نصب عدل) أي نصبه الحاكم ( يقبض 
منهما) المبيع والثمن ( ويسلم المبيع ) للمشتري ( ثم الشمن ) للبائع لجريان 


عادة الكاسن نلْللف17) ٠‏ 


- صدقه» واليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين» وإلا تحالفا؛ لأن كلا 
منهما مدع ومدعى عليه . 
وعند الشافعية : أنهما يتحالفان» ودليلهم : ما تقدم في ا حالة الأولى . 
(العناية شرح الهداية ۸/ »7١7‏ والذخيرة 777/0 وحاشية الدسوقي 
١88/8‏ » وروضة الطالبين ۳/ هلاه. والإنصاف 5/ .)٤٥١‏ 
والترجيح : كما سبق في المسائل المتقدمة» والله أعلم . 
)١(‏ فإذا ادعاه أحدهما قضى له به عملا بالقرينة» مع يمينه . 
(۲) أي نفاقا؛ لأن الظاهر وقوع العقد به مع يمينه . 
(۳) مع بمينه ؛ لأن العدول عنه ميل على أحدهما . 
)٤(‏ خشية أن يذهب البائع بالمبيع» والمشتري بالثمن . 
(5) من نقد أو عرضء كهذه العشرة الدراهم» أو هذا الثوب . 
(7) إذا اختلف المتبايعان في البداءة في تسليم الثمن والمثمن فلذلك أحوال : 
الحال الأولى : أن يكون الثمن عينا أي معينا كهذه الدراهم . 
فالمذهب: ينصب عدل يقبض منهما فيسلم المبيع للمشتري ». ثم الثمن - 
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اي س 


السب ورين م مشر إن كان الثْمَنُ في الَجْلِس) 


و الت ا 2م 


(وإن كان) الثمن (دينا حالاً أجبر بائع) على تسليم المبيع لتعلق حق 
المشتري بعينه ( ثم ) أجبز رمث مشتر إن كان الشمن في ا مجلس ) ؛ لوجوسب دفعه 
عليه فورا لتمكنه منه» (وإن كان) ديا( (غائبًا في البلد) أو فيما دون 


- للبائع» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنهما تساوياء فالثمن المعين كالمبيع 

في تعلق ادق بالعين» قحق البائع تعلق بعين القمن» كما تعلق حق المشتري 
بعين امبيع. 

وفي قول لكل من المالكية والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد: : يجبر 

لبائع على التسليم أولاً» ثم المشتري ؛ لأن الذي يتعلق به استقرار المبيع 
رف عم انيع ارحب E hr‏ 

(العناية شرح الهداية 5/ ۲۹۷ وحاشية ية الدسوقي ”/ ١517‏ » وروضة 
الطالبين ۳/ ٥۲۲‏ والمغني "/ 17 ,» والإنصاف «0۸/٤‏ وشرح المنتهى 
(AV /”‏ . 

والأقرب : القول الثاني فيجبر البائع أولاً لجريان العادة بذلك» ولا 
حاجة إلى نصب عدل» وللبائع حبس المبيع خوقا من تعذر قبض ثمنه .ولق 
أعطاه المشتري بالشمن رهتا أو ضميئا لم يلزمه تسليم المبيع . (انظر: إعلام 
الموقعين 5/ ”7) . 

)١(‏ الخال الثانية : أن يكون الثمن ديئا في الذمة» كما لو باعه بدراهم غير معينة» 

أو بكتاب صفته كذا وكذا. 

فالمذهب ومذهب الشافعية : أن البائع يجبر أولاً على تسليم السلعة؛ لما 
علل به المؤلف. فإن كان المشتري موسرا والثمن معه أجبر على تسليمه» وإن 
كان الثمن غائبا في بيته أو بلده حجر على المشتري في المبيع وسائر أمواله 
حتى يسلم الشمن خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع » وإن كان 
غائبا عن البلد مسافة قصر فالبائع مخير بين الصبر أو فسخ العقد؛ لأنه قد 
تعذر عليه الثمن فهو كالمفلس . 
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لس اررض ری د رہ اس 


حجر عليه فى المبيع وبّقية مَاله حتئ يُحخضرة, وإن كان غائبًا بعيدا عنهاء 
والمشتري مُعْسِرٌ فللبّائع الفسخ . 


مسافة القصر ( حجر عليه) أي على المشتري ( في المبيع وبقية ماله حتى 
يحضره) ؛ خوقا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع » (وإن كان) المال 
(غائبًا بعيدا) مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر”'؟ (عنها) أي عن البلد 
(والمشتري معسر)"''' يعني أو ظهر أن المشتري معسر (فللبائع الفسخ) 


- وإن كان دون مسافة قصر ففيه وجهان: الخيار بين الفسخ وعدمه. 
والوجه الثاني : عدم الخيار ؛ لأن ما دون مسافة القصر بمنزلة الحاضر . 
والقول الثاني: أنه لا يجبر البائع على تسليم السلعة حتى يحضر 

المشتري الشمن» ويتمكن من تسليمه» وبه قال أبو الخطاب وابن قدامة؛ لأن 
البائع رضي ببذل المبيع بالثمن فلا يلزمه دفعه قبل حصول عوضه . 
والقول الثالث : أنه يجبر المشتري أولأء وهو قول الحنفية والمالكية؛ لأن 
في إجبار المشتري بالتسليم أولا تحقيقًا للمساواة بين المتعاقدين ؛ لأن المبيع 
يتعين بالتعيين» والثمن لا يتعين إلا بالقبض . (المصادر السابقة) . 
ونوقش : بعدم التسليم بأن الثمن لا يتعين إلا بالقبض . 
والأقرب: ما اختاره أبو الخطاب وابن قدامةء واختار شيخ الإسلام ؛ 
لقَوة ما عللوا به . 
)١(‏ فلبائع الفسخ» وكذا لو كان بعض المال غائبا عنها مسافة قصر فأكثرء فلبائع 
الفسخ ء على المذهب . 
(۲) الحال الثالثة : أن يظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ في الحال» والرجوع 
في المبيع ؛ لما علل به المؤلف . (المغني 7/ ۲۸۷ ومغني المحتاج 7/ .)۷١‏ 
وقوله : «والمشترئ معسر). ظاهر المتن: أنها جملة حالية» ولذا حرفها 
الشارح» وجعل الواو بمعنى «أو»؛ لأنه المراد عند الأصحاب» أي لا يقدر 
على الوفاء سواء كان معسرا به كله أو بعضه . 


1»1>»>كك :كا 
ر 2 * 7 ا . ۰“ E‏ 3 70 كرت 9 ك8 
وينبت الخيار للخلف فى الصفة ولتغيير ما تقدمت وويَته. 


تعفر الفمن عله كمالو كان اللقعرى مفلا ودا موجر نقد ال" . 
(ويغبت الخيار للخلف فى الصفة)”“ إذا باعه شيئًا موصوفًا ( ولتغير'' 
ما تقدمت رؤيته)”'' العقدء وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية7' . 


. أي على البائ مع الإعسارء أو المطل» أو بعد المال عن البلدء ونحو ذلك‎ )١( 

(۲( وباعه جاهلا بالحجر عليه فله الفسخ والرجوع بعين ماله. ويأتى في 
الجر . 

(۳) أي وكبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حال . 

0 وهو الثامن من أقسام الخيار كما لو ادعى المشتري أنه اشترى الكتاب وفيه 
صفة كذا وكذاء فأنكر البائع » فجمهور أهل العلم : أن القول قول المنكر؛ 
لأن الأصل عدم الاشتراط فيكون القول قول من ينفيه كأصل العقد . 

وعند الشافعية : أنهما يتحالفان». قياسا على الاختلاف فى الثمن . 

ونوقش : بأن إثبات التحالف عند الاختلاف في الثمن غير مسلم كما 

(حاشية ابن عابدين 77/65» وشرح ميارة على تحفة الأحكام ۲/ 277 
وروضة الطالبين ۳/ 4/ا5» والمغنى ”/ .۲۸٠‏ والكافى 7/ .)٠٠١‏ 

)٥(‏ إذا اشترى شخص شيئًا بناء على رؤية متقدمةء فقال المشترى وجدته متغيرا 

عما كان عليه» وقال البائع : لم يتغير. 

فالمذهب» ومذهب الشافعية : أن القول قول المشتري ؛ لأن الأصل براءة 
ذمته من الثمن» فلا يلزمه ما لم يعترف به. 

وعند الحنفية والمالكية : أن القول قول البائع ؛ لأن الأصل عدم التغير 
واستمرار العقد .(العناية 7”/ 22025 ومواهب الجليل ”/ .١١١‏ وروضة 
الطالبین ۳/ ۰۳۷۰ والمبدع 5/ ۰۲۷ والإنصاف .)۲۹۸/٤‏ 

(7) في حاشية العنقري 7/ ٠٠١‏ : «قال مرعي : ويتجه: أن يزاد التاسع : خيار 
يثبت لفقد شرط صحيح» أو فاسد على ما مرء والعاشر: لفوات غرض من 
ظن دخول ما لم يدخل في شراء أو عدمه في بيع » والحادي عشر : لظهور 
عسر مشترء ولو ببعض الثمن هرب أو لاء أو غيب ماله ببعيد» . 


1 في/ ف بلفظ : (ولغير)» وفي/ ه بلفظ : (لتعير) . 


لروض امريع شرح زاد اللستقيع 


فصل 
وَمَنْ اشْتَرئ مكيلا وَنَحْوَهُ صّح وَلَرِمَ بالعقد وَلّمْ يَصِحَّ تَصَرُفُهُ فيه 


اس .4 
NS‏ . 
حتى يفبصه . 
4 0 


فى التصرف فى المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه 
(ومن اشترى مكيلا ونحوه) وهوالموزون والمعدود والمذروع (صصسح) 
البيع (ولزم بالعقد) حيث لا خيار"" (ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة 
أو إجارة أو رهن أو حوالة (حتى يقبسضه)” ؛ لقوله عليه السلام : 


)01 أي قبض المبيع من عد أو ذرع» ونح و ذلك» وحكم الإقالة» وغير 


ول 
)۲( لهماء أو لأحدهما إلى أجل » ولا خيار مجلس سواء احتاج لحق توفية أو 
ل 


)۳( فالمذهب: أن ما بيع بتقديرء وهو ما بيع بكيل أو وزن» أو عد» أو ذرع» 
وكذا ما بيع برؤية متقدمة» أو بوصف » لا يصح بيعه إلا بعد قبضه» وما بيع 
بغير تقدير يصح بيعه قبل قبضه ؛ لا استدل به المؤلف ؛ إذالحديث وارد فى 
ويوزن» وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما إلى التوفية . 

وعند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد: أنه لا يصح بيع المبيع قبل - 
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ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه». 
قال ابن عباس : «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» متفق عليه ؛ ولحديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عه قال: «لا يحل سلف وبيع. ولا 
شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك» رواه 
أبو داود والترمذي وصححه» والنسائي . 

ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عه «نهى أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أبوداود وصححه أبن 
ان 

وعند الحنفية: لا يصح بيع المنقول قبل قبضه» وعند أبي حنيفة 
تحخصيص . 

وعند المالكية: لا يجوز بيع الطعام مطلقا قبل قبضه» أما غيره فيجوز 
بيعه قبل فبضه ؛ لحديث ابن عباس المتقدم . ولغلبة تغير الطعام دون سواه 
لکن بشر طين : 

١‏ أن يكون الطعام مأخوذا بطريق المعاوضة كالبيع والصداق دون الهبة 
والميراث . 

أن تكون المعاوضة بالكيل» أو الوزن» أو العد» فإن اشتراه جزافا 
جاز بيعه قبل فبضه . 

(المبسوط 28/١7‏ وبدائع الصنائع 0/ 2715 والشرح الكبير وحاشية 
وتحفة المحتاج .*٠١ /٤‏ والشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ 7 ومجموع- 
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سب اروس لرن شرج رہ اس 


«[ من ]1'! ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه) متفق عليه" . 
ويصح عتقه" وجعله مهرا أو عوض خلے ۳ وة 597 

د الفعاوي 84)/ 01> كنف 054 46014( 

وانظر أيضا: تهذيب السنن ه/ ٠١١‏ ۳۷ء وإعلام الموقعين ۲٠١ /١‏ 
و۳/ ۱١١‏ وبدائع الفوائد 4/ 05). 

والأقرب: ماذهب إليه الشافعية؛ للعمومات» وهو اختيار شيخ 
الإسلام وابن القيم» إلا أنه استثنى مسألتين يجوز فيهما البيع قبل القبض : 
إذا باعه على بائعه» وإذا باعه تولية أو شركة . (الإنصاف مع الشرح الكبير 
الك" 

)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ۰۲۱ 77ء 77 البيوع باب ما ذكر في الأسواق» 
وباب الكيل على البائع» وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» وباب بيع 
الطعام قبل أن يقبضء مسلم ۳/ ١١5١1١6١‏ البيوع ح 7". 74, 
٥‏ ”7 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) لقوة سرايته» ونقله شيخ الإسلام إجماعا. (المصدر السابق) . 

(۳) لاغتفار الغرر اليسير في عوض الخلع» والصداق. (المصدر السابق) . 

(5:) لأن الوصية ملحقة بالإرث» وتصح بالمعدوم» وكذا الحل ما ملك بعقد 
سوى البيع . 

(6) وهذا هو المذهب . 

وعند شيخ الإسلام : الذي لا يجوز قبل القبض هو البيع فقطء دون 
سائر التصرفات» إذ النهي وارد على البيع . (المصدر السابق) . 


[1] ساقط من / ف . 
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وإن اشترى ال مكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه لقول ابن 
عمر رضى الله عنهما : مضت السنة أن ما أدر كته الصفقة حا" مجموعا فهو 
من مال اليف 


)١(‏ ومن الأدلة على ذلك: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أتيت 
النبي عله » فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» 
تفرقا وبينكما شيء»» رواه أبو داود» وفي التلخيص ”/ 7١5‏ : نقل البيهقي 
عن شعبة أنه حكم عليه بالوقف . 

قال ابن القيم في تهذيب السئن ٠١١/١‏ : «وقد ذكر للمنع من بيع ما لم 
يقبض علتان : 

إحداهما: ضعف الملك؛ لأنه لو تلف انفسخ البيع . 

الثاني : أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين» فإنا لو صححناه كان 
مضمونًا للمشتري الأول على البائع الأول» والمشتري الثاني على البائع 
الثاني . . . ۱ 

فالمأخذ الصحيح في المسألة : أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء» وعدم 
ا علاقة البائع عنه» فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإأقباض إذا 
رأى المشتري قد ربح فيه ويغره الربح» وربا أفضى إلى التحيل على الفسخ 
ولو ظلماء وإلى الخصام والمعاداة» اه. 

وانظر: إعلام الموقعين Vise /١‏ 2 وبدائع الفوائد 2.55/5 
وما اختاره ابن القيم هو اختيار شيخ الإسلام . 

(۲) لم أجده مرفوعاء وقد وجدته موقوقًا على ابن عمر أخرجه البخاري تعليقا 
۳/ 77 البيوع باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو فات قبل . 
أن يقبض» الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ ١‏ البيوع باب خيار - 


[1] في/ س بلفظ : (جاء) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن تلف قَبَلَ قَبْضه فمن ضمان البّائع › ون تلف بآفة سَمَّاوية بطل 


(وإن تلف ) المبيع بكيل ونحوه''' أو بعضه (قبل قبضه فمن ضمان 
البائع) وكذا لو تعيب قبل قبضه» ( وإن تلف ) المبيع المذكور (بافة سماوية) 
لا صنع لآدمي فيها (بطل) أي انفسخ (البيع)” وإن بقي البعض خير 
المشتري في أخذه بقسطه من الشمن”" . 


- البيعين حتى يتفرقاء الدارقطني ۳/ 05 -البيوع 2ح ٠۲٠١‏ وهو صحيح من 
قول عبد الله بن عمرء وقد رواه البخاري بصيغة الجزم» وهو حكم منه 
بصحته عن المضاف إليه» كما أشار إلى صحته ابن حزم في المحلى ۸/ 7515 
9 

)١(‏ كالموزون» والمعدود» والمذروع. 

0( إذا تلف المبيع ‏ الذي يضمن بالتلف قبل القبض كما سيأتي ‏ بفعل البائع أو 
بافة سماوية كان من ضمان البائع فيبطل البيع ويسقط حق البائع في الثمن › 
وإن تلف بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع ومطالبة البائع بالثمن. 
وبين الإمضاء ومطالبة المتلف . 

كما أن المشتري إذا أتلفه» فإتلافه قبض وعليه الشثمن» وهذا ما لا خلاف 
بين العلماء في هذه المسائل . (بدائع الصنائع 778/0., وبداية المجتهد 
١55 ۲‏ » وروضة الطالبين ۳/ ٤۹٩‏ والمغني CINÎ /٦‏ 
كما أنه لا حلاف بين العلماء أن المبيع إذا قبضه المشتري ثم هلك بعد 
ذلك أنه من ضمان المشتري؛ لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن . 
(۳) أي قسط ما بقي من المبيع» وكذا لو تعيب عند البائع » أو رده لتفريق الصفقة 


عب بي 
ون أتلفَهُ آدمي خير مشتر بين فسخ وَإِمْضَاي وَمُطَالبَة مُتلفه بِبَدَلِه 


(واك أتلفه ) أي المبيع بكيل أو نحوه (ادمي) سمواء كان هو البائع أو 
١و‏ ) بين (إمضاء ومطالبة متلفه ببدله) أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن 


كان معقومًا(؟). وإن الف بفعل مشر فلا یار له؛ لأأن إتلافه كقبضيه4007) 


)010( أي الذي دفعه للبائع ؛ لأنه مضمون عليه إلى قبضه. وللبائع مطالبة متلفه 
ببدله؛ لأنه لما فسخ المشتري عاد الملك للبائع» فكان له الطلب على المتلف . 
(كشاف القناع ۳/ "57 3) . 

(۲) فالمذهب» ومذهب الشافعية: أن المثلى هو : كل مكيل أو موزون» لا صناعة 
فيه مبأاحة» يصح السلم فيه › والقيمي : ما عدا ذلك . 

وعند الحنفية : ما يوجد مثله في الأسواق بدون تفاوت يعتد به» كالمكيل 
والموزونء والعدديات المتقاربة» والقيمى : ما عدا ذلك . 

(انظر: بدائع الصنائع ۷/ ١١٠٠ء‏ وحاشيةايع اتی «WY f‏ 
وحاشية الدسوقي /١‏ 65 ؛» ونهاية المحتاج /١‏ ١۹١٠ء‏ ومغني المحتاج 
۸/۲“ وشرح المنتهى ۲/ .)51١9‏ 

وفي القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص ٠١‏ : #اختلف العلماء ما 
هى المثليات؟ فقيل : إنها المكيلات والموزونات فقط. والمتقومات ما 

عداغاء وقيل: إن الغليات ما كان له مغل أو مشابه أو مقارن: وهو 

الصحيح ؛ لأنه عه استقرض بعيرا وقضى خيرا منه» ولأنه ضمن أم المؤمنين 
حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى» فأعطاها صحفتها الصحيحة» 
وقال : «إناء بإناء» وطعام بطعام) اه. 

(۳) ولو كان غير عمد. (كشاف القناع ۳/ 57 7) . 

(5) المذهب» ومذهب المالكية: أن ما يكون من ضمان البائع قبل قبضه ما بيع 
بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. والثمر على الشجر إذا بيع بعد بدو الصلاح »= 


اروس الرع شرح زاد القيع 


(وما عداه) أي عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار'“ 


۴ وا لحب المشتد وكذا ألحق الحنابلة ما بيع بوصف» أو رؤية سابقة فهذه إذا 
تلفت قبل قبضها من ضمان البائع » وكذا إذا منع البائع من القبض . 
واستدلوا: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «مضت السنة أن ما 
أدركته الصفقة حيا مجموعاء فهو من مال المشتري» وتقدم تخريجه قريبا. 
وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : «لا يحل سلف وبیع› ولا 
شرطان في بیع › ولا ربح ما لم يضمن»؛ رواه أبو داود والترمذي وصححه 
والنسائي . 
والذي لم يضمن ما عقد عليه ولم يقبض مما يحتاج إلى قبض كال مكيل 
ونحوه. 
ولأنه لم يتم فبضه لبقاء حق التوفية على البائع فلا ينتقل الضمان إلى 
المشتري إلا بعد توفية ما على البائع . 
وعند الشافعية: كل مبيع لم بقبض فهو من ضمان بائعه إذا تلف ؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله علهما أن النبي تله قال : «دمن ابتاع طعاما فلا يبعه 
حتى يستوفيه؛ قال ابن عباس : «وأحسب كل شيء مثله» متفق عليه . 
وعند الحنفية : كل مبيع لم يقبض من ضمان البائع إلا العقار؛ لأن ما 
عدا العقار معرض لانفساخ العقد بهلاك المعقود عليه فيحدث الغرر بذلك» 
وهو منتف في العقار حيث لا يتوهم فيه الهلاك . 
(بدائع الصنائع 5/ »۱۸١‏ وشرح الخرشي ٠١۷/٩‏ والأم ۳/ 39, 
والمجموع ٠٠۲/۹‏ والمغني ۲۳/١‏ وقواعد ابن رجب ص )۷٤‏ . 
)١(‏ أي العبد المعين» والدار المعيئة» والأرض والثوب لم يذكر ذرعهماء وما بيع 
جزاقا ؛ لأن التعيين كالقبض» وتقدم ذكر خلاف أهل العلم في هذه المسألة 
قريبا. 
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ټین 9 
ويجوز تصرف المشتري فيه قبل قَبْضِه 

95 : 5 ف TOS‏ ا إن - 5 , 
( يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه"' لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل 
بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس» فسألنا رسول الله عله فقال : 
دلا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء”''. رواه 


(۱) ببيع › وإجارة» ورهن › وعتق» وغير ذلك. وتقدم . 
(۲) فاستدلوا بالحديث على جواز تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه . 
وأجيب : بأن هذه الدراهم والدنانير ليست معينة» بل هي في الذمة . 
المدينة حماه النبى عله لنيله. مراصد الاطلاع ۳/ ۱۳۸۷ وجاء في بعض 
الروايات: «بالبقيع» بالباء كما أورده المصنف», وعند البيهقي : «في بقيع 
باطيش: لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون» انظر: التلخيص الحبير 
Rd Fi‏ 
والحديث أخرجه أبو داود ۳/ 0-5 البيوع باب في اقتضاء 
الذهب من الورق۔ح 7705 «Foo‏ الترمذي / 65 البيوع باب ما 
جاء في الصرف -ح CTE‏ النسائي ۷/ ۲۸۳-۱ البيوع -ح «0A۲‏ 
£0۸۹« ابن ماجه 1 3 التجارات ‏ باب اقتضاء الذهب من الورق -ح 
5 الدارمي ۲/ ١17/5‏ البيوع -ح ۰۲٥۸٤‏ أحمد ۲/ ۸۳۔٤۸‏ ۱۸۹ 
الطيالسي في مسنده ص 550 ” ح ١1878‏ » ابن الجارود في المنتقى ص 7١١١‏ 
ح 2166 ابن حبان كما فى الإحسان ۷/ -ح £۸4٩‏ الطحاوي فى - 
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ارو الويع شرح زاد السفيع 
َإِنْ تلف ما عدا المبيع بككيل ونخوه فمن ضَمَّانه 


(وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي ضمان 


- مشکل الآثار ۲/ ٠٩١‏ الدارقطني ۳/ ١54-77‏ -البيوع -ح ١۸ء‏ الحاكم 
/١‏ 55» البيهقي 0/ ۰۲۸٤‏ ١٠۳-من‏ طريق سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن عبد الله بن عمر مرفوعاء وقد تفرد برواية الرفع سماك بن حرب» 
ورواه غيره موقوفاء وسماك تغير بآخر عمره فصار يقبل التلقين» وعليه فلا 
يقبل حديثه إذا يتابع عليه . 
قال البيهقي في السنن الكبرى 06/ :۳۸٤‏ تفرد برفعه سماك بن حرب 
ير سند ون جهير رز پوت داب این شعرةة رال املف اين سير ل 
التلخيص الحبير ”/ ۲١‏ أن البيهقي روى من طريق أبي داود الطيالسي قال : 
سئل شعبة عن حديث سماك هذاء فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن 
ابن عمر ولم يرفعه» ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه» 
ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك 
ابن حرب وأنا أهابه . 
وقال الترمذي في جامعه ۳/ 75: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا 
من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» وروی داود بن 
أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا» . 
وصحح الحديث ابن حبان والحاكم وفيه نظرء وقد سبق إيضاحه . 
(1) لأنه تعلق به حق توفية» فأشبه المبيع بكيل ونحوه» وتقدم في أول الفصل . 
(؟) وتقدم قريبا ذكر خلاف العلماء في ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض عند 
قول المؤلف : «وماعدا ما اشترى بكيل أو وزن...» 
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م 
نالم اة باقع بن بحيو ويخصل فب ما بيخ بک أل وزد 
المشتري لقوله عليه السلام : «الخراج بالضمان)(25001, وهذا المبيع للمشتري 
فضمانه عليه وهذا (ما لم منعه بائع من قبضه)7" . 

فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمأن ع ق والثمر على | زق 7 
والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع”'» ومن تعين ملكه في موروث 
أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه" . 

(ويحصل قبض ما بيع بكيل) بالكيل''' (أو) بيع ب (وزن) بالوزن 


)1( أي خراج المبيع . وهو غلته وفائدته لمن هو في ضمانه. فالباء متعلقة 
بمحذوف تقديره مستحق بالضمان» أي بسببه . 

(۲) تقدم تخريجه ص ۱۳۷ . 

(©) ولو لقبض الثمن . 

(5) وهو أن يسلم المبيع للمشتري بنمائه المتصل والمنفصل . 

(45) حتى يجذه المشتري . 

(7) لأنه يتعلق به حق توفية» وتقدم قريبًا ما يدخل تحت ضمان البائع وما لا 
يدخل عند العلماء . 

(۷) لعدم ضمانه بعقد معاوضة» فملكه عليه تام» لا يتوهم غرر الفسخ فيه. 
كوديعة» ومال شركة» وعارية . (كشاف القناع ۳/ .)٠٤١‏ 

وكذا يصح التصرف بالثمر على الشجرء والحب المشتد» وما منع بائع 

من قبضه» وإن كان من ضمان البائع فبين ما يدخل في ضمانه ولا يصح 
تصرفه فيه عموم وخصوص. فكل مالا يصح تصرفه فيه لا يدخل في 
ضمانه» وليس كل ما لا يدخل في ضمانه لايصح تصرفه فيه . (حاشية ابن 
قاسم {EAT‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أو عد أو ذَرْع بدّلك 

(أو) بيع ب (عد) بالعد (أو) بيع ب (ذرع بذلك) الذرع'» لحديث عثمان 
يرفعه: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل''!) رواه الإمام"» وشرط""" 


)١(‏ فالمذهب: أن مابيع بتقدير كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع يحصل 

قبضه بذلك التقديرء ولا يشترط النقل؛ لما استدل به المؤلف . 

وعند المالكية والشافعية : أنه لا يحصل قبضه إلا بذلك التقدير من الكيل 
أوالوزن أو العد أو الذرع مع النقل؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
«كنا في زمان رسول الله عه نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه»» رواه مسلم . 

وعند الحنفية: يحصل قبض ما بيع بتقدير كالمكيل . . . إلخ » بالتخلية 
قياسا على العقار . 

ونوقش : بأنه لا يمكن تمييزه من ملك البائع وتصرفه فيه إلا بعد معرفة 
قدره لاحتمال الزيادة والنقص فلا يكون قبضه إلا بذلك . 

فالأقرب : قول المالكية والشافعية لدلالة السنة على ذلك . 

(بدائع الصنائع 0/ 745 وقواعد العز ابن عبد السلام ۲/ ۷۲ء 
ونهاية المحتاج 5/ ٠۹۹‏ والمغني /١‏ 7» والمبدع ١7١/5‏ ». وكشاف القناع 
(FET FF‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠۷١ ء٦۲ /١‏ البيهقي 7١0 /١‏ من طريق 

موسى بن وردان عن سعيد بن المسب عن عثمان» وفي الإسناد ابن لهيعة 
وهو سيئ الحفظ إلا أنه من قديم حديثه كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 
To /:‏ وقال البيهقي في السنن الكبرى 7/ 06 «رواهابن المبارك 
والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة» . 

وقد أخرجه ابن ماجه بنحوه في كتابه السنن ۲/ ۰٥۷ح 17177١‏ من 
طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة» ورواية عبد الله بن يزيد وعبد الله = 


سی ل 

والقَْض في صيرة وما يُنْقَل 

حصور مستحق أو ناق ويصح استنابة من عليه الحق ال ي 

ومؤنة كيال ووزان وعدادأا أ ونحوه»› على باذل")» ولا يضمن ناقد 
٤‏ 

حاذق""' أمين خطا““ (و) يحصل (القبض في صيرة وما ينقل) كثياب 


ب ابن امبارك من ابن لويعة سسميسة؛ وقالء الهيئمي في مج الزوالد 16/4 ٠‏ 
«رواه أحمد وإسناده حسن) . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۸/ ۱۸ء الدارقطني 7/ 8 البيوع ‏ 
ح ۲۳» البيهقي 0/ 717-715 من طريق منقذ مولى سراقة عن عثمان بن 
عفان» ومنقذ قال عنه الحافظ في التقريب : «مقبول» يعني عند المتابعة» وقد 
تابعه في الرواية عن عثمان سعيد بن المسيب كما سبق بيانه . 
وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا */ 7١‏ البيوع باب الكيل على 
البائع والمعطي . 

)١(‏ فإذا ادعى بعد ذلك نقصان ما اكتاله أو اتزانه أو عده أو ذرعه لم يقبل 
(كشاف القناع (TE /٣‏ 

(۲) في حاشية العنقري عن ابن فيروز ٠٠٤ /١‏ : «كمالو اشترى قفيزا من 
صيرة» فدفع ربها المكيال وأذن أن يكتاله له ففعل جاز . 

(۳) في كشاف القناع ۳/ ۸ داریا ایی رالامن وتيموجما من اجر 
كيل» وأجرة وزن. . . على باذل المبيع أو الثمن من بائع ومشتر ونحوهما كما 
أن على بائع الثمرة سقيها ؛ لأن تسليمها إنما يتم به» وما لا يتم جم الواجب إلا په 
فهو واجب. . ٠.‏ ولعموم قوله تعالى : (الذديسن إذا الوا على الاس 
يستوفون ) وأجرة النقل لمنقول على قابض» وأجرة الدلالة على بائع» وهو 


(4) لآنه اسن وبراء كاة قحا از ابه فإن لم يكن حاذقًا أو كان غير أمين 
ضمن لتغرير. 


]1[ في / ف بلفظ : (وعدد). 
[۲] في/ س بزيادة لفظ : (صادق) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
بنقله وَمَا تناول بتناوله وغیره بتخليته . 
وحيوان (بنقله"''. و) يحصل القبض في (ما يتناول) كالجواهر 
والأثمان!'" ر بتناوله)”' إذ العرف فيه ذلك ( وغيره) أي ما ذكر كالعقار9) 
والثمرة على الشجر''! قبضه (بتخليته)”*' بلا حائل”*2 بأن يفتح له باب 
)١(‏ ما جرت العادة بنقله وتحويله كالطعام المباع مجازفة والثياب والحيوان وغير 
ذلك: فجمهور أهل العلم: أن نقله يكون بالنقل والتحويل؛ لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون 
على عهد رسول الله مله أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم» متفق عليه. 
ولحديث زيد بن ثابت «أن رسول الله عه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أبو داود وسكت عنه . 
وعند الحنفية : ما ينقل قبضه بالتخلية قياسا على العقارء ولأن التسليم 
لغة جعل الشيء سالا خالصا لا ينازعه فيه أحد وهذا يحصل بالتخلية . 
(المصادر السابقة) . 
والأقرب: قول جمهور أهل العلم ؛ لدلالة السنة على ذلك . 
(۲( وهذا قول جمهور أهل العلم ؛ لأن قبض كل شيء بحسبه» والعرف جار 
بقبض هذه الأشياء بالتناول . 
وعند الحنفية : أن قبض ما يتناول يكون بالتخلية . 
ودليلهم : ما تقدم في المسألة السابقة . (المصادر السابقة). 
والأقرب: قول جمهور أهل العلم» وقياس الحنفية مايتناول على 
العقار قياس مع الفارق ؛ فالعقار لا يكن قبضه إلا بالتخلية» وهذه لا تناسبها 
التخلية» وقولهم : أن التسليم في اللغة جعل الشيء سائًا خالصًا غير مسلم 


بل التسليم في اللغة القبض . 
(۳) العقار: مالا يکن نقله ولا تحويله . (نهاية المحتاج 1 وكشاف القناع 
تناد رف" 


(5) أن يخلي بينه وبين المشتري » وهذا باتفاق الأئمة؛ لأن الشرع أمر بالقبض 
وأطلقه فيحمل على العرف والعادة» وقد جرت العادة بقبض العقار 
بتخليته . (المصادر السابقة) . 

(4) أي مانع من قبضه . (كشاف القناع ۳/ .)۲٤١‏ 


. في/ س بلفظ : (والاثمار)‎ ]١[ 
. في/ م» ف بلفظ : (الشجره)‎ ]۲[ 


الدار أو" "يسلمه مفتاحها ونحوه". وإن كان فيها متاع للبائع» قاله 
الزركشي ٠‏ ويعتبر لجواز قبض مشاع بنقل إذن شر پک 

(والإقالة)" مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: «مسن 
أقال مسلمًا أقال الله عز وجل عغرته يوم القيامة)““ . 


. كأن يسلمه مقود الدابة» أو يرسلها به . (المصدر السابق)‎ )١( 

(۲) أي في قبضه؛ لأن قبضه نقله» ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه» وعلم 
منه : أن قبض مشاع لا ينقل كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك؛ لأن قبضه 
تخليته» وليس فيها تصرف . . . فيسلم البائع الكل بإذن شريكه. . . فإن أبى 
الشريك الإذنللبائع في تسليم الكل للمشتري؛ قيل للم شتري : وکل 
الشريك في القبض . . . فإن أبى أن يوكل» أو أبى الشريك أن يتوكل نصب 
الحاكم من يقبض الكل جمعا بين الحقين. . .» . كشاف القناع ۳/ ۳٤۸‏ . 

وانظر ما تقدم عند قول المؤلف : «وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى 
قبض العوض . . ٠.‏ 

(۳) لغة: الرفع» والفسخ» وتقايل البيعان: تفاسخا صفقتهماء وقد تقايلا بعدما 

تبايعا أي تتاركا. (لسان العرب /١١‏ 51/9» والمصباح المثير ص 67/4) . 
وفي اللاصطلاح : ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص . الان 
المطالب ۲/ 7/5). 

. وهى جائزة باتفاق الآئمة . (انظر المصادر الآتية)‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه 41١/7‏ التجارات_باب الإقالةح »5١949‏ أبو داود 
778/7 البيوع باب في فضل الإقالة ح ۰۲٤٦۰‏ أحمد ۲/ 557» ابن 
حبان كما في الإحسان ۷/ 547 7ح ٥٠٠۸‏ .ابن الأعرابي في المعجم /١‏ 1941 
ح ۲۳١‏ الحاكم في المستدرك ۲/ ٤٥‏ -البيوع» وفي معرفة علوم الحديث 
ص 218 أبو نعيم في الحلية ٥ /٦‏ القضاعي في مسند الشهاب ۲۷۹/۱ - 
ح ٤٥۳‏ » 404» ابن حزم في المحلى 4/ ۳ء البيهقي ۲۷/١‏ الخطيب 
البغدادي في تاريخه ۱۹٩/۸‏ . 


. في/ س۰ ف بلفظ : (ويسلمه)‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و 


وهي (فسخ)”؛ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة» يقال: أقال الله 
المبيع)2"7. ولو نحو مكيل . 


3 الحديث صحيح › وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن حزم وابن 
دقيق العيد والسخاوي والعجلوني . انظر : المقاصد الحسنة ص 148 2144 
كشف الخفاء ۲/ ۲۹۹-۲۹۸ . 

. وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 

ولأن البيع والإقالة اختلفااسماء فاختلفا حكماء فالبيع إثبات» 
والإقالة رفع» فبينهما تناف . 

وعند أبي يوسف والإمام مالك : أنها بيع» إلا إذا تعذر جعلها بيعياء 
فتكون فسخا؛ لأن معنى البيع مبادلة مال بمال» وقد وجد» والعبرة بالعقود 
بالمعاني لا بالألفاظ والمباني . 

وعند أبي حنيفة : أنها فسخ في حق العاقدين» بيع في حق غيرهما؛ 
لأن الإقالة تنبئ عن الفسخ والإزالة» فلا تحتمل معنى آخر نفيًا للاشتراك» 
وإغما جعل بيعا في حق غير العاقدين؛ لأن فيها نقل ملك بإيجاب وقبول 
بعوض مالي . ظ 

(مجمع الأنهر ۲/ ٠٠٤‏ والبحر الرائق 5/ ١٠١٠ء‏ وشرح الخرشي 
0 . وروضة الطالبين ۳/ 447» وحاشية القليوبي ۲/ .5١١‏ والمبدع 
2 

(؟) للخلاف في الإقالة» هل هي فسخ أو بيع؟ فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب 

رحمه الله في كتابه القواعد» وكذا المرداوي» وهذا ملخصها: 

ففي الإنصاف مع الشرح الكبير 07١ /١١‏ : «تنبيه: ينبني على هذا - 


1 في/ س بلفظ : (للبائع) . 
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- الخلاف فوائد كثيرة». ذكرها ابن رجب في «فوائده» وغيره. 
منها : إذا تقايلا قبل القبض» فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه» فيصح على 
المدهب» ولا يصح على الثانية› إلا على رواية حكاها القاضى › واختارها 


الشيخ تقي الدين . 
ومنها: جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن› على المذهب » ولا 


ومتها: إذا تقايلا بزيادة على القمن» أو نقص منه» أو بغير جتس 
الثلمن» لم تصح الإقالة. والملك للمشتري» على المذهب» وعلى الثانية› 
فيه وجهان. 

أحدهما: لا يصح إلا بمثل الشمن أيضا . صححه المصنف والشارح»› 
وهو المذهب عند القاضي . 

والوجه الثاني : يصح بزيادة على الثمن ونقص . صححه القاضي في 
«الروايتين»» وهو ظاهر ما قدمه في «الفروع»» ويكون هذا المذهب على ما 
اصطلحناه. 

ومنها: تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة على المذهب» وعلى الثانية 
لا ينعقد»› صرح به القاضي في «خلافه» . 

ومنها: عدم اشتراط شروط البيع من معرفة المقال فيه» والقدرة على 
تسليمه» وتيزه عن غيره» على المذهب»› وعلى الثانية» يشترط معرفة ذلك . 

ومنها: لو تلفت السلعة فقيل : لا تصح الإقالة على الروايتين» وقيل : 
إن فيل : هي فسخ › صحت. وإلا لم تصح . 

ومنها: صحتها بعد نداء الجمعة على ال مذهب» وعلى الثانية : لا تصح› 
قاله القاضي وابن عقيل . 5 
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ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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8 ومنها: نماؤه المنفصل» فعلى الثانية لا يتبع» وعلى المذهب» قال 
القاضي : هو للمشتري» قال ابن رجب : وينبغي تخريجه على الوجهين : 
كالرد بالعيب» والرجوع للمفلس . 

ومنها: لو باعه نخلاً حاملاً» ثم تقايلا وقد أطلع» فعلى المذهب» يتبع 
الأصل» سواء كانت مؤبرة أو لاء وعلى الثانية إن كانت مؤبرة» فهي 
للمشترى الآول» وإن لم تكن › فهي للبائع الأول . 

ومنها: خيار المجلسء لا يثبت فيها على المذهب» وعلى الثانية» قال 
في «التلشخيص»: يثبت فيهاء كسائر العقود. قال: ويحتمل عندي. لا 


5 = 


ومنها: هل يرد بالعيب؟ فعلى الثانية» له الرد» وعلى المذهب : يحتمل 
أن لا يرد به» ويحتمل أن يرد به» قال فى «القواعد» . 

ومنها: الإقالة في الم فيه قبل قبضه» فقيل : يجوز الإقالة فيه على 
الروايتين» وهي طريقة الأكثرين» ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك» 
وقيل : يجوز على المذهب. لا الثانية . 

ومنها: لو باعه جزءا مشاعا من أرضه» فعلى المذهب» لا يستحق 
المشتري » ولا من حدث له شركة فى الأرض قبل المقايلة شيئًا من الشقص 
بالشفعة» وعلى الثانية يثبت لهم › وكذا لو باع أحد الشريكين حصته» ثم عفا 
الآخر عن شفعته» ثم تقايلاء وأراد العافي أن يعود إلى الطلب» فليس له 
ذلك» على المذهب» وعلى الثانية» له ذلك . 

ومنها: لو اشترى شقصا مشفوعاء ثم تقايلاه قبل الطلب» فعلى الثانية 
لايسقطء وعلى المذهب» لا يسقط أيضاء وهو قول القاضي وأصحابه» 
وقيل : يسقط» وهو المنصوص . 
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5 ومنها: هل يلك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه؟ فالأكثرون 
على أنهما يملكانها عليهما من المصلحة» وقال ابن عقيل في موضع من 
«فصوله» : على المذهب» لا يملكه» وعلى الثانية» يملكه . 

ومنها: هل يلك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة؟ فعلى 
الثانية» لا يلك» وعلى المذهب الأظهر» يملكهء قاله ابن رجب . 

ومنها: لو وهب الوالد شيئاء فباعه ثم رجع إليه بإقالة» فعلى الثانية؛ 
يمتنع رجوع الأب» وعلى المذهب فيه وجهان» وكذا حكم المفلس إذا باع 
السلعة» ثم عادت إليه بإقالة . ووجدها بائعها عنذه . 

ومنها: لو باع أمة» ثم أقال فيها قبل القبضء فقال أبو بكر وابن 
أبي موسى» والشيرازي: يجب استبراؤها على الثانية» ولا يجب على 
المذهب» وقيل : فيها روايتان من غير بناء» قال الزركشي : والمنصوص في 
رواية ابن القاسم» وابن بختان» وجوب الاستبراء مطلقاء ولو قبل القبض . 

ومنها: لو حلف لا يبيع» أو ليبيعن» أو علق في البيع طلاقًا أو عتقاء 
ثم أقال» فإن قلنا: هي بيع » ترتب عليها أحكامه من البر والحنث» وإلا فلاء 
قال ابن رجب : وقد يقال: الأيمان تبنى على العرف» وليس فى العرف» أن 
الإقالة بيع . ٠‏ 

ومنها: لو باع ذمي ذميًا خمراء وقبضت دون ثمنهاء ثم أسلم البائع» 
وقلنا: يجب له الثمن» فأقال المشتري فيهاء فعلى الثانية» لا يصح». وعلى 
اللذهب» قيل : لاا يصح أيضاء وقيل : يصح › وأطلقهما في «الفوائد» . 

ومنها: هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين؟ ذكر القاضي في موضع 
من «خلافه»» أن خيار الإقالة يبطل بالموت» ولا تصح بعده» وقال في 
موضع آخر: إن قلنا: هي بيع › صحت من الورثة. وإن قلنا: فسخء 
فوجهان. 


لم الروض للريع شوج رد لق 


ولا خيار فيها 


ولا تجوز إلا (بمغل1'؟ الشمن) الأول قدرًا ونوعا؛ لأن العقد إذا ارتفع 
رجم كل متهما ھا کان لے وښو يعدانداء اة" 


ولا يلزم إعادة كيل أو وزن"» وتصح من مضارب وشريك ^“ › 
وبلفظ صلح وبيع ومغاظاة؟» ولا يحنث بها من حلف لا بیع" (ولا 
خيار فيها) أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيارشرط أو نحوه”" . 


3 ومنها: لو تقايلا في بيع فاسد» ثم حكم حاكم بصحة العقد ونفوذه» 
فهل يؤثر حكمه؟ إن قلنا: الإقالة بيع » فحكمه بصحة البيع » صحيح» وإن 
قلنا: فسخ» لم ينفذ؛ لأن العقد ارتفع بالإقالة» ويحتمل أن ينفذ» وتلغى 
الإقالة» وهو ظاهر ماذكره ابن عقيل . 

ومنها: مؤنة الردء» فقال في «الانتصار» : لا تلزم مشترياء وتبقى بيده 

أمانة» كوديعة» وفي «التعليق» للقاضي» يضمنه» قال في «الفروع»: 
فيتوجهء تلزمه المؤنة» اه. 

)١(‏ وتقدم ذكر الخلاف في كلام ابن رجب» وأن الأقرب جوازها بزيادة عن 


الثمن جبرا لنقص السلعة بردها . 

(۲) الثاني » ممن تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره» بناء على أنها فسخ وليست بيعاء 
وتقدمت فى الفوائد. 

0( لأنها على المذهب فسخ أي رفع للعقد. فلم يحتج لإعادة الكيل ونحوه» 
وتقدم في الفوائد. 


. بشرط المصلحة» وتقدم الخلاف في هذه المسألة في ذكر الفوائد‎ )٤( 
.)٠٠١ /7 لأن القصد المعنى» فيكتفي با أداه كالبيع . (كشاف القناع‎ )5( 
ولايبر من حلف ليبيعن» وتقدم في الفوائد.‎ )5( 

(0) يار عيب أو تدليس» وتقدمت في الفوائد. 


[1] في/ ف بلفظ : (مثل) . 


0 


نك 2 عن 
ولا شفعة . 


(ولا شفعة) فيها لأنها ل 5 ۴ ولاڈ "مع تلف ,2 
أو موت عاقد”"؟ ولا بذيادة على" ثمن أو نقضه أو غير جه » ومؤونة 
رد مبيع تقايلاه على بائ( . 


() تقدم ذكر الخلاف فيها في الفوائد . 
(؟) لفوات محل الفسخ» وتصح مع تلف ثمن . | 
(۳) وهذا هو المذهب» فالإقالة لا تصح من الوارث قياسا على خيار المجلس » 
والشرط . 
ونوقش : بأن خيار المجلس قد حدده الشارع بالتفرق» وقد حصل 
بالموت» وأما خيار» فالصحيح أنه يورث إذ هو حق من حقوق الميت . 
وعند جمهور أهل العلم : أن الوارث يملك الإقالة؛ لانتقال الملك إليهء 
ولذا يملكهاالموكل وإن لم يكن عاقداء وهذاهوالأقرب. (المبسوط 
٤۴ ۳‏ والذخيرة ٠٠٠١ /١‏ وروضة الطالبين ۳/ 497» والفروع 
١37/5‏ . والإنصاف 5/ .)58٠‏ 
(؟) تقدمت قرييا. 
(5) لأن الفسخ بتراضيهماء ويبقى المبيع بعد الإقالة بيد المشتري أمانة كوديعة» 
ومؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري؛ لأن الفسخ بالعيب قهرا 
على البائع . (كشاف القناع 59/7 7) . 


*% د د 


]١[‏ في / ف بلفظ : ( وتصح). 
[۲] في/ س بلفظ : (علم). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


( باب الربا والصرف)'١‏ 
الربا مقصور وهو لغة: الزيادة2"9 لقوله تعالى  :‏ فإذاا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت ي( أي AT‏ 2 وشبرعًا: زياد في شيء . ص 3 
والإجماع على تحريه"؟؛ لقوله تعالى : [ وَحَرّم الربًا 4" . 


. أي هذا باب يذكر فيه أحكام الربا والصرف» والحيل» وما يتعلق بذلك‎ )١( 
.)59٠ /5 (حاشية ابن قاسم‎ 

(؟) فالربا لغة: هو النمو والزيادة والعلو والارتفاع» يقال : ربا الشيء ربوا زاد 
ونما وعلاء ومنه قوله تعالى : ل ويربي الصدقات 4 وقوله تعالى : « أن تكون 
م هي أربئ من أمّة 4 > أي أكثر في المال والعدد . 

)۳( سورة الحج آية (0) . 

)٤(‏ وارتفعت» وقال تعالى : أن تكون أَمة هي أرب من امد »أ أكثر عدداء 
وقال تعالى : وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس 4 . أي ليكثر . 

(5) والمقصود بها على المذهب : المكيلات والموزونات كما يأتي بيانه» وفي 
الإقناع ۲/ ١١54‏ : «تفاضل في أشياء» ونسأ في أشياء» مختص بأشياء» . 
)١(‏ انظر: الإفصاح /١‏ 717ء والمجموع للنووي 4/ ٠4”ء‏ وأحكام القرآن 

تلق عل “4# 6 
(۷( سورة البقرة آية (۲۷۵) . 
وقال تعالى : ل الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من قبورهم. إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس »2 وقال تعالى :8 فمن جاءه موعظة من ربه- 
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والصرف : بيع نقد بنقد7١؟,‏ قيل : سمي به لصريفهما!'! وهو تصريفها 

في الميزان» وقيل : لانصرافها عن مقتضى البياعات!'! من عدم جواز 
التفر ق" قبل القبض ونحوه7؟' . 

والربا نوعان: ربا فضل"' وربا نسيئة7؟؟ . 

و(يحرم ربا الفضا < SESS‏ هماه انه عع ع م 2 8ه ENEMA‏ 


= قانتهئ فله ما سلف وآمره إلى الله ومن عاد ُلك أصحاب النَارِ هم فيها خالدون 
9 يمحق الله الربا ويربي الصّدقَات 4 . 
ون أب جردا وي 8 عند نا ي ا اد السبع 
الموبقات : وذكر منها منها: أكل الربا» متفق 
ماو کن قد ری 
وكاتبه» وشاهديه» وقال: هم سواء؛. رواه مسلم . 
وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة . 
)١(‏ سواء اتحد الجنس أو اختلف . 
(۲) كعدم الزيادة في نحو بر ببر. 
(۳) فى اللغة: الزيادة.  ١‏ 
وفي الاصطلاح : الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس . 
)٤(‏ يأتي تعريفه في قول المؤلف: «فصل : ويحرم ربا النسيئة» . 
(٥)‏ وهو المذهب» وهو قول جماهير أهل العلم . 
(البناية ”"/ 6 والإشراف YOY /١‏ والمحاوي 57/06/ا. والمبدع 
(YY‏ 


1 في/ س بلفظ : (لصريفها). 
[] في/ ف بلفظ : (البيعات). 
[] في/ م ف بلفظ : (التصرف) . 


ل ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- ودليل ذلك : ' 

١‏ عموم قوله تعالى  :‏ وأحل الله البيع وحرم الرّبا)» فهو عام في كل 
ربا لأن (أل) لاستغراق الجنس فلا فرق بين ربا وربا. 

۲ حديث عبادة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء 
والملح بالملح, مثلاً مدل سواءً بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»» رواه مسلم وغيره. 

والحديث ظاهر في إيجاب التساوي والتقابض في بيع المتماثلين» 
والتقابض فقط في غير المتماثلين» والتفريق في الحكم يدل على وجوبهء 
وتحريمه عند اختلال شرطه» وهذا هو ربا الفضل . 

۳ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله استعمل رجلا 
على خيبر فجاءه بتمر جنيب » فقال رسول الله عب : «أكل تمر خيبر هكذا؟) 
فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين 
بالثلاثة» فقال رسول الله عه : «فلا تفعل»› بع المجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم جنيبًا», أخرجاه متفق عليه . 

ووجه الدلالة : أن النبي تبه نهى عن التفاضل في التمر ببيع الصاع 
بالصاعين ونحو ذلك . 

القول الثاني : أنه لا ربا إلا في النسيئة» وهو مروي عن ابن عباس › 
وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب وغيرهم . 

وحجة هذا القول : 

١‏ -ماروى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عه قال : «لا ربا إلا في 
اللسيئة»» أخرجاه في الصحيحين» وفي لفظ لمسلم: «إنماالربافي- 


]1١[‏ في/ م۰ ف بلفظ : (المسكر). 
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- الدسيئة» وفي رواية له: دلا ربا فيما كان يدا بيد». 

ففي الحديث نفي وحصر فقد حصر النبي عه الربا في النسيئة» ونفاه 
عما كان يدا بيد» فهو يدل بمنطوقه على جواز ربا الفضلء (الحاوي 5/ 75) . 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة : 

الأول: أن مراد النبي عه بقوله: «لا ربا فيما كان يدا بيد». فيما كان 
البدلان من جنسين كالبر والشعير لورود التصريح بالمنع منه في الجنس الواحد 
وجوازه في الجنسين في أحاديث الجمهور المتقدمة (الحاوي 277/0 والمغني 
5/ "اهة). 

وأن أسامة سمع رسول الله تله يسأل عن الربا في صنفين مختلفين 
كالحنطة بالشعير فقال: «إنما الربا في النسيمئة»). فذكر قول النبي عَيله ولم 
يذكر السؤال أو أنه لم يحضر إلا جواب النبي عله » (الحاوي ۳/ ۷۷) . 

وقيل: إن المراد فى قوله: «لا ربا» حصر الكمالء أي الربا الكامل 
الأغلظ الأشد المتوعد عليه» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيدء مع 
أن فيها علماء غيره» (فتح الباري 5/ 0787 وإعلام الموقعين ۲/ .)٠١١‏ 

الثاني : النسخ» فقالو: إن حديث أسامة منسوخ لأمرين : 

أحدهما: إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهره» قاله النووي» 
(شرح مسلم للنووي .)756/١١‏ 

الثاني : ما ثبت من رواية الحميدي عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم 
من أن إباحة ريا الفضل كانت مقار لقدومة عه مهاجرا إلى المذينة. وهذا 
يدل على أن إباحة ربا الفضل كانت متقدمة على تحريه؛ لأنه ثبت ما يدل 
على أن التحريم كان يوم خيبر كما في حديث فضالة في قصة القلادة» وما 
تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث التمر الجنيب «أكل تمر - 
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- خيبر هكذا ؟». (الربا والمعاملات المصرفية ص 77) . 

الغالث: الترجيح : ترجيح أحاديث تحريم ربا الفضل على حديث 
أسافة من ثلاثة وجوه : 

أ أنه لم يروه غير أسامة» وأحاديث ربا الفضل رواها جماعة من 
أصحاب النبي عه منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبادة وأبو سعيد وبلال 
وأبو بكرة وأبو الدرداء وفضالة وغيرهم 

ب أن حديث أسامة ينفى ربا الفضل بمفهومه وأحاديث الجمهور تحرمه 
بمنطوقهاء ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم . 

عع ]ل سیت اساد عام في الجنس وا جنسين» وأحاديث الجمهور 
أخص منه؛ لأنها تصرح بالمنع مع اتحاد الجنس فقط وبا لجواز مع اختلاف 
الجدس» والأخص مقدم على الأعم لأنه بيان له ولا يتعارض عام مع 
خاص» (فتح الباري 5/ 87"”ء وأضواء البيان /١‏ 775) . 

مسألة : 

جمهور أهل العلم على أن الربا يجري في الأصناف الستة التي نص 
عليها النبي عه في حديث عبادة المتقدم وما وافقها في العلة» (بدائع الصنائع 
ك/ »١8*‏ وبداية المجتهد ۲/ ١1١اء‏ وروضة الطالبين ”/ /الالا. والمغنى 
5”/ 65). 0 

واستدلوا بأحاديث ورد فيها ذكر غير الأصناف الستة منها : 

١‏ حديث معمر بن عبد الله أنه سمع رسول الله عله يقول: : «الطعام 
بالطعام مغلا بمشل»» رواه مسلم وغيره» ولفظ الطعام أعم من الأصناف 
الأربعة المذكورة في حديث عبادة وأبي سعيد . 

١‏ حديث ابن عمر : «أن النبي تبه نهى عن المزابنة وهي: بيع ثمر- 
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- النخل بالتمر كيلاً» وبيع الزبيب بالعنب كيلاً» وعن كل تمر بخرصه»» 
أخر جاه ذف فى الصحيحين › شع وميس 

وه الال : نهى النبى ق عن بيع الزييب بالعنب وهو ينس من 
الأصناف الستة» وفن كل شير خرصا وهويعم الأضناف المذكورة في حديث 
عبادة وغيرها. 

۳ حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله عله «نهى عن بيع اللحم 
بالحيوان»» رواه مالك وغيره» وهو حديث مرسل»› واللحم ليس من 
الأصناف الستة . 

وذهب طاوس وقتادة والظاهرية وابن عقيل من الحنابلة إلى قصر الربا 
على هذه الأصناف وعدم جريانه في غيرها . 

(المحلى ۸/ 578» والحاوي 8١/6‏ » والمغني 5/ 5 5) ودليلهم : 

١‏ أن النبي َه خصص هذه الأشياءء قدل عل آنا مقسيهه اها 
ولو كان الربا يجري في غيرها من المكيلات والموزونات لقال: لا تبيعوا 
المكيل بالمكيل» والموزون بالموزون إلا مشلا بمثل وسواء بسواءء أو قال: لا 
تبيعوا المطعوم بالمطعوم إلا مثلاً بمثل سواء بسواء. وهكذا لأنه أخصر في 
الكلام وأدل على المراد» والنبي ميه أوتي جوامع الكلم» واختصرت له 
الحكمة اختصارا. 

١‏ قوله تعالى: 8 وأَحَلَ الله ابيع 4 فإنه عام استثنى منه الأصناف 
الستة بالنص » فيبقى ما عداها على العموم لعدم النص على تحريمهاء لاسيما 
مع قوله تعالى : رذعل كنا سر مكُم4؛ قماعدا الل فهر 
حلال» والقياس إن كان موافقا للأصل وهو الحل اقائة للا شد شا وإن 
كان مخالفًا للأصل فإنه يمتنع رفع الأصل المتيقن بأمر ظني لا تتيقن صحته» - 
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- إذاليقين لا يرفع إلا باليقين» (المحلى ۸/ 57/8 » والربا والمعاملات المصرفية 

.)4١/ص‎ 

والجيب:: 

أولا: المنع من تخصيص هذه الأصناف» فإن أحاديث التحريم تعددت 
مخارجها وألفاظهاء فبعضها كحديث عبادة فيه ذكر الأصناف الستةء 
وبعضها كحديث أبي سعيد فيه ذكر الذهب والفضة» وبعضها كحديث عمر 
فيه ذكر أصناف أربعة؛ البر والشعير والتمر والورق بالذهب» وبعضها فيها 
ألفاظ أعم وأشمل » كحديث معمر «الطعام بالطعام مغلا بمثل...»» ولفظ 
«وكذلك ما يكال ويوزن» وغيرهامما يدل على أن ذكر الأشياء الستة ليس 
على سبيل الحصر» وأنها مقصودة بذاتها . 

ثانيًا: أن القول بهذا القول فيه ضعف وبعد عن روح الشريعة 
ومقاصدها التي لا ترق بين اممائلين وتعطي النظير حكم نظيره» وهذا 
التشريع له حكمة ومعنى؛ لأن 7 سياه عست مر يسع 
العباد» فحيث تحققت هذه الحكمة وذلك المعنى فالحديث يتجه إليه» فمن 
البعيد أن يجري الربا في بلد قوته البرء ولا يجري في بلد آخر قوته الأرزء 7 
يجري في بلد عملته الذهب› ولا يجري في بلد عملته أوراق نقدية› هذا مما 
ينزه عنه الشرع وإلا لما كان لتحريم الربا فائدة . 

[1):سسالة: 

اختلف القائلون بأن الأصناف الستة لها عله في علة التحريم في الذهب 
والفضة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: وهو المذهب» ومذهب الحنفية.(بدائع الصنائع 
187/5 » والمغني ٤ /٦‏ 0). 

أن علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن والجنس» فيجري الربا في - 
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= كل موزون من جنس كالحديد والرصاص» والزنك» والذهب والفضة 
واللحم والسكر وسائر الموزونات» فلا تباع بجنسها متفاضلة حالة أو 
مؤجلة». ولا بغير الذهب والفضة كحديد برصاص من غير تقابض . 

وحجة هذا القول : 

١‏ حديث أبي هريرة وأبي سعيد : استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر 
جنيب » فقال رسول الله مه : «أكل تمر خيبر هكذا ؟» فقال الرجل : لا وال 
يا رسول الله إنا : نشتري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله عله : 
ولا تفعلوا ولكن مغلا بمثل› أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء وكذلك 
الميزان». رواه مسلم بهذا اللفظ . 

وجه الاستدلال: في قوله: «وكذلك الميزان» أي الموزون» فدل على 
أن كل موزون يجري فيه الربا ولا يجوز التفاضل فيه . 

ونوفش من وجهين : 

الأول: أن قوله: «وكذلك الميزان» من قول أبي سعيد موقوقا عليه 
قاله البيهقي» ويشهد لذلك عدم إخراج البخاري لهذه اللفظة وكذلك مسلم 
فى رواية أخرىء (سنن البيهقى 0/ .)۲۸٠‏ 

٠‏ الثاني: أن هذه اللفظة مجملة غير ظاهر المراد منهاء فيحمل على 
الذهب والفضة» فيكون المراد وكذلك الميزان عند بيع الذهب والفضة جمعا 
بينه وبين حديث عبادة وغيره» أي فلا يصح بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة إلا وزنًا بوزن حتى يتحقق التساوي المشار إليه في تلك الأحاديث» 
(الملحلى ۰٤۸١/۸‏ والمجموع /٩‏ ۳۹۳). 

۲ - ما روي عن عبادة وأنس عن النبي عله قال : دما وزن مغلا بمثل إذا 
كان نوعا واحداء وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» 
رواه الدارقطني وقال: لم يروه غير أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح» - 


GOO OOOO ONO BONG 2ج © © خخ‎ 73 O CEO: KCD اق‎ 0210-6 


س( د الروض المربع شرح زاد المستقيع 


O° 0 © © O0 © 0: OE 0O OIE €: © -©4ة‎ © 0 © :© 


6 800 2: OOO 90 GCF OG OWN OOO 490 O ©0 O O O CB O. O O O 02 O DBD O © © 0O O ° © E O OEE ©(' © الله‎ GS 82 0 § 9 


- وخالفه جماعة فرووه بلفظ غير هذا اللفظ . 

وجه الاستدلال: أن النبي عه بين أن كل موزون لابد فيه من المماثلة مع 
اتحاد النوع» وهذايدل على أن كل موزون فهو من الربويات . 

ونوقش : بأنه ضعيف فيه الربيع بن صبيح ضعفه جماعة» قال ابن حجر 
في التقريب /١‏ 7545 : «صدوق سيئ الحفظ». مع الاختلاف في لفظه كما 
ذكر الدارقطنى . 

۳ أن التماثل الذي ذكره النبي َه بقوله : «مثلاً شل سواء بسواء,. لا 
يعلم إلا بالكيل والوزن» فيكون هو علة الحكم والمؤثر فيه كتأثير الصنف. 
(البسوط 119/ 119). 

أو لما علق الرسول عله التحليل باتحاد الصنف واتفاق القدر وعلق 
التحري باتحاد الصنف واختلاف القدر كما تقدم في حديث عبادة ‏ دل على 
أن التقدير أي الكيل والوزن هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف» (بداية 
المجتهد ۲/ .)١١5‏ 

ونوقش : بأن التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو مجرد طرد محض » 
قاله ابن القيم» بمعنى أن التعليل بالوزن ليس تعليلا بوصف يصح أن يكون 
مؤثرا في الحكم» أي مظنة لأن يكون الحكم شرع من أجله . 

ونوقش هذا القول من وجهين : 

الأول: أن التعليل بالوزن ضعيف ؛ لأنه غير مطرد في كل موزون» فإن 
الإجماع قائم على جواز السلم في الموزونات كإسلام أحد النقدين بحديد أو 
رصاص أو نحوه» وبيع الحديد ونحوه بدراهم إلى أجل » وهذا ينقض كون 
العلة الوزن» إذ لو كانت العلة الوزن لما صح النساء في الموزونات ؛ لقوله عه : 
« فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 0 
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قال ابن القيم: «والعلة إذا انتتقضت من غير فرق مؤثر دل على 
بطلانها» . (إعلام الموقعين ۲/ ,)١71/‏ 

القول الثاني : أن العلة في الذهب والفضة هي غلبة الثمنية ‏ أي كونهما 
جنس الأثمان غالبا وهذه علة قاضرة لا تتعداهماء وهذا مذهب مالك 
والشافعى . (بداية المجتهد ۲/ »١١7‏ وروضة الطالبين ۳/ .)١۷۷‏ 

وعللوا لقولهم : بأن الذهب والفضة جوهران نفيسان تقدر بهما 
الأموال» ويتوصل بهما إلى سائر الأشياء» فهما أثمان المبيعات غالبا» وقيم 
المتلفات وأروش الجنايات» ورائجان عند جميع الناس لخصائص ومزايا 
اعتبرت فيهماء وإذا كان كذلك فإن العلة تحصر فيهما ولا تتعداهما . 

ونوفش من وجهين : 

الأول : أن هذا التعليل منقوض طردا وعكساء فهو منقوض طردا في 
الفلوس» فإنها أثمان ولا ربا فيها على هذا القول» ومنقوض عكسا بالحلي 
وأواني الذهب» فإن فيهما الربا عندهم وليست أثمانًا. (الفروع .)١54/5‏ 

الثاني : أن حكمة التحريم وهي الظلم ليست مقصورة على النقدين» 
بل تتعداهما إلى غيرها من الأثمان كالفلوس والورق النقدي ٠‏ فكما يراعى 
إبعاد هذا الظلم في النقدين الذهب والفضة ‏ فيراعى في غيرهما من 
الأثمان. (الربا والمعاملات المصرفية ص .)١١7‏ 

القول الثالث : أن العلة هي مطلق الثمنية» فكل ما كان ثمثا فإنه يجري 
فيه الربا» وهو رواية عن أحمد» وقول للمالكية. واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وبناء على ذلك تتعدى الذهب والفضة إلى الفلوس 
والأوراق النقدية وكل ماعده الناس ثمئاء واحتجوا: 

أولاً: أن الحكمة من تحريم الربا فيهما هو المحافظة على استقرار العملة - 
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= وثباتهاء بأن يكون معيارا للتعامل به» ويكون مضبوطا لايرتفع ولا 

ينخفض» تقوم به الأشياء ولايقوم بهاء ومتى اتخذت العملة سلعة تعد 
للربح عم الضرر وحصلت الفوضى» ولم يكن للناس ثمن تعتبر به 
امبيعات» بل الجميع سلع ترتفع وتنزل» فلا يكن التقويم بأي ثمن لعدم 
انضباطهء ولذلك نهى النبي مه عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم . 

قال ابن القيم في (إعلام الموقعين :)١7//7‏ «. . . . فالتعليل بالوزن 
ليس فيه مناسبة» بخلاف التعليل بالثمنية فإن الدراهم والدنانير أثمان 
مبيعات » والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقو الأموال» فيجب أن يكون 
محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض. إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض 
كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات» بل الجميع سلع» وحاجة الناس 
إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة. وذلك لا کن إلا بسعر 
تعرف به القيمة» وذلك لا يكون إلا بالشمن تقوم به الأشياء ويستمر على 
حالة واحدة» . 

ثانا: أن تخصيص الذهب والفضة بالذكر من باب التغليب» إذ ليس 
فيهما معنى يمتازان به عن غيرهما سوى كونهما أثمانًا ومعيارا للمعاملات في 
عصر النبوة» وهذا الوصف يوجد في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج 
النقدين وأصبح معيارا للتقويم . وعلى هذا فيجري فيه ما يجري في النقدين 
من الربا لأنه بمعناهما ويؤدي وظيفتهماء والظلم الذي من أجله حرم الربا في 
الذهب.والفضة واقع فيما حل محلهما وقام مقامهما. (الربا والمعاملات 
المصرفية ص .)١١١‏ 

وعلى هذا فالقول الثالث هو الراجح . 8 
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علة الربا فى الأصناف الأربعة البافية . 

ذالئعب متخب النظيةء أفعلة الربا قبا الل راء أكون 
مكيلا من جنس » فيجري الربا في كل ما يكال مع اتحاد الجنس كالارز 
ونحوهء وإن لم يكن مطعوما كالحنا والأشنان. (بدائع الصنائع 187/0 » 
والفروع .)١51//5‏ 

وحجة هذا القول: 

١‏ -مارواهابن عمر قال: قال رسول الله عه : «لا تبيعوا الدينار 
بالديئارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين, فإني أخاف عليكم 
الرباء» رواه الإمام أحمد. 

۲ - حديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدم وفيه : : «إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين. . . فقال: لا تفعلوا ولكن مغلا بمذل». 

ونوقش الحديثان: بأن ذكر الصاع لا يلزم منه أن يكون هو العلة المؤثرة 

في الحكم وحده» إذ لو كان هو المؤثر بمفرده لاقتصر عليه النبي عله > ولا 
نص على الأصناف الأربعة أو على الطعب . (الحاوي 817//6) . 

۴۳ حديث أبي سعيد المتقدم «التمر بالتمر مغلا مشل» ثم قال : «وكذاما 
يكال أو يوزن». وقد تقدمت مناقشته . 

القول الثاني : أن علة الربا فيها هي الطعم» فيحرم الربا في كل مطعوم 
سواء كان مما يكال أو يوزن أو غيرهماء ولا يحرم في غير المطعوم» فيدخل 
فيه الحبوب» والإدام. والحلاوات والفواكهء والبقول» والتوابل وغيرهاء 
وهذا مذهب الشافعي . (المجموع 9/ .)١۹۷‏ : 


ل ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= واحتجوا: 
١‏ بحديث معمر بن عبد الله أن النبي عله قال : «الطعام بالطعام مغلا 
بمثل) . 
ونوفش من وجهين : 


الأول: أن الحديث فيه : «مغلاً مشغل»» فدل على أن المعلق عليه ليس هو 
الطعام وحده بل معه المماثلةء وهي إنما تتحقق بالكيل أو الوزن . 

الثاني : أن الراوي معمر بن عبد الله قال عقبه : «وكان طعامنا يومئذ 
الشعير)»ء كما رواه أحمد ومسلم» وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم 
يومئذ الشعيرء وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب من 
مخصصات العموم. 

القول الثشالث: أن العلة هي القوت والادخارء أي كون الطعام قوتا 
يدخرء وهذا مذهب مالك واختاره ابن القيم. (مواهب الجليل 57/ ۱۹۷ » 
وإعلام الموقعين (TV‏ 

واحتجوا: 

١‏ حديث عبادة وأبي سعيد فالشارع لما ذكر تلك الأصناف علم أنه 
قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه» وهي كلها يجمعها الاقتيات 
والادخارء أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة» ونبه 
بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب» وثبه 
بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام . 

ونوقش: بأن التعليل بالادخار منتقض بالرطب فإنه يجري فيه الربا 
وليس مدخرا. (المجموع 4/ 507). 

۲ أن الحكمة في تحريم الربا أن لا يغبن الناس بعضهم بعضًا وأن تحفظ - 
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- أموالهم» وإذا كان كذلك» فيجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي 

الأقوات . (بداية المجتهد ۲/ .)١١5‏ 

ونوقش : بأن الحديث فيه (الملح) وهو ليس قوتا. 

القول الرابع: أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن» رواية عن 
أحمد» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. (مجموع الفتاوى ۲۹/ ,77١‏ 
والفروع .)١58/5‏ 

واحتجوا: 

اوري عن یا بن ابيب عن ر ل انك : ولا ربا إلا 
فيما كيل أو وزن ما يؤكل أو پشرب». 

. حديث معمر «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»» روأ سلج‎ ١ 

ووجه الاستدلال: أن المماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن» فدل على 
أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن. 

۳ حديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدم: «إنا نبيع الصاع من هذا 
بالصاعين)» ففيه اعتبار الكيل» وحديث معمر فيه اعتبار الطعم 
والكيل . 

. حديث عبادة المتقدم» فإن الأصناف الأربعة مطعومة مكيلة‎ ٤ 

وهذا هو أقرب الأقوال. 


زوش الريج شر ولد فی 


مُوزونَ بيع بجدسبه 

کا )۲ کا لڈ شنا 270 : 5 2 
لبر ' أو غيره ن (و) في كل (موزون بيع بجنسه) مطعو 

كان كالسك 207211 أو لا كالكتان؟؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا : 

«الذهب بالذهب › والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير› 

والعمر بالعمرء والملح بالملح» مغلا بمشل يدا بيد». رواه أحمد ومسل( , 
ولا ربافي ماء"؟» ولا فيما لايوزن عرفا EE‏ 


)١(‏ والشعيرء والذرة» والدخن» والأرزء والعدس» ونحو ذلك من الثمار 
والحبوب المطعومة» فلا يباع بجنسه إلا متساويا بمعياره الشرعي . 

(۲) أي أو كان غير مطعوم كحب الأشنان» وحب القطن» ونحو ذلك من 
المكيللات» وعلى المذهب » وتقدم . 

(۳) والدهن» والخل› واللبن» واللحم» ونحوه. 

)٤(‏ والقطن» وكالحرير» والصوف» والحديد» والنحاس» والذهب» والفضة 
ونحو ذلك على المذهب»وتقدم. 

)٥(‏ أخرجه أحمد /٥‏ ۳۲۰ مسلم ١١۲١-المساقاۃ۔ح‏ ۰۸۱ أبو داود ۳/ ٦٤٤‏ ۔ 
5 البيوع باب في الصرف۔-ح ٠١ »۳۳٤۹‏ الترمذي ۳/ ٥۳۲‏ 
البيوعح ١٠٠٠ء‏ الدارمي ۲/ ١754‏ -البيوع باب في النهي عن الصرف ‏ 
ح 7087ء عبد الرزاق 8/ 75ح ۰۱٤۱۹۳‏ ابن أبي شيبة ۷/ ۱۰۳۔٤٠٠‏ ۔ 
ح ۰.۲٠۳۲‏ ابن الجارود في المنتقى ص 7١9-75١8‏ ح »56١‏ ابن حبان كما 
فى الإحسسان ۰۲۳۸/۷ 74٠‏ _ح 4444 ٤۹۹۷‏ الدارقطني 7١84/7‏ 
البيوع-ح 87 » البيهقي 184/0-البيوع باب التقابض في المجلس في 
الصرف_من طريق أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت . 

(7) في كشاف القناع ۳/ 707: «. . . سوى ماء» فإنه ربا فيه بحال» ولو قيل : 
هو مكيل لعدم تموله عادة» لإباحته في الأصل» قال في المبدع : وفيه نظر؛ إذ 
العلة عندنا ليست هي الالية» . 


. في/ م» ف بلفظ: (المسكر)‎ ]١1[ 


وجب فيه الول وَالقَبْض» ولا يُبَاعٌ مكيل بجنسه إلا كَيْلا 


لصناعة17 ١7‏ كفلوس”'' غيرا'! ذهب وفضة» ولا في مطعوه(" لا يكال 
ولايوزن كبيض وجوز!*'. 

(ويجب فيه) أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه"" مع 
التمائل (الحلول والقبض) من الجانبين بالمجلس؛ لقوله تله فيما سبق : 
يدا بید ۲ , 

(ولا بباع مکیل بجدسه إلا كيلاً) فلا يباع بجنسه وزنًا ولو تمرة 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ :۲٠۲‏ «ولا يجري الربا فيما لا يوزن عرفا لصناعته› 
ولو كان أصله الوزن غير المعمول من النقدين كالمعمول من الصفرء 
والحديد» والرصاص» ونحوه كالخواتم من غير النقدين واللحم والأسطال 
والإبرء والثياب من حرير وقطن وغيرهما. . . فيجوز بيع سكين بسكينتين» 
وبيع إبرة بإبرتين. . .», 

(۲) بناء على المذهب» وهي أن العلة في الذهب والفضة الوزن» وتقدم أن العلة 
على الراجح مطلق الثمئية» وعليه يجري الربا في الفلوس . 

(۳) أي غير ما يعمل منهماء فلا يخرج عن كونهما ربويين؟ لما يأتيى من حديث 
فضالة بن عبيد عند قول المؤلف : «ولا يباع ربوي بجنسه . . ٠.‏ . 

(4) وتفاح ورمان» وبطيخ» وغير ذلك» فيجوز بيع بيضة ببيضتين. . . 


ومكذا. 
(4) متعلق بالقبضء أي : بشترط إقباض البائع المبيع » والمشتري الثشمن مع 
الول 


[1] في/ م بلفظ : (كصناعه) , 
[۲] في / س بزيادة لفظ (من) . 
[۳] في/ ط بلفظ : (بمثله) . 


ل سس اررض اریع شرج رہ الست 
ولا مُوُْونُ بجدسبه إلا وزنا 


(ولا) يباع (موزون بجدسه إلا وزنا)”" فلا يصح کیل" ؛ لقوله ته : 


() كتمر بتمر » وبر ببر» وشعير بشعير» وكذا سائر الحبوب والمائعات . 
وهذا على المذهب أن كل مكيل ربوي» وأن العلة في الأصناف الأربعة 
هي المكيل » وتقدم قريبا . 
والأقرب أن يقال: عند مبادلة ربوي بجنسه كبر ببر» وذهب بذهب» 
يشترط التساوي » والتساوي يكون بالمعيار الشرعي كيلا في المكيلات» ووزنًا 
في الموزونات ؛ لما استدل به المؤلف . 
ولقوله تله : «البر بالبر مُدي بمدي؛ والشعير بالشعير مدي بمدي. 
والملح بالملح مدي بمدي» فمن زاد أو استزاد فقد أربئ) رواه أبو داود 
والنسائي . 
فلا يصح بيع البر بالبر وزنًا؛ لأن المعيار الشرعي وهو الكيل يختلف 
لتفاوت البر في الخفة والثقل فيفوت التساوي المشترط شرعا . 
ويأتي ما يعتبر مكيلا أو موزوثا عند قول المؤلف: «ومرد- أي مرجع 
الكيل لعرف المدينة على عهد رسول اله تلل . . ٠١‏ . 
(۲) كذهب بذهب» وفضة بفضة» ونحاس بلحاس . 
وهذا على المذهب: أن كل مرزون ربوي. وأن العلة في الذهب 


والفضة هي الوزن. 
ويقال هنا : كما تقدم عند قول المؤلف: «ولا يباع مكيل بجنسه إلا 
كيلاً. . .». 


(۳) لاعتبار الشارع المساواة في الموزونات بالوزن» وفي المكيلات بالكيل» فمن 
خالف ذلك خرج عن جنس المشروع المأمور به» إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم 
فيه التفاضل هي المساواة في معياره الشرعي . (كشاف القناع ۳/ .)٠٠٤‏ 
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«الذهب بالذهب. وزنا بوزن» والفضة بالفضة. وزنا بوزنء والبر بالبر 
كيلاً بكيل» والشعير بالشعير كيلاً بكيل؛»: رواه الأثرم من حديث 


عبادة2"1717؛ ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التمائل7", 
والجهل به كالعلم بالتفاضل“. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 77/65 الصرف باب الرباء ابن 
عبد البر في التمهيد /٦‏ 7417 من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن 
مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت» وقد زال 
الخوف من تدليس قتادة؛ لأنه وجد رواية سعيد بن أبى عروبة عنه كما 
آقار إلى ذلك آيو هاوه فى كغابه الق 54777 وضعيد أت الاس فى 
فتادة . ۰ ' 

قال يحيى بن معين : إذا حدثك سعيد بحديث عن قتادة فلا تبال أن لا 
تسمعه من غيره. الجرح والتعديل /٤‏ 256 ونقل ابن رجب في كتابه شرح 
علل الترمذي ٥۰٠٦/۲‏ -/50» عن البرد يحيى قوله: «إذا أردت أن تعلم 
صحيح حديث قتادة» فانظر | إلى رواية شعية وسعيد ين أبي عروية وعشام 
الدستوائي» . 

(۲) وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١1758(‏ «وما لا يختلف فيه 
الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنًا» . 

(۳) فمثلاً: إذا باع برا ثقيلاً يبر خفيف وزنًا حصل في كفة الخفيف من البر أكثر 
من كفة الثقيل» فيفوت التساوي المشترط شرعاء ومثله الموزون كالذهب إذا 
بيع كيلا ولا عبرة بالمساواة و في القيمة مع اختلاف الكيل أو الوزن . 

)٤(‏ فالشك أو اجهل في المماثلة كتحقق المفاضلة» فمتى شك في الممائلة في 
الكيل أو الوزن في بيع الربوي بجنسه؛ فحرام؛ لقوله په : «ومغلاً مغل سواء 
بسواء). رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


[1] فى بعض المطبوعات بزيادة لفظ : (ابن الصامت) . 


ا 20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا بَعْضه بِبَعْض جُرَافًاء فإن اختلف الجدس جَارَت الثلآثة 
ص (ولا) يباع (بعضه) أي بعض المكيل والموزون ( ببعض ) من جنسه 
(جزافًا)2'0, لا تقدم”" ما لم يعلما تساویھما'' فى المعيار الشرعى 2 فلو 
باعه صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويهما أو تبايعاهما مثلاً ثل وكيلتا 
فكانتا سواء صح . 

وكذا زيرة حديد بأخرى من جنسها"؟» (فإن اختلف الجدس) كبر 
بشعير وحديد بنحاس ١‏ جازت الغلاثة) أي الكيل والوزن وال اف( ۽ 


= ولحديث جابر رضي الله عنه قال : انهى رسول الله به عن , بيع الصبرة 
من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر»ء رواه مسلم . 

)١(‏ في حاشية ابن قاسم 4/ ۷ : «أي لو بيع المكيل بجنسه كيلاء أو بيع 
الموزون بجنسه وزثاء فكانا سواء في معيارهما الشرعي صح البيع للعلم 
بالتماثل المنصوص عليه في قوله : مشلا بمغل. سواء بسواء. يدا بيد). 

(۲) في المصباح /١‏ 48 «الجزاف: بيع الشيء لا يعلم کیله» ولا وزنه» . 

7 من بيع الربوي بجنسه يشترط فيه النساوي » پا ويم ولو 

(€( وهو الكيل في المكيلات؛ والوزن في الموزونات . 

00( أي تبايع المتعاقدان الصبرتين مغلا ثل وهما يجهلان كيلهما كيلهماء أو كيل 
إعداعما وكالاعما فى اللي فاا سراه سح للسلي بالتسارق: وإن لم 
يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى بطل البيع . 

(7) أي لا يباع إحداهما بالأاخرى جزافًا ما لم يعلما تساويهما في المعيار 
الشرعي » فإن علما صح 

(۷) والضابط لهذا: (أنه إذا اخمتلف الجنس الربوي» مع الاتفاق في علة ربا - 


می ل ل سبج 
والجدس ما لَه اسم حاص يَشَمَلَ أنواعًا 


لقوله عليه السلام : «إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
بدا بيد) رواه مسلم وأبو داود7١‏ 7" . 


( والجنس ما له اسم خاضص› يشملا" أنواعا"» فالجنس هو الشامل 
لأشياء مختلفة بأنواعها“» والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة 
بأشخاصها» وقد يكون النوع جنسًا" وبالعكس» والمراد هنا ا لجنس 


5 الفضل أنه لا يشترط التساوي» فيجوز التفاضل › لكن يشترط الحلول 

والتقابض) . 
وضابط آخر : (إذا لم يشترط التساوي لا يشترط المعيار الشرعي) , 
فيجوز الكيل في الموزون» والوزن في المكيل › والجزاف في كل منهما. 

010( هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت رواه عنه أبو الأشعث الصنعاني» 
وقد سبق تخريجةه أنفا . 

(۲) قال في الإفصاح /١‏ 775 : «واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة» 
والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد ويحرم ذلك نسيئًا» . 

)۳( فا لجنس آعم من النوع› والنوع أخص منه. 

)٤(‏ مثال ذلك: البر جنس وتحته أنواع منها: الحنطةء والمعية» والقيمي› 
والجريباء» وكذا التمر جنس» وتحته أنواع منها: البرني» والمعقلي. 
والعجوة» وغيرها. 

)٥(‏ مثال ذلك : الحنطة نوع من البرء تشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء فتشمل 
مثلاً: الحنطة التي عند زيد» والحنطة التي عند عمرو وَهكذا. (انظر: الشرح 
الممتع ۸/ ۳۹۷). 

(5) أي قد يكون النوع الذي هو فرع الجنس جنسا باعتبار ما تخته إذا اشتمل على 
أصناف . 


[۱] في/ ش بلفظ : (يشتمل) . 


ل احم الروض المربع شرح زاد المستقنع 

کر ونحو و وفروع الأجداس كالأدقة و الأخباز والأدهان أجتاس 

الأخص والنوع الأخحص”ء فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس 
a‏ 2 ۲ : 5 

وقد مثله بقوله: ( كبر ونحوه) من شعير وتر وملح”' (وفروع الأجناس 

كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس)"؛ لأن الفرع يتبع الأصل ؛ فلما كانت 

أضرل هذه اتاب وجب أن تكوق مل اجا . 


= مثالذلك: الحلاوة جنس» ومن أنواع الحلاوة التمرء فالتمر نوع 
باعتبار ما فوقه وهي الحلاوة» وجنس لاشتماله على أنواع منها البرني 
والمعقلي ونحوهما . (انظر: حاشية العنقري ۲/ .)١٠١١‏ 
وبالعكس : فقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه» فالبر جنس وبالنظر 
إلى ما فوقه وهو الحب» نوع من الحب؛ لأنه من الحبوب» فالوصف بالجنسية 
والنوعية أمور نسبية . 
)١(‏ لا الجنس العامء ولا النوع العام . 
مثال ذلك : البر والشعير يتفقان في الجنس العام الذي هو الحب» لكن 
هذا ليس مراع ولهانا جاز بيع الي بالشعير معفافملاء وان المراة الاين 
الأخص. فالمراد جنس البر» وجنس الشعير» وهما مختلفان. 
وكذا النوع المراد به الأحص: مثال ذلك : الحنطة نوع أخحص» وليس 
المراد النوع العام الذي هو نوع من الحب› والله الموفق . 
(۲) فالبر بأنواعه جنس» والشعير بأنواعه جنس» والتمر بأنواعه جنس . 
(۳) فدهن الإبل جنس» ودهن البقر جنس» ودهن الغنم جنس» ودقيق البر 
جنس » ودقيق الشعير جنس . . . وهكذا . 
)٤(‏ إلحاقا للأصل بفرعه . (كشاف القناع ۲/ 766) . 
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كتاب البيع پلا 
َالْدحم أجتَاس باختلاف أصُولهء وكذا اللبَنء واللَّخم 
قدتيق السا سنس » رداق اللي م > وكذا البواقي7' . 

(واللحم أجداس باختلاف أصوله) ؛ لأنه فرع أصول هي أجناس فكان 
أجناسا كالأخباز'"' والضأن والمعز جنس واحد"» ولحم البقر والجواميس 
عب ن ولحم الإبل جس ول 

(وكذا اللبن) أجناس"' باختلاف أصوله لما تقدم"ء (واللحم 


)١(‏ من الأدقة» والأخبازء والأدهان والخلول» فدقيق الحنطة جنس› وخبزها 
جنس » ودقيق الشعير جنس وخبزه جدس. ودهن السمسم جنس» ودهن 
الزيتون جنس» وخل التسمر جنس» وخل العنب جنس» وعسل النحل 
جنس » وعسل القصب جنسان . (كشاف القناع 7/ 100). 

() فالوبل جنس» والبقر جنس» والغنم جنس» والخيل جنس» والنعام جنس. 
وکا 

(۳) لأن المعز نوع من الضأن فاجتزئ بإخراج الزكاة من أحدهماء فلحم الضأن 
والمعز جنس واحد. ويدل على أنهما جنس واحد نصاب الزكاة. فلا يباع 
بعضه ببعض متفاضلا . 

)5( لأن الجواميس نوع من البقرء > فلحمها جنس واحد . 

)5( أي لحم الإبل العراب ولحم الإبل البخاتي جنس واحد لا يباع لحم أحدهما 
بالآخر إلا مثلاً بمثل . (انظر: كشاف القناع ۳/ 1566) . 

() فلبن الضأن والمعز جنس. ولبن البقر والجواميس جنس. ولبن الإبل 
والعراب واليشائي جشين. فلا يباع لبن ضأن بلبن معز متفاضلا. ويباع لبن 
إبل بلبن بقر متفاضلا إذا كان يدا بيد . 

(۷) في قوله قريبا: «فلما كانت أصول هذه أجناسًا وجب أن تكون هذه 
أجناسا. . . » 
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(vy‏ ب الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَالشّحْم والکبد أجناس, ولا يَصِحٌ بَيْع لحم بحيوان من جنسه. 


والشحم والكبد) والقلب والآلية والطحال(١؟‏ والرئة والكارع (أجناس )(5) 
لأنها مختلفة في الاسم والخلقة فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلة9”" . 
(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جدسه)”*؟' لما روى مالك عن زيد بن 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ ٠٠٠١‏ : «بكسر الطاء يقال: هو لكل ذي كرش إلا 
الفرس فلا طحال له» . 

(۲) في كشاف القناع ”/ ٠٠١‏ : «والرئة والرؤوس والأكارع والدماغ والكرش 
واي والقلب والجلؤد والأصراك والعظاء وتيخرها أجتاس ؛ لأنها مختلفة 
في الاسم والخلقة» فكانت أجناسا كبهيمة الأنعام» فلا يحرم التفاضل بين 
أجناسها ولو شحما بلحم ؛ لأنهما جنسان كالنقدين» اه. 

(۳) مثل أن يشتري رطل شحم برطلي لحم » أو رطل كرش برطلي قلب ونحو 
ذلك إذا كان يدا بيد» ويحرم بيع لحم بمثله من جنسه بعظامه» ولكن إذا نزع 
عظمه وتساويا وزنايدا بيد صح» وإذا اختلف الجنس كلحم إبل بلحم غنم 
جاز التفاضل إذا كان يدا بيد لاتحادهما في العلة . 

00 وهذا هو المذهب. وبه قال الإمام مالك : أنه لايصح بيع الحيوان من جنسه» 
ويصح بيع الحيوان من غير جنسه ؛ لما استدل به المؤلف . 

وعند الحنفية: يصح بيع اللحم بالحيوان مطلقا؛ إذ الأصل صحة 
البيع . 

وعند الشافعية: يمنع, بيع الحيوان باللحم مطلقا من جنسه ومن غير 
جنسه؛ لما ورد عن أبي بكر رضي اله عنه: : «أنه كره , بيع الحيوان باللحم». 
أخرجه الشافعي (مختصر المزني ص ۷۸)› والبيهقي : في فى السئن الكبرى 
6 . 

قال الشافعي : «لا أعلم خلافا لأبي بكر . 
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.س س سے سے سی ةةم موی متت مد ممچیے چچ کیت کے کے سے کے سے سے جت سے سے سے مم 


ت (انظر: فتح القدير لابن الهمام ٤ /٠‏ وبداية الجتهد ۲/ ١١۹‏ 

ونهاية المحتاج 7/ 578 » والمغني 5/ ٠٩١‏ وإعلام الموقعين 7/ )١57‏ . 

وقال شيخ الإسلام كما في اللاختيارات ص :)١78(‏ «ويجوز بيع 
اللحم بحيوان من جنسه» إذا كان المقصود اللحم». 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ”/ :١75‏ «والصواب في هذا 
الحديث إن ثبت أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا به اللحم كشاة يقصد 
قوت موزون فيدخله ربا الفضل» وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم 
كما إذا كان غير مأكول» أو مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس» تباع بلحم إبل 
فهذا لايحرم بيعه به؟. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ٠٥٥‏ البيوع ح ۰٦٤‏ عبد الرزاق 77/4 -ح 
۲ , أبو داود في المراسيل ص ۳٠ء‏ الدارقطني ۳/ ١۷-البيوع-ح‏ 
ET‏ الحاكم ۲/ 0 البيوع. البيهقي 0 البيوع باب بيع اللحم 
بالحيوان» ابن حزم في المحلى ۸/ ٥١۷‏ البغوي في شرح السنة 17/4 ح 
57 من طريق زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب مرسلا . 

وأخرجه الدارقطني ۳/ 21/117١‏ أبو نعيم في الحلية ”/ ٠۳۳٤‏ ابن 
عبد البر في التمهيد 4/ 1577 من طريق يزيد بن مروان عن مالك بن أنس عن 
الزهري عن سهل بن سعيد موصولا . 

قال الدارقطني : تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع 
عليه. قلت: ويزيد هذا ضعيف جداء وقد اتهم بالكذب فلا يجوز 
الاحتجاج بمروياته بحال إذا لم يتابع » وقال ابن عبد البر بعد سياق إسناده : 
وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه؛ وله 
شاهد من حديث ابن عمر» رواه البزار» وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف . 9 


6 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويصح غَيْرَ جنسه ولآ يَجُوزْ بيع حب بدقيقه ولا سويقه 

(ويصح) بيع اللحم بحيوان من (غيرجنسه) كلحم ضأن ببقرة؛ لأنه 
ليس أصله ولاجكس7؟ قجان: كما لو بیع بغير مأكول”"' ( ولا يجوز بيع 
حب) كبر (بدقيقه ولا سويقه)”" لتعذر التساوي”7؟2؛ لأن أجزاء الحب 


= وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف. 
وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة» وقد اختلف في صحة 
سماعه منه أخرجها الحاكم والبيهقي وابن خزيمة» انظر : التلخيص الحبير 


٠١ /*‏ . 
والصحيح رواية سعيد بن المسيب كما قاله البيهقي والدارقطني › وقال 


ابن عبد البر في التمهيد /٤‏ ۳۲۲: «لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت 
من الوجوه عن النبي عه وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا 
ومراسيله أصح من مراسيل غيره . 
قال الإمام أحمد: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى أصح من 
مرسلاته . 
)١(‏ لكن يحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء . ذكره شيخ الإسلام . 
(۲) أي كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول كحمار وبغل. (كشاف القناع 
„(Yoo FY‏ 
(۳) الدقيق هو : الطحين . 
والسويق: دقيق الحنطة أو الشعير يحمص» ثم يبل بالسمن أو الماءء 
انظر: المطلع ص 1۹ء وفي المصباح :۲۹١7/١‏ «مايعمل من الحنطة 
والشعير معروف) . [ 
(5) وفوات المماثلة المأمور بها في قوله عله في حديث عبادة: «إلا مغلا بمغل»ء 


رواه مسلم . 


]1[ في/ س۰ ط » ه بلفظ : (ابيع) . 


اب ابيع ا سخ 


وَنَيئَهُ بمَطبُوخه. 

تقر بالطحن والثار قد ادي هن السو ف وإن بيع الحب بدقيق أو 
)۲ . 

مطبوخه) كالحنطة بالهريسة أو الخبز" بالنشاء؛ لأن النار تعقد"" أجزاء 


المطبوخ فلايحضل التساوي7؟) , 


)١(‏ فيزيد الحب بالطحن» وينقص بأخذ النار» وكل منهما مكيل يشترط فيه 
التساوي» وهو متعذر هنا. 
وفي الإنصاف مع الشرح ٤٤ /١7‏ : «قوله: ولا يجوز بيع حب بدقيقه 
ولا سويقه في أصح الروايتين وهي المذهب» . 
والرواية الثانية: «يجوز فيباح وزنا. اختارها في الفائق» وعلل الإمام 
أحمد المنع بأن الأصل الكيل» . 
(0) كحب بر يدقيق أو سويق شعير جاز بالاتفاق (انظر: الإفصاح /١‏ ۳۲۷). 
لقوله َيه فى حديث عبادة : «فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بید»» رواه مسلم . 
(۳) أي لا يجوز بيع نيئ بر وذرة وشعير ونحو ذلك بمطبوخ بر أو ذرة أو شعير . 
(5) ولاق ذلك هن الماء. 
وفي الاختيارات ص (177): «وما خرج عن القوت بالصنغة فليس 
بربوي ولا بجنس نفسه» فيباع خبز بهريسة» وزيت بزيتون» وسمسم 
بشیر ج٦‏ . 
أي إذا حرج فرع الأصناف الربوية عن كونه قوتا لم يكن من الربويات› 
وإن كان قوتا فإنه يكون جنسا قائما بنفسه» ويحرم بيغه بجنسه الذي هو مثله 
متفاضلا كالدقيق بالدقيق» والخبز بالخبز» ولم يحرم بيعه بجنس آخر» وإن 
كان جنسهما في الأصل واحد» فلا يحرم السمسم بالشيرج» ولا الهريسة 
بالخبز؛ لأن لهذه الصناعة قيمة فلا تضيع على صاحبهاء ولا يحرم بيعها - 


. في/ م بلفظ : (تفقد)‎ ]١[ 


(r‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وأصلهُ بعصيره. وَخَالِصّهُ بمَشوبه 


(و)* بع (أصله بعصيره) كزيتون بزيت وسمسم ہشیر وعنب 


بعصي ها » (و) لا بيع (خالصه بتمشوبه) كحنطة فيها شعير بخالم 2 
ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشحرط» إلا أن يكون الخلط 
يسيراء وكذا بيع اللبن بالكشك7؟ . 


8 في أصولها في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . (إعلام الموقعين /١‏ 

6411 
وهو قول الحنفية والمالكية. (انظر: البناية شرح الهداية 5571/7/5 
وحاشية الدسوقي 7/ 01). 

. دهن السمسم‎ )١( 

(۲) لانتفاء التماثل المشترط شرعاء وفي كشاف القناع ۳/ ٠٠٠١‏ : «إلا بيسير أي 
إذا كان الشعير ونحوه يسيرا لا يقصد تحصيله ولا يظهر أثره» فلا ينع 
الصحة؛ لأنه لا يخل بالتماثل» . 

(۳) كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا: «مشلاً بمغل سواء 
بسواء» رواه مسلم. 

62 يعمل من اللبن والقمح . 

وفي كشاف القناع 7/ 707: «لأن اللبن فيه مقصود؛ فهو بيع لبن 
بلبن» ومع أحدهما غيره» ولا بيع حب جيد بمسوس ؛ لعدم العلم بالتماثل» 
بل يصح بيع الحب الحيد بخفيف وعتيق من جنسه إذا تساويا كيلاً؛ لأنهما 
تساويا في معيارهما الشرعي» . 


سے س 
ورّطبه بيابسه, 

ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسنبوسك” بعضه ببعض"". 
ولا بيع نوع منها بنوع آخر" . 

(و) لا بيع (رطبه بيابسه) كبيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب لا 
روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص «أن النبي ته سئل عن بيع 
الرطب بالتمرء قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم» فنهى عن 
ذززى ٠)»‏ . 


. الحريرة: دقيق يطبخ بلبن أو دسم‎ )١( 
. والفالوذج : لباب البر يلبك بالعسل‎ 
. والسنبوسك: بر وماء ورد يعجن بالدهن ثم يرق ويحشى لحما‎ 

9 لأنفاء العمائق المشتوظ.. 

(۳) كبيع خبز بهريسة» أو هريسة بحريرة وهكذا؛ لانتفاء التماثل المشترط شرعا 
إذ هما من جنس واحد» وهذا هو المذهب. 

وتقدم قريبًا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله » وأن ما خرج عن القوت 
فليس ربويا . 

)٤(‏ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ته عن المزابنة أن 
يبيع ثمر حائطه بتمر كيلاً» وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً» وإن كان زرعا 
أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك کله» متفق عليه . 

)٥(‏ أخرجه مالك ۲/ 575 -البيوع ح۰۲۲ أبو داود 7/ 5017 -البيوع باب في 
التمر بالتمرح 77”09. الترمذي 514/7 -البيوع باب ما جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابنة-ح 1776 » النسائي ۷/ 779 البيوع باب اشتراء التمر 
بالرطب۔ح 55 50», ابن ماجه ۲/ 1771١‏ التجارات باب بيع الرطب بالتمر ‏ 
ح ۰۲۲۹٤‏ أحمد١/‏ ۵ ۱۷۹ . 


س 
ا 
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ل ب -د الروض اربع شرح زاد الستقنع 
وَيجُورْبَيُعُ دقيقه بدقيقه إِذَا اسْتويا في النعُومَة» وَمَطْبُوحْه بمَطْبُوخْه 
حب بيه إذا اتوي في العاف 

(ويجوزبيع دقيقه) أي دقيق الربوي ( بدقيقه إذا استويا في 
التع ,فم" ؛ لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا يشر د أجادهما 
بالنقصان» (و) يجوز بيع (مطبوخه بمطبوخه) كسمن بقري بسمن بقري 
مثلاً بمثل» (و) يجوز بيع (خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف)”'' . 

فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط" » 


5 الشافعي في الرسالة ص۳۳۲» الطيالسي ص 74ح »7١5‏ عبد الرزاق 
4" ح 15186ء ابن أبي شیبة 1١87-1417 /٦‏ -ح ۷۴۳۹ء 7١5 /1١5‏ 
6 مح ۰۱۸۰۹٤‏ ابن الجارود ص ۲۲۱-ح 5617» ابن حبان كما في 
الإحسان/7/ 75ح ۰٤۹۸۲‏ أبو يعلى في المسند ۲/ ٠٤١١ ٦1۹-٦۸‏ 
ح۲١۷ .۸٠١ ۷١۳‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٦/٤‏ البيوع باب 
بيع الرطب بالتمرء الدارقطني 59/7 -البيوعح ۰۲۰١‏ الحاكم ۲/ ۳۸ 
البيوع» البيهقي 5/ ٤۲۹-البيوع-باب‏ ما جاء في النهي عن بيع الرطب 
بالتمر» البغوي في شرح السنة ۸/ ۷۸ح 7١78‏ كلهم من طريق مالك عن 
عبد الله بن يز مولى الأسود بن سفيان عن زيد بن أبي عياش عن سعد بن 
أبي وقاص . الحديث صحيح › وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم. 
والذهبي . 

)١(‏ كدقيق بر أو ذرة بدقيق بر أو ذرة مثلاً بمثل كيلاً بكيل» بشرط استوائهما في 
الس ةا قلا عغلق اجواء لب بالطمن فقوت الشنارق: ١‏ 

(۲) أو الرطوبة وزنًا . (كشاف القناع / 7617) . ۰ 

(۳) لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وفيه قوله عه : «إلا مشلا بمثل) 


رواه مسلم . 
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yy 
ويعتبر التمائل في الخبز بالوزن كالنشا['؟ 7١2؛ لأنه يقدر به عادة ولا يكن‎ 
. کیله""» لکن إن يبس ودق صار فتينًا بيع بمثله کیا‎ 


(و) يباع (عصيره بعصيرها'!) كماء عنب بماء عنب ( ورطبه 
برطبه) كالرطب والعنب بمثله لتساويهما!*' . 


)١(‏ أي كما يعتبر النشا بالوزن (كشاف القناع ؟/ /1؟). 
وتقدم اختيار شيخ الإسلام قريبًا: أن ما خرج عن القوت بالصنعة فليس 
بربوي . 
(۲) فاعتبر بما يقدر به عادة وهو الوزن . 
وفي كشاف القناع ۳/ ۲٠۷‏ : «والتساوي بين الجبن والجين بالوزن؛ لأنه 
لا يكن كيله» وكذلك العنب والزبد والسمن فهي موزونة لا يكن كيلهاء 
قلت : ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون لأنه لا يكن كيلها . 
)۳( لأنه انتقل بالدق من الوزن إلى الكيل . (المصدر السابق) . 
وفي كشاف القناع ۳/ ۲٠۷‏ : «فإن كان في المطبوخ من فروع الحنطة ما 
مقصود كالهريسة . . . فلا يجوز أي الخبز المضاف إليه الأباريز المقصودة لا 
اليسيرة التي لا تقصد. . . ؛ لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم». 
(9) بوكزيت يزيت معلا ثل 
(5) ويجوز يابسه بيابسه كالتمر بالتمر» والزبيب بالزبيب مثلاً بمثل لتساويهما 
دوسة . 
وقد يصير الجنس الواحد مشتملاً على جنسين كالتمر يشتمل على النوى 
شیرت وما شاود التو وكاللين يشتسل على للقيقى والزيد 
متصلين اتصال خلقة› فما داما كذلك فجنس واحد لاتحاد الاسمء وإذا ميز 
أحدهما عن الآخر صارا جنسين . 


]١[‏ في/ ظ بلفظ : (كالنشاف). 
[۲] في/ س بلفظ : (بعسيره). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


NIN "از‎ CE SST 0 م240‎ 0#, KE لك‎ GOS UO WU GG OO E O o 


ولا يصح بيع المحاقلة ١7‏ وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه”" 2 ويصح 
بغير جنسه » ولا بيع المزابنة"» وهي بيع" الرطب على النخل بالتمر'؟ إلا 


)١(‏ في المطلع ص :)75٠(‏ «المحاقلة: مفاعلة من الحقل وهو : الزرع إذا تشعب 
قبل أن يغلظ سوقه» وقيل : الحقل : الأرض التي تزرع . 
قال صاحب المطالع : المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة› أو كراؤها بجزء 
مما يخرج منهاء وقيل : بيع الزرع قبل طيبه» أو بيعه في سنبله بالبر» اه.. 
وفي الشرع : بيع الحب في سنبله بجنسه كما عرفها المؤلف. وهذا أعم . 
وقيل : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا . 
(تبيين الحقائق 5/ /ا5 » والشرح الكبير للدردير وحاشيته ۳/ 2١‏ ومحفة 
المحتاج «۷1/٤‏ وكشاف القناع ۲/ )۲١۸‏ . 
(۲) باتفاق الأئمة عدم صحة بيع المحاقلة» فهو فاسد عند الحنفية باطل عند 
غيرهم . (المصادر السابقة) . 
لحديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عَبْله عن المزابنة 
والمحاقلة». رواه البخاري ومسلم. ولأنه بیع مكيل من جنسه فلا يجوز 
خرصاء ولعدم العلم بالمماثلة» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . 
(۳) في المطلع ص :)75٠0(‏ «المزابنة: مفاعلة من الزين» وهو الدفع» كأن كل 
واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه مما يزاد منه. . .». 
(5) وفي الشرع : بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاء وهذا 
قول الجمهور . 
وعرفها الدردير من المالكية : بأنها بيع مجهول بمعلوم ربوي أوغيره» أو 
وعرفهاابن جزي من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بيابس من جنسه 
سواء أكان ربويا أم غير ربوي . 


[ في/ س بلفظ : (جمع). 


فى العراياة"!١؟»‏ بأنيبيعهة خرصا فل مايؤول إلية إذا جف 


- (العناية شرح الهداية 5/ ۳ه. والدر المختار 5/ 4 ٠١‏ » وكفاية الطالب 

الرباني ٠١۸/۲‏ وتحفة المحتاج 5/ 417/١‏ » والشرح الكبير مع الإنصاف 
7(١‏ 

وباتفاق الأئمة عدم صحة المزابنة . (المصادر السابقة) . 

ودليل ذلك : حديث جابر رضى الله عنه قال : «نهى رسول الله یله عن 
المزابنة والمحاقلة»» متفق عليه» ولأنه مكيل بمكيل من جنسه مع عدم المساواة 
بينهما بالكيل» ولعدم العلم بالتماثل » والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . 

)10( في المطلع ص )35١(‏ : «العرايا : جمع عرية» فعيلة بمعنى مفعولة. وهي في 

اللغة: كل شيء أفرد من جملة» قال أبو عبيد : من عراه يعريه إذا قصده» 
ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عري يعرى إذا خلع ثيابه كأنها عريت 

وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة» كانت العرب في الجدب 
تتطوع بذلك على من لا ثمر له.. (فتح الباري /٤‏ 7817. ونيل الأوطار 
ه/ ٠٠٠١‏ ). 

وفي الاصطلاح : بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بما يؤول إليه 
يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافًا . (كشاف القناع 7/ 558) . 

وعرفها الشافعية: بأنها بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض» أو 
العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق. (شرح المحلى على المنهاج 
(FAY‏ 

فالمذهب. وقول للإمام مالك»ء ومذهب الشافعية : جواز العرايا؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َيه «رخص في بيع العرايا في 
خمسة أوسق» أو دون خمسة أوسق»» متفق عليه . 


. في/ م بلفظ : (العرايات)‎ ]1١[ 


(vy‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ع" فما دون ETS‏ 1 ارمق لمحتاج لطي ول تم ر 


- وعند الحنفية وقول للإمام مالك: عدم جواز العرايا؛ لما تقدم من 
أحاديث تحريم المزابنة وتحريم ربا الفضل . 
ونوقشت هذه الأدلة بتتخصيص مسألة العرايا من النهي ؛ بالأدلة الدالة 
على جوازها. 
(تبيين الحقائق 5/ ٤۷‏ » وشرح المحلى على المنهاج ۲/ ٠.۲۳۸‏ وكشاف 
القناع “7/ 08"ء ونيل الأوطار 0/ 23٠١‏ . 
ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلوما بالكيل» ولا يجوز 
جزافًاء قال في الشرح الكبير مع الإنصاف /١7‏ 59: «لا نعلم خلافا في 
هذا عند من أباح بيع العرايا» ‏ 
)١(‏ هذا هو الشرط الأول من شروط صحة العراياء لما في الصحيحين من حديث 
سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله عه نهى عن بيع التمر بالتمرء 
ورخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطب . 
(۲) هذا هو الشرط الثاني ؛ لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهذا 
مذهب الشافعية» والخحنابلة؛ إذ الأصل التحريم» والخمسة مشكوك فيها. 
وعند بعض الشافعية والحئابلة : يجوز في خمسة أوسق ق؟؛ الحديث سهل 
المتقدم. وفيه الترخيص في العرايا مطلقا . 
ولقول سهل بن أبي حثمة: «إن العرية ثلاثة أوسق. أو أربعة» 
أوخمسة»» لكن قال الحافظ : «لا حجة فيه لأنه موقوف». 
(مغني المحتاج ۲/ 97» والشرح الكبير مع الإنصاف /١7‏ 250 وفتح 
الباري 7/ 7048 ونيل الأوطار 0/ )7١7‏ . 
(۳) هذا هو الشرط الثالث : أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطياء ولا 
يجوز بيعها لغنى» وهذا هو المذهبء لما روى محمود بن لبيد قال : قلت = 


1)] في / س بزيادة لفظ : (بيع). 
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معه''' بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق2)"7, ففي نخل بتخلية وفي تمر 
بكيل 27 ولا يصح في بقية الثمار”*؟. 


- لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا 
إلى رسول الله ته أن الرطب يأتى: ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا 
يأكلونه» وعندهم فضول من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها 
فزخ القعر ١‏ . د 

قال الزيلعي في نصب الراية ٠١ /٤‏ : «ولم أجد له سندا بعد الفحص 
البالغ». 

وعند الشافعية : أن العرايا لا تختص بالفقراء» بل تجوز للفقراء لإطلاق 
النصوص . (المصادر السابقة) . 

)١(‏ هذا هو الشرط الرابع : أن لا يكون للمشتري نقد يشتري به؛ لما تقدم من 
حديث زيد» وهو المذهب . 

وعند الشافعية : لا يشترط ؛ لإطلاق النصوص . (المصادر السابقة) . 

(۲) هذا هو الشرط الخامس» وفي الشرح الكبير مع الإنصاف :۷١ /١7‏ «ولا 
نعلم مخالقا؛ لأنه بيع تمر بتمرء فاعتبر فيه شروطه» . 

(۳) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ؟١١/ :۷١‏ «وليس من شروطه حضور التمر 
عند النخل» بل لو تبايعا بعد معرفة التمر والثمرة» ثم مضيا جميعا إلى 
النخيل فسلمه إلى مشتريه» ثم مضيا إلى التمر فسلمه البائع» أو تسلم التمر 
أولأء ثم مضيا إلى النخل فسلمه جاز؛ لأن التفرق لم يحصل قبل القبض». 

)٤(‏ كالخوخ. والمشمشء. واللوزء مما يدخر يابسهء وهذا هو المذهب؛ لحديث 
زيد بن ثابت رضي الله عنه» وفيه: «رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمرء 
ولم يرخص في غير ذلك»» متفق عليه . 

وعند الشافعية: يجوز في الرطب والعنب؛ لأن العنب كالرطب في - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


غير جدسه) كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي 
ودره لا روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال : «أتي النبي عله بقلادة 


3 وة أو يمد 


وجوب الزكاة فيه» وجواز خرصه وتوسيقه» وكثرة يابسه» واقتياته في بعض 
البلدان. . . والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الشيء في مثله . 

وفي الإنصاف مع الشرح ؟7١/ :۷١‏ «والوجه الثاني : يجوز أي في 
سائر الثمر ‏ قاله القاضي» وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين» قلت : 
وهو الصواب عند من يعتاده . 

تنبيه : مفهوم كلام المصنف ابن قدامة ‏ وغيره: أنه لا يجوز غير التمر 
قولاًواحداء وهو كذلك إلا أن الشيخ تقي الدين جوز ذلك في الزرع» 
وخرج الشيخ تقي الدين جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز 
ونحوهاء ذكرة عنه فى القاتق والزركقىء وزاد الفضة الخالضة بالغشوشة 
نظرا للحاجة» اه. ٠ ٠‏ 


)010 مبادلة الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهماء وهي مسألة 


مد عجوة» وقد جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ثلاثة أقسام : 
(مجموع الفتاوى ۲۹/ :)55١‏ 

الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلاً ويضم إلى الأقل 
غير الجنس حيلة» مثل أن يبيع ألفي دينار بألف دينار في منديل » وهذا محرم 
والحيلة ظاهرة» فهو أراد مبادلة الألفين بالألف وجعل المنديل من أجل أن 
يكون هناك تغير في الجنس» وهذا يشبه مسألة العينة» وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد» وإلا فلا يعجز أحد عن ربا الفضل أن يضم إلى القليل 
شيئًا من هذاء فيضع صاعا من التمر ومعه حفنة من البر . (الشرح الصغير 
58/7 » ونهاية المحتاج / 576» والمغني ”/ 97). 


. في ط بلفظ : (يمد)‎ ]١1[ 
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فيهاذهب وخرزا" ابتاعها رجل بتسعة دنانير» أو سبعة کثائیر؛ فقال 


1 الثاني : أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي» وإغمادخل الربوي 
تبعًا وضمتاء كبيع شاة ذات لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف - فاللبن هنا 
والصوف على أن المعتبر في العلة الوزن دخل تبعا-» فالصحيح في مذهب 
مالك وأحمد جواز ذلك» وكذلك لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي» 
مثل بيع دار موهة بذهب بذهب» فالعقد أصلاً وقع على الدار بالذهب. 
وهذا الذهب دخل تبعا من غير قصد في العقد. أو بيعه بجنسه وهما 
متساويان (المصادر السابقة) . 

الغالث: أن يكون كلاهما مقصودا مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة 
ودرهمء أو مدين أو درهمين أو بيع دينار بنصف دينار وعشرة دراهم ففيها 
الاق مشهوو. 

فالمشهور في المذهب : أنه لا يجوزء نص عليه أحمد» وروي عن سالم 
والقاسم وشريح وابن سيرين» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق : خاش 
الدسوقي 274/7 ومغني نني المحتاج ۲۸/۲ والمغني 7/ ۹۲ ونيل الأوطار 
2/5" )). 

واستدلوا: 

١‏ بحديث فضالة بن عبيد قال: أتى النبي َيه بقلادة فيها ذهب 
وخرز» ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير» فقال النبي عله : «لا» حتى 
تميز بینهما»» قال: فرده حتى ميز بينهما . 

وفي لفظ لمسلم : فأمر رسول الله عه بالذهب الذي : في القلادة فنزع 
وحده ثم قال لهم رسول الله عه : «الذهب بالذهب وزنا بوزن». 

؟ حديث النهي عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى من التمر» 


رواه النسائي وابن حزم // ٤۷٤‏ وصححه . 


[1] في/ ظ بلفظ : (خرزج). 


ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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وحديث : «نهى عن بيع التمر بالرطب خرصا»» رواه أحمد وابن حزم 

۸ وصححه. 

القول الثاني : جواز هذه المعاملة» وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن 
أحمد» واختيار شيخ الإسلام (بدائع الصنائع /١‏ ١١۹٠ء‏ والفروع وتصحيحه 
۰.۱٦۰ /٤‏ والاختيارات ص ۱۲۸) . 

واستدلوا: 

بأن العقود إذا أمكن حملها على الصحة فإنها تحمل عليها ولا يعدل 
عنها إلى الفساد من غير دليل والحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة» وقد أمكن 
التصحيح هنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس أو جعل غير الجنس في 
مقابلة الزائد على المثل فمقدار كل ربوي معلوم . (المغني ”/ 15 » ومجموع 
الفتاوى ۲۹/ 5551). 

مسألة : 

أثر الصياغة المباحة عند المبادلة : 

مثاله : إذا باع ذهبًا مصوعًا ‏ أي حليًا بذهب غير مصوغ كسبائك فهل 
يجري فيه ربا الفضل فيشترط التساوي في الوزن . 

الجمهور: يشترط لعموم الأحاديث المتقدمة كحديث عبادة وأبي سعيد» 
ولأن الزيادة فى الصنعة كالزيادة فى الصفة. ولا أثر للزيادة فى الصفة لحديث 
مر خيبر المتقدم . (فتح القدير ۷/ ٠٤‏ والإشراف 2757/١‏ ومغني المحتاج 
٤/۲‏ والمغني 7/ 5 7). 

وناقش ابن القيم هذا التعليل في إعلام الموقعين ۲/ 157 : بالفرق 
بينهما؛ لأن الصنعة هي أثر فعل آدمي وتقابل بالأثمان ويستحق عليها 
الأجرةء وأما الصفة فهي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها. ولا هي من صنعته » 3 
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= فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه الصنعة بزيادة ؛ لأن ذلك يفضي 
إلى نقض ما شرعه من المنع من التفاضل» فإن التفاوت في هذه الأجناس 
ظاهر» والعاقل لا يبيع جنسا بجنسه إلا لما بينهما من التفاوت» فإن كانا 
متساويين من كل وجه لم يفعل ذلك» فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة 
لم يحرم عليهم ربا الفضل . 
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : إلى جواز 
التفاضل وعدم اشتراط التساوي في الحلي إذا بيع بغير الحلي . (الاختيارات 
ص ۱۲۷ » وإعلام الموقعين ۲/ .)٠٤١‏ 
e‏ 
١‏ .ا5 التصوضس الواردة جن الي 8# ليس فيا ماعو ريخ في اح ؛ 
وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة» ولايلكر: تخصيص العام وتقييد المطلق 
بالقياس الجلي القياس ال جلى ما سيذكرونه في استدلالهم الآني - وهو بمنزلة 
نصوص وجوب الزكاة وؤ في الذهب والفضة› والجحمهوريقّولون : لم تدخحل 
فى ذلك الحيلة . 

١ ٠‏ أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا 
من جنس الأثمان» كما لا تجب فيها الزكاة» فلا يجري الربا بينهما وبين 
الأثمان» كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع» وإن كانت من غير 
جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت 
للتجارة . 

۳ أن الناس في عهد النبي ميه كانوا يتخذون الحلية ويتصدقون بهاء 
وكان النبي هله يعطيها للمحتاج ويعلم أنه يبيعهاء ومعلوم قطعا أنها لا تباع 
بوزنها فإنه سفهء ومعلوم أن مثل الحلقة والفتخة والخاتم لا تساوي دينارا» - 
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0 الووض الريع شرج راد الان 


النبى عه : «لاء حتى تيز بينهما»ء قال : فدھ مح س س فإن كان 


- ولم یکن عندهم فلوس يتعاملون بهاء وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه 
وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها الناس . 

٤‏ أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهى أن يباع الحلي إلا بغير 
جنسه أو بوزنه» والمنقول عنهم إنما هو في الصرف . 

ه أن تحريم ربا الفضل إنغا كان سدا للذريعة» وما حرم سدا للذيعة أبيح 
للمصلحة الراجحة» كما أبيحت العرايا من ربا الفضل» وتحريم الذهب والحرير 
على الرجال لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله» وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة» وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من 
وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . (انظر: إعلام الموقعين ۲/ .)١5٠‏ 

والأقرب: هو قول جمهور أهل العلم . 

لحديث فضالة بن عبيد قال: أتي النبي ميه بقلادة فيها ذهب وخرزء 
ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي تله : «لاء حتى تميّز 
بینهما»» قال : فرده حتى ميز بينهماء رواه مسلم . 

وفي لفظ لمسلم : فأمر رسول الله عله بالذهب الذي في القلادةء فنزع 
وحده ثم قال لهم رسول الله عه : «الذهب بالذهب وزنا بوزن»» فظاهر 
الحدث أن النبي عله لم يجعل للصنعة في هذه الحلية أثرا» ونهى عن البيع 
قبل التمييز والمماثلة في الوزن» فدل على أن الحلي لا يباع بالذهب إلا وزتاء 
ويحرم التفاضل فيه كالذهب غير الحلي . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ۳ 5600-13 -البيوع- باب في حلية السيف تباع 
بالدراهم-ح ١‏ ۲ مسلم / 1 المساقاة_ح .45١‏ الترمذي 
2837/7 البيوع باب ما جاء في شراء القلادةح ١755‏ » النسائي ۷/ ۲۷۹ 
- البيوع باب بيع القلادة فيها الخرز_ح ٠٤٥۷۳‏ أحمد ”/ ٠۲١‏ ابن أبي شيبة - 


| ا 


ولا تمر بلا نوئ بمّا فيه نوئ 

ما مع الربوي يسير لا يقصد ا" كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه”!' . 
(ولا) يباع ( تمر بلا نوی بما) أي بتمر (فيه نوى) لاشتمال!'! أحدهم 

على ما ليس من جنسه”"؟. وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر 


OD 
: نون‎ 


= 5/دهح5؟5ء 4 708 ح/181591ء الطحاوي في شرح معاني الآثار 
٤‏ -البيوع باب القلادة تباع بذهب»› الدارقطني ”/ ”7 البيوع ح 2١‏ 
الطبراني في الكبير ۱۸/ ۳۰۲ح ۷۷١ »۷۷٤‏ البيهقي ۰/ 797 البيوع ‏ 
لا يباع ذهب يذهب . 

)١(‏ في كشاف القناع ۳/ :۲٠١‏ «وما لا يقصد عادة» ولا يباع مفردا كذهب موه 
به سقف دار» فيجوز بيع الدار المموه سقفها بذهب» بذهب» وبدار مثلها 
سقفها مموه بذهب؛ لأن الذهب في السقف غير مقصود» وكذا ما لا يؤثر في 
كيل أو وزن فيما بيع بجنسه . 

لكونه يسيرا كالملح فيما يعمل فيه كخبز وجبن» وكحبات الشعير في 
الحنطة. . . فيجوز بيع رغيف برغيف مثله . . . وكذا إن كان غير المقصود 
كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود» كالماء في خل التمر» وخل الزبيب» وديس 
التو د . فيجوز بيع خل التمر بخل التمر. لاع 

(۲) فانتفى التساوي المشترط شرعاء أوجهلاًء والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل . 

(۳) فصار كمسألة مد عجوة ودرهم؛ لأن تبعية النوى للتمر قد زالت . 


. في/ س بزيادة لفظ : (خبز)‎ ]١[ 
في/ س بلفظ : (لاشتماله).‎ ]۲[ 


اروش ليع شح زد الست 
باع الُوئ بثمّر فيه نوئء وَلْبَنْ وَصُوف بشاة ات لبن وَصُوفء أو بسمر. 
ومَرد الوزن لِعُرف مَكنّة رَمَنَ النبي عه 
١ , :‏ و اه 

(ويباع النوى بتمر فيه نوی › و) يباع (لبن و) يباع (صوف بشاة 
ذات لبن وصوف) ؛ لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير 
مقصود("' كدار موه سقفها بذهب صح" وكذا درهم فيه نحاس!*؟ بمثله. 
او بحاس 227 وثيخلة عليها تمرجكلها آو بتر" 

ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء''' 
وتر معقلي وبرني بإبراهيمي!'! وصيحاني 7" . 

(ومرد ) أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهده َه . 

ومرجء7" (الوزن لعرف مكة زمن النبي به ) لما روى عبد الملك بن 


)١(‏ متساوياء ومتفاضلاً» وإن باع تمرا منزوع النوى بتمر منزوع النوى جاز؛ 
للتساوي . 

(۲) ولا يقابله شيء من الثمن» فلا أثر له أشبه الملح في الخبزء وتقدم . 

(۳) لأنه غير مقصود بالبيع . 

05 أي يصح بيع درهم فيه نحاس بدرهم فيه نحاس لأنه غير مقصود . 

)0( أي يصح بيع درهم فيه نحاس» بنحاس . 

(7) لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع . 

(۷) إذا تساويا في الكيل» ولا تعتبر الجودة؛ لأن الشارع اعتبر المثلية» ولابد من 
الحلول والتقابض . 


. في / م بلفظ : (ببعضنا)‎ ]١[ 
. في / ف» م بلفظ : (بإبراهيم)‎ [YJ] 
فى / س بلفظ : (ويرجع).‎ [YJ] 


: فالمذهب » ومذهس الشافعية‎ )١( 

أن كل ما كان مكيلاً على عهد النبي عه فهو مكيل إلى يوم القيامة» فلا 
يصح التبادل به إلا كيلا كالأصناف الأربعة؛ البر والشعير والتمر والملح» 
وكل موزون على عهد النبي ميه فهو موزون إلى يوم القيامة» فلا يصح 
التادل به إلا وزنًا كالذهب والفضة. (الإنصاف /٠‏ 8"ء والمبدع /٤‏ 
۷( لحديث ابن عمر رضي الله عنه : « المكيال مكيال المدينة والميزان 
ميزان مكة»» رواه أبو داود والنسائي والبيهقي» وهو صحيح؛ لأن ما كان 
مكيلاً بالحجاز في زمنه عه انصرف التحريم في تفاضل الكيل إليه» فلا يجوز 
أن يتغير بعد ذلك وهكذا الموزون. 

ونوقش : بالمنع من أن يكون هذا هو المراد بالحديث» بل معناه: أنه 
يرجع عند الاخحتلاف في الكيل إلى مكيال المدينة» وعند الااختلاف في الوزن 
إلى ميزان مكة . (نيل الأوطار ”/ .)٠١‏ 

وقيل: بل معنى «المكيال مكيال المديئة» والميزان ميزان مكة): أي 
الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات وصدقة الفطر وتقدير النفقات يكون 
بعياره» والوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة .. (معالم 
الات 111778 

ومالم يكن موجودا في مكة والمدينة فيرجع في تحديد معياره إلى العرف 
في موضعهء فإن كان مكيلاً فهو مكيل وإن كان موزونًا فهو موزون. 

والقول الثاني : المرد إلى الكيل والوزن في الأصناف الستة التي ذكرها 
النبي تله ء وماعدا ذلك يرجع فيه إلى العرف» وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد» وهذا القول أحوط . 

وقيل : إن المرجع في جميع ذلك إلى العرف مطلقا؛ لأن النص على - 
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(vy‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَمَا ل غرف لَه هُنَاكَ اعتبر عُرفُهُ في مَوأضعه 


(وما لا عرف له هناك) أي بالمدينة ومكة (اعتبر عرفه في موضعه) 
لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرزء فإن 
اختلفت البلاد اعتبر الغالب7'؟»: فإن لم يكن رد إلى أقرب!!' ما يشبهه 


- الكيل في المكيل والوزن في الموزون في ذلك الوقت لمكان العادة فيه» فكانت 
المنظور إليهاء وقد تبدلت تلك العادة» فيجب أن يكون الحكم على وفاق 
ذلك» أي يتبدل الحكم » وهذا رواية عن أبي يوسف» وهو المفتى به عند 
الحنفية. (البناية 5/ .٠٤١‏ وحاشية ابن عابدين 0/ .)١0/5‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود ۳/ ٠۳۳‏ -البيوع باب في قول النبي تيه المكيال مكيال 
المدينة-ح ٠٠٤٠١‏ النسائي ٠٤/١‏ -الزكاة_باب كم الصاع_ح 255٠١‏ 
۷ 1585 البيوع باب الرجحان في الوزن ح ٤٥۹٤‏ » الطحاوي في مشكل 
الآثار ۲/ 44» الطبراني في الكبير ۱۲/ 77ح 175594 »2 أبو نعيم في 
الحلية ٠۲۰/٤‏ ابن حزم في المحلى /١١ 750575 5 /٩‏ 707. البيهقي 
17١5‏ -الزكاة_باب ما دل على أن زكاة الفطر إغا تجب صاعاء 71/7 
البيوع باب أصل الوزن والكيل بالحجازء البغوي في شرح السنة 594/4 
البيوع باب المكيال والميزانح 7١77‏ من طريق سفيان الثوري عن حنظلة 
ابن أبي سفيان الجمحي عن طاوس عن ابن عمر . 

الحديث صحيح صححه ابن حبان والدارقطني وابن حزم والنووي 

وأبو الفتح القشيري . انظر : التلخيص الحبير ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) أي فإن اختلفت البلاد في معيار ما لم يكن له عرف بالحجاز» اعتبر الغالب 
منها . 
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وکل مائع مكيل(" ويجوز التعامل بكيل لم يعهد' "'. 





)١(‏ أي إن لم يكن للمبيع عرف غالب» رد إلى أقرب الأشياء شبهابه 
بالحجاز. 

(۲) كاللبن» والعسل وسائر الأدهان» وغير ذلك» وهذا هو المذهب؛ لحديث 
اتس :قبي الله عنه قال: «كان رسول الله هه يتوضاً بالمد» ويغتسل 
بالصاع»» متفق عليه . (الفروع 5/ 155» والإنصاف 0/ )5٠‏ . 

وعند شيخ الإسلام : إذا كان الربوي لا يختلف وزنًا أو كيلاً» فتصح 
بالكيل والوزن. (الاختيارات ص ۱۲۸). 
0 نلاك المكان؟ لعدم المانع 1 
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روش ليع شرج وا الس 
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1 
وَيُحَرَمُ ربا النسيئة في بَيّع كَل جنسين اتفقا في علة ربا الفضّل 


فصا ٩‏ 
(ويحرم ربا الدسيئة)”'' من النساء بالمد» وهو التأخير رفي بيع كل 
جدسين اتفقا في علة ربا الفضل)”" . 


)١(‏ أي في أحكام ربا النسيئة» لما فرغ المؤلف من الكلام على أحكام ربا الفضل 
شرع في أحكام ربا النسيئة . (حاشية ابن قاسم .)0١18/5‏ 
000 بالكتاب والسنة والإجماع . 
فالكتاب : قوله تعالى : [ وأحَل الله ابيع وحرّم الربا 4. وقوله تعالى: 
ليا يها الُذين آمنوا لا َأكنُوا الربًا أضعافا مضاعفة 4 . 
وأما السنة : فحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عله قال: دلا 
ربا إلا في النسيئة), 1 متفق عليه › ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
وتقدم في أول باب الربا. 
وأما الإجماع : قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١17(‏ «وأجمعوا على 
أن المت الأصاق عد فاقيا نذا سد ونسيقة لآ يجوز قاش هما وهو 
واب ياب فإن اتحدا ف في الجنس اشترط شرطان: : التمائل 
والحلول والتقابض . 


سی يط 
وق الكيل أو الوزن (ليس أحدهما) EA‏ أحذ اخسن 

نفام فإن كان آحدهما قدا كحديد يغب أو ففة جار الا ) 

وإلا لانسد باب السلم في الموؤوتات: غا إلا صرف فلوس ثأفةة ٠‏ 


بنقد فيشترط فيه الحلول والقبيض › واختار ابن عقيل وغیره فا وتبعه في 
«اللإقناع». 


= فوإن احتلف الجس اشعرط: الخلول والتقابض فقط إلا ما اسجعناء 
المؤلف على المذهب) . 

)١(‏ وهذا هو المذهب ومذهب أبي حنيفة: أن علة ربا الفضل في الذهب 
والفضة: الوزن» وفي الأصناف الأربعة الباقية: الكيل وتقدم بحث هذه 
المسألة في أول باب الربا. 

(۲) أي ذهبا أو فضة. وهذا بناء على المذهب أن العلة في الذهب والفضة 
الوزن» وعلى القول بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية لا حاجة إلى 
الاستثناء؛ لعدم جريان الربا في الموزونات التي ليست ثمتا 

(۳) لأن الشرع أرخص في السلم» والأصل في رأس مال السللم الدراهم 
والدنانير. (الشرح الكبير مع الإنصاف .)917/١7‏ 

درم بالا هلي لأنه يكن السلم بغيره. (حاشية العنقري ۲/ .)١١١‏ 

(5) إلحاقا لها بالنقد» بخلاف الكاسدة . 

(7) كشيخ الإسلام . (الإنصاف مع الشرح الكبير )41//١157(‏ . 

(۷) الإقناع مع شرحه TE TY‏ 

وفي الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 48 : «فائدة: لو أصرف الفلوس 
النافقة بذهب أو فضة لم د يجز النساء فيهما على الصحيح من المذهب. وعليه 
أكثر الأسحاب.» ون عليه وقدعه في سرو والقروم والرضايتون والمحاريين - 


]1١[‏ في/ م» ف بلفظ : (وهو). 
[۲] ساقط من / م» ف. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
كالمكيليّن والمؤزونين, وإن تفرقا قبل القبض بطل 

(كالمكيلين والموزونين) ولو من جنسين'» فإذا بيع بر بشعير أو 
حديد شا 0 اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق7"' , 

(وإن تفرقا قبل القبض بطل( العقد لقوله عله : «إن اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد)!2). 


= والفائق. 
ونقل ابن منصور: الجواز». واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين . 
قلت : إن قلنا: هي عرض جاز وإلا فلا . 
قال في المْذهَبٍ: يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمناء 
ويجوز إدذا كانت ثمنا» أه. 
)١(‏ وتقدم الضابط لهذا قريبا وهو : (أنه إذا بيع ربوي بآخر من غير جنسه واتفقا 
فى علة ربا الفضل اشترط الحلول والتقابض) . 
(؟) بناء على أن العلة في الذهب والفضة الوزن» فيكون الحديد والنحاس 
ربويين» وتقدم قريبا. 
وعلى القول بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية لا يكون الحديد 
والنحاس من الأموال الربوية. 
(۳) قال في الإفصاح /١‏ ۳۲۷: «واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح. 
والملح بالتمر نساء على الإطلاق» . 
)٤(‏ وكذا إن تفرقا قبل قبض الكل بطل العقد فيما لم يقبض . 
(4) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت رواه عنه أبو الأشعث الصنعاني وقد 


. في/ ف» ه بلفظ : (ابيع)‎ ]١[ 


سے 
إن باع مكيلا بِمَوْرُونِ جَازَ ترق قبْلَ القَبّْض وَالنّسَاءِء ومَا لا كَيْلَ فيه 
َلآ ورن كالشياب والخيوان» يَجُورْ فيه النساء 

والمراد به القبض'ء ( وإن باع مكيلا بموزون) أو عكسه (جاز التفرق 
قبل القبض و) جاز (النساء)”'؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا 
الفضل"' أشبه الثياب بالحيوان . 


روما لا كيل فيه ولا" وزن. كالئياب والحيوان يجوز فيه 
النساء)7؟2؛ لأمر النبى ته عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة 


)١(‏ أي قوله عله : «یدا بيد». 
(؟) والضابط لهذا : (أنه إذا بيع ربوي بربوي آخر ما لا يساويه في العلة فإنه لا 
يشترط التساوي ولا الحلول والتقابض) . 
فيصح البيع متفاضلاً وجزافًا ومؤجلاء مثل: بر بذهب» وشعير 
فة وهكذا. 
(۳) تقدم أول الباب بيان علة ربا الفضل . 
)٤(‏ والضابط لهذا (عند مبادلة مال ربوي بمال غير ربوي فإنه لا يشترط 
التساوي» ولا الحلول والتقابض) . فثوبان بثوب مؤجل يصح . 
وكذا (عند مبادلة ربوي بغير ربوي لا يشترط شيء لا التساوي» ولا 
الحلول والتقابض)» فثوبان بصاع بر مؤجل يصح» وهكذا. 
مسألة : بيع الأعيان غير الربوية : 
فالمذهب ومذهب الشافعية: أن الأعيان غير الربوية يجوز بيع بعضها 
ببعض متفاضلاً ونسيئة › فيجوز بيع ثوبين بثوب واحد إلى أجل وهكذا؛ لا 
استدل به المؤلف . 


[1] في/ ف بلفظ: (ولاما لا). 
]١[‏ في/ س بلفظ : (فلا وزن) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


9 ولما ورد أن عليًا رضي الله عنه «باع بعيرا بعشرين بعيبرا إلى أجل» . 

أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 507» والبيهقي في السنن ”/ 77 . 

وأخرجه البيهقي في السنن ”/ ۲۲ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة مضمونة عليه يوفيها 
صاحبها بالربذة» . 

وعند الحنفية» وهو رواية عن الإمام أحمد: لا يجوز بيع الشيء بجنسه 
نسيئة؛ لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عله (نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 

لكنه من رواية الحسن عن سمرة» والإمام أحمد لا يصحح رواية الحسن 
عن سمرة» قاله الأثرم. ولأن الجدس أحد وصفي علة ربا الفضل فحرم 
النساء كالكيل والوزن. 

وعند المالكية: يحصل الربا في غير الأعيان الربوية من العروض 
والحيوانات إذا اجتمعت ثلاثة أوصاف: التفاضل» والنسأء واتفاق المنافع 
والأغراض» فلا يجوز بيع ثوب إلى ثوبين إلى أجل » وكذا بيع فرس 
للركوب بفرسين للركوب إلى أجل» فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر 
جاز لاختلاف المنافع . 

(انظر: فتح القدير 6/ ٠۲۸١‏ والاختيار ۲/ ۴١‏ والقوانين الفقهية 
ص ٠٠‏ والمهذب ۲۷١ /١‏ والمغني ٦٦/٦‏ › والإنصاف مع الشرح 
(YY MAY‏ 

۳۳۵۷ ح۔عویبلا۔٦٥۳‎ /۳ آبو داود‎ ۰۲۱٦ ۰۱۷۱/۲ أخرجه أحمد‎ )١( 

الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ ٠١‏ البيوع باب استقراض الحيوان» - 


[1] في/ ف بلفظ : (بالبعير) . 


(My سی‎ 


وإذا جاز في الجنس الواحد ففي ال: 4 ke‏ 
(ولا يجوز بيع الدين بالدين) حكاه ابن المنذر إجماعا"؛ لحديث 


انهى النبي قله عن بيع الكالئ بالكالى»" وهو بيع ما في الذمة بشمن 


= الدارقطني ۳/ 7١-59‏ البيوع ح ۱٣۲۔٤٦۲‏ الحاكم ۲/ 251/0605 
البيوع» البيهقي ه5/ ۲۸۷ 588 البيوع باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه 
بعضه ببعض نسيئة . 

الحديث حسن › وصححه البيهقي والحاكم» ولم أقف على تصحيح 
الدارقطني له في كتابه السان . 

010 أي فإذا جاز بيع نحو بعير ببعيرين نسيئة مع أنهما جنس واحد» فأولى أن 
يجوز بيع نحو بعير بنحو شاة نسيئة ؛ لكونهما جنسين . 

)۲( الإجماع لابن المنذر ص .)١١١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني ۳/ ۰۷۱ الا الحاكم ۲/ ٥۷‏ من طريق موسى بن عقبة 
عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر . 

وأخرجه ابن أبي شيبة ”/ ٥۹۸‏ البيوع باب من كره أجلاً بأجل ح 
8 اناري فى شرح ماني ر٤/۲۱‏ البيوع ‏ باب بيع المصراة» 
البيهقي ه/ ۹5 البيوع باب ما جاء و في النهى عن بيع ادن بالبين» 
انوي فى ترح ابن اع 7585 ابن أبى شيبة و ساق بد 
راهويه» والبزار في مسانيدهم كما في نصب الراية 5/ 4٠‏ كلهم من طريق 
موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 7770 » البيهقي 
١4٠ ٥‏ من طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر . 

الحديث ضعيف لأن مداره على موسى بن عبيدة الربذي» ووهم من - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


مؤجل لمن هو عليه" وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال 


سل 


1# “د د 


= جعله من رواية موسى بن عقبة . قاله البيهقي في السنن . 
وقال الدارقطني في العلل وابن عدي في الضعفاء : تفرد به موسى بن 
عبيدة» قلت : وموسى هذا ضعيف لا يحتج بحديثه» ضعفه أحمد وابن 
معين وابن عدي والنسائي وغيرهم . 
قيل لأحمد: إن شعبة يروي عنه» قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو 
عنه» وقال أيضا: لا تحل الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث من غير موسى » 
وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث» ولمزيد من الإيضاح 
حول ضعف الحديث انظر : العلل المتناهية 7/ ١١٠١ء‏ نصب الراية ٤١ /٤‏ » 
التلخيص الخحبير ۲٣/۳‏ , 
(0) انظر: صور بيع الدين في آخر باب السلم . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ل 


وَمَتى افْمَرَقَ المتصارفان قَبْلَ قبْض الكل أو ا لبَعْض بَطْل العَقْدُ فيمًا لم 


فصا7١)‏ 
(ومتى افترق المتصارفان) بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس” ( قبل 
قبض الكل) أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين" (أو) قبل قبض 
(البعض) منه (بطل العقد فيما لم يقبض )”7*؟' سواء كان الكل أو البعض» 


)010( أي في الصرف . 
والصرف لغة: يأتي بمعان منها: رد الشيء عن وجهه. والإنفاق 
والبيع › والفضل والزيادة» والتخلية. (المصباح /١‏ 7”8”, ولسان العرب 
مادة (صرف») . 
وفي الاصطلاح : بيع نقد بنقد اتفق الجنس أو اختلف . 
(انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 2775 ومغني المحتاج ¥ ٥۵‏ وشرح 
المنتهى .)7١ ١/7‏ 
(۲) أي أن التفرق هنا كالتفرق في خيار المجلس » وهو ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما 
من مككان البيع» وتقدم فى پاب الخيار/ يان المجلس . 
)۳( أي جانب البائع . وجانب المشتري . 
)٤(‏ لفوات شرطه»› وصح فيما قبض لوجود شرطه . 
وهذاهو المذهب› وهو قول جمهور أهل العلم . 
وفي قول للمالكية» وهو ؤجه عند الحنابلة : بطلان العقد في الكل . 
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لأن القبض شرط لصحة العقد'١‏ لقوله عليه السلام: «وبيعواة'! الذهب 
بالفضة كيف شنتم يدا بيد" . 


ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما”". ولو مشيا إلى منزل أحدهما 


- (فتح القدير ۲٠۷ /١‏ ومواهب الجليل »٠٠/٤‏ ونهاية المحتاج 
۳/ 517 » وكشاف القناع 7 107) . 

)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١1١18(‏ «وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا 
قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» . 

لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي يله قال: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة... .مثلاً بمشل يدا بيد». رواه مسلم . 

ولثلا يتخذ التفرق في الصرف قبل القبض ذريعة إلى التأجيل الذي هو 
أصل باب الربا . 

(۲) أخرجه الترمذي 877/7 -البيوع_ح ١٤٠٠ء‏ وقال: حديث حسن 
صحیح» عبد الرزاق ۸/ 75ح ٠٤١٠۹۳‏ الشافعي في المسند ص ۱۸١‏ - 
»١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 5» البيهقي 5/ 7587 البيوع ‏ 
باب جواز التفاضل في الجنسين» البغوي في شرح السنة 05/8 البيوع ‏ 
باب بیان مال الربا وحكمه ح 750057» النسائي ۷/ 715 البيوع باب بيع 
البر بالبر-ح ٤٥١٦١ ٠٤٥٦١‏ من حديث عبادة بن الصامت . 

وأخرجه البخاري ۳/ ٠٠١‏ ١۳-البيوع‏ باب بيع الذهب بالذهب» 
وباب بيع الذهب بالورق يدا بيد» مسلم ۳/ 1717 المساقاة _ح 88 من 
حديث أبى بكرة. 

(۳) وهذا قول جمهور أهل العلم ؛ لانعدام التفرق بالأبدان . 

وعند المالكية : يحرم صرف مؤخر إن كان التأخير . (المصادر الآتية) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَالدَرَاهمٌ والدنانيرٌ تَتَعَيِّنْ بالشَعْيين في العَقدء فلا تذل وإِن وجدها 
مَغصوبة بطل 
ل ul ASCE O u‏ ۰ 
مصطحبين صح"' أ وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض 
موكله"» ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد7" . 

(والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد) لأنها عوض مشار 
إليه في العقد. فوجب أن تتعين كسائر الأعواض (فلا تبدل) بل يلزم 


› وهذا قول جمهور أهل العلم؛ أو تماشيا إلى الصراف فتقابضا عنده صح‎ )١( 
. وتقدم قول المالكية‎ 
(بدائع الصنائع ه/١”, وفتح القدير55094/5غء وجواهر الإكليل‎ 
والشرح الصغير ۳/ 544» ومغني المحتاج ۲/ ۲۲ء وكشاف القناع‎ »٠١ ١ 
OTT 
وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلمء لأن قبض الو كيل كقبض‎ )۲( 
.. و‎ 
وعند المالكية: لو وكل غيره فى القبض بطل الصرف ؛ لأنه مظنة‎ 
۰ . التأخير . (المصادر السابقة)‎ 
. فيمالم يقبض؛ لعدم تمام القبض؛ لأن القبض هنا كالقبول في البيع‎ )۳( 
.)١7١/7 (حاشية العنقري‎ 
وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية والشافعية؛ لماعلل به المؤلف ولأن‎ )٤( 
. للمتبايعين غرضا في التعيين» فلابد أن يكون له أثر‎ 
وعند الحنفية: أنها لا تتعين بالتعيين؛ لأن الشمن في اللغة اسم لما في‎ 
. الذمة كما نقل عن الفراء» فلم يكن محتملا للتعيين بالإشارة‎ 
وجواهر الإكليل‎ ٠۲٤٤ /5 (فتح القدير 0/ 574 » وحاشية ابن عابدين‎ 
وكشاف القناع‎ ,7777/١ والمهذب‎ ۲٥۸/۳ والشرح الصغير‎ ٥ 
CFV JT 
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ا ل 
3 ميبة من ور مها ام E‏ 


تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها”'' . 

(وإن وجدها مغصوبة بطل)”'' العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقاء وإن 
تلفت قبل القبض فمن مال بائم"» إن لم تحتج1' لوزن أو عد“ . 

(و) إن وجدها (معيبة!" من جدسها) كالوضوح!*) في الذهب 
والسواد في الفضة (أمسك ) بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة 


. كهذا الدينار بهذه الدراهم» وهذا بناء على أنها تتعين بالتعيين‎ )١( 
وعند الحنفية : يجوز إبدالهاء ولا يلزم عينها.‎ 
. وهذا قول جمهور أهل العلم» بناء على أنها تتعين بالتعيين‎ )۲( 
. وعند الحنفية : لا يبطل العقد بخروجها مغصوبة. (المصادر السابقة)‎ 
«قوله: «بطل العقد»؛ أي عقد البيع›‎ : ١177 /۲ وفي حاشية العنقري‎ 
وما بمعناه كصداق» وعوض وعتق» وخلع»› وما صولح به عن دم عمد أو‎ 
. غيره)‎ 
: في حاشية العنقري ۲/ ۱۲۲ : «في قوله: «فمن مال بائع قصور'ء فلو قال‎ )۳( 
. فمن مال من صارت إليه كما عبر به غيره لكان أولى‎ 
. فإن احتاجت إلى وزن أو عد فمن ضمان باذل . (المصدر السابق)‎ )٤( 
, )507 /۲ أي البياض . (المصباح‎ )5( 
(؟) وكالخشونة» أو كونها تنفطر عند الضرب» أو كون سكتها مخالفة لسكة‎ 
السلطان.‎ 


[] في / س بلفظ : (معيبًا)» وفي/ م۰ ف بلفظ : (معينه) . 


سل سس اررض لطريع شوج و السضي 


أو رَدء وَيَحَرْمٌ الربًا بين المسلم وَالحربي, وبين المسلمين مُطلقا بدار إسلام» 


بل وإلا قله أخغذه فى اجس ۴ء وكذا بعلو من غير الل 0 
(أو رد) العقد للعيب7*؟» وإن وجدها'! معيبة من غير جنسها كما لو 
وجد الدراهم نحاسا”' بطل العقد لأنه باعه غير ما سمي له . 


(ويحرم الربا بين المسلم والحربي ) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربى "° 
لعموم ما تقدم من الأولة(۷) : 
(و) يحرم الربا (بين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب) لما تقدء1"!, 


. وكديئار بديئار‎ )١( 

(۲) في حاشية العنقري ۲/ ٠١۲‏ : «أي وإلا يتعاقدا على مثلين» فله أخذ الأرش 
بعد المجلس» لكن من غير جنسهماء كأخذ بر» أو شعير أو غيرهما» . 

(') في حاشية العنقري 7/ 1۲۲ : «أي وكذا له أخذ الأرش إذا كان بعد المجلس 
من غير الجنس كمن بر أو شعير ؛ لعدم اشتراط التقابض في ذلك» . 

)٤(‏ لأن لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك» ومتى رد بطل العقدء 
ولیس له أخذ بدله» لوقوع العقد على عينه . 

(6) أو رضاصاً. (كشاف القناع ۲/ ۲۷۱). 

(7) في الإفصاح /١‏ ۳۲۹: «واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار 
الحرب كما يحرم عليهم في دار الإسلام؛ لآ فرق بينهما في التحري »› إلا أبا 
حنيفة فإنه قال بالفرق بين الدارين في التحريم » وقال: يحل للمسلم ذلك 
مدة كونه في دار الحرب خاصة» . 

)¥۷( من أدلة تحريم الربا أول الباب . 


]١[‏ في / س بلفظ : (وجده). 
[۲] من الأدلة الدالة على تحريم الربا/ أول الباب . 


إلا بين سيد ورقيقه2©372'1» وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه [دراهم]1"! 
شیا فشیع" : فإن کان يعطيه کل درهم بحسابه من الدينار ص 

وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة سبة”؟ لم يجز 
لأنه بيع دين بدين وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين 


وذمة ص( 
د غإد د 


)١(‏ ولو كان الرقيق مدبراء أو أم ولد؛ لأن المال كله للسيد. 

(۲( أي قضاه دراهم متفرقة ليس دفعة واحدة. 

(۳) بأن يقول: هذه الدراهم مثلاً عن عشرة» وهذان الدرهمان عن دينار» كل 
شيء منها با يقابله» صح الصرف . 

)٤(‏ أي وإن أعطاه الدراهم مع السكوت»› hi‏ فصارفه بها وقت 
المحاسبة لم يصح 

)0( ان ای فس ارين ی لاض سلب ثم صارفه «بعين» أي 
معين كهذا الدينار فهو معين» و«ذمة» وهو ما ليس بمعين كعشرة دراهم في 
الذمة صح . 

كأن يكون لزيد على عمرو دينار» فيقضيه عمرو دراهم شيئًا فشیئاء ولم 

يحسب عليه كل درهم بحسابه من الدينار» فلما تمت مقابلة الدينار من 
الدرهم أخذ عمرو من زيد الدراهم» فقال: هذه عما في ذمتك من الدينار› 
فيكون مصارفا له بعين وذمة . 


“د “د د 


]١[‏ في / ف بلفظ : (ورقيق). 
[Y]‏ ساقط من/ ف . 


س ا الروض المربع شرح زاد المستقيع 


باب 
إذا باع دارا 
باب بيع الأصول والغماء17) 


الأصول جمع أصل » وهو ما يتفرع عنه1'! غيره. 

والزاة هنا الدور والأرض و الق" [والشمار]1"؟ جمع ثرا" 
ييل وجياق رورا الت کر 

(إذا باع دارًا) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو آقر أو أوصى'“ بها 


. أي هذا باب يذكر فيه حكم بيع الأصول» وبيع الشمار» وما يتعلق بذلك‎ )١( 
. وأفرد المؤلف بيع الأصول والثمار بباب مستقل ؛ لأن لها أحكاما تنفرد بها‎ 
في المطلع ص (757): «الأصول: جمع أصل» وهو ما يتفرع غيره عليه‎ )۲( 

وقيل : هو المحتاج إليه» وقيل غير ذلك . 
والأصول هنا :أي المراد بها هنا الأشجار والأرضون». 
والشجر من النبات : ما قام على ساق» أو سما بنفسه دق أو جل» . 
(۳) في المطلع ص (757): «والثمار: جمع ثمر كجبل وجبال» وواحد الثمر: 
ثمرة» وجمع الثمار: تمر ككتاب وكتب» وجمع الثمر أثمار كعئق وأعناق» 
فشمرة» ثم تمر ثم ثمارء ثم تمر ثم أثمار هو رابع حمل» . 
والثمر: ما تحمله الأشجار» ومايجنى منها. 


[1] في/ ط بلفظ : (عليه) . 

[۲] ساقط من / ش . 

['] في/ م» ف بلفظ : (ثمره) . 

. في/ س. ه. م. ف بلفظ : (وصى)‎ ]٤[ 


ل ب و ا 
شَمَل أَرْضَها وَبنَاءَهَا وَسَقَفَهَاء وَالبَاب النصُوب, وَالسلُمَ والئف 
(شمل) العقد (أرضها)''' أي إذا كانت الأرض يصح بيعها". فإن لم 
يجز كسواد العراق وله9 , 

(و) شمل ( بعاءها وسقفها) ابا داخلان في مسمى الداء ° 6 
شمل (الباب المنصدب)(5) وحلقته ووالست" وال فف0) امسج فنا 


)١(‏ وهذا باتفاق الأئمة. 
(انظر: حاشية ابن عابدين /٤‏ ۳۳ ومنح الجليل ۲/ ۷۲٠١‏ ونهاية 
المحتاج /٤‏ ۱۲۷ وشرح المنتهى ۲/ .)۲٠۷‏ 
(۲) وذلك بأن لم تكن موقوفة. ونحوه. 
(۳) أي فلا يشمل العقد أرض الدار المبيعة» ونحوه. 
وتقدم عند قول المؤلف : «ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض 
الشام ومصر والعراق. . .؟. صحة بيع أرض العراق والشام ونحوها. 

. باتفاق الأئمة. (المصادر السابقة)‎ )٤( 

. باتفاق الأئمة» لأنه متصل بها لمصلحتها . (المصادر السابقة)‎ )٥( 

(5) في المطلع ص :)۲٤١۲(‏ «بضم السين وفتح اللام وهو المرقاة والدرجة عن ابن 
سيده» قال: ويذكر ويؤنث»» وفى حاشية العنقري ۲/ ٠٠٤١‏ : «وهومن 
السلامة تفاؤلآ». ` ١‏ 

(۷) في المصباح /١‏ ”7737 : «قال الفارابي : شبه الطاق» والرف المستعمل في 
البيوت معروف» قال ابن دريد: عربي » والجمع : رفوف»› ورفاف»اه. 
يجعل عليه طرائف البيت . (حاشية ابن قاسم /٤‏ 017*7). 


اي ريع ار پاي 
والخنابية الخدقونة !© والرحى المنضوية”"؟ 4 لأنة مضل بها لمضلحتها آشبه 
الحيطان"» وكذا المعدن ا جامد" وما فيها من شجر وعرش”"' ( دون 


00 في المطلع ص )۲٤١(‏ : «والخوابي واحدتها خابية» قال الجوهري : : وهو 
الحب الذي هو الزيرء وأصله الهمز إلا أن المرب تركت همزهة . فإن لم تكن 
مدقوئة قلا يشملها العقاد» وكا الاجر إن لم تكن ميتية لا يمتها العاقد . 
(انظر : كشاف القناع ؟/ ). 

(۲) في المطلع ص )۲٤١۲(‏ : «والرحا : هي الطاحونةء وهي مؤنةء والألف 
منقلبة من الياء» تقول : هما الرحيان» تمد فتقول : وعجاء ووعجاءاةة». وارسحمة: 
ورحوت الرحا ورحيتها إذا أدرتها» اه. 

أي وشمل العقد حجر الرحى السفلاني إذا كانت منصوبة وإلا فلا . 

(۳) أي لأن ما ذكر ونحوه متصل بالدار لمصلحتهاء فشمله العقد أشبه شمول 
العقد للحيطان . 

)٤(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ؟7١/‏ 157 : «فإن كان في الأرض معادن 
جامدة كمعاون الذهب والقفبة ونسوما دلت قي ابيع وملكت فنك 
الأرض التي هي فيها؛ لأنها من أجزائها فهي كأحجارهاء ولكن لا يباع 
معدن الذهب بذهب» ويجوز بيعها بغير جنسهاء وإن ظهر في الأرض معدن 
لم يعلم به البائع فله الخيار؛ لأنه زيادة لم يعلم بهاء فأشبه ما لو باعه ثويًا 
على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر ؛ هذا إذا كان قد ملك الأرض بإحياء أو 
إقطاع . . . . » وإن كان البائع ملك الأرض بالبيع احتمل أن لا يشبت له 
خيار؛ لأن الحق لغيره وهو المالك الأول. 

اسل 0ء يثبت له الخيار كما لو اشتر ف فخا ثم باعه ولم يعلم عيبه 
فإنه د يستحق الرد وإن کان قد باعه مثل ما اشتراه» اھ. 

(5) في حاشية العنقري عن ابن فيروز ۲/ ۱۲١‏ : «اوعرش: جمع عريش وهو 

الظلة» أو ما يحمل عليه الكرم» قال في القاموس : العنب على العريش» . 


[1] في/ ف بلفظ : (الجاهل) . 


سي بيب 
ما هو مُودَعٌ فيهًا من كنز وَحَجَر ومنقصل منها كحبل وَدَلو وبَككّرةٍ وفقل 
فرش ومفتاح 

ماهو مودع''' فيها من كنز) وهو المال المدفون (وحجر) مدفون() 
(ومنفصل [منها]"'' كحبل ودلو وبكرة وقفل”'' وفرش ومفتاح)!*؟) 


)١(‏ للنقل. 
(۲) لأنه مودع فيها للنقل أشبه الستر والفرش . 
(۳) في المطلع ص )۲٤١(‏ : «البكرة : التي يستقى عليها بسكون الكاف وفتحها 
لغة حكاها صاحب المشارف . 
والقفل: بضم القاف الآلة المعروفة» وبالفتح الفعل» يقال: قفل الباب 
وأقفله» وهي إغلاقه» . 
وفي المصباح 04/١‏ : «والبكرة التي يستقى عليها بفتح الكاف فتجمع 
على بكر مثل قصبة وقصب» وتسكن فتجمع على بكرات مثل سجدة 
وسجدات» . وهى المحالة . 
قالوا: لانفصالها من الدارء ولا يتناولها البيع أشبهت الثياب والطعام 
إلا إن كان هناك عرف مطرد» أو شرط . 
(5) في الإنصاف مع الشرح الكبير ١5١/١7‏ : «قوله: إلا ما كان من مصالحها 
كالمفتاح وحجر الرحى فعلى وجهين : ظ 
أحدهما: لايدخل -أي في البيع وهو المذهب- لأنه منفصل عنها 
فأشبه القفل والدلو ونحو ذلك -. 
والوجه الثاني : يدخل أي في البيع ‏ صححه في التصحيح . وجزم به 
الوجيز ‏ لأنه لمصلحتها فأشبه المنصوب فيها -. 
وقيل: يدخل في المبيع المفتاح» ولا يدخل الحجر الفوقاني . جزم به ابن 
عبدوس فى تذكرته» اه. 
وعد جمهور آمل الل : أن الغلق المشبت يدخل مفتاحه في البيع . 


]١[‏ ساقط من / ف. 


o‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ون بَاعَ أرْضًا ولو لم يقل بحُقوقها شَمل غَرْسَهًا وبداءها 
POOPIE‏ '“ وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بهاء واللفظ 
لا يعناوله؟؟؟ ولو كانت الصبغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل 
الفوقانى کالتحتانى ". 

(وإن باع أرضًا) أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى"'' بي“ 
(ولو لم يقل بحقوقها شمل) العقد (غرسها وبناءها) لأنهما من 


- (انظر: حاشية ابن عابدين ٠۳۳ /٤‏ ومنح الجليل ۲/ ۷۲١‏ ونهاية المحتاج 

)). 
والأقرب: قول جمهور أهل العلم» وهو الوجه الثاني عند الحنابلةء 
وعلى هذا فما كان مفردا تابعا لمتصل دخل في البيع . 

)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف 57 ۱٤٤‏ : «فإن كان فيهاثشر أوعين 
مستنبطة فنفس البئر وأرض العين مملوكة لمالك الأرض» والماء الذي فيها غير 
ملوك في أصح الروايتين» ولأصحاب الشافعي وجهان كالروايتين» وفي 

معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط والمومياء والملح» وكذلك 
ما ينبت في الأرض من الكل والشوك ففي هذا كله روايتان» فإن قلنا: اي 
مملوكة دخلت في البيع › وإلا لم تدخل». 

(۲) وتقدم البحث في دخول الرحى الفوقاني في البيع . 

(۳) كأن يقول : بعتك هذه الطاحونة أو المعصرة لتناول اللفظ له. 

(5) أو جعلها صداقاء أوعوضا في خلع. أو عتق» أوجعالة» أو تصدق بهاء 
وتعو ذلك. 

(6) وهذاهو المذهب»› وهو قول جمهور أهل العلم : أنه إذا باع أرضا ولو لم 
يقل بحقوقها يشمل البيع الغراس والبناء؛ لما علل به المؤلف . 

وما كان من حقوقها يدخل فيها بالإطلاق كطرقها ومنافعها . 


. في / سء م ف» ه بلفظ : (وصى)‎ )١[ 


يی mm‏ 
وإن كان فيها زع كبر وشعير.فلبَائع مبقي يَجز . 

حقوقهاء وكذا إن باع ونحوه_نسيانا؛ لأنه اسم للأرض والشجر 

والجحائط» (وإن كان فيها زرع) لا يحصد إلا مرة ( كبر وشعير”"ا 

فلبائع 1١7)‏ ونحوه”" ( مبقي )!'! إلى أول وفت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه 
ف. 650 

مشتر © . 


= وعند بعض الشافعية وبعض الحنابلة : أنه إذا باع أرضا ولم يقل بحقوقها 
لا يدخل البناء والغراس في البيع؛ لأنهما ليسا من الأرض فلا يدخلان في 
بيعها ورهنها كالثمرة المؤبرة . 
ونوقش بالفرق › فالشمرة تراد للنقل › وليست من حقوقهاء بخلاف 
الشجر واليناء . (حاشية ابن عابدين 1/1 وحاشية الدسوقي / وال 
ونهاية المحتاج ١١5/5‏ » وشرح منتهى الإرادات " 
)١(‏ أي ومثل إن باع أرضا في الحكم إن باع أو وهب أو وقف أو رهن أو أقر أو 
أوصى ببستان دخل الغراس والبناء ؛ لما علل به المؤلف . 
(۲) وأرز ودخن وذرة وقطنيات ونحوها. 
() أي كواهب وراهن ومقر وموصي . 
)٤(‏ وهذاقول جمهور أهل العلم؛ وهو أنه إذا باع أرضا وفيها زرع يجز مرة 
فللمشتري أن يبقيه إلى وقت أخذه؛ لأن الواجب هو التسليم المعتاد» والمعتاد 
هو وقت الحصادء ولا أجرة عليه ؛ لأن المنفعة حصلت مستثناة للبائع . 
وعند الحنفية : يجب القطع وتسليم الأرض إلى المشتري خالية ؛ لأن 
العقد يقتضي تسليم الأرض إلى المشتري عقب العقد» فيجب قطع الزرع 
وتسليم الأرض خالية منه . 
ونوقش : بعدم التسليم؛ لأن العقد مقيد بالعرف . 
(تبيين الحقائق BENE‏ والشرح الكبير /٣‏ ° |“ ومختصر المزني - 


. في/ ط بلفظ : (فللبائع)‎ ]١[ 
. في / س بلفظ : (سقي)‎ ]۲[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أ قط برا َأَصُولَُه لِلْمُشْتَرِي. 

(وإن كان) الزرع (یجز) مرار) کرطبة""» ويقول: (أو يلقط مرازا) 
كقنثاء”'؟ وباذنحان» وكذا نحو ورد (فأصوله للمشتري) ؛ لأنها تراد للبقاء 
كالشجرة" , 


= ص ۷۹ ونهاية المحتاج 5/ 5 ١7‏ » والمغني 5/ .)١79‏ 
وعلم من قول المؤلف : «إلى أول وقت أخذه» أنه لا يبقى بعد أول وقت 
اميل الات ا ان دای اكلم 110 يركس اا3 ور 
وعلم أيضا من قوله : «ما لم يشترطه مشتر» أنه إذا اشترطه المشتري كان 
له ؛ لعموم قوله عه : وامسلموت على شروطهوءء ولا يضر جهله في بيع 
ولاعدم كماله؛ لدخوله تبعا. 

)١(‏ في المطلع ص (۲۳۳) : «والرطية بفتح الراء وسكون الطاء : ١‏ فيثك معروف 
يقيم في الأرض سنين كلما جز نبت وهي القضب أيضاء وهي الفصفصة 
بفاءين مكسورتين؟ . 1 

وفي حاشية ابن قاسم /٤‏ ”07 : «يعني القت» وقيل : إذا يبست فهي 

فت». 

(۲) في المصباح ۲/ 59٠‏ : افعال» وهمزته أصليةء وكسر القاف أكشر من 
ضمهاء وهو اسم لما يسميه الناس الخيار» والعجور» والفقوس» الواحدة 

ثاءة» . 
)۳( إذا كان في الأرض المبيعة زرع يحصد مرة بعد أخرى» أو يلقط مرة بعد 
أخرى» فال جحزة الظاهرة عند البيع للبائع سواء كان الزرع ما يبقى سنة كالبقول 
وكذلك إن كان مما تتكرر ثمرته كلما جنيت كالقثاء والخيار والباذنجان» 
فاللقطة الظاهرة عند البيع للبائع» والأصول للمشتري . 
وكذا إن كان مما تقطف زهرته وتبقى عروقه في الأرض كالبنفسج - 
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سج 


والجزة واللقطة الظاهرتان عند البَيّع للبائع» وَإِن اشترط المشتري ذلك 


(والجزة"'' واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع). وكذا زهر تفتح لأنه 
كالثمر المؤبر”'' وعلى البائع قطعها في الحال”" . 

(وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط وكان له كالثمرا'" المؤبر إذا 
اشعرطه مشر ی الجر ء وفيت القبار لقح ظء مول عا ليس آل" 


- والياسمين والترجس فأصولة للمشتري» وما ظفح من زغرءعظ البيع 
للبائع ؛ لأن.هذه الأصول جعلت في الأرض للبقاء أشبهت الشجر . 
(انظر: حاشية ابن عابدين »50١ /٤‏ والتباج والإكليل /٤‏ ١٥۹٤ء‏ 
وأسنى المطالب ۲/ ۹۷ والمغني 5/ .)١5٠‏ 
)١(‏ في المطلع ص( 747): «الجزة بكسر الجيم : ماتهيأ لأن يجزء عن ابن 
سيده» والجزة بالفتح : المرة» . 
(۲) أي وكما يلقط مرار زهر تفتح عند البيع فهو للبائع ؛ لأنه كالثمر المؤبر فأعطي 
يي 
(۳) في كشاف القناع ۳/ ۲۷۷: «في الحال أي على الفور؛ لأنه ليس له حد 
ينتهي إليه» وربا ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر تميبز حق كل منهما) . 
وفي حاشية ابن قاسم ٥۳۷ /٤‏ : «إن كان ينتفع به» وإلا فيبقى كبر 
و 
)٤(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «المسلمون على شروطهم». 
ولا یضر الجهل به أو عدم اكتماله لدخوله تبعا . 


]١[‏ في / م بلفظ : (كالتمره). 
[YJ]‏ في / س بزيادة لفظ : (الخيار) : 
[۳] ساقط من / ف . 


سلا اروس لع شرج رہ اس 


د 4 


)١(‏ إذا كان مثله يجهل ذلك ؛ لأنه يفوت عليه منفعة الأرض والشجر عاماء وإن 
اختار الإمساك فلا أرش . (كشاف القناع 7/ ۲۷۸). 
وفي حاشية العنقري 177/7 : «وهل يحتاج أن يحلف أنه لا يعلم أنه 
له؟ الظاهر : أنه یحلف» والقول قوله بيميئه» . 
(۲) أي كما لو جهل المشتري وجود الزرع والثمر للبائع . 
(۳) فالنص : كبعتك القرية بمزارعها . 
والقرينة مثل: المساومة على أرضهاء أو ذكر الزرع والغراس فيها وذكر 
حدودهاء أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها أو في مزارعها . 
(انظر : حاشية العنقري ۲/ ١٠١٠ء‏ وحاشية ابن قاسم 5/ .)٥۴۷‏ 
ال 
إذا بيعت الأرض» وفيها بذر» ولم يكن هناك شرط : 
فالمذهب» ومذهب الشافعية : إن كان مما يتكرر جنيه فللمشتري» وإن 
كان مما يؤخذ مرة واحدة فللبائع مبقى إلى الحصاد. وللمشتري الخيار إن 
جهل وجوده؛ لأن البذر في الأرض وضع للتبقية» فهو كأصول الشجر . 
وعند المالكية : أنه للمشتري مطلقا؛ لأنه مع عدم التأبير فللمشتري 
قياس على سائر الثمار. 
وعند الحنفية : أنه للبائع مطلقنًا؛ لأن البذر في الأرض المبيعة عين مودعة 
فيها كالحجر والمتاع . فلا يدخل في البيع . 
(فتح القدير ”/ ۲۸٠١‏ والشرح الكبير وحاشيته ۳/ ٠۷١‏ ومغني 
المحتاج ۲/ ۸۲» والإنصاف 094/5). 
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س( د الروض المربع شرح زاد المستقدع 


فصل 
وَمَن بَاعَ نخلا تشقق طَلعُهُ فلبّائع مُبقى إلى 


01) 

فصل 
(ومن باع) أو وهب أو رهنل" (نخلا تشقق طلعه)(5) ولولم 
ویر“ رقع الثمر ولبائع سق إلى eae‏ 


. أي في بيع الثمار وما يتعلق بذلك‎ )١( 

(۲) في المصباح 7/ :۳۷١‏ «والطّلْع : بالفتح ما يطلع من النخلة» ثم يصير ثمرا 
إن كانت أنثى» وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمراء بل يؤكل طريا ويترك 
على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شىء أبيض مثل الدقيق وله رائحة 
ذكية فيلقح به الأنثى» . ۰ 

والطلع بسكون اللام : وعاء العنقود. (المطلع ص ١154١‏ » 741). 

(۳) التأبير : مصدر أبر» ويقال : أَبَرَ النخل يأبره بالضم والكسر أبرا وإبارا وإبارة 
إذا أصلحه. والآبر: العاملء والمأبور: الزرع والنخل المصلح. (تاج 
العروس مادة : «أبر؛» ومعجم مقاييس اللغة .)١١ /١‏ 


والتأبير هو التلقيح» وهو وضع طلع الفحل من النخل بين طلع 


الأناسة. 
(حاشية ابن عابدين 5/ ٠٥١۳‏ والمنتقى للباجي 5/ ٠۲٠١‏ والأم 
E #6‏ 


(5) فالمذهب ومذهب الشافعية: أن البائع يستحق الثمرة بتشقق الطلع وإن لم - 


]1[ في / ف» م بلفظ : (أو رهن أو وهب). 
[۲] في/ م» ف بلفظ : (يبقى) . 


TTS 


الجذاذ إلا أن يشتر طَهُ مُشتر 


اللجذاذ('' إلا أن يشترطه مشتر) 1[ [ [ [ز [ 1 1 5 523000130 


= يلقح؛ لما استدل به المؤلف . 

وأيضًا: العبرة بظهور الثمرة» فلا فرق بين أن تظهر بعلاج أو بغير 
علاج» وهي تتشقق وتكسب اللقاح بالرياح اللواقح . (تكملة الملجموع 
۱ ). 

وعند المالكية : أن البائع يستحق الثمرة بالتلقيح ؛ لحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما الذي أورده المؤلف . 

(المصادر السابقة مع الإنصاف ١/6‏ ). 

والراجح : ما ذهب إليه المالكية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

وأما دليل الشافعية وال حنابلة : فالأول صرف للنهي عن ظاهره. والثاني 


اجتهاد في مقابلة النص . 
وأما الحنفية : د ا يي (بدائع 
الصنائع CFE F8‏ 


واستدل الحنفية : بمايروى عن النبي عله أنه قال : من اشترى أرضا 
فيها نخل» فالغمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع». لكنه لا يثبت بهذا اللفظ . 
قال الزيلعى فى نصب الراية /٤‏ 6 : «غريب بهذا اللفظ» . 

ولاق التغل اسب لذات الشجرة» فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة» 
ولهذا لم تدخل ثمار سائر الأشجار. 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق» فإن ثمرة النخل غير المؤبر لا ينتفع بها 
إلا بالتأبير وهذا يحتاج إلى كلفة ومشقة فلا تتعلق بها نفس البائع قبل هذا 
الفعل» بخلاف سائر الأشجار فلا تحتاج إلى هذا . 

)١(‏ في كشاف القناع 14/7: «وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرهاء ولا يلزمه 

قطعها في الحال إذ التفريغ جار على العرف» وأوان الجذاذ في غير النخل - 
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الروض ريع شوح راد للسقيع 


ونحوه(١'‏ لقوله يِه : «من ابعاع نخلاً بعد أن تؤبر فشمرتها للذي باعها إلا 
أن يشترطه المبتاع». متفق عليه" . 
والتأبير : التلقيح» وإنغا نص عليه" والحكم منوط بالتشقق لملازمته له 





حتى يتناهى إدراكه أي الشمرء سواء استحقها البائع ونحوه بشرطه بأن باع 
ونحوه قبل التشقق والظهور واشترطهاء أو استحقها بظهورها بأن باع ونحوه 
بعد التشقق ونحوه. . . ما لم تجر عادة بأخذه أي ثمر النخل بسراء أو كان 
بسره خير من رطبهء فإنه يجز حين تستحكم حلاوة بسره للعادة» . 
)١(‏ أي إلا أن يشترط الثمر مشتر ونحوه كمتهب ومرتهن ومصالح به» ومن آل 
إليه أجرة أو صداقًا أو عوض خلع ونحو ذلك 
أو يشترط بعضه» أو نخلة بعينهاء وكذا بائع ونحوه» فمن اشترط 
الشمرة منهما فهي له سواء كان ذلك قبل التأبير أو بعده عملا بما استدل به 
المؤلف» ولقوله عله : «المسلمون على شروطهم». لا قبل الظهور لشبهها 
باد 
وفي كشاف القناع ”/ 78٠١‏ : «بخلاف وقف ووصية» فإن الثمرة تدخل 
فيهما إذا أبقيت إلى يوم الموت وإن تشققت وظهرت»» وأما الفسخ بالعيب» 
والمقايلة في البيع » ورجوع الأب في هبة ولده فلا تدخل الشمرة في ذلك . 
(المصدر السابق) . 
(۲) أخرجه البخاري ”/ 75 -البيوع باب من باع نخلاً قد أبرت» وباب بيع 
النخل بأصله» 7/ 8١‏ المساقاة باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط 
أو نخل» / ۱۷۳ ۔الشروط باب إذا باع نخلاً قد أبرت» مسلم7/ 11177 
١77‏ البيوع ح ۸۰-۷۷ من حديث عبد الله بن عمر . 
(۳( أي التأبير الذي هو التلقيح . 
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غالباء وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلے ا 
بخلاف27 وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيها أبرت أو لم تؤبر”؟ كفسخ 
ںا وس 


)١(‏ فثمرة نخل تشقق طلعه لمعط إلى الجذاذ ما لم يشترطه آخذ» وما قبل التشقق 
(۲) جمهور أهل العلم على أن للبائع إبقاء الشمرة على رؤوس الشجر إلى 
الجذاذ؛ لأن النقل والتفريغ إنما يكون حسب العرف والعادة» وعادة تفريغ 
الثمرة هو الجذاذ؛ لأنه وقت الانتفاع بها . 
وعند الحنفية: يجب على المشتري قطع ثمرته من الأصل المبيع في 
الحال؛ لأن عقد البيع يوجب تسليم المبيع عقيبه بلا فصل ؛ لأنه عقد معاوضة 
ملك تمليكءع وتسليم بتسليم . (بدائع الصنائع .)١١١/١‏ 
ونوقش : بعدم التسليم» بل التسليم حسب العرف والعادة» فالشرط 
العرفي كالشرط اللفظي» وعليه فيترجح قول جمهور أهل العلم . 
(بدائع الصنائع 5/ ١177‏ » والفواكه الدواني 7/ 2.١1١5‏ والأم / 241 
والمبدع 4 / 5 

(۳) في حاشية شية العنقري ١71/7‏ : «قوله : بخلاف وقف . والفرق: أن الوقف لا 
كان المقصود من وقف ذلك الانتفاع بشمرته دخلت مطلقاء والوصية شبيهة 
به» وسكت عن الإقرار يتعرض له» والمفهوم من كلامه في الإقرار من شرح 
الإقناع كونه كالبيع» ومن بحث مرعي : كالوقف» واستفلهر الشيخ جات 
الأول» وأقر شيخ مشايخنا الثاني › فتأمله منصفًا» اه. قل مين لين قرول 

)€( في كشاف القناع ۲/ ۲۸۰ : اكفسخ بعيب» ومقايلة في بيع › ورجوع أب 
في هبة لولده. قاله في المغني ومن تابعه؛ لأن الطلع المتشقق عند صاحب - 








00000 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وكَذَلك شّجَرُ العتب والتوت والرّمّان وَغَيْرَهُ 
(وكذلك) أي كالنخل (شجرا'؟ العنب'٠2‏ والتوت والرمان وغيره) 
كجميز”'' من كل شجر لا قشر على" ثمرته"'" فإذا بيع ونحوه بعد ظهور 
الثمرة كانت للبائع Te‏ 


5 المغني زيادة متصلة تتبع في الفسوخ . . . ظ 
وصرح القاضي وابن عقيل . . . . أنه أي الطلع المتشقق زيادة منفصلة 
وذكره منصوص أحمد» فلاتدخل الثمرة في الفسخ . ورجوع الأب في هبته 
لولده وغير ذلك من العقود وهو المذهب». 

: نقلاً عن حاشية البهوتي على المنتقى : «قوله‎ ١18/7 في حاشية العنقري‎ )١( 
شجر العنب في جعله العنب ما تظهر ثمرته بارزة لآ قشر عليها ولا نور‎ 
كالتين والتوت والجميز نظرء بل هو بمنزلة ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمر‎ 
كالتفاح والمشمش› قاله في المغني» والعنب بمنزلة ما لو نور؛ لأنه يبدو في‎ 
قطوفه شيء صغار كحب ثم ينفتح ويتنائر كتناثر النورء فيكون من هذا‎ 
القسم».‎ 

(۲) في القاموس (مادة: جمز): «وجميز كقبيط : التين الحلو. فظاهر وزنه: أنه 
بشع اجيم وقح اام مع تشنينها؟. 

(۳) أو بدا في قشره» وبقي فيه إلى أكله كالرمان والجوز. أو في قشريه 
كاللجوز. 

)٤(‏ كمرتهن ومتهب وغيرهما ممن تقدم؛ لأن ظهورها من شجرها بمنزلة ظهور 
'مافي الطلع . (حاشية ابن قاسم .)05١/5‏ 


[1] في / ف بلفظ: (بشجر). 
[۲] في/ م بلفظ : (عليه). 


كتاب البيع nk‏ 


وما ظَهَر من نَورو؛ كا ليش والسمَاحٍ وما خَرَج ِن أكْمَامهِ؛ كالورد 

والقطن 

7 کا رما ظهر من نوره'“ کال مث والتفا ° وما خرج من 
اکسا جيم کے وهو الغلاف”؟؟: ( كالورد) والبنفسج (والقطن) 


الذي يحمل في كل سنة . 


.)٥۸۸/۳ جمع أنوار» وهو الزهر الأبيض والأصفر . (تاج العروس‎ )١( 

(۲) والسفرجل» واللوز» ونحوه . (كشاف القناع / 5)). 

(۳) في المصباح ٠٤١/۲‏ : «والكم : بالكسر وعاء الطلع » وغطاء النورء والجمع 
أكمام» مثل حمل وأحمال» . 

)٤(‏ جمهور أهل العلم على أن للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى 
الجذاذ؛ لأن النقل والتفريغ إغا يكون حسب العرف والعادة وعادة تفريغ 
الثمرة هو الجذاذ؛ لأنه وقت الانتفاع بها . 

وعند الحنفية : يجب على البائع قطع ثمرته من الأصل المبيع في الحال؛ 
لأن عقد البيع يوجب تسليم المبيع عقيبه بلا فصل ؛ لأنه عقد معاوضة تمليك 
بتمليك» وتسليم بتسليم . (بدائع الصنائع 6/ .)١55‏ 

ونوقش : بعدم التسليم» بل التسليم حسب العرف والعادة» فالشرط 
العرفي كالشرط اللفظي» وعلى ذلك فالراجح قول جمهور آهل العلم . 

(بدائع الصنائع /١‏ ١١٠١ء‏ والفواكه الدواني ۲/ »١١5‏ والأم / ۳ 
والمبدع 5/ .)١١١‏ 

(5) القطن ضربان: أحدهما: ماله أصل يبقى في الأرض أعواما كقطن 
الحجار» فحكمه حكم فيجوز إفراده بالبيع كالشجر» وأصول القثاء» وثمره 
كالطلع إن تفتح فلبائ » وإلا فلمشتر. 

الثاني مايتكرر زرعه كل عام كقطن مضبر والشام» فحكمه خكم زرع 
البر لشبه به» ومتى كان جوزه ضعيفا لم يشتد لم يصح بيعه إلا بشرط القطع 
كالزرع الأخضر وإلا جاز. (كشاف القناع ۳/ ۲۸۳). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَمَا قبل ذلك والورق فلمشتر 


لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع”'“ روما قبل ذلك) أي قبل التشقق في 
الطلع والظهور في نحو العنب لوالعو تآ وال 1 والخحروج من 
الأكمام في نحو الورد والقطن2"7 7" . 

(والورق فلمشتر) ونحوه'؟ لمفهوم الحديث السابق في النخل”” وما 


. فأعطي حكمه» وتقدم أن المعتبر في النخل التأبير» دون تشقق الطلع‎ )١( 

(۲) السنة جاءت بتأبير النخل» وما عدا النخل فإن المعتبر فيه بروز جميع الثمرة 
عن موضعهاء وتميزها عن أصلها: لكي تكون للبائع» فما له أكمام كالقطن 
والورد فبتفتح أكمامه» وما ظهر بقشر كالرمان والموز أو قشرين كاللوز الجوز 
فبظهوره ولا أثر للقشرء وماله نور كالتفاح والمشمش فبتناثر نوره» وما ظهر 
بلا قشر ولا نور كالتين والتوت فبمجرد ظهوره من شجره فللبائع » وما قبل 
ذلك لمشتر . وما كان المقصود منه الورق كالتوت فبظهور الورق . 

(انظر: تكملة الملجموع ٠۲٠٤ /١١‏ وبلغة السالك 7/ ۸۲ والمغني 
(OA‏ 

وأما الحنفية : فالثمرة عندهم أبرت أو لم تؤبر» ظهرت أو لم تظهر فإنها 
للبائع » ولا يكون شيء للمشتري إلا بالشرط . (بدائع الصنائع 6/ .)٠١١‏ 

(۳) والبنفسج والياسمين ونحوه لمشتر . 

(5) في كشاف القناع / :۲۸١‏ «وما بيع ونحوه قبل ظهور الثمرة كما ذكر فهو 
للمشتري كالطلع قبل تشققه تشققهء فإن اختلفا أي المتعاقدان هل بدا الثمر أو تشقق 
الطلع قبل بيع ونحوه أو بعده فقول بائع ونحوه أنه بعقد العقد؛ لأنه ينكر 
خروجه عن ملكه. والأصل عدمه» والورق بالشجر المبيع للمشتري سواء 
كان ورق توت يقصد أخذه لتربية دود القز أو غيره؛ لأنه داخل فى مسمى 
الشجر ومن أجزائه» بعلو فيضم جهو سار ا 

)0( تقدم تخريجه قريبا. 


7[ في/ م» ف بلفظ : (المشمس) . 
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عداه فبالقياس عليه › وإل تشقق م أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو 
لبائع [وغيره لمشتر 2١"‏ إلا في شجرة فالكل لبائع]1١!‏ '"'' ونحوه"» ولكل 
السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر”*'. 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۲/ ٠١۹‏ :«فإن أبر بعضه دون بعض فما أبر 

للبائع . وما لم يؤبر للمشتري . نص عليه أجمد ‏ وهو المذهب -. 

وقال ابن حامد: الكل للبائع وهو مذهب الشافعي؛ لأنا إذا لم نجعل 
الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي فيجب أن يجعل ما لم يؤبر 
تبعا لما أبر كثمر النخلة الواحدة إذا أبر بعضها فإن الجميع للبائع بالاتفاق . 

وهذا الخلاف في النوع الواحد؛ لأن الظاهر أنه يتقارب ويتلاحق 

فأما إن أبر نوع لم يتبعه النوع الآخرء ولم يفرق أبو الخطاب بين التوع 
والجنس كله وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه يفضي إلى سوء المشاركة 
واختلاف الأيدي كما في النوع الواحد. 

والأشبه الفرق بين النوع والنوعين؛ لأن النوعين يتباعدان» ويتميز 
أحدهما عن الآخرء ولا يخشى اختلاطهما أشبها الجنسين» وما ذكروه يبطل 
بالجنسين» ولا يصح القياس على النوع الواحد لافتراقهما فيما ذكرنا» اه. 

(۲( بالاتفاق كما تقدم عن الموفق . (المغني 305 ). 

(۳( أي ومثل بائع من انتقل إليه بعقد معاوضة كصداق أو لا كهبة . 

)٤(‏ فلا يمنعان ولا أحدهما؛ لأنهما دخلا في العقد على ذلك» وليس لأحدهما 
السقي لغير مصلحة. . . وأيهما طلب السقي فمؤنته عليه» ولا يلزم أحدهما 
سقي ما للآخرء ولا مشاركته في سقيه؛ لأنه لم يملكه من قبله . (كشاف 
القناع 2١ /٠‏ ). 


. ساقط من/ ف‎ 11j 


ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
َلآ يْبَاعٌ مر قبل بُدْرٌ صّلاحه 
ر تلایا ٠‏ نهى البائع وامبتاع؛ متفق عليه" والنهي يقتضي ا 


)١(‏ إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط الترك لم يصح» وإذا بيعت الثمرة 
فيل بدم انیا بشرط الشقم سم ظل إا کان صتا بيا وهذامما لا 
خلاف فيه بين العلماء . 

وإذا بيعت بدون شرط القطع قبل بدو الصلاح : فجمهور أهل العلم 
عدم صحة القطع ؛ لأحاديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه» ومنها ما 
أورده المؤلف» ولحديث أنس رضي الله عنه «نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. 
قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار» . متفق عليه . 

وعند الحنفية: : يجوز بيع الشمر قبل بدو صلاحه» ويجب القطع في 
الحال؛؟ لحديث ابن عمر أن النبي عه قال : «من باع نخلا قد أبرت فغمرتها 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع»)» متفق عليه . 

وجه الدلالة : أن النبي ميه جعل الثمر المؤبر للمشتري بالشرط فدل على 
جواز بيع الثمر قبل صلاحه بدون شرط القطع . (فتح القدير589/5). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا ليس بيعا للشمرء وإغا هو بيع للنخل» 
والثمر تابع» ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً . 

وعللوا: أن العقد يقتضي تسليم المبيع عقيبه فهو كما لو اشترط 

ونوقش : بعدم التسليم» بل تسليم المبيع مقيد بالعرف كما تقدم . 

وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم . 

(بدائع الصنائع ١179/٠‏ » والشرح الكبير للدردير 1777/7 » وروضة 
الطاليين /٣‏ ۴۳ . والمبدع 5/ .)١56‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۲/ ۱۳٤‏ -الزكاة باب من باع ثماره أو نخله» ۳/ ١ء‏ 
البيوع باب بيع المزابنة» وباب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وباب - 
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TD 
ولا زَرْعٌ قبل اشتداد حبهء‎ 
(ولا) يباع (زرع قبل اشتدادة'؟ حبه)' لما روى مسلم عن ابن عمر أن‎ 
رسول الله لله «نهى عن بيع النخل حتى يزهو”'' وعن بيع السنبل حتى‎ 
551 يبيض » ويأمن العاهة") نهى البائع والكشغرس‎ 


ٍ- إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة» مسلم "/ 101 
91757 البيوع _ح 54 572 من حديث عبد الله بن عمر. 
)١(‏ أي قوته وصلابته بحيث لا ينضغط إذا ضغطء الخلاف في هذه المسألة 
كالخلاف في المسألة السابقة . 
مسألة: وعند جمهور أهل العلم : يجوز بيع حب الحنطة مع سنبله» لم 
أورده المؤلف رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
فالنبي عه جعل ابيضاض الحب وهو بدو صلاحه غاية لمنع بيعه» فدل 
على جواز البيع بعده» وحيث إنه لا يكن إلا مع سنبله دل على جواز البيع 
مع السنبل . (المصادر السابقة) . 
وعند الشافعية : لا يجوز بيع حب الحنطة مع سنبله؛ لأن المقصود بالبيع 
مستور عن الرؤية بجا ليس من مصا حه ففيه غرر . (مغني المحتاج ۲/ .)4١‏ 
ونوقش : بأنه يكن معرفته بفرك بعض سنابله لمعرفته وتقديره» 
والشافعية أجازوا بيع الشعير في سنبله . 
وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم . 
(۲) وفسره بقوله : «تحمار أو تصفار»» كما في حديث أنس المتفق عليه . 
2 أي الآفة . 
وهذا إجراء للحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى البادي صلاحه 
عکن» وعدمه إلى غير ما بدا صلاحه ممكن فأنيط الحكم بالغالب . 
)٤(‏ أخرجه مسلم / ١١55-1176‏ -البيوع ح ۰٥۰‏ أبو داود 7/ ١٦٦۔٦٦٦‏ ۔ 
البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها _ح 758 الترمذي - 


ل سد الووض الریع ضوح زد الستقيع 
لا َطِبَة وَبقَلٌ ولا قثاء ونَحوَة كَباذنجَان دون الأصل 


(ولا) تباع (رطبة وبقل ولا قغاء(١)‏ ونحوه كباذنحان57) دوت 
الأصل7") أي منفردة عن أصولها ؛ لأن ما في الأرض مستور مغيب وما 
= 578/8 -البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها-ح 


2111 010 النسائي ۷/ 537١-0‏ البيوع_باب بيع السنبل حتى 
يبيض ح ,»506١‏ أحمد ۲/ 6» ابن حبان كما في الإحسان ۷/ ”77ح 


7 : . 
)١(‏ تقدم تفسير الرطبة والقثاء أول الباب عند قول المؤلف : «وإن كان فيها زرع 
كبر وشعير . ea‏ 


والبقل: الكراث . 
وفي المصباح /١‏ 88 : «البقل: كل نبات اخضرت به الأرض . قاله ابن 
فارس» . 

(۲) وكبطيخ وباميا. 

(۳) لا حلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز بيع ما ظهر مما يتكررجنيه كالقئاء 
والخيار والباذنجان والبرسيم والكراث لقطة لقطة» أو جزة جزة» لكن اختلف 
العلماء رحمهم الله في بيع ما لم يظهر . 

فجمهور أهل العلم: على عدم جوازه؛ لحديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال: «نهى رسول الله عه عن المحاقلةء والمزابنةء 
والمعاومة» والمخابرة»؛ رواه مسلمء والمعاومة: بيع ثمر الشجر لمدة طويلة 
كالسنتين والثلاث » وبيع ما يتكرر جنيه من هذا فلا يجوز. 

ولحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه . وفيه قوله کله : ولا تبع ما ليس 
عندك»» رواه أبو داود» والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه . 

ولأن النبي عه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها مخافة أن تصيبها 
العاهة مع أنها خلقت فمن باب أولى أن لا يجوز بيع ما لم يخلق بعد . 
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يحدث منه معدوم » فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. فإن بيع الثمر قبل 
ردو صلاحه بأصوله» أو الزرع الأخضر”'' بأرضه. أو بيعا لمالك آ ایی 


ِ وعند المالكية واختاره شيخ الإسلام وابن القيم : يجوز بيع ما يتكرر 
جنيه إلى أن تنقطع الثمرة وييبس . 
واحتجوا: بأنه لا یکن حبس أوله على آخره» فجاز بيع مالم يخلق 
تبعا لما خلق وبدا صلاحه» كما يباع ما لم يطب من الثمر تبعا لما طاب . 
ولأن الحاجة داعية إلى بيعها كذلك. وبيعها لقطة لقطة متعذر أو متعسر 
لعدم التمييز› وما يحتاج إلى بيعه جاز بيعه وإن كان معدوما كال منافع . ظ 
(بدائع الصنائع /١‏ ١۹١۱ء‏ وبداية الملجتهد ۲/ ١۷١٠ء‏ والأم 244/7 
ونهاية المحتاج 5/ ٠٠١‏ والفروع /٤‏ ۰ ومجموع الفتاوى ۲۹/ cA‏ 
وإعلام الموقعين .)١١/۲‏ 
)١(‏ إذا بيعت الشمرة مع أصلها كالثمرة تباع مع شجرهاء وكالزرع يباع مع أرضه 
جاز بالاتفاق بدا صلاح الثمر أو لم يبد. 
ويدل لذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي هله قال: «مسن 
باع نخلا قد أبرت فئمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع؛. متفق عليه . 
فالنبي تله جعل الثمرة المؤبرة لمشتري الأصل إذا اشترطهاء ولم يقدر 
ذلك ببدو الصلاح» فدل على جواز بيع الثمرة مع أصلها مطلقا . (المصادر 
السابقة) . 
(۲) كأن يوصي شخص لرجل بثمرة نخله فيبيع هذه الثمرة على ورثة الموصي . 
(المغنى 5/ .)١6٠‏ 
فالمذهب ومذهب المالكية ووجه عند الشافعية : صحة هذا البيع ؛ لما علل 
به المؤلف . 
ولأن الشمرة إذا بيعت لالك الأصل فقد اجتمع للمشتري في ذلك 
الأصل والثمرة فيصح كما لو اشتراهما. 
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52010015 
إلا بشرط القطع في الحال 


أو بيع قثاء ونحوه" مع أصله صح البيع ؛ لأن الثمر إذا بيع مع الشجر . 
والزرع إذا بيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع فلم يضر احتمال 
الضررا"'""» وإذا بيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم""' للمشتري على 
الكمال" [(إلا)]7' إذا باع الشمرة قبل بدو صلاحها أو“ الزرع قبل اشتداد 
حبه ( بشرط القطع في الحال)”؟'؛ فيصح إن انتفع بهما”*؛ لأن المنع من 


- والوجه الثاني : عند الشافعية والحنابلة : لا يصح هذا البيع؛ لعموم 
النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وهذا هوالأقرب» وما علل به أهل 
الرأي الأول في مقابلة النص . 

(الشرح الكبير للدردير /٣‏ ¥ والمهذب مع تكملة الملجموع 

.)۲۸۱ /۳ وكشاف القناع‎ › ٠١١ /” والمغني‎ E TE 

)010( أي أو بيع قثاء ونحوه كباذنجان مع أصله صح البيع › ولو لم تبع أرضه؛ لأنه 
أصل تتكرر ثمرته أشبه الشجر . 

(۲) كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة» والنوى في التمر مع 
التمر: 

(۳) أي لملك المشتري الأصل والقرار» فصح البيع كصحة بيعهما معهماء وتقدم 
قريبا عدم الصحة . 

)0 يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال باتفاق الأئمة› 
وتقدم عند قول المؤلف : «ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. . ٠.‏ . 

(5) لأنه إذا لم ينتفع بهما فهو إضاعة للمال» وقد نهى النبي ماه عن إضاعة 
المال . 


[1] في/ ف بلفظ : (الغرر) . 
[Y1‏ في / م بلفظ : (التسلم)» وفي / س بلفظ : (التسليم) . 
[é]‏ في/ س بلفظ : (والزرع) . 


لي 


أو جَرَةٌ جزة» أو لَقَطّة 
البيع الخوف التلف وحدوث العاهة[١!‏ وهذا مأمون فيما يقطع»› (أو) إلا إذا 
باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة ف ( جزة) 2١١‏ فيصح لأنه معلوم لا جهالة 
فيه ولا غررء (أو) إلا إذا باع القثاء ونحوها (لقطة)57197' موجودة [فلقطة 
موجودة]1"لما تقدء27141 » وما لم يخلق لم يجز بيعه”*' . 


= ومالا ينتفع به كثمرالجوز وزرع الترمس لا يصح ولو بشرط القطع؛ 

لعدم الانتفاع بالمبيع » وكذا ما كان مشاعا لتعذر قطعه بدون قطع ما لايملكه . 
وفي كشاف القناع ۲/ ۲۸۳ : «وإن اشترى إنسان قصيلاً ثم قطعه : 
نبت في العام المقبل فلصاحب الأرض ؛ لأن المشتري ترك الأصول على 
سبيل الرققن لها فسقط حقةء كما يسقط حرق ضاحب الزرع من الستايل التي 
يخلفها ولذلك أبيح التقاطهاء أو سقط من الزرع حب عند الحصاد فنبت في 

العام المقبل ويسمى الزريع بالتصغير فلصاحب الأرض» . 

)١(‏ وتقدم تعريف الجزة. 

(۲) بيع ما ظهر مما يتكرر جنيه من البقول لقطة لقطة» أو جزة جزة ما لا حلاف 
فيه بين العلماء» وتقدم عند قول المؤلف : ٠‏ #. . . ولا رطبة وبقل وقثاء ونحوه 
كباذنجان دون الأصل . . . » 

: من أنه معلوم لا جهالة فيه ولاغرر. فيصح البيع. واللقطة بفتح اللام‎ CF) 
المرة.‎ 

4 وتقدم أيضا في الموضع السابق جواز بيع ما يتكرر جنيه إلى أن تنقطع الثمرة 
وييبس وإن كان معدوماء وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام 
وابن القيم رحم الله الجميع . 

إذ لم يأت عن الشارع النهي عن بيع المعدوم. وإنمانهى عن بيع الغرر. 
ولايسمى هذاغررا لا لغة ولاعرفا ولا شرعا. 


[1] في / ف بلفظ : (العاهده) . 

[۲] في/ ف بلفظ : (لفظه) . 

[] ساقط من / م» ف 

]٤[‏ آنا من أنه معلوم لا جهالة فيه ولاغرر. 


ل سس ارو الويع شرح زادالتضيع 
وَالْخصادُ واللقاط على المشتريء وإ بَاعَهُ مُطلقاء 

المشتريي 2١70)‏ ؛ لأنه نقل لملكه وتفريغ1 للك البائع عنه فهو كنقل الطعام . 
روإن""؟ باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو 


المَعا ع1" ونحوه (مطلقا) أي من غير ذكر قطع ولا تبة تبقية[؟! لم يصح البيع لما 
تقد 0000 
ندم 





المشتري» وكذلك جذاذ الثمرة إذا اشتراها في شجرها؛ لأن نقل المبيع 
وتضريخ ملك الباقع منه على المشتري كتقل الطعام من دار البائع  ,‏ وعدا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي» ولا نعلم فيه خلافا» . 
لكن إن كان عرف أو شرط » فالمسلمون على شروطهم . 

(۲) أي من الأدلة على اشتراط بدو الصلاح في الشمرة» واشتداد الحب في الزرع 
ونحوهء فكذا القثاء ونحوه» لما فيه من الغرر. 

() وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأحاديث النهي عن بيع 
الثمار قبل بدو صلاحه» ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
النبي عه «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» . 
بيع ا لحب حبتى يشتد» . رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه» 


وصححه الحاكم ۲/ ۱۹ على شرط مسلم . 


[۱] في/ ف. م بلفظ : (تفريغ) بدون واو. 
[] في/ ظ بلفظ : (فإن) . 

[۳] في/ ف بلفظ : (والقثاء) . 

]4[ في / م» ف بلفظ : (تبعيه) . 


عو س ب ق 
َو بشَرْط البَقَاء, أو اشعرئ ثُمَرَا لم يَبْدْ صلاحُهُ بشَرْط القطع وتر كه 


حتئ بدا 


(أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح [البيع]' لما تق ده (أو 
اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتر که حتى بدا) صلاحه بطل 
البيع بزيادته1"1 227 لثلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها 
- وعند الحنفية : يجوز بيع الثمار مطلقا قبل بدو الصلاح » ويجب الة 
في الحال؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عه قال: «من باع نخلا 
بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشغرط المبتاع» . متفق عليه . 
فالنبي عله جعل الثمر المؤبر للمشتري بالشرط فدل على جواز البيع 


مطلقا 
ونوقش : بأن هذا ليس بع تسعقلا للفمرق وإنغا هو بيع للأصل ». 
والثمرة دخلت تبعا . 


وعللوا: بأن العقد يقتضي تسليم المبيع عقبه فهو كما لو اشترط 
القطع . 
ونوقش : بعدم التسليم» فالتسليم مقيد بالعرف والعادة . 
(بدائع الصنائع ١74/٠0‏ . وشرح الخرشي 0/ ١1۱۸ء‏ وتكملة المجموع 
١‏ ””لاء وكشاف القناع ۳/ ۲۸۱). 
)01( أي أو باعه الشمر أو الزرع أو القثاء ونحوه بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم 
من الدليل على ذلك . 
وتقدم الاتفاق على عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع 
الأخضر قبل اشتداده بشرط التبقية . 
(۲( قال ابن قدامة في المغني 5/ ٠٠١١‏ : «اختلفت الرواية في من اشترى ثمرة قبل 
بدو صلا حها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحهاء فنقل عنه حنبل - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أو جزة أو لْقَطَة فَنَمَنَا 
وتركها حتى يبدو صلاحها”!'. وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك 
حتى اشتد ا 
(أو) اشترى (جزة) ظاهرة من بقل أو" رطبة» (أو) اشترى ( لقطة) 
ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركها (فدمتا) 7 [1' بطل البيع ؛ لثلا يتخذ حيلة 


- وأبو طالب: أن البيع يبطل. . .وهو المذهب وعلى هذا يرد المشتري الثمرة 

إلى البائع ويأخذ الثمن . 

ونقل أحمد بن سعيد: أن البيع لايبطل وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن أكثر 
ما فيه أن المبيع اختلط بغيره فأشبه ما لو اشترى حنطة فانثالت عليها أخرى . 

ونقل أبو داود في من اشترى قصيلاً فمرض أو توانى حتى صار شعيراً» 
فإن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض . 

ووجه الرواية الأولى أي البطلان - أن النبي عله نهى عن بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء فاستثنى منه ما اشتراه بشرط القطع وقطعه بالإجماع فيبقى 
فيما عداه على أصل التحري » ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله 
تعالى» فأبطل العقد وجوده كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء» وترك التقابض 
فيما يشترط فيه القبض . . . ». اه. 

.)٠٠١١ /5 ووسائل الحرام حرام كبيع العينة . (المغني‎ )١( 

(۲) في المغني 5/ 100 : «لأنه في معنى الثمرة» . وتقدم الكلام فيما إذا اشترى 
ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاحه» ويعفى عن 
الزيادة اليسيرة عرفا . ۰ 

(۳) وذلك بأن طالت جزة الرطبة ونحوهاء وكبرت اللقطة من القثاء ونحوهاء 
لاشتراطهم بيعه جزة جزة. ولقطة لقطة. وتقدم أن مذهب مالك واختيار ‏ 


]١1[‏ في/ س بلفظ : (ورطبه). 
[۲] ساقط من/ ف. 


ع ا 


أو اشترئ ما بدا صّلاحة وَحَصل أخر واشتبَّهًا, 
على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير''] شرط القطع › (أواشترى 
ما بدا صلاحه) من ثمر (وحصل) معه (اخر واشتبها) بطل البيع› قلمه 
في «المقنع6(١2‏ وغیره" . 


والصحيح أن البيع صحيح””» وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع 
والباقي للمشتري وإلا اصطلحا“ ٠‏ ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره» 


2 شيخ الإسلام : جواز بيع المعدوم ما يلقط أو يجز إلى أن تنقطع الثمرة 
ويس 

)١(‏ ۲/ ۸۲ وهو رواية عن الإمام أحمد. 

(۲( وفي الإنصاف مع الشرح ؟/ 4 : «وجزم به في الوجيز. والرعايتين. 
والحاويين» والهداية» والّذهَّب» والخلاصة والهادي وغيرهم» . 

(۳) وفي الإنصاف أيضا #والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المبيع الذي 
اختلط بغيره فهما شريكان فيهما كل واحد بقدر ثمرته» فإن لم يعلم قدرها 
اصطلحا. 

ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب قاله المصنف في المغني› والشارح› 
وصاحب الفروع. والفائق» وغيرهم› قال الزركشي: وهو الصواب» 
وقدمه في الكافي وغيره. . ٩.‏ اه. 

وفي كشاف القناع ”/ 784: «وإن أخحر المشتري قطع حشب اشتراه مع 
شرطه أي القطع › فنما الخشب وغلظ فالبيع لازم»› ويشتركان في الزيادة؛ 


)٤(‏ أي وإلا يعلم قدرها اصطلحا على الثمرة لدعاء الحاجة لذلك إذ لا طريق 


]١[‏ ساقط من/ ف. 


TET 


ولم يتعذر'" تسليمه""ء والفرق بين هذه والتي قبلها""؟ اتخاذه حيلة على 
شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم". 

(أو) اشترى رطبا (عرية) وتقدمت صورتها في الريا"؟ خمركها 
(فأثئمرت) أي صارت ثمرا ( بطل)”' البيع ؛ لأنه إغا جاز للحاجة إلى أكل 
الرطب» فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة سواء كان الترك1'! لعذر أو لاء 


)١(‏ وفي المغني 5/ 157 : «فهو كما لو اشترى طعاما في مكان فانثال عليه طعام 
للبائع » أو انثال هو على طعام للبائع» ولم يعرف قدر كل واحد منهما» . 
(۲) وهي ما إذا اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع. وتركه حتى بدا 
(۳) أي أن القول بعدم بطلان البيع فيما إذا اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط 
القطع وتركه حتى بدا صلاحه» يكون حيلة على شراء الشمرة قبل بدو 
صلاحها. 

)٤(‏ في باب الربا عند قول المؤلف : «ولا بيع المزابنة» وهي بيع الرطب على 
النخل بالتمر إلا في العرايا. . .». 

(5) وهذا هو المذهب؛ لحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه» وفيه قوله عه 
في العرايا : «بأكلها أهلها رطبا. . .2 . متفق عليهء ولا علل به المؤلف . 

وعن الإمام أحمد» وهو قول الشافعي : أنه لا يبطل البيع؛ لأن كل 

ثمرة جاز بيعها رطبا لا يبطل العقد إذا صارت تمرا كغير العرية؛ وكمالو 
قطعها وتركها عنده حتى أثمرت . (الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۲/ .)٠۹۰‏ 

(5) في المغني 178/7 : «ولا فرق بين تركه لغناه عنهاء أو مع حاجته إليهاء أو 
تركها لعذر أو غير عذر للخيرء ولو أخذها رطبًا فتركها عنده فأتمرت» أو 
شمسها حتى صارت ترا جاز؛ لأنه قد أخذها» . 


]١[‏ في/ م بلفظ : (يتعذ) بدون الراء. 
[] في/ م. ف بلغظ : (الشرك). 


کاب ابيع ب خط 
وَالْكُلُ للبائع» وإذَا بدا ما لَه صَلاحٌ في الثْمَرة وَاشْتَدٌ ا لحب جار بَيْعْهُ 
مُطلقاء 


(والكل) أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق (للبائع) لفساد البيع . 
(وإذا بدا) أي ظهر (ما له صلاح في الشمرة واشتد الحب(١2‏ جاز بيعه) 

أي بيع ما ذكرا'" من الثمرة والحب ( مطلقا) أي من غير شرط "۰ (و) جاز 

بيعه ( بشرط التبقية) أي تبقية الشمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد”" لأمن 





)١(‏ يأتي في كلام المؤلف بيان بدو الصلاح في الثمار والزروع عند قوله: «وبدو 
الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. ..2. 

(۲) أي شرط قطع أو تبقية؛ لأن النهي عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه» والزرع 
حتى يشتد غاية للمنع من بيعه» فيدل على الجواز بعده . 

ويتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه؛ لأن الله جعل الثمار لا تطيب 
دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه› ولو اعتبر في طيب الجميع لأدى إلى أن لا 
يباع شيء قبل كمال صلاحه ؛ أو الحبة بعد الحية» وفي كل منهما ضرر. 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي هله «نهى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع 
والمبتاع». متفق عليه» فالنبي ته جوز البيع بعد بدو الصلاح» دل ذلك إلى 
الإبقاء إلى وقت الجذاذ. وإلا لاستوى ما قبل بدو الصلاح وما بعده. 

ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله : دلا 
تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. وتذهب عنه الآفة» رواه ميلم > 
فتعليله ته بذهاب الآفة يدل على التبقية ؛ لأن ما يقطع في الحال لا يخاف 
عليه الآفة. 

ولأن النقل والتحويل في المبيع بحسب العرف والعادة . 

وعند الحنفية : لا يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط الإوبقاء . 

لأن شرط الترك ينافي مقتضى العقد» وما كان كذلك فهو باطل . 


الروض المربع شرح زاد المستقدع 
و و ظط || تبقية و 1 2 E‏ ِي تبقیته إلى الحصاد والجذاذ ‏ وَيَلرم البائع 
سقية إن احتاج إلى ذلك وَإِن تضّرر الأصل . 


العاهة ببدو الصلاح”' . 

(وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ). وله قطعه في الحال وله بيعه 
قبل جذه”" » ( ويلزم البائع سقيه) يسقي الشجر الذي هو عليها (إن احتاج 
إلى ذلك)”" أي إلى السقي» وكذا لو لم تحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه 
كام قل مه 5 , 

(وإن تضرر الأصل) بالسقي» ويجبر إن أبى22. بخلاف ما إذا باع 


- ونوقش : بعدم التسليم أنه ينافي مقتضى العقد» وعلى هذا فالراجح 


قول الجمهور . 
(بدائع الصنائع ه/ ١0/7‏ . ومواهب الجليل 6٠١‏ ونهاية المحتاج 
«10/٤‏ والمغني ”/ ,)٠١١‏ 


)١(‏ فإن تعليل الشارع بأمن العاهة يدل على التبقية؛ لأن ما يقطع في الحال لا 
تخاف العاهة عليه وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة فجاز بيعه لزوال علة 
المنع» وكذا الزرع إذا اشتد الحب كالثمرة . (انظر : المغني .)٠٠١١ /١‏ 

(۲) لأنه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات . 

(۳) وهذا قول جمهور أهل العلم ؛ لما علل به المؤلف . 

وأما الحنفية فإنهم يشترطون القطع في الحال فلا مجال للتسقية عندهم› 
كما تقدم عند قول المؤلف : «ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه . . .». 
)٤(‏ ولا يمكن التسليم كاملا بدون سقي . (كشاف القناع ۳/ 786). 
)٥(‏ أي يجبر البائع بسقي الثمر بسقي الشجر لدخوله عليه . (المصادر السابقة) . 
وذكر مرعي بحثًا أن عليه حراسته أيضا . (غاية المنتهى ۲/ 58) . 
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سي سس i O"‏ 
إن تَلَقَتَ بآفة سَمَاوية رَجَعَ عَلَى البّائع 


الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا" يلزم 5 ي سقيها('2؛ لأن البائع ل" 
يملكها من جهته . 

(وإن تلفت) ثمرة”7'" أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان 
جذاذها (بآفة سماوية) وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر 
والعطش”" (رجع) ولو بعد القبض“ (على البائع)”*' لحديث جابر «أن 


(۱) بل ملكه باق عليه. (كشاف القناع ۳/ 786) . 
وفي المغني ٠١۸ /٦‏ : «فإن قيل : فلم قلتم : إنه إذا باع الأصل وفيه ثمرة 
للبائع لا يلزم المشتري سقيها؟ 
قلنا: لأن المشتري ليس عليه تسليم الشمرة؛ لأن البائع لم يملكها من 
جهته» وإنما بقي ملكه عليها» . 

(۲) تعم كل ثمرة» وكذا ما أصله يتكرر حمله كقثاء وخيار» ويأتي قريبا . 

)۳( والبرد والدود والثلج› والغرق بالسيلء» والطير الغخالب» والمطر المغرق» 
والجراد» والغبار المفسد» والصاعقة» والشمرخة وهو عدم جريان الماء في 
الشماريخ. والنار والعفاء وهو يبس الثمرة . 

(مواهب الحليل 41 ومغني المحتاج ۲/ 4۲« ومجموع الفتاوى 
۰ ۰۲۷۸ والإنصاف 7/5/6 والمحلى ۸/ 7”85) . 

. والمراد بالقبض هنا : التخلية‎ )٤( 

(4) إذا أجيحت الثمرة قبل التخلية فهي من مال البائع» وكذا إذا أجيحت بعد 
الجذاذ فهي من مال المشتري» وهذا ما لا خلاف فيه» لكن اختلف العلماء 
فيما إذا أجيحت ما بين التخلية وقبل أوان الجذاذ: فالمذهب وهو مذهب 
الماألكية : أنها من مال البائع› لا روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 


[1] في/ ف بلفظ : (فإنه يلزمه) . 
[۲] في/ س بلفظ : (لا يملكها) . 


رین ری شوح وه سد 
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= قال: قال رسول الله عه : «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم» 
ولا روى جابر رضي الله عنه أن النبي عه «أمر بوضع الجوائح» رواه مسلم . 
وقياسا للشمرة ة المشتراة بعد بدو الصلاح على رؤوس الشجر على المنفعة 
: في العين المؤجرة بجامع أن كلاً منهما لا يكن قبضه في الحال ا(أتظر : 
مجموع الفتاوى /١٠‏ ۲۷۷ وإعلام الموقعين ۲/ ۷٠ء‏ والمنتقى للباجي 
.(Y/‘‏ ظ 
وعند الحنفية والشافعي في الجحديد» وبه قال ابن حزم : أن الجوائح لا 
توضع ؛ لما روت عمرة بنت عبد الرحمن قالت ١:‏ ابتاع رجل ثمرحائط في 
زمان رسول الله له , فعالجة وقام فيه حتى تبين له النقصان» فسأل رب 
الحائط أن يضع له أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل . . . فقال رسول الله مله : 
«تألى لا يفعل خيرا» رواه مالك في الموطأ . 
وقال الشافعي في الأم 7/ 057: «حديث مالك عن عمرة مرسل› 
ونحن وأهل الحديث لا نشبت المرسل»ء وأيضا ليس فيه دلالة على أن هذا 
الرجل أصابته جائحة . 
ولا روی أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أصيب رجل في عهد 
رسول الله َه في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله عه : تصدقوا 
عليه». رواه مسلم. 
ونوقش بما سبق: بأنه ليس فيه تصريح بأن هذا الرجل قد أصابته 
جائحة . 
ولحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله که «نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهى » فقيل له : وما تزهى؟ قال : حمر فقال : أرأيت إن منع الله الشمرة بم 
يأخذ أحدكم مال أخيه ؟». متفق عليه . 


8 80 ي‎ O ONCE WO © 509( 9 ©: © 85+ © UOT ©: © 5“ © 


9 247 MN PBP تور اجيم‎ 9 39 GOS ىك‎ 00: 0 OTS DC OG WF 00990 000 O © OG OOYY 500 0025 :0د‎ "5 OWN ONO O OE OE N O © 


. وجه الدلالة : أنه لو كان الأمر بوضع الجوائح للوجوب لا كان لنهيه ته 
عن بيع الشمار قبل بدو صلاحها معنى ؛ لأن علة النهي حفظ مال المسلم. 
وإذا وجب وضع الجوائح لم يبق للنهي معنى . (الأم ۳/ 6 وإعلاء السنن 
(FYE‏ 

ونوقش : بالفرق بين البيع قبل بدو الصلاح» والبيع بعد بدو الصلاح › 
إذ الثمرة قبل بدو الصلاح أكثر عرضة للجوائح منها بعد بدو الصلاح» فتبين 
بذلك أن للنهي عن البيع قبل بدو الصلاح معنى» والله أعلم . 

(بدائع الصنائع 0 وبداية المجتنهد 155/7١ء‏ والأم وروضة 
الطالبين ۳/ 544» والمغني ”/ /ا/١١»‏ وكنشاف القناع 7/ ۲٤١‏ والمحلى 
24 . | 

وأيضا عند المالكية والحنابلة: أن جوائح البقول كالقثاء والخيار 
والباذنجان وما أشبه ذلك سواء تكرر حمله أم لم يتكرر فإنها توضع . 

لكن اختلفوا في جوائح الزروع كالقمح والشعير والفول ونحوها. 

فالوجه الأول عند الحنابلة : أنها توضع لما تقدم من الأدلة على وضع 
الجوائح » ولأنه بين اشتداده وحصاده مدة قد تصيبه فيها . 

وعند المالكية والوجه الثاني عند الحنابلة : لا توضع جائحة الزرع؛ لأن 
الزرع لا يباع إلابعد يبسه فهو كما لو باعه بعد وضعه في البيدر» فتأخير أخذه 
تفريط من المشتري . (المصادر السابقة) . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (170): «فإن أصاب 
ذلك» أو أصاب الزرع الذي يجوز بيعه جائحة ولو من جراد أو جيش لا 
يكن تضمينه فمن ضمان بائعه إن لم يفرط المشتري» وثبتت الجائحة في 
المزارع كما إذا اكتريت الأرض بألف مثلاًء وكانت تساوي بالجائحة 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن أتلفه 


ا دص کسی ااا اا ل ص م س ا ہہ س کسی يي سے س ی e‏ شي م 


النبي تله أمر بوضع الجوائح» . روا 


ولأن التخلية فى ذلك ليست بقبض تام وإن0'؟ كان التالف يسيرا لا 


ينضبط فات على المشتري". ( وإن أتلفه) أي الثمر المبيع على ما تقدم 


سبعمائة . . . وثبتت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه» وحكم بذلك 


أبو الفضل سليمان بن جعفر المقدسي . 

قال أبو العباس : لكنه بخلاف ما رأيته عن الإمام أحمد» وقياس أصول 
أحمد ونصوصه: إذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي من 
المدة كاستهدام الدار» ولويبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج 
بحسب ما تعطل من النفع» وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع بعر أو إجارة أو عمارة 
أو غير ذلك لم يجز المطالبة بالخراج» . اه. 


)١(‏ أخرجه مسلم ”7/١9١١-المساقاةح‏ 7١ء‏ أبو داود ۳/ 7177١‏ -البيوع باب 


في بيع السنين-ح ٤ء‏ النسائي ۷/ 770 البيوع باب وضع الجوائح-ح 
4 أحمد ۰۳۰۹/۳ الشافعي في المسند ص ١٠٤٠ء‏ وفي الأم 07/7 
الحميدي ۲/ 1ح ۱۲۷۹ › ابن الجارود في المنتقى ص 5١7‏ -ح ° ا ¢ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠٤ /٤‏ الدارقطني 7١/7‏ البيوع -ح 
۸, البيهقي 5/0 ٠‏ ۳۰ البيوع باب ما جاء في وضع الجائحة » ابن عبد البر 
قاری ۲۲ ۱ لبدوی ای کرم س 8 البيوع باب وضع 


(۲( الشهورمن الملعب: أنه يوضع قليل الجائحة وكثيره إلا اليسير الذي لا 


ينضبط ؛ لعموم ما تقدم من الأحاديث الوازدة بالأمر بوضع الجوائح» ولأن 


هذه الثمرة لم يتم قبضهاء فما تلف فهو من مال البائع وإن قل . (المغني) . 
وعند المالكية: لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث. إلا جائحة 


العطش وجائحة البقول فتوضع في القليل والكثير . 


[ في/ م» ف بلفظ : (إن) بدون الواو. 


(آدمي ٠7)‏ ولو البائع (خير مشتر بين الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من 
الثمن ( والإمضاء) أي البقاء على البيع . 


> وعللوا: بأن الطير يأكل والريح تنشر فيتلف بعض الثمرة ة في العادة 

فيحتاج إلى ما يفصل بين ذلك التالف وبين الجائحة» فقدر ذلك بالثلث؛ لأن 
الثلث اغتبره الشارع كالوصية» وعطية المريض» وتساوي جراح الرجل 
والمرأة . 

ونوقش: بأن التقدير بالثلث وإن اعتبره الشارع في مواضع إنما ذلك في 
التبرعات» ولم يصح عن النبي عه تقدير الثلث في المعاوضات› وعلى هذا 
فالراجح : ما ذهب إليه الحنابلة . 

(الشرح الصغير ؟88/7.» والمغني 174/7 » والكافي لابن قدامة 
87/1 » ومجموع الفتاوى /7١‏ ۲۷۹). 

وأما اليسير الذي لا ينضبط فلا يوضع ؛ لأنه لا يؤثر في العادة. ولا 
يكن التحرز منهء ولا يسمى عادة. والمرجع في اليسير للعرف . 

)010 إذا أتلف الثمرة آدمى فلا يخلو من أمرين : 

الأول : أن لا يكن تضمينه» فإتلافه جائحة عند أكثر العلماء» قال شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى 778/7١‏ : «المأخذ إنما هو في إمكان الضمان» 
ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفارء أو أهل الحرب كان ذلك كالآفة 
السماوية» والجيوش واللصوص إن فعلوا ذلك ظلما ولم يمكن تضمينهم 
فهم بمنزلة البرد في المعنى» . 

الثاني : أن يكن تضمينه . 

فجمهور أهل العلم: أن ذلك ليس من الجوائح؛ لإمكان الرجوع في 
البدل» وعلى هذا يخير المشتري كما ذكر المؤلف . 5 


[Y]‏ فى/ س يزيادة لفظ : (بين). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَمُطَالَبَةُ المذلف وَصَلاح بَعْضِ الشّجرة لَهَا وَلسّائر التُْع الّذِي في 
البستان› 
(ومطالبة الحلف) بالبدل» ووا بعض ) ثمرة ة(الشجرة صلاح 
لها ولسائر النوع الذي في البستان)'“؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع 


جه » 


3 


< وعند بعض المالكية: أنه يعتبر جائحة؛ لأن ما تلف لم يتم تسليمه. 

(المصادر السابقة) . 

مسألة : شروط وضع ال جائحة : 

لوضع الجوائح عند القائلين بذلك شروط : 

١‏ أن تباع الثمرة وحدها دون الأصل» وعلى هذا فإذا بيعت الشمرة مع 
أصلها ثم أجيحت الثمرة لم توضع جائحتها . 

' أن تكون الشمرة باقية على رؤوس الشجر لتمام نضجهاء وانتظار 
وقت جذاذهاء بأن تكون محتاجة للبقاء على رؤوس الشجر. 

٠‏ أن يكون الثمر عوضا في بيع أو نحوه. 

)١(‏ وهذا هو المذهب: إذا بدا صلاح شجرة جاز بيعهاء وسائر النوع في 
البستانء دون الأنواع الأخرى؛ لماعلل به المؤلف» وقياسا على الشجرة 
الواحدة. 

وعند المالكية والشافعية» واختاره * شيخ الوسلام : إذا بدا الصلاح في 
شرا جاز يرسا کر اپا بج اجيس ارادا .لأن أنواع الجنس يتلاحق 
طيبه عادة» وأيضا لو قيل بعدم جواز بيع الجنس الواحد ببدو الصلاح في 
بعضه» لأدى ذلك إلى المشقة والضرر . 

وعند بعض الحنابلة : يشترط لحواز بيع الشمرة أن يبدو الصلاح في كل 
شجرة من شجر الثمر المباع؛ لأن ما لم يبد صلاحه من الأشجار داخل في 
عموم النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها . - 
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“7 ال رن لك 

(وبدو الصلاح في ثمر الدخل أن تحمر أو تصفر) ؛ لأنه تله نهى عن 
بيع الثمرة حتى تزهو. فيل لآأنس: ومازهوها؟ قال: ساز أو 
ضا )000) 


= ونوس لاما ليبق سلا من ااا بدا چنا النوع 

الواحدء ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. 

وأما قول المالكية والشافعية: فلا يسلم أن صلاح النوع صلاح لسائر 
الأنواع ؛ لأن اختلاف الأنواع يؤثر في قطع التبعية» وصلاح الأنواع متباعد» 
وعلى هذا فالأقرب ما ذهب إليه الحنابلة . 

(التمهيد 7/ ١٩۹٠ء‏ وشرح الخرشي 0/ 185» وتكملة المجموع /١١‏ 
٠‏ والمبدع ۱۷١/٤‏ والاختيارات ص ,)١15١(‏ وكشاف القناع 
ا ل 

ا لیا ا و يعن عر دجبو سكا يديا 

0 وش ليت جار رشن ل عب : احتى تشقح + فيل : : وماتشقح ؟ قال : 
تحمار وتصفارء ويؤكل منها» . رواه البخاري . 

() أي يظهر في بلح النخل لون الحمرة أو الصفرة بكمودة» أو أوائل ذلك» 
وليس المراد اللون الخالص . 

(۳) أخرجه البخاري ۲ 175 -الزكاة باب من باع ثماره أو نخلهء ۳/ 2775 
7" البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وباب بيع النخل قبل أن 
يبدو صلاحهاء وباب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة» 
وباب بيع المخاضرة» مسلم 7/ ١١4٠‏ -المساقاةح ١6‏ من حديث أنس بن 
مالك . 
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سس يس نس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وقي العنب أن يَحَمَّوه حُلوَاء وفي بَقِيِةٍ الشمَرات أن يبدو فيه النضح 
تاقد 
(وفي العنب أن يعموه حلوًا ١")‏ لقول أنس: «نهى النبي ته عن بيع 
العنب حتى يسود» . رواه أحمد ورواته شات قاله في «المبدع2116 7 . 


(وفى بقية الغمرات) كالتفاح والبطيخ (أن يبدو و فيه النضج ويطيب 
أكله)؛ لأنه تله «نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب»!؟' . متفق عليه . 


)١(‏ في المطلع ص (7155): «تموه العنب: أن يصفولونه»ء ويظهر ماؤه. 
وتذهب حموضته» ويستفيد شيئا من الحلاوة» فإن كان أبيض حسن قشره 
الأعلى» وضرب إلى البياض» وإن كان أسود فحين يوكت الوكتة : الأثر 
فى الشىء كالنقطة من غير لونه ‏ ويظهر فيه السواد؟ . 

(۲( تقدم تخريجه ص 04 . 

VY JE 

وفي الإنصاف ؟7١/ ۲٠۷‏ : «وبدو الصلاح في ثمرة النخيل : أن يحمر 
ويصفر › وفي العنب : أن يتموه» وكذا قال كثير من الأصحاب . 

وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما: حكم ما يتغير لونه عند 
صلاحه كالإجاص والعنب الأسود حكم ثمرة النخيل بأن يتغير لونه» وفي 
سائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله . 

وقال صاحب المحرر وتبعه في الفروع وجماعة: بدو صلاح الثمر أن 
يطيب أكله ويظهر نضجهء وهذا الضابط أولى» والظاهر : أنه مراد غيرهم» 
وما ذكروه علامة على هذا». اه. 

. أي يطيب أكله‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ۳/ ۳۲-البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل» مسلم 
*/ 7١١-البيوع‏ ح “5, أحمد"/ ۲٢۳۱ء‏ ۳۲۴۳ء ۳۹١‏ البيهقي 
0 البيوع باب بيع العرايا من حديث جابر بن عبد الله . 


كتاب البيع 1 ْ 4 
وَمَنْ بَاعَ عدا لَه مَالُ فَمَالَهُ لبّائعه إلا أن يَسْتَرطَهُ المشتّري» 


والصلاح في نحو قثاء : أن يؤكل عادد اک وفي حب : EES‏ 


ع CI}‏ 
يقس . 


(ومن باع عبدا) أو أمة إله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري) 
فيك امن عر قرغا دمن باع عبدا وله مال فماله لبائعه''' إلا أن 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وقال القاضي وابن عقيل : صلاحه تناهي عظمه . 
وقال في التلخيص : صلاحه التقاطه عرفاء وإن طاب أكله قبل ذلك . 
(االصدر السابق): 
(۲) أي يصلب ويقوى» وتقدم . 
(*) في المغني 7101/7 : «إذا باع عبده أو أمتهء وله مال ملكه إياه أو خصصه به 
فهو للبائع . . . ولأن العبد وماله للبائع فإذا باع العبد اختص البيع به دون 
غيره كما لو كان له عبدان فباع أحدهماء وإن اشترطه المبتاع كان له للخبرء 
روي ذلك عن عمر بن الخنطاب» وقضى به شريح» وبه قال مالك والشافعي 
وإسحاق». 
وفي الإنصاف مع الشرح ٠ /١١‏ «قوله: ومن باع عبدا له مال 
فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع بلا نزاع في الجملة» وقياس قول المصنف في 
مزارع القرية: أو يقريئة يكون للمبتاع بقلك القرينة. قلت : وه والصواب». 
واختاره المصنف ابن قدامة ‏ - في شراء الأمة من الغنيمة يتبعها ما عليها مع 
علّمها به. 
٠ 1‏ ونقل الجماعة عن أحمد: لا يتبعهاء وهو المذهب». اه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص (۱۳۷) . 


. في/ ش » ط» م۰ ه رافظ : (للبائع)‎ ]١[ 


سح رسيي سس سمس سسسب سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 

إن كان قَْدَهُ المالَ اشترط عِلمّهُ وَسَائِرُ شروط لبَيْع ولا فلا 

(فإن كان قصده) أي المشتري (المال) الذي مع العبد' (اشتعرط 
علمه) أي العلم بالمال (وسائر شروط البيع)”''؛ لأنه مبيع مقصود أشبه ما 
لو ضم إليه عينا أخرى» (وإلا) يكن قصده المال (فلا) يشترط له شروط 
البيع وصح شرطه ولو كان مجهولا”"؛ لأنه دخل تبعًا أشبه أساسات 
الحيطان7؟2» وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه“ . 

وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة» أو" غيرها!'' رده معه "۰ ( وثياب 


)010( ولم يقصد تركه للرقيق . (حاشية العنقري ۲/ 176). 

(؟) من العلم بهء وأن لا يشارك الشمن في علة ربا الفضل ونحوه كما يعتبر في 
العيئين المبيعتين؛ لأنه مبيع مقصود فأشبه ما لو د ضم إلى العبد عينا أخرى 
وباعهما (الشرح الكبير مع الإنصاف 0615/11 

(۳) في الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۲/ :۲٠۲‏ «نص عليه أحمد وهو قول 
الشافعي وأبي ثور والبتي» وسواء كان المال من جنس الثمن أو من غير جنسه 
عا كان أو دیا وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر» . 

(5) والحمل في البطن» واللبن في الضرع . (المصدر السابق) . 

)0( کان باع عبن بالف درهم ومعه آلف درهم» أو أقل أ أكثر فالبيع جائر إذا 
كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم؛ لأنه دخل في المبيع تبعًا غير 
هود افر الباق 

. كخيار» أو عيب» أو تدليس ونحو ذلك‎ )٦( 

1/0( في كشاف القناع ۳/ ۳۸۸ : «لأنه عين مال أخذه المشتري به فيرده بالفسخ 
كالعبد» فإن تلف ماله أي الرقيق» وأراد المشتري رده بنحو عيب فله ذلك » 
وعليه أي المشتري قيمة ما تلف من المال عنده كما لو تعيب عنده ثم رده» ولا 
يفرق بين العبد المبيع وبين امرأته ببيعه بل النكاح باق مع البيع لعدم ما يوجب 
التفريق»» ونقل في المغني / عن داود : «يرده دون ماله». 


]1[ في/ م۰ ف» ه بلفظ : (وغيرها) . 
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امجمال) التي على العبد المبيع ( للبائع ) لأنها زيادة على العادة ١1[‏ ولا يتعلق 
بها حاجة [العبد]""ء (و) ثياب لبس (العادة '/] للمشعري) ؛ لجريان 
العادة ببيعها معه('2» ويشمل بيع دابة كفرس لحامًا ومقودا ونعاة”"72"'. 

ل 0 02 





. وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
ولأن ثياب البذلة جرت العادة ببيعها معهء ولأنها تتعلق بها حاجته‎ 
ومصلحته فجرت مجرى مفاتيح الدارء بخلاف ثياب الجمال فإنها زيادة‎ 
على العادة» ولا تتعلق بها حاجة العبد» وإغا يلبسها إياه لينفقه بهاء وهذه‎ 
حاجة السيد لا حاجة العبد» ولم تجر المسامحة فيهاء فجرت مجرى الستور‎ 
. في الدار» والدابة التي يركبه عليها‎ 
وقال ابن عمر : «من باع وليدة زينها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا‎ 
. يشترطه الذي باعها» . وبه قال الحسن والنخعي»‎ 
٠ .)۲١۸/٦ والمغني‎ ٤١۲ /۹ (المحلى‎ 
. اللجام بكسر اللام : ما يجعل في فم الدابة‎ (2) 
والمقود: في المصباح ۲/ يي الحبل يقاد به» وامجمع:‎ 
مقاود».‎ 
«الحذاء» وهي مؤنثة)»› ويجعل من‎ ۳ /١ والنعل: في المصباح‎ 
. حديد وغيره‎ 
فالمذهب ومذهب الحنفية: أن من باع حيوانًا تبعه ماجرى العرف بتبعيته‎ )۳( 
. كاللجام والمقود والسرج والنعل‎ 
وعند الشافعية: يدخل في البيع ما كان متصلاً بالحيوان كالبره الحلقة‎ 
التي في أنف الدابة» وكالنعل المسمرء وأما اللجام والسرج والمقود فلا يدخل‎ 
. في بيع الحيوان اقتصارا على مقتضى اللفظ‎ 
ونهاية المحتاج‎ ۳۸/٤ (الهداية / ٠٠ء وحاشية ابن عابدين‎ 
.)۲۱۳ /۲ وشرح منتهى الإرادات‎ » "5 


[1-١]ساقط‏ من/ في م 


ليو للع شرج زه سنج 
باب السام 


باب ال۹ 
هو لغة أهل الحجاز". والسلف لغة أهل العراق» وسمي سلما لتسليم 
رأس المال فى المجلس [وسلفا]1'! لتقديمه . 


)١(‏ أي هذا باب يذكر فيه أحكام السلم» والتصرف في الدين» وما يتعلق 
بذلك . (حاشية ابن قاسم 6/ 7). 

(۲) في لسان العرب ۱۸٤/١١‏ : «السَلّم : السلف» وأسلم في الشيء وسلم 
وأسلف بمعنى واحد» والاسم : السلم. . . . وأسلم إليه الشيء دفعه» فهو 
لغة التقديم ؛ لتقديم رأس المال . 

وفي المطلع ص (550) : «قال الأزهري: السلم والسلف واحد» 
يقال: سلم وأسلم» وسلف وأسلف يبمعنى واحد» هذا قول جميع أهل 
اللغة» إلا أن السلف يكون قرضا» . 

وقيل: السلف : تقديم رأس المال» والسلم تسليمه في المحل» فالسلف 
أعم . (انظر : كشاف القناع ۳/ ۲۸۸). 

(۳) في حاشية العنقري ۲/ 175 : «قوله: لغة أهل الحجاز يرد عليه قوله عه : 
«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم»» وقوله تعالى : «( بما أسافتم 

في الأيام الخالية 4 . 


تسى >- 


]١[‏ ساقط من/ م › ف. 


س 
وهو عَقَدٌ على مَوْصُو ف في الدّمَة, مُؤجُل بشمَن مَقبُوض بمَجلس العقد 
روهو) شرعا (عقد على موصوف)'١'‏ ينضبط بالصفة (في الذمة)“ 

فلا يصح في عين كهذه٠'!‏ الدار”"'( مؤجل)““ بأجل معلوم ( بشمن مقبوض 

مجلس العقد الست" 
وهو جائز بالإجماع" لقوله عليه السلام:«من أسلف فسي 


0010( يصح بيعه » يشمل العين والمنفعة (انظر : حاشية العنقري (TT IT‏ 
)۲( أي غير معين» ويأتي . 
(۳) يأتي بيانه في شروط صحة السلم : «الشرط السابع». 
)٤(‏ ليخرج الحال» ويأتي بيانه في شروط صحة السلم : «الشرط الرابع» . 
(5) يأتي بيانه في شروط صحة السلم : «الشرط السادس» . 
ومن تعاريف الحنفية كما في تحفة الفقهاء ”/ ٦‏ : «عقد يثبت به الملك 
فى الثمن عاجلاً وفى المثمن آجلا . 

٠‏ ومن تعاريف المالكية كمافي أحكام القرآن للقرطبي ۳/ ۳۷۸: ابيع 
معلوم في الذمة محصور في الصفة» بعين حاضرة أو ما في حكمها إلى أجل 
معلوم . 

ومن تعاريف الشافعية كمافي فتح العزيز :7١!/4‏ «عقد على 
موصوف فى الذمة ببدل يعطى عاجلا . 
(7) وفي كشاف القناع */ ۳۸۹: «والأولى: أنه بيع موصوف في الذمة إلى 
أجل » . 
(۷) في حاشية العنقري ۲ : «لو قال بالكتاب والسنة والإجماع لكان 
أولى» . 
وقد نقل ابن قدامة في المغني 7/ ۳۸٤‏ «الإجماع على جوازه» وابن 
هبيرة في الإفصاح /١‏ 77 نقل اتفاق الأئمة عليه . 


(yy‏ الروض المربع شرح زاد المستقع 


PF» ¢4‏ ¢ © ® 4© ا انان ان ا نه وه جع هو هو ه. + 464 


شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 


شا مر رسن : قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا تدايستم 

بدين إلى أجل مسمى فَا کتبوه 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 
مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فیه» ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا إذَا تداينتم 
بدين إلئ أجل مسمى فاكتبوه 4 رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم 
وصححه على شرط الشيخين . 

ومن السنة ما أورده المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

ومن آثار الصحابة ما رواه ابن أبي مجالد قال : اختلف عبد الله بن شداد 
ابن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوا بي إلى أبي أوفى رضي الله عنه فسألته 
فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله ميه وأبي بكر وعمر في الحنطة 
والشعيير والزبيب والقمر. وضالت ابن أبزّئ فقال مل ذلك رواء 
البخاري . 

وهل السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ 

جمهور أهل العلم على أنه على خلاف القياس؛ لأنه بيع معدوم . 

وعند ابن حزم وبه قال شيخ الإسلام وابن القيم: أن السلم وفق 
القياس» فكما يجوز في البيع أن يكون الشمن مؤجلاً في الذمة فكذا المثمن . 

وكذا فإنه ليس داخلاً في نهي النبي ته عن بيع ما ليس عند الإنسان إذ 
المقصود بنهيه به بيع عين معينة ليست عنده بل ملك للغير فيبيعها ثم يسعى 
في تحصيلها (المحلى 4/ ٠١6‏ » وإعلام الموقعين /١‏ 785) . 

(انظر : بدائع الصنائع »7١ ١/0‏ وبداية المجتهد ۲/ » والإشراف 
0١‏ وشرح المنتهى ۲/ ۲۱۸). 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 074/7١‏ : «ونهي - 


كتاب البيع . 00 6 


ريصح بالقاظ البَيْع وَالسَلَمٍ وَالسَلف . 


(ويصح) السلم (بألفاظ البيع)7") لأنه , بيع حقيقة”" (و) بلفظ 
(السلم والسلف) لأنهما حقيقة فيه » إذهما اسم للبيع الذي عجل ثمنه 


= النبي مه حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده» إما أن يراد به بيع عين معينة 
فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه وفيه نظر» وإما أن يراد به بيع ما لا 
يقدر على تسليمه: وإن كان في الذمة وهذا أشبه فيكون قد ضمن له شيئًا لا 
يدري هل يحصل أو لا يحصل وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما 
يوفيه» والمناسبة فيه ظاهرة» فأما السلم المؤجل فإنه دين من الديون وهو 
كالابتياع بثمن مؤجل . . .» 

)١(‏ أخرجه البخاري ”/ 55» 55 -السلم-باب السلم في كيل معلوم» وباب 
السلم في وزن معلوم» وباب السلم إلى أجل معلوم» مسلم ۳/ ٠۲۲۷‏ 
المساقاةح ۰۱۲۷ ١78‏ من حديث عبد الله بن عباس . 

(۲) كابتعت منك ما صفته كذاء وكيله كذاء إلى كذاء وبکل ما ينعقد به البيع 
كتملكت واتهبت ونحوه. 

(۳) في حاشية العنقري ۲/ 157 : «الفرق بين البيع والسلم : أن السلم يكون 
الثمن فيه حالاً غير مؤجل هذا شرطه» و أما إن كان الشمن مؤجلاً فهو بيع 
مؤجل لا سلم فالبيع أعم» إذ البيع يكون فيه الشمن حالاً ويكون مؤجلاًء 
وأما السلم فخاص با إذا كان الثمن حالاً فقط . . .» 

. كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح» أو أسلفتك كذا في كذا‎ )٤( 
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أب افرع د چب 
بشروط 9 سبعة : أحدهًا ٠‏ آذ نضباط صفاته 


بلايصح' . 
(أحدها: انضباط صفاته)''' التي يختلف الشمن ات اختلافا 
كثيرا ظاهر؛ لأن ما لا يكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة 


. فعند جمهور أهل العلم أن السلم بيع ؛ لما ذكره المصنف‎ )١( 
وعند ابن حزم: ليس بيعاء قال ابن حزم: «السلم ليس بيعا؛ لأن‎ 
التسمية في الديانات ليست إلا لله عز وجل على لسان رسوله ينه . واا‎ 
. سماه رسول الله تله السلف أو التسليف أو السلم»‎ 
(فتح القدير ۷/ الاء مقدمات ابن رشد 117/75» ومواهب الجليل‎ 
والمحلى‎ ٠۲٠١ /7 وشرح المنتهى‎ ٠۲۲١ /۹ وفتح العزيز‎ 4 
1155 8 
. فجمهور أهل العلم ينعقد بلفظ البيع لما علل به المؤلف‎ 
› وعند الشافعية : لا ينعقد سلما بلفظ البيع» وإنا ينعقد بيعا نظرا للفظ‎ 
. وعلى هذا لا يشترط فيه قبض رأس الال‎ 
«ولأن‎ :۳۸٠ /5 وأما الحكمة من السلم فقد قال ابن قدامة في المغني‎ 
بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والشمار والتجارات يحتاجون إلى‎ 
النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل» وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم‎ 
. ليرتفقواء ويرتفق المسلم بالاسترخاص»‎ 
وهذا باتفاق الفقهاء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده المؤلف‎ (۲( 
. قريباء» ولما علل به المؤلف رحمه الله‎ 
۷۷ /” وبداية المجتهد‎ ٠١١ /١ والمدونة‎ ١١١/۷ (فتح القدير‎ 
TT /١ والإفصاح‎ 14 /٦ والمغني‎ ٤١ /١ والمهذب‎ 
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٠ 3 ± ۲ 2-7 a 
واللشاقة؟'؟ ومكيل؟ أ مكيل" من حبوب وثمار وغفل ودهن ولين‎ 
3 . ه ثم‎ 7 . ٠ م‎ e 5 3 
ونحوهاء (وموزوك) من قطن وحرير وصوف ونحاس” وش و لمعيه‎ 
٤ ٠ a 
وكبريت وشحم ولحم نيئ!‎ 


)١(‏ في حاشية العنقري ۲/ ١17‏ نقلاً عن ابن فيروز: «فالتمر إذا كان نوع منه 
يختلف بالسواد والحمرة يذكر كونه أحمر أو أسود للاختلاف المذكورء 
بخلاف ما إذا كان ذلك النوع أحمر إلا أن بعضه زائد في الحمرة قليلاً عن 
بعض الآخرء فإن مثل ذلك لا يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرا» . 

(۲) أي من مكيل » وقول الشارح : «كمكيل من حبوب» إصلاح للعبارة؛ لأن 
ظاهرها أن ضبط الصفات بمكيل ونحوه» وليس كذلك» بل ضبط الصفات 

ولو قال الشارح من مكيل لكان أبين؛ لأنه لم يثبت أن (الباء) تأتي بمعنى 
(الكاف) بخلاف (من) (حاشية ابن قاسم 5/4). 

60 وذعب وفقة وورساس ولحو ذلك (السدو السابق). 

)٤(‏ وظاهر كلامه: أن اللحم المطبوخ والمشوي لايصح السلم فيه وهو 
المذهب . 

وأماغير ذلك مما أمكن ضبطه تما عمل بالنار» فيصح السلم فيه كالخبز 

ونحوه» وهوالمذهب ومذهب المالكية؛ لأن عمل النار فيه معلوم بالعادة 

مكن ضبطه بالنشاف والرطوبة فصح السلم فيه كالمجفف في الشمس . 
وعند الشافعية: لايجوز السلم فيه؛ لأن عمل النار فيه مختلف فلا 

یکن ضبطه . 
(المهذب ٠٠٤ /١‏ وبلغة السالك ۲/ ٠٠١١‏ والمغني 5/ ۳۸۷). 
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ام( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَمَذرُوع» وأمًا اللَعْدُودُ المختَلّف كالقواكه 
ولو مع عظمه إن عين موضع قطع"» [(ومذروع) من ثاب 
وخيوط'']: (وأما المعدود الختلف كالفواكه)''' المعدودة كرمان فلا يصح 


)١(‏ وهذاقول جمهور أهل العلم : صحة السلم في اللحم؛ لأنه موزون يكن 
ضبط صفاته المقصودة» كبيان جنسه ونوعه وسنه وموضع القطع كفخذ 
ونحوه. ظ 

وعند الحنفية: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه غير مضبوط الصفات 
لاختلافه في السمن والهزال» والطعم لاختلاف المرعى . 

(فتح القدير ۷/ 284 وبلغة السالك 7/ »50١‏ وفتح الوهاب /١‏ ١۹۰٠ء‏ 
والمغني ”/ ۳۹۱). 

والأقرب: قول الجمهور لما عللوا به» وما ذكره الحنفية يكن ضبطه . 

(۲) المعدودات تنقسم إلى قسمين : 

الأول: أن تكون متماثلة» فهذا يصح السلم فيها باتفاق الآئمة . 

وقال ابن حزم في المحلى 4/ ٠٠١‏ : «ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو 
موزون فقط. ولا يجوز في حيوان ولا مزروع ولا معدود» ولا في شيء غير 
ما ذكرنا». 

الثانى : أن تكون مختلفة . 

فالمذهب : عدم صحة السلم في المعدود المختلف؛ لما علل به المؤلف . 

وعند الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد: يصح السلم في 
المعدود المختلف ويقدر بالوزن؛ لأنه لا يكن تقديرها بالعدد لاختلافها 
كثيراء ولا بالكيل لأنه يتجافى فى المكيال . 

وهند الالكية: اتقدو بالر ڙن أو بالعد مع ضبط الحجم . 

(حاشية رد المحتار ۲١١٠/١‏ وحاشية الدسوقي ”7//ا 27١‏ وفتح 
الوهاب .١188 /١‏ والمغني 5/ .)5٠١‏ 

والأقرب : (أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه) . 


[١1١]ساقط‏ من / م“ ف. 


2982 
والبقول والجلود والرؤوس› 


السلم فيه لاختلافه"'" بالصغر والكبر» (و)""' ك (البقول) لأنها تختلف 
ولا يمكن ["" تقديرها [بالحزم]!؛! 17 , 

(و) ك(الجلود)”' لأنها تختلف ولا يمكن"] ذرعها لاختلاف الأطراف. 
(و) ك (الرؤوس) والأكارع ؛ لأن أكثر ذلك العظام والمشافر 7151" . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وتقدم صحة السلم في المعدود المختلف عند أكثر أهل العلم . 
والضابط في ذلك : أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه . 
وفي المغني :۳۹١ /٦‏ «ونقل إسماعيل بن سعيد وابن منصور ‏ أي عن 
الإمام أحمد -جواز السلم في الفواكه والموز والخضروات ونحوها؛ لأن 
كثيرا من ذلك يتقارب وينضبط بالكبر والصغرء وما لا يتقارب ينضبط 
بالوزن كالبقول ونحوهاء فيصح السلم فيه كالمزروع» وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي والأوزاعي . 2 4 
(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعى : لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية والمالكية : يصح السلم فيها لإمكان ضبطها بالوصف 
(المصادر السابقة) . 
)۳( جمع مشمرء وهو شفة الحيوان. 
وفي كشاف القناع ۳/ :۲۹١‏ «لأن أكثر ذلك العظام والمشافر واللحم 
فيها قليل» وليست موزونة». 


. في س بلفظ : (لاختلافهم)‎ ]١[ 
ساقط موق أ[ شن:‎ ]”  "“[ 

]£[ ساقط من/ م“ قا 

. في / س بلفظ : (المسافر)‎ ]٥[ 


) ۳۳ ( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والأواني اْخَْلفَةٍ الرؤوس والأوْسَاط : كَالقَمَاقِمٍ والأمطال الضيقة 
الرؤوس وال جواهر 


و غ کب (الأواني الختلفة الرؤوس والأوساط: کالقماق ۰ 
والأسطال" الضيقة الرؤوس) لاختلافيا"" . 
(و) ك (الجواه ء0 واللۇلۇ والعقيق زک لأنها عاف ] 


. «والقمقم : أنية لعطار‎ : ١ /۲ في المصباح‎ )١( 
والقمقم أيضا : آنية من نحاس يسخن فيه الماء» ويسمى المحم » وأهل‎ 
الشام يقولون : غلاية› والقمقم رومي معرب» وقد يؤنث بالهاء فيقال:‎ 
: تة والقمقمة : وعاء من صفر له عروتان يستصحبه المسافر› والحمع‎ 
. القماقم»‎ 
في القاموس للحيط 01/9: «جمع سطل: عطست صغيرة» أو طست لها‎ )1( 
عروة».‎ 
المذهب ومذهب الشافعية : لا يجوز السلم في الأواني المختلفة ؛ لعدم إمكان‎ )۳( 
ضبط سف لاختلاف رؤوسها وأوساطها.‎ 
. اا ا . (المصادر الساء بقة)‎ 
والأقرب: صحة السلم فيها؛ لإمكان ضبطها وخصوصا في وقتنا‎ 
. الحاضر إذ تنتج هذه الأواني عن طريق الآلات التي تضبطها تماما‎ 
. وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف‎ )٤( 
وعند المالكية: يصح السلم فيها إذا اشرط منها شيثًا معلوماء وإن كان‎ 
وزنًا فبوزن معروف (المصادر السابقة بقة).‎ 
والياقوت» والدر. والمرجان» والزبرجد.‎ (0) 


[ في / س» ط بلفظ : (والاواني). 
[] في / ف بلفظ : (كالقمالم). 
[] في/ ط بلفظ : (لاختلافهما). 
[4[ في / س بلفظ : (لا تختلف) . 


١‏ ببس سا 
والخامل من الخيوان» وکل مَغْشُّوش 

اختلافًا متبايئا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء» 292 

ك ( الحامل من الحيوان) 27 كأمه حامل”"2؛ لأن الصفة7'؟ لا تأتي على ذلك 

والولد مجهول غير محقق» وكذا لو أسلم في أمة وولدها”" لندرةة"ا 
(وکل مغشوش ) لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه”*؟. فإن كانت 

الأثمان خالصة صح السلم فيها ويكون رأس المال غيرها » ويصح السلم 


(1) جمهور أهل العلم: صحة السلم في الحيوان غير الحامل ؛ لأن النبي ت 
«استسلف بكرا ورد رباعيًا» رواه مسلم» ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا : لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها» متفق 

عليه . ولإمكان ضبطه بالوصف . 

وعد الحنفية: لار يصح السلم في الحيوان؛ لأنه وإن أمكن ضبط صفاته 
الظاهر 1 فلا يكن ضبط صفاته الط (المصادر السابقة) . 

(۲) وفرس حامل . 

وفي المغني 7/87/7: «ولا يصح في الحوامل من الحيوان؛ لأن الصفة 
لا تأتي عليها. ٠‏ . وفيه وجه آخر : أنه يصح ؛ لأن الحمل لا حكم له مع الأم. 
بدليل صحة ر بيع ا حامل وإن اشسترط» ولا تقول بان الجهل بامحمل مبطل 
للبيع لكن إن لم تكن حاملاً فله الردء وإذا صح البيع صح السلم؛ ؛ لأنه 


١‏ بالا تدر لحرا ر م أر هيا رکا اچس 
مع الشرح الكبير ۱۲/ ۲۳۲). 
( €( س ل ی 
(6) وهذاهوالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم . 
قال ابن قدامة: «لأنها تثبت في الذمة صداقًا فتثبت سلما كالعروض» 
ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء ‏ لكون رأس المال من غيرها ‏ - 


]1١[‏ في / س بلفظ : (الصفا). 
1] في/ ف بلفظ : (النشره). 


الروض المربع شرح زاد المسعقدع 


وَمَا يَجْمَعٌ أخلاطًا عير مُتَمَيزَةٍ كَالغالية والَعَاجِينء فلا يصح السَلَمُ 


في فلوس ويكون رأس المال عرض . 
(وما يجمع أخلاطًا) مقصودة (غير متميزة كالغالية) والعد 
(والمعاجين) التي يتداوى!١]‏ بها (فلا يصح السلم فيه ) لعدم انضباطه9” , 


= فصح إسلام أحدهما في الآخر كالعرض في العرض» . 

عرضاء لأنهما وزن معلوم فهو حلال بنص كلامه عليه السلام» . 

وعند الحنفية: لا يجوز كون المسلم فيه نقدا؛ لأن المسلم فيه لابد أن 
يكون مثمنّاء والنقود أثمان فلا تكون مسلما فيه . 

ونوقش : بعدم التسليم» إذ هي موزونة فهي داخلة في قوله له : «من 
أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم». 

(فتح القدير ۲۰٠٦/٦‏ والأشراف ۰۲۸١/١‏ ومنح الجليل ۳/ 2١١‏ 
وأسنى المطالب ۲/ ۱۳۷ وشرح المنتهى ۲/ .)١٠١‏ 

)١(‏ في كشاف القناع ۳/ ۲۹۱ : «ويصح السلم في فلوس» ولو نافقة عددية آو 
وزنية» ولو كان رأس مالها أثمانا؛ لأنها أي الفلوس عرض لا ثمن» وهذا 

- الصواب» لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح»› فلا 
يصح إن كان رأس مالها ثمتا لفوات التقابض» . 

)١(‏ في المطلع ص (75550): «الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر 
وعود ودهن» وهي معروفة عن ابن الأثير» وقال: يقال: أول من سماها 
بذلك سليمان بن عبد الملك» تقول : منه تغليت بالغالية . 

وأما النّد بفتح النون فهو الطيب المعروف› فيل : هو مخلوط من مسك 
(۳) في الإنصاف مع الشرح /١7‏ ۲۳۷: «ولايصح فيما يجمع أخلاطًا غير- 


]1[ في/ م“ ف بلفظ : (يداوى) . 


كناب البيع ا ل ا 
وَيَصِحٌ في الحيوان والشياب الدسُوجَة من توعيّن 
["(ويصح) السلا" رفي الحيو إن )017 ولو آدميًا لحديث أبي رافع «أن 
النبي ته استسلف من رجل بکرا» رواه مسلم'7]1"" . 
(و) يصح أيضًا في (الشياب المدسوجة من نوعين) كالكتان والقطن 
ونحوهما لأن ضبطهاا! مكن» وكذا نشاب ونبل مريشان1؛71؟؟ وخفاف 


ورماح . 





- متميز كالغالية والند والمعاجين ونحوها بلا نزاع أعلمه». وهذا هو المذهب . 
وتقدم (أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه) وما يجمع أخلاطًا يصح 
ضبطه الآن عن طريق الآلات . 
() تقدم بحث السلم في الحيوان عند قول المؤلف : «والحامل من الحيوان» . 
(۲) البكر بالفتح: الفتي من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى بكرة» 
النهاية في غریب الحديث ١54/١‏ . 
والحديث أخرجه مسلم ۳/ ١775‏ -المساقاةح ۰۱۱۸ ۱۱۹ أبو داود 
5751317 البيوع- باب في حسن القسضاء ح ٠۳٠٤١٠١‏ الترمذي 
56٠ /*‏ البيوع باب ما جاء في استقراض البعير-ح 171١8‏ » النسائي 
"41١7‏ البيوع باب استسلاف الحيوان واستقراضه _ح 57١37‏ » ابن ماجه 
5 التجارات ‏ باب السلم في الحيوان ح ۲۲۸۵ الدارمي ۲/ ٠۷١‏ 
البيوع باب الرخمصة في استقراض الحيوان 2ح ۲١٠٦۸‏ مالك / 58٠‏ 
البيوع۔ح 84, أحمد 58/ .۳۹١‏ البيهقي ه/ 701, 5/ »7١‏ البغوي في 
شرح السنة ۸/ ١91١‏ -ح 7١175‏ . 
)۳( كإبر يسم 
)٤(‏ النشاب: اسم الفارسي . 


1[ ١]ساقط‏ من / م. ف. 

[1] في/ ف. م بزيادة لفظ : (أيضا) . 
[ في/ م» ف » ه بلفظ : (ضبطهما) . 
1 في/ س بلفظ : (مر ینان) . 


ل۷ اروس الريع شرج راہ اس 


وما حَاطهُ غير مقصود كَالجبن وخل التمر والسک: جبين وَنحَوَها . 

الثاني : ذکر الجدس والنوع, 

(و) يصح أيضًا فيه رما خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود کال جن) 
فيه المنفحة(١2‏ (وخل التمر)”'' فيه الماء (والسكنجبين)" فيه الخل 
(ونحوها) کالشیرج والخبز والعجين”*' . 

الشرط (الغاني: ذكر الجدس والدوع)" أي جنس REESE‏ 


- وفي المصباح ”/ ١‏ «النبل: السهام العربية وهي مؤنثة لا واحد لها 

من لفظها› بل الواحد سهم فهي مفردة اللفظ مجموعة المعنى» . 
ومريشان: أي مجعول لهما ريشا . 
وراش السهم يريشه : ألزق عليه الريش . 

)١(‏ في المصباح 71١7/7‏ : «والإنفحة : بكسر الهمزة» وفتح الفاء» وتثقيل الحاء 
أكثر من تخفيفها. . . قال الجوهري: والإنفحة: هي الكرش» وفي 
التهذيب : لا تكون الإنفحة إلا لكل ذي كرش »؛ وهو شيء يستخرج من بطنه 
أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن» ولا يسمى إنفخة إلا 
وهو رضيع» فإذا رعى قيل : استكرش أي صارت أنفحته كرشا . . 2١‏ . 

(۲) وفي الإنصاف ۱۲/ 717 : «بلا نزاع». 

(۳) في المطلع ص :)7١17(‏ «وأما السكنجبين فليس هو من كلام العرب› وهو 
معروف مركب من السكر والخفل ونحوه . 

(€( دهن السمسم . 

)١(‏ إذالخبز والعجين يوضع فيهما الملح» وتقدم قريبا حكم السلم في ما مست 
النار. 

(5) يشترط العلم بالمسلم فيه باتفاق الفقهاء (المصادر السابقة) . 

لا تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه قوله له : - 


یی و 
رك وصلف يَحَّلف به الْمَنْ ظاهرا وَحَدَانَتَهُ وَقدّمه, ولا يصح شَرْطا 
الأرداً أو" الأجود ¢ 


المسلم(١2‏ فيه ونوعه (وكل وصف يختلف به) أي بسببه (الشمن) اختلافا 
(ظاهرًا)2'7 كلونه ول وباد . 


(وحداثته وقدمه) ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه يتعذرء ولا ما 
Ly‏ يختلف به القمرة لعدم الاحتياج ا : 
(ولا يصح شرط) المتعاقدين (الأردأ أو الأجود) لأنه لا ينحصرء إذما 


- افلمسلم في كيل معلوم» ووزث معلوم إلى أجل معلوم؛ متفق عليه . 
ولأن المسلم فيه أحد بدلي عقد المعاوضة» فاشترط فيه أن يكون معلوما 


كسائر العقود. 
(البدائع ۲١٠۷/٠١‏ والخرشی 5/ hE A‏ ونهاية المحتاج /٤‏ 14° 
وشرح المنتهى 3/۲ ؟). 


. فالجنس: برء والنوع :عضطة‎ )١( 

(۲) في كشاف القناع ۳/ ۲۹۲: «لأن السلم عوض يثبت في الذمة فاشترط 
العلم به كالفمن ي وطريقه: الرؤية أو الصفةء والأول: ممتنع فتعين 
الوصف». 

(۳) ككبار أو صغار (المصدر السابق) . 

)٤(‏ في كشاف القناع ۳/ 745 : «ولا يطول في الأوصاف. ولا ينتهي في عزة 
الوجود» فإن استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه 
بتلك الصفات بطل السلم؛ لأن من شرطه أن يكون المسلم فيه عام الوجود 
عند المحل . واستقصاء الصفات ينع منه؟ . 


. في/ س بلفظ : (وبارده)‎ ]١[ 
. في/ م» ف بلفظ : (ما يختلف)‎ ]۲[ 


اررض الرع شوج زد لسع 


بَلْ جَيدٌ وَرَدِيءٌ: فَإِنْ جَاءَ بمَا شرط أو أجود منهُ من توؤعه ولو قبل 
1 مَحّله» ولا ضّرر في قب فة رمه أخذه. 


من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود من (بل) يصح 
شرط (جيد ورديء)"" 
الوصف على أقل درجة7؟' . 

(فإن جاء) المسلم إليه (بما شرط) للمسلم لزمه أخذه”*؟ (أو) جاءه ب 
(أجود منه) أي من المسلم فيه (من نوعه ولو قبل محله) أي حلوله 
(ولا ضرر في قبضه لزمه أخذن(1) لأنه جاءه نما تناول!'!العقد 


ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء7" . فينؤ ل 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۲/ :۲٤۹‏ «فإن شرط الأجود لم يصح 
لتعذر الوصول إليه إلا نادراء وإن شرط الأردأ لم يصح في أحد الوجهين 
لذلك . 

والشاني: يصح؛ لأنه يمكنه تسليم الْمسْلّم أو خير منه» فيلزم المسلم 
قبوله» اه. 

4 فى اسا صح بلا نزاع» . 

(۳) عرفاء وإن وجد أجود منه أو أرداً. 

(4) في الجودة أو الرداءة. 

(6) في المغني 7/ ٤٠١‏ : «لأنه أتاه بحقه في محله فلزمه قبوله كالمبيع المعين› 
وسواء کان عليه في قبضه ضرر أو لم یکن» فإن أبى قيل له : إما أن تقبض 
حقك. وإما أن تبرأ منه. فإن امتنع قبضه الحاكم من المسلم إليه للمسلم. 
وبرئت ذمته منه؛ لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته». 

(5) وهذا هو المذهب. ومذهب الشافعية: أنه إذا جاء بأجود مما اتفقا عليه لزمه 
قبوله» كأن اتفقا على بر متوسط فجاءه ببر جيد ؛ لما علل به المؤلف . 1 


. في/ س بلفظ : (تنافله)‎ ]١[ 
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- وفي قول الحنابلة : لا يلزمه قبوله. 

وفي قول آخر: يحرم أخذه» وحكي رواية نقل صالح وعبد الله : لا 
يأخذ فوق صفته بل دونها . 

والأقرب : يلزمه القبول إلا مع ضرره بمنة ونحوها. 

(روضة الطالبين «4/٤‏ والمغني "/ 1 والإنصاف مع الشرح 


{oT 1Y 
وإذا أتى المسلم إليه بالمسلم قبل الأجل» وامتنع المسلم من قبوله فهل‎ 
يجبر على آخذه؟ ظ‎ 


فالمذهب ومذهب الشافعية: إن كان في قبضه قبل محلّه ضرر على 
المسلم؛ لكونه مما يتغير كالفاكهة والأطعمة كلهاء أو كان قديمه دون حديثه 
كالحبوب ونحوهاء أو كان ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة كالقطن ونحوه» أو 
كان الوقت مخوفا يخشى عليه من النهب فلا يلزمه قبوله؛ لأن عليه ضررا 
في قبضه ولم يأت محل استحقاقه له فجرى مجرى نقص صفة فيه . 

وأما إن كان لا ضرر في قبضه بأن كان مما لا يتغير كالحديد والنحاس 
والرصاص فإنه يستوي قديمه وحديثه» ولا يخاف عليه» ولا تحمل مؤنة 
فيلزمه قبضه؛ لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة» فجرى مجرى 
زيادة الصفة » وتعجيل الدين المؤجل . 

وعند المالكية: لا يلزمه قبوله قبل الأجل» لكن عند المتأخرين منهم 
يلزمه قبوله في اليوم واليومين. 

(القوانين الفقهية صص(775). وبداية المجتهد ۲/ 77. وروضة 
الطالبین 5/ ۰۳۰ وشرح المنتهى ۲/ .)7١9‏ 


ا( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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اف جا درن مار فف الايقير کے چ من سه قله اغ ولا 


يلزمه» وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله"» وإن قبض المسلم فيه 
فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأرش”؟' . ظ 


)١(‏ كأن اتفقا على بر جيد فجاءه ببر متوسط . فيجوز له قبولهء ولا يلزمه؛ لأن 
الحق له وقد رضي بدونه (المغني 5/ )57١‏ . 

(۲) كأن اتفقا على ضأن فجاءه بمعز» أو بتمر برني فجاءه بعجوة وهكذاء 
فالمذهب: أنه يجوز له أخذه» ولا يلزمه ؛ لأنه رضي بدون حقه. ولا يلزمه 
لأن فيه إسقاط حقه . 

والمصحح عند الشافعية : أنه يحرم عليه قبوله . 

وقال القاضي من الحنابلة : يلزمه إذا لم يكن أدنى من النوع المشترط ؛ 
لأنه من جنسه أشبه الزائد في الصفة . 

ونوقش : بالفرق : فإن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف 
الصفة . 

(روضة الطالبين /٤‏ 54» والمغني 57١/5‏ » وشرح المنتهى نطق >" 

وفي كشاف القناع ؟/ ۷ : «فإن قال: خذه أي الأجود وزدني درهما 
لم يجر ؛ لآن الجود صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد» وإن جاءه بزيادة فى 


القدرء فقال: خذه وزدني درهمًا صح ذلك ؛ لأن الزيادة هنا يصح إفرادها 


بالبيع» . 
(۳) حكم إبدال المسلم فيه بغير جنسه حكم بيعه» ويأتي بيانه قريبا . 
(8) کات المببعاكه: 


. في/ ف بلفظ : (جاء)‎ ]١[ 


ن ا 

الغالث : ذكرٌ قدره ب بكيا أو وزن» أو ذرع بعلم . 

الشبرط والغالت: ذكر قدره) 2١7‏ أي قدر المسلم فيه ( بكيل ) معهود فيما 
يكال ( أو وزن) معهود فيا" بورق نیت: «من أسلف''' في شيء 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» متفق عليه" . 

(أو ذرع يعلم)”*' عند العامة لأنه إذا كان مجهو لا تعذر الاستيفاء به 


)١(‏ يشترط كون المسلم فيه معلومًا باتفاق الأئمة (الإفصاح ١/757)؛‏ لما استدل 
به المؤلف» ولأن المسلم فيه أحد بدلي عقد المعاوضة» فاشترط فيه أن يكون 
معلوماء كما يشترط العلم بالعوض والمعوض في عقود المعاوضات وتقدم 
فريبا. 

وفي المغني ”/ ٠٠١‏ : «قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره» ولا في 
ثوب بزرع فلان؛ لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم» منهم الثوري 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور . 

(؟) باتفاق الأئمة: لابد أن يكون المعيار الذي يقدر فيه المسلم فيه معلومًا 

. )757 /١ (الإفصاح‎ 

(انظر : بدائع الصنائع ۲٠۷ /٩‏ الخرشي على خليل 0/ 7”17». ونهاية 
المحتاج 5/ ۱۹۳ وشرح المنتهى ۲/ .)۲٠۸‏ 

وفي المغني أيضا : «وإن عين مكيال رجل أو ميزانه وكانا معروفين عند 
العامة جاز» ولم يختص بهماء وإن لم يعرفا لم يجز' . 

(۳) سبق تخريجه . 

(:) جمهور أهل العلم صحة تقدير المسلم فيه بكل ما يضبطه من كيل أو وزن أو 
ذرع أو عد؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه التقدير بالكيل والوزن - 


. في/ ط بلفظ : (من أسلم)‎ ]١[ 


(ry‏ ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه" فإن شرطا مكيالاً غير معلوم بعينه 
أو a‏ و13 قير مغطلوفة: 3 الم يصح”"ا 
وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين7؟' . 


= فيلحق بذلك العد والزرع؛ لأن الجامع بينهما رفع الجهالة بالمقدارء وهذا 

حاصل بالعد والزرع . 

وغتد ابن نزم لا يجوز التقدير بغير الكيل والوزن: فلا يجوز السلم 
عنده في غير المكيلات والموزونات» قال ابن حزم : «ولا يجوز السام إلا في 
مكيل أو موزون فقط»› ولا يجوز في حيوان ولا مزروع ولا معدود» ولا في 
شيء غير ما ذكرنا»» ودليله ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «مسن 
أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم...2 متفق عليه . 

ونوقش: بأن المقصود من ذكر الكيل والوزن في الحديث العلم بقدر 
المسلم فيه لا القصر على التقدير بالكيل والوزن» وعلى هذا فالراجح قول 
جمهور أهل العلم. ٠‏ 

(الفتاوى الهندية ۳/ ١٠۱۸ء‏ وحاشية الدسوقى //ا١7.‏ ومغنى 
المحتاج ۱١۸/١‏ والمغني 5/ ٠٤٠١‏ والمحلى 4/ ٠ .)٠١٠١‏ 

. فيبطل العقد؛ لفقدان الشرط المتفق عليه‎ )١( 

(0 المراد بالصنجة : قطع معدنية ذات أثقال محدودة» مختلفة المقادير يوزن 
(الأحكام السلطانية للماوردي ص 2755 ولأبي يعلى ص 744» ونهاية 
الرتبة في طلب الحسبة ص )١9‏ . 

(۳) لأنها لو تلفت فات العلم بالمسلم فيه . 

(5) أي لو عين رطل فلان أو ميزانه المعلومين المعروفين عند العامة صح للعلم 
بهماء دون التعيين فلا يختص بهما؛ لأنه التزام لما لا يلزم . 
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00001111 تلك 

وإ أُسْلم في المكيل وَرْنا أَوْ في المؤزُون كيلا لم يَصح. 

الرّابع : ذكرُ أجل مَعلوم 

(وإت أسلم في المكيل) لكالبر]'! والشيرب!"! روزا أو في الموزون) 
كالحديد كيلا لم یصح)' السلم [فیه]"' لأنه قدره بغير ما هو مقدر به 
فلم يجز. كما لو أسلم في المذروع وزتاء ولا يصح في فواكه معدودة كرمان 
وسفرجل ولو وزن"'. 

الشرط (الرابع: ذكر أجل معلوم)" للحديث السابق» ولأن الحلول 


. وهذاهو المذهب؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
. وعند جمهور أهل العلم صحة ذلك . (المصادر السابقة)‎ 
«وهذا أصح إن شاء الله ؛‎ : 5٠٠ /5 قال ابن قدامة رحمه الله في المغني‎ 
لأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر قدره جاز»‎ 
ويفارق بيع الربويات» فإن التمائل بالكيل في المكيل» والوزن في الموزون‎ 
. شرط » ولا يعلم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الشرعي»‎ 
تقدم بحث هذه المسألة» وبيان أقوال أهل العلم فيها عند قول المؤلف : «وأما‎ )۲( 
.). . المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان.‎ 
جمهور أهل العلم : أنه يشترط لصحة السلم أن يكون مؤجلا؛ لما استدل به‎ )*( 
. © المؤلف» ولقوله تعالى : 9 إلى أجل مسمى‎ 
وعند الشافعية : يصح أن يكون السلم حالاً؛ لأن الحال أقل غررا من‎ 
السلم المؤجل ؛ لأن المسلم فيه قد ينقطع عند حلول الأجل بخلاف» ولأن‎ 
. الأصل فى المعاملات الحل‎ 
وأما الحديث فلا دلالة فيه على اشتراط الأجل» وإغا دل على اشتراط‎ 
العلم بالأجل إذا كان مؤجلا . ظ‎ 
ماقا عى إى.ف:‎ ]53 


]فيا اف رفظ :اش 
[] ساقط من / م ف ه. 


اروس اخريع شرع وف اننع 
هوفع في الشّمَن 


يخرجه عن اسمه ومعناه"» ويعتبر أن يكون الأجل (له وقع في الغمن)7") 


(تحفة الفقهاء ۲/ ٠١‏ ومقدمات ابن رشد ۳/ 170 » وفتح الوهاب مع 
حاشية الجمل 77١/7‏ » ومنتهی الإرادات ۲/ )7١9‏ . 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)۱١١(‏ «ويصح السلم 
حالاً إن كان المسلم فيه موجودا في ملكه وإلا فلا» . 

)١(‏ فإن سمي سلما وسلقًا لتعجل أحد العوضين» وتأخر الآخر»ء ومعناه: 
تأجيل مسلم فيه» وتعجيل رأس ماله» وبالحلول يكون بيعا؛ لأن الشارع إنما 
رخص فيه من أجل الحاجة الداعية إليه . 

(۲) تقدم أن جمهور أهل العلم يشترطون الأجل لصحة السلم» وقد اختلفوا في 
تقدير أدنى مدة لأجل السلم . 

فالمذهب: أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر ونحوه» إلا في 
شيء يأخذه منه كل يوم کخبز ولحم ونحوهما. 

لأن الأجل ليتحقق الرفق الذي من أجله شرع السلم» ولا يحصل بمدة 
لا وقع لها في الشمن» وأيضا السلم إنما يكون لحاجة المفاليس الذين لهم ثمار 
أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولهاء ولا يحصل ذلك في المدة اليسيرة 
غالبا . 

وعند الحنفية: المصحح عندهم كما في بدائع الصنائع 0/ 3١1“‏ : «أنه 
مقدر بالشهر؛ لأن الأجل إنما شرط في السلم ترفيقًا وتيسيرا على المسلم 
إليه» ليتمكن من الاكتساب في المدة» والشهر مدة معتبرة يكن فيها من 
الاكتساب فيتحقق معنى الترفق» فأما ما دونه ففي حد القلة فكان له حكم 
الحلول» وقال بعض ال حنفية : مقدر بثلاثة أيام» وقيل عندهم : بأنه راجع إلى 
العاقدين . (المصدر السنابق) . 

والمعتمد عند المالكية : أنه ما تختلف فيه الأسواق كخمسة عشر يوما أو 
نحوها (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳/ .)٠٠٠١‏ 4 


سین س 


فلا يَصِحْ حَالاً ولا إلى الخْصادٍ والجدَاذٍ ولا إلى يوم إلأ في شيء يده 

دة كشهر (فلا يصح) السلم إن أسلم (حالاً) لا ف (ولا) إن أسلم 
أجل مجهول ك ( إلى الحصاد والجذاذ ) . 

[وقدوم احاح لأنه يختلف فلم يكن معلوفً» (ولا) يصح السلم 
(إلى) أجل""] قريب ك (يوم) ونحوه؛ لأنه لا وقع له في الثمن (إلا) أن 
يسلم (في شيء يأخذه""' منه كل يوم) أجزاء معلومة" ر( كخبز ولحم 
ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه إذ الحاجة داعية إلى ذلك فإن 


- وقال ابن حزم كمافي المحلى ٠٦/۹‏ ۱۰ : «والأجل في السلم ما وقع 
عليه اسم أجل كما أمر رسول الله عه ولم يحد أجلاً من أجل . . . فالأجل 
ساعة فما فوقها». 

(۱) من الحديث والتعليل بأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه . 

(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف ؟7١/‏ 755 : لا يصح أن يؤجل السلم إلى 
الحصاد والحذاذ وما شبهه كذلك قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وابن 
التو 

وفيه رواية أخرى : أنه يجوزء قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس»› 
وبه قال مالك وأبو ثور وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء» وبه قال ابن 
اہی ليلى : 

وقال أحمد : إن كان شىء يعرف فأرجو» اه. 

(۳) لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال كبيوع الأعيان . 

62 وكعسل ودقيق ورطب . 

)٥(‏ ولأجل الحاجة رخص الشارع في السلم» المسلم يرتفق برخص المثشمن» 
والمسلم إليه بتعجيل الثمن . 


(vy‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
قيض اليعض ٠»‏ وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثشمن» ولا يجعل للباقي 
فضلاً غلى المقبوض لتمائل أجزائه بل يقنسطظ1" القن علبههما بال ية . 


الشرط (الخامس : أن يوجد) المسلم فيه ( غالبا في محله)”'' بكسر 
الحناء آي وقت حلوله ؟ لوجوب تسليمة إذَّاء فإك گان لا يو جد فيه أو 


)١(‏ في كشاف القناع ؟/ :۳٠٠١‏ «لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء فقسط الثمن 

على اجزائه بالسوية كما لو انحد أجله) . 

وفي حاشية العنقري ١55/7‏ نقلا عن ابن فيروز: «قوله: ولا يجعل 
للباقى فضلاً على المقبوض أي زيادة عليه بأن لا يأخذ عن الباقى أكثر من 
القسطل». ۰ 

(۲) في حاشية العنقري 7/ ١55‏ نقلاً عن ابن فيروز: «قوله: غالبًا قيد بذلك 
لكونه قد يكون ثم ما يمنع وجوده في ذلك الوقت كهلاك الثمار ونحو ذلك 
المسلم فيه» . 

(۳) وهذا باتفاق الفقهاء؛ لما روى عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي ره 
«أسلف إليه رجل من اليهود دنائير في تمر مسمى» فقال اليهودي: من تمر 
حائط بني فلان» فقال النبي عله : أما حائط بني فلان فلاء ولكن كيل 
مسمى إلى أجل مسمى» رواه ابن ماجه وضعفه في الزوائد» ولما علل به 
المؤلف . ظ 

قال ابن قدامة في المغني 5٠5/7‏ : «الشرط الخامس : وهو كون المسلم 
فيه عام الوجود في محله» ولا نعلم فيه خلافاء وذلك لأنه إذا كان كذلك 
أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه» وإذا لم يكن عام الوجود لم يكن موجودا 
عند المحل بحكم الظاهر فلم يمكن تسليمه فلم يصح بيعه كبيع الآبق» بل 
أولى» فإن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة؛ فلا يحتمل فيه غرر 
آخر ؛ لئلا يكثر الغرر فيه . 8 


[1] في/ ف بلفظ : (يسقط). 


یی روي 
وَمَكَان الوفاء 

يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح» (و) يعتبر أيضا 

وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء)"'' غالبا فلا يصح إن أسلم في ثمره 


5 (بدائع الصنائع .7١١ /١‏ وحاشية الدسوقي 7/7 .5١١‏ والمهذب 
50١‏ ومنتهى الإرادات ۲/ ۲۲۰ والمحلى 4/ .)١١5‏ 
)١(‏ في حاشية العنقري ۲/ ٠٤٤‏ : «لم يذكر هذه العبارة في الفروع» ولا في 

الإنصاف. ولا في الإقناعء ولا في المنتهى» . 

في المغني 4٠5/7‏ : «قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة 
بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم» منهم الثوري» ومالك» والشافعي› 
والأوزاعي وإسحاق» وأصحاب الرأي» قال: وروينا عن النبي عله « أنه 
أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى»ء فقالاليهودي: من تمر 
حائط بني فلان» فقال النبي عه : أما من حائط بني فلان فلاء ولكن كيل 
مسمى إلى أجل مسمی» رواه ابن ماجه وغیره. . . .وقال: أجمع الناس 
على الكراهة لهذا البيع» ولأنه لايؤمن انقطاعه وتلفه أشبه ما لو أسلم في 
شيء قدره بمكيال معين» أو صنجة معينة» أو أحضر خرقة وأسلم في 
مثلها» . 

وفي المختارات الجلية للسعدي ص ٠١5‏ : «والصحيح : جواز الإسلام 
في بستان ونحوه؛ لعدم الدليل على المنع» والغالب وجود المسلم فيه منهء 
فإن قدر عارض نادر قام غيره مقامه) . 

وفي الإنصاف مع الشرح /١7‏ 77 : «قوله: فإن أسلم في ثمرة بستان 
بعينه أو قرية صغيرة لم يصح وكذا لو أسلم في مثل هذا الثوب» وهذا 
المذهب فى ذلك . 

ونقل ای شالب :وحمل : ايصح إن بدا صلاحه» أو استحصد . 

وقال أبو بكر في التنبيه : «إن أمن عليها الجائحة» قال الزركشي : قلت : 
وهو قول حسن إن لم يحصل إجماع . و ts.‏ 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
لا وقت العقد, فإن تعذر 

بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج فحل بني فلان أو غنمه أو مثل 

هذا الوب '؛ لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه› و(لا) يعتبر وجود المسلم فيه 

(وقت العقد) لأنه ليس وقت وجوب التسليم'. 


(فإن) أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا ف ( تعذر)''! المسلم فيه بأن لم 


. لكن إن كان معلومًا عند العامة صح كما تقدم قريبا‎ )١( 
وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم» فيجوز أن يسلم في الرطب‎ )۲( 
في الشتاء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قدم رسول الله عه‎ 

المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين» فقال: من أسلف في ثمر 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم) متفق عليه . 

فالنبي تله لم ينه عن السلف في التمر أو الثمر السنة والسنتين» مع أنه 
ينقطع . ولو كان عدم الانقطاع شرطاً لبينه عه ء ولا علل به المؤلف . 

وعند الحنفية : لايجوز السلم إلا فيما هو موجود من حين العقد إلى 
وقت الأجل . 

واستدلوا: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وفيه: «لا 
تسلفوا في نخل حتى يبدو صلاحه) رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وهو 
ضعف لخيالة احد رواثه. 

وعللوا: بأن المسلم إليه لا يقدر على تحصيل المسلم فيه غالبا إلا إذا كان 
غير منقطع . 

ونوقش : بعدم التسليم» كما أنه اجتهاد في مقابلة النص (المصادر 
السايقة». 

وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم . 


كاب ابيع سس 
ر َة لَه الصبْرُ أو فخ الكل أو ابض 


تمل التمار [ لك الس رواو تعذر (بعضه]!''! فله) أي لرب السلم 
(الصبر)'" إلى أن يوجد فيطالب به (أو فسخ) العقد" في (الكل) إن 
تعذر الكل . (أو) فى (البعض) المتعذر . 


)١(‏ أو غاب المسلم إليهء أو عجز عن التسليم حتى عدم المسلم فيه (الشرح الكبير 
مع الإنصاف )77/١7‏ . 

)۲( وهذا قول جمهور أهل العلم» فالسلم صحيح ولا ينفسخ بالتعذر. والمسلم 
مخير بين الصبر أو الفسخ؛ لأن السلم انعقد صحيحا مستجمعًا لشرائطه» 
وإنما تعذر التسليم لعارض » إذ قد يوجد المسلم فيه بعد الانقطاع ويكون 
مقدور التسليم فكان في بقاء العقد فائدة . 

ولأن العقد وقع على موصوف في الذمة» فهو باق على أصله» وليس 
من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة» وإغا شيء شرطه المسلم فهو 
في ذلك بالخيار . 

۰ والقول الثاني عند كل من الحنفية والشافعية والحنابلة : أن العقد ينفسخ 
بنفس التعدذر؛ لكون المسلم فيه من ثمرة العام بدليل وجوب التسليم منهاء 
فإذا هلكت انفسخ العقد كما لو باعه قفيزا من صبرة فهلكت . 

(الفتاوى الهندية ۳/ ۱۸١‏ والشرح الكبير للدردير ۳/ ٠۲٠١‏ والمهذب 
والمغنى .)471١/7‏ 
والراجح : قول جمهور العلماء. وأما تعليل القول الثاني فهو قياس مع 
الفارق؛ لأن المعقود عليه في السلم هو الدين الثابت في الذمة» وهي باقية 
فيبقى الدين ببقاء محله» بخلاف المبيع المعين» فبهلاكه يفوت محل العقد . 
() في الشرح الكبير مع الإنصاف 7777/١7‏ : «فإن تعذر البعض» فللمشتري 
الخيار بين الفسخ في الكل والرجوع بالثمن» وبين أن يصبر إلى حين الإمكان 
ويطالب بحقه» فإن أحب الفسخ في المتعذر وحده فله ذلك ؛ لأن الفساد طرأ 
بعد صحة العقد فلم يوجب الفساد في الكل كما لو اشترى صبرتين فتلفت 
إحداهما. وفيه وجه آخر: ليس له الفسخ إلا في الكل أو يصبر» . 


150 في/ :ف يلقظ : (الصيرةة, 


لا اروس الریع شر زا الست 


ويأخذ الشمن الُوجود أو عوضة. 

السسّادِس: أن يَقَبِض الشمن تامًا 

(ويأخذ الشمن الموجود أو عوضه) أي عوض الثمن التالف7١2؛‏ لأن 
العقد إذا زال وجب رد الثمن : وجب "زد عه لاقت كان باقيا أو 
IE‏ إن كان تالفاء أي [مثله]1؛؟ إن كان مثلياء أو قيمته إن كان 
متقومًا!"2: هذا إن فسخ في الكل فإن فسخ في ال لعشي فقسظةة . 

الشرط (السادس : أن يقبض الثمن تامًا)“ لقوله ته : «من أسلف في 


. لتعذر رده» وعوضه مثل المثلى » وقيمة المتقوم‎ )١( 

(۲( تقدم الكلام على القيمي والمثلي في فصل التصرف في البيع قبل قبضه عند 
قول المؤلف : فوت أثلفه آدمي حير مشتر بين فسخ وإمضاء . : 

(۳) أي من الثمن من عينه أو عوضه . 

)٤(‏ وهذا هوالمذهب. وهو قول جمهور أهل العلم ؛لما استدل به المؤلف. وأيضا 
فإن الافتراق لاعن قبض رأس الال يكون افتراقًا عن دين بدين وهو غير 
جائز . 

وأيضا: فإن في السلم غرراء فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال» إذ 
زيادة الغرر تبطله 

وعند المالكية : لا يجوز تأخير رأس المال أكثر من ثلاثة أيام مطلقاء 
ويجوز التأخير لثلاثة أيام فأقل بشرط وبغير شرط ؛ لأن مدة ثلاثة الأيام قريبة 
من مجلس العقد فيكون القبض فيها كالقبض في مجلس العقد . 


]١[‏ في/ م بلفظ : (وجب). 

[YT]‏ في / م۰ ف بلفظ : (وعرضه). 

. ساقط من/ ف» وفي/ م بلفظ : (مهملا)‎ ]٤[ 
. في/ ط بلفظ : (متقوتا)‎ ]5[ 


قال الشافعي : لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن 
أن يفارق من أسلفه. ويشترط أن يكون رأس مال السلم (معلومًا قسدره 
ووصفه)721'' كالمسلم فيه فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها”" . 


< (بدائع الصنائع 0/ ۲٠۲‏ والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 
.۹١ ۳‏ والشرح الصغير مع بلغة السالك 5758/7, والمهذب 2,3١1 /١‏ 
والمغنى ”/ 8* 5 ». والمحلى 9/9 .)٠١٠١‏ 

(۱) تقدم تخریجه ص (807) . 

(۲) باتفاق الأئمة اشتراط كون رأس مال السلم معلومًا قدره ووصفه إذا كان 
موصوفا في الذمة غير معين؛ لآنه أحد طرفي المعاوضة فلابد من كونه 
معلوما للعاقدين كسائر عقود المعاوضات . 

(حاشية ابن عابدين 518/8 والقوانين ص (554؟)4 والمهذب 
/١‏ ۷ والمغني »5١١/5‏ والمحلى 4/ .)٠١9‏ 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ٤١١ /١‏ : (لا حلاف في اشتراط 
معرفة صفته ‏ أي الثمن بإقا كان في الذعة؛ لله امد وشي السام ٠‏ فإذا لم 
يكن معينا اشترط معرفة صفته كالمسلم فيه» إلا أنه أطلق وفي البلد نقد معين 
انصرف الإطلاق إليه وقام مقام وصفه . 

2 فإن كان معيناء فالمذهب أنه لا يصح جزافًا دون بیان قدره ووصفه؛ لن 
عقد السلم عرضة للفسخ إذ إن المسلم فيه دائر بين الوجود والعدم. فإذا تعذر 
وجب رد رأس المال أو بدله فوجب معرفة قدره وأوصافه . 

وعند أبي حنيفة : لا يشترط ذكر الصفات؛ لأن المشاهدة تكفي في رفع 
الغرق + اون يشترط ذكر القدر في المثليات كالمكيلات والموزونات ومنها الدراهم - 


r‏ سے الروض المربع شرح زاد المستقنع 
قبل التفرّق, وَإِنْ قبض البَعض 
ولا بجوهر ونحوه غا لا رزه نتقيط بالف : ويكون القفبض (قبل 
التفرق) من المجلس وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في 
الآخر؛ لأن السلم من شرطه التأجيل "'ء (وإن قبض البعض)7' من الشمن 


- والدتائيو. 

وعند المالكية والشافعية: لا يشترط بيان القدر والصفات وتكفي 
المشاهدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه قوله عله :«من أسلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» متفق عليه» فالنبي عه لم 
يشترط وصف الثمن أو بيان قدره» وإنغا اشترط بيان قدر المسلم فيه . 

وقياسًا على بيوع الأعيان فإن الثمن قد يكون معينا فتغني مشاهدته عن 
بیان قدره ووصمه. 

(بدائع الصنائع 6/ ٠۲٠۲‏ وبلغة السالك / 201٠‏ والمهذب /١‏ /ا١”.‏ 
ونهاية المحتاج /٤‏ “117 » والمغني 5/ 517). 

والأقرب : قول الحنابلة قياسا للسلم على المسلم فيه . 

)١(‏ أي ولا يصح السلم إن جعل رأس ماله جوهرا ونحوه من سائر ما لا يجوز 
السلم فيه ما لا يكن ضبطه بالصفة. ويرذه إن كان موجودا أو يرد قيمته . 
(؟) كمكيل مطعوم بمكيل مطعوم» وأحد النقدين بالآخر؛ لقوله عَيْتّْه في الأموال 

الربوية فى حديث عبادة رضي الله عنه : «يدا بيد» رواه مسلم . 
(۳) فإن عجل البعض وأخر البعض : فجمهور أهل العلم: أن السلم يبطل 
وعند المالكية والظاهرية : يبطل السلم في الصفقة كلها . 
وعلل المالكية : بأنه إذا قبض البعض وأخر البعض فسد؛ لأنه دين بدين 
اي ابتداء دين بدين . 
وعند الظاهرية : بأن السلم عقد واحد وصفقة واحدة» وكل عقد جمع = 
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سی ص 
ثم ارقا بَطْلَ فيمًا عَدَاهُ, ون أَسْلَمَ فى جنس إلى أَجَلين أو عَكْسُهْ 
في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي ( بطل فيما عداه) أي عدا 
المقبوض › وصح في المقبوض ٠"‏ ولو جعل ديا سلما لم يصح وأمانة أو 
عينا مغصوبة أو عارية يصح ؛ لأنه في معنى القبض ". 
(وإن أسلم) ثمنا واحدا رفي جنس) كبر (إلى أجلين) كرجب وشعبان 
مئلا”*' (أو عكسه) بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلاً 


= فاسدا وجائزا فكله فاسد؛ لأن العقد لا يتبعض» والتراضى منهما حين العقد 
لم يقع إلا على الجميع» فلا يحل إلزامهما مالم يتراضيا جميعًا عليه (المصادر 
السابقة) . 

. أي بقسطه من الثمن بناء على تفريق الصفقة‎ )١( 

(۲) في المغني 5/ ٠٠١‏ : «وإن كان في ذمة رجل دينار» فجعله سلما فى طعام 
إلى أجل لم يصح» قال ابن المنذر : «أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من 
آهل العلم. وروی عن ابن عمر أنه قال:: لآ يصلح ذلك. وذلك لأن المسلم 
فيه دين. فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين» أه . 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو أن قبض المسلم إليه السابق للعين التي جعلت رأس 
مال السلم ينوب عن القبض المستحق بالعقد ويقوم مقامه. سواء كانت العين 
في يده أمانة آم مضمونة» ولا يحتاج إلى تجديد قبض . 

وعند الحنفية: أنه ينوب القبض السابق لرأسٌ مال السلم عن القبض 
المستحق في مجلس العقد إذا كانت يد المسلم إليه يد ضمان» أما إذا كانت يد 
أمانة كيد الوكيل الوديع » والشريك» ونحو ذلك فيحتاج إلى تجديد القبض 
في المجلس ليصح عقد السلم . 
| (مجمع الضمانات للبغدادي ص ۲۱۷ وشرح المنتهى 2171/7 . | 

(4) أي كبر بعضه إلى رجب. وبعضه إلى شعبان صح السلم بشرطه الاتي؛ لان 
كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال كبيوع الأعيان . 
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20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
(صح) السلم"!'(إن بين) قدرة'" ر كل جدس وثمنه) في المسألة الثانية بأن 
يقول: أسلمتك دينارين» أحدهما في أردب”"' قمح ["" صفته كذا وأجله 
كذاء والثاني في أردبين شعيرً صفته كذا والأجل كذ|7". 

(و) صح أيضًا إن بين (قسط كل أجل) في المسألة الأولى““ بأن 
يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح""] إلى رجب والآخر في 


)١(‏ لأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين جاز هنا بشرطه كبيوع 
الأعيان. 
(۲) في المصباح :۲۲٤/١‏ «كيل معروف بمصر نقله الأزهري وابن فارس 
والجوهري وغيرهم› وهو أربعة وستون متاء وذلك أربعة وعشرون صاعا 
00 فالمذهب وأحد قولي الشافعي : أنه إذا أسلم ثمنا واحدا فى جنسين لم يجز 
حتى يبين ثمن كل جنس ؛ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم 
يصح كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول. ولأنه فيه غرر؛ لأنه لايؤمن 
الفسخ بتعذر أحدهما فلم يدر بكم يرجع؟ 
وعن الإمام أحمد: يصح › وهو قول مالك. واحد قولي الشافعي 
(المصادر السابقة). 
قال ابن قدامة فى المغنى 7/ 5١4‏ : «والأولى صحة هذا؛ لأنه إذا تعذر 
بعض المسلم فيه › رجع بقسطه منهما. kr.‏ 
وقال أيضا : «ولأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين» ولا يبين 
ثمن كل واحد منهماء كذا هاهنا» . 
)٤(‏ وهي ما إذا أسلم في جنس إلى أجلين (الشرح الكبير مع الإنصاف 
(FAY 714‏ عن 


RY‏ فی ه بلفظ : (قدره). 


و( 
أردب وربع مثلاً إلى شعبان» فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح ؛ لآن مقابل 
[كل]1١!‏ من الجنسين أو الأجلين مجهول . 

الشرط (السابع : أن يسلم في الذمة'١2,‏ فلا يصح) السلم رفي عين) 


. وفي كشاف القناع ”/ :7٠١‏ «لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على 

الأقرب فما يقابله أقل مما يقابل الآخر فاعتبر معرفة قسطه وثمنه) . 

وتقدم في كلام ابن قدامة جواز ذلك من غير شرط . 

وفي المختارات الجلية للسعدي ص ٠١7‏ : «والصحيح أنه إذا أسلم إلى 
أجلين فأكثر» لم يجب إلا بيان مقدار ما يحل في كل أجل » ولا يلزم بيان 
قسطه من الثمن؛ لأن بيان مقدار المبيع ووقته هو المقصود) . 

)١(‏ وهذاباتفاق الأئمة» لاروى عبد الله بن سلام: أن يهوديا أسلم إلى 
النبي عه دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي : من حائط بني فلان» فقال 
النبي عه : «أما حائط بني فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى) 
رواه ابن ماجه». وضعفه في الزوائد. 

لا علل به المؤلف». ولأن لفظ السلم موضوع لبيع شيء في الذمة» أما 
الأعيان المعينة فإنها تباع بيعا مطلقًا لا سلما . 

(الفتاوى الهندية ۳/ ١7/8‏ » والقوانين الفقهية ص (2)719 و تحفة 
المحتاج 0/ 8» والمغني 5/ ٤٠١‏ والمحلى 4/ 5 .)٠١‏ 

وفي حاشية العنقري ۲/ ٤١‏ : «ولم يذكر بعضهم كالإقناع والمنتهى هذا 
الشرط» استغناء عنه بذكر الأجل ؛ لأن المؤجل لا يكون إلا فى الذمة» . 

وهل تقد بم فيد الشافعية والكغابلةة لا وعقد سلما لافقا 
الدينيةء ولا سعا؛ لأنه بلفظ السلم ولفظ السلم يقتضي الدينية (مغني المحتاج 
»٠١ /۲‏ وفتح الوهاب .)١85/١‏ 


. ساقط من/ ف‎ ]١[ 


سل اروس للريع شح زه القع 


كدار وشجرة». لأنها را تلفت قبل أوان تسليمها7!؟ . 
(و ) لا يشترط ذكر مكان الوفاء ؛ لأنه ته لم يذكره" بل يجب الوفاء 


2 وفي الشرح الكبير مع الإنصاف /١7‏ ۲۸۸: «وقال في الواضح: إن 
كانت العين حاضرة صح › ويكون بيعا بلفظ السلم» فيقبض ثمنه فيه) . 

. لا يجوز السلم في العقارات باتفاق الأئمة (المصادر السابقة)‎ )١( 

قال ابن رشد في المقدمات 154/7 : «وإغا لم يذكر السلم في الدور 
والأرضين ؛ لأن السلم لا يجوز إلا بصفة» ولابد في صفة الدور والأرضين 
من ذكر موضعهاء وإذا ذكر موضعها تعينت فصار السلم فيها كمن ابتاع من 
رجل دارا لفلان على أن يتتخلصها له منه» وذلك من الغرر الذي لا يحل 
ولايجوز؛ لأنه لا يدري بكم يتخلصها منه؟ وربما لم يقدر على أن يتخلصها 
منه» ومتى لم يقدر على أن يتخلصها منه رد إليه رأس ماله» فصار مرة بيعا 
ومرة سلفّاء وذلك سلف جر نفع . 

(۲) وهذاهوالمذهب. ومذهب المالكية والشافعية: أنه لا يشترط تعيين مكان 
الوفاء» إلا إن عقد في مكان غير صالح للإيفاء كبر وبحر كما يأتي» فقد نص 
الشافعية والحنابلة على تعيينه؛ لما استدل به المؤلف» وقياسا على بيوع 
الأعيان» فإنه لا يشترط لصحتها ذكر مكان الوفاء . 

وعند أبى حنيفة وأيضا عند الشافعية : يشترط تعيين مكان الوفاء إذا كان 
المسلم فيه لحمله مؤنة» لأنه يختلف الثمن باختلافه فوجب بيانه كالصفات 
التى يختلف بها الثمن . 
- وعند أبي حنيفة بناء على أن مكان العقد لا يتعين للإيفاء » ويأتي . 
(بدائع الصنائع 2717/0 وبداية المجتهد 7/ ١7/4‏ » والمهذب ١۷/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ۲۲۱/۲). 
والأقرب: عدم وجوبه؟ لا يأتيى من وجوب الوفاء فيما دل عليه 


جك 


مضع العَقْدِ يصح شَرْطَة في غَيْرِهِ. 
موضع العقد)'١2؛‏ لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه» وله أخذه في غيره 
إن رضياء ولو قال: خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز. 

(ويصح شرطه) أي الوفاء ( في غيره) أي غير مكان المخد لأ 
بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان»› وإن شرطا الوفاء 


. وهذاهو المذهب ومذهب المالكية » الشافعية؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
وعند أبي حنيفة و ابن حزم : لايجب الوفاء مكان العقد؛ لعدم ما يدل‎ 
. على تعينه» وانظر كلام ابن حزم الآتي . (المصادر السابقة)‎ 
والأقرب : أن مكان الوفاء يرجع في ذلك إلى العرف من بلد المسلم أو‎ 
بلد المسلم إليه إن لم يكن هناك شرط لفظي؛ لأن الشرط العرفي كالشرط‎ 
. اللفظي» والله أعلم‎ 
وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عه‎ )۲( 
. قال : «المسلمون على شروطهم» (المصادر السابقة)‎ 
«ولا يجوز أن يشترطا في‎ : ٠١١ /9 وقالابن حزم كما في المحلى‎ 
السلم دفعه في مكان بعينه. فإن فعلا فالصفقة كلها فاسدة» لكن حق‎ 
المسلم قبل المسلم إليهء فحيث لقيه عند محل الأجل فله أخذه بدفع حقه‎ 
إليه» فإن غاب أنصفه الحاكم من ماله إن وجد له بقول الله تعالى : إن الله‎ 
يُأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أَهلها 4 فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه‎ 
ويسألها».‎ 
وهذا بناء على أنه يتعين موضع العقد للوفاء. وهوالمذهب. وتقدم‎ (۳) 
قريبا.‎ 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن عَقَدَ ِبر أو بحر شَرَطَاُ» ولا يصح بَيْعُ الممسَلَمْ فيه قبل قَبْضِه 
(وإن عقد) السلم (ببر) ية (أو بحر شرطاه) أي مكان الوفاء لزوما 
ا وي سين وليس بعض الأماكن سواء 


تعبيئه 05 
(ولايصح, بيع المسلم فيه) لمن هو عليه أو غيره (قبل قبضه)7": 


)١(‏ وهذا بناء على تعين موضع العقد مكاتا للإيفاء» وهو المذهب» ومذهب 

الشافعية. 

وقال القاضي من الحنابلة : لا يشترط ذكره» ويوفي بأقرب الأماكن إلى 
مان العقد (الإتصاف مع الشرح الكيير 608/95. ٠‏ 

وإذا قيل : بأن موضع الوفاء راجع إلى العرف لا حاجة إلى اشتراط 
تقر ينا عقد بر أويسرء الل آمل 

(۲) لأنه كالغارم . 

)۳( وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما روى أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي يَْنّه قال : «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» 
رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي» قال ابن حجر في التلخيص "7/ 70 : 
«وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف, وأعله أبو حاتم والبيهقي 
وعبد الحق وابن القطان بالضعف والااضطراب» . 

ولأحاديث النهي عن بيع المبيع قبل قبضه» ولأن المسلم فيه ثابت في ذمة 
المسلم إليه وداخل في ضمانه» ولا يدخل في ضمان المسلم إلا بعد استيفائه › 
فلا يجوز له بيعه قبل الاستيفاء ء لنهي النبي يه عن ربح ما لم يضمن . 

وعند المالكية : بيع المسلم على غير من هو عليه إن كان طعاما لا يجوز 
کی عن بيع الطعام قبل بشيةء ون كان .كن عام جوز. ِ 
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= وأمابيع المسلم فيه على المسلم إن كان طعاما فلا يجوزء وإن كان غيره 


جاز بثلاثئة شروط : 
الأول: أن يعجل البدل» ويقبض في مجلس الاستبدال؛ ليسلم من 
فسخ دين بدين . 


الثاني : أن يكون البدل مما يجوز بيعه بالمسلم فيه مناجزة» كأن يكون 
المسلم فيه ثوبًا فيأخذ بدله طشت نحاس فيجوز؛ لأنه يجوز بيع الثوب 
بالطشت يدا بيد أما إذا كان المسلم فيه لحما فأبدله بحيوان حي » أو العكس 
فلا يجوزء إذ لا يجوز بيع أحدهما بالآخرة مناجزة . 

الثالث :. أن يكون البدل مما يجوز إسلام رأس المال فيه» فإن أسلم نقودا 
في فمح › فأبدل القمح بقطن مثلاً جاز ؛ لأنه يجوز إسلام النقود في القطن › 
وإن أبدل القمح بنقود لم يجزء إذ لايجوز إسلام النقود في بعضها . 

(بدائع الصنائع 0 » وشرحالخغرشي 2777/0 والمجموع 
۹“ والمغني 5/ .)51١6‏ 

وعند الإمام أحمد» وهو قول ابن عباس» واختاره شيخ الإسلام وابن 
القيم : أنه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بشمن المثل أو دونه لا 
أكثر منه حالا . 

قال ابن المنذر: «ثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلفت فى شىء إلى 
مرتين؟ . 

وحجتهم على جواز بيعه من المدين أو الاعتياض عنه إذا كان ذلك بسعر 
المثل أو دونه : عدم المانع الشرعي حيث إن حديث «من أسلم في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره» ضعيف لا تقوم به حجة» ولو ثبت فمعناه: لا يصرفه إلى - 
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لب الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا هبَتهُ ولا الحوالة به 

لنهيه عه عن بيع الطعام قبل قبضه”١":‏ (ولا) يصح" أيضا (هبته) لغير من 

هو عليه لعدم القدرة على تسليمه'؟ (ولا الحوالة به)!'! لأنها لا تصح إلا 





- سلم آخرء أو لا يبيعه بمعين مؤجل» وذلك خارج عن محل النزاع . 

قال ابن القيم : «فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس» وأن 
النص والقياس يقتضيان الإباحة» . 

وأما حجتهم على عدم جواز الاعتياض عنه ببدل أكثر من قيمته : فلأن 
دين السلم مضمون على البائع ولم ينتقل إلى ضمان المشتري» فلو باعه 
المشتري من المسلم إليه بزيادة» فقد ربح رب السلم فيما لم يضمن» وقد صح 
عن النبي عه أنه «نهى عن ربح لم يضمن» . 

(مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ص (750)» ومجموع 
الفتاوى ۲۹/ »5٠7"‏ وتهذيب السنن ١١١/5‏ » وإعلام الموقعين ۳/ 9 7) . 

ويأتي في آخر الباب حكم بيع الدين على من هو عليه» وعلى غير من 
هو عليه . 

)010( كما فى حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 
يقبضه»» أخرجه البخاري ۳/ “10 البيوع باب ما يذم في بيع الطعام والحكرة» 
وباب بيع الطعام قبل أن يقبضء مسلم ١١71/7‏ البيوع -ح 75. 

(۲) في الإنصاف مع الشرح الكبير /١7‏ 595؟:«قوله: ولاهبته: ظاهره: أنه 
سواء كان لمن هو فى ذمته أو لغيره . 

فإن كان لغير من هو في ذمته فالصحيح من المذهب : أنه لايصح . 5 
وعنه : يصح نقلها حرب» واختاره في الفائق. وهو مقتضى اختيار الشيخ 
تقي الدين . 

وإن كان لمن هو في ذمته› فظاهر كلامه فى الوجيز وغيره: أنه لايصح» 
وجزم به في الرعاية الكبرى في مكان . 9 


. في/ ف هھ م بلفظ : (تصح)‎ ]١[ 
في/ ف بلفظ : (عليه).‎ ]١[ 


على دين مستقر والسلم عرضة للفسء دولا ارال وعليه+ 020 أي 
على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ" ء (ولا أخذ 200 


ِ والصحيح من المذهب: صحة ذلك وعليه جماهير الأصحاب» وقد نبه 
عليه المصنف في كلامه في هذا الكتاب في باب الهبة. . . » اه. 
والأقرب: الصبحة عطلقاء إذ باب ال مات أو مح يقب المنازقبات: 
)١(‏ أي ولا تصح الحوالة بالمسلم فيه» بأن يحيل المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه 
على آخر ليأخذه منه . 
وتعليل الشارح : لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر. . . ينبغي أن 
يكون تعليلاً لقوله: «ولا عليه»» وتعليل الحوالة به | جأنها معاوضية بالسالي 
فيه قبل قبضه»ء فلم تجز كالبيع (انظر: حاشية العنقري »)١58/7‏ وتقدم 
عكر بيج امام ا 
(۲) بأن يحيل المسلم آخرء له عليه دين من جنس المسلم فيه بذلك الدين على 
المسلم إليه ليأخذه منه . 
(۳) أي ولا تصح الحوالة على رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض إلحاقا له بدين 
السلم. 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير :۲۹١ /١7‏ «فعلى المذهب في صحة 
الحوالة على رأس مال السلم وبه بعد الفسخ وجهان» وأطلقهما في المحرر 
والنظم والفروع والرعايتين والحاويين. . 
أحدهما: لايصح 
والثاني : يصح» قال في تصحيح المحرر: وهو أصح على ما يظهر لي» 
ومستند عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم ؛ لأن بعضهم اشترط في 
الدين أن يكون مستقرا» وبعضهم يقول: يصح في كل دين عدا كذاء ولم 
يذكر هذا في المستثنى وهذا دين فصحت الحوالة عليه على العبارتين» . 


@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
بوبه 

عوضه"''' لقوله عليه السلام: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى 
غیره)"'. 

وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدومًا والعوض مثله في 


)١(‏ أي ولا يصح أخذ عوض عن رأس مال السلم كما يظهر من عبارة المقنع 

وشرحه ۱۲/ ۰۳۰۳ وكشاف القناع ۲۳/ ۳۰۸. 
في المقنع مع الشرح الكبير ۲/ :۳٠۳‏ «وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها 

لم يجز أن يأخذ عن الشمن عوضاً من غير جنسه . . . » وبه قال أبو حنيفة 
لقول النبي ميه : من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره). ولأن هذا 
مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو 
كان في يد المشتري . 

وقال القاضى أبو يعلى : « يجوز أخذالعوض عنه» وهو قول 
الشافعي؛ لأنه عوض مستقر في الذمة فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان 
رهما > .4 

(۲) أخرجه أبو داود ۳/ 1/55 البيوع باب السلف لايحول _ح ٠۳٤٦۸‏ ابن 
ماجه 1577/7 التجارات _ح ۲۲۸۳ الدارقطني ۳/ 55 البيوع -ح 2181 
البييهقي ”/ "١٠‏ من طريق عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري . 
وعطية العوفي ضعيف الحفظ» مشهور بالتدليس القبيح» وصنفه الحافظ 
ابن حجر في طبقات المدلسين ص 1١‏ في المرتبة الرابعة»ومدار الحديث 
عليه . 


واللاضطراب» . 
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ایی 1ك 
ولا يصح الرّهن والكفيل به 

القيمة أو أقل أو أكثرء وتصح الإقالة في الس . 
(ولا يصح) أخذ (الرهن والكفيل به)”''. أي بدين السلم» رويت!١!‏ 


. وهذا قول جمهور أهل العلم‎ )١( 

قال ابن المنذر كما في المغني 417/7 : «أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة» . 

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عه قال : ومن أقال نادما بيعته 
أقال الله عشرته يوم القيامة» رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان 
وصححاه» ولأن الإقالة شرعت دفعا لحاجة الندم» والندم في السلم أكثر ؛ 
لأنه بيع بأوكس الأثمان (بدائع الصنائع 6/ )75١5‏ . 

وعند ابن حزم : لا تجوز الإقالة في السلم؛ لأن السلم بيع » وقد صح 
عن النبي عه النهي عن بيع ما لم يقبض» وعن بيع المجهول . 

(بدائع الصنائع ٥‏ 5١"ء‏ وبداية المجتهد ١/7‏ 77, والمهذب ۳١۹ /١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ۲/ 377) . 

(۲) وهذا هو المذهب ؛ لما استدل به المؤلف . 

وعند جمهور أهل العلم : جواز أخذ الرهن والكفيل بدين السلم . 

قال الشافعي في الأم ۳/ 45 : «السلم السلف وبذلك أقول لا بأس فيه 
بالرهن والحميل ؛ لأنه بيع من البيوع» وقد أمر جل ثناؤه بالرهن فأقل أمره 
تبارك وتعالى أن يكون إباحة له». 

ولأنه أحد نوعي البيع فجاز أخذ الرهن بما يسلم في الذمة منه كبيوع 
الأعيان» والكفالة وثيقة أشبهت الرهن فيجوز شرطهما. 

(حاشية ابن عابدين ۲/ 27707 21# والقوانين المقهية ص 
(۳۲۸)» ومنح الجليل ۳/ ۰۲٥۲‏ والأم ۳/ 45 » وشرح المنتهى ۲/ 7377) . 

والأقرب : قول جمهور أهل العلم؛ لما استدلوا به. 


. في/ ف بلفظ : (ورویت)‎ ]١[ 


وض تي ري بيد انيع 


كراهيته عن علي وابن عباس وابن یر اد وضع" الرهن للاستيفاء من 
ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريي » ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين 
الرهن» ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره"» ويصح بيع 
دين مستقر كقرض» أو ثمن مبيع لمن هو عليه" بشرط قبض عوضه في 


)١(‏ الآثار المروية عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أخرجها ابن 
أبي شيبة في المصنف 7/ ۲٠-۲١‏ -البيوع باب من كره الرهن في السلم ‏ رقم 
VV <¥ (Vo‏ . 
وأخرج عبد الرزاق 4/8 -البيوع-باب الرهن والكفيل في السلف ‏ 
الأثر المروي عن علي بن أبي طالب تحت رقم 587 ٠١‏ . 
002 وتقدم صحة صرفه إلى غيره . 
00 لبيع الدين صور كما يلي : 
الصورة الأولى : بيع الدين لمن هو عليه بعين» أي بثمن حال» مثاله : 
أبيعك هذا الكتاب بعشرة ريالات مؤجلة إلى شهر وأخذ الكتاب » فلما جاء 
الشهر قال : أبيعك بالريالات التي في ذمتي أرزاء فقلت : أعطني صاعي أرز 
وقبضتها . 
جمهور أهل العلم على أنه جائز فإن كان العوضان مما يجري بينهما ربا 
النسيئة كما لو أخذعن هذه العشرة ريالات دنانير كويثية فلابد من 
التقابض» فإذا حل الأجل وقال: ليس عندي عشرة ريالات» عندي دنانير 
فيصح بشرط القبض ؛ لأن بيع الربويين إذا اخختلف الجنس واتحدت العلة 
فيهما اشترط فيه التقابض لقوله عله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد». وأن يكون بسعر يومه لثلا يربح فيما لم يدخل 
تحت ضمانه . 


(انظر: بدائع الصنائع ١54/0‏ والشرح الصغير ”/494» والمجموع - 


]١[‏ في / س بلفظ : (أي وضع). 


.)٠١١ /” والمغني‎ ۳ /4 = 

واستدلوا بالآتي : 

| ۔ ما روی ابن عمر أنه قال: أتيت النبي عه فقلت: إني أبيع الإبل 
بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها بالدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها 
الدنانير» فقال عليه الصلاة والسلام : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم 
تفترقا وبينكما شيء» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» 
وصححه الحاكم» والنووي في المجموع ,»751١/4‏ والحديث صريح في 
الدلالة على الجواز . 

۲ أن المدين قابض لما في ذمته ؛ لأن ما في الذمة مقبوض» فإذا دفعه 
ثمنا للدائن كان هذا بيع مقبوض بمقبوض وهو جائزء هذا على القول بأنه 
بيع » وإلا فالأظهر أنه من جنس الاستيفاءء فإن المشتري لم يملك شيئًاء وإنما 
سقط من ذمته العشرة آلاف مقابل هذا الأرز أو هذه الدنانير. 

(انظر : مجموع الفتاوى 25١١/79‏ والربا للمترك ص ۲۹۰). 

الصورة الغانية : بيع الدين لمن هو عليه بدين آخر . 

صورته : أن يبيع شخص على آخر سلعة بألف ريال إلى سنة» فلما حل 
الأجل باع عليه هذا الألف بعشرة أثواب إلى سنةء وهذا ما يسمى بفسخ 
الدين بالدينء وهذا الذي عبر عنه شيخ الإسلام ب (الساقط بالواجب) فسقط 
الدين (الألف ريال) ووجب عوضه الأثواب» وقد اخستلف في حكم هذه 
المسألة على قولين : ض 

القول الأول: أنها لا تصح» وهو قول الحنفية والمالكية (تبيين الحقائق 
5/ “47 والتاج والإكليل 5/ ۲۳۲). 

واستدلوا بالآتي : 

. حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالى‎ ١ 
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- 1 الإجماع على منع بيع الدين بالدين» قال أحمد: إنما هو إجماع . 
وقد رد ابن القيم دعوى الإجماع هذه. ونقل هذا الرد عن شيخ الإ سلام 
قال: وقد حكى الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه. قاله شيخنا (إعلام 
الموقعين ۱/ ۳۸۹) . 
القول الثاني : جواز هذه المعاملة» وهو اخحتيار شيخ الإسلام وابن 
القيم . 
(مجموع الفتاوى ٥١١/۲۹‏ وإعلام الموقعين ۳/ ۳۸۹). 
وحجة هذا القول: 
١‏ عدم ثبوت دليل يدل على التحريم › فالحديث ضعيف » والإجماع لا 
تدخل فيه هذه الصورة. حتى ولو صح الحديث فإن هذه الصورة لا تندرج 
۲ القياس على بيع العين بالدين بجامع حصول المنفعة في كل » وبيانه 
أنه إذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح وذلك في 
بيع العين بالدين› فإنه يجوز كذلك أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره» 
وكأنه شغلها به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة» فكانت ذمته مشغولة بشيء 
فانتقلت من شاغل إلى شاغل» وليس هناك بيع كالئ بكالئ (إعلام الموقعين 
22/١‏ ). 
وعلى هذا فالأقرب: هو القول الثاني لقوة ما ذكروه من الاستدلال في 
مقابل منعهم الدلالة في أدلة القول الأول. لكن لابد من تقفييد الجواز 
بشرطين : 
١‏ أن لا يربح في هذا البيع لأمرين : 
أ لثلايدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن وهذا ليس من ضمانه . 
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2١ -‏ ب_ولثلا يكون ذريعة إلى الربا فإنه إذا ربح كان شبيها بربا الجاهلية . 

١‏ أن لا يكون العوضان (الدينان) ما يجري بينهما ربا النسيئة» كمالو 
كان الدين برا فعاوضه بأرز أو ريالات فعاوضه بدنانير؛ لقوله عله : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»» ولحديث ابن 
عمر : «ما لم تتفرقا وبيدكما شيء». 

الصورة الثالثة : بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال . 

صورته: أن يكون لزيد مائة ألف ريال في ذمة عمرو فيبيعها على بكر 
بسيارة معينة » ويقبض السيارة وتكون المائة ألف لبكر . 

وقد اختلف في حكم هذه الصورة على قولين : 

القول الأول : أن هذا البيع لا يجوز. وهو مذهب الحنفية والأصح عند 
الشافعية ومذهب الحنابلة» واستدلوا بالآتى : 

١‏ أن عذاالدين لا يقدر على تسليمة. 

ويناقش : بأن هذا غير مسلم» فإن من عليه الدين قد يكون مليمًا باذلاً » 


فإذا حل الأجل أعطاه حقه . 
۲ أن الدين مجهول العين حين العقد» وقد يكون مما لم يوجد حين 
العقد فيكون فيه غرر وجهالة . 


ويناقش : أن هذا غير مسلم» فإن المعقود عليه موصوف بصفات تزيل 
الجهالة» والعقد على الموصوف جائز بالإجماع كالسلم . 
القول الثاني : أن هذا جائز وهو قول المالكية» وقول للشافعية» ورواية 
عن أحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم واستدلوا بالآتي : 
٠‏ ١-ماروي‏ عن عمر بن عبد العزيز أن الرسول عله قال :«من ابعاع 
دینا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل ما أدى صاحبه» رواه - 
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- عبد الرزاق» وابن حزم . 

ونوقش : بأن في سنده مجهولا مع إرساله (المحلى .)٦/۸‏ 

۲ القياس على بيعه لمن هو عليه بجامع أن كلاً منهما اشترى مالا ثابتا 
فى الذمة والثمن عين . 
٠‏ (بدائع الصنائع »١5/8 7/٠5‏ وشرح الخرشي ۷۷/9 والمجموع 
4 ۲ والإنصاف ۱۱۲/٩‏ وإعلام الموقعين /١‏ ۳۸۹). 

والأقرب : هو القول الثاني لعدم الدليل على المنع › ؛ فيبقى على الأصل » 
مع مراعاة الشروط الآتية : 

أ أن يكون معلومًا جنسه وقدره» فإن كان مجهولاً لم يصح؛ لأن 
الجهالة غرر إلا على سبيل المصاحة . 

ب_أن يكون قادرا على أخذه بأن يكون من عليه الدين غنيا باذلاً . 

ج أن لا يبيعه بما لا يباع به نسيئة آي أن لا يكون العوضان مما يجري 
بينهما ربا النسيئة لحديث ابن عمر . 

د أن يكون بسعر یومه» لئلا يربح فيه حتى لا يدخل في النهي عن ربح 
مالم يضمن» والله أعلم . 

الصورة الرابعة : بيع الدين لغير من هو عليه . 

صورته: أن يكون لزيد في ذمة عمرو مائة صاع من البر فيبيعها على 


خالد بمائتي ريال مؤجلة . 
وقد اختلف في حكمها على قولين : 


القول الأول : أنه لا یجوز» وهو قول الأئمة الأربعة. 
4 ۲£ والمغني 5/5 .)١٠١‏ 
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۴ واستدلوا بالآتى : 
١‏ أنه من بيع الدين بالدين المنهي عنه. لكن النهي عن بيع الكالى 
الال قا 


۲ الإجماع على عدم صحته . (المغني ,)٠١١/١‏ 

وقد يناقش : بأن الإجماع ليس نصا في هذه الصورة» فقد يكون المراد به 
إذا كان البدلان من الأموال الربوية» والذي يجعلنا نحمله على هذا المحمل 
ونحوه أنه لا محذور في هذه المعاملة من غرر أو ربا أو أكل للمال بالباطل 
فإن هذه هي علل المنع . 

.)١19/5 أنه من بيع الغرر لعدم القدرة على التسليم . (المبدع‎ ٠ 

ويناقش : بالمنع ؛ لأن المدين إذا كان غنيًا باذلاً فإنه يكون مقدورا عليه 
ولو تعذر أخذه من المدين فإن للمشتري الفسخ . 

؛ - أنه لا فائدة من هذا البيع» فإن البائع لم يستلم الشمن والمشتري لم 
يستلم المبيع (الربا والمعاملات المصرفية ص )7٠7‏ . 

ويناقش : بأنه قد يكون فيه فائدة» كأن يكون كل منهما محتاج للدين 
الذي عند الآخر عند حلول أجله . 

القول الثاني : جواز هذا البيع» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
(الفروع «(IA Fé‏ 

واسيتداليآ بالآقى : 

١‏ عدم الدليل على المنع فيبقى على الأصل وهو الحل» كما أن فيها 
شبهًا بالحوالة بجامع أن كلا منهما نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرىء إلا أن 
الحوالة يكون فيها الدينان حالين أو أحدهماء وهنا الدينان مؤجلان» وهذا لا 
أثر له لعدم الدليل على اشتراط الحلول للدين في الحوالة» فإن النص الوارد 
عام . (الربا والمعاملات المصرفية ص ١7‏ 7) . 
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وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره"» وتصح''" استنابة 


9 الصورة الخامسة : بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر. 

وهو بيع الدين بالدين ابتداء أو أصلا . 

مثاله: أسلمتك ماتة ريال بعد سنة يخمسين ضاعا من البر صفتها كذا 

وقد ذهب العلماء إلى عدم جواز ذلك» وحكى الإمام أحمد وابن المنذر 
الإجماع على المنع . (المغني ٠١/7‏ . وإعلام الموقعين .)١۸۸ /١‏ 

واستدلوا بالآتي : 

. أنه بيع كالئ بکالئ» وقد تقدم أنه ضعيف‎ ١ 

١‏ أن ذمة كل واحد منهما اشتغلت بغير فائدة» وهذا خلاف الغاية 
المقصودة من البيع » إذ المقصود القبض . 

وفى هذا نظر» فقد يكون له فائدة من هذا العقدء. كأن يريد أن يججز 
لنفسه من بر هذا الرجل إذا جاء وقت حصاده- لجودته ‏ ويريد أن ينتفع بمال 
نفسه ويريد الآخر أن يضمن بيع محصوله وهكذا . 

۳-أنه ذريعة إلى الرباء إذ كل واحد منهما إذا تعذر عليه الأداء 
عند حلول الأجل قد يلجأ إلى التأخير مقابل زيادة المال (إغاثة اللهفان 
TE‏ 

تاق أن لكل واحد أن يمتنع من الأداء حتى يؤدي صاحبه» وهذا 
من باب حبس المبيع على ثمنه والراجح جوازه. 

000 أي ولا يجوز هبة كل دين لغير من هو عليه وهذا هو الصحيح من المذهب. 

قياسا على البيع . 

وعن الإمام أحمد: صحة ذلك» نقلها حرب» واختارها في الفائق؛ وهو 
مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين. (الشرح الكبير مع الإنصاف.72١/‏ 595). 


من عليه الق مسحي . 


ەة د م 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف :٠٠ /٠١‏ «وإذا كان لرجل سلم وعليه 
لنفسه؛ لأن قبضه لنفسه حوالة به والحوالة بالسلم لا نجوز. وهل يقع قبضه 


لامر على روايتين: 
إحداهما: يصح؛ لأنه أذن له في القبض فأشبه قبض وكيله» وكما لو 
نوى المأمور القبض للآمر. 


والثانية : لا يصح ؛ لأنه لم يجعله نائبًا له في القبض فلم يقع له بخلاف 
الوكيل. فصار كالقابض بغير إذن ‏ وفي الإنصاف : وهوالمذهب ). 

وفي حاشية العنقري 7/ 15١‏ : «قوله: وتصح استنابة من عليه الحق 
للمستحق › وذلك كأن يوكل المدين رب الدين في قبضه. ومفهومه: عدم 
صحة عكسه. وقال ابن القيم : والظاهر : أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك 
ويكفي قبضه من نفسه لرب المال» وإذا تصدق عنه الذي قال كان عن الآمر 
هذا هو الصحيح» وهو تخريج لبعض أصحابنا» . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 





باب القرض” 
بفتح القاف وحكي كسرها""72". ومعناها لغة: القطع. واصطلاحا : 
دفع مال لمن ينتفع به ویرد بدله'*' وهو جائز بالإجماء" . 


)١(‏ أي هذا باب يذكر فيه فضل القرض» وأحكامه» وما يتعلق بذلك (حاشية 
(۲) القرض: لغة مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه . 
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 1/١/6‏ :7 القاف والراء والضاد 
معنى أصل صحيح يدل على القطع» يقال: قرضت الشيء بالمقراض » 
والقرض: ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه»ء وكأنه شيء قد قطعته من 
فال . . 6 
00 ومن حكى الكسر : الكسائي وابن السكيت والجوهري وغيرهم . 
۲ .۰ والمطلع ص (555)) . 

)٤(‏ فقوله ٠:‏ دفع مال؛ شمل العازية والهبة» وأخرجهما بقوله: «ويرد بدله» أو 
يقال: بأن قوله: «مال» لا يشمل العارية؛ لأنها إباحة منافع . وتخرج الهبة 
بالقيد المذكور . 

)0( وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع . 

ا لزاني راه نای : من ذا الذي يقرض الله رض حَسَنا فيضاعقة لَه - 
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(وهو مندوب) لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: دما من 
مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة» »وهو مباح 





٠‏ - أَضْعَافًا كثيرة4. فالله سبحانه وتعالى شبه الأعمال الصا حة والإنفاق في سبيل 

الله بالمال المقرض » وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض . 
وأما السنة: فلما أورده المؤلف. ويأتي . 
وأما الإجماع» فنقله غير واحد من العلماء. 
(المخني ”/ ٤۲۹‏ والمبدع 2.7١54 /٤‏ وكشاف القناع ۳/ ۲۹۸) . 

)١(‏ أخرجهابن ماجه ۲/ ۸۱۲ الصدقات باب القرض-ح ٠۲٤٠١‏ أحمد 
۱ أبويعلى ۸/ ۳٤٤ح‏ 0۳۰ 4/ ۲٤۸-1٤۷‏ ح 0۳٦1‏ 
ا لخرائطي في مكارم الأخلاق ص 77ح ٠۲٤‏ » ابن شاهين في الترغيب في 
فضائل الأعمال ص 79ح 556 » البيهقي 5/ 767 البيوع باب ما جاء 
في فضل الإقراض ‏ من طريق علقمة بن قيس عن ابن مسعود مرفوعا . 

وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان ۷/ 7544 ح ٥١۱۸‏ الخرائطي في 
مكارم الأخلاق ص 77ح ۰۱۲١‏ ابن شاهين في الترغیب ص 7”94-ح 
٠٤٠‏ الطبراني في الكبير ١64 /٠١‏ ح ٠٠٠٠٠١‏ ابن عدي في الضعفاء 
54 .1786 »ء البيهقي 704/50 من طريق الأسود بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا. 

وأخرجه البخاي في التاريخ الكبير ١ /٤‏ . الطبراني في المعجم 
الكبير 76 ۷1-0۵ - ج ۹,٩۰‏ من طريق علقمة عن عبد الله بن مسعود 
موقوفا عليه . 

الحديث صححه ابن حبان» وقال البيهقي في السان : رفعه ضعيف › 
ونقل ابن الجسوزي عن الدارقطني قوله: الموقوف أصح. العلل المتناهية 
NP‏ 

قلت : ولعل الحديث بمجموع الطرق يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. 
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فروض الريج شري وه اي 


للمقترض وليس من المسألةالمكرو هة لفعله عليه السلام . 


(1) باتفاق الأئمة : أن القرض في حق المقرض قربة من القرب لما في ذلك من 
فضاءالحاجة. وتفريج الكربة» ولماروى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
النبي عه قال : «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوه القيامة. ... والله فى عون العبد ما دام العبد في عون 
أخيه) رواه مسلم 5/ 701/5 . هذا من حيث الأصل . 

وأما في حق المققترض فالأصل في ذلك الإباحة لمن علم من نفسه 
الوفاء» وعزم على ذلك . 

(حاشية ابن عابدين 5/ ١1۱۷ء‏ ومواهب الجليل ٥٤٥١ /٤‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل ٠۲۲٣/١‏ وروضة الطالبين 5/ ۲ وشرح 
المنتهى ؟607/7؟١).‏ 

مسألة : جمهور أهل العلم : أن القرض على خلاف القياس . 

ومبنى هذا القول : أن القرض تمليك للشيء برد مثله فساوى البيع إذ هو 
تمليك الشيء بثمنه» والمعاوضة في كليهما مقصودة» فكان بيع ربوي بجنسه 
مع تأخر القبض وهو محظورء من أجل ذلك جرى جوازه على خلاف 
القياس . 

(انظر : تحفة المحتاج 5/ 279 ونهاية المحتاج 5/ .)۲٠۸‏ 

وقال القرافي في الفروق 5/ ؟: «اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها 
ثلاث قواعد شرعية : قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام . 

وقاعدة المزابنة : وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان في الحيوان 
ونحوه من غير المثليات . 

وقاعدة بيع ما ليس عندك في المثليات: وسبب مخالفة هذه القواعد 
مصلحة المعروف للعباد» . 5 


(وما يصح بيعه) من نقد أو عرض (صح قرضه) مكيلا كان أو موزونًا 
أو فی ھی لأنه عليه السلام استتسلف يا ع ف ل ع ع ع به عد عا م جه بع دي 


. وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أن القرض على وفق القياس . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :5١5 /١‏ «والمقرض يقرضه 
ما يقرضه لينتفع به» ثم يعيده له بمثله » فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين. 
ولهذا نهى أن يشترط زيادة على المثل كما لو شرط في العارية أن يرد مع 
الأصل غيره» وليس هذا من باب البيع » فإن عاقلا لا يبيع درهما بمثله من كل 
وجه إلى أجل» ولا يباع الشيء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف الصفة أو 
القدر). 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :۳۹١ /١‏ «فإن القرض من جنس 
التبرع بالمنافع» ولهذا سماه النبي يله منيحة» فقال: أو منيحة ذهب أو 
منيحة ورق)اه. 

وقال أيضا في إعلام الموقعين ۳/ ١١١‏ : «ومن ذلك أن الله تعالى حرم 
أن يدفع الرجل إلى غيره مالاً ربويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضاء 
وجوز دفعه بمثله على وجه القرض» وقد اشتركا في أن كلاً منهما يدفع ربويا 
ويأخذ نظيره» وإغا فرق بينهما القصد. فإن مقصود القرض إرفاق المقترض 
ونفعه» وليس مقصوده المعاوضة والربح» ولهذا كان القرض شقيق العارية» 
كما سماه النبي عله منيحة الورق فكأنه أعاره دراهم» ثم استرجعها منه 
لكن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل» اه . 

)١(‏ فالمذهب: أن كل ما صح بيعه صح قرضه سواء كان قيميا أو مثليًا؛ لما استدل 

بهالمؤلف. 

وعند الحنفية : يصح قرض المثليات . 

وأما القيميات التي تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها كالحيوان 
والعقار والجواري ونحو ذلك فلا يصح إقراضها . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(إلا بني آدم)''' فلا يصح قرضهم؛ لأنه لم ينقل» ولا هو من المرافق 


- قال ابن عابدين في حاشيته 17١/5‏ : «لا يصح القرض في غير المخلى ؛ 
لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظهاء مار لايد لا 
الاتتفاع به إلا باستهلاك عينه فيستازم إيجاب امثل في الذمةء وهذا لا يتات 
في غير المثلي» 

وعند المالكية والشافعية : يجوز قرض كل ما يصح السلم فيه؛ لإمكان 
شبطه بالوصف: 
(بدائع الصنائع ۷/ ۳40« وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
8 وروضة الطاليين 4517/4 وضرب النتهى 1108/5 . 
وعند الظاهرية : جواز القرض في كل شيء» فال و في المحلى // ۸۲ : 
«والقرض جائز في ا جواري والعبيد والدور والأرضين وغير ذلك؛ لعموم 
قوله تعالى ا تادهم دیماان اکا مسحي 4 فس سس جما رامال ولم 
يخص » فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن ولاسنة» 
وقولنا في هذا هو قول المزني وأبي سليمان ومحمد بن جرير وأصحابنا» . 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(۲( وهذا باتفاق الآئمة الأربعة إن كان جارية؛ لم علل به المؤلف . 
وإن كان ذكرا فعند الحنفية والحنابلة لای قرط .لا عاق بد اراش 
وعند المالكية والشافعية : ار لصحة السلم فيه .. 
وعند المالكية والشافعية أيضا يضا: جواز قرض الحارية لمن لا يحل له 
وطؤها؛ لانتفاء المحظور) . 
وتقدم عن الظاهرية جواز قرض بني آدم مطلقًا؛ للعمومات (المصادر 
السابقة). 
وش اندي اللي اسعدل به المولف: جواز قرض الديواق» وهر قرل 
جمهور أهل العلم» خلافا للحنفية فلا يجوز قرضه؛ لأنه ليس من المثليات . 
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4 يفضي [إلى]1'' أن يقترض جارية يطأها ثم يردها . 


ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه”'' وأن يكون المقترض ممن يصح 

و 

)١(‏ وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۲/ ۳۲۹: «.. .وقولهم: متى شاء 
المقترض ردها تمنوع, فإننا إذا قلنا: الواجب رد القيمة لم يلك المقترض رد 
الأمةء وإغا يرد قيمتهاء وإن سلمنا ذلك» لكن متى قصد المقترض هذا لم 
يحل له فعله ولا يصح إقراضه» كما لو اشترى أمة ليطأها ثم يردها بالمقايلة أو 
بعيب فيها وإن وقع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحة كما لو وقع ذلك في 
اده د 

(۲) وهذا هو الشرط الأول من شروط صحة القرض ٠‏ أي معرفة قدر القرض 
بمكيال معلوم» ووزن معلوم» وعدد معلوم» وكذا معرفة وصفه؛ ليتمكن 
من رد بدله. 

(۳) وهذا الشرط الثانى من شروط صحة القرض : أن يكون المقرض من أهل 
التبرع بأن يكون حرا بالعًا عاقلاً رشيدًاء وهذا باتفاق الأثمة . 

وفي كشاف القناع ۳/ :۳٠١‏ «لأنه عقد إرفاق فلم يصح إلا ممن يصح 


تبرعه كالصدقة»). 
١776/1‏ ). 


وعلى هذا فلا يصح إقراض الصبي والمكاتب والعبد المأذون في 
التجارة» ونحوهم كولي اليتيم وناظر الوقف» وكذا لا يصح إقراض المكره 
بغير نحق . 

الشرط الثالث : أن يكون القرض عيناء وهو مذهب الحنفية والحتابلة. 

فأما الحنفية فلأنه غير مثلي» وأما الحنابلة فقال البهوتي في كشاف القناع = 


اروس ای قرع راد السا 


َيَمْلَك بِقَبْضِه 
ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما"ء وإن قال: 
ملكتك ولا قرينة على رد بدل7١!‏ فهبة 0 , 


(ويملك) القرض (بقبضه'" كالهبة ويتم OT‏ 


:"٠٠/#“# =‏ «لأنه غير معهود» (حاشية ابن عابدين 2١11/١/5‏ وشرح المنتهى 

{¥5 7Y 

وعند المالكية والشافعية : يصح قرض المنافع ؛ لصحة السلم فيها (روضة 
الطالبین /٤‏ ۰۲۷ وشرح الخرشي على خليل 5/ )7١7‏ , 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (/77): «ويجوز قرض 
المنافع مثل أن يحصد معه يوماء ويحصد معه الآخر يوماء أو يسكنه دار 
ليسكنه الآخر بدلها. . . » 

: أي ويصح بلفظ القرض» وبلفظ السلف» فإن السلف يكون قرضا (انظر‎ )١( 
المطلع ص 550 ؟). ولورود الشرع بهما.‎ 

(۲) في كشاف القناع / ١7‏ 7: «لأنه صريح في الهبة» » فإن اختلفا فقال المعطي : 
هو قرضء. وقال الآخذ: : هو هبةء فالقول قول الآخذ إنه هبة؛ لأن الظاهر 
معه) . 

(۳) وهذاهو المذهب» وهو مذهب الحنفية والشافعية: أن القرض لا يلك إلا 
بالقبض ؛ إذ القرض تبرع فيأخذ حكم باقي التبرعات من هبات وصدقات . 

وعند المالكية : يلك بالعقد» وهو قول الشوكاني» إذ التراضي هو المناط 
في نقل ملكية الأموال من بعض العباد إلى بعض . 

(بدائع الصنائع ۷/ 747. وشرح الخرشي على مختصر خليل 0/ 2777 
نهاية المحتاج 5/ ۲۲۷ والمبدع 7/5 .)3١5‏ 

والأقرب : قول المالكية لأمر الله عز وجل بالوفاء بالعقد مطلقّاء قال 
تعالى : يا أيها الْذين آمنوا وفوا بالعقود » . 


[] في / ط بلفظ : (بدله). 


یں ۔ س 
فلا يَلْرَمُ عَيْئْهُ بَلْ يَعِبْتْ بدله في ذمته حَالاً ولو أَجَلَهُ 

بلقو ل" وله الشراء به هن فرظأ (فلا يلرم) رد (عينه) للزومه 

بالقيض 7" ربل يغبت بدله فى ذمته ) أي ذمة المقترض (حالا ولو أجله+ 27 


وتقدم . 

(۲( أي وللمقخرض الشراء بها اقخرضه من ارش بلا كراهة ؛ لأنه ملكهء فكان 
له التصرف فيه بجا شاء . 

(۳) وملكه ملكا تاما ما لم يفلس القابض ويحجر عليه» فله الرجوع على المذهب 
كما سيأتي في باب الحجر . 


وقد اختلف العلماء في لزوم القرض في حق المقرض على أقوال : 
فالمذهب ومذهب الحنفية: أنه لا يلزم في حق المقرض إلا بقبض 
المقترض» فإذا قبضه المقترض صار العقد لازما في حق المقرض فلا يلك 
الرجوع فيه ؛ لأنه أزال ملكه عنه بعوض من غير خيار فلم يكن له الرجوع فيه 
كا 
E E OO‏ 
العقود. 
وعند الشافعية : أن القرض لا يلزم بالقبض» وللمقرض الرجوع ما دام 
باقيًا في ملك المقترض بحاله لم يتعلق به حق لازم؛ لأنه يتمكن من تغريمه 
بدل حقه عند الفوات» فلأن يتمكن من مطالبته أولى . 
(الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي 27١5/7‏ وشرح 
فرشي د ۴۶ء والزرقاتی على خليل 758/8 وال ٹب /١‏ اث 
وروضة الطالبين ۳١ /٤‏ والمبدع »7١7/4‏ وشرح المنتهى 776/7) . 
ورجح الشوكاني في السيل الجرار ۳/ 5 ١5‏ رأي المالكية . 
)00 إذا اشترط تأجيل القرض فالمذهب ومذهب الحنفية: صحة العقد مع فساد = 


ظ 


سل ب ارو الریع شرج زا القع 
فإن رده امرض 

المقرض لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف» وقال 

الإمام: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده (فإن رده المقسرض) أي رد 


-. الشرط. 

واحتج الحنفية على عدم صحة تأجيل القرض : بأنه إعارة في الابتداءء 
ومعاوضة في الانتهاء» فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في 
الإعارة» وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح التأجيل ؛ لأنه يصير بيع دراهم 
بدراهم نسيئة وهو ربا. 

واحتج الحنابلة : با أورده المؤلف» ولأنه وعدء والوفاء بالوعد غير 
لازم. 

وعند الشافعية : إذا شرط في القرض أجل لم يصح الشرط › ويفسد 
القرض إذا كان للمقرض غرض» بأن كان زمن نهب والمستقرض مليء؛ لأن 
فيه جر منفعة للمقرض | 

وعند المالكية :صحة تأجيل القرض بالشرط» فلا يلزم المقترض ره 
البدل قبل حلول الأجل المعين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : 
«المسلمون على شروطهم». 

(رد المحتار ١١/١ /٤‏ » والبهجة ”788/7ء وروضة الطاليين 75/5 
وشرح المنتهى ۲/ ۲۷۷ وكشاف القناع ۳/ ٠7‏ 7) . 

قال شيخ الإسلام كمافي الاختيارات ص (۱۳۲): «الدين الحال 
يتأجل بتأجيله» سواء أكان الدين قرضا أو غيره» وكذا اختاره ابن القيم في 
إعلام الموقعين / ۲۷١‏ والشوكاني في السيل الجرار ٤٤/۳‏ . 

وعند المالكية أيضا : إذا لم يشترط أجل للقرض فإن المقرض يجبر على 
إبقائه عند الممشرض إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع به (المصدر السابق 


یی mm‏ 
زم قُبُولَهُ ون كانت 
القرض بعينه (لزم) المقرض ( قبوله) إن كان مثليا ؛ لأنه رده على صفة حقه 
سواء*١2‏ تغير سعره”" أو لاء یت ألم عی۹ وإن كان متقوما““ لم 
يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة » (وإن ٠‏ كانت) الدراهم التي 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف :۳۳۸/١١‏ «لا نعلم خلافًا في وجوب رد 
المثل في المكيل والموزون» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن من أسلف سلفًا ما يجوز أن يسلف فَرَدٌ عليه مثله أن ذلك 
جائز» . 

(۲) سيأتي قريبا حكم تغير سعر القرض . 

(۳) كحنطة ابتلت» أو عفنت» فلا يلزمه قبولها؛ لأن عليه ضررا» لكونه دون 
حقه . 

)٤(‏ أي وإن كان القرض متقوماء كالثياب والحيوان ونحوهماء إذ القيمي على 
المذهب: ما عدا المثلى. والمثلى: كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة 
عع اللو ااا ` 

وتقدم بيان القيمي والمثلي في فصل التصرف في المبيع قبل القبض . 

)٥(‏ وهذا هو المذهب؛ لأن ما أوجب المثل في المثليات أوجب القيمة فيما لا مثل 

كالإتلاف . 

والوجه الثانى: يجب رد مثله؛ لأن النبي تبه «استسلف بكرا فرد 
لدا ولأ مایت فى الاڈ فى الال تبت فى القرضى #اكتلى . 

ويخالف الإتلاف فإنه لا مسامحة فيه» فوجبت القيمة لأنها أحصر. 
والقرض أسهل (الشرح الكبير مع الإنصاف ۳۳۹/۱۲). 


. فی ط بلفظ : (فإن)‎ [Y] 


ص( اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
مُكسرة أَوْ فُنُوسا فْمَبَعْ السُلْطَانْ المُعَامَلة بها فَلَهُ القيمّة وقت القرض, 
وَيْرَهُ مغل في المثليات . 
وقع القرض عليها (مكسرة أو" كان القرض (فلوسًا”'' فمنع السلطان 
المعاملة بها) أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس (فله) أي للمقرض'' 
(القيمة وقت القرض) لأنه كالعيب!""'» فلا يلزمه قبولها وسواء كانت باقية 
أو استهلكهال!» وتكون القيمة من غير جنس الدراهم» وكذلك المغشوشة 
إذاائ! حر مها السلطان. 


(ويرد) المقترض (المغل) أي مثل!*! ما اقترضه (في المثذليات ) أن الكل 
أقرب شبها من القيمة› فيجي رد مغل فلوس غلت أووخصت أو كسدج0: 


. المكسرة: أجزاء من الدنانير أو الدراهم‎ )١( 
الفلوس: جمع فلس للكثرة. أما جمع:القلة فهو أفلس» وبائعها فلاس (تاج‎ (۲( 
. العروس مادة «فلس»)‎ 
وفي الاصطلاح : كل ما يتخذه الناس ثمنا من سائر المعادن عدا الذهب‎ 
. والفضة‎ 
والأحكام‎ ۰۲۱۸/١ والشرح الصغير‎ »۲۳٠/٠١ (انظر : بدائع الصنائع‎ 
والمراد بالفلوس الآن: جميع الأثمان‎ »)١74 السلطانية لأبي يعلى ص‎ 
. ورقية أو معدنية‎ 


11[ في / ف بلفظ : (للمقترض) . 
[Y]‏ في / م2 ف بلفظ : (كالعين) . 
1 في/ س بلفظ : (واستهلكها) . 
]€[ في/ م. ف بلفظ : (إن) . 

]0[ في/ م۰ ف بلفظ : (من) . 

ا فى س بلفظ : (کسرت) . 


| | سل ب 
والقيمّة في عَيْرهَاء فَإن أَعْورَ ا مغل فالقيمة إِذَا 

(و) يرد (القيمة في غيرها) من المتقومات» وتكون القيمة في جوهر 

ونحوه يوم قبضه» وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه» (فإن أعوز) أي تعذر 

(المغل فالقيمة إذا 2١7)‏ أي وقت إعوازه؛ لأنها حينئذ تثبت فى الذمة . 


)١(‏ فالمذهب بالنسبة لبدل القرض إن كان مثليا والمثلي على المذهب : كل مكيل 
أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه› وجب رد المثل ولو رده بعينه 
فيجبر المقرض على قبوله ما لم تتغير عينه بعيب أو نقصان. لأنه رده على 
صفة حقه فلزم قبوله كالسلم . 

وإن كان قيميا وهو ما عدا المثلى؛ كالجواهر ونحوهاء فيلزم المقترض 
قيمته يوم القبض ؛؟ لأنه وقت الثبوت في الذمة . 

وعند أبي حنيفة : يلزم رد مثل القرض لا عينه» ولو كانت العين قائمة» 
وإذا تعذر على المقترض رد المثل يجبر المقرض على الانتظار إلى وجود المثل » 
ولا يصار إلى القيمة إلا برضاها. 

وعند المالكية والشافعية: أن المقترض مخير بين أن يرد مثل الذي 
اقترضه؛ لأنه أقرب إلى حقه» وبين أن يرده بعينه إذا لم يتغير بزيادة أو 
قصال . 

وإن كان قيميا فله أن يرده بعينه ما دامت على حالها لم تتغيرء أو بمثله 
صورة؛ لما صح عن النبي َيه «أنه استسلف بكرا ورد رباعيًا» . 

(رد المحتار 5/ ١۱۷١ء‏ وشرح الخرشي /٩‏ ”2177 ونحفةالمحتاج 
٥‏ ونهاية المحتاج 777/5» والمبدع ۲٠۷ /٤‏ وشرح المنتهى 
ايعان + >" 


وتقدم في فصل : التصرف في المبيع قبل قبضه بيان المثلي » والقيمي . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وبحم َل شراط جر ذم 
(ويحرم) اشتراط (كل شرط جر نفعًا)”١'‏ كأن يسكنها'! داره أو 
يقضيه خيرا منه" ؛ لأنه عقد إرفاق1'! وقربة» فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه 


)١(‏ قال ابن المنذر كما فى المغنى 5777/5 : لأجمعوا على أن المسلف إذا شرط 
على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك 
ربا». 

وقال ابن عبد البر في الكافي /١‏ ۳۹: «وكل زيادة في سلف أو منفعة 
ينتفع بها المسلف فهي رباء ولو كانت قبضة من علف› وذلك حرام إن كان 
بشرط» . 

(۲) إذا شرط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر: فالمذهب إن كان 
لحمله مؤنة لا يجوز» وإن لم يكن لحمله مؤنة جاز» قالوا: لورود ذلك عن 
علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وغيرهم . 

وعند الحنفية : يكره اشتراط الوفاء في بلد آخر؛ لأن المقرض ينتفع 
بإسقاط خطر الطريق فأشبه القرض الذي يجر نفعا . 
وعند المالكية والشافعية وابن حزم : عدم جواز شرط الوفاء في غير بلد 
القرض؛ لأنه قرض جر نفعاء والقرض موضوعه المعونة والإرفاق» لكن 
عند المالكية في حال الضرورة كالخوف في الطريق يجوز لمصلحة حفظ 
امال . 
(تبيين الحقائق ۱۷١ /٤‏ › وشرح الخرشي على خليل “١ ٥‏ ونهاية 
المحتاج 5/ ۲۲٠‏ والمبدع ۲٠۸ /٤‏ وشرح المنتتهى ۲/ ۲۲۷ والمحلى 
0/0 . 
وعند شيخ الإسلام: يجوز اشتراط الوفاء في بلد آخر صحيح؛ لأنه 
ليس زيادة في القدر ولا الصفة» وفيه مصلحة لهما فجاز كشرط الرهن . 
[1] في/ س بلفظ : (ليسكته) . 
[۲] في/ س بلفظ : (ارقاق) . 


سی( 


وَإن بدأ به بلا شرطي أو أَعْطاهُ أجود› 


(وإن بدا به) أي با فيه نفع كسكنى''" داره (بلا شرط) ولا مواطأة 
بعد الوفاء جار لا قبله '» راو أعطاة أجووع يلا شط" جاز لآثةغلية 


5 وفي الاختيارات ص :)٠١١(‏ «ولو أقرضه في بلد؛ ليستوفي منه في 

بلد آخر جاز» . 
وتأتي آثار الصحابة في القرض الذي جر نفعا . 

)١(‏ وهو القربة بإقراض المقترض ونفعه إلى الربح على المةترض فيد خل في باب 
المعاوضة فلا يصير قرضا . 

(۲) أي لا قبل الوفاء فإنه لا يجوز مطلقًا بخلاف ما بعده؛ لأنه لم يجعله عوضًا 
في القرض» ولا وسيلة إليه فكما لو لم يكن قرض . 

وفي حاشية العنقري ”/ ٠١١‏ : «قال في المنتهى وشرحه : فإن استضافه 
مقترض حسب له مقرض ما أكل نصاء ويتوجه: لاء وظاهر كلامهم : أنه 
في الدعوات كغيره. قاله في الفروع . 

قال الخلوتي قال شيخنا: وظاهره أيضا ما لم تكن الضيافة واجبة» 
وهو اتجاه لمرعي» أه. 

)۳( جمهور أهل العلمء وهو المذهب : أن المقترض لو قضى دائنه ببدل خير منه 
في القدر أو الصفة. أو دونه برضاهما جاز ما دام أن ذلك بغير شرط ولا 
مواطأة؛ لما استدل به المؤلف . 

بل نص الحنفية والشافعية : على أنه يستحب للمقترض أن يرد أجود غا 
آذ بلا شير ظ. 

وذهب الإمام مالك إلى التفصيل في المسألة» فكره أن يزيد المقترض في 
الكم والعدد إلا في اليسير جداء وأجاز الزيادة في الصفة بلا شرط . 


. في / س بلفظ : (ابدا)‎ ]١[ 
. في/ م بلفظ : (كمسكن جاره)‎ ][ 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- (بدائع الصنائع ۷/ 27940 والكافي لابن عبد البر ٠٥۸/١‏ والقوانين 

ص ۰۲۹٤‏ وروضةالطالبين 5//ا”. والمبدع ٤‏ / ,. وشرحالمنتهى 
2)1). 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف /١7‏ 57: «إذا أقرضه مطلقًا فقضاه 
أكثر منه» أو خيرا منه في الصفة أو دونه برضاهما جاز» . 

وفي الإنصاف: «وإن فعله بغير شرط» أو قضى خيرا منه يعني بغير 
مواطأة نص عليه أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز» وهو الصحيح من 
الملهضرب... .وعنة: لايجنوز.0٠..‏ وجزم الحلواني: أن يأخذ أجود مع 
العادة . 

فائدتان : 

إحداهما: لو علم المقترض يزيده شيئا على قرضه فهو كشرطه. اختاره 
القاضي وجزم به في الحاوي الصغير. 5 

وقيل: يجوزء اختاره المصنف ابن قدامة والشارح» وفي الحاوي 
الكبير» وقالوا: لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروقا بحسن الوفاءء 
فهل يسوغ لأحد أن يقول : يكره القرض له؟ وعللوه بتعليل جيد . 57 

قلت: وهوالصواب. 

الثانية : شرط النقص كشرط الزيادة على الصحيح من المذهب . 

وقيل: يجوزء قال في الفروع : ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه . 

قلت : قال المصنف والشارح : وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص 
وكان ما يجري فيه الربا لم يجزء وإن كان في غيره لم يجز أيضا . 

وقال ابن رزين في شرحه: وإن شرط التوفية أنقص وهو مما يجري فيه 
الاك يسز ىالا جار وقيل : لا يجوز ةاى. 
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يس 


أو هَدِية بَعْدَ الإفاء جَازَ 
السلام استسلف"!'! بكرا فرد خيرا منه وقال: «خي ركم أحسنكم قضاء» 
١ 55‏ 
متفق عليه( ُ. 


(أو) أعطاه (هدية بعد الوفاء" جاز) ؛ لأنه لم يجعل تلك الزيادة 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ٠٦١‏ 57 -الوكالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» 
وباب الوكالة فى قضاء الديون» ۳/ ۰۸۳ ٤۸-الاستقراض‏ باب استقراض 
الإبل» وباب هل يعطى أكبر من سنه» وباب حسن القضاءء ۳/ ۳۹٠۱ء‏ 
٠‏ -الهبة- باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» وباب من أهدي له هدية 
وعنده جلساؤه فهو أحق. مسلم ۳/ ٠١۲١‏ المساقاة_ح ۰١۱۲ء‏ ١١٠۱ء‏ 
7 من حديث أبي هريرة» وقد تقدم تخريجه من حديث أبي رافع . 

(۲) المذهب: أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء ولم ينو المققرض 
احتسابها من دينه أو مكافأته عليها لم يجزء إلا إذا جرت عادة بينهما قبل 
القرض فيجوزء وإلا لم يجز؛ لما استدل به المؤلف . 

ولا روى ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه «أسلف أبي بن كعب عشرة 
آلاف درهم فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضها فردها عليه» . 

وعند الحنفية : لا بأس بهدية من عليه القرضالمقرضهء لكن الأفضل أن 
يتورع المقرض عن قبول هديته إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرضء أما إذا 
علم أنه يعطيه لا لأجل القرض » بل لقرابة أو صداقة بينهما فلا يتورع عن 
القبول» وكذا لو كان المستقرض معروفا بالجود» فإن لم يتبين هل الهدية من 
أجل القرض أم لا؟ فيتورع حتى يتبين أنه أهدى لأجل الدين . 

وعند المالكية: لايحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره 
بدينه» ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن غرض المدين ذلك ؛ لأنه يؤدي 
إلى التأخير مقابل الزيادة . 


[1] في/ ف بلفظ : (استلف) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 

وإ برع َم جز إلا أن ينوي مكافأة علَئ ذلك أ اساب من يده 
عوضا في القرض''! ولا وسيلة إليه» (وإن تبرع) المقترض (لمقرضه قبل 
وفائه بشيء لم تجر عادته به) قبل القرض (١‏ لم يجز”' إلا أن يسوي) 
المقرض 7" ( مكافأته على ذلك) الشىء'. 

(أو احتسابه من دينه) فيجوز له قبوله!"؟ لحديث أنس مرفوعا : «إذا 
أقرض أحد كم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا ير كبها ولا يقبله 
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك»" رواه ابن ماجه وفي سنده 


= وأما إذا لم تكن لأجل الدين بأن كان بينهما تهاد قبل ذلك فلا تحرم» إلا 
أن يبحصل موجب للهدية بعد المداينة من صهارة أو جوازء أو نحو ذلك فلا 


تحرم أيضا . 
وعند الشافعية وابن حزم : عدم تحر هدية المقترض مطلقا إذا لم تكن 
مشروطة 


(الفتاوى المبدية / ۷١١۲ء‏ وشرح الخرشي على خليل 2٠١7/0‏ 
وروضة الطالبين /٤‏ ۳۷ ومغني المحتاج BES‏ وشرح المنتهى «TV/۲‏ 
وإعلام الموقعين ۳/ .۱۸٤ ٠٠٠١٤‏ وإغاثة اللهفان ٠۴٠٤ /١‏ وتهذيب الستن 
ه/ .)١6١‏ 

والأقرب : قول الحنابلة ؛ لما ذكروه من التفصيل . 

)010 لأنه لم يتبرع له إلا من أجل القرض› فيجر نفعا محظورا. 

(۲) بأن يفعل معه مثل ما فعل ما فيه نفع فيجوز قبوله . 

)۳( ومن آثار الصحابة : ما رواه سالم بن الجعد قال : كان كا سار مساك عليه 
لرجل خمسون درهماء فكان يهدي إليه السمك» فاآتى ابن عباس قساله - 


]١[‏ في / ه بلفظ : (العرض). 
]١(‏ في / س بلفظ : (المقترض) . 
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35 عن ذلك؟ فقال: قاضه با أهدى إليك» رواه البيهقي 50/ 276٠‏ وإسناده 
وما رواه أبو بردة» قال : «أتيت المدينة » فلقيت عبد الله بن سلام » فقال 
لي : ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمراء ثم قال: إنك بأرض 
الربا فيها فاش » فإذا كان لك على رجل دين» فأهدى إليك حبلة من علف أو 
شعير › أو حبلة من تبن» فلا تقبله» فإن ذلك من الريا». رواه البخاري» 
والبيهقي 2759/6 واللفظ له. 
وروى فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : كل قرض جر منفعة» فهو 
وجه من وجوه الربا» رواه البيهقي» وفي الإرواء 0/ 776 : «وإدريس بن 
يحيى لم أجد له ترجمة » ومن فوقه ثقات» . 
وأخرج البيهقي عن أبي بن كعب نحو أثر ابن عباس » لكنه ضعيف» 
وأخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه» لكنه منقطع ؛ ابن سيرين 
لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ۲/ 817 الصدقات_باب القرض -ح ٠۲٤١۲‏ البيهقي 
٥‏ * 180 البيوع باب كل قرض جر منفعة فهو ربا من طريق عثبة بن حميد 
الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن أنس بن مالك . 

والحديث ضعيف») لجهالة يحيى الهنائي. ومدار الحديث عليه. 
والراوي عنه عتبة الضبي ضعفه أحمد وغيره . 
(۲( ويعضده ما ورد من آثار الصحابة كما تقدم قريبا . 
وللا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأخذ هدية عليه» أو أي منفعة 
فيكون ربا ؛ لأنه يعود إليه ماله مع أخذ الفضل الذي استفاده . 


الال 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن أَفْرَضَهُ أَنْمَانَا فَطَالَبَهُ بها ببَلَدِآخَر لَْمَنهُ, وفيمًا لحمله مَؤنة 
(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته) الأثمان7١؟‏ أي مُعل7) 
لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمهء ولأن القيمة لا تختلف فانتفى 
الضرر . 
(و) تجب (فيما لحمله مؤنة قيمته) ببلد القرضص9 7؟2؛ لأنه المكان 
الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر؛ لأنه لا يلزمه حمله 


. ومثل ذلك : ثمن في ذمته ونحوه‎ )١( 
. لاعينها مالم يكن لحملها مؤنة؛ لأنه تسليمه إليه في بلده وغيره سواء‎ )۲( 
أي ويجب على مستقرض ما لحمله مؤنة كحديد وقطن وبر قيمته يدفعها‎ 0) 
. لمقرض ببلد الطلب ؛ لأنه لما تعذر المثل تعينت القيمة‎ 
.)٠٠١ /١7 وهذا هو المذهب (الإنصاف مع الشرح‎ )٤( 
وتقدم في باب السلم : أن مكان القبض ليس مكان العقد» وإنما مرجعه‎ 
إلى العرقه.‎ 
وفي حاشية العنقري نقلاً عن عثمان 108/7 : «اعلم أن البدل المطلوب‎ 
في غير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤنة أو لاء وعلى كلا التقديرين إما‎ 
أن ن قبمة ابقل يلد القرض أزيد أو القضى: أو مساوية لقيمته ببلد‎ 
الطلب فهذه ست صور يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منهاء‎ 
وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤنة بصوره الثلاث» أو كان له مؤنة تمكن‎ 
قيمته ببلد نحو القرض أزيد أو مساوية» ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب‎ 
في صورة واحدة» وهي ما إذا كان لحمله مؤنة» وقيمته ببلد نحو القرض‎ 
أنقص» فتلزم قيمته ببلد نحو القرض حتى مع وجود المثل ببلد الطلب»‎ 
. ويعايا بها فيقال : لنا مثلى وجب فيه رد القيمة»‎ 
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وااو س ن 
إن لَمْ تكن بِبَلَدِ القَرض أنقص. 

إليه (إن لم تكن ) قيمته (ببلد القرض أنقص) صوابء!١]‏ أكف 217 فإن 

كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إِذَّاء ولا يجبر رب 

الدين على أخذ قرضه”" ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد 

والط. 7 
وإذا قال: اقترض""' لي مائة ولك عشرة صح ؛ لأنها في مقابلة ما بذله 

من جاهه . ولو قال : اضمني فيها ولك ذلك » لم يجز”؟' . 

د د ¥ 

)١(‏ في حاشية العنقري نقلاعن ابن فيروز 108/7: «قوله: صوابه أكشر 
وذلك؛ لأنه لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة؛ لأنه بصير المعنى : أنه إذا 
كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب فيهاء والأمر بالعكس». 

(۲) في حاشية العنقري نقلآعن ابن فيروز 158/7 : «وبحث الشارح في شرح 
المنتهى بأن ثمن المبيع والأجرة ونحوهما كذلك» . 

(۳) في الإنصاف مع الشرح الكبير ؟7١/877":‏ «لو بذل المقترض للمقرض ما 
عليه من الدين في بلد آخر فلا يخلو إما أن يكون لحمله على المقرض مؤنة أو 
لاء فإن كان لحمله مؤنة لم يلزم المقرض أخذهاء وإن لم يكن لحمله مؤنة فلا 
يخلو : إما أن يكون البلد والطريق آمنين أو لاء فإن كانا آمنين لزمه أخذه بلا 
نزاع. فلت : لو قيل بعدم اللزوم لم يكن بعيدا ؛ لأنه قد يتتجدد عدم الأمن. 
وإن كان غير آمنين لم يلزمه أخذه؛ . 

)٤(‏ لأنه ضامن فيلزمه الدين» وإذا أداه وجب له على المضمون عنه» فصار 
كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا لمنفعة فلم يجز . 

وفي حاشية العنقري نقلاً عن ابن فيروز ۲/ ٠١۹‏ : «والفرق بينهما: أنه 
في الضمان يكون كقرض جر نفعاء بخلاف الاقتراض له» والله أعلم» . 


]1[ في / ف بلفظ : (صوانه) . 


لسرم( 2 ى ا ملل ل #. الروض المربع شرح زاد المستقنع 





هولغة: الشبوت والدواء"» يقال : ماء راهن › أي راكد. ونعمة 


راهنة . أي دائمة . 


زشرگ اة ديد س يك فاو سیا آرم کیا وهو 


)١(‏ أي هذا باب يذكر فيه الرهن وأحكامه» وما يتعلق به. 
(؟) ويأتي بمعنى الحبس» ومنه قوله تعالى: [ كل امرئ بمَا كسب رهين 4 أي 
محبوس . 
ويطلق أيضا على العين المرهونة» وجمعه رهون . 
وفي المصباح ۲٤١/١‏ : ارهن الشيء يرهن رهونا ثبت ودام فهو راهن 
ويتعدى بالألف» فيقال : أرهنته إذا جعلته ثابتاء وإذا وجدته كذلك أيضاء 
ورهنته المتاع بالدين رهنا حبسته به فهو مرهون» والأصل مرهون بالدين 
فحذف للعلم به. وأرهنته بالدين بالألف لغة قليلة ومنعها الأكثر) . 
(معجم مقاييس اللغة oY‏ والمصباح /١‏ 557). 
(۳) وظاهر كلام المؤلف : عدم صحة جعل الدين رهتاء وكذا المنافع . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 7/١5‏ 019": «فوائد: إحداها: الرهن 
عبارة عن توثقة دين بعين يكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره» فال 
الزركشي : توثقة دين بعين أو دين على قول» وكذا المنافع . 
)٤(‏ إذا كانت من جنس الدين . 
(5) إذا لم تكن من جنس الدين . 


4G 5 6 + ©0606 6# 6 ©: © ©‏ همه GO 5S‏ #مه 5S‏ م.م ه 


جائز بالإجماء''؟. ولايصح بدون إيجاب وقبول أو مال يدل 
عل CY‏ 


(۱) الإجماع لابه اندر ھن 411777. 

قال ابن قدامة في الشرح الكبير مع الإنصاف :۳٦۲ /١١‏ «وأجمع 
المسلمون على جواز الرهن في الجملة» . 

وجوازه بالكتاب قال الله سبحانه وتعالى : «وإن ككتم على سفر ولم 
تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4 . 

ومن السنة: حديث عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله عله اشترى من 
يهودي طعامًا ورهنه درعه) متفق عليه . 

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف ؟١/‏ 57": «ويجوز الرهن في 
الحضر كجوازه في السفرء > قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا 
مجاهداء قال : ليس الرهن إلا في السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر في 
الرهن بقوله تعالى : «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مُقبوضة 4 . 

ولنا: أن النبي ته «اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه» وكانا 
بالمدينة » ولأنها وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضر كالضمان . 

فأما قر السفرفإئة مرج سرج اغالب ؛ لكون الكاتب يعدم في السفر 
غالباء ولهذا لم ر يشترط عدم الكاتب وهو مذكور في الآية . ْ 

وهو غير واجب لا نعلم فيه مخالقا؛ لأنه وثيقة بالدين فلم يجب 
كالضمان والكتابة» وقول الله تعالى : : © فرهان مُفيوضة 4 إرشاد لنا لا إيجاب 
عليناء بدليل قوله تعالى : إن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته 4 
ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة وهي غير واجبة فكذا بدلها» اه. وانظر: 
تفسير الطبرى 1۴/۴ . 

(۲) فينعقد بكل ما يدل على الرضا كالمعاطاة والإشارة المفهومة والكتابة» و هذا - 


11J‏ في/ م“ ف بلفظ : (ومايدل). 
[۲] في/ س بلفظ : (عليها) . 


الروض المربع شرح زاد المستقيع 


1 اس . ° ١(‏ . 5 01 
ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته أ وكون راهن جائز التصرف” ١‏ 
مالكًا للمرهون أو مأذونًا له فيه" . 


= هوالمذهب ومذهب المالكية» كسائر العقود. ولم يزل المسلمون يتعاملون في 

عقودهم بالمعاطاة . 

وعند الشافعية : لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول قوليين كالبيع » ولأنه عقد 
مالي فافتقر إليهماء ولأن الرضا أمرخفي فجعلت الصيغة دليلاً على الرضا 
فلم ينعقد بالمعاطاة ونحوها. 

(حاشية ابن عابدين 5/ »7٠1/‏ وشرح الزرقاني على الموطأ 0/ ۳۔٤‏ » 
1 والإنصاف ه/ بام ١‏ ؟« وكشاف القناع ٠٤١۸/۳‏ ؛ .(TYY‏ 

والأقرب : أنه ينعقد بكل ما تعارف عليه الناس من الصيغ كما تقدم في 


أول كتاب البيع . 
)١(‏ لأنه عقد مالي فاشترط العلم به» وجعل وثيقة بحق ولا يحصل التوثيق 
بدون معرفته . 


(۲) وهو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه» وتقدم في أول كتاب 

البيع/ شروط صحة البيع . 
وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية ؛ لأنه عقد مالي فلم يصح إلا من 
هله. 

وعند الحنفية: أن الصبي المأذون له يجوز له الرهن والارتهان؛ لأن 
الرهن من توابع التجارة فيملكه من يلك التجارة. 

وعند المالكية : أن الصبي المميز والسفيه يصح رهنهما ويكون رهنهما 
موقوفا على إجازة الولي . 0 

(بدائع الصنائع /o‏ 10« وشرح الخرشي «Y1 /o‏ ونهاية المحتاج 
«1/٤‏ وكشاف القناع ۳/ ۳۲۲). 
«ولو استعار شيئًا ليرهنه جاز. . ٠.‏ . 


س وچ 
وَيَصِحٌ في كل عَبْنِ يَجُوزْبَيعُها 

و(يصح) الرهن (في كل عين يجوز بيعها) لأن القصد منه الاستيثاق 
بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن . وهذا 
عق فی كل عين عضول بيده قار مم معدم ودود د 8 9د أيه ا زه 


)١(‏ فقوله: «عين»» أخرج المنافع والديون فلا يصح رهنها على المذهب» وتقدم 

في أول باب الرهن . 
لقعب وملعي الفاق أن كل ما جار مه جار رهن + اعا به 
المؤلف . 

وعند المالكية: يجوز رهن ما فيه غرر يسير كبعير شارد» وثمر لم يبد 
صلاحه؛ لأن المرتهن دفع ماله وثيقة فساغ أخذه با فيه غررء بخلاف ما فيه 
غرر شديد كالجنين وزرع لم يخلق . 

وعند الحنفية يشترط في المرهون ما يلي : 

. أن يكون مقسوما فلا يجوز رهن المشاع‎ ١ 

أن يكون مفرغا عن ملك الراهن» فلا يجوز رهن مشغول بحق 
الراهن كدار فيها متاعه . 

۳ أن يكون مميزاء فلا يجوز رهن المتصل بغيره اتصال خلقة كالثمر 
على الشجر؛ لأن المرهون متصل بغير المرهون خلقة فكان كالشائع . 

(الهداية ٠۲١ /٤‏ وحاشية الطحطحاوي /٤‏ ١٠۲٠ء‏ وشرح الزرقاني 
ه/ ۴۷ وبلغة السالك ۹/۲٠۱ء‏ ونهاية المختاج ۲۳۸/٤‏ والشرح 
الكبير مع الإنصاف /١7‏ 7506) . 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف؟7١/‏ 758: «يجوز رهن ما يسرع إليه 
الفساد بدين حال ومؤجل ؛ لأنه يكن إيفاء الدين من ثمنه أشبه الثوب سواء 
كان مما یکن تجفيفه كالعنب أو لا يكن كالبطيخ» فإن كان بما يجفف فعلى 
الراهن تجفيفه لأنه من مؤنة حفظه. . . » وإن كان مما لا يجفف فإنه يباع - 
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س( سس اروس الويع شرج زا الس 


متب سس جو سه 
حتى المكاتب7١)؛‏ لأنه يجوز بيعه ويمكن من | اکس وما يؤديه من 


النجوم "رهن 2 وإنعجز ثبت الرهن [فيه ]1 وفي كسبه وإن عتو ]٤[‏ 


بقى ما أداه iT‏ 


ولا يصح شرط منعه من التصرف”"', والمعلق عتقه بصفة إن كانت 
توجد قبل حلول!*' الدين لم يصح رهنه وإلا صح" . 


= ويقضي الدين من ثمنه إن كان حالاً أو يحل قبل فساده» وإن لم يحل قبل 
فساده فشرطا بيعه وجعل ثمنه رهتا فعلا ذلك» وإن أطلق العقد فذكر 
القاضي فيه وجهين : 
أحدهما : لا يصح ؛ لأنه بيع الرهن قبل حلول الحق . 
والثاني: يصح وهو الصحيح؛ لأن العرف يقتضي ذلك ؛ لكون المالك 
لا يعرض ملكه للتلف . و اق 
)١(‏ وهذاهوالمذهب؛ لما علل به المؤلف . 
والقول الثاني : لا يصح رهنه إذا شرط استدامة القبض في الرهن› جزم 
به ابن قدامة في المقنع › وصححه في المغني (المصدر السابق) . 
ويأتي أن استدامة القبض ليست شرطًا في الرهن . 
(۲) لأنه ملك ذلك بالكتابة وهي سابقة على الرهن . 
(۳) لأنه كنمائه (كشاف القناع ۳۲۱۰/۳). 
)٤(‏ كمن مات بعد كسبه (المصدر السابق) . 
(4) حتى لا يعتق ؛ لمخالفته لمقتضى عقد الكتابة . 
(7) في كشاف القناع ۳/ ۳۲۲: «فأما الرقيق المعلق عتقه بصفة بأن قال له سيده: - 





]١[‏ في/ س بلفظ : (لا يجوز). 
[] في/ ف بلفظ : (النجم) . 
[Y]‏ ساقط من / م“ ف. 

[] في/ س بلفظ : (اعتق). 
[6] في/ م» ف بلفظ : (حول) . 


ويصح الرهن (مع الحق)''' بأن يقول: بعتك هذا بعشرة إلى شهر 
ترهنني بها عبدك هذا فيقول : اشتريت منك ورهنته لأن الحاجة داعية لجوازه 
ذل" (و) يصح (بعده) أي بعد الحق بالإجماء”", ولا يجوز قبله7؟)؛ 


- إذا جاء وقت كذا فأنت حرء فإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم 
يصح رهنه؛ لعدم إمكان بيعه عند حلوله» وإلا بآن لم توجد قبل حلوله صح 
رهنه لإمكان بيعه» وإن كانت الصفة تحتمل الأمرين أي الوجوب قبل حلول 
الدين وبعده» كأن علق عتقه بقدوم زيد صح رهنه أيضا كالمدبر والمريض» . 

)١(‏ أي في صلب العقد. 

(۲) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ؟7١/ :۳٠٤‏ «لأن الحاجة داعية إلى ثبوته 
فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق ويشترطه فيه لم يتمكن من إلزام المشتري 
وكانت الخيرة للمشتري» والظاهر أنه لا يبذله فتفوت الوثيقة» . 

(۳) حكاه صاحبا المغني والشرح الكبير (المغني ”/ ٠٤٤٤‏ والشرح الكبير مع 
الإنصاف ۱۲/ 755). وو ل له 
فجعله الله بدلا عن الكتابة فيكون في محلهاء ومحلها بعد وجوب الحق ؛ 
ولأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى الوثيقة به» فجاز أخذها به كالضمان 
(المصدر السابق) . 

. وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية ؛ لما علل به المؤلف‎ )٤( 

وعند الحنفية والمالكية: يصح ذلك» فلو قال رهنتك ثوبي بعشبرة 
تقرضنيها غداً وسلمه إليه ثم أقرضه الدراهم لزمه الرهن ؛ لأنه وثيقة بحق 
فجاز عقدها قبل وجوبه . 

(حاشية الطحطحاوي 5/ ١٠٤۲ء‏ وبلغة السالك »1١١77/7‏ وروضة 
الطالبین 5/ 67 » وكشاف القناع ۳/ 233737 , 

والأقرب : الصحة إذ الأصل في المعاملات الحل . 
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آ ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته» ولأنه تابع للحق فلا يسبقه . 
وعجر أن يكون نیدی قابت :7 آو مال إليوا"؟ کی على عن 
متيو 18" كعارية وق شی بعد قاس“ :۰ ونفع إجارة في ذمة2*7 لا على 





)۱( أي من شروط صحة الرهن› وتقدم بعض شروطه قريبًا عند قوله : (ويعتبر 
معرفة قدره وجنسه وصفته. . ٠.‏ . 

)۲( أي إلى الثبوت كثمن في مدة خيار» وأجرة دار . 

وهذا باتفاق الأئمة (المصادر السابقة) . 

(۳) فالمذهب ومذهب المالكية: يصح أخذ الرهن بالأعيان المضمونة؛ لأن 
المقصود من الرهن الوثيقة بالحق وهو حاصل فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل 
الراهن على أدائهاء فإن تعذر أداؤها استوفى بدلها من ثمن الرهن فأشبهت 
ما فى الذمة . 

وعند الحنفية : يجوز الرهن بالأعيان المضمونة بعينها كالمغصوبة وبدل 
الخلع والصداق وبدل الصلح عن دم؛ لأن الضمان متقررء فإنه إن كان قائما 
وجب تسليمه» وإن كان هالكًا تجب قيمته فكان رهتا با هو مضمونء وأما 
الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع» والأمانات الشرعية كالوداع 
والعواري والمضاربات ومال الشركة فلا يجوز أخذ الرهن بها . 

وعند الشافعية : لا يجوز أخذ الرهن بالأعيان المضمونة ؛ لأن الله ذكر 
الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها (المصادر السابقة) . 

والأقرب: صحة أخذ الرهن بالأعيان المضمونة كالدين» وإن لم تكن 
مضمونة يصح أخذ الرهن في حال التعدي أو التفريط» والله أعلم . 

)0 وهو ما اختل فيه شرط من شروط البيع . 

(5) كمن استؤجر لبناء دار ونحو ذلك» فإنه إذا لم يعمله الأجير بيع الرهن. 
واستؤجر منه من يعمله . 
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سي 
وَيَلرَمٌ في حَق الرّاهن فقطء وَيَصِح رهن المشّاع 
دين كتابة"" أو دية على عاقلة قبل الحلول" ولا بعهدة مبيع"» وثمن 
وأجرة معينين ونفع نحو دار معيئة 47 . 

(ويلزم) الرهن بالقبض (في حق الراهن فقط) لأن الحظ فيه لغيره. 
فلزم من جهته» كالضمان في حق الضامنء ( ويصح رهن المشاع)؛ لأنه 


. فلا يصح أخذ الرهن على المكاتب؛ لأن له أن يعجز نفسه أو يعجز‎ )١( 

(۲) لعدم ثبوته؛ لأن العاقلة قد تموت أو يصيبها جنون ونحو ذلك» قبل الحول 
فلايلزمهاشيء. وبعد الحول يصح لوجوبه إذا (انظر : كشاف القناع 
EF‏ 

(۳) أي تبعة مبيع ؛ لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع » فكأنه لم يقبض الشمن 
ولا ارتفق به» وليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه 
امكو السايق). 

(5) في كشاف القناع ”/ :۳۲١‏ «ولا يصح أخذ الرهن بعوض غير ثابت في 
الذمة» كثمن معين وأجرة معينة فى إجارة ومعقود عليه فيها أي الإجارة إذا 
كان منافع عين معينة كدار معينة» وعبد معين ودابة معينة لحمل شىء معين 
إلى مكان معلوم ؛ لأن الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور حق واجب ولا 
يؤول إلى الوجوب؛ لأن الحق في أعيان هذه الأشياء» وينفسخ عقد الإجارة 
عليها بتلفها» اه. | 

)0( وهذا هو المذهب» ومذهب الالكية» والشافعية؛ لما علل به المؤلف. ولأنه لا 
ضرر على الشريك؛ لأنه يتعامل مع المرتهن كما يتعامل مع الراهن . 

وعند الحنفية : لا يصح رهن المشاع ؛ لعدم كونه مميزاء وموجب الرهن 
الحبس الدائم ما بقي الدين» وبالمشاع يفوت الدوام؛ لأنه لابد من المهايأة. 
فيصير كأنه قال: رهنتك يوما دون يوم . 

(حاشية ابن عابدين 0/ 27١6‏ وحاشية الدسوقى ”/ /ا٠ة.‏ وروضة 
الطالبين ۳۸/٤‏ وكشاف القناع ۳/ ٠ .)۳۲١‏ 


س( 00 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيُجوزرَهْن المبيع غير المكيل والمؤزون على ثمنه وغيره 

أحدهما أو غيرهما جاز"ء وإن اختلفا جعله حاكم بيد أمين أمانة أو 
E‏ 

باجرة . 


(ويجوز رهن المبيع) قبل قبضه”" (غير المكيل والموزون) والمذروع 
واللعفتودة؟* وعلى ثمية وغيرة) عيبل بائعه وغيرة لأنه يصح بيعه بخلاف 
الا ون لأنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه . 


.)١(‏ لأن الحق لا يعدوهماء وفي كشاف القناع ۳/ :۳۲١‏ «ثم إن كان المرهون 
بعضه ما لا ينقل كالعقار خلى الراهن بينه وبينه» وإن لم يحضر الشريك ولم 
يأذن؛ إذ ليس فى التخلية بينه وبينه تعد على حصة الشريك› وإن كان عا 
ينقل كالشياب والبهائم فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو 
غيرهما جاز» . 

(۲) لأن أحدهما ليس أولى به من الآخرء ولا يكن جمعهما فيه فتعين ذلك . 

(۳) لحواز بيعه على المذهب» وتقدم في كتاب البيع . 

)٤(‏ وكذاما بيع بوصف أو رؤية متقدمة؛ لعدم جواز بيعه قبل قبضه وهذا هو 
المذهب . 

والقول الثاني : يصح رهن المكيل ونحوه قبل قبضه حكاه القاضي وابن 

عقيل» واختاره شيخ الإسلام ؛ لأنه قبضه مستحق» وإنما لم يجز بيعه لأنه 


(قواعد ابن رجب » القاعدة(67),. والإنصاف مع الشرح الكبهر 
EY‏ 


)0( من موزول ومعدود ومزروع» وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة . 
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ع 


وَمَا لآ يَجُورْ بَيْعْهُ لا يصح رهنه إلا المَرة والززع الأخَضر قبل بدو صلاحهما 
بدُون شَرْط القطع 

(وما لا يجوز بيعه) كالوقف وأم الولد''؟ (لا يصح رهنه) لعسدم 
حصول مقصود الرهن منه" ( إلا الفمرة والزرع الأخضر قبل بدو 
صلاحهما بدون شرط القطع)7'. 

فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه“؛ لأن النهي عن البيع لعدم 
الأمن من العاهة(“ ولهذا أمر"'! بوضع الجوائح'"؟. وبتقدير تلفها لا يفوت 
دق المرتهن من الفين لتعلقه بذهة الاس" ويصح رهن الجارية دون 
ولدهاوعكسه ويباغاة.ويختض المرقهن ا قابل الر عه مد الق *, 


)١(‏ وكالكلب والمجهول والعين المرهونة. 
(۲) أي باستيفاء الدين من ثمنه عند التعذر . 
وتقدم قريبًا حلاف أهل العلم فيما يصح رهنه» وما لا يصح رهنه . 

(۳) استثناء من قوله : «وما لا يجوز بيعه.. ٠.‏ . 

)٤(‏ أي بدون شرط القطع في الحال» وتقدم بحث هذه المسألة في باب بيع 
الأضول والثمار . 

)٦( .)٠(‏ تقدم ببحث ذلك في باب بيع الأصول والثمار. 

(۷) فالغرر يقل فى الرهن ؛ لاختصاصه بالوثيقة . 

(۸) قال في كشاف القناع /778: «ويصح رهن الأمة دون ولدها أو أخيها 
ونحوه» وعكسه أي يصح رهن ولدها ونحوه دونهاء وكذا رهن الأب دود 
ولده» أو ولده دونه ونحوه؛ لأن النهي عن بيع ذلك إنغا هو لأجل التفريق 
بين ذي الرحم المحرم وذلك مفقود هناء فإنه إذا استحق بيع الرهن يباعان أي 
الأمة وولدها أو الأخوان ونحوهماء ويوفى الدين من ثمن المرهون منهاء - 


کا ق م بلفظ : (في) . 


لوس | الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ر يَلْرَمُ ارهن إلا بالقبْضِ 


(ولا يلزم الرهن) في حق الراهن (إلا بالقبض)١'‏ كقبض المبيع لقوله 


- والباقي من ثمن المرهون منها للراهن» وإن لم يف ثمنه بالدين فما بقي من 
الدين مرسل في الذمة لا رهن به» فإذا كانت الجارية هي المرهونة دون ولدها 
وبيعا مہا ركانت قيمتها ماق مع كونها قات واد وقبعة الولك تين فحصتها 
أي الجارية ثلث الشمن الذي بيعابه قطع به ف في المغني › وص حح في 
التلخيص: أنها تقوم مع ولدها وولدها معهاء لأن التفريق محر فيقوم كل 
منهما مع الآخر : قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى» اه. 

(۱) وهذا هو المأهب. وهو قول الحنفية والشافعية؛ لقوله تعالى : فرهان 
مقبوضة 4 فلو لزم عقد الرهن بدون قبض لا كان للتقييد به فائدةء ولأن 
النبي عله أقبض اليهودي درعه . متفق عليه . 

ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض . 

وعند المالكية : يلزم بالعقد لكنه لا يتم إلا بالقبض› ويجبر الراهن على 
تسليم الرهن للمرتهن» لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود» ولأنه عقد يلزم 
بالقبض فلزم بالعقد قبله كالبيع . 

وعن الإمام أحمد: أن القبض ليس شرطا في المتعين فيلزم بمجرد 
العقدء وعلى هذا متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع . 

(حاشية ابن عابدين 0/ ١/‏ 27 والإشراف ”27/7 وحاشية البناني على 
شرح الزرقاني 0/ 273777 ونهاية الملحتاج ؛/ «or‏ والمغني 557/5 › 
وقواعد ابن رجب» القاعدة .))٤۹(‏ 

والأقرب : أنه يلزم بالقول مطلقاء لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود؛ 
لقوله تعالى ٠‏ ي أيه ادي آماوا نوا بالود ء وقوله 2 : «أد الأمانة إلى 
من ائثتمنك». ومااستدل به الجحمهور محمول على الغالب > أو زيادة 
الاستيثاق» والله أعلم . 
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تعالى : فرهان مقبوضة ١74‏ ولا فرق بين المكيل وغيره”"' وسواء كان القبض 
من المرتهن أو من اتفقا عليه» والرهن قبل القبض صحيح » وليس بلازم» 
فللراهن فسخه والتصرف فيه » فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل › 
وبنحو إجارة أو تدبير لا يبطل1! لأنه لا نع" من البيه. 

.)۲۸۳( سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲( خلاقا لقول بعض الأصحاب : في غير المكيل والموزون رواية أخرى : أنه 
يلزم بمجرد العقد كالبيع › وقد نص عليه أحمد في رواية الميموني (الشرح 


الكبير مع الإنصاف 2741/17 . 
(۳) لعدم وجود شرط اللزوم وهو القبض عند الجمهور» وصفة قبضه كقبض 
مبيع (انظر : كشاف القناع ۳/ 8801) . 


(5) ونحو ذلك مما ينقل الملكية» وفي كشاف القناع ۳/ :۳۳١‏ «فلو تصرف فيه 
راهن قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقًا أو عوضا في خلع أو 
طلاق أو عتق أو جعله أجرة أو جعلاً في جعالة ونحو ذلك ما يخرج به عن 
ملكه أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه لعدم لزوم الرهن وبطل الرهن الأول؛ لأن هذه 
التصرفات تمنع الرهن» فانفسخ بها سواء أقبض الراهن الهبة والبيع والرهن 
الثاني آم لم يقبضه» اه. 

وهذا بناء على القول بعدم لزوم الرهن إلا بالقبض . 

)٥(‏ ونحو ذلك من التصرفات التي لا تمنع المنع البيع» ومثل ذلك الكتابة للعبد 

وتزويج الأمة (المصدر السابق) . 


[] في/ ف بلفظ : (لأنه يمنع) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَاسْتِدَامَتهُ شرط فإن أخرجه إلى الرّاهن باختيّاره ال لزومٌةء فَإِن رده 


( واستدامته) أي القبض ( شرط) في اللزوم للآية وكالابتداء”١'‏ . 

(فإن أخرجه) المرتهن (إلى الراهن باختياره)”"'» ولو كان نيابة عن" 
(زال لزومه) لزوال استدامة القبض”*' وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه 
ق 07 , 
ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق" (فإن رده) أي 


. وهذاهوالمذهب؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
وعند الحنفية والشافعية : أنه لا يشترط استدامة القبض فى الرهن » فلو‎ 
» استرجعه الراهن بعارية أو وديعة صح ؛ لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه‎ 
. يشترط استدامته كالهبة» وللمرتهن الحق فى استرداده‎ 
وعند المالكية: يشترط فى صحة الرهن استدامة القبض › فإذا قبض‎ 
المرتهن المرهون» ثم رده إلى الراهن بعارية» أو وديعة» أو إكراء. . . بطل‎ 
. الرهن ؛ لأن الرهن وثيقة فكانت استدامته شرطًا فيه‎ 
وبداية المجتهد‎ ٠۲/۲ والإشراف‎ ۰۱۲١ /۳ والآم‎ ٥١١ /5 (رد المحتار‎ 
.)۲۲۲ /۲ و اع وشرح المنتهى‎ 
. ولو كان بإبعارةء أو إعارة» على المذهب‎ 00 
YT ؛ وشرح اا‎ YY 7 كأن يودعه عبت يقر ؛ قشاف مره‎ )۳( 
لكن اذا طلبه متهن وجب على الراهن دفع إليه لموم قوله تعالى : يا‎ )( 
أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود 4. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:‎ 
. «المسلمون على شروطهم» . (المصادر السابقة)‎ 
. وهذا هو المذهب؛ لأن هذا التصرف لا ينع البيع فلم يفسد القبض‎ )7( 
. وعن الإمام أحمد: يزول لزومه. نصره القاضي واختاره أبو بكر‎ 
(الإنصاف مع الشرح الكبير 5 £ وكشاف القناع ود قف"‎ 


3 سن لظ لیف 


مسي ي 
ليه عَاد زوم ليه 

رفا الراعن الین وإليةج ألى إلى الأرتين بوعاة لزومه إليه) لآنه أقبضه 
باختياره فلزم كالابتداء. ولا يحتاج إلى ديد عقد لقا ولو استعار 
شيئًا ليرهنه جاز""' ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده"» لكن له مطالبة 
الراهن بفكاكه مطلقًا“» ومتى حل الحق ولم يقضه. فللمرتهن بيعه 
واستيقاء دينله منه”*' ويرجع ال يقبته أو مل 


. حيث لم يطرأ عليه ما يبطله أشبه ما لم تراخى القبض عن العقد‎ )١( 
وفي كشاف القناع ۳/ “7737 : «وإن أزيلت يده أي يد المرتهن بغير حق‎ 
كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه فلزومه باق؛ لأن يد‎ 
. المرتهن ثابتة عليه حكما»‎ 

(0) في المغني 5/ 457 : «قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئًا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل 
سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز» . 

(انظر: حاشية ابن عابدين 0/ .77١‏ وشرح الزرقاني 6/ 255٠‏ 
وروضة الطالبين 5/ .»5٠‏ والمغنى ”/ 5”77). 

وقال ايضاة اويبحى أن يذكر ارهن والقتر اذى يرست به وج 
ومدة الرهن ؛ لأن الضرر يختلف بذلك فاحتيج إلى بيانه كأصل الرهن». 

(۳) لأن الرهن إغا يلزم بالقبض . 

(9) قبل حلول الدين أو بعده؛ لأن العارية لا تلزم بالإعارة» ويأنى في باب 
العارية . 

وأما المؤجر فليس له الرجوع قبل مضي الإجارة للزومها (انظر: كشاف 
صن ااا 

(5) إذ هذا مقتضى الرهن . 

(7) أي يرجع المعير على المستعير بقيمة المعار إن كان قيميًاء ومثله إن كان مثليّاء - 


لس اروس للع شرج واه سس 


رلا ينفذ تصرف واحد منهُمًا فيه بِغَيّر إذْن الآخر 

وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن"١؟,‏ رولا 
ينفذا"' تصرف واحد منهما) أي من الراهن والمرتهن (فيه) أي في الرهن 
المقبورض (بغير إذن الآخر )”2 ؛ لأنه يفوت على الآخر حقه . 

فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة"» وإن اتفقا 


= وإن لم يكن مثليًا رجع بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به. . 
والمخصوص سي ا E E‏ 
نقص» صححه في الإنصاف» وقال: قدمه في الفروع والفائق والرعاية 
الصغرى (المصدر السابق) . 

)١(‏ لأن العارية مضمونة على المذهب مطلقاء إلا في بعض المسائل» ويأتي في 
باب العارية» وأما بالنسبة للمؤجر فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط لأنه 
أمانة . 

(۲) أماالمرتهن فلا يلك التصرف فيه با يلك الملكية؛ لأنه أمانة في يده» وأما 
الراهن فتصرفه بذلك يبطل حق المرتهن من الوثيقة 

قال ابن المنذرة في الإجماع ص (178): «وأجمعوا على أن الرهن ممنوع 
الا ا باصعا باد 
المرتهن» . 

ويأتي تصرف المرتهن بالبيع لإيفاء الدين» وإذا أذن المرتهن للراهن فيما 
قل اللكية بطل الرهن؛ إلا إن شرط علي أذ يجعل ثمن رهن مكاله. 

(۳) فإن كانت دارا أغلقت أو سيارة أوقفت . 

والتصرف في منافع الرهن لا تخلو من أمرين : 

الأول : أن تكون من قبل المرتهن . 

فالمذهب ومذهب الالكية : أن المرتهن لا يلك إجارة أو إعارة العين - 


[] في/ س بلفظ : (ولم). 


على الإجارة» أو الإعارة جازء ولا يمنع المرتهن الراهن من سقي شجر 


= المرهونة إلا بإذن الراهن» ولا يخرج بذلك عن الارتهان؛ لأن في عدم 

الإجارة أو الإعارة تعطيلاً نافع الرهن ولا فائدة في تعطيلها؛ لأنه تضييع 

للمال وقد نهى النبى تله عن إضاعة المال. ولأن يد المستأجر والمستعير نائبة 

عن يد المرتهن فى الحفظ » فجازت الإجارة والإعارة كما لو وضعاه تحت يد 

عدل . ۰ 

لكن لابد من إذن الراهن؛ لأن المرتهن ليس مالكاء وإنما له حق التوثقة 

وعند الحنفية: أن المرتهن لا يلك إجارة الرهن إلا بإذن الراهن لكن 
يخرج عن حال الارتهان» ولا يلك المرتهن الإعارة ولو مع الإذن؛ لقوله 
تعالى : ظ فرهان مقبوضة 4 فجعل الله القبض من صفات الرهن › فإذا آجره أو 
أعاره خرج عن ذلك . 

ونوقش: بأن القبض ليس شرطا للزوم الرهن كما تقدم قريبا» وعلى 
هذا فالأقرب القول الأول. 

(أحكام القرآن للجصاص »5١/١‏ وبدائع الصنائع ١517/5‏ » 
والكافي لابن عبد البر 8١77/7‏ » والكافي لابن قدامة »١5١/7‏ والمبدع 
(NYT‏ 

الثاني: أن تكون من قبل الراهن» فالمذهب ومذهب الحنفية والمالكية : 
أن الراهن ليس له حق التصرف في منافع العين المرهونة بغير إذن المرتهن ؛ 
لأن قبض الرهن شرط للزومهء وهذا يمنع أن يسترده الراهن ؛ ليتصرف فيه . 

ولأن الرهن وثيقة بالدين؛ ليستوفي منه الحق» وإذا لم يكن في يد 
المرتهن فات المقصود . 

وعند الشافعية : أن الراهن يملك التصرف في منافع العين المرهونة على - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إلا عتق الراهن , فَإِنَهُ يصح مع الإثم 
وتلقيح7١'‏ ومداواة وفصد وتز قحل عبلى مرس بل من قطع سلعة 
خطرة" (إلا عتق الراهن)1'" المرهون (فإنه يصح مع الإثم)”؟' لأنه مبني 


= وجه لا ضرر فيه على المرتهن؛ لأنه لا يتنافى مع عقد الرهن» وهو تعين 

المرهون للبيع في سبيل إيفاء الدين . 
(المبسوط١5/ ٠١5‏ . ومواهب الجليل .١١7 /١‏ والأم "7/ 16/8. 
والمهذب ١١/١‏ :. والمبدع 577/5). 

)١(‏ أي لا يمنع المرتهن الراهن من سقي شجر مرهون وتلقيحه؛ لأن ذلك من 
مصلحة الرهن (كشاف القناع ۳/ 3370) . 

)۲( وكتعليم فن صناعة . وداية السير: وغير ذلك ما فيه مصلحة الرهن (المصدر 
السابق). 

)۳( في المصباح a 6 /١‏ : خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك› قال 
الأطباء : هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند حريكه وله غلاف 
وتقبل التزيد؛ لأنها خارجة عن اللحم» . لأنه يخاف عليه من قطعها . 

. وهذا هو الصحيح من المذهب» وسواء كان الراهن موسرا أو معسرا‎ )٤( 

ري الإتعباف مع الشرج الكبير 141/17 يتل أن لا يطل عق 
المعسر وذكره هذ فى المحرر تتخريجا وهو رواية عن أحمد. N‏ : وهو فوي في 
النظر. وطق الأضحان © إن كان الق ععسرا استسعى العبد هدر 
قيمته تجعل رهنا . 

وفيل : لايصح عتق الموسر أيضاء وذكره ذ في المبهج وغيره رواية. 

وقال في الفائق : . وعليه : لا ينفذ عتق الموسر بغيره. اختاره شيخنا يعني 
به الشيخ تقي الدين» . 

والأقرب: عدم نفوذ عتقه مطلقا؛ لما فيه من إسقاط حق المرتهن من 


الوقيقة: 


. في/ ف ء م بلفظ : ( الراهن والمرهون)‎ ]١[ 


ی ل 


وتؤخد فيمته. وكسبه وأرش الجناية 


على الا ةوا 

(وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق من الراهن؛ لأنه أبطل حق المرتهن من 
الود rE‏ وتكون (رهنا مکانه) لني بدل عنه وكذا لو قتلے("» أو 
أحبل الأمة بلا دن المرتهن ,8( ؛ أو أقر بالعتق وکا 


(وغاء الرهسن) المتصل والمنفصل ؛ كالسمن وتعلم الصنعة والولد 
والثمرة والصوف» (وكسبه” ' وأرش الجداية a‏ 


. السراية: أنه إذا أ عتق الموسر جزءا من عبد له فيه شرك سرى إلى جميعة‎ )١( 
والتغليب: كمالو قال: عبدي حر ولم تكن نية له ولا تخصيص عتق‎ 
. كل عبد له‎ 
أشبه ما لو أتلفه.‎ )۲( 
. أي وكالعتق لو قتل المرهون في أنه يجعل قيمته رهنًا مكانه‎ )۳( 
«وأجمعوا على أن للمرتهن منع‎ :)١77”( قال ابن المنذر في الإجماع ص‎ )5( 
. الراهن من وطء أمته المرهونة»‎ 
وفي كشاف القناع ۳/ 77”5: «وإن أولدها الراهن بأن وطئ المرهونة‎ 
فأحبلها بعد لزوم الرهن وولدت ما تصير به أم ولدء وهو ما تبين فيه خلق‎ 
إنسان ولو خفيا حرجت من الرهن؛ لأنها صارت أم ولد له» وأخذت منه أي‎ 
الراهن قيمتها حين أحبلها؛ لأنه وقت إتلافها فجعلت رهئا مكانها كما لو‎ 
أتلفها بغير ذلك» وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها؛ لأنها تلفت بسبب‎ 
كان منه إلا أن يكون الوطء بإذن المرتهن».‎ 
أ اریہ ومن کان لالد جحت پرا‎ )٥( 
نماء الرهن لا يخلو من أمرين‎ 68 
- الأول اک د كسلا #السن وك ال نيلا يتبع الأصل باتفاق‎ 


الروض الريع شرح زاد المستضيع 
عليه مُلحق بهء وَمَوْنتهُ على الرّاهن 


عليه ملحق به) أي بالرهن فيكون رهنًا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا 
( ومؤنته) أي الرهن (على الراهن)”'2 لحديث سعيد بن المسيب عن 


< الأائمة: 
الثانى : أن يكون منفصلة كالولد والثمرة والصوف وتحو ذلك . 
فالمذهب: أنه ملحق بالرهن فيكون رهنًا معه؛ لأنه حكم ثبت في العين 
بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع بأنواعها كالملك بالبيع وغيره» ولأن 
النماء حادث من عين الرهن فيدخل فيها كالمتصل . 
وعند الحنفية : أن نماء الرهن كالولد والشمر واللبن والصوف ونحو ذلك 
رهن مع الأصل» بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالأجرة والصدقة والهبة فلا 
تدخل في الرهن وهي للراهن . 
وعند المالكية: ما تناسل من الرهن ونتج منه كالولد يسري إليه الرهن . 
وماعدا ذلك من الزوائد كالصوف واللبن وثمار الأشجار وسائر الغلات فلا 
يسري عليها الرهن . 
وعند الشافعية : أن الزيادة المنفصلة بأنواعها لا يسري عليها الرهن؛ لأن 
الرهن لا يزيل الملك فلم يسر عليها كالإجارة . 
(حاشية ابن عابدين ٠۴٠١ /١‏ وبداية المجتهد ۲/ ٠۲٤٠١‏ والقوانين 
الفقهية ص(9١7)»ء‏ ونهاية المحتاج /٤‏ ۰۲۸۹4 والإنصاف 2557/7 
وكشاف القناع ۳/ ۳۳۸) . 
)١(‏ لأنه بدل جزئه فكان منه كقيمته لو أتلفه . 
(۲) وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف . 
وعند الحنفية: ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه أو بتعيينه كعلف = 


O GF‏ 1 لد ال 59 0:0 ال-0 FP 60 11 2 FC‏ 9ه 9# 700 برام 


كاب ابيع بإ ا د 


Rg 
أبي هريرة أن النبي تيه قال :«لا يغلق!'!الرهن من صاحبه الذي رهنه. له‎ 
رواه الشافعى والدارقطتى: وقال7 اساد حي‎ ١7 غدمه وعليه غرمه:‎ 

5 )0 
(و) على الراهن أيضا ( كفنه) ومؤنة تجهيزه بالمعروف لأن ذلك تابع 
لؤنته”"» (و) عليه أيضًا (أجرة مخزنه7")”؟؟إن كان مخزونًا وأجرة 


< الدابة وأجرة الراعي وسقي البستان فعلى الراهن» وما يحتاج إليه لحفظ 
المرهون كمأوى الماشية وأجرة الحفظ فعلى المرتهن ؛ لأنه حبس المرهون له . 
(المصادر السابقة). 
والأقرب: قول جمهور أهل العلم؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه . 
)١(‏ أي لا يستحقه بالدين الذي هو مرهون به إذا عجز صاحبه عن فكه ‏ وقيل : 
هو أن يرهن الرجل متاعا ويقول: إن لم أوفك في وقت كذا فالرهن لك 
بالدين فنهى عنه . (انظر: المصباح ۲/ )50١‏ . 
وقوله : «له غنمه» أي زيادته» «وعليه غرمه» أي نفقته وهلاكه . 
ويأتي قريبا إن شاء الله تفسير علق الرهن : «أو شرط إن جاءه بحقه في 
وقت كذاء وإلآ فالرهن له. . .6 ١‏ 
000 تقدم تخريجه ص ١١5‏ . 
(۳) كسائر العبيد والإماء والأحرار؛ لحديث أبي سعيد المتقدم . 
)٤(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لأنه نوع إنفاق فكان على الراهن كالطعام» 
ولأن الرهن ملك الراهن فكان عليه مسكنه وحافظه كغير الرهن . 
وعند الحنفية : على المرتهن ؛ لأنه حبس المرهون له . (المصادر السابقة) . 


. في / س بلفظ : (إسناد صحيح حسن)‎ [YT] 


اررض الريع شرج زاوال تق 


وهو أمَانة في يَد متهن وإا تلف من غَيْرٍ تَعَد منه 
حفظ”١'‏ ر وهو أمانة في يد المرتهن)''' للخبر السابق» ولو قبل عقد الرهن 
بعد الوفاء9؟ إن تلف من غير تعد ولا تقريط!؟؟ رمن أئ من 


)١(‏ وكذا مداواته وسقيه وجذاذه ورعى ماشيته وتأبير نخل وأجرة من يرده إذا 
أبق على راهن . (كشاف القناع ۳/ )971١‏ . 

(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لما استدل به المؤلف من حديث 
أبي سعيد المتقدم» ولأنه لو ضمن المرتهن لامتنع الناس من فعله خوفا من 
الضمان ولتعطلت كثير من المداينات . 

وعند الحنفية : أن يد المرتهن يد ضمان فيضمن إن هلك بيده الأقل من 
قيمته ومن الدين؛ لما روى عطاء بن أبي رباح «أنه حدث أن رجلا رهن فرسا 
فنفقت فى يده» فقال رسول الله عه للمرتهن : «ذهب حقك» رواه أبو داود 
فى الراسيل »«وفية ایا مسعب بن #اببعديق عبد الله شعفه ابن النطاة: 
(الصسة الرآية قث 6603 , 

وعند المالكية : ما يكن إخفاؤه كالحلي والعروض تضمن إن لم يكن 
الرهن عند أمين أو لم يقم بينة على هلاكه بلا تفريط منه» وما لا يكن إخفاؤه 
لا يضمن إلا بالتفريط . 

(حاشية الطحطحاوي 5/ 775». وبداية المجتهد 71541/7» وحاشية 
الدسوقي ”/ 2707 ونهاية المحتاج 4 » والإنصاف 6/ .)١686‏ 

والأقرب: قول الشافعية والحنابلة؛ لما استدلوا به» ولأن المرتهن قبض 
العين بإذن المالك . 

(۳) أي الرهن أمانة في يد المرتهن ولو قبل عقد الرهن» بأن دفع له العين ليرهنها 
بعد فتلفت كبعد وفاء الدين أو الإبراء منه . (كشاف القناع 7/ 4١‏ 7) . 

. فالتعدي : فعل ما لا يجوزء والتفريط : ترك ما يجب‎ )٤( 


[ في/ ف» س بلفظ : (كعبد) . 


كناب ابيع ١‏ ول 
فلا شيء عَلَيْه ولا يَسْقَط بهلاکه شَيءٌ من ديه 
المرتهن (فلا شيء عليه) قاله علي رضي الله عنه"'“؛ لأنه أمانة في يده 
كال وة إن شت أو قرط و0 

(ولا يسقط!!! بهلاكه) 11" الرهن ( شيء من دبي لأنه كان 
ثابثًا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله””'» وكما لو 


)١(‏ أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ ١١7‏ الرهن باب الرهن يهلك 
في يد المرتهن كيف حكمه؟ ‏ من طريق الحسن البصري وخلاس بن عمرو أن 
عليًا قال في الرهن : «يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة 
راغا 

وأخرجه ابن حزم في المحلى ۸/ ٩۷‏ ثم عقب عليه بقوله: «فصح أن 
علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن لا فيما 
أصابته جائحة » بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة» . 

)۲( كما لا تضمن الوديعة إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط (كشاف القناع 
al FA‏ 

(۳) لزوال اثتمانه فلزمه الضمان حيئئذ لتعديه أو تفريطه كالوديعة والرهن باق 
بحاله؛ لأنه يجمع أمانة واستيشاقا فإذا زال أحدهما بقي الآخر . (المصدر 
السابق) . 

62 أي إن لم يتعد ولم يفرط . 

. ولا يلزم الزاهن أن يرهن مكانه رهنا آخر ؛ لأنه غير واجب من أصله‎ (٥) 


]١[‏ في/ س بلفظ : (سقط). 
[Y]‏ ساقط من / م۰ ف . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و م ل ه اله ين o‏ وج 2 a 5 AR, Ua‏ عبن > 9 ى 
وإن تلف بعضه فبافيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض 


الدين 
دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه”'' . 

(وإن تلف بعضه) أي الرهن (فباقيه رهن بججميع الدين) ؛ لأن الدين 
كله" متعلق بجميع أجزاء الرهن'' (ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض 
الدين ,ا سبق 0 3 e fac SE‏ 


(۱) في كشاف القناع ۳/ 5١‏ 7 : اكادفع عبد أو نحوه لرب دين يبيعه ويأخذ حقه 
من ثمنه» وكحبس عين مؤجرة تعجل ربها أجرتها ثم انفسخ العقد بعد 
الفسخ على الأجرةء ويتلفان أي العبد المدفوع لمن يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه 
والعين المؤجرة المحبوسة على أجرتها بعد الفسخ فلا يسقط الدين ولا الأجرة 
بتلفها لعدم تعلقه بهما» . 

0( لأن الأصل بقاء ما کان على ما كان» ولأن الباقى ب بعض الجملة» وقد كان 
الجميع رهنا فيكون البعض رهنا لأنه من الجملة . 

ولو كان الرهن عينين فتلفت إحداهما فالدين متعلق بالأخرى . 

(۳) آنا من أن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن, فيكون محبوسا بكل الحق 

وبکل جزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضيه جميعه (المغني 7/ :)٤۸۱‏ 

وفي المغني ٤۸١ /١‏ : «قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم على أن من رهن شيئًا بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن 
أن ذلك ليس له ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه من ذلك . 
كذلك قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ؛ 
لأن الرهن وثيقة بحق فلا يزول إلا بزوال جميعه كالضمان والشهادة» . 
وانظر : الإجماع لابن المنذر ص .)١75(‏ 

)٤(‏ وكذالو قضى أحد الوارثين حصته من دين مورثه؛ فلا يلك أخذ حصته من 
الرهن . (كشاف القناع ۳/ 23757 . 

]١[‏ في/ س بلفظ : (كل). 


. في / س بلفظ : (يمكن)‎ [YJ] 
في/ ف بلفظ : (أو لا يقبل).‎ ][ 


كتاب البيع 


وَتَجُوز الزَيَادَة فيه دون دينه 
ويقبل قول المرتهن فى التلف7١؟.‏ وإن ادعاهة'! بحادث ظاهر "2 كلف 
ببينة بالحادث"""ء وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه؟. 


(وتجوز الزيادة فيه) أي في الرهن بأن رهنه عبدا مماثة ثم رهنه عليها ثوب 
لأنه زيادة استيئاق”*' (دون) الزيادة في (دينه)'2 فإذا رهنه عبدًا بمائة لم 
يصح جعله رهئا بخمسين مع المائة» ولو كان يساوي ذلك لأن الرهن اشتغل 
بالمانة الأولى والمشغول1" لا يشغا 39©, 


)١(‏ بيمينه إن أطلق أو ذكر سببًا خفيا كسرقته ويبرأ لأنه أمين» وإن لم يحلف 
قضى عليه بالتكول. (كشاف القناع ۳/ 357) . 
(۲) كنهب وحريق . 
(۳) الظاهر ؛ لعدم خفائه . 
00( كعدم التعدي . 
(5) قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١1772(‏ «وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد 
المرتهن رهئا مع رهنه أو رهونًا» . 
وكذا نقل ابن القيم جواز الزيادة في الرهن اتفاقًا . (الفروسية ص *۸). 
() في حاشية العنقري ١159/7‏ : «وتجوز الزيادة فيه . . . إلخ» واختار الشيخ 
تقي الدين : جواز الزيادة في دينه» وعليه العمل» وهو قول مالك 
والشافعي» خط شيخنا عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى» . 
وحكى ابن القيم الخلاف في الزيادة في دين الرهن» ورجح الجواز 
(الفروسية ص .)۸١-۸١‏ 
(0) أي فالمرهون لا يرهن» فلا يجعل مرهونًا بالدينين جميعا . 


. في/ س بلفظ : (أعاده)‎ ]١[ 
. في/ ف بلفظ : (بالحادثة)‎ ]۲[ 
في/ س بلفظ : (المشغول) بدون الواو.‎ ]۳[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


- 
۰ 


إن رَهَنَ عند اين شَيْئًا فوفى أَحَدَهُمَاء أو رَهَنَاهُ شَيْنًا فَاسْتَوفَئ من 


(وإن رهن) واحد (عند اثنین شيئا) على دين مهما (فوفى 
أحدهما) انفك فى نصيبه ؛ لأن عقد الواحد مع ثنين بمنزلة عقدين» فكأنه 
رهن كل واحد منهما النصف منفردً”"؟» ثم إن طلب المقاسمة أجيب"'' إليها 
إن كان الرهن مكيلاً أو موزوتن”" . 

(أو رهناه شیا فاستوفى من أحدهما انفك افیا“ نصيبه ) ؟ لآن 
الراهن متعدد*2» فلو رهن اثنان عبدًا لهما عند اثنين [بألف]1! فهذه أربعة 


ع 302 [41 ) 


ويصير كل ربع منه رهتا بمائتين وخمسين !"2 ومتى فضى بعض 

. في عقد واحد صح الرهن» وصار نصفه رهتا عند كل واحد منهما بدينه‎ )١( 

(۲) أي بعقد دون الآخر» فيعطى من رهن عند اثنين بعقد واحد حكمه . 

(۳) في كشاف القناع */ :۳٤١‏ «وإلا بأن كان ما تنقصه القسمة فلا يجيبه 
المرتهن» لما عليه الضررء ويقر في يد المرتهن بعضه رهن وبعضه وديعة حتى 
يوفي دينه دفعا للضرر» . 

69 أي أو رهن اثنان واحدا شيئًا بما يصح رهنه . 

(4) فتعلق على كل منهما بنصيبه كتعدد العقد (كشاف القناع ۳/ 27517 . 

(0) وذلك كأن يرهن زيد وعمرو عنبدا مثلاً بألف عند بكر وخالد» فيكون زيد 
قد عقد عقدين لكونه رهن عند بكر وخالد» وعمرو كذلك فهذه أربعة عقود 


(حاشية ابن قاسم 0 / (V0‏ . 
(۷) في كشاف القناع 7/ :۳٤١‏ «فمتى قضى في شيء انفك من الرهن بقدر 
ذلك ذكره القاضى» . 


1 في/ م بلفظ : (أجيبت). 
[YJ‏ ساقط من/ م. ف. 

. ساقط من/ س‎ [YT] 

. ساقط من/ س‎ ]٤[ 


ی ب بط 


مت حل اين وي بيه باع 
دينه'!] أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه(١2,‏ فإن أطلق صرفه إلى 
أبهما ا" . 

(ومتى حل الدين) لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به" 
(و) إن (امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن”*؟' أو العدل) الذي 
تحت يده الرهن (فى بيعه باعه)7*' لأنه مأذون له فيه» فلا يحتاج لتجديد 


)١(‏ في كشاف القناع 7/ :۳٤١‏ «لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ما عينه 
من عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة » أو أبرئ منهاء فإن 
نوى القاضي أو المبرئ المائة بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن 
وبرئ الكفيل» وإن نوى الآخر وقع عنها والرهن أو الكفيل بحاله والقول 
قوله أي القاضي › أو المبرئ في النية واللفظ ؛ لأنه أدرى يما صدر منه» . 

(۲) في كشاف القناع ۳/ 757: «فإن أطلق ولم يعين إحدى المائتين بلفظه ولا 
نيته حال القضاء أو الإبراء صرفه بعد ذلك إلى أيهما شاء؛ لأن له ذلك في 
الابتداء فكان له بعده كما لو كان له مالان حاضر وغائب فأدى قدر زكاة 
أحدهما كان له صرفه إلى أيهما شاء» . ظ 

(۳) على الفور؛ لقوله تعالى : ظ فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله وبّه . ولقوله 
تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 . 

00 أي في بيع الرهن› ولم يرجع عن إذنه باعه ووفى الدين ؛ لأنه وكيل ربه. 

(5) لأن هذا هو المقصود من الرهن وقد باعه بإذن صاحبه في قضاء دينه فصح 
البيع كما في غير الرهن (الشرح الكبير مع الإنصاف ؟7١/‏ 555). 


. ساقط من / ش‎ ]١[ 
. [؟] في/ س بلفظ : (له)‎ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَوَفاءُ الدّيّْن وإلا أَجْبَرَهُ الحاكم عَلَى وفائهء أو بَيّعَ ارهن , 

إذن من الراهن""'» وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن"“ أيضا 
(ووفاء الدين) لأنه الملقصود بالبيع"» وإن فضل من""'ثمنه شيء 
فلمالكه» وإن بقي [منه]1'! شيء فعلى الراهن”' ( وإلا) يأذن في البيع 
ولم يوف (أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ) ؛ لأن هذا شأن الحاكم› 


.)١٤۳ /۳ إذالأصل بقاء الإذن (كشاف القناع‎ )١( 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف /١7‏ 57 : «فإن عزل الراهن العدل 
أو المرتهن عن البيع صح ولم يلك البيع » وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل؛ لأن وكالته صارت من حقوق 
الرهن» فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه . 

قال ابن أبي موسى : ويتوجه لنا مثل ذلك فإن أحمد منع الحيلة» وهذا 
يفتح باب الحيلة للراهن» فإنه يشترط ذلك للمرتهن؛ ليجيبه إليهء ثم 
يعزله». 

وقال ابن رجب في القاعدة :)٦٠(‏ «ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين أن 
يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا . 

(۲) لأن الحق له فلم يجز حتى يأذن في البيع » وإن باع العدل الرهن ثم ظهر المبيع 
مستحقا رجع المشتري على الراهن إن أعلمه العدل لأنه وكيل» وإلا على 
الوكيل (حاشية ابن قاسم 5/ ۷۷). 

)۳( ويحرم مطله . 

. لأنه ماله» وإنما البيع لوفاء دينه‎ )٤( 

(0) يؤديه إلى المرتهن كسائر الديون المرسلة . 


3 في/ س بلفظ : (الرهن) . 
[YJ]‏ في / ط بلفظ : (عن) . 


gg 

فِإن لم يَفعل بَاعَهُ الحاكم ووفى دينه. 
فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل'١؟,‏ (فإن لم يفعل) أي أصر على 
الامتناع أو كان غائبًا أو تغيب (باعه الحاكم ووفى دين ؛ لأنه حق 
تعين!''عليهء فقام الحاكم مقامه فيه» وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو 


)١(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية. 
وعند الحنفية : للمرتهن مطالبة الراهن بدينه » وَأ يظالية بحبسية لديئه ؛ 
لأن حقه باق بعد الرهن» والرهن لزيادة التوثيق والصيانة فلا تمنع به المطالبة 
والحنبس جزاء الظلم وحبسه القاضي إن ظهر مطله؛ ولا يبيع القاضي 
المرهون؛ لأنه نوع حجرء وفي الحجر إهدار أهليته فلا يجوز. ولكنه يديم 
ا لحبس عليه حتى يبيعه دفعا للظلم . 
وعند المالكية : لا يضرب ولا يحبس» ولا يهدد بهماء بل يقتصر الحاكم 
على بيع المرهون وأداء الدين من ثمنه . 
(حاشية ابن عابدين 0/ ٠۳٠١٠-۹١‏ وشرح الزرقاني 0/ 197 » ونهاية 
المحتاج 000 وكشاف القناع TE /٣‏ 
(۲) لتعيينه طريقنًا لآداء الواجب . 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۹/ ٥۳۸‏ : «إذا كان أذن 
له في بيعه جاز. وإلا باع الحاكم إن أمكن ووفاه حقه منه. ومن العلماء من 
يقول: إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه. ويحتاط باللإشهاد على ذلك » 
ويستوفي حقة متا . 
وفي الاختيارات ص :)١175(‏ «وإذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن 
وجب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه. فمتى لم یکن بيعه إلا بخروجه من 
الحبس» أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه وجب إخراجه ويضمن 
عليه» أو يشي معه هو أو وكيله» . 


ا( 02 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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)١(‏ وهذا باتفاق الفقهاء أن المرتهن لا يلك بيع الرهن للاستيفاء عند حلول 
الأجل إلا بإذن الراهن؛ لأن الثابت للمرتهن هو ملك الحبس» وأما ملك 
العين فهو باق في ملكية الراهن» والبيع تمليك فلا يملكه المرتهن من غير إذن 
الراقة: 

(بدائع الصنائع 5/ ١٠٤٠ء‏ والمدونة ©/ ٠٤‏ والتفريغ ۲/ ٠۲٠٠‏ والأم 
۰.۷۲/۳ والمحرر /١‏ ۳۳۷). 


را( بل سد الروض المويع شرح زاد المستقمع 


تفيل 


: )000( 
فصل 
(ويكون) الرهن (عند من اتفقا عليه" فإذا''؟ اتفقا أن يكون تحت 
[يد]"" جائز التتصرف صح" وقام قبضه مقام قبض المرتهن» ولا يجوز 


. فيمن يكون الرهن عنده‎ )١( 

(۲) لآن الحق لا يعدوهما. 

)۳( جمهور أهل العلم : : صحة وذ ضع الرهن تحت يد عدل؛ لقوله تعالى : وإن 
د عر ل و نن كه رها رح وسنايةسمل فی الوكين 
وقبض العدل» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «المسلمون على 
شروطهم» واتفاق الراهن والمرتهن على وضعه في يد عدل اشتراط فيما بينهم › 
ولجواز النيابة في الحقوق» ولأن قبض العدل برضا المرتهن فيكون قبضا له . 

وعند ابن حزم : لايصح وضع الرهن في يد عدل #القشولةتعطاى: 
ل فرهان مقبوضة 4 . 

والنبي عه أقبض الدرع من له دين . 

ونوقش : بأن فعل النبي ته إغا هو جار على الأصل وهو أن الرهن 
يكون مقبوضا عند المرتهن» ولا دلالة في ذلك على عدم جواز وضعه عند 
غير المرتهن» وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم . 

(المذانة 74 581غ والاق راف #/ 6 وحلية العلماء 6417/8 وخی 
المحتاج ۲/ 1 » والمبدع /٤‏ 778» والمحلى ۸/ ۸۸). 


. في/ س » م۰ ف بلفظ : (فإن)‎ ]١[ 
. ساقط من/ ف‎ ]۲[ 


تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سیق أو مكاتب بغير جعل إلا بدن 
سنو ۾ وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه”'" . 


وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل 


- وتقدم جائز التصرفات في أول كتاب البيع . 
وسواء كان مسلما أو كافراء عدلاً أو فاسقاء ذكرا أو أنثى؛ لأنه جاز 
توكيله في غير الرهن فجاز توكيله فيه (المغني 5/ .)٤١١‏ 

)١(‏ في كشاف القناع 57/7 7: «فإن فعلا أي جعلاه تحت يد صبي أو نحوه 
فقبضه وعدمه سواء لا أثر له » ولا عبدا بغير إذن سيده؛ لأن منافعه لسيده 
فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه . 

(؟) لأنه ليس له التبرع بمنافعه» وإن كان بجعل جاز؛ لأن له الكسب بغير إذن 
سيده (المصدر السابق) . 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ 
العدل أو العدول فلم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف كالأوصياء . 

وعند أبي حنيفة : إن كان الرهن ما يقسم لا بيلك الانفراد بالحفظ ؛ لعدم 
مشقة حفظه وذلك بتقسيمه وجعل كل قسم عند واحد. 
وإن كان ما لا يقسم فله الانفراد بالتصرف للمشقة في اجتماع العدول 


على حفظه في جميع الأوقات . 
وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن : أن له الانفراد بالتصرف مطلقا ؛ 
لا فة . 


(الفتاوى الهندية ٠٤٤٤ /٠١‏ والمهذب ۳1۷/١‏ وحلية العلماء 
6 . وغاية المنتهى OT‏ 
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ره( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإن أذنا له فى البَيِْع لم يبع إلا بنقد البَلد 


إلا أن تتغير حال" ؛ وللو کیل" '' رده عليهما لأعلى أحدهما”؟؟. 


(وإنا"! أذنا له في البيع)”' أي بيع الرهن (لم يبع إلا بنقد البلد) 
الأ ان فيه كرو او 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ ۳٤١‏ : «فإن تغير حال العدل بفسق أو ضعف أو حدثت 
عداوة بيته ؤيينهماء أو بينه وبين أحدهما فلمن طلب نقله عن يده له ذلك 
لدعاء الحاجة إليه ويضعانه فى يد من اتفقا عليه» فإن اختلفا فيمن يضعانه 
عنده وضعه الحاكم عند عدل قطعًا للنزاع : وإن اختلفا في تغير حاله أي 
العدل ‏ بحث الحاكم عن حاله وعمل با ظهر له؛ لأنه محل اجتهاد» وهكذا 
لو كان الرهن في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة والحفظ فللراهن رفعه عن 
يده إلى الحاكم ليضعه في يد عدل لدعاء الحاجة إلى ذلك». 

(۲) لأنه أمين متطوع بالحفظ فلم يلزمه المقام عليه فإن امتنعا أجبرهما الحاكم. 
فإن امتنعا ولم يجد حاكما فتركه عند عدل لم يضمن . 

(۳) باتفاق الفقهاء أن العدل لا يملك بيع الرهن للوفاء إلا بإذن الراهن سواء كان 
هذا الإذن عند العقد أو بعده (المصادر السابقة) . 

لأن الراهن إذا أذن للعدل في بيع الرهن صار وكيلاً في بيعه فيملك 
اأ 

)£( بک شن عة ایب ملآ ا لأنه وكيل في البيع والوكيل 
يتقيد بما قيده به الموكل . 

فإن لم يعين للعدل نقد فالمذهب : يلزمه البيع بنقد البلدء فإن تعدد باع 
بالغالب فإن تساوت باع بجنس الدين فإن لم يكن جنس الدين باع با يراه 
أصلح» فإن تردد عينه الحاكم ؛ لأن هذا هو الأحظ للمتعاقدين . 

وصوب المرداوي : أنه مع التساوي يبيع بجا يراه أصلح . 


]١[‏ في/ ف بلفظ : (ولا للوكيل). 
3] في/ س بلفظ : (وإلى) . 


فإن تعدد باع بجنس الدين7١؟.‏ فإن ن عدم فبما ظنه صلع فإن 
تساوت» عينهة'؟ حاکم »۰ وإن عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفتهه ٣"‏ › 
بنقد البلد”*'» سواء كان من جنس الحق» أو لم يكن» وافق قول أحدهما 


9 وعند الشافعية: يبيع بنقد البلد. فإن تعدد فبما هو أنفع للراهن» فإن 
تساوت فبما هو من جنس الدين» فإن لم يكن فبما شاء؛ لأن البيع با هو 
أنفع للراهن عند التعدد لا يضر المرتهن . 

وعند أبي حنيفة : يملك البيع بأي ثمن كان» ومن أي جنس كان؛ لأن 
الإذن بالبيع مطلقا فيشمل البيع بأي ثمن . 

ونوقش : بأن هذا الإطلاق مقيد بالعرف»› وهو نقد البلد. 

(بداة ئع الصنائع ”/ 48 » والمهذب /١‏ ١١۲٤ء‏ وروضةالطالبين 
1/٤‏ والمغني «V0 /٦‏ والفروع TTT‏ والملبدع ا 
والإنصاف ۰/ .)۱١۳‏ 

)٤(‏ أي نفاقه» وحكمه في البيع حكم الوكيل في وجوب الاحتياط والمنع من 

البيع بدون ثمن المثل» أو نساء كما يأتي في الوكالة (المغني .)٤١٥ /٦‏ 

. لأنه أقرب إلى وفاء الحق‎ )١( 

(۲) لأن الغرض تحصيل الحظ . 

(۳) لأنه محل اجتهاد وهو أعرف بالأحظ . 

)٤(‏ لأنه وكيل» والحق لهما. 
(6) وهذاهو المذهب؛ لأن لكل واحد منهما فيه حقا للراهن ملك الشمن» 
وللمرتهن حق الوثيقة واستيفاء حقه . 
وقال ابن قدامة : «والأولى أن يبيعه بما يرى الحظ فيه» . 
(المغني ”/ 0 والمبدع /٤‏ ۳۲ والإنصاف .)١777/0‏ 


ل سس ارو الريع شوج زا الست 


وإ قَبَضّ الكمَن فَتَلْف في يده فمن ضّمّان الرّاهن. وَإِنْ اذَعَئ ذَفْعَ 
الشمّن إلى المرتهن فأنكرة ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضَمن . 


( وإث) باع بإذنهما و( قبض الثمن فتلف في يده) من غير تفريط (فمن 
ضمان الراهن) ؛ لأن الثمن في يد العدل آمانة فهو كالوكيل 7" , 

(وإن ادعى) العدل (دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بيئة) للعدل 
بدفعه للمرتهن ( ولم يكن) الدفع (بحضور الراهن ضمن) العدل؛ لأنه 
قرط حيث لم فوا ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٥١ /٠١‏ : «إذا خرج المبيع مستحقا فالعهدة 
على الراهن دون العدل إذا أعلم المشتري أنه وكيل وهكذا كل وكيل باع مال 
غيره. . . ولاشيء على العدل . 

فإن قيل : لم لا يرجع المشتري على العدل لأنه قبض الشمن بغير حق؟ 
قلنا : لأنه سلمه إليه على أنه أمين في قبضه يسلمه إلى المرتهن فلذلك لم 
يجب الضمان عليه» وأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسداء فإن 
كان مشروطا في بيع ثبت له الخيار فيه وإلا سقط حقه . . . فإن كان المشتري 
رده بعيب لم يرجع على المرتهن ؛ لأنه قبض الثمن بحق ولا على العدل لأنه 
أمين ويرجع على الراهن . 
فأما إن كان العدل حين باعه لم يعلم المشتري أنه وكيل كان للمشتري 
الرجوع عليه ويرجع على الراهن إن أقر بذلك أو قامت به بينة» وإن أنكر 
ذلك» فالقول قول العدل مع يمينه. . .» اه. 
(۲) والأمين لا يضمن مالم يتعد أو يفرط . 
(۳) وهذا هوالمذهب؛ لماعلل به المؤلف . 


. في / ف بزيادة لفظ : (به)‎ ]١[ 


فيرجع المرتهن على راهنه"ء ثم هو على العدل". وإن كان القضاء ببينة 
لم يضمن لعدم تفريطه سواء كانت البينة قائمة أو معدومة7"', كمالو كان 


بحضرة الراهن ؛ لأنه لا يعد مفرطًا ( كوكيل) في قضاء الدين» فحكمه 
العدل فيما تقدم“؛ لأنه [في]1١!‏ معناه . 


. وقيل: يصدق العدل مع يمينه على راهنه ولا يصدق على المرتهن وهذا 
مذهب الشافعي» اختاره القاضي ؛ لأن العدل وكيل الراهن في دفع الثمن 
إلى المرتهن » وليس بوكيل للمرتهن في ذلك. إنما هو وكيله في الحفظ فقط › 
فلم يقبل قوله عليه فيما ليس بوكيل له فيه . 
وقيل: يقبل قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه. ولا 
يقبل في نفي الضمان عن غيره» ذكره الشريف أبو جعفرء وهو مذهب 
أبي حنيفة ؛ لأنه أمين فقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه كالمودع يدعي 
رد العارية. 
(الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۲/ 055/8 554). 
)١(‏ بعد اليمين. 
() لتفريط العدل» وللمرتهن الرجوع على أيهما شاء بعد حلفه» وإن رجع على 
العدل لم يرجع العدل على أحد؛ لأنه يقر ببراءة ذمة الراهن» ويدعي أن 
المرتهن ظلمه (كشاف القناع ۳/ /714) . 
(۳) أي سواء كانت البينة حاضرة أو غائبة» حية أو ميتة» إن صدقه الراهن فى 
ذلك» فإن لم يصدقه فقوله؛ لأن الأصل عدم ذلك . 1 
62 من رجوع المرتهن على الراهن والراهن على العدل» فكذلك يرجع صاحب 
الدين على الموكل والموكل على الوكيل إذا لم يقض الدين بحضوره أو 


بحضور البينة . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ون شرط أن لآ يَبِيعَهُ إِذَا حل الدَّيْنء أو إن جَاءَهُ ؛ بحقه في وفت كَذَاء وإلاً 


(وإن شرط أن لا يبسيعه يبسيعه)" 'المرتهن (إذا حل الدين) ففاسد؛ لأنه 
شرط ینافی مقتضى العقد كشرطه أن لا يستوفي الدين من [ثمنه]1'! أو لا 
يباع ما خيف تلفه ٠"‏ (أو) شرط (إن جاءه""" بحقه في وقت كذا وإلا 


() قال ابن قدامة في المغني ”/ 205 : «الشروط في الرهن قسمان: صحيح › 
وفاسد» فالصحيح مثل : أن يشترط كونه على يدي عدل أو عدلين أو أكثر 
أو أن يبيعه العدل عند حلول الحق ولا نعلم في صحته خلافا . . 
القسم الثاني : الشروط الفاسدةء وهو أن يشترط ما ينافي مقنضى 
ارو شحواة 8 ماع الرهن ماد حار او أو أله اا يستوان الیو مز 
ثمنه» أو ألا يباع ما خيف تلفه» أو بيع الرهن بأي ثمن كان» أو أن لا يبيعه 
إلا يما يرضيه.ء فهذه شروط فاسدة لنافاتها مقتضى العقد»› فإن المقصود مع 
الوفاء بهذه الشروط مفقودء وكذلك إن شرطا الخيار للراهن» أو ا 
العقد لازمًا في حقه» أو توقيت الرهن. . . فهذه كلها فاسدة؛ لأن منها ما 
ينافى مقتضى العقد» ومنها ما لا يقتضيه العقد ولا هو من مصلحته) . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير /١7‏ 514 : «اعلم أن كل شرط وافق 
مقتضى العقد إذا وجد لم يؤثر في العقد وإن لم يقتضه العقد كالمحرم 
والمجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه ونحوه» أو نافى العقد كعدم 
بيعه عند الحلول أو جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له فالشرط فاسد» وفي 
صحة الرهن روايتان: إحداهما: لا يصح. والشانية: يصح وهو 
المذهب»)اه. 
(۲) إذ مقتضى العقد أن الراهن إذا لم يوف الدين بيع الرهن» ووفى الدين من 


(۳) كبطيخ . 


. في / س بلفظ : (جاء) بدون الهاء‎ [YJ 


سے ي 
فَالرّهن له لم د يصح الشررط وَحَدهُ 

فالرهن له) أي للمرتهن بدينه رلم يصح الشرط وحده)'١'‏ لقوله عليه 
السلام :رلا يغلق الرهن) رواه الأثره7"؟. وفسره الإمام بذلك"» ويصح 
الرهن اليف 7 


. وهذاهو غلق الرهن على المذهب‎ )١( 

قال ابن قدامة في المغنى 5/ ٠٠١‏ : «روي ذلك عن ابن عمر وشريح 
والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غيرهم 
خلافهم. . .». 

وفي نيل الأوطار 5/ 775 : «وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر 
غلاق الرهن با إذا قال الرجل إن لم آتك بما لك فالرهن لك . . . وقد روى أن 
المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في 
الوقت المضروب» فأبطله الشارع» . 

(۲( عم ی 

(۳) في المغني 007/7 : «قلت :أي الأثرم ‏ لأحمد ما معنى قوله يقلو 
الرهن» قال : لا يدفع رهنا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا 
وكذاء وإلا فالرهن لك» قال ابن المنذر : هذا معنى قوله : دلا يغلق الرهن» 
عند مالك والثوري وأحمد» اه. 

. فنفي غلق الرهن دون أصله فدل على صحته‎ )٤( 

ولأن الراهن رضي برهنه مع هذا الشرط فمع بطلانه أولى أن يرضى به 
وهذا هو المذهب. 

وعن الإمام أحمد: أن الرهن يبطل؛ لأنه علّق البيع على شرط » والبيع 
المعلق بشرط لا يصح (المصدر السابق) . 

وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ۲٠١ /١١‏ : «وقال الشيخ تقي الدين : 
لا يبطل الشاني- أي الشرطوإن لم يأته صار له» وفعله الإمام قاله في 
الفائق» . 


سس الوض ار هر رہ لضع 
وَيُعَبَلُ قول راهن في قدر الدّين» وَالرّهن, وَرَده 

(ويقبل قول راهن في قدر الدين) بأن قال المرتهن: هو رهن بألف . 
وقال الراهن : بل بمائة فقط(١؟2»‏ (و) يقبل قوله أيضا في قدر ( الرهن ٠)‏ فإذا 
قالالمرتهن: رهنتني هذا العبد والأمة. وقال الراهن : بل العبد وحده» 
فقوله آنه متك 557 

(و) يقبل قول" أيضًا في (رده) بأن [قال1" المرتهن : رددته إليك 
وأنكر الراهن فقوله ؛ لأن الأصل معد" . 


)١(‏ وهذاهو المذهب» وهو قول الحنفية والشافعية؛ لأن الراهن منكر للزيادة 
التي يدعيها المرتهن» والقول قول المنكر . 
وقال شيخ الإسلام: «القول قول المرتهن مالم يدع أكثر من قيمة 
الرهة) وهو قول مالك والحسن وقتادة» (الشرح الكبير مع الإنصاف 
7 )2. 
وقال ابن القيم في الطرق الحكمية ص ١5‏ / 87177 :«وهو الراجح في 
الدليل؛ لأن الله جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود فكأنه الناطق بقدر 
الحق» وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة ولا بدلاً من 
الكتاب والشاهد فدلالة الحال تدل على أنه إغا رهنه على قيمته أو ما 
يقاربها» . 
(۲) قال ابن قدامة في المغني 077/7 : «ولا نعلم في هذا خلافًا» مالم يكن 
هناك بينة» أو قرينة كما تقدم في قدر الدين . 
(۳) وهو قبض المرتهن للرهن . 


. ساقط من/ ف‎ [Y] 


سی 00 


TG 


رفي كونه عصيرا لآ خَمْرَاء وإن أَفْرَ أنه ملك عيّره» أو أَنّهُ جني على تفه 

والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر» (و) يقبل 
قوله أيضًا رفي كونه عصيرًا لا خمرا) في عقد شرط فيه" بأن قال : بعتك 
كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه له. ثم قال 
ار تھ : كان خمرا فلي ة فسخ البيع» وقال الراهن : : بل كان عصيرا فلا 
فسخ » فقوله ؛ ؛ لأن الأصل السلامة و 

(وإن أقر ) الراهن (أنه) أي أن الرهن ١ملك‏ قش" قبل على 
نفسه دون المرتهن”*'» فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن» (أو) أقر ( أنه ) 
أي أن الرهن ( جني قبل ) إقرار الراهن (على نفسه)”*' لا على المرتهن إن 


. أي رهن العصير في الثمن المؤجل‎ )١( 

(۲) في كشاف القناع ؟/ ۳ : «أو قال الراهن : أقبضتك عصيرا في عقد شر ط 
فيه رهنه بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير وأقبضه إياه ثم وجده خمراء 
فقال الراهن: أقبضتك عصيرا وتخمر عندك فلا فسخ لك؛ لأني وفيت 
بالشرط» فقال المرتهن: بل أقبضتنيه خمرا فلي الفسخ لعدم الوفاء بالشرط 
فقول الراهن». 

(۳) بأن باعه أو وهبه أو غصبه قبل الرهن . 

(5) إذ لا عذر لمن أقر» ولا يقبل إقراره على المرتهن ؛ لأنه متهم في حقه» وقول 
الأنسان على کیره خير مقيول 9 اف 9 ۴ 170 

(4) في الشرح الكبير مع الإنصاف 5 88 :: «وجملته أنه إذا أقر الراهن أن 
العبد كان جني قبل رهنه فكذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع قوله» وإن 
صدقه ولى الجناية وحده قبل إقراره على نفسه دون المرتهن ويلزمه أرش 
الجناية؟ لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله فأشبه ما لو جنى 


[1] في/ م» ف بلفظ : (غير) دون الهاء . 


ہے الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَحَكمَ بإفراره بَعْدَ فَْهُ إلا أن يُصَدقهُ المرتهن . 

كذبه لأنه متهم في حقه"'ء وقول الغير على غيره غير مقبول"» (وحكم 
بإقراره بعد فكه) أي فك الره-”'' بوفاء الدين أو الإبراء1'؟ منه (إلا أن 
يصدقه المرتهن) فيبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض”*) 
ويسلم للمقر به . 


= عليه» وإن كان معسرا فمتى انفك الرهن كان المجني عليه أحق برقبته وعلى 

المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك فإن نكل قضى عليه. 
وفيه وجه آخر: أنه يقبل إقرار الراهن ؛ لأنه غير متهم لكونه يقر با 

يخرج الرهن من ملكه وعليه اليمين؛ لأنه يبطل بإقراره حق المرتهن فيه . 

. ليبطل بإقراره حق المرتهن‎ )١( 

(۲) فلا يخرج من الرهن» ولا يزول شيء من أحكام الرهن . 

(۳) فيأخذ مشتر وموهوب له ومغصوب منه الرهن إذا انفك لزوال المعارض» 
ومجني عليه يأخذ الأرش أو يسلم له الجاني . 

وير ادر اا : «ويلزم المرتهن اليمين إذا طلب منه أنه يعلم 
صدق ذلك الذي أقر به الراهن» فإن نكل المرتهن عن اليمين قضي عليه 
بالتكول» . 


. أي بالرهن إن صدقه‎ )٥( 


8 في/ م. ف بلفظ : (والوبراء). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
وَلِلْمُرتهن أن يركب ما يُركَب وَيَحْلب ما 


فصا )١(‏ 
( وللمرتهن أن يركب) من الرهن (ما يركب. و) أن (يحلب!" ما 


: في الانتفاع بالرهن» وانتفاع المرتهن بالرهن له حالتان‎ )١( 

الأولى : أن يكون بإذن الراهن فيجوز إذا لم يكن سببه القرض ؛ لأنه 
ملك الراهن ومن ملك شيئًا ملك تمليكه . 

وأما إذا كان سببه القرض فلا يجوز؛ إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا 
(المبسوط /7١‏ ١١٠٠ء‏ والشرح الكبير للدردير ۳/ 2747 وتكملة المجموع 
TET PAY‏ والفروع 5/ .)7١16‏ 

الثانية : أن لا يكون بإذن الراهن » فأقسام : 

الأول : أن يكون حيوانًا محلوبا أو مركوبا. 

فالمذهب : أن المرتهن بيلك الانتفاع بالمرهون بقدر النفقة متحريا العدل ؛ 
لا استدل به المؤلف من الحديث . 

ونوقش: بأنه منسوخ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «لا 
يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه...» متفق عليه . 

وأجيب: بأن النسخ لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع» والجمع هنا تمكن 
فحديث ابن عمر عام» وحديث «الرهن يركب بنفقته» خاص» فيخصص 
بجواز الانتفاع بلا إذن بحديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

ونوقش أيضا : بأنه مجمل ؛ لأن فاعل الركوب والحلب لم يتعين . 


. في/ م۰ ف بزيادة لفظ : (لقد)‎ ]١[ 
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1 وأجيب : بعدم التسليم فلا إجمال في الحديث» فالقرينة تدل على أن 
المراد المرتهن » أما الراهن فانتفاعه بالمرهون لكونه مالكا لا لأجل النفقة» وقد 
جاء فى اللفظ الآخر : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها». 

وتوقش آيضّاء باك لاف القياس ا فى ذلك مخ التجويز تفر الالك أن 

ر ب وير كيه قير إذة الالك. ولا فى فلك م التق من ةة ل 
بالقيمة. | 
وأجاب ابن القيم : بأن ليس مخالفا للقياس بل موافق له ؛ لأن مقتضى 
العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفى المرتهن منفعة 
الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة؛ لأن نفقة الحيوان واجبة على 

صاحبه» والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبا فله أن يرجع ببدله. . .2 . 
(معالم السنن ”/ .١51‏ وعمدةالقارئ ۳۹۹/۱۰» وفتح الباري 

. )707"5 /7 ونيل الأوطار‎ ۰٤۲ /۲ وإعلام الموقعين‎ . ٥ 
وعند جمهور آهل العلم: أن المرتهن لا يلك الانتفاع بالمركوب‎ 

والمحلوب بلا إذن؛ لما روى أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا : ولا يلغق الرهن 

له غنمه وعليه غرمه» تقدم تخريجه قريبًا . 
وأجاب ابن قدامة : بأننا نقول بموجبه» ولكن للمرتهن ولاية صرفها أي 

غنمه إلى نفقته ؛ لثبوت يده عليه فهو كالنائب عن المالك فى ذلك . 
وأيضا: هو عام خص منه المركوب والمحلوب. ٠‏ 
واستدلوا: بحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عله قال: رلا 

يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنة» متفق عليه . 1 
ونوقش: بأنه عام خص منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وعلى 

هذا فالأقرب قول الحنابلة . 


ليس الووض لزي شر ر سض 
يُحْلَبْ بقدر تفقَته, بلا إذن. 

يحلب بقدر نفقته ) متحريا للعدل7١2‏ (بلا إذن) راهن ؛ لقوله عليه السلام : 

«الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء [1 ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان 

مرهوقًا "1]: وغل الق يركب ويشرب النفقة» روا الببغاري 7 , 


وتسترضع الأمة بقدر نفقتها وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن 
ين" 


= (اللبسوط ٠٠١١ /۲١‏ والإشراف ۲/ ۷ء والأم ”/ ١١۱۷ء‏ والمبدع 
4 »©» ومجموع الفتاوى /٠‏ ١5هء‏ وإعلام الموقعين ۲/ ۲۲ ۲٤‏ 
FR‏ ترا" 

)١(‏ فيكون انتفاع العدل بقدر نفقته» فإن كانت النفقة أكثر من الانتفاع رجع على 
الراهن» وإن كان النفع أكثر فالفاضل للراهن . 

(۲) أخرجه البخاري ١١7/7‏ -الرهن- باب الرهن مركوب ومحلوب» أبو داود 
۳ 748-746 البيوع باب في الرهن ۔ح ٠٠٠١۲٠١‏ الشرمذى ”6577/7 
البيوع باب ماجاء في الانتفاع بالرهن _ح ١17055‏ » ابن ماجه 117/7 
الرهون باب الرهن مركوب ومحلوب_ح »7515٠‏ أحمد ۲/ 51/7 » ابن 
أبي شيبة ۷/ 170 البيوع ح ۳۳۲۸ »18٠607 ح۱۸١ /١5‏ الدارقطني 
۳ ”7 البيوع ح ١1775‏ » البيهقي 2.78/7 البغوي في شرح السنة ۸/ 1١817‏ 
ح 7١1‏ من حديث أبي هريرة . 

(۳) القسم الثاني من أقسام الانتفاع بالمرهون : أن يكون حيوانا غير مركوب ولا 
محلوب . 

فجمهور أهل العلم : أن المرتهن لا يلك الانتفاع بالرهن إذا كان عبدا أو 
أمة فى العمل والخدمة . 
لكن استثنى المؤلف استرضاع الأمة بقدر نفقتها قياس على المحلوب . 


[۱۔۱] ساقط من / م. ف. 


یی ل 
وَإِنْ أنفق عَلَىٰ الرّهْن بغيّر إذن الراهن مع إِمْكَانِهء لم يَرْجع عَلى الراهن . 

وإن أنفق على) الحيوان ([الرهن''؟] بغير إذن الراهن مع إمكانه) 
أي" إمكان استئذانه ( لم يرجع على الراهن ) › ولو نوی الرجوع آنه متبرع 
أو مفرط حيث لم يستأذن امالك مع قدرته عليه" . 


- واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم : «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه 

غرمه» ولأن منافع الرهن ملك للراهن فلم يجز أخذها بغير إذنه كغير الرهن . 

وعن الإمام أحمد: أن المرتهن يملك الانتفاع بالرهن إذا كان عبدا أو أمة 
ويستخدمهما بقدر النفقة إذا امتنع الراهن من الإنفاق عليهماء قياسا على 
الانتفاع بالمحلوب والمركوب بقدر النفقة. (المصادر السابقة) . 

القسم الثالث : انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان غير حيوان . 

فباتفاق الأئمة لا يملك المرتهن الانتفاع بالرهن بلا إذن الراهن.. (المصادر 
السابقة): 

قال ابن رشد في المقدمات ۲/ :۳۷١‏ «وأجمع أهل العلم على أن 
الرتهن ليس له الانتفاع بشيء من الرهن فيما سوى الحيوان لقوله تعالى : 
١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 

ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه وفيه قوله عه : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم 
هذا ) متفق عليه . 

ولا تقدم من أدلة الجمهور للمسألة السابقة . 

)١(‏ في الإنصاف مع الشرح ؟١/‏ ۹۲ : «وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن 
مع إمكانه فلا يخلو : إما أن ينوي الرجوع أو لاء فإن لم ينو الرجوع فهو 
متبرع بلا نزاع أعلمه . 

وإن نوى الرجوع فهو متبرع على الصحيح من المذهب . . 


[۱] ساقط من/ م» ف. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


PO اا‎ FE 


(وإن تعذر) استئذانه" وأنفق بنية الرجوع (رجع) على الراهن (ولو 


- وحكى جماعة رواية أنه كإذنه أو إذن حاكم» قال المصنف _ ابن قدامة ‏ 

يخرج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. قال الشارح : وهذا 
أقيس إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم» . 

قال شيخ الإسلام في مجسوع الفتاوى 544/5 3. . فمذه 
مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما أن كل ن أدى عن غيره واج 
فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك» وإن أداه ب بغير إذنه» مثل من 
قضى دين غيره بغير إذنه» سواء كان قد ضمنه بغير إذنه وأداه بغير إذنهء أو 
آداه عنه بلا ضمان . 

وكذلك من افتك أسيرا من الْأسْر بغير إذنه يرجع عليه بما افتكه به 
وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه» مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته 
أو بهائمهء لا سيماإذا كان للمنفق فيها حق مثل أن يكون مرتهنا أو 
مستأجراء أو كان مؤتمنا عليها مثل المودع» ومثل راد العبد الآبق» ومثل 
إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة» وقد دل على هذا الأصل قوله 
تعالى : © فإن أرضعن لكم فاتوهن ع أجصوروفن 4 فأمر بإيضاء الأجر جرد 
إرضاعهن» ولم يشترط عقد استئجار ولا إذن الأب لها في أن ترضع 
بالأجرء بل لما كان إرضاع الطفل واجبا على أبيه» فإن أرضعته المرأة 
استحقت الأجر بمجرد إرضاعها. . . . وأبو حنيفة يقول ذلك في الأم» وإن 
كان لا يقول برجوع المؤدي للدين › وخالفه صاحاه» . 

. إما لغيبته أو تواريه ونحو ذلك» وهذا هو المذهب‎ )١( 

قال في الإفصاح :۳٦۸/١‏ «واختلفوا في النفقة من المرتهن في غيبة 
الراهن إذا كان الرهن محلوبا أو مركوباء فقال أبو حنيفة والشافعي : يكون 
المنفق عليه متطوعا إن لم يأذن له الحاكم . 
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ولَمْ يَسْتَأذن الحاكم كذا وَدِيَعَة وعارية وَدَوَاب مُستأجرة هرب رَبّهَاء ولو 
خرب الرهْن فَعَمَرَهُ بلا إذن 


لم يستأذن الحاكم) لاحتياجه لحراسة 1ق ١‏ وكذا وديعة وعارية 
ودواب مستأجرة هرب ربها)”' فله الرجوع إذا أنفق7'' على ذلك بنية 
الرجوع عند تعذر إذن مالكها”" بالأقل جما أنفق أو نفقة المعل7؟' . 


رولو خرب الرهن) إن كان دارا (فعمره) المرتهن (بلا إذن) الراهن 


: وقال أحمد: لا يكون متطوعاء وإن لم يأذن له الحاكم» وتكون النفقة 
دينا على الرهن» و للمرتهن استيفاؤه من ظهره ودره . 
وقال مالك: إن أشهد على الإنفاق استحقه» وإن لم يشهد ولم يرفع 
إلى الحاكم كان متطوعا» . 
وفي ص (779): «وأجمعوا على أنه إذا أنفق المرتهن بإذن الحاكم أو 
غيره مع غيبة الراهن أو امتناعه كان دينا للمنفق على الراهن» . 
)۱( وتقدم النقل عن شيخ الإسلام أن المحققين من الأصحاب سووا بين الإذن 
وعدمه» فهنا أولى . 
(۲) أي حكمها حكم الرهن فيما سبق ؛ لأنها أمانة في يده فينفق عليها من هي 
بيده عند عدم مالكها أو تعذر استئذانه لوجوب حفظ النفس . 
(۳) لأنه قام عنه بواجب هو محتاج إليه لحرمة حقه . 
)٤(‏ في كشاف القناع ۳/ 707: «فإن كانت نفقة مثله خمسة وأنفق أربعة رجع 
بالأربعة؛ لأنها التي أنفقهاء وإن كانت بالعكس رجع بالأربعة أيضا؛ لأن 
الزائد على نفقة المثل تبرع؟ . 


. في/ م» ف» ط بلفظ : (لحراسته)‎ ]١[ 
. في/ ف بلفظ : (نفق)‎ ]۲[ 


2033 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


([رجع ١١]‏ بآلته فقط)'!)؛ لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار"ء وأجرة 
المصمرية ؛ لان العسارة ليست واجبةة! !على الراهن : فلم يكن لغيرهأن 
ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه”" . 
وإن”* جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه 
)١(‏ كخشب وحجارة»ء ونحوه (حاشية العنقري ۲/ ك/ا١),‏ وفي المطلع 
ص :)۲٠۲(‏ «المراد بها الأنقاض» . 
وفي كشاف القناع 7/ 707: «لكن له أي المرتهن أخذ أعيان آلته؛ لأنها 
عين ماله لم تخرج عن ملكه. وكذا مستأجر ومستعير ووديع». 
(۲) كثمن ماء» وطين. وإسمنت » و جص . 
)۳( وعدم بقائه بدون النفقة . 
)٤(‏ وهذا هو المذهب : أنه لا يرجع إلا بأعيان آلته إذا عمر المرتهن الدار بلا إذن 
الراهن . 
وفي الإنصاف مع الشرح ٠ /١١‏ «وجزم القاضي في الخلاف 
الكبير أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار ؛ لأنه من مصلحة الرهن» وجزم به 
في النوادر» وقاله الشيخ تقي الدين في من عمر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه 


وقال ابن عقيل : ويحتمل عندي أنه يرجع بما يحفظ أصل مالية الدار 
لحفظ وششيقته» . 


وقال ابن رجب في القاعدة (7/6) : «ولو قيل : إن كانت الدار بعدما 
خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع » وإن كانت دون حقه أو وفق 
حقه ويخشى من تداعيها للخراب شيئًا فشيئًا حتى تنقص عن مقدار الحق فله 
أن يعمر ويرجع لكان متجها» اه. 
)٥(‏ في كشاف القناع ”/ ٠٠٣۵‏ : «وإن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال = 
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إلى ولى الجناية7١2‏ [1! فيملكه". فإن فداه فهو رهن بحاله» وإن باعه أو سلمه 
في الجناية بطل الرهن”"'» وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه 
ود وإ مجن عليه فا لخصم لوكا فإن آذ الأرش كان وو ° 


- كالخطأ وشبه العمد على بدن أو مال تستغرق جنايته قيمته تعلق أرشها برقبة 

الجاني وقدمت على حق المرتهن . ) 
قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه؛ لأنها مقدمة على حق المالك› 
والملك أقوى من الرهن فأولى أن يقدم على الرهن» . 

)١(‏ في كشاف القناع 7017/7: «لأنه إن كان الأرش أقل فالمجني عليه لا يستحق 
آكثر من أرش جنايته» وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها؛ لأن ما 
يدفعه عوضا عن العبد فلا يلزمه أكثر من قيمته كما لو أتلفه» ويبقى الرهن 
بحاله؛ لأن حق المرتهن قائم لوجوب سببه». 

(۲) لاختصاص حق الحناية بالعين فقدم على المرتهن . 

(۳) لاستقرار كونه عوضا عن الجناية» فبطل كونه محلاً للرهن كما لو تلف أو 
ا سخا 

(5) أي بيع من العبد بقدر الأرشء وباقي العبد رهن ؛ لزوال المعارض» فإن 
تعذر بيع بعضه بيع كله للضرورة» وكذا إن نقصت قيمته بتشقص» ويكون 
باق تمه رهيتا مكانه. 

)00( فى شاف القناع 7/ /70: «وإن جني عليه أي المرهون جناية موجبة 
للقصاص أو غيره أي مال -. فالخصم سيده؛ لأنه المالك والأرش الواجب 
بالجناية ملكه. وإغا للمرتهن فيه حق الوثيقة» فإن أخر السيد المطالبة لغيبة أو 
عذر من نحو مرض أو غيره فللمرتهن المطالبة؛ لأن حقه متعلق بموجبها» . 

(1) مكان العبد. 


. في / ف بزيادة لفظ : (بطل)‎ ]١[ 


ل الروض اقرع ضر زد اسع 


وإن اقتص فعليه!'! قيمة أقل العبدين الجانى والمجنى عليه قيمة تكون 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ /70: «فإن اقتص سيد المرهون من الجاني عليه في 
نفس أو دونها فعليه قيمة أقلهما تجعل رهئا مكانه ؛ لأنه أتلف مالا استحق 
بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال وإنما وجب 
أقل القيمتين؛ لأن حق المرتهن تعلق بالمالية» والواجب من المال هو أقل 
القيمتين» فعلى هذا لو كان الرهن يساوي عشرة والجاني خمسة » أو بالعكس 
لم يكن عليه إلا الخمسة» أو عفا السيد عن الجاني على مال فعليه أي السيد ‏ 
قيمة أقلهما أي الجاني والمجني عليه». 


اررض ريع ضرح زاد امسقيع 


مأخوذ من الضمن قدمه الضامن في ذ نا وو ع 


. اي مشا باب يذكر فيه اکم الفسانا» والكفالة‎ 0١) 

)۲( في المطلع ص (58 7) : «الضمان : مصدر ضمن الشيء ضماناء فهو ضامن 
وضمين إذا كفل به. . . وهو مشتق من التضمن ؛ لأن فة الشامن تضم . 
قاله القاضي أبو يعلى . 

وقال ابن عقيل : الضمان مأخوذ من الضّمن فتصير ذمة الضامن في ذمة 
المضمون عنه . 

وقيل: هو مشتق من الضم ؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون 
ععية . 

والصواب الأول؛ لأن لام الكلمة في الضم «ميم» وفي الضمان نون» 
وشرط صحة الاشتقاق كون حروف الأصل موجودة في الفرع». 

والضمان جائز : 

بالكتاب: فقوله تعالى : فإ ولمن جاء به حمل بعير وتا به زَعيم 4 . 

فالمنادي لم يكن مالكا إنما كان نائبًا عن يوسف فشرط حمل البعير على 
يوسف لمن جاء بالصواع. ثم ضمن الحمل عنه . 

(أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۹۷٠۱ء‏ والتسهيل لابن جزي 
ER Thi‏ 

وأما السنة : فحديث أبي أمامة الباهلي أن النبي عله قال: «الزعيم - 
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ومعناه شرعا: التزام ما وجب على غيره مع بقائه" ‏ وماقد 


3 7 و ا ع‎ = bo ويصح بلفظ صمين‎ li ET 


- غارم» ويأتي تخريجه قريبا. 
ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عه « أتي بجنازة 
ليصلي عليهاء فقال : هل ترك شيمًا؟ قالوا : لا. قال : فهل عليه دين؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة: صل عليه يا 
رسول الله وعلي دينه» رواه البخاري 
والإجماع منعقد عليه في الجملة» وإن اختلفوا في بعض فروعه. 
(المبسوط ١15١ /١9‏ »ء وبداية المجتهد 7/ »791١‏ والمغنى .)۷١/۷‏ 
(1) أي كثمن مبيع» أو قرضء أو قيمة متلف مع بقائه مضمون عنه» فلا يسقط 
بالضماك. 
(؟) قال ابن القيم في إعلام الموقعين 417/7 : «يصح ضمان ما لا يجب كقوله : 
ما أعطيته فلانا فهو علي عند الأكثرين كما دل عليه القرآن قال تعالى  :‏ ولمن 
جاء به حمل بعير وأنا به زعيم )» والمصلحة تقتضي ذلك» بل قد تدعو إليه 
الحاجة والضرورة». 
لكن لا يصح ضمان مسلم جزية ولو بعد الحول؛ لأنها إذا أخحذت من 
الضامن فات الصغار عن المضمون عنه . (كشاف القناع غ و 
وكجعل على عمل » وكضمان نفقة زوجة يومهاء أو مستقبلا . 
(۳) وعرفه الحنفية بأنه: «ضم ذمة الكفيل ‏ أي الضامن إلى ذمة الأصيل في 
المطالبة» . 
وعرفه المالكية بأنه : 10 ھی اي ا کین 
وعرفه الشافعية بأنه : «التزام حق ثابت في ذمة الغير» أو إحضار من هو 
عليه» أو عين مضمونة» . 
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ل ارو للوع شرج زا الست 


5 1 > 5 - ود Se‏ نه uw),‏ . 
وكفيل'' وقبيل وحميل وزعيم» وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي 
3 2 01 ۲ 5 م 9 هه | 8 )۳( 
ونحو ذلك7 أن وبإشارة مفهومة من أخرس 1 


- وعرفه ابن قدامة بأنه : «ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام 


الحق فيثبت في ذمتهما جميعا» . 
ا والمغنى ۷/ " 


وعند الظاهرية أن الضمان ليس ضم ذمة إلى ذمة» وإنما هو نقل الحق 
من ذمة إلى ذمة كالحوالة» قال ابن حزم في المحلى ۸/ ٥۲۷‏ : «قال ابن 
أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو ثور» وأبو سليمان» وجميع أصحابناء كما قلنا 
من أن الحق قد سقط جملة عن المضمون عنه» ولا سبيل للمضمون له إليه 
أبداء وإغغا حقه عند الضامن أنصفه أو لم ينصفه روينا من طريق ابن أبي 
شيبة. . . عن الحسن ومحمد بن سيرين قالا جميعا: الكفالة والحوالة 
سواء) . 

.)٠١١ /۲ فالكفيل هو الضامن (المصباح‎ )١( 

(۲) وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )١177(‏ : «وقياس المذهب : أنه 
يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرقاء مثل زوجه وأنا أؤدي الصداق» أو 
بعه وأنا أعطيك الثمن» واتركه لا تطالبه وأنا أعطيك الثمن» . 

لأن الشارع لم يحد بذلك بحد» فيرجع إلى العرف كالحرز والقصد. 

(۳) في الشرح الكبير مع الإنصاف 7١ /١7‏ : «وإذا فهمت إشارة الأخرس صح 
ضمانه؛ لأنه يصح بيعه وإقراره وتبرعه أشبه الناطق ولا يثبت الضمان بكتابة 
منفردة عن إشارة يفهم بها أنه قصد الضمان؛ لأنه قد يكتب عبثًا أو تجربة 
قلم» فلم يثبت الضمان به مع الاحتمال» ومن لا تفهم إشارته لاا يصح 
ضمانه؛ لأنه لا يدري بضمانه» وكذلك سائر تصرفاته» . 

وفي الإنصاف : «دخل في عموم كلام المصنف صحة ضمان المريض - 


رلا يصح إلا من جائز التصَرّف 


(ولا يصح) الضمان (إلا من جائز التصرف2)2(7؛ لأنه إيجاب مال» 
فلا يصح من سے ولاق ويصح من مقاب ۶ لأنه تصرف في 


= وهو صحيح.» فيصح ضمانه بلا نزاع » لکن إن مات في مرضه حسب ما 
ضمنه من دينه) . 

)١(‏ يشترط في الضامن أن يكون أهلا للتبرع باتفاق الأئمة؛ لأن الضمان من 
التبرعات» فلا يصح ضمان المجنون أو المعتوه» أو غير المميز . 

(؟) الصبي المميزء جمهور العلماء : على عدم صحة كفالته . 

وقال ابن عابدين : إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه صح. 
ويكون إذنًا في الأداء . 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف: «وخرج أصحابنا صحته على 
الروايتين في صحة إقراره وتصرفه بإذن وليه » ولا يصح هذا الجمع ؛ لأن هذا 
التزام مال لا فائدة له فيه فلم يصح» كالتبرع والنذر بخلاف البيع» . 

(۳) المحجور عليه لسفه لا تصح كفالته عند جمهور أهل العلم ؛ لآنه إيجاب مال 

فلم يصح منه كالبيع والشراء . 

وقال القاضي أبو يعلى : يصح ويتبع به بعد فك الحجر عنه؛ لأن من 
أصلنا أن إقراره صحيح يتبع به بعد فك الحجر عنه كذلك ضمانه . 

ونوقش : بالفرق إذ الإقرار إخبار بحق سابق بخلاف كفالته . 

(4) المحجور عليه لفلس عند الشافعية والحنابلة يصح ضمانه ويتبع به بعد فك 
الحجر عنه؛ لأنه من أهل التصرف» والحجر عليه فى ماله لا فى ذمته فهو 
كس ب اراهن یاعدا اترغين. 1 1 

(انظر : فتح القدير 57/ ۲۹۸. وحاشية ابن عابدين /١‏ ۲۸۳ وحاشية 
الدسوقي ۳/ ***7, وتحفة المحتاج .۲٠۷ /١‏ والشرقاوي على التحرير 
٠5‏ والقليوبي وعميرة ۲/ ۳۲٠١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف 
eT FY‏ وكشاف القناع (o٤ /٣‏ > 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


دمته» ومن قن وسکاقب باق ده : وتا قاد عاك وها 

ضمنه قن من سید" . 

= مسألة: وعند جمهور العلماء : لا فرق بين المرأة والرجل في الكفالة ؛ 
لصحة تصرفات المرأة المالية . 

وعند المالكية: أن ضما المرأة إذا كانت ذات زوج ينفذ في حدود 

واستدل المالكية : لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «لا يجوز 
للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها؛ رواه الخمسة إلا الترمذئ . 

قال الخطابي في معالم السنن / ۷١‏ : «هذا عند أكثر العلماء على 
معنى حسن العشرة» واستطابة نفس الزوج بذلك إلا أن مالك بن أنس قال : 
ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج» ويحثمل أن يكوت ذلك فی غير 
الرشيد» وقد ثبت عن رسول الله عله أنه قال للنساء : تصدقن . فجعلت المرأة 
تلقى القرط والخاتم» وبلال يتلقاها بكسائه» وهذه عطية بخير إذن 
زوجهاااه. 

أو يقال : بأن هذا فى المال الذي أعطاها لمصلحته؛ كمال لتتجمل به . 
وأما المرأة غير الزوج عند المالكية فكالرجل . (المصادر السابقة) : 

)١(‏ أي يصح الضمان من قن ومكاتب بإذن سيدهما؛ كما لو أذن لهما في 
التصرف؛ لأن الحجر عليهما لحقه» فإذا أذن انفك» ولا يصح بدون إذن 
سيدهما؛ لأنه تبرع» ولو كان مأذونًا لهما في التجارة؛ لآن الضمان عقد 
يتضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن السيد . 

(۲) أي يؤخذ ما ضمنه مكاتب بإذن سيده مما بيد المكاتب . 

(۳) في كشاف القناع ۳٠١١/۳‏ : اويصح ضمان العبد بإذن سيده» ويتعلق بذمة 
السبك). 


می سس ب 
في الخياة والموات 
(ولرب الحق مطالبة من شاء منهما) أي من المضمون والضامن (في 
الحياة والموت) ؛ لأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبه من شاء منهما 
لمت «الزعيم غارم ) رواه أبو داود والترمڏذي وس 


. وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف‎ )١( 

وعند المالكية: لا يطالب الضامن إذا تيسر الأخذ من المدين › إلا 
بالشرط ؛ لأنه وثيقة فلا يستوفى الحق منها إلا مع تعذر استيفائه من الأصل . 
الماع وابن القيم في إعلام الموقعين 25١١/7”‏ ۲ حكى الخلاف فى 
الضمان هل استيثاق بمنزلة الرهن» أو تعدد لمحل الحق؟ 

فعلى القول بأنه استيثاق قال : ليس له مطالبة الضامن إلا عند تعذر 
منهماء وقوى بأنه استيثاق» وقال: «والضامن لم يوضع لتعدد محل الحق » 
الاستيفاء. ولم ينصب الضامن نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود 
الأصيل ويسرته. . . والناس يستقبحون هذاء ويعدون فاعله متغدياء ولا 
يعذرونه بالمطالبة إلا إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل . . .٠.‏ 

(۲) أخحرجه أبو داود ۳/ 876-8715-البيوع- باب في تضمين العارية.ح 
٥‏ الترمذي ”007/7 البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداةح 
6,» 5775/58 الوصسايا باب ما جاء لا وصية لوارث _ح ٠۲۱۲۰‏ ابن 
ماحه ١5 /١‏ الصدقات. باب الكفالة_ح ۲٤٠٥‏ أحمد ه/ 27717 
الطبالسي ص ١905‏ ح ۰۱۱۲۸ عبد الرزاق ۰۱۹۳١۸ ح۔٤۹۔ ٤۸/۹‏ ابن 
بي شيبة 5/ ١546‏ ح 257 ابن الجارود في المنتقى ص 75٠‏ ح ۲۳١٠ء‏ 


الدارقطني ۳/ 5١‏ -البيوع ح ٠١١‏ الطبراني في الكبير ۸/ ١۰٦۱ء‏ ۲٦١١ء‏ 
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ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن برت ذمّةٌ الَضْمُون عَنهُ برت ذمّة الضامِن لأَعَكْسُهُ 
(فإن برئت ذمة المضمون عنه) من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو 
حوالة ونحوه١؟‏ (برقت ذمة الضامن) لأنه تبع له رلا غعكس طلم 


د حؤاكلاء ۷١‏ القضاعي في الشهاب »5١٠ ح٠٤ /١‏ البيهقي 
٣‏ ۸۸» البغوي في شرح السنة ۸/ 776 ح 75١77‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة . 

والحديث حسنه الترمذي والبغخوي» ولا يضر اختلاط إسماعيل بن 
عياش الحمصي؛ لأنه قد روى الحديث عن شرحبيل بن مسلم الخولاني 
الشامي» وهو أعلم الناس بحديث الشام . قال يحيى بن معين : خلط في 
حديثه عن آهل العراق» وليس أحد أعلم منه بحديث الشام» وقال 
البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح» وقال دحيم : هو عن 
الشافينغاية» وخلط عن المذنيين . انظر ¦ الكواكب الثيرات ص ٠١۴‏ 
۳-. 

.)187 /۲ كأن زال العقد الذي وجب بتقايل أو غيره. (حاشية العنقري‎ )١( 

(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف ١١/١7‏ : (لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه تبع» 
ولأنه وثيقة» فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن» . 

وفي حاشية العنقري ۲/ 187 : «فائدتان: الأولى: إذا كان لإنسان دين 
وضمنه آخر» وأبرأ صاحب الدين غريمه لجهالة سقوطه عن الضامن فلا يبرأء 
صرح به ابن عطوه. . . قال ابن قدامة: من رضي بشيء بناء على ظن تبين 
خلافه لم يسقط حقه . اه. 

وقال ابن عبد الهادي : من جعل له شيء في مقابلة براءة أو إقرار فلم 
يكن يبطل الإقرار والبراءة» ويرجع بذلك باتفاق الأئمة. اه. 

الثانية : لو قال المضمون له للضامن : وهبتك الحق فهو لك فيرجع على 
المضمون عنه على الصحيح من المذهب» وقيل : بل هو إبراء فلا رجوع» اه. 


]١[‏ في/ ف بلفظ : (لا عكس). 


5-55-7777 
ولا تَعْتَبَرُ مَعْرفَة الضامن للمَضْمُون عَنْهُ وَل 


0 مت ٠ 5 Aft‏ 4 : , / 
(ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عند أ ولا) معرفته للمضمون 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ١١/١7‏ : «ولأنه وثيقة انحلت من غير 
استيفاء الدين منهاء فلم تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء» 
وأيهما قضى الحق برئا جميعا من المضمون له؛ لأنه حق واحد فإذا استوفي 
مرة زال تعلقه بهماء كما لو استوفي الحق الذي به رهن . وإن أحال أحدهم 
الغريم برئا جميعا؛ لأن الحوالة كالقضاء» . 

وفي الإنصاف: «وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه 


لا نزاع» . 
(F3‏ لأنهم غير فروعه» فلم يبرءوا ببراءته › وإن ضمن كل واحد منهم جميعه. 
برئ كل واحد منهم بأداء أحدهم . 


(۳) لأنهم فروعه» وتقدم قريبا النقل عن صاحب الشرح الكبير أنه لا خلاف 
فيه ؛ لأنه وثيقة فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن . 
)٤(‏ وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور العلماء. 
لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه المتقدم أول الباب» وفيه قول 
أبي قتادة : «صل عليه يا رسول الله وعلي دينه» رواه البخاري . 
فالنبي ميه أقر الضمان من غير أن يسأل الضامن هل يعرف المضمون 
عنه أم لاء ولأن الضمان تبرع بالتزام مال فلا يشترط معرفة من يتبرع عنه به 
كالنذر. 
وعند أبى حنيفة : يشترط معرفة المضمون عنه للضمان إذا كان الضمان 
معلقًا أو مقباقا» لما إذا كان الضمان مقي فلا يشرط معرقنه» وعلى هذا لو - 


. ساقط من/ ف‎ ]1١[ 


اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وة ؛ لآل لآ بسر وشا" فكذا معرفتهما (بل) يعتبر (رضي 


قال شخص لآخر : ما بايعت أحدا من الناس أو ما أقرضت أحدا من الناس 
فأنا كفيل فلا تصح» ولو قال لشخص : كفلت لك بمالك على فلان» أو فلان 
صحت» ويكون للكفيل حق تعيين المضمون عنه منهما؛ لأنه الملتزم بالدين . 

(بدائع الصنائع ٦/١‏ › وحاشيةابن عابدين ه/ 2٠١7‏ وحاشية 
الدسوقي ۳/ 75 ومنح الجليل 7/ ٠۲٠۲‏ ومغني المحتاج ۲٠٠/۲‏ 
ونهاية المحتاج 5/ 5 77 » وكشاف القناع ۳/ 0765 . 

)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب المالكيةء فلو قال : أنا ضامن الدين الذي على 
زيد للناس» وهو لا يعرف عين من له الدين صح الضمان؛ لحديث أبي قتادة 
السابق› فقد ضمن دين الميت دون أن يعرف الميت . 

وعند الحنفية والشافعية : يشترط كون المضمون له معلوما للضامن» فلو 
قال: أنا ضامن ما يحصل من هذا الدلال من ضرر على الناس لم يصح ؛ 
لتفاوت الناس في استيفاء حقوقهم تشديدا أو تسهيلاء وليعلم الضامن هل 
المضمون له أهل لإسداء الجميل إليه أو لا؟ . (المصادر السابقة) . 

(۲) باتفاق الأئمة الأربعة : عدم اشتراط رضا المضمون عنهء بل تصح مع كراهته 
لذلك ففي حديث سلمة بن الأكوع أقر النبي َيه ضمان 98 قتادة دين 
اميت» والميت لا يتأتى منه رضا ولا إذن» ولأن الضمان التزام المطالبة وهذا 
الالتزام تصرف في حق نفسه» وفيه نفع للطالب» ولا ضرر فيه على 
المطلوب» ولأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه أولى . 

ويثرتب على ذلك صحة الضمان إذا كان المضمون عنه صبيا أو مجنونًاء 
أو غائبا. (المصادر السابقة) . 

وأما المضمون له فالجمهور لا يشترط رضاه؛ لما تقدم في حديث سلمة 
أن أبا قتادة ضمن الميت دون أن يعرفه أو يطلب قبولهء ولأنه التزام لا - 


2 2خ غ2 00 اده المرة اذ 9 4 COO‏ لل O HISO‏ بل PDD‏ 0 00 0 265 279 اك © 


gg 
الضَامِنء وَيَصِحْ ضَمَان الَجهُول» إا آل إلئ العلم‎ 

الضامن)(٠2‏ لأن الضمان تبرع''! بالتزام الحق فاعتبر له الرضي كالتبرع 
بالأعيان. 


(ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم)”''؛ لقوله تعالى: 8 ولمن 
جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4 وهو غير معلوم لأنه يختلف . 


= معاوضة فيه» بل تبرع من الكفيل فاعتبر رضاه وحده . 
وعند أبي حنيفة : لا يتم الضمان إلا بقبول المضمون له؛ لأن الضمان 
عقد ولاك به المقسمرن له سمت مطالية الكظيل» ولا تملك الإتسان سنا رضم اله 
فكانت كالبيع تفيد ملكا فلا تہ تتحقق إلا بإيجاب وقبول . (المصادر السابقة) . 

60 في الشرح الكبير مع الإنصاف ۲٠/١۳‏ : «لايصح الضمان إلا برضا 
الضامن › فإن أكره عليه لم يصح ؛ لأنه التزام مال فلم يصح بغير رضا الملتزم 
كالنذر» . 

(۲) كأن يقول: أنا ضامن لك ما أعطيت فلاثاء أو ما يقربه لك ونحو ذلك» 
وهذا هوالمذهب. ومذهب الحنفية والمالكية؛ لما استدل به المؤلف» ولأنه 
التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح في المجهول كالنذر والإقرار. 

وعند الشافعية: لاا يصح ضمان المجهول؛ لأنه إثبات مال في الذمة 
بعقد لآدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع . 

ونوقش : بالفرق فالضمان من عقود التبرعات» وليس من عقود 
المعاوضات كالبيع . (المصادر السابقة) . 

وفي كشاف القناع IT ۳۸ /٣‏ 
مفلس ؛ لأن أبا قتادة ضمن دين الميت» ولا تبرأ ذمته قبل القضاء . 
أخبر أبو قتادة النبي عه بوفاء الدينارين قال: «الان ت علب لا ا 
أحمد» ولآنه وثيقة بدين » فلم يسقط قبل القضاء ء كالرهن» اه. 


EEE 
العواري والمغصوب والمقبوض بسوم‎ 


(و) يصح أيضًا ضمان ما يؤول إلى الوجوب” ' ك (العسواري 
والمغخصوب والمقبوض بسوم)7'' إن ساومه وقطع 2 بك 2 بج ع وام و د 6ه 


0 في الشرح الكبير مع الإنصاف ۲٤/۱۳‏ : «ويصح ضمان ما لم يجب» فلو 
قال : ما أعطيت فلانًا فهو علي صح» والخلاف في هذه المسألة كالتي قبلها ‏ 
ضمان المجهول ‏ ودليل القولين ما ذكرنا. . . وقد سلموا ضمان ما يلقيه في 
البحر قبل وجوبه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه» وسلم 
أصحاب الشافعى فى أحد الوجهين ضمان الجعل فى الجعالة قبل العمل » وما 
وجب شيءبعدا. . ۰ 

© الذهب» وغر قوق اهر سافان الأعياة الق رة يا 
مضمونة على من هي في يده فصح ضمانها كالحقوق الثابتة في الذمة . 

والقول الثاني للشافعي : لا يصح ضمانها؛ لأنها غير ثابتة في الذمة. 
وإغا يضمن مايثشبت فى الذمة» ووصفنا لها بالضمان إغا معناه أنه يلزمه 
اعت العلق : .والقيمة عير لها 

ونوقش: أن قولهم: الأعيان لا تشبت في الذمة» أن المراد في ضمان 
الأعيان ضمان استنقاذها وردهاء والتزام تحصيلهاء أو قيمتها عند تلفها. 
وهذا مما يصح ضمانه كعهدة المبيع . 

(فتح القدير”/ 27١7‏ والفتاوى الهندية ”/ 4 4؛ وحاشية الدسوقي 
*/ 5 “الا ونهاية المحتاج 55١/5‏ » والشرح الكبير مع الإنصاف 2777/١7‏ . 

وفداق الس لقو عتن اليشية ولتكابلة: كرق کل هاا فت 
قائمة» وإن هلكت فبرد المثل إن كانت مثلية» أو القيمة إن كانت متقومة . 

وعند المالكية: إذا ضمن تلف العين إذا تلفت بتعد أو تفريط التزم برد 
المثل أو دفع القيمة» وإذا ضمن تسليمها بذاتها لم يلزمه شيء . 

وعند الشافعية على القول بصحة ضمان العين يلتزم بتسليمها إن كانت - 
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ته“ أو ساومه ققط ليريه أهلة إن رضوه والا را وإن أخذه ليريه أهله 
٠ 5 ١‏ ف , را 
٤ ٠ .‏ ع 5 . 5 
(و) يصح ضمان (عهدة مبيع)”*' بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع 


- قائمة فإن هلكت ففيه وجهان: أحدهما: يجب الضمان. وفي الآخر: لا 
يجب الضمان . (المصادر السابقة) . 

)١(‏ وذلك بأن يساوم إنسانا على عين» ويقطع ثمنهاء ثم يأخذها ليريها أهله 
فإن رضوها أخذهاء وإلا ردها لربها فإذا قبضها ضمنها إذا تلفت فصح 
ضمانها؛ لكونها مقبوضة على وجه البدل والعوض . 

فالمذهب: يضمن المتلف مطلقا وإن لم يتعد أو يفرط . 

والأقرب: أن حكم المقبوض بسوم مع قطع الثمن حكم الأمانة؛ لأنه 
قبضه بإذن مالكه» ويأتى حكم ضمان الأمانات وأن الضمان للتعدي 
والتفريط فيها. 

() أي أو ساومه بدون قطع الثمن» وحكم هذه المسألة كالمسألة السابقة . 

(۳) أي إذا تلف بغير تفريط ؛ لأنه غير مقبوض على وجه العوض ؛ لعدم السوم. 
فحكم ضمانه حكم ضمان الأمانة ويأتي . 

() في المطلع ص :)۲٤۹(‏ «قال الجوهري: العهدة كتاب الشراء»ء ويقال: 
عهدته على فلان» أي ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه» . 

واتفق الآتمة من حيث الحملة-غلى صحة الشسمان بالدرك؛ لأن 
الحاجة تدعو إليه» وعلى ذلك يجوز أن يضمن شخص لأحد العاقدين ما 
بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقاً أو معيبًا أو ناقصا . 

لكن عند الشافعية: لا يصح ضمان الدرك إلا بعد قبض الثمن؛ لأن 
الضامن إنما يضمن ما دخل في يد البائع» ولا يدخل الثمن في ضمانه إلا بعد 
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س( 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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أو ود ا أو الأرش إن حرج م" أو يضمن الثمن للبائع قبل 
تسليمه"» أو إن ظهر به عيب أو استحق ٠‏ فيصح لدعاء الحاجة إليه . 


وألفاظ ضمان الودة': متت عتفلاتة او در ين" 
ويصح أيضًا ضمان [7' ما یجب" بأن يضمن ""] ما يلزمه من دين أو ما 


. (فتح القدير /١‏ 598» وبداية المجتهد ۲/ 745. والشرقاوي على 
التحرير »١17١/7‏ ومغني المحتاج »7١ ١/7‏ والشرح الكبير مع الإنصاف 
تنا ف" 

)١(‏ أي أن يضمن للمشتري الثمن إن ظهر المبيع مستحقا لغير بائع» أو رد المبيع 
على بائع بعيب أو غيره . 

0 ورياك يقسمن الارن للستت ری على القول به إن خرج المبيع معيباء 
واختار مشتر إمساكه مع العيب» والرجوع بالأرش . 

)۳( أي أو يضمن للبائع الثمن قبل تسليمه . 

(5) أي أو يضمن للبائع الثمن إن ظهر به عيب أو استحق للبائع قبل تسليمه . 

(5) لأنه لولم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف» وفيه ضرر عظيم. 
رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها . 

66 أي ضمان عهد المبيع عن البائع للمشتري› وعن المشتري للبائع . . . وضمان 
العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما أي البائع 
والمشتري كما تقدم _للآخرء وأصل العهدة هو الكتاب الذي تكتب فيه 
الوثئيقة للبيع» ويذكر فيه الثمنء ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه . 
(الإنصاف مع الشرح .)١١ /٠۳‏ 

(۷) كضمنت خلاصك منه» أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت الثمن . 
(الحضدز السابق). 

(۸) وتقدم قريبًا الإشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة . 


. في/ س بلفظ : (دركته)‎ ]١[ 
كير ساقط من/ م. فا.‎ 


لا ضَمَانُ الأَمَانَات كَوَدِيعَة بَلْ التَعَدي فيها. 
يدانئة!١!‏ زيد لعمرو وق وللضامن إبطاله قبل وجوبه"؟» 5/١‏ ضمات 
الأمانات كوديعة!'!) ومال شركة وعين مؤجرة"؛ لأنهال'! غير مضمونة 


(بل) يصح ضمان (التعدي فيها) أي في الأمانات لأنها حينئذ تكون 
مضمونة على من هي بيده كالمغصوب!؟. وإن قضى الضامن الدين بنية 


)010 كما يقضي به عليه؛ أو ما تقوم به البينة» أو مايقر لك به» . . . ومنه ضمان 
السوق »و هو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين» وما يقبضه من عين مضمونة 
قاله شيخ الإسلام . (كشاف القناع 7/ 317) . 

(۲) أي إبطال ما يجب قبل وجوبه على المضمون عنه . 

(۴) ومضاربة» وعين مدفوعة إلى قصار وخياط . 

)٤(‏ وهذا هوالمذهب: أن الأمانات لا يصح ضمانهاء بل يصح ضمان التعدي 
فيها؛ لماعلل به المؤلف» وهذا ضمان مايجب» وقد تقدم جوازه على 
المذهب . 

وعند الحنفية : أن الأمانة تنقسم إلى قسمين : 

الأول : ما يجب على صاحب اليد تسليمه بمعنى أنه ملتزم أن يسعى إلى 
تسليمه إلى مالكه كالعارية في يد المستعير» وكالعين المستأجرة فى يد 
المستأجر؛ فهذا يصح الضمان بتسليمه؛ لوجوب التسليم على صاحب اليد» 
فإذا تلف لا يلزم الضامن شيء لكونه أمانة» والأمانة إذا هلكت تهلك 
اتا : 

الثاني : لا يجب على صاحب اليد تسليمه» بل على المالك أن يسعى 
إلى ذلك كالودائع وأموال المضاربة فهذا يجوز ضمانه بتسليمه فقط دون 


. في / س»ء م۰ ف بلفظ : (يدانيه)‎ ]١[ 
. [؟] في/ ف بلفظ : (لوديعه)‎ 
. فى/ س بزيادة لفظ : (فى الأمانات)‎ ][ 


وض ريع شري ول لقي 
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- قيمته إذ ليس شيء منهما مضموتا أو واجبا على صاحب اليد» ولا ضمان إلا 

ماهو واجب. . 

وعند المالكية: عدم صحة ضمان الودائع والعارية ومال القراض على 
أنها إذا تلفت أتى بعينهاء ولكن يصح الضمان على أنها إذا تلفت بتعد أو 
تقصير التزم بدفع القيمة أو رد المثل؛ لأنها كفالة معلقة على ثبوت الدين 
وهي جائزة عندهم . 

وعند الشافعية: أن العين إذا لم تكن مضمونة على من هي في يده 
كالوديعة والمال في يد الشريك» والوكيل» والوصي فلا يصح ضمانها؛ لأن 
الواجب فيها التخلية دون الرد. 

(فتح القدير /١‏ ١٠١۳ء‏ ومواهب الجليل ۰۹۸/١‏ ونهاية المحتاج 
٤‏ والشرح الكبير مع الإنصاف .)۳١/١۳‏ 

)١(‏ باتفاق الأئمة أن الضامن إذا أدى ما على المضمون بنية التبرع لم يلك 

الرجوع . 

وإذا أدى الضامن عن المضمون بنية الرجوع على المدين فله أحوال : 

الأولى: أن يكون الضامن ضمن بإذن المدين» ثم أوفاه كذلك» فله 
الرجوع . ' 

الشانية: أن يكون الضامن ضمن بإذن المدين» ثم أوفاه بدون إذنه فله 
الرجوع على المذهب» وهو قول الجمهور؛ لأن الإذن في الضمان يتضمن 
الإذن فى الأداء عرفا . 

وعند بعض الشافعية : لا يرجع ؛ لأن الغرم حصل بغير إذن. 

الشالحة : أن يكون الضمان بدون إذن المدين › وأدى الدين بإذن المدين فله 
الرجوع» وهذا هو المذهب ومذهب المالكية ؛ لأن إذن المدين بالوفاء يدل على - 
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- أنه أراد أن يقوم الضامن عنه فيه . 
ولم ياذن فيه . 
الرابعة : أن يكون الضمان والأداء بدون إذن المدين : 
فالمذهب». وهو ظاهر قول المالكية : أنه يرجع ؛ لأنه أداء مبرئ من دين 
وعند الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة : أنه لا يرجع ؛ لأن صلاة 
النبى عله على الميت المدين بعد ضمان دينه تدل على أن ذمته برثت من الدين» 
ولوكان للضامن حق الرجوع ما برئت ذمة الميت . (المصادر السابقة) . 
)١(‏ فى حاشية العنقري 7/ ۱۸١‏ : «قوله: غير نحو زكاة» أي كنذر و كفارة» 
وكل ما افتقر إلى نية» فلا رجوع له ولو نوى الرجوع؛ لأنه ليبرأ المدفوع 
زكاة ونحوهاء وعلى القول بصحة التصرف الفضولى ينفذ بالإجازة. 
ويرجع على المدفوع عنه. والله أعلم . 
وانظر: عند قول المؤلف في الرهن: «وإن أنفق على الرهن بغير إذن 
الراهقةء وء ب 


]1[ في / م بلفظ : (الكفيل). 


ا( اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل في الكفالة7١‏ 
وهي التزام رشيد" إحضاراة'؟ من عليه حق مالي لربه"» وتتعقد با 


)١(‏ في المطلع ص )۲٤۹(‏ : «الكفالة مصدركفل به كقّلاًء وكفولاً. وكفالة» 
وكفلته وكفلت عنه : حملت » وقرئ شادًا [ وكفلها زكرياء ) بكسر الفاء» . 
وفي المصباح ۲/ 075 :2. . . قال ابن الأنباري :تقلت بلثال: 
التزمت بهء وألزمته نفسي. . . وقال ابن الأعرابي : وكافل أيضا مثل : 
ضمين» وضامن » وفرق الليث بينهماء فقال : الكفيل : الضامن › والكافل : 
هو الذي يعول إنسانًا وينفق عليه . 
وثبوت الكفالة في القرآن كما في قوله تعالى : : قال لن أرسله معكم حتئ 
تؤتون موقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم . 
ومن السنة: عموم قوله عه : «الزعيم غارم) وتقدم تخريجه في 
الضمان. 
ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن» وضمان المال 
يمتنع منه كثير من الناس» فلو تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج» وعدم 
E‏ اوا عليه . (كشاف القناع ۳/ ٤‏ ۳۷) . 
(۲) يأتي تفسير الرشد في باب الحجر . 
واد مفلا أو متاك ألو ا بالق السبة . (كشاف القناع ۳/ ۳۷١‏ 
وحاشية العنقري ۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) من دين» أو عارية» ونحوهما. 
فالضمان للحق» والكفالة إحضار بدن من عليه الحق . 


]١[‏ في / م بلفظ : (احسثار). 


لس سس gg‏ 


وتصح الكَفَالّة بكل عَيْن مَضْمُونَة وَببّدَن من عَلَيْهِ دين 
597 شاك ى ا کے ف اا 0 
ينعد به ضمان 1 وإن ضمن معر ر ۴ 


(وتصح الكفالة بى بدن" ركل) إنسان عنده (عين مضمونة)7) 


کار لا أو د 
(و) تصح أيضا (ببدن من عليه دين)"2 ولو جهله الكفيل لأن كلاً 


)١(‏ فى حاشية العنقري 187/7 : «أي من الألفاظ السابقة كلها نحو أنا ضمين 
بېدنه» وزعيم به» وبحث مرعي مشترطا بإضافة ذلك لإحضار المكفول». 
فأفهم أنه لو قال : ضمنته ونحوه لم يصحء وهو ظاهر ما تقدم». 

(۲) وفي حاشية العنقري ۲/ ۱۸۷ : «وفي شرح المحرر للشيخ تقي الدين : 
ضمان المعرفة معناه: إني أعرفك من هو؟ وأين هو؟ فإن لم يعرفه ضمن » 
وإن عرفه فليس عليه أن يحضره» وقال ابن عقيل بعد حكايته نص الإمام : 
هذا يعطى أن أحمد جعل ضمان المعرفة توثقة لمن له المال فكأنه قال: ضمنت 
لف حصورومقى ردقه لك لاسر قف ولا وكيك تحضار عن لج فة 
فأحضره لك متى أردت» فصار كقوله : تكفلت ببدنه» . 

(۳) فأخرج الأمانات كالوديعة» والشركة» والمضاربة» فلا تصح الكفالة بها كما 
تقدم في الضمان» إلا إن كفله بشرط التعدي أو التفريط» فيصح . (كشاف 
القناع 7/ .)۳۷١‏ 

(8) وس 

(6) إن كانت باقية» أو بدلها إن كانت تالفة . 

(0) باتفاق الأئمة: صحة كفالة بدن من عليه دين . (المصادر السابقة) . 

وفي كشاف القناع ۳/ :۳۷١‏ «وتصح الكفالة ببدن من عليه دين لازم أو 
يؤول إلى اللزوم. . . ويصح ضمانه معلوما كان الدين أو مجهولا؛ إذا كان - 


[۲] في/ ف بلفظ : (ببدل) . 


(mm‏ سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


( حد) لله تعالى كالزناء د لآدمي كالقذف حديث عمرو بن شعیب عن 
[أبيه]1"! عن جده مرفوعا دلا كفالة في حد)!١)‏ 


(ولا) مدق من غليه قعاص :57 لان لامكو اسشيقاؤة هرم غير 


- يووك إلى العلم من كل من يلزمه احضو إلى ماس اکم ؛ واحترز به ھن 
الأب فلا تصح كفالته لولده؛ لأنه لا تسمع دعواه ‏ بغير النفقة الواجبة... 
ولو كان من عليه الدين محبوسا؛ لكون المحبوس يكن تسليمه بأمر 
الحاكم) 

› ٠١۸١ /4 وابن عدي في الضعفاء‎ ٠٤١١ /١ أخرجه الإسماعيلي في المعجم‎ )١( 
الضمان- باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق.‎  71//7 البيهقي‎ 
الیب كي تاريخ بخذاد 51/7 امن طريق بقية ين الوليك عن مر ین‎ 
. أبي عمرو الكلاعي الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ 

والإسناد ضعيف لضعف بقية بن الوليد» وقد تفرد بالحديث عن عمر 
الكلاعي» وهو من مشايخ بقية المجهولين» ورواياته منكرة. قال ذلك 
الاق فى الستنء و الا اين حجر فى الظروب س :(1515. 

0 وعتا هى الشعيء .ومتعب اة ا استدل به الول 

لكن عند المالكية : يصح التزام طلب من عليه حد أو قصاص والدلالة 
عليه» دون إحضاره . 

وفي قول عندهم : يصح التزام إحضاره. 

وعند الحنفية: ؛ اقرز كال بن عليه جة حالص لله كمد ال اشرب 
الخمر؛ لأنها تندرئ بالشبهات» وأما الكفالة ببدن من عليه حد فيه حق 
للعبد» أو قصاص» فتصح إن طابت نفس المطلوب ؛ لأنه أمكن ترتيب - 


]1١[‏ في/ ط بزيادة لفظ : (عمرو). 
ره ساقط سن/ م. ف 


الجانى ولا و و0 وشا ولا مجهو ا و“ إلى أجل مجهو ل 
ويصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل"' يزيد شه . 


< موجبه وهو تسليم النفس» وأما إذا لم تطب نفس المطلوب فلا تجوز عند أبي 
حنيفة » فلا يجبر على إعطاء كفيل بنفسه يحضره في مجلس القضاء» وتجوز 
عند الصاحبين . 
وعند الشافعية: تصح ببدن من عليه عقوبة آدمي كالقصاص وحد 
القذف» ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا والخمر. 
(بدائع الصنائع 7/ 4» وحاشية ابن عابدين ١741/0‏ والشرح الكبير 
للدردير وحاشيته ”/ 755؛ والمواق 5/ :١١6‏ وروضة الطالبين 767/5 
ونهاية المحتاج 47١/5‏ » ومطالب أولي النهى 15/7 "7) . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 57/١7‏ :. «ولا تصح ببدن من عليه حد 
أو قصاص › هذا المذهب وعليه الأصحاب» وقال الشيخ تقى الدين : تصح › 
واختاره في الفائق» . وانظر : الآثار في أول الفصل . 
)١(‏ لزوجها. 
(۲) لأن الذي عليهما ليس بمالي» ولا يكن استيفاؤه من الكفيل . (كشاف القناع 
i ii‏ 
5 لآنه للا کن تسليمة . 
(0 لأنه ليس لهوقت سفق مطالبت:فيه.. (الكضد و السايق). 
)0( لأنها جمعت تعليقا وتوقيتا وكلاهما صحيح مع الانفرادء فكذا مع 
الاجتماع . (المصدر السابق) . 
وكذا يصح إلى الحصاد والجذاذ؛ لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجل 
لا ينع من حصول المقصود منه. وأولى من السلم إلى الحصاد ونحوه . 


. في/ ف بلفظ : (ولا إلى مجهول)‎ ]1١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويُعتسّر رضّئ الكفيل > لآ مَكْفول به فَإِنْ مات أو تله َلَقَتْ العَيْنْ بفعل الله 


(ويعتبر رضى الكفيل) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه!١؟.‏ (لا) 
رضى (مكفول به)”" أوله كالضمان9"©. (فإن مات)7؟ المكفول برئ 
الكفيل ؛ لأن الحضور سقط عنه*2» (أو تلفت العين بفعل الله تعالى) قبل 


. كالضامن باتفاق الأئمة كما تقدم في الضمان‎ )١( 
«ولا يضح إلا برضا الكفيل بلا‎ :۷١ /١۳ في الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )۲( 
نزاع» وفي رضا المكفول به» وهو المكفول عنه وجهان:‎ 
أحدهما: يعتبر رضاه  لأن مقصودها إحضاره» فإذا تكفل بغير إذنه لم‎ 
 هعم يلزمه الحضور‎ 
والوجه الثاني : لا يعتبر رضاه  كالضامن  وهو المذهب على ما‎ 
اصطلحناه» اه.‎ 
تقدم في الضمان: أنه لا يعتبر رضا المضمون له عند جمهور العلماء  خلاقا‎ 0 
«ولا يعتبر رضا المكفول له؛‎ :۷٠ /١7 وفي الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
لأنها وثيقة له لا قبض فيهاء فصحت من غير رضاه كالشهادة» ولأنها التزام‎ 
. حق من غير عوض» فلم يعتبر رضاه فيها كالنذر»‎ 
. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يبرأ به الكفيل‎ 0) 
,.7505/ /6 وتحفة المحتاج‎ ٠٠١ /5 والتاج والإكليل‎ › ٤/١ بدائع الصنائع‎ )6( 
TVA وكشاف القناع‎ 
وفي كشاف القناع : «سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو‎ 
لا . . ولو قال الكفيل : إن عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما أقر به«‎ 
فقال ابن نصر الله : لم يبرأ بوت الكفيل» ولزمه ما عليه».‎ 
- «إذا مات المكفول به برئ‎ :۷١ /١ وفي الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
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كتاب البيع 2 ( 
أو ملم نَفسَهُ بَرئ الكفِيل. 
المطالبة(١؟‏ برئ الكفيل ؛ لأن1'؟ تلفها بمنزلة موت المكفول بهء فإن تلفت 
بفعل آدمى فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل”"" . 

(أو سلم) الكقول نق“ برئ الكفيل) ؛ لأن الآصيا ؟'؟ ادق ما 
على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين”؟؟» وكذا يبرأ الكفيل إذا 
أسلم""' المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو ل“ بلا ضرر”*' في قبضه 


- الكفيل على الصحيح من المذهب. . . . وقيل: لا برأ مطلقا فيلزمه 
الدين. . . واختاره الشيخ تقي الدين ذكره عنه في الفائق . وقيل : إن توانى 
في تسليمه حتى مات لم يبرا« وإلا برئ» اه . 

. لابعد طلبه بها‎ )١( 

(۲) في الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 15: «وأما إذا تلفت العين بفعل الله 
تعالى» فالصحيح من المذهب : أن الكفيل يبرأ. جزم به في الهدايةء 
ولعي والستوعيه. .., 

اقل : ا برا وأطلقهما في الفروع» اه. 
و لرب الحق في محل التسليم وأجله . 
(5) فيبرأ الكفيل ببراءة المكفول . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير :۷۸/١۳‏ «وأما إذا سلم المكفول به 
نفسه في محله» فإن الكفيل يبرأ قولاً واحدأ» . 

000( فإن حصل ضرر لغيبة حجة» أو لم يكن يوم مجلس الحاكم. أو الدين 
مؤجل لا يمكن اقتضاؤه منه. ونحوه لم يبرأ الكفيل» وإن أحضره بعد حلول 
الأجل برئ مطلقا . 


. في / ف بلفظ : (لتلفها). وفي / س بلفظ : (لأنها)‎ ]١[ 
. في/ س » ف بلفظ : (الأصل)‎ ][ 

[] في/ ط» هء م» ف بلفظ : (سلم) . 

1[ في/ س بلفظ : (أو بلا ضرر) . 


ل سب اروس ليع شرج وہ التق 
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وليس [ثم]1'؟ يد حائلة ظالمة”ء وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو 
غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه" إن لم يشترط 


)١(‏ في الإنصاف مع الشرح الكبير :1١/1١7‏ «ومتى أحضر المكفول به وسلمه 
برئ إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر . وإذا أحضر المكفول به 
وسلمه بعد حلول الأجل برئ على الصحيح من المذهب . 

وعنه ‏ أي الإمام أحمد- لا يبرأ حتى يتبرأ منه» قال ابن أبي موسى: لا 
يبر حتى يقول: برئت إليك منه. . 

وقال بعض الأصحاب منهم المصنف ابن قدامة ‏ والشارح : إذا امتنع 
من تسلمه أشهد على امتناعه رجلين وبرئ» وقال القاضي : يرفعه إلى 
الحاكم فيسلمه إليه» فإن لم يجد حاكما أشهد شاهدين على إحضاره وامتناع 
المكفول له من قبوله . 

تنبيه : حكم ما إذا أحضره قبل حلول الأجل ولا ضرر في قبضه حكم ما 
إذا أحضره بعد حلول الأجل خلافا ومذهبا على ما تقدم . 

فائدة : يتعين إحضاره مكان العقد على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يتعين فيه إن حصل ضرر في غيره» وإلا فلا . 

وقيل : يبرأ ببقية البلد اختاره القاضى وأصحابه . 

قال الشيخ تفي الدين : إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه 
برئ» ولا يلزمه إحضاره عند أحد من الأئمة» ويمكنه الحاكم من الإخراج 
ليحاكم غريمه ثم يرده. هذا مذهب الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما» اه. 

(۲) بأن اختفى أو غاب وغير ذلك . 

(۳) في كشاف القناع 1/9/٠‏ : «فإن المكفول به غائبًا غيبة تعلم غير منقطعة. 
بأن غاب بموضع معلوم أمهل الكفيل بقدرما يمضي إلى محل المكفول به 
ويحضره». 

- أي ضمن ما عليه من الدين أو عوض العين» وكذا إن امتنع الكفيل من‎ )٤( 


01 ساقط من / ف . 
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البراءة منه“» ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر" » وإن سلم 


نفسه i‏ ن 


36 2+ 


= إحضاره لزمه ما عليهء أو لم يعلم خبره؛ لقوله عله : «الزعيم غارم» تقدم 
تخريجه في الضمان . 

)01( أي من الدين عند تعذر إحضار المكفول؛ لعموم قوله عه : «المسلمون على 
شروطهم). 

(۲) في كشاف القناع 7/ :۳۸١‏ «لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء . 
فلم تنحل الأخرى كما لو أبراً أحدهما» . 

(۳) في كشاف القناع 7/ :۳۸١‏ «لأنه أدى ما يلزم الكفيلين لأجله» وهو إحضار 
نفسه فبرئت ذمتهماء وإن كفل واحد غريما لاثنين فأبرأ الكفيل أحدهما لم 
يبرأ الآخر؛ لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين» . 


الروض الريع شرح زاد افع 


باب الحوالة 
حلا یالرل لھا رل اطق مد کا إلى ذمة أكبرع: 


)١(‏ الحوالة لغة : اسم من أحال غريمه إذا أبعده عن نفسه ووجهه إلى غريم آخر. 

أو من حول الشيء ء تحويلا إذا نقله من موضع إلى آخر. (لسان العرب 
۱ والمصباح /١‏ ۱۹۰). 

وفي المغرب ص )۱۳٤(‏ : «أصل التركيب دال على الزوال والنقل» . 

وفي المطلع ص :)۲٤۹(‏ «قال ابن فارس : هي من قولك : تحول فلان 
عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحول من ذمة إلى ذمة» وقال 
صاحب المستوعب : الحوالة مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الحق من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

وفي الاصطلاح : نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى . 

وهذا باتفاق الفقهاء إلا ما حكي عن محمد بن الحسن : أنها نقل المطالبة 
مع بقاء الدين . 

(رد المحتار ۲۸۸/٤‏ ومنح الجليل ۳/ ۲۸۸. وأسنى المطالب ۲/ 277١‏ 
وشرح المنتهى ۲/ ١٠٠۲ء‏ وكشاف القناع ۳/ .)۳۷١‏ 

وهي ثابتة بالسنة والإجماع والنظر: 

أا السنة: : فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: 
ال الخني فلم وإذا ج اعد كم علي عليه فلجيع؛ . متفق عليه» 
و لأسجييل: ٠‏ (ومن ¿ أحيل بحقه على مليء فليحتل 
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8 والاجماع ماقت على خوازها . (الشرح الكبير 0/ 5 8). 

وقال في الإفصاح /١‏ ۳۸۳: «واتفقوا على براءة ذمة المحيل إذا كان 
الم على الخال عليه دين وزضئ اكحنال:والحال عة 

وأما النظر: فالقياس على الكفالة بجامع أن كلاً من المحال عليه 
والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه وقادر على تسليمه» وكلاهما طريق 
لتيسير استيفاء الحق . ادجم عن تمان ا 

واختلف العلماء فى حقيقة الحوالة : 

فالمذهب : تھا عفد إرفاق بشت وليست بيعاء بل تشبه المعاوضة؛ 
لأنها دين بدين» وتشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها . 

وعند أكثر المالكية والشافعية والظاهرية : : أنها بيع دين بدين جوز لحاجة 
الناس إليها مسامحة وإرفاقًا . (انظر : المصادر السابقة) . 

وقال شيخ الإسلام في كتابه القياس ص ١١‏ : «إن الحوالة من جنس 
إيفاء الحق لا من جنس البيع › فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله 
كان هذا استيفاء» فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين 
الذي له في ذمة المحيل ؛ ولهذا ذكر النبي تَيْنّهُ الحوالة في معرض الوفاء» فقال 
في اديك اسح : «مطل الغني ظلم› إذا أتبع أحدكم على مليء 
فليستصبع». فأمر المدين ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل وأمر الغريم 
بقبول الوفاء | إذا أحيل على مليء» وهذا کقوله تعالى اام امروف وأا 
إليه ٠‏ بإحسان 4 . ار السعسق آن يطالب بالمعروف» وأمر المدين أن يؤدى 
اعناق ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب 
المعحاوضة» . 

وقال أيضا: «إن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع» وإنما 
ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وهو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي - 


رو للع شوج زا انع 


وتتعقة ب #أعدلتاك وأتععك بديتك على فلن وتحوه12. 


و(لا تصح) الحوالة (إلا على دين مستقر )7 ؛إذ مقتضاها إلزام المحال 
عليه بالدين مطلقًا"» وما ليس بمستقر عرضة للسقوط”*'» فلا تصح على 
مال کا ا ل 0 


- لم يقبض» وهذا كما لو أسلم شيئًا في الذمة» وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز 
بالاتفاق) . 

)١(‏ في كشاف القناع ”/ 787: «وتصح الحوالة بلفظها كأحلتك بدينك على 
فلان» أو معناها الخاص كاتبعتك بدينك لی فلان ونحوه لدلالته على 
المقصود)ا. 

(۲) والمراد بالمستقر : الدين الذي لا يتطرق إليه فسخ بتلف مقابله» أو فواته بأي 
میب كال 

(۳) سواء رضي المحال عليه أو لاء فسخ العقد أو لا . 

)٤(‏ وهذاهو المذهب. 

وعند الشافعية: أن الدين غير المستقر فى الذمة توعان: 

الأول؟ مايحتمل أن يتطرق إليه الانفساخ يسبب تفار خصرل 
لانقطاعه وامتناع الاعتياض عنه» وذلك مخصوص بدين السلم» وهذا 
الدين لا تصح الحوالة عليه في الأصح عندهم . 

الثاني : ما يحتمل أن يتطرق إليه الانفساخ بسبب تلف مقابله كالمهر قبل 
الدخول وقبل الموت» والأجرة قبل استيفاء المنفعة أو قبل مضي المدة» والثمن 
قبل قبض المبيع وما شاكل ذلك فهذه ديون غير مستقرة تصح الحوالة عليها . 

(5) أي فلا تصح حوالة سيد على مال الكتابة؛ لعدم استقراره» فللعبد أن يمتنع 
من أدائه ويعجز نفسه» وتصح على غير مال الكتابة» كبدل فرض وثمن مبيع 
الأسقرارة. 
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أو سل" أو صداق قبل دخول”'' أو ثمن مدة غبار وتسوهة'؟. 
وإن أحالهة'؟ على من لا دين عليه فهى وكالة“. والحوالة على ماله فى 


)١(‏ أي لا تصح الحوالة على مسلم فيه؛ لعدم استقراره. وتقدم في آخر باب 
الاد 

(۲) أي لا تصح الحوالة على صداق قبل الدخول ونحوه مما يقرر الصداق؛ لعدم 
استقراره› وتصح بعد الدخول . 

(۳) في كشاف القناع ۳/ :۳۸٤‏ «أو أحال البائع بثمن المبيع على المشتري في مدة 
الخيار أي خيار المجلس أو الشرط» . 

وفي حاشية العنقري ۲/ ۱۹١‏ : «ونحوها كأجرة قبل استيفاء المنافع إن 
كانت على عمل » وقبل فراغ المدة إن كانت على مدة» . 

وعند الشافعية : يشترط أن يكون المحال عليه لازماء وأرادوا به ما لا 
يدخله خيار» وألحقوا باللازم ما كان آيلاً إلى اللزوم كالشمن في مدة الخيار؛ 
لأنه يؤول إلى اللزوم بنفسه والخيار عارض » فيعطى حكم اللزوم . 

(فتح العزيز >٤١ /٠١‏ وأسنى المطالب 5/ .)77١‏ 

)٤(‏ فالمذهب» وهو قول الجمهور: يشترط في المحال عليه أن يكون ديتا ثابتا في 
ذمة المحال عليه» فلا تصح الحوالة عندهم على عين سواء أكانت أمانة أم 
مضمونة . 

فإن أحاله على من لا دين عليه فهو وكالة بالاقتراض على المذهب . 

وعند المالكية : كفالة . 

وعند الشافعية : قضاء لدين الغير إن تطوع المحال عليه بالأداء . 

وأما الحنفية : فلا يشترط عندهم في المحال عليه أن يكون دينا» فيصح 
أن يكون ديئا أو عيئا . 

(تبيين الحقائق ٠۷۳ /٤‏ وشرح الخرشي 17/7 وأسنى المطالب 
TT‏ وكشاف القناع ۳/ ۳۷۲). 


]١[‏ في / م۰ س © ف : (أحال). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا يُعْتَبَرُ استقرارُ المحَال فيه. وَيُسْتَرَطٌ اتَفَاقَ الديتين جنسًا 
الديوان أو الوقف إذن فى الاستيفاء”!' . 

( ولا يعتبر استقرار الال( فیح فإن أحال المكاتب تیه او 
الزوج زوجته”*' صح لأن له تسليمه. وحوالته تقوم مقام تسليمه . 


(ويشترط) أيضا للحوالة (اتفاق الدينين) أي قائلهما (جنسًا) 
كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم. فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه 


(1) مثاله : حوالة ناظر وقف بعض المستحقين على من عنده شيء من ريع الوقف 
كأجرة وخراج فإنه إذن في الاستيفاء وليس حوالة» فله اختيار الرجوع 
ومطالبة التاظر , 

(۲) في بعض المطبوعات بلفظ : (المحال به) . 

(©) وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية ؛ لما علل به المؤلف . 

وعند الحنفية والشافعية» يشترط أن يكون لازماء واللازم عند الحنفية : 
هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

وعند الشافعية: اللازم ما لا يدخله خيارء وألحقوا باللازم ما كان آيلا 
للزوم كالثمن في مدة الخيار (المصادر السابقة) . 

)٤(‏ صحت الحوالة يمال المكاتب على المذهب » وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة» 
ويكون ذلك بمنزلة القبض . 

(4) في كشاف القناع ۳/ 85: «أو أحال الزوج امرأته بالصداق قبل الدخول, 
أو أحال المشتري البائع بشمن المبيع في مدة الخيارين صح ذلك ؛ لأن المدين له 
تسليم الدين قبل استقراره» وحوالته به تقوم مقام تسليمه» . 
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ی رو 
ووصفا ووقتا وقدرا. 


(ووصفا) كصحاح بصحاح أو مضروبة['" بمثلهاء فإن اختلفا لم 
والآخر مؤجلاء أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين [لم 
تصح]2"”"7؛ (وقدرًا) فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض فلو 


. فالمذهب» ومذهب الشافعية : يشترط تساوي الدينين فى الجنس والصفة‎ )١( 
وعند يعض الشافعية: لا يشترط التساوي فى الصفة إذا كان التغاوت‎ 
. لصلحة المحال؛ لأن المحيل متبرع بالزيادة على سبيل إحسان القضاء‎ 
. وعند الحنفية : لا تشترط المماثلة بالكلية‎ 
«لأن الحوالة ليست على حقيقة‎ : 71١ /۲ جاء فى أسنى المطالب‎ 
اوخاه وزإقاهى ماوق ة إزفاق سوات السناجة كاعر فيها‎ 
الاتفاق كما في القرض»» وفي شرح المنتهى 107/7 : «لأنها عقد إرفاق‎ 
كالقرض فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن‎ 
. موضوعها»‎ 
وعند المالكية: يمنع التحول على الأعلى صفة قولاً واحداء وأما التحول‎ 
. على الأدنى صفة ففيه خلاف عندهم بين الجواز والمنع‎ 
ومحل المنع عندهم : إذا لم يحصل القبض بين المحال والمحال عليه قبل‎ 
. التفرق . (المصادر السابقة)‎ 
وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية يشترط التساوي في الحلول والأجل ؛‎ )۲( 
. للتعليل المتقدم . (المصادر السابقة)‎ 
وعند المالكية: يشترط أن يكون المحال عليه حالاء ولا يشترط خلول‎ 
. )77 5 /5 المحال به . (الخرشي على خليل‎ 


[ في/ هء س بلفظ : (مصريه). 


اروس الرع شرح زاد لتقب 
وَإِذَا صَحَتْ قل الحق إلئ ذمّة الْمحَال عَلَيْه وَبَرئ المجيل. 

(ولا يؤثر الفاضل) في بطلان الحوالة» فلو أحال!'! بخمسة من عشرة 
عار سء أو تة عل ةن عقر ضيحت" لاتقاق ها وري 
فيه" الحوالة» والفاضل باق بحاله لريه . 

(وإذا صحت) الحوالة بآن اجتمعت شروطها (نقل الحق إلى ذمة الحال 
عليه وبرئ المحيل)'' بمجرد الحوالة» فلا بيلك المحتال الرجوع على المحيل 


)١(‏ وهذاهو المذهب». ومذهب الشافعية؛ لماعلل به المؤلف» وتقدم عن 

الحنفية : عدم اشتراط التماثل . 

وعند المالكية : يمنع التحول على الأكثر قدرا قولاً واحداء وأما التحول 
على الأقل قدرا ففيه خلاف عندهم بين الصحة وعدمها. 

ومحل المنع عند المالكية إذا لم يحصل قبض بين المحال والمحال عليه قبل 
التفرق . 

ولا خلاف عند المالكية في صحة الحوالة مع التفاوت في القدر إذا 
وقعت بلفظ الإبراء من الزيادة والحوالة بالباقي كما لو قال الدائن: بألف 
أبرأتك من ثلاثمائة » وأحلنى على مدينك فلان بالباقى . 

شرح ار لي 74 3978 برلهايةللسماع 18 417و والأخيرمى على 
المنهج ۳/ ۰۲۲ والإنصاف .)۲۲۷/١‏ 

(۲) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لقوله عه : «وإذا أتبع أحدكم على 
ملىء فلیتبع» . متفق عليه» وهذا من غير فصل بين توى وغيره» ولا يوجد 
مخصص لهذا العموم . 

ولا ورد أن حَرْنًا جد سعيد بن المسيب كان له على على رضي الله عنه - 


]1١[‏ في/ ف بلفظ : (حاله)؛ وفي/ م بلفظ: (احال). 
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بحال» سواء أمكن اس حي فاء الق أو تع ذرلظل أو فلس أوموت أو 
غيرها["”''» وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في 


= دين فأحاله به» فمات المحال عليه فأخبره» فقال: اخترت علينا أبعدك الله . 

رواه ابن حزم ۱۰۹/۸ . 

وعند المالكية: بمجرد الحوالة يتحول الدين إلى ذمة المحال عليه » وتبرأ 
ذمة المحيل نهاتيًاء فلا رجوع على المحال بسبب فلس المحال عليه» ولو كان 
هذا الفلس قائما عند الحوالة ولا بجحده للدين بعد الحوالة» إلا إذا شرط 
المحال الرجوع عند العجز عن الوصول إلى الحق فله شرطه ؛ إذ المسلمون عند 
شروطهم» وكذا إذا غر المحيل المحال بأن علم أو ظن ظنا قويا فقر المحال عليه 
فكتمه عن المحال؛ لأنه بمنزلة البائع يدلس عيب المبيع. ٠‏ 

وعند الحنفية : للمحال الرجوع على المحيل في حالة التوى . والتوى : 
عجز المحال من الوصول إلى حقه من طريق المحال عليه؛ كموت المحال 
عليه» أو جحده. أو تفليس القاضى له؛ لما روي عن عثمان رضى الله عنه فى 
الال عله مات مقلا :دان بعر د اين إلى فة السيل» وقال: ليس 
على مال امرئ مسلم توى». رواه البيهقي 5/ ۰۷١‏ وضعفه . 

وعللوا: أن المقصود بالحوالة أن ينوب الثانى عن الأول فى الإيفاءء لا 
مجرد نقل الوجوب من ذمة إلى ذمة» إذ الذم لا تتفاوت في أصل الوجوب . 
هذا ما تعارفه الناس» وما تعارفوه فهو كالمشروط. نظير ذلك أن يهلك المبيع 
قبل قبضه» أو يخرج مستحقاء أو به عيب . 

(فتح القدير 7/6 /55غ» وتبيين الحقائق »١!7/5‏ وشرح الخرشي 
٤‏ ومغني المحتاج ۰۱۹٩/۲‏ والإنصاف ۲۲۹/۰). 

)١(‏ في كشاف القناع ۳/ :۳۸١‏ «فلا رجوع له على المحيل» ولو مات المحال 

عليه» أو أفلس» أو جحد بعد ذلك»» ويأتى قول المؤلف : «وإن كان المحال 


[1] في / ف بلفظ : (غيرهما) . 


الروض اربج شرع راد تيع 


الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضد!'! جاز"!' . 

(ويعتبر ) لصحة الحوالة (رضاه) أي المحيل ؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه 
أداؤه من جهة الدين على المحال عليه» ويعتبر أيضًا علم الال" وأن يكون 
غا يغبت مغل فى الثم" بالإنلاف سرا" الأثماة واشبورب ونس . 


)١(‏ وقد نص على ذلك الحنفية والحنابلة» وإن كان العوضان يجري بينهما ربا 
النسيئة وجب التقابض في المجلس . 
(انظر: المبسوط 87/7١‏ والفروع 577/7» ومطالب أولي النهى 
و 
(۲) وهذاهوالمذهب. وقول للحنفية» وهو مذهب المالكية والشافعية؛ لما علل 
به المؤلف» ولأنه مخير في قضاء الدين فلا تتعين عليه جهة قهرا . 
وعند الحنفية في قول لهم : أنه لا يشترط رضى المحيل ؛ لعدم ضرر 
اليا 
(انظر : فتح القدير 0/ 445 » وحاشية ابن عابدين /٤‏ ۲۸۹ والخرشي 
على خليل 5/ ۲۳۲. ومغني المحتاج ۲/ 1۱۹۲ء وكشاف القناع /٣‏ لA(.‏ 
(۳) لا خلاف بين الفقهاء فى صحة الحوالة بالدين» أو الحوالة عليه إن كان 
مثليّاء وعند جمهور أهل العلم : تصح الحوالة بالدين القيمي» أو الحوالة 
عليه إذا كان يضبط بالصفة كالمسلم فيه ؛ لأن ماله صفة ضابطة اكتفي بذلك . 
وعند بعض الشافعية : يشترط كون المحال» أو المحال عليه مثليا . 
وعند بعض الشافعية أيضا : اشتراط الثمنية . 
(بداية المجتهد ۲/ ۲۹۹ ونهاية المحتاج »51١/54‏ ومغني المحتاج 
45/7 وكشاف القناع 0385/7 . 
(5) مما يصح السلم فيه كالمعدود والمزروع . 


. في/ س بلفظ : (عرضه)‎ ]١[ 


yy 
لا رضًا المحال عَلَيّهِ ولا رضًا لمحتال على مَليء.‎ 
(ولا) يعتبر ( رضا محال عليه) ؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه‎ 
وبوكيله''' وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع‎ 
(39 
.٠ إليه‎ 


(ولا رضا المحتال) إن أحيل1'؟ رعلى الى ويجبر على اتباعه 


)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا يشترط رضا المحال 
عليه؛ لما علل به المؤلف› ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عي 
قال: «مطل الغني ظلم › وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». متفق عليه » 
ولم يقل َيه : ٠‏ على مليء راض» . 

وعند الحنفية: يشترط رضا المحال عليه؛ لأن الناس يتفاوتون في 
تقاضي ديونهم رفقا وعنماء فخا وخا فلا يلزم من ذلك بما لم يلتزمه . 


(۲) وهذا هو المذهب: أنه لا يعتبر رضا المحال إذا أحيل على ملىء ؛ لما استدل به 
المؤلف . 


ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال 
عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحتال القبول» كما لو وكل رجلا في 
إيفائه . 

وعند جمهور أهل العلم: اشتراط رضا المحال؛ لأن الدين حقه فلا 
ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه» إذ الذم تتفاوت يسار وإعساراء وبذلا 
ومطلاء وتتأثر بذلك قيمة الدين» ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم 
يلتزمه . 

واشترط أبو حنيفة : أن يكون رضا المحال في مجلس العقدء فلو گان 


اروش الريع شرج اد لتقب 
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لحديث أبي هريرة يرفعه: «مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء 

فليتبع». متفق عليه» وفي لفظ : «من أحيل بحقه على مليء فليحتل)'''. 
والمليء : القادر بماله وقوله وبدنها'؟» فما له القدرة على الوفاء» وقوله 

أن لا يكون"' مماطلاً» وبدنه إمكان حضوره» إلى مجلس الحاكم» قاله 


- غائبًا عن مجلس العقد وبلغه خبر الحوالة فأجازها لم تنفذ؛ لأنها لم تنعقد 
أصلاً» إذ إن رضا المحال عنده ركن» وعند أبي يوسف ليس بشرط . 

(فتح القدير 0/ 5 55 » وشرح الخرشي على مختصر خليل 777/54 

والمهذب /١‏ ۳۳۷» والفروع ٦۲٦/۳‏ وقواعدابن رجب ص ”7 


والانصاف ۲۲۸/۰). 
والمذهب وهو قول للمالكية : يشترط ملاءة المحال عليه إذا أجبر المحال 
على الال 


ولم يشترط الحنفية والشافعية: ملاءة المحال عليه» وتقدم أنهم 
يشتر طون رضا المحال . (المصادر السابقة) . 

)١(‏ اللفظ الأول أخرجه البخاري 7/ 05 الحوالة باب في الحوالة وهل يرجع 
في الحوالة» وباب إذا حال على مليء فليس له ردء مسلم 1151/7 
المساقاةح 71 . 

وأما اللفظ الثاني : «من أحيل بحقه على مليء فليحتل» فأخر جه أحمد 
۲ 477ء ابن أبي شيبة 19/17 -البيوع باب في مطل الغني ودفعه -ح 
256 البخاري في التاريخ الكبير 0/ 23178 البيهقي 1 / _الحوالة باب 
من أحيل على مليء فليتبع . 


. في/ س بلفظ : (وبدونه)‎ ]١[ 
. في/ ف بلفظ : (أن يكون)‎ ]۲[ 


ا لاا e‏ 
ون کان مُفلسًا ولم يكن رَضِي رَجَعَ به 


(وإن كان) المحال عليه (مفلسًا"" ولم يكن ) المحتال (رضي) بالحوالة 
عليه" (رجع به) أي بدينه على المحيل“؛ لأن الفلس عيب ولم يرض به 
فاستحق الرجوع كالمبيع لتيب“ فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له 
إن" لم يشترط الملاءة لتفريطه. 


)010( وتبعه أكثر اللأصحاب» وعلى هذا : 
فلا يصح أن يحيل ولد على أبيه إلا برضا الأب ؛ لأنه لا يلك مطالبة 
أبيه » قال ابن نصر الله : هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن تقدم من الأصحاب». 
وظاهره صحة الحوالة على أمه ولو بغير رضاها . 
وأيضا: لا يلزم قبول الحوالة على أبيه . 
ولا يلزم قبول الحوالة على من في غير بلده. 
ولا يلزم قبول الحوالة على ذي شوكة . (مطالب أولي النهى ۳/ 717 7) . 
ومتى لم يكن المحال عليه قادرا بماله» وقوله» وبدنه لم يلزم الاحتيال 
عليه ؛ لما فى ذلك من الضرر على المحال . 
(۲) أي غير قادر على الوفاء بماله» أو كان مماطلاً» أو بان ميئًا . 
(۳) أي على المحال عليه لفلسهء أو موتهء أو جحده» أو مطله . 
)٤(‏ ولايجبر على اتباعه؛ لأن النبى عله إنما أمر بالحوالة على ملىء . (المغنى 
۷/ ۲( . ۰ ۰ ۰ 
() وفي المغني ۷/ 1۲ : «أما إذا لم يرض المحتال بالحوالة» ثم بان المحال عليه 
مفلسا أو ميتا رجع على المحيل بغير خلاف» . 
(1) في الإنصاف مع الشرح الكبير ٠١7 /١7‏ : «لو رضي بالحوالة ولم يشترط 
اليسار وجهله. أو ظنه مليثًا فبان مفلسا برئ المحيل على الصحيح من 
المذهب» ويحتمل أن يرجع وهو رواية عن أحمد» اه. 


]١[‏ في/ س بلفظ : (لأن لم). 


ل اروس ليعش رد اس 
ومن أجيل بعمَن مَبيع أو جيل به عَلَيْهِ قبا البَْع بَاطِلاً قلا جوالة» وإذا 
سخ الع آم 

رومن أحيل بشمن مبيع ) بأن أحال!'' المشتري البائع به على من له عليه 
دين فبان البيع باطلاً فلا حوالة"ء (أو أحيل به) أي بالئمن (عليه) بأن 
أحال البائع على المشتري بدينه بالثمن (فبان البيع باطلاً) بأن بان" المبيع 
مستحقًا أو حرا أو خمراً فلا حوالة)"؛ لظهور أن لا ثمن على المشتري 


لبطلان البيع . 
والحوالة فرع على لزوم الثمن”" ويبقى الحق على ما كان عليه أول”؟' . 
(وإذا ف فسخ البيع) بتقايل أو خيار عيب أو جو * ولي 


- وفي الشرح الكبير: «ويحتمل أن يرجع ؛ لأن الفلس عيب في الذمة» 
فأشبه ما لو اشترى شيئًا يظنه سليما فبان معيبا» . 

. «بلا نزاع»‎ : ٠١/ /١۳ في الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) في الإنصاف مع الشرح الكبير ۱٠١ /١۳‏ : «بلا نزاع» . 

(۳) فيبطل لبطلان أصله . 

)٤(‏ فيرجع مشتر على من كان دينه عليه في المسألة الأولى» وعلى محال عليه في 
الشانية لا على بائع ؛ لأن الحوالة لما بطلت وجب الحق على ما كان بإلغاء 
الحوالة . 

(4) في كشاف القناع ۳/ ۳۸۸: «وإن فسخ البيع بعيب أو تدليس ونحوه» أو 
إقالة» أو خيارء أو انفسخ النكاح بعد الحوالة بالصداق بما يسقطه أو ينصفه 
ونحوه كإجارة بعد الحوالة بإجارتها بعد قبض المحتال مال ا حوالة لم تبطل 
الحوالة». 


[ في/ ف بلفظ : (حال) . 
[1] في/ ف بلفظ : (کان). 


تبطل''' الحوالة؛ لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الشمن فلم تبطل 
الحوالة. وللمشتري الرجوع على البائع ؛ لاه لخاود العوض اخ 
الرجوع بالعوض""". . 

(ولهما أن يحيلا)”' أي للبائع أن يحيل المشتري على [من]1'؟ أحاله 
المشتري عليه في الصورة [الأولى]"'“» وللمشتري أن يحيل المحتال عليه 
على البائع في الثانية”*' . 


)١(‏ في الإنصاف مع الشرح الكبير ٠١9/17‏ : «إما أن يكون بعد قبض المحتال 
مال الحوالة» أو قبله» فإن كان بعد القبض لم تبطل الحوالة قولاً واحدا . . 
وإن كان قبل القبض لم تبطل الحوالة أيضا على الصحيح من المذهب 
سوا اميل على قهري نتن ایی أ شحالةبه تنما ار اس اباتع بالذمن 
عرضا. . 
وفي الشرح الكبير: لأن المشتري عوض البائع عما في ذمته ما له في ذمة 
المحال عليه ونقل حقه نقلآ صحيحا . 
وقال القاضى: تبطل الحوالةء ويعود المشغري إلى ذمة المخال عليه 
ويبرأ البائع فلا يبقى له دين ولا عليه؛ لأن الحوالة بالشمن وقد سقط بالفسخ 
فيجب أن تبطل الحوالة لذهاب حقه من المال المحال به» اه . 
() والرجوع في عينه متعذر للزوم الحوالة فوجب في بدله» وإذا لزم البدل 
ريعب على ازا لات هو الذي الع هبذله: 
90 أى في صورة ذ فسخ البيع . (حاشية العنقري ۲/ .)١90‏ 
0 وهي ما إذا كان المشتري أحال البائع ؛ لأن دين البائع ثابت على من أحاله 
المشتري» فصحت الحوالة عليه كسائر الحقوق. (المصدر السابق) . 
)0( وهي ما إذا كان البائ ئع أحال المشتري بالثمن لاستقرار الدين عليه كما تقدم . 
(للصدر السانة). 


]1١[‏ في/ ه بلفظ : (المعوض). 
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وإذا اختلفا فقال: أحلتك» قال: بل وكلتنىء أو بالعكس 2١7‏ فقول مدعى 
الوكالة» ["وإن اتفقا على أحلتك أو أحلتك بدينى وادعى أحدهما إرادة 
الوكالة ]1١‏ صدق"'. وإن اتفقا على أحلتك بدينك» فقول مدعى الحوالة؟ . 

وإذا طالب الدائن المدين» فقال: أحلت فلانا الغائب» وأنكر رب المال» 
قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبيئة””' . 


365 2 oF 


(5 فان قال ولك فقال : بل أحلتني . 
(۲) هذا هو المذهب؛ لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان» وينكر انتقاله» والأصل معه. 
واختار القاضى : : أن القول قول مدعى الحوالة . 
وإن كان لأحدهما بينة حكم بها؛ لأن اختلافهما في اللفظ» وهو مما 
يمكن إقامة البينة عليه . (الشرح الكبير مع الإنصاف 17/ .)١١17‏ 
(۳) وهذا هو المذهب؛ لأن الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه والمحتال 


يدعي نقله» والمحيل ينكره . 
والوجه الثاني : أن القول قول مدعي الحوالة صوبه المرداوي؛ لأن 
الظاهر معه» فإن اللفظ حقيقة مقة في الحوالة دون الوكالة فيجب حمل اللفظ 


على ظاهره . (المصدر السابق). 

() في الإنصاف مع الشرح الكبير ١١97/17‏ : «وإن قال : أحلتك بدينك فقول 
مدعي الحوالة وجها واحدا. يعني إذا اتفقا على ذلك . وادعى أحدهم أنه 
أريد به الوكالة وأنكر الآخر»ء فالقول قول مدعي الحوالة لا أعلم فيه خلافاء 
وقطع به الأصحاب» . 

وفي الشرح الكبير : «لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة فلم يقبل قول 

مدعيها) . 

(5) أي إن أقامها من قال : أحلت علي فلانا . 


. ساقط من/ ش‎ ]١-1[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 





هولغة: قطع المنازعة» وشرعا: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين 
غاص . 
)١(‏ وأحكام الجوار. 
والصلح: اسم مصدر صالحه مصالحة وصلاحاء وهو التوفيق» كما 
يطلق ويراد به السلم وإنهاء الخصومة والحرب» كما يطلق ويراد به التئام 
شعب القوم المتصدع . 
والإصلاح:“مصدر أصلح > وهو خلاف الإفساد. يقال: أصلح الشيء 
أزال فساده . 
والمصالحة: مصدر صالح › وهي ضد المخاصمة» وهي : اناا 
والمصافاة بعد المنازعة . 
(المطلع ص .)٠٠١(‏ والمصباح المنير ١/۲٠ء‏ وطلبة الطلبة 
ص (۲۹۲)» والمعجم الوسيط )618/١‏ . 
(۲) وعند الحنفية كمافي الدر المختار ۲۲۹/۸ : «عقد يرفع النزاع» ويقطع 
الخصومة». 
وعند المالكية كما في شرح حدود ابن عرفة ص ٤۳۹٩‏ : «انتقال عن حق 
أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه». 
وعند الشافعية كما في روضة الطالبين 77/٠‏ : «العقد الذي تنقطع به 
خصومة المتخاصمين» . 
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- والصلح مشروع في الكتاب والسئة والرجماع. 
أما الكتاس : فقوله تعالى : . فإ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 

فلا جاح علَيهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلّح حير . 
وقوله تعالى : [ لا خير في كثير من جواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 


إصلاح بي بين الناس 4 , 

ومن السنة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «الصلح جائز 
بين المسلمين). 1 

وفي رواية: «إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) . يأتيى تخريجه أول 
الفصل القادم . 


وأصلح النبي عله بين بني عمرو بن عوف . رواه البخاري . 

وعليه بوب البخاري : باب ما جاء ف في الإصلاح بين الناس . 

وقال عمر رضي الله عنه : «ردوا الخنصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل 
القضاء يحدث بين الناس الضغائن» . رواه البيهقي ٠١9/57‏ » لكنه منقطع . 

والإجماع منعقد على مشروعية الصلح في الجملة. وقد حكاه غير 
واحد من العلماء . 

(انظر : البسوط ٠‏ ؛ وبدائع الصنائع "/ ٠‏ عع ومغني المحتاج 
۰.۱/۳ وكشاف القناع ۲/ ۳۷۸). 

ومع اتفاق العلماء على مشروعية الصلح في الجملة إلا أن عرض 
الصلح على الخصوم له أحوال : 

الأولى: يشرع عرض الصلح على الخصوم إذا لم يتبين وجه الحق في 
القضية على القاضي » زاد بعض العلماء : ولم يتمكن من مشاورة غبره ولم 
يوجد قاض غيره . 

الثانية : يشرع عرض الصلح على الخصوم ولو تبين وجه الحق إذا كانت 
بين ذوي رحم أو ذوي فضل» أو خشي فتنة من فصل الخصومة بالقضاء . 

الثالثة : من تدخل للإصلاح أو اختاره الخصوم للإصلاح فهذا يبحث عن - 
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والصلح في الأموال قسمان'١؟:‏ على إقرارا'؟ وهو المشار إليه بقوله : 


- طريق للإصلاح بغض النظر تبين له الحكم أم لا لأنه مصلح» وليس بقاض . 
الرابعة : ف غيوها تقدم من اا ت .وقد تبين وجه احق في القضية : 
فجمهور أهل العلم : : أن القاضي لا يعرض الصلح إلا برضا الخصوم؛ 
لقوله تعالى: « والسصلّح خير) فوصف الله جنس الصلح بأنه خير» ولا 
يكون خيرا إلا إذا لم يتبين وجه الحق» أو برضاهم إذا تبين. 

وعند الشافعية: يجوز عرض الصلح على الخصوم مطلقا تبين وجه 
الحق أم لا . 

واستدلوا: بقصةالزبير بن العوام مع صاحبه الأنصاري»› رواه 
البخاري . حيث عرض النبي َيه الصلح أولاً مع علمه با لخصم»ء وكذا قصة 
كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد . متفق عليه . 

ونوقش : بأن الخصوم من أهل الفضل . 

(شرح محفة الحكام 255/١‏ وت تبصرة الحكام EY /١‏ وآداب القاضي 
لابن القاص ۰۱۹٩ /١‏ وشرح المنتهى ۳/ 01) . 

: فالمقصود بهذا الباب صلح الأموال» وإلا فالصلح أنواع‎ )١( 

. بين المسلمين وأهل الحرب وتقدم في الجهاد‎ ١ 

. صلح بين أهل العدل والبغي ويأتي في قتال أهل البغي‎ ١ 

۳ صلح بين زوجين خيف الشقاق بينهما ويأتي في باب عشرة النساء . 

. صلح بين متخاصمين في غير مال‎ ٤ 

ه ‏ صلح في الأموال وهو المقصود هنا . 

والحقوق نوعان : 

حقوق الله كالصلاة والزكاة والحدود وغيرهاء فلا مدخل للصلح بينهما. 

وحقوق للآدمي فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة على 
مايأتي. (إعلام الموقعين .)٠٠۸/١‏ 


[1] في/ ش بلفظ : (الإقرار) . 


سس 
إذا َقرَلَهُ بديْن أو عَيْن فأسْقط أو وهب البَعْض وَتَرَكَ البَاقي صح 


(إذا أقر له" بدين أو عين فأسقط) عنه من الدين بعضه (أو وهب" '') من 
العين ( البعض وترك الباقي)» أي" "لم يبرئ منه ولم يهبه (رصح)؛ لأن 
الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه»ء كما [لا يمنع ]!'! من استيفائه ؛ 
لأنه ينه كلم غرماء جابر ليضعوا عن" 

ومحل!؟! صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح» فإن وقع بلفظه لم 


. فصلح الإقرار جائز باتفاق الأئمة‎ )١( 
. والقسم الثاني : الصلح عن إنكار‎ 
وقيل : القسم الثالث: الصلح عن سكوت» ويأتي‎ 
. أي من الدين الذي كان على أبيه‎ (۲( 
والحديث أخرجه البخاري ۳/ ١۲-البيوع-باب الكيل على البائع‎ 
-الاستقراض - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو‎ 8 » ۸٤ /۳ والمعطى»‎ 
جائزء وباب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمرء وباب الشفاعة في وضع‎ 
الصلح باب‎ ١7١/7 باب إذا وهب دیتا على رجل‎  ةبهلا‎ ١8/7 الدين»‎ 
-الوصايا باب قضاء الوصي ديون الميت»‎ ١114/7 الصلح بين الغرماءء‎ 
باب علامات النبوة في الإسلام > 77/4 المغازي باب‎  بقانملا‎ ١7/7 /: 
۵٥ ۴۹۴/۴ إذ همت طَائقتان منكم أن تَفشّلاً واللّه وليهمًا 4 خمد‎ 
۳41 ۳T 
: وصلح الإقرار ينقسم إلى قسمين‎ )۳( 
: الأول: صلح عن أعيان» وهو نوعان‎ 
- الأول: أن يكون الصلح على العين المدعاة (على جنس الحق) كأن‎ 


. في/ م» ف بلفظ : (رهن)‎ ]١[ 

[۲] في / س بلفظ :(إن). 

[۴] ساقط من / ف» وفي/ س بلفظ : (لم يمنع) . 
1] فى/ س بلفظ : (ومحله) . 
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- يدعي عليه عيئًا فيقر المدعى عليه ثم يصالحه على بعضها كنصفها أو ثلثها. . . 

فالمذهب يصح بشرط أن لايكون ذلك بلفظ الصلح» أو يشترطاه بأن 
يقول المقر له أبرأتك» أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا من العين» أو تة 
حقه إلا بالإبراء أو الهبة» وأن يكون من جائز التبرع ؛ لما علل به المؤلف . 

وعند أكثر العلماء : يصح الصلح سواء كان بلفظ الهبة أو بلفظ الصلح ؛ 
لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح وهي سبق الخصومة قد حصلت . 

(درر الحكام /٤‏ 74, والخرشي على خليل ۳/٦‏ والمهذب ,7”5٠ /١‏ 
ونهاية المحتاج 5/ ۰۳۷۲ والمبدع ۲۷۹/٤‏ وشرح المنتهى ۲/ )31١‏ . 

النوع الثاني : أن يكون الصلح على غير العين المدعاة (على غير جنس 
ا لحق)» كأن يدعي عليه دارا فيقر المدعى عليه » ثم يصال حه على ثوب أو دار 
أخرى » وهذا جائز باتفاق الأئمة ويعتبر بيعا تشترط فيه شروط البيع وإن عقد 
بلفظ الصلح؛ لأنه مبادلة مال بمال وتتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب 
وحق الشفعة والمنع من التصرف قبل القبض . 

ولو صا حه عن العين المدعاة على منفعة أخرى كما إذا ادعى على رجل 
شيئًا فأقر به ثم صالحه على سكنى داره أو ركوب دابته فلا خلاف بين 
الفقهاء في جواز هذا الصلح وأنه إجارة تترتب عليه أحكام الإجارة؛ لأن 
العبرة بالمعاني فوجب حمل الصلح على الإجارة لوجود معنى الإجارة وهو 
قليك المنافع بعوض . (المصادر السابقة) . 

القسم الثاني : صلح عن ديون وهو نوعان: 

النوع الأول: صلح الإسقاطء وذلك أن يدعي عليه ديتا فيقر له به 

فالمذهب: أنه يصح بشرط أن لا يكون بلفظ الصلح» أو يشترطاه بأن 
يقول المقر له : أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا من الدين أو يمنعه حقه - 


یي 
إن لم يكن شَرَطَاة 

لم يكن شرطاه) بأن يقول : بشرط أن تعطيني كذاء أو على أن تعطيني أو 
تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح ؛ لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه 
عاوض بعض حقه ببعض» واسم «يكن» ضمير الشأن”'؟» وفي بعض 


- إلا بالإسقاط» وأن يكون من جائز التبرع؛ لما علل به المؤلف . 

وعند جمهور أهل العلم : أن هذا صلح جائز؛ إذ هو أخذ لبعض حقه. 
وإسقاط للبعض الآخر. 

ونص الشافعية : أنه يصح بلفظ الصلح . 

(البحر الرائق ۷/ 7569؛ ومواهب الحليل /١‏ 87» ونهاية المحتاج 
۷٤ /5‏ والمبدع ۲۷۹/٤‏ وشرح المنتهى ۲/ )356١‏ . 

والنوع الثاني : صلح المعاوضة» وهو الذي يكون على غير الدين 
المدعى » بأن يقر له بدين في ذمته ثم يتفقان على تعويضه عنه» ويأتى آخر 
الفصل . (المصادر السابقة) . 

)١(‏ في كشاف القناع ۳/ :۳۹١‏ «ويصح ما ذكر من الإبراء والهبة إن لم يكن 
بشرط مثل أن يقول : أبرأتك أو وهبتك على أن تعطيني الباقي» فإن فعل 
ذلك لم يصح؛ لما يأتي في الهبة من أنه لا يصح تعليقها ولا تعليق الإبراء 
ترط أو يمنعه أي لا يصح الإبراء والهبة إذا منعه المقر حقه بدون الإبراء أو 
الهبة فلا يصح لأنه من أكل أموال الناس بالباطل» ولا يصح ماذكر من 
الإبراء والهبة» . 

)۲( أي في قول الماتن : «(إن لم يكن شرطاه» . 

وضمير الشأن فيهما عني به المبرئ أو الموهوب» ومعنى كونه لا يصلح 
بلفظ الصلح أو الشرط المذكور أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع 
ذلك» ولا يصح في حقه. 
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ولايصح تبر 
وإلا بطل لأنه أكل لال" الغير بالباطل7١'‏ . 

(و) محله أيضا أن لا يكون ممن (لا ييصحا'! تبر عه) كمكاتب وناظر 
وقف وولي صغير ومجنون لأنه تبرع » وهؤلاء لا يملكونه''' إلا إن أنكر من 
عليه لق ولا بينة"؟ 4 لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيقاء الكل أولى 


ود کی 


000 ونتى اصطلما ثم بعد ذلك ظهرت ييئة قاخار شيخ اج سدم 2 نقض الصلح ؛ 
لأنه إغا صالح مكرها في الحقيقة إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه . 

(۲). في كشاف القناع 7/ ۳۹۲: «كالوكيل في استيفاء الحقوق لأنه تبرع» . 

(۳) لمدعيه ؟ ف فيصح الصلح . 

)٤(‏ في حاشية العنقري 197/7 : «قال بعض المحققين: انظر لو ادعى ولي 
صغير حقًا له وأقام به شاهدًا واحداء أو ادعى عليه وأقام المدعي شاهدا 
واحدًا هل يجوز للولي المصالحة له أو عنه إذا رآه مصلحة أم لا؟ ومال إلى 
الجواز لمصلحة» أقول : هذا منه قصور إذ عبارة الإقناع ناطقة بأن له المصالحة 
فى المسألة الثانية ؛ لآن البينة قد تمت وهى الشاهد واليمين . 
وآما الال الأول قل بكر اما أنديكرة اصرف من الولى أو لاء فان 
كان سه فوجهت اليمين إليه وحلف ولم يصالم قطحاء وإن كان من غيرة 
كمورثه توجهت اليمين إلى المولى عليه ويحلف إذا بلغ » ولا يصح الصلح 
إلا إن خيف من التأخير الفوات» فيتوجه القول با مال إليه» وفي كلام شيخ 
الإسلام مايرشد إلى ذلك» اه. 


. في/ س» ف بلفظ : (المال)‎ ]١[ 
في/ س بلفظ : (يصلح).‎ ]3[ 


كاب ابيع ل ي 
وإ وضع بَعْض الدين الخال وجل بَاقيه صّحّ الإمقاط فقَط . 
وف ربعين س شین رال ربل" بايد صم 
الإسقاط فقط )؛ لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته» ولم يصح 
التأجيل لأن الحال لا يتأجل'. 

وكذالو صالحه عن“ مائة صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من 
الخمسين ووعد في الأخرى” مالم يقع بلفظ الصلح فلا يصح" كما 


ص 


تقدم . 
)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية ؛ لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية والمالكية: يصح الإسقاط والتأجيل» واختاره شيخ 
الإسلام» قال ابن القيم: «وهو الصواب بناء على صحة تأجيل القرض 
والعارية». وقد تقدم ذلك في باب القرض . 
(البحر الرائق ۷/ 704» والتاج والإكليل 0/ 47» وأسنى المطالب 
1 ,+ والمبدع ۲۸١ /٤‏ وإعلام الموقعين ۳/ )717١‏ . 
(۲) والوعد لا يلزم الوفاء به» لكن يكره ترك الوفاء» وهذا هو المذهب. (شرح 
اھ 2 120”17. 
وعند شيخ الإسلام يجب الوفاء بالوعد. (الاختيارات ص )37١‏ . 
(۳) وهذا هو المذهب؛ لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة» وتقدم قريبا الصحة 


بلفظ الصلح . 


. لفظ : «بعض» مكرر من/ م» ف‎ ]١[ 
. في/ ظ بلفظ : (على)‎ ]:[ 


ص( اسح الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ون صالّحَ عَن الموَجَلِ بِبَعْضِهِ حَالا 


(وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً) لم يصح في غير الكتابة"'؛ 
)١(‏ وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية 

والشافعية؛ لما علل به المؤلف . 

وعلل الشافعية: أنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي . 
والصفة بانفرادها لا تقابل بعوض» ولأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها 
بالمؤجل» وإذا لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصح الترك . 

وعن الإمام أحمد وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وهو اختيار 
شيخ الإسلام وابن القيم : أنه يصح . 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين ۳/ :۳۷١‏ «لأن هذا عكس الرباء فإن 
الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل» وهذا يتضمن براءة 
ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل فسقط بعض العوض في 
مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهماء ولم يكن هنا ربا لا 
حقيقة ولا لغة ولاعرفًا فإن الربا زيادة» وهي منتفية هاهناء والذين حرموا 
ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي 
وأما أن تقضي» وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة» فأين أحدهما من 

(تبيين الحقائق /٥‏ 57» والزرقانى على خليل 7/ ٠۳‏ وروضة الطالبين 
54 والمبدع ۲۷۹/٤‏ والاختيارات ص ١٤۳٠ء‏ وإعلام الموقعين 
ا 

(۲) فالمذهب ومذهب الحنفية؛ لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالا إلا 

في دين الكتابة . 

وعلل الحنفية؛ لأن معنى الإرفاق بين المكاتب وسيده أظهر من معنى 
المعاوضة» فلا يكون هذا من مقابلة الأجل ببعض الال . 

وعلل الحنابلة : أن الربا لا يجري بين السيد ورقيقه . (المصادر السابقة) . 
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شيا مسو سس 997 ت 
أو بالعكسء أو أَقْرَ له بِبَيْتفْصَالَحَهُ على سكناه أو يَبْبِي له فَوْقَهُ غرفة 
لأنه يبذل القدر الذي يعطه عوضا عن تعجيل ما فى ذمته!!!, وبيع الملول 
والتأجيل لا يجوز . 


( أو بالعكس ) بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ 
الصلح كما تقدم, [1' فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون 
التأجيل و (أو أقر له ببيت) ادعاه (فصالحه على سكناه ) ولو 
مدة محينة كسنة”'*: رای على أن (يبدى له [فوقه ]0 غرفة)297. أو ضاللءه 
على بعضه“ لم يصح الصل/؛ أنه صالحه عن ملكه أو منفعته» وان 


)١(‏ قريبا وأن مذهب الحنفية والمالكية صحة الإسقاط والتأجيل» وهو اختيار 
شيخ الإسلام وابن القيم . 
(۲) وهذا هو المذهب؛ لأنه صالحه عن ملكه على منفعة ملكه» فكأنه ابتاع داره 
بمنفعتهاء وهو لا يجوز . 
وعند الشافعية في الأصح : يجوز ويعتبر إعارة وتثبت فيه أحكامها . 
(المهذب .١ 1٠ /١‏ والمبدع ۰۲۸۱/٤‏ وشرح المنتهى ۲/ )١11١‏ . 
وتقدم قريبا ما لو صا حه عن العين المدعاة على منفعة عين أخرى . 
00 أي أو صالح صاحب بيت آقر له به المدعي عليه أن يبني له فوقه غرفة لم 
يصح لأنه صالح عن ماله على ماله . 
(5) أي أو صالحه عن بيت أقر له به على بعضه لم يصح الصلح» وهذا هو 
المذهب ؛ لما علل به المؤلف . (كشاف القناع /٠‏ ۳۹۳). 
وتقدم أنه إذا صالح عن العين المدعاة ببعضها صح الصلح . 


اف س اظ الت 
[۲۔۲] ساقط من/ ف . 

[۳] ساقط من/ ف . 

. في/ س بلفظ : (بعض)‎ ]٤[ 


500 


َو صالّح مكلا ليق لَه بِالعُبُوية» أو امرأة عقر لَه بالرٌؤجية بعوض لم 


فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه”؟» وإن فعله على سبيل المصالحة 
معتقدًا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من 
الدار؛ لأنهة'؟ أخذه بعقد فاسد"» (أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية) 


[أي]""' بأنه مملوكه لم يصح» (أو) صالح"'' (امرأة لتقر له بالزوجية 
بعوض لم يصح) الصلح'؛ لأن ذلك [صلح]1؛؟ يحل حرام“ ؛ لأن 


. كالعارية. (المصدر السابق)‎ )١( 

(۲) في كشاف القناع / ۳۹۳: «وإن أعطاه بعض داره بناء على هذا الصلح لم 
يلزم الإعطاء لترتبه على الصلح الفاسد فمتى شاء المقر له انتزعه منه» وإن 
فعل المقر له ذلك أي ما ذكر بأن أسكنه البيت أو أعطاه بعضه أو بنى له فوقه 
غرفة على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب عليه بالصلح رجع المقر له 
عليه أي على المقر بأجرة ما سكن . . . وإن بنى المقر فوق البيت غرفة بناء على 
السطح أجبر أي المقر على نقضها؛ لأنه وضعها بغير حق» وأجبر أيضا على 
أداء أجرة السطح مدة مقامه في يده؛ لأنه بيده بعقد فاسد» وله أي المقر أخذ 
آلته التى بنى بها الغرفة لبقائها فى ملكه» وإن اتفقا على أن يصالحه صاحب 
البيت عن بنائه بعوض جاز» اه. 

(۳) قال في الإنصاف مع الشرح /١7‏ 5 : «قوله: وإن صالح إنسانا ليقر له 
بالعبودية» أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح بلا نزاع أعلمه' . 

0 ويأتي قوله عه : (إلا صلحًا أحل حرامًاء أو حرم حلالا). 


[ في/ س بلفظ : (لأن) . 
1[ ساقط من /ف. 

[۳] في/ ف بزيادة لفظ : (أو) . 
€[ ساقط من/ ف . 


ع بيط 


وإن بَدَلَآَهُمَا لَهُ صلحًا عن دَعْوَاهُ صّح, وَإِن قال : أَقِرَ لي بدَيْبِي وَأَعْضيك 
منه كَذَا فَفَعَل, صح الإقرَارَ لآ الصّلح . 
إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوزهء (وإن بذلاهما) أي دفع 
المدعي عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا (له) أي للمدعي 
(صلحًا عن دعواه صح ؛ لأنه'! يجوز أن يعتق عبده» ويفارق امرأته 
بعوض » ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذا'! العوض ؛ لأنه أكل لمال 
الغير بالباطل . 

(وإن قال : أقر [لي]7'! بديني وأعطيك منه كذا ففعل) أي فأق!؛! 
بالدين (صح الإقرار)"'؛ لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره و(لا) يصح 
العوض عليه › فإن أخيل کا رود" وإن صالحه عن الحق بغير جنسه »۰ 


)١(‏ أي الصلح قطعا للخصومة وإزالة للشر عنه» ليقر أنها غير زوجته» أو ليقر 

لها بالطلاق . 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف /٠۳‏ /177 : «ومتى صالحته على 

ذلك» ثم ثبتت الزوحية بإقرارها أو ببينة» فإن قلنا: الصلح باطل» فالنكاح 
باق بحاله؛ لأنه لم يوجد من الزوج طلاق» أو خلع› وإن قلنا: هو صحيح 
احتمل ذلك أيضا لما ذكرناء واحتمل أن تبين منه بأخذ العورض» . 

(۲) لوجوبه عليه فلا يجوز أن يعتاض عنه . 

)۳( لأنه تبين كذبه بإقراره» فأخيل له من أكل أموال الناس بالباطل . 

(5) وهذا هو النوع الثاني من قسمي الإقرارء وهو أن يكون الصلح على غير 
العين أو الدين المدعاة (على غير جنس الحق) . 


[1] في/ س بلفظ : (لا يجوز) . 
]١[‏ في/ س بلفظ : (آخر) . 
[۳] ساقط من/ ط» س› ه. 
[ في/ س بلفظ : (أي اقر) . 


ل اب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كماكو اضرف لديعين أو دیو فی قي عد ما عرز مرش فزن كان 
بنقد عن نقد» فصرف”"» وإن [كان]1'! يعرض!" فبيع يعتبر له ما يعتبر 
فيه" ويصح بلفظ صلح“ وما يؤدي ا 

وإنّ كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة"؟» وإن1؛؟ صالحت المعترفة بدين 


(۱) خرج ما لا يجوز تعويضه كالكلب . 

(۲) مثل أن يقر له بمائة درهم فيصالحه عنها بعشرة دنانير مثلا أو بالعكس » فهذا 
صرف يشترط له شروط الصرف من التقابض في المجلس ونجوه» وهذا 
باتفاق الأئمة. 

(تحفة الفقهاء 5/7 547». ومجمع الأنهر ۲/ .7١6‏ ومواهب الجليل 
0/ الى والخرشي على خليل /١‏ ”» والمهذب ٠١ /١‏ ونهاية المحتاج 
“٤‏ وشرح المنتهى ۲/ )۲٠۲‏ . 

(۳) أي وإن كان الصلح بعرض» بأن يقر له بعرض كثوب فيصا حه عن العرض 
بنقد» أو يقر له بنقد فيصا حه عن النقد بعرض كثوب فبيع له أحكام البيع 
باتفاق الأئمة. (المصادر السابقة) . 

(5) في حاشية العنقري ”/ ١144‏ : «أي يصح الصلح عن مقر به على غير جنسه 
بلفظ الصلح بخلاف النوع الأول» والفرق: أن المعاوضة عن الشيء ببعضه 
محظورة لا بغيره» . 

(5) كلفظ هبة وبيع . (حاشية العنقري ۲/ .)7٠١‏ 

: يثبت لها حكم سائر الإجارات باتفاق الأئمة» وتقدم ذلك عند قول المؤلف‎ )١( 
. «إذا أقر له بدين أو عين فأسقط . . . إن لم يكن بلفظ الصلح»‎ 


[۱] في/ ظ بلفظ : (بدين أوعين). ' 
[۲] ساقط من/ م. 

[] في/ س» ظ بلفظ : (بعوض) . 
]٤[‏ لفظ : (وإن) مكرر في/ ف . 
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أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقًا""» وإن صالح عما في الذمة 
بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين”"' . 

وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقًا”'"» وبجنسه لا يجوز بأقل أو 
أكثر على وجه المعاوضة“» ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من 


)١(‏ في كشاف القناع / :۳۹١‏ «لأن عقد التزويج يقتضي عوضاء فإذا جعلت 
ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح كغيره» ويكون عقد النكاح من الولي 
بحضرة شاهدي غدل على مايأتي تفصيله في التخاح ولم ينبهوا عليه 
لظهوره» . 

(۲) إذا أقر له بدين فى الذمة من نحو قرض أو قيمة متلف فصالحه على 
موصوف في الذمة من غير جنسه بأن صالحه عن دينار في الذمة بقمح في 
الذمة. فجمهور أهل العلم وهو المذهب: صحة هذا الصلح. لكن لا يجوز 
التفرق قبل القبض ؛ لما علل به المؤلف . 

وعند الشافعية : يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس؛ ليخرج عن بيع 
الدين بالدين» وفي الأصح : لا يشترط القبض إلا إذا كانا ربويين . 

(تبيين الحقائق 5/ ٠٤۲‏ والتاج والإكليل »4١ /١‏ وروضة الطالبين 
96/4 ». والمبدع 5/ 585). 

(۳) في حاشية العنقري ۲/ :٠٠١‏ «قوله ملق : أي بأقل أو أكثر أو مساوء 
لكن إن اشتركا في علة ربا اه شترط القبض قبل التفرق» . 

)٤(‏ في حاشية العنقري 7/ :7٠١‏ «وبجنسه. . . إلخ» كقفيز بر ببر أقل منه أو 
أكثر ؛ لإفضائه إلى ربا الفضل» فإن كان بأقل على وجه الإبراء أو الهبة 
صحء لا بلفظ الصلح» . 
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دين » أو عين!'! بمعلوه7! 2 فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول”'" . 


؟. 3 أو 
2 32 


)١(‏ في حاشية العنقري ۲/ ٠٠١‏ : «أما الدين فكأن يكون بينهما معاملة أو 
حساب مضى عليه زمن طويل » ولا علم لكل منهما ا عليه لصاحبه. وأما 
قوله: بمعلوم: أي من نقد أو نسيئة» فإن قيل : إذا كان العوض نسيئة 
يكون بيع دين بدين؟ قلت : الأمر كذلك لكن ظاهر كلامهم أن ماهنا 
مستثنى ) أه . 
وفي كشاف القناع “7/ 7957: «ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول 
كالعتاق والطلاق› ولو قيل بعدم جوازه لأفضى إلى ضياع الحق » والبيع قد 
يصح في المجهول في الجملة كأساسات الحيطان» . 

(۲) في كشاف القناع ۳/ 797: «فإن أمكن معرفته أي المجهول ولم تتعذر كتركة 
موجودة صولح بعض الورثة عن ميراثه منها ولم يعرف كميته لم يصح 
الشيخان والشرح؛ لعدم الحاجة إليهاء وقدم في الفروع والمبدع واقتصر عليه 
في التنقيح والمنتهى : أنه كبراءه من مجهول» أي إن قلنا بصحة البراءة من 
المجهول». قال فى التلخيص : وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به 
هذا : لا فرق بين الدين والعين» اه. 


8 Ha 24 


4“ ا“ 3 


لا سس اروس الويع ضرح اداسف 


فصل 
وَمَنْ ادّعِي عليه بعين أو دين فسككت أو انكر وَهُو يَجهَلُهُ نم صالح 
بال صخ 


فصا )١(‏ 
القسم الثاني : صلح على إنكار”''. وقد ذكره بقوله : ( ومن ادعي عليه 
بعين أو دين فسكج” ) أو أنكر وهو يجهل" ) أي يجهل ما ادعي به 
عليه (ثم صالح) عنه (بمال) حال أو مؤجل (صح)”*؟' الصلح لعموم 


. أي في بيان القسم الثاني من قسمي الصلح على مال» وما يتعلق به‎ )١( 
. وهو جائز عند جمهور أهل العلم» وهو المذهب. ويأتي‎ )۲( 
وهو يجهل المدعى عليه به» ثم يصالحه على مال فيصح الصلحء وهذا هو‎ )*( 
المذهبء وهو قول جمهور أهل العلم؛ للأدلة الواردة في صحة سكوت‎ 
. الإنكار كما يأتي‎ 
وعند الشافعية وابن حزم : لاا يصح الصلح على السكوت؛ لأن جواز‎ 
الصلح يستدعي حقا ثابتا ولم يوجد في موضع السكوت» إذ الساكت يعد‎ 
. منكرا حكما‎ 
فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم: صحة صلح الإنكار؛ لما استدل به‎ ):( 
. المؤلف. ولعموم أدلة الأمر بالصلح كما تقدم في أول الباب‎ 
ولأن الصلح إنما شرع للحاجة إلى قطع الخصومة» وهذا متحقق عند‎ 
- الإنكار» قال ابن قدامة في المغني ۷/ 1 : «وكذلك إذا حل مع اعتراف‎ 


قوله ته : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل 
حرامًا» . رواه أبو داود والترمذي وقال: عمسن ج وصححه الحاكه”'' . 

مي سي ا 
مال فهو جائز . ذكره في «الشرح»”'' وغير 


- الغريم فلأن يحل مع جحده وعجزه عن الوصول إلى حقه إلا بذلك أولى» . 

وعند الشافعية وابن حزم : لا يصح الصلح على الإنكار؛ لأن المدعي إن 
كان كاذبا فقد استحل مال المدعى عليه وهو حرام» وإن كان صادقا فقد حرم 
على تسه يال لخاد لم لأنه يستحق جميع ما يدعيه» فدخل في قوله عه : 
إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا». 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين ؟/ «قول من منع الصلح على 
الإنكار: إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه؛ فجوابه: أنه 
افتداء لنفسه من الدعوى واليمين» وتكليف إقامة البينة» وليس هذا مخالفا 
لقواعد الشرع» بل حكمة الشرع وأصوله تقتضي ذلك . 

وبالقياس على ما لو أنكر الزوج الخلع ثم تصالح مع زوجته على شيء 
فلا يصحء وعلى ما لو أنكر السيد الكتابة ثم تصالح مع عبده على شيء فلا 


(تحفة الفقهاء .5١8/7“‏ والإشراف ١7/7‏ . وشرح الخرشي ٤/٦‏ › 
والأم /٣‏ ۴ اکپ ٩‏ ۰ اا 78 0 وتبرج ااي 
OTF‏ 
0010( رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» ورواه الترمذي من حديث عمرو بن 
عوف المزني» وقد تقدم تخريجهماء عند الكلام على حديث : «المسلمون 
على شروطهم'. 
)۲( الشرح الكبير مع الإنصاف ٠١١/١۱۳‏ . 


. في / ط» ه بلفظ : (قراض)› وفي / م بلفظ : (اقرض)› وفي/ زء ف بلفظ : (قرض)‎ ]١[ 


وَهُوَ للمُدَعِي بَيْعٌْ؛ لاله يترد مَعِيبَهُ وَيفْسَحْ الصّلح ويوْحَذ منهُ بشقعةٍ 
لاخر 

(وهو) أي صلح الإنكار (للمدعي بيع" لأنه) يعتقله عوضا عن ماله 
فلزمه حكم اعتقاده» ( يرد معيبه ) أي معيب ما أخذه من العوض '. 


(ويفسخ الصلح) كما لو اشترى شيئًا فوجده معيبا» (ويؤخذ منه) 
العوض إن" كان شقصا (بشفعة)؛ لأنه بيع" » وإن صالح ببعض عين 
المدى به فهو فيه كمنكر ”؟ . 

(و) الصلح (للاأخسر) المنكر لسرا لأنه دفع امال افتداء ليميئه 


. له أحكام البيع‎ )١( 

(۲) أي يرد المدعى معيب ما أخذه من العوض صلحا عما ادعاه بعيب يجده فى 
العوض كما يرد الم بذلك. ١‏ 

(۳) فيعطى أحكام البيع ؛ لكونه أخذ الشقص عوضا فكما لو اشتراه. 

)٤(‏ في كشاف القناع 7/ ۳۹۸: «ولو دفع المدعى عليه المنكر إلى المدعي ما ادعاه 
أو بعضه مصا حا به كان المدعي فيه كالمنكرء ولم يشبت فيه حكم البيع ولا 
الشفعة؛ لأن المدعي يعتقد أنه أخذ ماله أو بعضه مسترجعا له ممن هو عنده» 
فلم يكن بيعا كاسترجاع العين المغصوبة» . 

(0) وهذاهو المذهب» ومذه الحنفية: فصلح الإنكار في حق المدعي بيع 
وفي حق المدعى عليه إبراء؛ لما علل به المؤلف . 

۰ وعند المالكية : فقال ابن رشد في بداية المجتهد ۲/ 7944 : «وأما الصلح 
على الإنكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى فيه من الصحة ما 
يراعى في البيوع» . 

(مجمع الأنهر ۲/ 2٠08‏ والبحر الرائق /1/ 1057» وبداية المجتهد 
؟/ ٤‏ . والمبدع ۰۲۸٦ /٤‏ وشرح المنتهى ۲/ 575). 


این 0 1ك 
إنْرَاءٌ فلا رَدّ ولا شفعَة, وإن كةب أَحَدَهُمًا لم يصح فى حَقه بَاطِنًاء وما 
اَذه حَرامٌ. 
وإزالة القروعن؟؟ لا عوضا غ سق يعققل و10 (فلا رد) لما صالح عنه 
بعيب يجله فيه ( ولا شفعة ) فيه ؛ لاعتفاده أثه ليس بعوض ". 

(وإن كذب أحدهما) فى دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه (لم 
يصح) الصلح (في حقه باطنا)؛ لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله 
فة غ اا معنن أنه س 


(وما أخذه حرام) عليه لأنه أكل للمال بالباطل”؟. وإن صالح عن 


. و قطعا للخصومة» وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور مجلس الحاكم‎ )١( 

(۲) أي حتى يثبت له حكم البيع» بل يعتقد أن لا حق عليه وإنما دفع الشر عن 
نفسه بما بذله . (حاشية ابن قاسم .)١55 /٩‏ 

() لاعتقاده على ملكه لم يزل. (الشرح الكبير مع الإنصاف 4/17 .)1١5‏ 

(4) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ٠١٤/١١‏ : «لأن المدعي إن كان كاذبا فما 
يأخذه أكل للمال بالباطل أخذه بشره وظلمه لا عوضا عن حق. . . وإن كان 
المدعى عليه يعلم صدق المدعي وجحده لينتقص حقه أو يرضيه عنه بشيء 
فهو هضم للحق وأكل مال بالباطل فيكون حراما والصلح باطل» وأما 
الظاهر لنا فهو الصحة؛ لأنا لا نعلم باطن الحال إنما ينبني الأمر على الظاهر. 


والظاهر من حال المسلمين الصحة» . 
)0( لأن من شروط صحة الصلح كما تقدم أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه» 
والمدعى عليه عكسه. 


030 أي وما أخذه مدع عالم كذب نفسه ما صولح به» أو مدعى عليه ما انتقصه 


من الحق بجحده فهو حرام ؟ لقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بيدكم 
بالباطل © . 


[1] في/ ف بلفظ : (غيرة). 


520003 
ولاب يصح بعوض عن حلا مر َة وَقَذفٍ 

المنكر أجنبي بغير إذنه صح" ولم يرجع عليه" » ويصح الصلح عن 
٤ 1 '‏ ه . 

قصاص ” ' رسكن دارا وب قليل وكير. 


(ولا يصح)الصلح (بعوض عن حد سرقة وقذف) أو 


)١(‏ أي الصلح سواء كان المدعى به دينا أو عيباء وكله في الصلح عنه»ء لفعل علي 
وأبى قتادة حيث قضيا الدين عن الميت» وأقرهما النبى عله ؛ ولأنه قصد 
براءته وقطع ا لخصومة عنه أشبه ما لو قضى دينه . (كشاف القناع ۳/ 7087 
وشرح المنتهى (TUE‏ 

(۲) لأنه أدى عنه ما لم يلزمه فكان متبرعا كما لو تصدق عنهء فإن أذن المنكر 
للأجنبي في الصلح أو الأداء عنه رجع عليه إن نوى الرجوع . (المصادر 
السابقة). وانظر ما تقدم في آخر الرهن . 

(۳) باتفاق الأئمة» وسواء كان العوض ماليا أو غير مالي ؛ لأن الحسن والحسين 
وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع 
ديات ولم يقبلها . 

ولأن الحكمة من مشروعية القصاص المحافظة على حياة الناس» 
واستئصال كل ما من شأنه إثارة الفتن والأحقادء وهذا يحصل بالصلح بين 
الجاني وأولياء المجني عليه . 

(بدائع الصنائع ۷/ ٠٠٠١‏ ودرر الحكام 7/ ٤۹ء‏ ومغني المحتاج 
5 »؛ وشرح المنتهى ۲/ 575) . 

)€( أي ويصح الصلح عن سكنى دار ونحوها كأن يبيع زيد على عمر داره» 
ويشترط سكناها سنة فيصا حه عنها . | 

(5) أي يصح الصلح عن عيب في المبيع أو عوضه بقليل أو كثيرء من نقدأو 
عرض »ء مؤجل أو حال . 
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سی ن( 


ولا حق شفعة, 
غيرهما"'؛ لأنه ليس بمال ولا يؤول إليهء (ولا) عن (حق شفعة) أو 
خيار" لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال. وإغا شرع الخيار للنظر في الأحظ 


والشققة لازال الق رر بال 


(۱) کزنا وشرب ليطلقه . 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٠١8/١‏ : «الحقوق نوعان: حق لله 
وحق للآدمي» فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات 
ونحوهاء وإنما الصلح بين العبد وربه في إقامتها لا في إهمالهاء ولهذا لا 
يقبل في الحدود» وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع › وأما حقوق 
الآدميين فهي تقبل الصلح واللإسقاط والمعاوضة». 
(۲) قال في الإنصاف مع الشرح ١174 /١7‏ : «وإن صالح سارقًا وكذا شاربًا 
ليطلقه» أو شاهدا ليكتم شهادتهء أو لئلا يشهد عليه» أو ليشهد بالزورء أو 
شفيعا عن شفعته» أو مقذوفا عن حده لم يصح الصلح بلا نزاع» وكذا لو 


صالحه بعوض عن خيار» . 
١‏ وانظر أيضا : (بدائع الصنائع 58/5 : والمبدع / 59٠‏ وشرح المنتهى 
ETO‏ 


وفي القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص (59) : «فيصلح الصلح 
مع الإقرار بالحق ومع إنكاره» . . . وكذلك على الصحيح حق الشفعة وخيار 
الشرط لعموم هذا الحديث» . 
(۳) وفي كشاف القناع ۳/ ٠١١‏ : «فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر فلا 
استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه› نقل ابن منصور : الشفعة لا تباع 
ولا توهب» وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض › وهاهنا بخلافه» . 


(yv‏ الروض الريع شرج ادال عع 
وترك شَهَادق وتسقط الشفعة والحد 
(و) لاعن (ترك شهادة) بحق أو باطل» (وتسقط الشفعة) إذا 
صالح عنها لرضاه يتركها ويرد العوض» (و) كذا حكم (الحد) والخيار"» 
u‏ 
الحاجة إليه .٠‏ 


() بلا نزاع كما تقدم النقل عن الإنصاف . 
(۲) وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف . 
وفي الإنصاف مع الشرح /١7‏ 1565 : «وقيل: لا تسقط أي الشفعة ‏ 
اختاره القاضي وابن عقيل . . . ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في باب 
الشفعة في الشرط الثالث . . . 
وأما سقوط حد القذف فأطلق المصئف فيه وجهين . . . وهما مبنيان عند 
أكثر الأصحاب على أن حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي؟ وفيه 
روايتان. . . فإن قلنا: هو حق لله لم يسقط وإلا سقط . 
والصحيح من المذهب : أنه حق للآدمي فيسقط الحد هنا» . 

(۴) فالمذهب» وهو مقتضى قول الحنفية والشافعية : أن الشخص ينع من إجراء 
الماء في أرض غيره سواء كان جارا أم لا لضرورة أم لا إلا بإذن؛ لحديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عي قال : «لا يحلبن أحد ماشية أحد 
إلا بإذنه». متفق عليه » فنهى النبي عه عن الانتفاع بمال الغير إلا بإذن . 

ولأن إجراء الماء في أرض الجار كالحمل على بهيمته فلم يجز إلا بإذن» 
وفي رواية عن الإمام مالك وأحمد واختاره شيخ الإسلام : يجوز إجراء الماء 
في أرض ال جار إذا كان المجري محتاجاء ولم يكن في إجرائه ضرر على 
صاحب الأرض» فإن امتنع أجبر ؛ لحديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا: «لا ضرر ولا ضرار»ء فمنع الجار من الانتفاع بملك جاره مع حاجته 
ضرر عليه ولإجبار عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة على 
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فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع7١2»‏ ولايشترط في 
الأاجارة هما ماق المذة للا ويجوز شراء مر في ملكه وموضع في 


> إجراء الماء فى أرضه لحاره الضحاك بن خليفة» . رواه مالك فى الموطأ بسند 


ولأن المجاورة توجب لكل من الجارين من الحق ما لا يجب للأجنبي»› 
فيباح الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار» وهذا هو الأقرب . 
(الخراج لأبي يوسف ص .223٠١(‏ والمدونة /٤‏ 27170 والمنتقى للباجي 
5/ ”5» وروضةالطالبين ۲۲١/٤‏ والفروع 5 777» والانصاف 
06 ومجموع الفتاوى ۳۰/ .)١1‏ 
)١(‏ ويشترط في هذا الصلح : 
١‏ أن يكون السطح معلوما إما بالمشاهدة أو معرفة المساحة؛ لأن الماء 
يختلف بصغر السطح وكبره» ولا ضبطه بغير ذلك . 
١‏ -يشترط معرفةالموضع الذي يجري منه الماء إلى السطح أو إلى 
الأرض دفعا للجهالة . (المغني ۷/ ۰۲۷ وكشاف القناع 7/ ٠7‏ 5) . 
(۲) وهذاهوالمذهب. لدعاء الحاجة إلى ذلك . 
وعند الشافعية: يشترط بيان قدر المدة إن كانت الإجارة مقدرة بها. 
(المصادر السابقة للشافعية والحنابلة) . 
مسألة: وإذا كان السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية مع 
إنسان لم يجز أن يصالح على إجراء الماء عليه ؛ لأنه يتضرر بذلك» ولم يؤذن 
له فيه . 
وأما الأرض المستأجرة أو المعارة فلا تخلو من حالتين : 
الأولى : أن يكون فيها ساقية محفورة فيجوز للمستعير أو المستأجر أن 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن حَصّل عُصْنْ شَجَرتِه في هَواءِ غَيْرِهء أ رار رل 
حائط يجعله باباء أو بقعة يحفرهايئرا وعلو بيت يبني عليه بنيانا 
صوق ويصح فعله صلحا أبداء أو إلجارة مدة معلو ه71 . 


| 50 ¿ شجرته في ( قراره) أي قرار غيره الخاص أو المشترك أي في 
أرضه وطالبه بإزالة ذلك (أزاله) وجوبً”". إما بقطعه أو ليه إلى ناحية 


- يصالح جار الأرض على إجراء الماء في الساقية؛ لعدم الضرر؛ بشرط أن 
يكون هذا الصلح في مدة لا تتجاوز الإجارة أو الإغارة . 
الثانية : أن لا يكون ثمة ساقية فعند الشافعية والحنابلة : لا يجوز . 
وذكر ابن قدامة احتمالاً بالجواز إذا لم يحتج إلى الحفر ولم يكن ضرر . 
(المصادر السابقة) . 

)١(‏ وفي الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 4 : «ويجوز أن يشتري مرا في 
دار» وموضعا في حائطه يفتحه باباء وبقعة يحفرها بئراء وعلو بيت يبني 
عليه بنيانًا موصوقا بلا نزاع» . 

وفي كشاف القناع / 407 : «لأن ذلك نفع مقصود فجاز بيعه 
كالدور . . . ومعنى موصوقا أي معلوما» . 

(۲( في كشاف القناع ”/ ٠٠١‏ : «ويصح فعل ذلك صلحا أبدا أي مؤبدا وهو في 
معنى البيع » وفعله إجارة معلومة؛ لأن ما جاز بيعه جازت إجارته» . 

(۳) وهذاهوالمذهب» وهوقول جمهور أهل العلم: أنه يلزم صاحب 
الأغصان إزالتها إذا طلي الجار ذلك؛ لحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
أن النبي َه قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». متفق 
عليه» فانتفاع الإنسان بمال غيره لا يحل إلا بطيب نفس صاحبه» ومن ذلك 
إخراج الأغصان إلى ملك الحار. 5 


معو | | 1 
فإن أب لَوَاهُ إن أَمْكَنَء وإلاً قله قَطعَه 

ای س (فإن ا مالك الخصن إزالته (لواه) مالك1١]‏ الهواء. ١!ك‏ 
أمكن وإلا) يكن (فله قطعه)؛ لأنه أخلى ملكه الواجب إخلاؤه ولا 


1 


ولأن الهواء ملك لصاحب القرار فوجب إزالة مايشغله من ملك غيره 
كالقرار. 

وذهب ابن الماجشون من المالكية : إلى أنه إن كان الجدار سابقًا على هذه 
الأغصان فتقطع» وإن كانت هذه الأغصان سابقة على الجدار لا تقطع؛ لأن 
الباني بقرب الشجرة قد أخذ من حريمهاء وهو يعلم أن من شأن الشجرة 
الانتشار. 

ونوقش : بأن حريم الشجرة إنما يكون في داخل ملك صاحبهاء أما إذا 
تعدى إلى ملك غيره فلا حق له في ذلك» وعلى هذا فالأقرب قول 
اللسهيوو: 

(المبسوط ۲۰/ »١104‏ والشرح الكبير وحاشيته ”/ 71١‏ ومواهب 
الجليل /١‏ ١١٠٠ء‏ والأم ٤۳ /١‏ والمهذب /١‏ ه"”. وروضة الطالبين 
4/ *177» والمحرر ۰۳٤۳ /١‏ والفروع /٤‏ 7075» والإنصاف 5/ .)٠٠۲‏ 
)١(‏ وسواء أحدث ضررا أو لا؛ ليخلي ملك الغير الواجب إخلاؤه؛ لأن الهواء 

ملك لصاحب القرار . 

ويضمن ما تلف بالغصن بعد الطلب بإزالته؛ لصيرورته متعديا بإبقائه» 

ويأتي قريبًا. (تصحيح الفروع .)۲۷٦/٤‏ 
(۲) في كشاف القناع ۳/ 5 4٠‏ : «فإن أمكنه رب الهواء إزالتها أي الأغصان بلا 
إتلاف لها ولا قطع من غير مشقة ولا غرامة مثل أن يلويها ونحوه لم يجز له 
إتلافها كالبهيمة الصائلة إذا اندفعت بدون القتل» فإن أتلفها فى هذه الحالة 
غرمها لتعديه بهاء وإن لم يمكنه إزالتها إلا بقطع ونحوه فله ذلك ولا شيء 
عليه كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل» اه. 


. في/ س بزيادة : لفظ : (في).‎ ]١[ 


اروش لريع شرح زا لسع 
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يفتقر إلى حاكه "١7‏ ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله"» وإن 
أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه"» وإن صالحه على بقاء الغصن 
بعوض لم يجز» [وإن1' اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه صح 


. أي لا يفتقر إن أمكن ليه بلا مشقة أو قطعه إلى حكم حاكم‎ )١( 

(۲) كمالو لم يكن في ملكه» وعلى هذا لا يضمن ما تلف بهاء قال في 
الإنصاف : «وهو الصحيح». 

وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يجبر على إزالته» ويضمن ما تلف به إذا 
أمر بإزالته فلم يفعل بناء على ما إذا مال حائطه إلى ملك غيره على ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى» وصححه في تصحيح الفروع . 

(الشرح الكبير مع الإنصاف 1۷٦ /١١‏ والفروع مع تصحيحه 
/2)25. 

(۳) كما تقدم قريبا . 

)٤(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الحنفية؛ لأن الأغصان إن كانت رطبة فتزيد 
وتتغير» وإن كانت يابسة فتنقص» وربما ذهبت كلها فكيف يصالح على شيء 
غير منضبط؟ ! 

وعلل الحنفية : بأن هذا تمليك جزء من الهواء بعوض» وهو غير معلوم 
في نفسه» إذ إن السعف يطول بمضي الوقت . 

وعند الشافعية: تصح المصالحة بعوض عن الأغصان بشرط أن تكون 
يابسة» وأن تكون معتمدة على جدار الجار؛ لأن الأغصان إن كانت يابسة 
فالزيادة فيها تكون مأمونة؛ ولا يصح الصلح على غير ذلك . 

ولأنها إذا لم تعتمد على جدار الجار يلزمه منه إفراد الهواء بالعقد» 
والهواء لا يفرد بعقد. 

وعند بعض الشافعية» وبه قال ابن عقيل : يجوز المصالحة عن الأغصان - 


جائزا”''؛ وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره''' . 
بعوض مطلقاء قال ابن قدامة : «اللائق بمذهب أحمد صحته»؛ لأن الحاجة 
داعية إلى الصلح عن هذه الأغصان لكثرتها في الأملاك المتجاورة» وفي 
القلع إتلاف وضرر . 
ولأن الزيادة المتجددة فى الأغصان الرطبة معفو عنها فهى كالسمن 
للناوك قى المستاجر للا كريب وا لاجر للغرقة يعد له الأو لاد . 
الوط :15479 وروق ة الطاليين 6 ۴۴ والهناية لآب 
الطاب 113/1 وللقى #ارخلاء والکاقی لابن اة ۴ی ` 
)١(‏ في كشاف القناع / ٠٠٥‏ : «وإن اتفقا أي رب الهواء والأغصان على أن 
الشمرة أي ثمرة الأغصان الحاصلة بهواء الجار لصاحب الهواء أو أن الثمر 
بينهما جاز الصلح؛ لأنه أسهل من القطع» ولم يلزم الصلح فلكل منهما 
إبطاله متى شاء ؛ لأنه مجرد إباحة من كل منهما لصاحبه . : . وفي المبهج في 
الأطعمة : ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين» ومعناه لابن القيم في 
إعلام الموقعين» اه. 
(۲) وهذاهو المذهب» وهو قول الجمهور: أن العروق الحاصلة فى ملك الجار 
تلحق بالأغصان في المنع منها؛ لما تقدم من أدلة المنع في الأغصان . 
وعند المالكية : أن حكم العروق حكم الأغصان في المنع منها إذا حصل 
بها ضرر» فإن لم يكن ضرر فلا منع منها؛ لأن الغالب في العروق عدم 
الضرر لحصولها تحت الأرض . 
ونوقش : بأن حصول العروق في ملك الجار يعد تصرفا في ملك الغير 
وهو بمنوع مطلقا حصل ضرر أم لاء وعلى هذا فالأقرب القول الأول . 
(الفتاوى الهندية 6/ ٠٤١١‏ والمعيار المعرب 4/ ۷“ ومغني المحتاج 
7/١‏ . وقواعد ابن رجب ص ))۲۰٤(‏ . 
ويجري فيها ما يجري في الأغصان من صلح وغيره كما تقدم . 
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الروض امربع شرح زادالمستفيع 
وَيَجُوز في الدب الثافذ فتح الأواب للاستطراق. لآ إخراج روش وَسَابَاط 
ودكة وميزاب 

(ويجوزفي الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق)"!'؛ لأنه لم 
يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين . 

و(لا) يجوز (إخراج روش ) 7" على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في 
الحائطء (و) لا إخراج (ساباط)"» وهو المستوفي للطريق كله على 
جدارين . 

(و) لا إخراج [دكه)”؟' بفتح الدال» وهي الدكان» والمصطبة بكسر 
الميمء (و) لا إخراج]1'' (ميزاب)”* ولو لم يضر بالمارة إلا أن يأذن 


)١(‏ بالاتفاق» وعليه عمل المسلمين» ولأن الحق فيه لجميع المسلمين» وهو من 
جملتهم . ويأتي حكم إخراج الباب في الطريق الخاص . 
(۲) وعبر بعض العلماء ء بجناح » وهو: : ما يوضع على الراك ری او اسار 
أو غيرها مدفونة في المائط » وأطرافها خارجة إلى الطريق 
(۳) في المصباح /١‏ 775 : «الساباط : سقيفة تمتها ممر نافذ» والجمع سوابيط». 
)٤(‏ في المصباح ١148 /١‏ : «الدكة : المكان المرتفع يجلس عليهء وهو المسطبة 
مریم رال ال ل : قصعة وقصع. والدكان قيل : معرب. ويطلق 
على الحانوت» وعلى الدكة التي يقعد عليها» . 
(5) إذا أراد أحد أن يخرج إلى الطريق العام جناحا أو ميزاباء أو نحو ذلك فلهذه 
المسألة -حالتان: 
الأولى: أن يكون في الإخراج ضرر على المارة» فيجب منع ذلك ؛ 
لقوله يه : «لااضرر ولا ضرار». 
وقد اختلف الفقهاء في تقدير الضرر . 
فعند المالكية : لابد أن يرفع بناءه رفع بِينَا يجاور رأس اكآر داكا 
وعند الشافعية والحنابلة : يرجع إلى حال الطريق» فإن كان ضيقًا لا تمر فيه 


]11 ساقط من/ م › ف 


ولا يَفْعَلُ ذلك فى ملك جار وَدَرْبٍ مُشترك بلا إذن الْمسْتحق 


مام" أو نائبه ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. 


> القوافل والفوارس» فيرجع الجناح ونحوه» بحيث ير المار تحته منتصباء وإن 
كانت القوافل والفوارس تمر فيه فلابد من رفعه عاليًا مقدار ما ير فيه الملحمل 
وهو مجلس الهودج- مع الكنيسة وهي شيء يشبه الهودج» وصفته أن يغرز 
في المحمل قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل به الراكب فوقة على البعير . 
الخال الثانية : ألا يكون هناك ضرر : 
فالمذهب : لا يجوز إخراج الجناح والساباط ونحوها مطلقا أذن الإمام أم 
لا وإن لم يكن ضرر؛ لأن إخراج الجناح ونحوه بناء في ملك غير بلا إذنه فلم 
يجز » فكما لو أخرج ذلك في درب غير نافذ بغير إذن أهله . 
ونوقش : : بعدم التسليم بكونه بناء في ملك الغير. » فإنه واحد من العامة 
وهم آهل الطريق . 
وعللوا أيضا: أن الإحداث في الطريق العام ينتج عنه أضرار كثيرة 
متوقعة منها: إظلام الطريق وسده» وربا سقط على المارة. . . إلخ . 
ونوقش : بأنها أضرار غير محققه الوقوع . 
وعند الحنفية : إن أذن الإمام جاز الإخرا- مطلقاء فإن كان بغير إذن 
الإمام فيشترط عدم الضررء ولكل واحد من أهل الخصومة ولو ذميًا منعه 
ومطالبته بنقضه أضر أو لا لأن وضع الجناح بلا إذن الإمام افتيات عليه. 
فجاز لكل واحد أن ينكر عليه . 
ونوقش : : بأنه ليس افتياتا على الإمام ؛ لأنه مأذون له شرعا كالمرور فيه . 
وعللوا أيضا : أن الطالب بانع له حق المرور فكان له حق الثم كما في 
اللات المشع ك.. 
ونوقش : بعدم التسليم. فليس له حق المنع إلا مع الضرر للإذن في ذلك 
شرع . 
وعند المالكية والشافعية واختاره شيخ الإسلام وار بن القيم : أنه يجوز 
للإنسان أن ييخرج اجاح ونحوه إلى الطريق العام أذن الإمام أو لا ما لم يكن 
ضرر؛ لما روى عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان للعباس ميزاب - 


[ في/ س بلفظ : (الإمام) . 


ارو الرع شرح زا السقيع 


(ولا يفعل ذلك) أي لا يخرج روشتا ولا ساباطًا ولا دكة ولا ميزابا 
رفي ملك جار ودرب مشترك) غير نافذ (بلا إذن المستجق )”21 [أي]1١!‏ 
ا لجار أو أهل الدرب ؛ لأن المنع لحق المستحق”"» فإذا رضي بإسقاطه جاز . 


= على طريق عمر بن الخطاب . . . وفيه: فأمر بقلعه. . . فأتاه العباس فقال : 
والله إنه للموضع الذي وضعه النبي يه ٠.٠‏ . رواه أحمد والحاكم 
والبيهقى» وإسناده ضعيف . (انظر : التلخيص ”/ 50) . ظ 

ولاتفاق الناس على إشراع الأجنحة والميازيب في جميع الأعصار من 
غير إنكارء قال شيخ الإسلام : «إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو 
السنة» . 
ولأن الحاجة تدعو إلى إخراج الأجنحة والميازيب ونحوها فإنه لا يكن 
رد مائه إلى داره» وهذا أقرب الأقوال . 
(الدر المختار مع حاشيته 5/5 والتاج والإكليل 21/0 
والمهذب /١‏ 775 وحلية العلماء 5/ ١١ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص ›)۲۲٣۹(‏ والشرح الكبير لابن قدامة ۳/ ۷١ء‏ وقواعد ابن رجب ص 
»٠5(‏ والإنصاف ه/ )۲٥۵‏ . 
)١(‏ وهذاهوالمذهب. وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا يجوز لأحد من أهل 
الطريق إخراج جناح أو ساباط ونحوها إلا بإذن أهل الطريق؛ لأن إخراج 
الجناح ونحوه بناء على هواء ملك معينين» وليس له التصرف بلا رضاهم . 
وعند المالكية: يجوز إحداث الجناح ونحوه إذا لم يكن ضرر ببقية 
الشركاء؛ لأن كل واحد من أهل الطريق الخاص له الارتفاق بقرار الطريق 
بالمرور فليكن له الارتفاق بإخراج الجناح ونحوه . 
ونوقش : بوجود الفرق» فإن الاستطراق لايدوم بخلاف إخراج الجناح 
ونحوه» وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور. (المصادر السابقة) . 
(۲) وإن صالح عنه بعوض جاز؛ لأنه حق لمالكه الخاص فجاز أخذ العوض عنه» 
لكن يشترط معرفة مقدار العلو ونحو ذلك . 


. ساقط من/ ف‎ ]1١[ 


[ويجوز]!'' نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل 
إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة» ا ا 0 


: هذه المسألة لها حالتان‎ )١( 

الأولى : أن يكون الباب المراد تحويله أو إحداثه أقرب إلى أول الطريق 
من باب القديم . 

فالمذهب» وهو مذهب الحنفية: الجواز بشرط عدم الإضرار بأهل 
الطريق كأن يقابل بابا لجاره أو يلاصقه فيضيق عليه؛ لأنه يترك بعض حقه في 
الاستطراق فإن له الاستطراق إلى آخر الدرب فجاز . 

وعند الشافعية : لا يجوز إلا بإذن الشركاءء ولو سد الباب الأصلي ثم 
أراد فتح باب آخر جاز بلا إذن؛ لأن انضمام الباب الثاني إلى الأول يورث 
الزحمة وكثرة وقوف الدواب فيتضرر بذلك أصحاب الطريق . 

الثانية : أن يكون الباب المراد تحويله أو إحداثه أقرب إلى آخر الطريق من 
بابه الأصلي . ظ 

فالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم : لا يجوز إلا بإذن الشركاء؛ 
لأنه قدمه إلى موضع ليس له الاستطراق فيه . 

وفي قول للحنفية وآخر للحنابلة : يجوز بلا إذن الشركاء بشرط عدم 
الضرر؛ لأن من حقه جعل الباب ابتداء في أي موضع شاء» فتركه في موضع 
لاس چ 

(فتاوى قاضي خان ۳/ ۱١١‏ وتبصرة الحكام 2755/7 ومواهب 
الجليل 6/ ۷١1٠ء‏ ومغني المحتاج ۲/ ٠1۱۸ء‏ والفروع ۲۷۹/٤‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام .)١١ 7/7١‏ 

مسألة: يجوز لكل واحد من أصحاب الطريق الخاص فتح باب فيه 
لكن هل يجوز لغير أهله فتح باب فيه إذا كان حائطه ملاصقًا للطريق 
الخاص؟ 5 


. ساقط من/ م. ف‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور. وله يوي 


: فالمذهب» وهو قول الجمهور: المنع من ذلك إلا بإذن أهله؛ لأنه إذا فتح 
بابًا بغير رضاهم صار شریکا لهم بغير حق . 
السابقة) . 

وعند جمهور أهل العلم : يجوز فتح الباب للارتفاق به في الاستضاءة 
ونحوها خلاقًا للمصحح عند الحنفية . (المصادر السابقة) . 

ويكون إعارة بكونها لازمة إن أذنوا له» فإن سده ثم أراد فتحه لم يملكه 
إلا بإذن متجدد . 

)١(‏ فالمذهب ومذهب الالكية: أن الجار ليس له أن يتصرف فى ملكه تصرفا يضر 
جاره ضررا معتبرا» وللجار منعه؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا: « لا ضرر ولا ضرار). 

وعند متأخري الحنفية : أن ا لجار يمنع من الضرر الفاحش أو البين» دون 
ما عداه من الضرر فلا يمنع منه؛ لأن القياس أن للمالك أن يتصرف في ملكه 
لكن منع من الضرر الفاحش استحسانًا . 

وعند متقدمي الحنفية» وبه قال الشافعية وابن حزم : أن الإنسان لا يمنع 
من التصرف فى ملكه ولو أضر بجاره ؛ لعدم ورود نص يقيد تصرفات المالك 
إذا كانت فى خالص ملكه . 

ولأن اجار إذا منع من التصرف في ملكه لتضرر الجيران فهو من أعظم 
الضرر› والضرر لا يزال بالضررء وكما لو خبز أو طبخ في داره . 

ونوقش : بأن تصرف الجار لم يبق في دائرة ملكه› بل تعدت إلى جاره» 
وأما ما يحصل من دخان الطبخ والخبز فقياس مع الفارق إذ ضرره يسير ) 
تدخله المسامحة» وعلى هذا فالأقرب قول الحنابلة . ِ 


يي 


كدى وسقي يتعدی» وحرم أن يتصرف في جدار جاره مشترك بفتح 


اق أو ضرب و اقيض ل او 
(وليس له وضع خشبة على حائط جاره) أو حائط مشترك (إلا عند 
الضرورة) فيجوز (إذا""' لم يمكنه التسقيف إلا به) ولا ضرر”*2؛ لحديث 





5 (بدائع الصنائع 5/ 7754» وحاشية الدسوقي ۳/ ٠۳۷١‏ وروضة الطالبين 
٥‏ ونهاية المحتاج © / «TTY‏ والمغني ۷/ 07 › والمحلى ۸/ .)١5١‏ 
وأما الضرر القدي فلا ينع منه وعليه جمهور أهل العلم خلافا لمتأخري 
الحنفية ؛ لأن قدم الضرر يدل على أنه مستحق فلا يمنع منه» فيجرى مجرق 
اليد الثابتة . 
(المصادر السابقة» ومغني المحتاج 5» ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 07/9١‏ . 
)١(‏ أي وله منعه غا ذكرء كما له منعه من دق نحو حدادة» وسقي يتعدى ضرره 
إلى حائط جاره» وكذا حفر كنيف إلى جنب حائط جاره» وحفر بر ينقطع | 
بها ماء بئره ونحو ذلك . 
(۲) الطوق: ما عطف من الأبنية» وكالمحراب» وكذا فتح روزنة بلا إذن مالكه 
أو شريكه؛ لأن انتفاع بملك غير با له قيمة . 
(۳) مايغرز في الأرض أو الحائط من خشب وغيره. 
(4) کجعل رف بلا إذن شريكه» وإن صالحه على ذلك بعوض جاز. 
(8) فالملعيه: أن للجار أن يضع خشبة على جدار جاره ويجبره الحاكم على 
ذلك بشرطين: 
١‏ أن يكون لضرووة بان لا كن السقيف يدوثه.. 


. في/ م» ف بلفظ : (إلا بإذنه)‎ ]١[ 
في/ ف بلفظ : (إن).‎ ]۲[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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5 ۲ أن لا يحصل ضرر على جدار ا لجار كتهدمه ووهنه» ولا يشترط إذن 

الجار؛ لا استدل به المؤلف . 

ولأن هذا انتفاع بحائط الجار على وجه لا يضر به أشبه الاستناد إليه 
والاستظلال به . 

وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد: أن الجار ليس له وضع 
خشبة على جدار جاره إلا بإذن جاره ورضاه» وإن امتنع لم يجبر لحديث 
جابر رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام»). متفق عليه . 

ونوفش : بتخصيص حديث أبي هريرة من هذا الحديث . 

واستدلوا أيضا: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لا يمنع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره...2 الحديث . 

فالنهى فى الحديث للاستحباب لقول أبى هريرة رضى الله عنه : «مالى 
أراكم عنها معرضين». فيدل على أن العمل في ذلك العصر خلاف ما ذهب 
إليه أبو هريرة؛ لأن هذا الأمر لو كان واجبا لما جهل الصحابة تأويله وما 
أعرضوا عن أبي هريرة لما حدثهم به . 

ونوقش : بماذكرابن حجر : «وما أدري من أين له أي المخالف أن 
المعرضين كانوا صحابة . . . . ولم لا يجوز أن يكون الذي يخاطبهم أبو هريرة 
غير فقهاء بل هو المتعين) . 

ولأن وضع الخشب على جدار الجار انتفاع بملك غيره من غير ضرورة 
فلم يجز كزراعته في ملكه وبنائه في أرضه . 

ونوقش : بالفرق» فوضع الخشب تدعو الحاجة إليه بلا ضرر بخلاف 
الزراعة والبئاء . 

وذهب بعض أهل العلم : أن للجار وضع الخشب مع الحاجة لكن لابد- 
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أبي هريرة يرفعه : «لا ينعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره». ثم يقول 
أبو هريرة: «مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين أكتافكم». متفق 
ا 


روكذلك) حائط (المسجد وغيره) كحائط نحو يتيم""» فيجوز لجاره 
وضع خشبة عليه إذا لم کن تسقيف إلا به بلا رر نذا 


ب من الاستئذان ولا يه لك المنع من الاستئذان ويملكه مع عدمه؛ لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة 
في جداره فلا يمنعه...2. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه أحمد 
شاكر فى تحقيق المسند ۸۸/۱۹ . 

(فتاوى قاضي خان*/8١٠.‏ والمنتقى 47/5 » والتاج والإكليل 
6 »>», والمهذب 760/١‏ 7, ومغني المحتاج 1817//7» والشرح الكبير 
لابن قدامة “”/ ٠٠١‏ وفتح الباري 0/ »٠١١‏ ونيل الأوطار ”/ .)١۸‏ 

)01( أخرجه البخاري ۳/ ٠١١۲‏ -المظالم ‏ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره» مسلم ۳/ ١*77١-المساقاةح‏ 175 . 

(۲) أي وكجدار الجار حائط المسجد واليتيم ونحوه كمجنون ومكاتب ووقف 
ليس له وضع خحشبة» على حائطه إلا إذا لم يكن جاره تسقيفه إلا بوضع 
خشبه عليه بلا ضرر كالطلق . 

(۳) من الدليل أو التعليل على جوازه بشرطه» وإن خيف سقوط الحائط بعد 
وضع الخشب لزم إزالته» وإن صالح عن شيء ما تقدم بعوض جاز . 

وفي كشاف القناع ۳/ ٤١١‏ : «وله الاستناد إلى جدار جاره أو المشترك» 
وإسناد شيء لا يضرء والجلوس في ظلهء ونظره في ضوء سراجه بلا إذن؛ 
لآن هذا لآ رة قيهء والتحرز هه يق , 


اررض الرع ضوح زد اسای 


وَإِذَا اندم جَدَارُهُمَا أو خي ف صًَررْهُ فطلب أَحَدهُمًا أن يُعَمَرَهُ الآخَرُ مَعَهُ 


(وإذا انهدم جدارهما) المشترك أو سقفهما (أو خيف ضرره) بسقوطه 
( فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه ) إن امتنع 2١7‏ ؛ لقوله عه 


ِ- قال الشيخ : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها 
عقد البيع ولا عقد إجارة اتفاقا». 
)١(‏ وهذاهوالمذهب» وهو رواية عن الإمام مالك»› وقول الشافعي في القدي ؛ 

لحديث أبي سعيد مرفوعا : « لا ضرر ولا ضرار» . 

ولأن عمارة الحائط فيها إنفاق مشترك يزول به الضرر عنهما فيجبر عليه 
كالإنفاق على العيق» وكما يجبر غلى القسمة. 

وفي رواية عن مالك وهو قول الشافعي الجديد: أنه لا يجبر؛ لأن 
عمارة الحائط المشترك إنفاق على ملك لو انفرد به لم يجب» فإذا اشتركا لم 
يجب كزراعة الأرض . 

وعند الحنفية :إن كان الجدار عليه حمولة من بناء أو جذوع أجبر 
الشريك على البناء مع شريكه لأن ترك البناء يلحق الضرر بالشريك بتعطيل 
منافع الحائط» وإن لم يكن عليه بناء أو جذوع لم يجبر إذا كانت العرصة التي 
عليها الجدار عريضة يكن قسمها لعدم الضرر» فإن لم يكن قسمها أجبر . 

(المبسوط 97/١7‏ » والكافى لابن عبد البر ص ٠٤۹١‏ ومواهب الجليل 
٠/٥‏ . والمهذب 5/١‏ وحلية العلماء ۱۹/١‏ والشرح الكبير 
لابن قدامة ۳/ 77» والكافي لابن عبد البر ۲/ )7١0‏ . 

مسألة : وإذا انهدم الجدار بفعل أحد الشريكين» فله حالتان : 

الأولى: أن يكون الهدم لغير ضرورة» فجمهور أهل العلم وهو 
المذهب : أنه يجبر على إعادته؛ لأنه هدم ملك غيره بلا موجب . 

وعند الشافعية : يلزمه غرامة نقضه ولا يلزمه إعادة البناء؛ لأن الجدار - 
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[: «لا ضرر ولا ضرار» .فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق 


- ليس مثليا فلا يجبر على إعادته . ( المصادر السابقة) . 
الثانية : أن يكون لضرورة كخوف سقوطه. فالمذهب: أن الممتنع يجبر 


على البناء مع شريكه . 
وعند الحنفية والشافعية: لا يجبر شريكه على البثاء معه. (المصادر 
السابقة». 


. الحديث ورد مرسلاًء وروي موصولا‎ )١( 

فالمرسل أخرجه مالك ۲/ ١٤۷-الأقضية-ح‏ ١"ء‏ البيهقي 17٠١/5‏ 
الحوالة ‏ باب لا ضرر ولااضرار من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 
مرسلاًء وإسناده صحيح عن مالك . 

وأما الموصول فروي من حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس› 
وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وثعلبة بن مالك» وجابر بن عبد الله 
وعائشة . 

فحديث عبادة رواه ابن ماجه فى سنئهء وحديث ابن عباس رواه 
عبد الرزاق فى فته وا خد فى مسلده» وروا ابن اجه فى السن 
والطبراني في معجمه. والدارقطني فى سننه» وحديث أبى سعيد رواه 
الحاكم في المستدرك وصححه» كما رواه الدارقطني وابن عبد البرء وحديث 
أبي هريرة رواه الدارقطني في سننه» وحديث ثعلبة بن مالك وجابر بن 
عبد الله رواهما الطبراني في معجمه؛ وحديث عائشة رواه الدارقطني في 
سننه والطبراني في المعجم الأوسط . ذكر هذه الأحاديث بطرقها الزيلعي في 
نصب الراية 5/ ٤۳۸۔٦۳۸‏ . 

ولا يخلو واحد منها من مقال» لکن يتقوى بعضها ببعض» فيقوى 
الحديث ويصح . 





الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وكذاً التَهْرْ وَالدُولاب وَالقَمَاة. 
عليه" ] وإن بناه شريك شركة بئية رجو ع" رجه ٩‏ 

(وكذا النهر والدولاب والقناة) المشتركة7" إذا احتاجت لعمارة"» 
ولا ينع شريك من عمارةء فإن فعل فالماء'؟' على الشركة وإن أعطي 


. بقدر حصته» أو باع من عرض الممتنع وأنفق» وإن تعذر افترض عليه‎ )١( 

(۲) بقدر حصته؛ لأنه قام عنه بالواجب» وكذا إن كان بإذن الحاكم أو الشريك . 
(وانظر: آخر الرهن تقريبا) 

(۳( آي وكاجدار المفترك على ما تقدع الت ر والهولاب تر الدزاب: والقناة 
وهي أبيار متوالية يجري ماء بعضها بعضها إلى بعض إذا احتاجت إلى عمارة أو 
كري» أو تنظيف أو إصلاح يجبر الممتنع » والنفقة على حسب ملكهم فيه . 

)0( في كشاف القناع ”7/ 5١0‏ : «وليس لأحدهم منع صاحبه من عمارته إذا 
أرادها كالحائط فإن عمره أحدهم» فالماء بينهم على الشركة ولا يختص به 
المعمر؛ لأن الماء ينبع من ملكيهماء وإنما آثر أحدهما في نقل الطين منهء 
وليس له فيه عين مال» والحكم في الرجوع بالنفقة كما تقدم في الحائطء فإن 
كان بعض الشركاء في النهر أقرب إلى أوله من بعض الشركاء اشترك الكل 
في تنظيف النهر ونحوه وفي إصلاحه حتى يصلوا إلى الأول» ثم إذا وصلوا 
إلى الأول فلا شيء على الأول؛ لأنها استحقاقه؛ لداعي االيساذية 
ذلك. ور يشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ثم لا شيء عليه ويشتر رلك من 

بعد الثاني إلى أن ينتهوا إلى الثالث ثم لا شيء عليه وا ا 
العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء؛ لأنه لا ملك له 
فيما وراء موضعه). 


[۱] ساقط من/ ف . 

[۲] في/ ظ بلفظ : (الرجوع). 
[] في/ ظ بلفظ : (المشترك) . 
[4] في/ م بلفظ : (فالمال). 


قدم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح . 
ومن له علو [لم]!'' يلزمه عمارة سفله!'! إذا انهدم» بل يجبر عليه 
مالكه”". ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل"» فإن استويا 


)١(‏ أي وإن أعطى قوم قناتهم ونحوها كنهرهم وبئرهم لمن يعمرها سواء عجزوا 
عن عمارتها أو لا بجزء معلوم كنصف وثلث وربع صح كغزل لمن ينسجه 
منه . 

(۲) وهذا هو المذهب» ومذهب الالكية؛ لأن ترك بناء السفل إضرار بصاحب 
العلو فيجبر على البناء كما يجبر على القسمة للجدار إذا طلبها أحدهماء 
وعلى النقض إذا خيف سقوطه عليهما؛ لقوله عَيْنّْهُ : «لا ضرر ولا ضرار». 

ونوقش : لا يسلم بأن ترك البناء إضرار بصاحب العلو فإن الضرر 
حصل بانهدامه» وإنما ترك البناء ترك لما يحصل به النفع » والضرر بالولزام 
بالبناء وقد لا ينتفع به» والضرر لا يزال بالضرر . 

وعند الحنفية والجديد عند الشافعية : لا يجبر صاحب السفل على إعادة 
التاءء لأن الإئسان لا يجب على خمارةملكهء ولأئه غير متعدة وكمالا 
يجبر على زرع الأرض المشتركة لما فيه من الضرر عليه بتكليفه العمارة» وهذا 
هو الأقرب. 

(فتح القدير 2777/1 ومواهب الجليل ه/ ۱٤١‏ وروضة الطالبين 
ركذل اض 877 ): 

(۳) فيلزم الأعلى البناء» وسد الطاقات والكوى التي في ملكه» وهذا هو 
المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لحديث أبي سعيد مرفوعا : «لاضرر 
ولا ضرار»» ولا روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى عَيله قال : ولو أن امرأ 
اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». - 


الروض المريع شرح زاد المستفنع 
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اد - 06( 
+ ك1 
رواه البخاري ومسلم . 
فالإشراف على الجار ينتج عنه كشفه» والاطلاع على حرمات بيته 
فأشبه ما لو اطلع عليه من خصاص بابه . 
وعند أكثر الشافعية وابن حزم : أن الجار لا يمنع من اتخاذ ما يشرف على 
جاره من كوى وأبواب وغيرها. 


أما الاطلاع نفسه فمحرم لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » 
واستدلوا: با رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : «أشرف النبي عه 
على أطم من أطام المدينة» ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إنى أرى مواقع الفتن 
خلال بيوتكم كمواقع القطر). رواه البخاري . 

فالنبى وَيّْهُ أشرف على بيوت المدينة» فيدل ذلك على جواز اتخاذ 
الغرفة المشرفة على الجارء وعلى الجار ستر نفسه: إذا لم يأمن على نفسه . 
(فتح الباري 5/ .)١17‏ 

ونوقش : بأن هذا أمر عارض . 

وعللوا: بأنإشراف الجار على جاره تصرف فى خالص ملكه. 
والإنسان لا يمنع من ذلك . ١‏ 

ونوقش : بأنه لا ينع من التصرف في ملكه إلا إذا ترتب عليه ضرر 
لحديث أبي سعيد» وعلى هذا فالأقرب قول المذهب . 

(اليسوط /٠١‏ ١7ء‏ وتبصرة الحكام 7/4/7. ونهاية المحتاج 
٤‏ ومغني المحتاج 7/ 1857» والشرح الكبير لابن قدامة ”/ 216 
والإنصاف 7/6 .)71١‏ 

. أي فإن استويا في العلو اشتركا في بناء السترة‎ )١( 
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ارو لرع شوح زا السفيع 





باب الويى 17) 


وهو في اللغة : التضييق والمنع » ومنه سمي الحرام والعقل1١!‏ حجر . 
عا منع إنسان من تصرفه في ماله" › وهو ضربان : حجر لحق 


)١(‏ أي هذا باب يذكر فيه أحكام الحجر على الشخص ححق غيره» أو لحق نفسه» 
ومن لا حجر عليه» وما يتعلق بذلك . 
والأصل فيه : قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 وقوله تعالى : 
واوا ليام ». 
ويأتى أن النبى َيه حجر على معاذ رضى الله عنه . 
وقال ابن المنذر في الإجماع ص ٠۴١‏ : «وأجمعوا أن الحجر يجب على 
كل مضيع لاله» من صغير وكبير» وانفرد النعمان وزفر فقالا : لا يحجر على 
الحر البالغ» . 
(۲) أي سمي الحرام حجرا كما في قوله تعالى : « ويقولون حجرا محجورا 4 أي 
حراما محرما؛ لانه ممنوع منه . 
وسمي العقل حجرا كما في قوله تعالى : هل في ذلك قسم لذي 
حجر» أي عقل ؛ لأنه ينع صاحبه من تعاطي ما يقبح › وتضر عاقبته. 
(انظر : المطلع ص .)٠٠١٤١‏ 
(۳) أو فى ماله وذمته . 
وفي المطلع ص :)٠١٤(‏ «وهو أنواع: أحدها: الحجر على الصبي» 
والثاني : على المجنون» والثالث : على السفيهء والرابع : على المفلس بحق 
الغرماء» والخامس: الحجر على المريض في التبرع لوارث» أو لأجنبي بزيادة - 


]١[‏ في/ ف بلفظ : (الفعل). 


سی سيج 


ومن لم يَقدِرْ على وقَاء شيم من ديه َم يُطالْبْ به ورم 


الغير كعلى مغلب 17 [وحجر] لحق نفسه كعلى نحو. ا 
(ومن لم يقدر على وفاء و 00 


- على الثلث» والسادس : الحجر على المكاتب والعبد لحق سيدهماء 
والسابع : الحجر على الراهن في الرهن لحق المرتهن» والثامن : المرتد يحجر 
عليه لحق المسلمين» . 
والمراد هنا : الحجر على المفلس». وعلى نحو صغير كما سيأتي» وغيره 
يذكر في مواضعه . 
)١(‏ المفلس : من لا مال له ولا مايدفع به حاجته» وسمي مفلسا؛ لأنه لا مال 
له إلا الفلوس » وهي أدنى أنواع المال . 
والمراد به هنا : من دينه أكثر من ماله. فهو من لا يفى ماله بدینه . 
(انظر: حاشية العدوي 2777/0 وتحفة المحتاج 9/0١١ء‏ والمطلع 
ص .)١505‏ 
(۲) وسفيه» ومجنون» والحجر عليهم أعم» فلا يصح تصرفهم في أموالهم ولا 
دممهم قبل الإذن . 
(۳) شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أحوال المدين» وله أربعة أحوال : 
الحال الأولى : المعسرء وهو من لا شيء عنده . 
(5:) للآية الآتية» فيجب إنظاره» وفي إنظار المعسر فضل كبير فقد ورد من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عه قال : «من أنظر معسرا أو وضع 
عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة). رواه مسلم . 
وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي عله يقول: «من أنظر 
معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله». رواه مسلم . 
ويسن إبراؤه» وهو أفضل من الإنظار . 
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اروش ريع شرج زا لسع 


شفع وملازمقة لتنولة تعالى > وة كان ذو عسرة فنظرة إن مذي" . 
فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو 78" ؛ وعرف له 


)١(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم؛ للآية التي أوردها المؤلف» فإذا وجب إنظاره 
حرم حبسه» ولا يأتي من قوله عله : «مطل الغني ظلم». فوصف الغني 
ولا يأتى من قوله عله : «مطل الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته». 
والمعسر غير واجد» فلا تحل عقوبته . 
وذهب بعض السلف كابن عباس» وشريح» وإبراهيم النخعي إلى 
جواز حبسه؛ لقوله تعالى : ظ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 
والدين من الأمانات فإذا لم يؤده استحق العقوبة وهي الحبس . 
ونوقش: أن المراد الأعيان الموجودة في يد الشخص. أو الديون التي 
يقدر على أدائها . وعلى هذا يترجح قول جمهور أهل العلم . 
(انظر: أحكام القرآن للجصاص ۰٤۷۳/۱‏ وفتح القدير 2779/5 
والشرح الكبير وحاشيته ”/ ٠٠١‏ والمهذب .7”7١ /١‏ ونهاية المحتاج 
TTT E‏ وكشاف القناع ٤١۸/۳‏ › وشرح صحيح مسلم للنووي ٩ /١‏ 
وفتح الباري 8/ 7”, ونيل الأوطار 6/ )77١‏ . 
ا 
عند الحنفية : يجوز للغريم ملازمة المدين المعسر» وذلك بأن يدور معه . 
أيتما قار: 
' وعند جمهور أهل العلم : لا يجوز للغريم ملازمة المعسر؛ لقوله تعالى : 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 . (المصادر السابقة) . 
(۲) سورة البقرة» أية(7585). 
00 أي أو لم يكن عن عرض » بل كان عن أرش جناية» وقيمة متلف. أو كان 
مهرا أو ضماناء أو كفالة» أو عوض خلع. ونحو ذلك . 
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مال سابق الغالب بقاؤء"'. 
أو كان أقر بالملاءة چپ : إن لم يقم بينة تحبر باطن حال 


)١(‏ إما لكون الدين ثبت عن معاوضة كثمن مبيع وقرض» أو عرف له أصل مال 
سوى هذاء فالقول قول غريه مع يمينه. فإذا حلف أنه ذو مال حبس حتى 
تشهد بينة بإعساره . (الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۳/ ۲۳۷). 

(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف /١7‏ 777 : «قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ 
عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين ؛ منهم مالك 
والشافعي وأبو عبيد والنعمان. . . وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم 
ماله بين الغرماء ولا يحبس . وبه قال عبيد الله بن جعفر والليث بن سعد»» 
وتأتى الأدلة على حبسه عند قول المؤلف : حبس بطلب ربه ذلك . . .». 

ولو ادعى الخصم الفلس» وقال المدعي: معه مال وسأل تفتيشه» 
فا مذهب وهو قول عند المالكية : أنه يجب على الحاكم تفتيشه . 

والقول الثاني عند المالكية : أنه لا يجاب إلى تفتيشه إلا إن كان أمرا 
خفيفًا كتفتيش كمه أو جيبه ونحو ذلك . 

واستظهر ابن القيم في الطرق الحكمية (ص۷) وجوب التفتيش. 
واستدل بقول علي رضي الله عنه للظعينة : «التخرجن الكتاب». أو 
لتجرذلك؟» رفت أسرئ ادريظة يدم رف ضفم اليلوغ» فف هن 


(حاشية الدسوقي ”/ 2507 والخرشي على خليل 2707/4/0 وكشاف 
القناع ٠/8/7‏ 5). 


(۳) ويعتبر للبينة أمران : 
الأول: العدد» فجمهور أهل العلم : أنه لابد من ذكرين حرين عدلين . 
وعند الشافعية وجه : أنه يثبت بالشاهد واليمين . 
وآخر: أنه يثبت بالشاهد والمرأتين . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


© 24خ‎ 52 DOO ON ا جه‎ OE GS 702/7, EON EGE SO O PF O 80 © 


وتسمع قبل چ وی کے ولاعف ووشتلى سا : 


= وعن الإمام أحمد: أنه لابد من ثلاثة؛ لحديث قبيصة رضي الله عنهء 
وفيه قول النبي عله : «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة... ورجل أصابته فاقة 
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش». رواه مسلم. وصوبه ابن القيم › 
وقال: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة» ففي باب دعوى الإعسار 
المسقط لأداء الدين أولى. ... » وليس الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى 
فيها التهمة فروعي فيها الزيادة في البينة . 

«البهجة١/١١١.‏ وفتح العزيز 71١/٠١‏ وكشاف القناع 
ENF‏ 

والثاني: الخبرة الباطنة. ويكون بأمور ثلاثة: الجوارء والمعاملة 
والمخالطة. والمرافقة في السفر . (حاشية قليوبي ۲/ ۲۹۲). 

لأن الإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا المخالط . 

)١(‏ وهذاقول الشافعية والحنابلة؛ لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة» جاز 

سماعها في الحال . 
وعند الحنفية وبه قال الإمام مالك : لا تقبل بينة الإعسار قبل الحبس . 
(المصادر السابقة» وفتح القدير5/ ۳۸١‏ والكفاية على الهداية 
ان اا يرة " 

(۲) أي وإن لم يكن دينه عن عوض کصداق» ولم يعرف له مال سابق» أو عرف 
والغالب ذهابه» أو لم يقر أنه مليء وادعى الإعسار حلف ولم يحبس ؛ لأن 
الأصل عدم المال» وهذا هو المذهب . 

وقال في الترغيب : يحبس إلى ظهور إعساره . 
قال ابن القيم : والذي يدل عليه الكتاب والسنة» وقواعد الشرع: أنه لا 
يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر تماطل . . . فإن الحبس - 


(ومن ماله" قدر دينه لم يحجر عليه)؛ لعدم الحاجة إلى الحجر 
عليه 


(وأمر) أي ووجب على الحاكم أمره (بوفائه) بطلب غريه؛ 
لحديث : «مطل الغني لی ولا يترخص من سافر قل ؟ ۽ ولغريم 


- عقوبة» والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببهاء ولا تسوغ بالشبهة» بل سقوطها 
بالشبهة أقرب إلى قواعد الشرع» . 
(المغني 7/ ٥۸۷‏ والإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 747. والطرق 
الحكمية ص 760) . 
)١(‏ وهذاهو الخال الثانية من أحوال المدين . 
والحال الثالئة: أن يكون ماله أكثر من دينه» وحكم هاتين الحالتين 
وأسيك. 

(۲) يجب عليه دفعه إلى مالكه بطلبه؛. وإن طلب الإمهال بقدر ما يتمكن من 
الوفاء أمهل بالاتفاق . (الفروع ”/ .)۲۹٤‏ لكن إن خاف غريمه منه احتاط 
عليه بملازمته» أو بكفيل . 

(۳) إذا كان حالاء وعلم قدرته عليه» أو جهل حاله لتعينه عليه . 

(5) لأنه منع أداء ما استحق عليه أداؤه» وهو حرام مع التمكن ويفسق بمطله. 
ويتحقق مطله بطلبه . 

)0( تقدم تخريجه قريبا . 

(5) أي ولا يجوز أن يقصر ونحوه من سافر قبل وفاء غريمه وبعد الطلب؛ لأنه 
سفر معصية» والمذهب: عدم الترخص في سفر المعصية». وتقدم حكم 
الترخص في سفر المعصية في/ باب صلاة الجماعة/ فصل القصر. وظاهره : 
ولو كان السفر قصيرا. 





]١[‏ في/ م۰ ف بلفظ : (ومن له). 


اروس لر شرج زد الج 


من اراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن محرزا'' أو كفيل 
على 
(1) لسفرالمدين اربعة أحوال: 
الأول: أن يكون سفره وعودته قبل حلول أجل الدين». والسفر غير 
ف» فليس للغريم منع المدين من السفر باتفاق الأئمة . 
الثاني : أن يكون سفره وعودته قبل حلول الأجل» والسفر مخوف. 
فالمذهب: أن للمدين منع الغريم من السفر إلا أن يأتي المدين بضمين» أو 
می لاله لايأمن أن كرات کے کد 
وعند الشافعية : أن المدين لا يلك المنع من سفر الدائن» ولو كان السفر 
مخوفًا؛ لأنه لا حق على الدائن قبل حلول الأجل . 
الثالث : أن يكون السفر قبل حلول الأجل ٠‏ ولا يعود إلا بعد حلوله . 
فعند المالكية والحنابلة : منع المدين من السفر إلا أن يأتي بضمين أو رهن ؛ 
لأن هذا السفر يعود بالضرر على الغريم» لما فيه من تأخير حقه عن محله . 
وعند الحنفية والشافعية : عدم جواز منع المدين من السفرء لكن للغريم 
أن يخرج مع المدين حتى إذا حل الأجل منعه من المضي في سفره؛ لأنه ليس 
له مطالبته بالدين قبل حلول الأجل» فليس له منعه من السفر . 
الحال الرابعة: أن يكون سفره بعد حلول الأجل» وقبل قضاء الدين» 
فإن كان المدين موسراء فباتفاق الأئمة : أن للغريم منع المدين من السفر حتى 
يفي دينه: 
وإن كان معسرا فالمذهب: أن للغريم منع المدين من السفر حتى يقيم 
كشلا دته ؛ لأنه قد يوسر في البلد الذي مسافر إليه» فإذا كان ك كنيل طا 
بإحضاره. 
وعند المالكية والشافعية: عدم جواز منع المدين من السفر؛ لقوله 
تان : : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرةٍ», > فإؤالم يجز له مطالبته لم - 


[1] في جميع النسخ ما عدا/ م بلفظ : (يحرز) . 


(فإن أبى ) القادر وفاء الدين الحال (حبس بطلب ربه) ذلك لحديث : 
«لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته». رو أحمك وام داود وش عا : 


- يجز أن يمنعه. 
وعند أبي حنيفة : أنه يجوز للغريم ملازمة المعسرء فيدور معه حيث 
داق 
(بدائع الصنائع «1V /V‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي hi Fi‏ 
ونهاية المحتاج ۸/ “51 » وكشاف القناع ۳/ ٠5‏ 5) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود 5/ ٤١ ٤٥‏ الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره-ح 
77 النسائي ۷/ 7117-7517 البيوع- باب مطل الغني _-ح 5589 › 
٤۰‏ »۰ ابن ماجه ۲ ١۸-الصدقات‏ ۔ باب الحبس في الدين -ح ٤۷۲۷‏ › 
أحمد /٤‏ 777 ۳۸۸ ۳۸۹4 الطحاوي في مشكل الآثار ٤١١/١‏ › 
٤‏ ابن حبان كما في الإحسان ۷/ ۲۷۳ح ٠.٠١1٦‏ الطبراني في الكبير 
۷ ° 15 الال الحاكم ٠١7/5‏ -الأحكام» البيهقي الفا 
باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله من حديث عمرو بن الشريد 
الثقفي عن أبيه» واللفظ للإمام أحمد في المسند في روايته عن وكيع . 

كما أخرجه البخاري معلقًا ”/ 86-الاستقراض باب لصاحب الحق 
مقال. 

الحديث حسن كما قال الحافظ في الفتح 0/ 1۲ : «وصله أحمد 
وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد عن 
أبيه وإسناده حسن»» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي› وقال 
العراقي في المغنى عن حمل الأسفار ۳/ ١57‏ : «أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه بإسناد صحيح» . 


لروض الرع شرح زا الستقع 
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قال الامام : قال : غخر ضة: ” او ٤و‏ و وه + جر 
ف وم جر جر : 


. شكواه» الإخبار بسوء فعله» كأن يقول : مطلني» ظلمني» ونحو ذلك‎ )١( 
«أكثر من‎ :۲۳۷ /١7 قال ابن المنذر كما في الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )۲( 

نحفظ عنهم من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين» منهم 
مالك والشافعى» وأبو عبيد» والنعمان. . . وكان عمر بن عبد العزيز يقول : 
يقسم ماله بين الغرماء» ولا يحبس» وبه قال عبد الله بن جعفر؛ والليث بن 
سعل) . 

و إلى اجتهاد الحاكم في نوعه» وقدره. 

يشترط للحبس في الدين ما يلي : 

: ارا ٠‏ فلا حبس في الدين المؤجل؛ لعدم الظلم . 

؟ القدرة على قضاء الدين ؛ لقوله تعالى : © وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة 4 . 

۳ المطل؛ لقوله عه :مطل الغني غلم . متفق عليه . 

٤‏ أن لا يكون المدين والدا للدائن؛ لقوله تعالى : ل وصاحبهمًا في الدب 
معروفا 4 وهذا قول جمهور آهل العلم؛ إلا أن المالكية استثنو تنو | الأجداد. 

والوجه الثاني عند الشافعية : أن الوالد يحبس بدين ولده؛ لحق الابن . 

رسد جسهور آهل العم : يسس الوائد إقا امع من الاق على راد 
بالضرورة حفظ النفس خلافا للشافعية . 

٥‏ طلب حبس المدين من الدائن ؛ لئالد جك والس وسا 
للحصول على حقه» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

(بدائع الصنائع ۷/ 1۷۳٠ء‏ والمبسوط .11١/”5١‏ وشرح الخرشي 
05 » وحاشية الدسوقي ”/ ٠٠١‏ ونهاية المحتاج /٤‏ 27777 وحاشية 
الشرواني 0/ ٠٤١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف ۱۳/ ۲۳۲ وكشاف 
القناع ٠/8/7‏ 5). 


کاب اي 
فان أَصّءً ولم بع 6 بَاعَهُ الحاكم وَقَضَاهُ 


فان أبن عؤرة مرة بعك رى , 
(فإن أصر ) على عدم فضاء الدين (ولم يبع" ماله باعه الحاكم 
وقضاه) لقيامه مقامه ودفعا لشبرر زد اللي" بالات 3 


00 فعند جمهور أهل العلم : جواز ضربه حتى يؤدي الحق الذي عليه ؛ لما استدل 


به المؤلف. 
وعند الحنفية : عدم جواز الضرب؛ لأن الضرب عقوبة زائدة عما جاء 
به الشرع . 


واختلف القائلون بالضرب فى مقداره : 

فعند الحنابلة: أنه لا يزاد على أكثر التعزير وهو عشرة أسواط في كل 
يوم ؛ لقوله عه في حديث أبي بردة : «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود اللّه) . متفق عليه . 

وظاهر كلام المالكية وهو مذهب الشافعية؛ لكونه صائلا في الامتناع 
عن أداء الحق . (المصادر السابقة) . 

(۲) وهذاهوالمذهب. وبه قال جمهور أهل العلم ؛ لما يأتي أن النبي عله «حجر 
على معاذ وباع ماله في دينه»» ولفعل عمر رضي الله عنه في مال الأسيفع . 
رواه مالك والبيهقى 7/ 54 » لكنه ضعيف . 

ولأن البيع وانجب على الذي لويفاء دينه حتى يحبس عليه» فإذا امتنع 
ناب القاضي منابه كما ينوب مناب المجبوب والعنين إذا أبيا تسريح 
زوجتيهما. 

وعند أبي حنيفة : لايجوز للحاكم بيع مال المدين» بل يحبس أبدا حتى 
يبيع ماله بنفسه ؛ لأنها تجارة لا عن تراض فتبطل بالنص . 

ونوقش : باستشناء بيع مال المدين من شرط التراضي ؛ لما تقدم من أدلة - 


13 في/ س‌بافظ: (الآخري). 
J‏ في / س بلفظ : (المال). وفي / ف بلفظ : (لدين) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا يُطَالَبُ بمُوَجَلء وَمَنْ مَالَهُ لا يفي بمًا عَلَيِه حَالاً وَجَب الحجْر عَلَيه 
بسُؤال غرمائه أو به بعنهم 

(ولا يطالب) مدين (ب) دين (مؤجل) ؛ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل 
حلوله» ولا يحجر عليه من أجله"' . 

(ومن ماله لا يفي بما عليه) من الدين"“ رحالاً وجب ) على الحاكم 
(الحجر [عليه ١١!‏ بسؤال غرمائه) كلهم (أو بعضهم)7'؛ لحديث كعب 


= الجمهورء ولأن تصرف الحاكم في مال المفلس نوع حجر عليه» وهو ممنوع . 
ونوقش بعدم التسليم كما سيأتي قريبًا أن المدين يحجر عليه» وعلى هذا 
فالراجح قول جمهور أهل العلم . 
(الفتاوى الهندية ٠٦١/١‏ وشرح الخرشي ۲٦۸/١‏ وفتح العزيز 
٠‏ »: وكشاف القناع ۳/ .)57١‏ 
)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف. ولأن 
الأجل حق مقصود للمدين. فلا يفوت. ولا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. 
وعند المالكية : أن المؤجل يحل بتفليس المدين ؛ لخراب ذمته فى الحجر 
كالموت . ۰ 
ونوقش : بعدم تسليم الأصل؛ فالمؤجل لا يحل بالموت . (المصادر 
السابقة). 

)۲( وهذا هو الحال الرابع من أحوال المدين» وهو من دينه أكثر من ماله وهو 
الذي يحجر عليه . 

(۳) وهذاهو المذهب» وهو مذهب المالكية والشافعية؛ مشروعية الحجر على 
المدين؛ لما استدل به المؤلف» و لما ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
خطب الناس» وقال: «ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته 
أن يقال: سابق الحاج فادان معرضاء فأصبح وقد دين به» فمن كان له عليه - 


ابن مالك«أن رسول الله عله حجر على معاذ وباع ماله» .رواه الخلال 
اسا . 


_ مال اقفر فد فإنا باتعو فالة وقاسموةيين فرفاقةة . وواء مالك 
وعبد الرزاق والدارقطني في العلل ٠»‏ والبيهقي في السان لكنه ضعيف . 
ولأن مصلحة الناس تقتضي الحجر على المفلس إذ لو نفذت تصرفاته 
وإقراراته؛ لأدى ذلك إلى ضياع حقوق الدائنين . 
وعند أبي حنيفة : لا يجوز الحجر بسبب الدين؛ لأن الحجر إهدار أهليته 
وإلحاقه بالبهائم » وذلك ضرر عظيم فلا يجوز لضرر خاص . 
ولأن المفلس لا يحجر عليه إذا كان الحجر لمصلحته فكذلك لا يحجر 
عليه لمصلحة غرمائه . 
(تبيين الحقائق »١947 /٥‏ والفتاوى الهندية 4/ 7١‏ » وشرح الخرشي 
على خليل 6/ ۲٦۳‏ وشرح منح الجليل ۳/ »١١7‏ وفتح العزيز 2١97/٠١‏ 
وكشاف القناع ۳/ 577) . 
)١(‏ أخرجهعبد الرزاق 7748/8 ح /ا/1619١»‏ العقيلي في الضعفاء 2/١‏ "2 
الدارقطني /٤‏ ۲۳۱ الحاكم 08/7 -البيوع» ١٠١١/5‏ الأحكام. البيهقي 
٦‏ التفليس باب الحجر على المفلس ‏ من طريق عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك عن أبيه موصولا . 
وأخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى ۳/ 585» أبو داود فى المراسيل 
ص ۱۳۱ الطسرائي في الكبير ۲۰/ ١7ح ٠٤٤‏ إسحاق بن زاهويه في 
مسنده كمافي المطالب العالية١/‏ 511-417 ح184١‏ من حديث 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا . 
الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وفيه نظرء والصواب أنه 
مرسل كما قال ابن حجر في النسخة المسندة من المطالب العالية: «هذا - 
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@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَيُسْتحَبُ إِظْهَارْهُ ولا يُنفذ تَصرّفه في ماله 

(ويستحب إظهاره) أي إظهار [حجر]"''! المفلس"''' ‏ وكذا السفه 2'7‏ 
ليعلم الناس بحاله!"!» فلا يعاملوه إلا على , 6 ( ولا ينفذ ڌ فه ۳(۲ 
أي المحجور عليه لفلس رفي ماله) الموجود'*؟ والحادث بإرث او" 


- الحديث إسناده صحيح ولكنه مرسل»» ونقل الحافظ في التلخيص الحبير 
*/ ۷ عن عبد الحق قوله : «المرسل أصح من المتصل»» وعن ابن الطلاع في 
الأحكام: «هو حديث ثابت». 
)١(‏ ويشهد عليه؛ لينتشر ذلك» وربما عزل الحاكم» أو مات فيثبت الحجر عند 
الآخر. فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان . 
(0) يستحب إظهاره» والإشهاد عليه . 
(۳) شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة بالحجر . 
)٤(‏ تصرفات المفلس فى ماله الموجود لا تخلو من أمرين : 
الأول: أن يكون ذلك على جهة المعاوضة كالبيع والشراء والإجارة 
ونحو ذلك» فإن كان قبل الحجر عليه» فباتفاق الأئمة على نفوذها؛ لأنه 
رشيد غير محجور عليه فنفذ تصرفه كغيره» ولأن سبب المنع الحجر»ء فلا 
يتقدم سببه لكن عند المالكية : أن للغرماء منع المدين من البيع والشراء» ولو 
لم يحجر عليه القاضي . 
وإن كان بعد الحجر عليه : فجمهور أهل العلم على عدم صحة ونفوذ 
التصرف في ماله؛ لأن حقوق الغرماء تعلقت بأعيان ماله» فلم يصح تصرفه 
فيها كالمرهونة . 
وعند متأخري الحنفية : جواز تصرف المحجور عليه إذا باع شيئًا من ماله 
بثمن المثل ؛ لعدم ضرر الغرماء . 
وذهب خليل من المالكية: أن التصرف إذا وقع» فإنه لا يبطل» بل - 
[1] ساقط من/ ف . 


[1] في/ ف بلفظ : (ما بحاله) . 
[۳] في/ ف» ط بلفظ: (وغيره). 
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= يوقف على نظر الحاكم والغرماء . 

(الفتاوى الهندية 0/ 57 . وحاشية ابن عابدين 57/ »١5١‏ والشرح 
الكبير للدردير وحاشيته 778/7 والأم 2187/7 ونهاية المحتاج 
4 وكشاف القناع EN‏ 

الشاني : أن يكون ذلك على ج جهة التبرع كالهبة» والصدقة» والعتق 
ونحو ذلك» فإن كان قبل الحجر عليه» فجمهور أهل العلم : جواز تصرفه ؛ 
لآن الأصل جواز الأفعال حتى يقع الحجر» فلا يتقدم المسبب وهو المنع على 
السبب وهو الحجر . 

وعند الإمام مالك» وهو رواية عن الإمام أحمد: عدم جواز تبرعه 
بشىءء إلا إذا كان مما يلزمه كنفقة الوالد والولد المعسرين» أو شىء جرت به 
العادة كالاأسحية وتققة العيد والصدقة الس لضرر اكدية  .‏ 

وكذا عند شيخ الإسلام. فلا ينفذ عنده شيء من التبرعات كالصدقة»› 
والهبة» والعتق» والوقف مع مطالبة الخرماء. 

وإن كان تصرفه بعد الحجر» فباتفاق الأئمة: عدم جواز تصرفه؛ 
لإبطال حق الغرماء . 

(الفتاوى الهندية /٠١‏ 7”» وبداية المجتهد 7/ 704. وحاشية الدسوقى 
7/ ۴۳۰ والمهذب /١‏ ۰۳۲۱ وقواعد ابن رجب ص ١4‏ » وكشاف القناع 
1 

)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لمعتسو امسر سال هرق إلى 

مستحقهاء وهذا لا يختص بالموجود. 

وعند الحنفية والمالكية: أن الحجر يختص بالموجود؛ لأن الحجر على 
المفلس لقصر يده عن التصرف فيما عنده» فلا يتعدى إلى غيره كالراهن 
الحجر عليه في العين المرهونة لا يتعدى إلى غيرها . (المصادر السابقة) . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا إفْرَارُهُ عَلَّيهء وَمَن بَاعَهُ أو أفرضه 


أ كدي 30 (ولا إشراره عليه ) أي على ماله لأئه مسجور عليه : 
وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحي-!!!؛ لآنه رشي قير 
محجور عليه» لكن يحرم عليه الإضرار بغرييه"» ( ومن باعه”*' أو أقرضه 


. لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الموت» وخروجه من الثلث بعد وفاء دينه‎ )١( 

(۲( كأن يقول لبعض ما بيده مثلاً ‏ : هذه وديعة» وهذا هوالمذهب. وبه قال ابن 
القاسم» وأشهب من المالكية؛ لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله» فلم 
يقبل الإقرار عليه . (الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۳/ 57 7) . 

وعند أبي حنيفة وابن حزم : قبول إقراره بناء على مذهبهما في عدم 
جواز الحجر عليه . 

وعند أصبغ من المالكية يقبل قوله مطلقًا إذا أقر لمن لا يتهم عليه . 

وعند خليل من المالكية : أنه يقبل قوله إن قامت بأصل ما أقر به بينة» 
وهذا إذا لم يكن صانعاء فإن كان صانعا قبل قوله في تعيين ما بيده لأربابه مع 
يين المقر له» ولو متهما عليه» ولا بينة . 

وعند الشافعية : يقبل قوله قبل الحجر وبعده. 

(المبسوط 284/7١‏ والشرح الكبير وحاشيته ۲٤١/۳‏ والمنتقى 
٥‏ والمهذب ١ /١‏ وتحفة المحتاج 0/ .)٠١١‏ 

(۳) استدراك من قوله: «وأما تصرفه في ماله. . »٠.‏ فعلى المذهب يصح مع 
الحرمة» وتقدم قريبًا اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب مالك : عدم نفوذ 
تبرعاته . 

. وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف‎ )٤( 

وعند الحنفية : أن صاحب المتاع أسوة الغرماء» فالكل يشترك في ثمن 
الماع حسب الحصص . 
وحملوا الحديث على أن المراد بالمال أو المتاع : الغصوب» والعواري» - 





شيشا 0 قبل الجر ووجده باقيا يحالةه7؟؛ ولب يأخل شيامن ثمته فهو 


والودائع ونحو ذلك . 
ونوقش : بأنه صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل» إذ إن الغير ليس له 
حق في العين المغصوبة ونحوها حتى يقال: إن الملغصوب منه أحق به من 
غيره» ويرده أيضًا الروايات المصرحة بالبيع . 
(الفتاوى الهندية 0/ ٠٠٤‏ وشرح الخرشي على خليل ۰۲۸١/١‏ وفتح 
العزيز /٠١‏ ۱١۲۰ء‏ وكشاف القناع ۳/ .)٤١١‏ 
)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعى ؛ لقوله َيِه : «من أدرك متاعه عند 
إنسان أفلس». متفق عليه» والمقرض قد أدرك متاعه عند المفلس . 
والقول الثاني : أن هذا الحكم مختص بالبيع للروايات المصرحة بالبيع › 
قال الشوكاني في النيل 5/ 55 7: «لكنه لا يخفى أن التصريح بالبيع لا 
يصلح لتقييد الروايات المطلقة ؛ لأنه إنما يدل على أن غير البيع بخلافه بمفهوم 
القلب» وما كان كذلك لا يصلح للتقييد» . 
(۲) يشترط لرجوع من وجد عين ماله عند مفلس ستة شروط : 
فالأول: أن تكون العين بحالها لم يتلف بعضها كانهدام بعض الدار. 
ولم تتغير صفتها با يزيل اسمها كحنطة طحنت» أو زرعت» ونحو ذلك» 
وهذا هو المذهب لقوله يَيْنّهُ فى الحديث : «أدرك ماله بعينه). 
وعند الشافعي : أن البائع أولى بالعين بعد التغير والنقص . 
الثاني : أن يكون البائع حيّاء فإن مات فهو أسوة الغرماءء وهذا هو 
المذهب؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «وأيما امرئ هلك , وعنده متاع امرئ 
بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض» فهو أسوة الغرماء». رواه أبو داود 
وابن الجارود والدارقطني والبيهقي» لكن صححا إرساله» لكن له طرق 
أخرى يتقوى بها. 
وعند الشافعي : أنه لا يشترط؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : «من أفلس 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= أومات. فأدرك رجل متاعه بعينه» فهو أحق به إلا أن يدعى الرجل وفاء 

له؛. رواه أبو داود وابن الجارود والدارقطني والحاكم» لکنه لا یثبت» عمر 
ابن خلدة مجهول العين . 

الثالث: أن لا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئًاء وهذا هو المذهب ؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «أيما رجل أفلس» فوجد رجل عنده ماله ولم 
يكن اقتضى من ماله شيئا». رواه أحمد» لكنه منقطع » الحسن لم يسمع من 
أبي هريرة رضي الله عنه» لکن له طرق تقويه . 

وعند الشافعي :. له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن؛ لأنه سبب ترجع 
به العين كلها إلى العاقد. فجاز أن يرجع به بعضها كالفرقة قبل الدخول في 
النكاح . 

لرابع : أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن» وتعلم صنعة أو كتابة» وهذا 
هو المذهب؛ لأنها زيادة في ملك المفلس» فلم يستحق أخذها كالمنفصلة . 

وعند الشافعي : له الرجوع لقوله عي : «بعينه». وهذا أدرك ماله بعينه . 

وعند مالك : يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة» أو ثمنها الذي باعها به . 

والأقرب: أن البائع يستحق الرجوع » ويدفع قيمة الزيادة اللنصلة. 
وتكون أسوة الغرماء . 

وأما الزيادة المنفصلة» كالولد» والكسب. والثمرة ونحو ذلك فلا تمنع 

الخامس : أن لا يتعلق بها حق الغير من شفعة» أو رهن ونحو ذلك ؛ 
لقوله عله : «من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس...». متفق عليه 
وهذا لم يدرك متاعه عند المفلس» قال ابن قدامة: « ولا نعلم في هذا 
خلا فا) . 

السادس : أن تكون باقية في ملكه» فإن انتقلت عن ملكه ببيع » أو هبة»- 
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أحق به لقوله عليه السلام: «من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق 
به». متفق عليه » من حديث أبي هريرة”!' . 

وكذا لو أقرضه أو باعه شيئًا (بعده) أي بعد الحجر عليه ( رجع فيه) إذا 
وجده بعينه (إن جهل حجره) ؛ لأنه معذور بجهل حاله”"'؛ (وإلا) يجهل 
الحجر عليه (فلا) رجوع له في عينه ؛ لأنه دخل على بصيرة''"» [ويرجع ٠]‏ 


1 رياف بابر ناكار لات الرجبرع :خا ادن التقرظ السابق. 
(الخرشي على خليل ١78١/5‏ وفتح العزيز »7١١/٠١‏ والشرح 
الكبير مع الإنصاف ۱۳/ 27707 واي سس 
وفي الإنصاف مع الشرح :707/١7‏ «وإن كان المبيع عينين كعبدين» 
أو ثوبين ونحوهماء فتلف أحدهماء أو نقص ونحوه رجح في العين الأخرى 
على الصحيح من المذهب». وفي الشرح : : «فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة 
الشمن ليتركها لم يلزمه قبوله» نص عليه أحمد» وبه قال الشافعي . 
وقال مالك: ليس له الرجوع؛ لأن الرجوع إغا جاز لدفع ما يلحقه من 
النقص في الثمنء فإذا بذل له بكماله لم يكن له الرجوع» ولنا ا لخبر الذي 
رويناه» . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ 87 الاستقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس» مسلم 
لا ١١45-1197‏ المساقاة_ح 77 77 £ 0 . 
(۲) لعموم الخبرء ولايعد مقصرا بعدم السؤال؛ لأن الغالب على الناس عدم 
الحجر. 


(۳) أي بخراب ذمة المفلس » أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه . 


روس الریع شرح زا ليع 


إن تصرف في ذمُعهء أو قر بدّين أو جتايةٍ وجب فولدا أو مَالاَء صح 
بثمن المبيع ويد لا القرض إذا انفك ڪھ ج17 

(وإن تصرف) المفلس رفي ذمته) بشراء أو ضمان أو نحوهما”''» (أو 
أقر) المفلس ( بدين أو) أقر ب (جناية توجب قودا أو مالأ صح) تصرفه في 
ذمته وإقراره بذلك ؛ لأنه أهل للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته› 


)١(‏ هذا هو الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالحجر» وهو انقطاع المطالبة 
وإنما يرجع من باعه أو أقرضه ونحوه بشمن المبيع وبدل القرض إذا انفك 
حجره ؟ لأنه أتلف ماله بمعاملته من لا شيء معه . 

)۲( كقرض أو إجارة صح تصرفه» ويتبع بجا لزمه من ذلك بعد فك الحجر عنه . 

(۳) وهذا هو المذهب؛ لماعلل به المؤلف . 

وعند أبي حنيفة وابن حزم : صحة إقرار المحجور عليه بالدين» بناء 
على مذهبهماء وهو عدم جواز الحجر عليه» قال ابن حزم : «إقرار المفلس 
بالدين لازم مقبول» ويدخل مع الغرماء؛ لأن الإقرار واجب قبولهء وليس 
لأحد إبطاله بغير نص قرآن أو سنة. . ٠.‏ . 

وعند المالكية : يصح إقرار المدين بالدين بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون الدين ثابتا بالإقرار. 

الثاني : أن يكون الإقرار لمن لا يتهم عليه فلا يصح إقراره لابنه» أو 
أخيه» أو صديق ملاطف . 

الغالث: أن يكون إقراره في المجلس الذي حجر عليه الحاكم فيه أو 
قامت الغرماء عليه فيه» أو قريبًا من ذلك عرقاء وإن كان الدين ثابتا بالبينة › 
فيشترط شرطان : 

الأول : أن لا تكون الديون الثابتة تستغرق ما بيده من مال . 

الثاني : أن تتقدم معاملة من المفلس للمقر له . 

وعن الإمام مالك رحمه الله زيادة شرط : أن يحلف المقر له . 
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وعند الشافعية: إن أقر بدين وجب قبل الحجر بمعاملة أو إتلاف. 
فالأظهر قبوله فى حق الغرماء فيزاحمهم . ' 

وإ كان رجرب الین بعد الجر فف گاق بيه معافلةء أو سلاا 
يقيد بشيء لم يقبل إقراره في حق الغرماء فلا يزاحمهم. وإن كان سببه 
الإتلاف» فيقبل إقراره» ويزاحم الغرماء . 

(الممسبوط م قي والشرح الكبير للدردير وحاشيته ”/ .51٠‏ 
والمنتقى 0/ ۸٤‏ والمهذب ۳۲٠/١‏ ونهاية المحتاج 5/ .7١1‏ وكشاف 
القناع ۳/ »4١1١‏ والمحلى ۸/ ٤۱۷۴ء‏ /77). 

فسا 

في كشاف القناع ۳/ 577 : «ويجب على الحاكم أو أمينه أن يترك 
للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم صا حين لمثله . : 

(إن لم يكونا) أي المسكن والخادم (عين مال الغرماء» فإن كانا) عين مال 
الغرماء لم يترك للمفلس من مال الغرماء (شيء) بل من وجد عين ماله فهو 
اجى يها بالشروط السابقة› (ولوكاة) المفلسن الامحتاجا) إلى ذلك؛ لعموم 
ما سبق من الخبر (لكن إن كان له) أي المفلس (داران يستغني بإحداهما بيعت 
الأخرى) لعدم احتياجه إلى سكناهاء (وإن كان له مسكن واسع عن سكنى 
مثله» بيع) المسكن الواسع واشتري له مسكن مثله)؛ لاندفاع حاجته به (ورد 
الفضل) من ثمنه على الغرماء جمعا بين المصلحتين (وكذلك ثيابه) (إذا كانت 
رفيعة لا يلبس مثله مثلها) بیعت» واشترى له ما يلبسه مثله» ورد الفضل 
على الخرماءء (وإن كانت) الثياب (إذا بيعت واشترى له كسوة لا يفضل 
عنها)» أي عن كسوة مثله (شىء) من ثمن الثياب الرفيعة تركت بحالهاء إذ 
لا فائدة إذن في البيع والشراء. 
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(er)‏ الروض المربع شرح زاد المستقبع 


بَعْدَ فك الحجر عَنهُء ويبيع الحاكم مَالَهُ 


( ويطالب به) أي با لزمه من ثمن مبيع ونحوه''! وما أقر به (بعد فك الحجر 
عنه) ؛ لأنه حق عليه» وإغا منعنا تعلقه يماله لحق الغرماء» فإذا استوفى 
فقدأ"!زال العارض . 


= 
الحا 


(ويبيء7" الحاكم ماله“ أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين 


(وشرط) ترك (الخادم) له (أن لا يكون نفيسا) لا يصلح لمثله» وإلا بيع 


واشترى له ما يصلح لثله إن كان مثله يخدم» ورد الفضل على الغرماء 
(ويترك) الحاكم للمفلس (أيضا آلة حرفته) فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها 
كثيابه ومسكنه» (فإن لم يكن) المفلس (صاحب حرفة ترك) الحاكم (له ما 
يتجر به لمؤنته) أي لتحصيل مؤنته» وفي الموجز والتبصرة: وفرس يحتاج 
ركوبها » (وينفق) الحاكم (عليه) أي المفلس (وعلى من تلزمه نفقته) من 
زوجة وخادم وقريب؛ لأنهم يجرون مجرى نفسه (من ماله بالمعروف) ؛ 
لقوله عله : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»» ولأن ملكه باق عليه قبل القسمة 
(وهو) أي المعروف (أدنى ما ينفق على مثله » وأدنى ما يسكنه مثله) . 

وقوله: (من مأكل ومشرب وكسوة)» بيان لما ينفق على مثله (إلى أن 
يفرغ من) قسمة ماله (بين غرمائه إن لم يكن له) أي المغلس» (كسب يفي 
بذلك)» أي بنفقته وكسوته» فأما إن كان يقدر على التكسب فنفقته فى 
كسبه» فإنه لا حاجة في إخراج ماله مع غناه بكسبه» قال في المغني والشرح. ٠‏ 

قال فى الإنصاف : وهو قوي (وإن كان كسبه)» أي المفلس (دون نفقته) 
وكلسوق کلت ميو هالة)» كمال لم یکن تاكسب (بيجهر سا آي 
المفلس» (ومن تلزمه مؤنته غير زوجته من ماله إن مات)» هو أو من تلزمه 
نفقته» كنفقته» وأما الزوجة فمؤنة تجهيزها في تركتها مطلقا» اه . 


. وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن النبي َه «لما حجر‎ )١( 


[1] في/ ظ بلفظ : (أو نحوه) . 
[Y]‏ في/ ف بلفظ : (يبيع) بدون واو. 


كناب البيع 


ج 0 ا ا 


بثمن مثله أو أكثرء ( ويقسم ثمنه) فورا (بقدر دیون غرمائه)' الحالة7") ؛ 


= على معاذ باع ماله في دينه» وقسم ثمنه بين غرمائه». تقدم تخريجه قريباء 

ولما تقدم عن عمر في مال الأسيفع . 

ولأن البيع واجب على المدين لإيفاء دينه حتى يحبس عليه» فإذا امتنع 
عن البيع ناب القاضي منابه كما ينوب مناب المجبوب والعنين إذا أبيا تسريح 
زوجتيهما. 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز للحاكم بيع مال المدين» بل يحبس حتى يبيع 
ماله بنفسه ويوفي حقوق غرماته» إلا أن يكون دينه دراهم وماله دنانير» أو 
بالعكس » فالقاضي يبيعها في دين المفلس استحساناء والقياس ينع ذلك . 

وعللوا: بأن تصرف الحاكم في مال المفلس نوع حجر عليه وهو 
منوع . 

ونوقش بعدم التسليم كما تقدم قريبا. 

وأيضا: فإن بيع مال المفلس من قبل الحاكم تجارة لا عن تراض فيكون 
باطلاً بالنص . 

ونوقش بأن بيع مال المفلس مستثنى من اشتراط الرضا. 

(بدائع الصنائع ۷/ ١/5‏ » وشرح الخرشي 5/ >» وفتح العزيز 
۰ ۷ وكشاف القناع ۳/ .)81٠١‏ 

)١(‏ ولا فرق بين الديون القريبة والبعيدة» فلا يقدم أحد على أحد» وطريقة 
القسمة: أن تنسب الموجود من مال المفلس إلى مجموع الديون. وتعطي كل 
واحد من الغرماء بمقدار هذه النسبة . 

مثال ذلك : رجل مدين لرجل بألفين» ولآخر بثلاثة» ولآخر بخمسة. 
فمجموع الدين عشرة» ومال المدين خمسة. فنسبة الخمسة إلى العشرة 
النصف» فيعطي كل واحد من الغرماء نصف ماله من الدين» والله أعلم . 

(۲) لا المؤجلة» فلا يشاركون ذوي الديون الحالة. 


اروش الريع شرح زا القع 


لأن هذا هو جل''' المقصود من الحجر عليه» وفي تأخيره""' مطل وهو ظلم 
)0 

لھ 
رولا يحل) دين (مؤجل بفلس)”' مدين؛ لأن الأجل حق للمفلس 


: هناك أمور ينبغي مراعاتها عند بيع مال المفلس » وقسمته على الغرماء‎ )١( 
أ المبادرة إلى بيع المال وقسمته» للا تطول مدة الحجرء على أنه لا‎ 
. يفرط في الاستعجال» فيباع بثمن بخس‎ 
ب - أن يبيع بحضرة المغلس» أو وكيله؛ لكونه أطيب لنفسه»ء وأعرف‎ 
. بالمبيع‎ 
. إحضار مستحقي البيع » ويقدم المرهون في حق المرتهن‎  ج‎ 
د-يباع من ماله أولاً ما يخشى عليه الفساد» ثم الحيوان لحاجته إلى‎ 
. النفقة» ثم المنقولات» ثم العقارات ؛ لأنه لا يخشى عليها الهلاك والسرقة‎ 
. ه- يشهر البيع ؛ ليظهر الراغبون» ويباع كل شيء في سوقه‎ 
و يجب أن يكون البيع بشمن المثل حالا من نقد البلد.‎ 
. ز- أن يكون البيع بالخيار للحاكم فيه ثلاثة أيام للاستقصاء في الثمن‎ 
وكشاف القناع‎ »7١1 /٠١ (شرح الخرشي 65/ 779» وفتح العزيز‎ 
"4 
وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور العلماء؛ لما علل به المؤلف » ولأنه يلك‎ )۲( 
. التصرف في الذمة فلم يحل عليه الدين كما لو لم يحجر عليه‎ 
وعند المالكية : أن الدين المؤجل يحل بتفليس المدين. وذلك لخراب ذمته‎ 
. بالحجر كالموت‎ 
قال ابن قدامة: «ولا نسلم أن الدين يحل بالموت فهو كمسألتناء وإن‎ 
- سلما فالفرق بيئهما أن ذمة الميث قد خربت وبطلت بخلاف ذمة المفلس»4:‎ 


. في/ م» ف بلفظ : (أجل)‎ ]١[ 


gy 
ولا بمَوْ تإن وثق ورثته برهن أو كفيل مَليءٍ‎ 

١ 3 #8 : ل ال‎ ٠ 

فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. (ولا) يحل مؤجل أيضا ( بموت) مدي ١,‏ 
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(إن وثق ورثته برهن) يحرزا'؟” ١‏ (أو كفيل مليء) بأقل الأمرين من قيمة 

الشركة أو الديه7؟4 لأن الأجل حق. للمبت فورث عنه كسائر حقوقه7؟؟: 


فإن لم يوثقوا حل" لغلبة الضرر"' . 


< وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم . 
(الفتاوى الهندية 5/ ٦٤‏ والشرح الكبير للدردير وحاشيته ۳/ 774, 
وروضة الطالبن 5/ ۱۲۸ والمغنى 67577/57). 

)١(‏ وفي الإفصاح :۳۷١ /١‏ «واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت؟ فقال 
أحمد وحده: لا يحل بالموت فى أظهر روايتيه إذا وثق الورثة» وقال 
الباقون: يحل بالموت كالرواية الثانية عنه» . 

(۲) أي إن وثق الورثة أو غيرهم رب الدين برهن يحرز الأقل من الدين أو التركة 
يثق به لوفاء حقه . 

(۳) أي أو وثق الورثة «بكفيل مليء بأقل الأمرين» متعلق «بوثق» من قيمة التركة 
أو الدين؛ لأن الورثة قد لا يكونون أملياء» أو لا يرضى بهم الغريم » فيؤدي 
إلى فوات حقه» ومثله إن لم يكن له ورثة . 

)٤(‏ فيبقى الدين في ذمة الميت» ويتعلق بعد موته بعين ماله» كتعلق حقوق 
الغرماء قال افلس عند اجر فم وتتعص آربات الديوق فليالة باثال.: 
ولا يرجع رب المؤجل عليهم بعد حلوله» بل على من وثقه . 

)٥(‏ وكذا إن لم يكن ورثة؛ لئلا يضيع ويأخذه ربه كله» إن اتسعت التركة له» أو 
يحاص به الغرماء» ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل. وكذا حكم من 
طرأ عليه جنون . 


3 شه ست وجرن 


الروض المريع شرح زاد الستقيع 
إن ظَهَرَ غرم بَعْدَ القِسْمّة رَجَع على العْرَمَاءِ بِقِسْطِه 

روإن ظهر غريم)'١‏ للمفلس ( بعد القسمة) لاله لم تنقض"" 
و(رجع على الغرماء بقسطه)”'؛ لأنه لو كان حاضرا شاركهم» فكذا إذا 
ظهرء وإن بقي على المفلس بقية» وله صتعة أجبر على التكقسب؟؟؟؛ لوفاكها 


0010 دينه حال ليس مؤجلا . 

(۲) لأنهم لم يأخذوا زائدا على حقهم» وإنماتبين مزاحمتهم» وبه قال 
الشافعي . 

)۳( آی بقدر حصته. 

مخال ذلك : رعل مدين ترجل بالقين ولآخر بثلالةء فمسجموع انين 
خمسة»ء وماله ألف» ونسبة الألف إلى الخمسة الخمس› فمن له ألفان أخذ 
أربعمائة» ومن له ثلاثة أخذ ستمائة» فإذا ظهر غر ثالث له خمسة آلاف» 
فأصبحت نسبة مجموع الدين إلى المال: العشرء فمن له ألفان أخذ مائتين › 
ومن له ثلاثة أخذ ثلاثماثة» ولصاحب الخمسة خمسمائثة. فير جع على 
صاحب الألفين الذي أخذ أربعمائة أولاً بمائتين» وعلى صاحب الثلاثة 
بثلاثمائة › والله أعلم . 

)0 وهذا هو المذهب؛ لأن النبي عله «باع سَرقًا في دينهء وكان سرق دخل 
المدينة» وذكرأن وراءه مالأً» فداينه الناس» فركبته الديون» ولم يكن وراءه 
ماله فسمة سر اء وناعة مقا أمرة. ووا الدار قي والبيش ء وان ا 
يباع» فتبين أنه باع منافعه» لکن الحديث لا يثبت ١‏ 1 

ولأن الإجارة عقد معاوضة» فجاز إجباره عليها كبيع ماله . 

وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد: 2 آله لا بچ 
لقول الله تعالى : : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 ولحديث أبي سعيد 
رضي الله عنه «أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال النبي عه : 
«(تصدقوا عليه). فتصدقوا عليه ٠‏ فلم وفّى دينه» فقال النبي عه : «وخدذوا ما- 
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سی وص 
ولا يفك حَجْرهُ إلا حاكم. 
كوقف وأم ولد يستغنى عنهما. 

(ولا يفك حجره إلا حاكم) لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به" وإن 
وفَى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه”" . 


6 3 


< وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلم . 
ولأنه تكسب للمال» فلم يجبر عليه كقبول الهبة» والصدقة . 
(شرح الخرشي على خليل ٠۲۹۸/١‏ وفتح العزيز »5١7/٠١‏ والشرح 
الكبير مع الإنصاف ۱۳/ ۳۳۹). 
)١(‏ أي كما يجبر على إيجار وقف عليه» وأم ولد يستغني عنهما للقدرة على 
الوفاء . 
(؟) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف؛ ولأن فراغ مال 
المفلس يحتاج إلى بحث فوقف على الحاكم . 
وعند الحنفية والمالكية: أن الحجر على المدين يزول بقسمة ماله على 
غرمائه؛ لأن علة الحجر هي خوف إتلاف المال» فإذا زالت هذه العلة زال 
معلولها . 
(العناية على الهداية ۷/ ٠۲۷١‏ وشرح الخرشي وحاشيته 2759/6 
والمهذب ۱/ ۳۲۷ وكشاف القناع 9/7 57) . 
(۳) بكسر اجيم » أي الأثر الذي يوجبه . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
في اخجور عليه لحظه 
ود نَجَرْ على || فيه واا غير والمج: ن | َظَع 0 


فى المحجور عليه لحظه7١)‏ 
(ويحجر على السفيه"" والصغير والمجدون لحظهم) إذ المصلحة تعود 


)١(‏ هذاهو القسم الثاني من قسمي الحجرء وهو حجر المحجور عليه لحظ 
نفسه» والأصل فيه قوله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4. وقوله 
تعالى : ل وابتلوا اليتَامئ 4 الآية» ولأن النبي َيه رد من أعتق عبدا له عن دبر 
لآ مال له غيره. رواه البخاري . 

قال ابن هبيرة في الإفصاح /١‏ 71/5: «اتفقوا على أن الأسباب الموجبة 
للحجر: الصغر والرق والجنون»» وقال ابن المنذر كما في الشرح مع 
الإنصاف /٠١‏ : «أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لاله 
صغيرا كان أو كبيرا» ويأتي . 

(۲) في اللغة ضد الحم » وأصله الخفة والحركةء والسفه: نقص في العقل. 
وخفة في البدن» ومنه قيل: زمام سفيه أي كثير الاضطراب» وثوب سفيه : 
رديء النسج (المصباح المنير /١‏ ١۳ء‏ ومختار الصحاح ص )3١7‏ . 

وفي الاصطلاح : فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
فعند لد الايا آل يشر الإنسانا بععبرفاته هن سذ المالويف في عرف 
العقلاء . ويشمل الإسراف في المباحات والقربات» كالإاسراف ذ في الطعام 


يحتاج یاک ۳ء فلا يصح تصرفهم فبل ع ف اه 2 8 8 و اد ةا 8 1 ف 6 8 أو عه 


: عا ا ا ان OE‏ 
ذلك قواما 4 . 
وعند المالكية : صرف المال في غير ما يراد له شرعا؛ كصرفه في 
معصية › أو بغين فاحش خارج العادة. أو في شهواته على خلاف عادة مثله؛ 
أو إتلافه هدراء وأما الصدقة يماله فلا يعد سفها. 
وعند الشافعية: يكون بأحد أمرين : إما أن ينفقه في المعاصي . أو في 
مصلحة فيه ولا غرض مثل أن يشتري ما يساوي درهمًا بماثة درهم. ‏ 
وأما صرف الال في الصدقة. أو في وجوه الخير كالعتق والمطاعم 
والمشارب التي لا تليق بحاله فليس بتبذير . 
وعند الحنابلة : صرفه في محرم أو فيما لا فائذة فيه» أو في مباح قدر 
زاانا على الصا أو ای هباج ويضر يعيالهء أو كان وله ولم يق يايائب 
وليس صرفه في أبواب البر من الإسراف . 
(حاشية ابن عابدين 1794/0 » وتكملة البحر الرائق ۸/ 47 » ومنح 
الجليل 7/ 177 . والشرح الصغير 177/7 » والمجموع ٠۳٦۹ /١١‏ ونهاية 
المحتاج 5/ .)١١١‏ 
22310 فا حجر عليه لحظ غيره» لا لتقي 
(۲) بخلاف المفلس ففى ماله وذمته . 
() الحجر على الصغير والمجنون لا يحتاج إلى حاكم ؛ لأن الجنون والصغر علة 
الحجر عليه ء إلا إن بلغ عاقلا ثم جن فيحتاج إلى حاكم على المذهب . 
وأما السفيه. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط الحاكم للحجر ‏ 


[1] في/ ف بلفظ : (ذمتهم). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَمَن أَعْطَاهُم مَالَهُ بَيْعَا أو فَرْضًا رَجَعَ بِعَيْده 


(ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا) أو وديعة ونحوها”"' (رجع بعينة ) 
إن بق لابه مال . 


= عليه على أقوال: 
فالمذهب: أنه إذا بلغ رشيداء ثم سفه لا يحجر عليه إلا الجاكمء وإن 
بلغ سفيها لا حاجة إلى حاكم . 
والقول الثاني : أنه لا يعد محجورا عليه إلا بحكم الحاكم. ولا يعد 
محجورا عليه قبل ذلك» وهو قول المالكية والشافعية . 
واستدلوآ: بان عليا رضى الله عنه «سأل عقمان أن يمحجر على عبد الله 
ابن جعفر»؛ فدل على أنه لا يكون محجورا عليه إلا بالحاكم» ولأن السفه 
يختلف فيحتاج إلى اجتهاد الحاكم كالفسخ بسبب العنة . 
وعند محمد بن الحسن وابن القاسم من المالكية: أن السفيه يعد 
محجورا عليه بمجرد ظهور السفه» ولا حاجة إلى حكم حاكم . 
واستدلواء بحليت جابر لأن.رجلة أعتق عدا لبس له سال غيره» فرده 
النبي عه . رواه البخاري ولم يكن حجر عليه قبل ذلك . 
وقياسا على الحجر على المجنون» فالمجنون يحجر عليه بنفس الجنون» 
ولا يتوقف على القضاء . 
(حاشية الدسوقي ۳/ ۲۹۸. والمجموع .۳۷۹/١١‏ والمغني في الشرح 
الكبير 5/ 26765 وكشاف القناع )٤٥١ /٣‏ . 
)١(‏ أي لا يصح تصرف الصبي والسفيه ونحوهما في أموالهم وذممهم قبل الإذن 
لهم ؛ لأن تصرفهم يفضي إلى ضياع أموالهم» وفيه ضرر عليهم . 
أما المجنون فلا يصح تصرفه مطلقاء ولو أذن له. 
(۲) كعارية» ووديعة. 
(۳) وتصرفهم فاسد» فهو باق على ملكه . 


ا اا ي 


وذ الوه لم يضمنوا وَيَلرَمُهُمْ رش الجتاية وَضَمَانُ مَال من لم يَدقَعْهُ 


(وإن) تلف في يدي أو (أتلفوه لم يضمنوا) ؛ لأنه سلطهم 
عليه" برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه". ( ويلزمهم أرش الجناية) إن 
جنوا”*؟؛ لأنه لا تفريط من المجني عليه والإتلاف يستوي فيه الأهل 
وغيره . 

(و) يلزمهم أيضا (ضمان مال من لم يدفعه إليهم)"؛ لأنه لا تفريط 
من المالك 7" والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره“ , 


)١(‏ أي بنفسه كموت قن» وحيوان لم يضمنوا سواء كان بتعد منهم» أو تفريط 
أو لا. 
(۲) فكان من ضمان مالكه» وليسوا من أهل الحفظ لعارية ونحوها. (الشرح 
الكبير مع الإنصاف .)70٠ /١7‏ 
(۳) وهذا هو المذهب؛ لأن الحجر عليهم مظنة الشهرة . 
وقيل : يضمن المجنون . 
وقيل : يضمن السفيه إذا جهل أنه محجور عليه . 
واختار في الرعاية الضمان مطلقاء واختاره ابن عقيل» قال المرداوي : 
وهو الصو اب كس ق المد اقوت ففخو الا 
)٤(‏ أي على نفس» أو طرف» أو جرح على ما يأتي تفصيله في الجنايات إن شاء 
الله تعالى . 
(6) وفي الإنصاف مع الشرح الكبير :٠١ /١۳‏ «بلا نزاع». 
(0) إذا أتلفوه» أو أتلفوا شيثًا منه . 
(۷) لحصوله في أيديهم بغير اختياره كالغصب والجناية . 
(۸) أي إتلاف المال يستوي فيه الأهل للحفظ»› وغير الأهل للحفظ كالصبي 
الجر والساقه. 
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اوران الزيع ترج زا النسييع 


(وإن تم لصغير خمس عشرة سنة) حكم ببلوغه”٠'‏ لما روى ابن عمر 


3 قاح الثفب» رورمل الائ ااج ول هال وس کیت 

ابن عمر رضي الله عنهما . 

وفي لفظ : «عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فردني ولم يرن 
بلغت » وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» . قال 
ابن حجر 717/94/65 : «أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» ورواه أبو 
عوانة وابن حبان في صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج أخبرني نافع › 
فذكر هذا الحديث بلفظه» وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن 
جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع » وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى 
ما يخشى من تدليسه» . | 

ولماروى أنس مرفوعا: «إذا استكمل المولود خمسة عشرة كتب ما 
له وما عليه وأخذت منه الحدود». رواه البيهقى . 

ولأنه الحد الذي يسهم له فيه في الجهاد ولمن حضر القتال . 

وعند الحنفية ومالك وفي رواية عنه : يحصل ببلوغ السابعة عشرة ء 
وعن أبي حنيفة : أن بلوغ الغلام بثمانية عشرة . 

وعند أكثر المالكية : بلوغ الثامتة عشرة للغلام والجارية. 

وعللوا: أن هذه السن لا يبلغها احد إلا احتلم . 

ولأن فيه ثبوت الحد وهو لا يثبت إلا بتوقيف أو اتفاق» ولا توقيف فيما 
دون هذا. 

وعند ابن حزم بإكمال تسعة عشر عاما؛ لأن إكمال التسعة عشر إجماع 
متيقن ٠‏ ء 

الا قيراضة: قول الشافعية والحنابلة» قال ابن العربي : «إذا لم يكن 
حديث ابن عمر دليلاً في السن فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى» - 
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مم10 


أو نبت حول قُبُلِه شعْرٌ حشن 

قال: «عرضت على النبي عه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» 
وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» . متفق 
١ ls‏ 


(أو نبت حول قبله شعر خشن) ۰ حكم ببلوغه”"'؛ لأن سعد بن 


- والسن التي أجازها رسول الله عه أولى من سن لم يعتبرها ولا قام في الشرع 
دليل عليها» . 
(بدائع الصنائع ۷/ ١١۱۷ء‏ وتبيين الحقائق 5/ ۲٠١‏ وأحكام القرآن 
للقرطبي ۰۳٦/۰‏ والشرح الكبير للدردير / ۲۹۳ والمهذب 2778/١‏ 
وكشاف القناع (E /٣‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ”1508/7 الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم 
ه/ 46 المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» مسلم ۳/ 1١594٠0‏ 
الإمارةح .9١‏ 
(؟) وهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي استحق 
أخذه بالموسى» لا الزغب الضعيف» فلا اعتبار به فإنه ينبت فى حق الصغير . 
(*) وهذا هوالمذهبء ومذهب المالكية؛ لما استدل به المؤلف. 2 
ولا ورد أن عمر كتب إلى عامله : «أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه 
المواسي»» ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالباء ويستوي فيه الذكر والأنثى فكان 
علما على البلوغ كالاحتلام . 
وعند الحنفية وقول للشافعية : أنه ليس من علامات البلوغ؛ لأنه نبات 
شعرفاشيه تبات شعراسائكر اليدل. 
ونوقش : بالفرق لورود النص باعتبار شعر العانة دون غيره» وعلى هذا 
فالأقرب ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية . (المصادر السابقة) . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أو عَقَلَ مجنو وَرَشَدَاء 

معاذلما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن 

مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية» وبلغ 

ذلك النبي ته فقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)'. 

ماف ا , ) 


(أو أنزل) حكم ببلوغه"؛ لقوله تعالى : ظ وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم 
فليستأذنوا 4 ر أو عقل مجنون وَرَشدا) أي من بلغ وعقل””' . 


. قيل: سميت بذلك؛ لأنها رقعت بالنجوم‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري 18/5 الجهاد ‏ باب إذا نزل العدو على حكم رجل 
7778 -متاقب الأنصار باب مناقب سعد بن معاذ 0/ ٠6-المغازىي‏ باب 
مرجع النبي ميه من الأحزاب» ۷ ١7١0‏ الاستئذان باب قول النبي غيل : 
«قوموا إلى سيدكم)ء مسلم ۳/ ۱۳۸۹ الجهاد ‏ ح ٦٤‏ 1718 هين 
حديث أبى سعيد الخدري . 

(۳) وهذا بإجماع أهل العلم : أن البلوغ يحصل بالإنزال» ولا فرق بين الجارية 
والغلام» وهو خخروج المني من قبله سواء كان يقظة أو مناما بجماع أو احتلام 
أو غير ذلك . (المغني 0417/7 » وأحكام القرآن للقرطبي 0/ .)٠١‏ 

(5) سورة النورء أية: (604). 

وقول النبي عَيْنهُ : «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن الصبي حتى يحتلم». 
وقال عه لمعاذ : «خذ من كل حالم دینارا». رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وحسنه الترمذي» ثم ذكرأن بعضهم رواه مرسلاًء 
قال : وهذا أصح.ء وكذا قال الدارقطني في العلل . 

(4) في الشرح الكبير مع الإنصاف :6١ /١‏ «إذا عقل المجنون ورشد انفك 
الحجر عنه» ولايحتاج إلى حكم حاكم بغير خلاف) . 
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سي وی 


أو رَشَدَ سَفِيةٌ زَالَ حَجْرُْهُم بلا قضاي وتزيد ا جارية في البلوغ با حيّْض» 

(أو رشد سفيه زال حجرهم) لزوال علته”'' [قال تعالى1١1:‏ 8( فإن 
آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 74" ر بلا قضاء) حاكم لأنه ثبت بغير 
حكمة + فزال لؤوال موجيه بغير سک" 


(وتزيد الجارية) على الذكر رفي البلوغ بالحيض)؛ لقوله عله : 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»”* رواه الترمذي وحسنه"؟. 


)١(‏ وهو الحنون» والسفه. 

(۲( سووة التتاءء آية: ١‏ . 

(۳( وهذا هو المذهب؛ لأن السفه سبب الحجر وعلته» فيزول بزواله كما في حق 
الصغير والمجنون» لكن إن بلغ رشيد عاقل» ثم سفه» أو جن» فلا يحجر 
عليه إلا الحاكم ولا يفك الحجر عنه إلا الحاكم . 

وعند المالكية والشافعية: أنه لا يزول الحجر عن السفيه إلا بحكم 
القاضي ؛ لأنه ثبت بحكم الحاكم» فلا يزول إلا به كالحجر على المدين» 
ولأن الرشد يحتاج إلى اجتهاد في معر فته . 
(تببين الخقائى 5/ 1ه والذخيرةص ,”١7‏ ونهاية المحتاج 
(:) وهذا ما لا حلاف فيه بين أهل العلم : أن الحيض علم على البلوغ ؛ لما استدل 
به المؤلف . (المغني 5/ 049 , وأحكام القرآن للقرطبي .)١ /١‏ 

(6) وجه الدلالة : أنه َيه علق قبول صلاة الحائض بالخمار فدل على اعتباره . 

)05( أخرجه أبو داود 57١/١‏ الصلاة- باب المرأة تصلي بغير خمار_ح 254١‏ 
الترمذي ۲/ 5١7-الصلاة_ح‏ ۰۳۷۷ ابن ماجه 3١5 /١‏ الطهارة باب إذا 
حاضت المرأة لم تصل إلا بخمار.ح 5605. أحمد 5”/ هوك (TIA‏ 56095, 
ابن أبي شيبة ۲/ 3" الصلاة. باب المرأة تصلي ولا تغطي شعرهاء - 


. ساقط من/ ف‎ ]1١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 

إن حَمَلتْ حُكم ببلُوغهاء ولا ينك حجر قبْلَ شروطة 

(وإن حملت ) الجارية (حكم ببلوغها) عند الحمل ؛ لأنه دليل إنزالها ؛ 
لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما'؟ء فإذا ولدت حكم 
وها مخ ما اشر آنه القن . 

(ولا ينفك الحجر) عنهم (قبل شروطه) السابقة بحال ولو صار 


- ابن خزيمة /١‏ ۳۸۰ح »۷۷١‏ ابن حبان كما في الإحسان ۳/ ١١٠۔۷١٠‏ 
ح ١7٠١9 . 17١08‏ . الحاكم /١‏ ١530-الصلاة»‏ ابن حزم في المحلى ۹١ /١‏ 
*/ © البيهقي 777/١‏ الصلاة. باب ما تصلى فيه المرأة من الثياب. 
ابن عبد البر في التمهيد 5/ ۳٦۸‏ البغوي في شرح السنة 7/ 475 
الصلاة ‏ باب في كم تصلي المرأة ح 671 من حديث عائشة 

الحديث صحيح . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وحسنه 
الترمذي . 

() قال تعالى : © فلينظر الإنسان مم خلق (2) خلق من مّاء دافق 0 يخرج من بين 

الصلب والترائب 4 . 
وقوله عه : «ووإن غلب ماء المرأة أتت تت بإذن الله» . رواه مسلم . 

030 أي أقل مدة الحمل ستة إذا كانت توطأ ؛ لأنه البقين»: وإلا فلأكثر مدة الحمل 

منذ طلقت . 

والصحيح من المذهب : أن الجارية إذا بلغت ورشدت دفع إليها مالها . 

وعن الإمام أحمد: لا يدفع إلى الجارية مالها إلا بعد رشدها حتى 
تتزوج وتلد» أو تقيم في بيت الزوج سنة . 

قال القاضي : عندي إذا لم تتزوج يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت 
للرجال» قال المرداوي : وهو الصواب . (الإنصاف مع الشرح الكبير 
FTI‏ 

(۳) أي ولا ينفك الحجر عن السفيه» والصغيرء والمجنون قبل شروطه السابقة. 
وهي البلوغ» أو العقل مع الرشد. 
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)١(‏ وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم» > فلا يدفع إليه ماله حتى 
يؤنس منه الرشد؛ لقوله تعالى : ه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياما 4 . 

وقوله تعالى : ل قإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 

يمل هو فليملل وليه بالْعَدل 4 فأثبت الولاية على السفيه . 
وعند أبي حنيفة : يسلم إليه ماله مطلقًا إذا بلغ خمسا وعشرين سنة بلغ 

رشيدا أم لا ؛ لقوله تعالى : ٠‏ وآتوا اليتامى أموالّهم ولا تتبدلوا الْحبيث بالطب 4 

يشترط الله الرشد هناء وان شترط الله الرشد في قوله تعالى : «وابعلوا 
لامي حى إذا بوا التكاح إن آنستم منهم رشدا 4 فكان ذلك مستعملاً ما بين 

البلوغ وخمس وعشرين» فإذا بلغها ولم يؤنس منه الرشد دفع إليه ماله . 
ولقوله تعالى : « ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكْبّروا 4 فدل على أنه إذا 

بلغ حد الكبر وهو خمس وعشرون سنة استحق له المال؛ لأنه مشله يكون 

جداء ومحال أن يكون جداء ولا يكون في حد الكبار. 
قال ابن العربي : «الحكم بخمس وعشرين لا وجه له لاسيما وأبو حنيفة 

يرى المقدرات لا تشبت قياساء وإنما تؤخذ من جهة النص» وليس في هذه 

السألةاتض. . .ولا بشید له معى:ء وال سيهحاته حرم إيداسعم أموالهم إذا 
كانوا سفهاء بآيتين» ولا شك أن الخاص مقدم على العام» فإن كان هذا 

الشرط مفقودا بعد خمس وعشرين وجب أن لا يجوز دفع المال إليهم» . 
(أحكام القرآن للجصاص 77/7» والمدونة ه/ »77١‏ وأحكام القرآن 

لابن العربي ٠۹/١‏ والأم ”/ ١۹ء‏ ونهاية المحتاج 5/ ٠١۷‏ والمغني 

والشرح الكبير 5/ .)6١7‏ 
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(et)‏ 0-02 الروض المربع شرح زاد المستقدع 
وَالرُشد : الصّلاحٌ في الالء بأن يتصرف مرارًا فلا يَعْبَنْ غَالبًا 
(والرشد: الصلاح في المال ) لقول"'' ابن عباس في قوله تعالى : 
لإ فإن انستم منهم رشدا 4 أي : صلاحا في أموالهم”"» فعلى هذا يدفع 
اة سال اء 1وا كان" مشا فيه وويوس رشده وبا يعصر ف 
مرارًا فلا يغبن) غبنًا فاحشًا!؟؟ (غالبًا) . 


(0 سورة القتساءء ايك 0): 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان 5/ 507» البيهقي في السنن الكبرى /٦‏ 04 
الحجر باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح الال من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس » وإسناده منقطع حيث إن عليا لم يسمع التفسير من 
ابن عباس › قاله دحيم › وقال أبو حاتم : علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رل : ْ 

انظر : المراسيل لابن أبى حاتم ص ١١/8‏ » جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل ص ٠‏ 5 7» وعزاه السيوطي لابن المنذر» وابن أبي حاتم » انظر : الدر 
الور 171/7 . 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية ؛ لما استدل به المؤلف . 

وعند الشافعية: الرشد: الصلاح في الدين والمال؛ لأن حفظه للمال لا 
بوثق به مع فسقه؛ لأنه لا يؤمن أن يدعوه الفسق إلى التبذير . 

(الذخيرة ص 7١5‏ وحاشية الدسوقي ”798/7. ومغني المحتاج 
(YY ¥‏ 

)٤(‏ قوله: «يؤنس» بالبناء للمفعول» أي يعلم رشده» بأن يتكرر منه البيع 
والشراء مراراء فلا يغبن غبئا فاحشاء والمرجع في ذلك إلى العرف . وقيده 
بالفاحش؛ لأن غير الفاحش كل يغبن به . 

[1] في/ ط بلفظ : (لقولة) . 

[۲] في/ ش بلفظ : (مال) . 

[۳] ساقط من/ ف. 


کابالیع ب وغ 


أو في عَيْر فَائدّق ولا يدقع إليه, حَتَئ يُحَتَبْرَ قبل بلوغه بم يَلِيق به 
ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو" (أو في غير فائدة) 
كغناء" ونقط24711؛ لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها' . 


رولا يدفع إليه) أي إلى الصغيرا" (حتى يختبر ) ليعلم رشد 
قبا بلوغه ا يلي بم" لقوله قمالى: 20101111 


= وقوله: «مرارا» جمع مرة» فيصدق على ثلاث فأكثر» فلا يكفي مرة» 
ولا تان 

)١(‏ يحتمل أن المراد به الجنس»ء فيشمل بعض الالء ويحتمل أن لا يراد به 
انس » فيشمل كل الال أو أكثره . 

(۲) ونحو ذلك من المحرمات. إذ هو من إضاعة الال المنهي عنه كما في حديث 
المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه : «إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» . متفق عليه . 

(۳) ولو كان مباحاء كغناء مباح . 

(5) النقط : هو مايق دم إلى العروسين أو أحدهما من مال أو هدية (المعجم 
الوسيط ؟4657/7). 

(4) بخلاف صرفه في البرء وتقدم الكلام عليه قريبا . 

() في الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۳/ 717: «ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر ؛ 
لأنه نما يعرف رشده باختباره؛ لقول الله تعالى : ه وابتلوا اليتامئ 4 أي 
اختبروهمء واختباره بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله. فإن كان 
من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراءء فإذا تكرر منه فلم يغبن» ولم 
يضيع ما في يديه فهو رشيدء وإن كان من أولاد الدهاقين والكبراء الذين 
يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحهء فإن 
صرفها في مصارفهاء واستوفى على وكيله» واستقصى عليه دل على 


[1] جميع النسخ ما عدا/ ف بلفظ : (نفط) . 
01 فى/ ف بلفظ : (صغير) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَوَلِيِهُمْ حال الحجر : الأب ثم وصيّه ثم 

ل وابتلوا المشامئ 4 الآيةء والاختبارة'! يختص بالمراهق الذي يعرف 
المعاملة والمصلحة7"©» ( ووليهم) أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر^» 
والصغير والمجنون حال" الحجر: الأب) الرشيد العدل ولو ظاهر”*' 
لكمال شفقته» (ثم وصيّه)؛ لأنه نائبه ولو بجعل» وثم متبرع» (ثئم 


- رشدهء والمرأة يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من استتئجار الغز لات » 
وتوكيلها في شراء الكتان» وأشباه ذلك» فإن وجدت ضابطة لما بيدها 
مستوفية من وكيلها فهي رشيدة» . 

0 مبورة النساءة آية: (71). 

(۲) ظاهر الاية : : أن ابتلاءهم قبل البلوغ ؛ لآن الله تعالى سماهم يتامى. وإنما 

يكون ذلك قبل البلوغ» ومد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ «( حتئ ) فدل على 
أنه قبله» ولأن تأخيرهم إلى البلوغ يفضي إلى الحجر على البالغ الرشيد . 

(۳) أي والاختبار فيما تقدم ونحوه يختص بالمراهق المميز الذي يعرف البيع 
والشراء والمصلحة والمفسدة» وإلا أدى إلى ضياع المال» والشارح دفع ما 
يتبادر من قول الماتن : «قبل» فإن يشمل القليل والكثيرء والكثير غير مراد. 
ولو قال: «قبيل» بالتصغير لأشعر بذلك» وبيع الاختبار وشراؤه وغيره 
صحيح للأمر به . 

. بخلاف من رشد» ثم عاوده السفه» فلاينظر في ماله إلا الحاكم كما يأتي‎ )٤( 

(4) في الإنصاف مع الشرح الكبير /١‏ ۳1۸: «يستحق الأب الولاية على 
الصغير والمجنون بلا نزاع » لكن بشرط أن يكون رشيداء ويكفي كونه مستور 
الحال على الصحيح من المذهب. وقيل : يشترط عدالته ظاهرا وباطنًا» . 

. فلا يحتاج إلى تعديل حاكم‎ )٥( 


. في/ ط بلفظ : (الاخبار). وفي/ مء ف بلفظ : (الاختيار)‎ ]١[ 
. في / ط بلفظ : (حاله)‎ ]١[ 


مدي 9 


الحاكم 


الحاكم)'''؛ لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم» ومن فك 
عنه الحجر فسفهء أعيد عليه7؟) ولا ينظر في ماله إلا الحاک "» کمن جن 


)١(‏ في الإنصاف أيضًا: «ظاهر قوله: ثم لوصيه» ثم للحاكم: أن الجد والأم 
وسائر العصبات ليس لهم ولاية» وهو المذهب. . 
وعنه أي الإمام أحمد-أن للجد ولاية» قال في الفائق وهو المختار. 
فعليها يقدم على الحاكم بلا نزاع » ويقدم على الوصي على الصحيح . 
وذكر القاضي : أن للأم ولاية. 
وقيل : لسائر العصبة ولاية بشرط العدالة» اختاره الشيخ تقي الدين . 
قلت : الذي يظهر حيث قلنا: للأم والعصبة ولاية أنهم كالجد في 
التقديم على الحاكم وعلى الوصي على الصحيح». 
لكن قال شيخ الإسلام كما فى : «لا يجوز أن يولى على مال اليتيم 
إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه» أميناء والواجب إذا لم يكن بهذه الصفة 
أن يستبدل به» ولا يستحق الأجرة المسماة» لكن إذا عمل لليتامى استحق 
أجرة المثل كالعمل فى سائر العقود الفاسدة» . 
وفي الإنصاف مع الشرح 1/ 54: «يشترط في الحاكم ما يشترط في 
اللأب» فإن لم يكن كذلك. أو لم يوجد حاكم فأمين يقوم به» اختاره الشيخ 
تقي» وقال: الحاكم العاجز كالعدم». 
قال أحمد: حكامنا اليوم لايجوز أن يقدم إلى أحد منهم. ولا يدفع إليه 
شيء» فكلامهم محمول على حاكم أهل» قال في الغاية”/ ۱۳۷ : «وهذا 
ينفعك في كل موضع فاعتمده . 1 
(۲) في الإنصاف مع الشرح ۳۹۱/۱۳: لابلا نزاع؟ . 
)۳( وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور آهل العلم . 
وعند المالكية : إذا كان قريب البلوغ فأبوه. فإن زاد على عام بعد البلوغ 
فالحاكم . 


لروض ريع شوح زا القع 


ولا يتصرف لأحدهم وليّهُ إلا بالأحَظ « ولا تقربوا مال اليتيم إلا التي هي 


(ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ)”'' لقوله تعالى: 9 ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا باي ه هي أحسن ي٣‏ والسفيه والمجنون في معناه”؟ . 


- وعن الشافعي : يستحب للحاكم أن يرد أمره بعد الحجر عليه إلى أبيه أو 
جده» فإن لم يكن فلعصباته لشفقتهم . 
وقال بعض الحنابلة : ينظر فيه الحاكم » أو أبوه. 
(حاشية ابن عابدين 0/ ١1717‏ » ومنح نح الجليل ۳/ ۱۷۲ والأم ۳/ ۱۹١‏ 
ونهاية المحتاج ٠٠١ /٤‏ والإنصاف مع الشرح |٠۳‏ ۰( 
)١(‏ وهذا هو المذهب: أن وليه الحاكم . 
والقول الثاني : أنه أبوه» ذكره فى الرعاية الكبرى . 
ونقل المروذي عن الإمام أحمد أرق أن مجر الاين غلى الاب إذا 
اسر قن أو کان يضيع ماله في السات (الإنصاف مع الشرح C۹ |١۴‏ 
() وهذه قاعلة و في التصرف في مال المحجور عليه مأخوذة من الآية الكريمة 
. وملهومهة أن مالا حظ له قبه ليس له القتصرف يه#الرعات من هبة: أو 
عق أو محاباة ونج و ذلك» فإن فعل شيثامن ذلك ضمن. (الضدر 
السانق): 
روق عليه عن ال پار وا وای 031 جاک وله خلط نفقة موليه بماله 
إذا كان أرفق؛ لقوله تعالى : © وإن تخالطوهم فإخوائكم 4 . 
(۳) سورة الأنعام» آية: »)٠١١(‏ وسورة الإسراء» آية .)١٤(:‏ 
(5) أي في معنى اليتيم» إذ النص ورد فيه» فألحق به غيره بالقياس . 


HE هه‎ FV KE م هك ادها اه‎ BB خا ا‎ E AEE 


(ويتجر) ولي المحجور عليه (له مجانا) أي إذا اتجر ولي اليتيم في 
ماله كان الربح كله لليتيم ؛ لأنه غماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد» ولا يعقد 
الولى لن 0 


)١(‏ اسعحبابا؛ لما ورد أن غمر رضى الله غنه قال: «ابتخوا بأموال اليعامى لا 
تستغرقها الصدقة». این آنى کی وعبة الرؤاق وأو عد واتار قطني 
والبيهقي ٠١/5‏ وقال: «هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله 
عنه» ولا استدل به المؤ له . 

وقد روي مرفوعا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأنس 
رضي الله عنهم› ولا كت : 
(۲) وهذاهو المذهب» وهو مذهب الالكية؛ لما علل به المؤلف . 
وظاهر قول الحنفية» وبه قال بعض الحنابلة : أن الولي إذا ضارب يمال 
الصغير أو المجنون استحق جزءا من الربح حسب ما عقد مع نفسه؛ لأن 
الولي يلك دفع مال الصغير أو المجنون إلى غيره مضاربة بجزء من ربحه 


فكذلك يلك أخذه يذلك. 
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العقد مع النفس محل للتهمة 
بالمحاباة فلا يصح بخلاف العقد مع غيرها. 


(الفتاوى البزازية ”/ 556» والكافى لابن عبدالبر ۲/ .٠١*“‏ 
والشرح الكبير لابن قدامة 4 والفروع 4/ ۲١‏ والمبدع 
/2. 

قال شيخ الإسلام : «ولو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله؛ وقد اشترى 
شيئا ولم يعرف لمن هو لم يقسم ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا كما يقوله 
الشافعي» بل مذهب أحمد أنه يقرع » فمن قرع حلف وأخذ». 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَلَهُ دَفْعْ ماله مُضَارَبَة بجع من الربح 

(وله دفع ماله) لمن" يتجر فيه (مضاربة بجزء) معلوم (من الربح ) 
للعامل7١2؛‏ لأن عائشة أبضعت مال محمد ابن أبي بكر رضي الله عن" » 
ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته» وله البيع نساء" والقفرض 


)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم» بشرط كون العامل أمينا؛ 
لقوله تعالى: 8 ولا : تقربوا مال اتيم إلا باأني هي أحسن 4 ودفع مال اليتيم 
مضاربة قربان له بالتي هي أحسن . 

ولقوله تعالى: إ ويسألونك عن اليَعَامَئ قل إصلاح لهم خير ودفعه 
مضاربة إصلاح لليتيم . 

ولما تقدم من قول عمر رضي الله عنه : «ابتغوافي أموال اليتامى لا 
تستغرقها الصدقة»» ولأن دفع مال الصغير والمجنون مضاربة أحفظ له لتكون 
نفقته من فاضل ربحه كما يفعله البالغون العقلاء . 

وعن الإمام أحمد : أن الولي لا يلك دفع مال الصغير أو المجنون إلى 
غيره مضارية؛ لأنه إنما جعل فى يده ليحفظه فلا يلك دفعه إلى غيره 
مضاربة . (المصادر السابقة) . 1 

(۲( أخرجه عبد الرزاق فى المصئفى ٠‏ 55/4 اح 1۹۸۳ الشافعي في مسنده 
س 1*4 أبو بيد الاسرال ص18 این أب قسيبة في الف 
۳ الزكاة باب ما قالوا في مال اليتيم زكاة» ابن زنجويه في الأموال 
447/7 وأسانيدهم صحيحة . 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم : أن الولي بيلك بيع مال 
الصبى والمجنون نسيئة إذا كان فيه غبطة ومصلحة؛ لقوله تعالى : 
« ويسألونك عن اليتَامَئ قل إضلاح لهم حير 4 وبيعه نسيئة إذا كان فيه مصلحة 
إصلاح 

ولأن البيع نسيئة قد يكون أكثر ثمنا وأنفع ؛ لأن الأجل يأخذ قسطا من , 
لشمن فيملكه الولي . 


ت وعند الحنفية : أن الولي يملك البيع إذا لم يخف جحودا أو إنكاراء ولم 
يكن الأجل بعيدا بحيث لا يباع هذا المال إلا به؛ لأن الولي يملك الاتجار بال 
الصغير والمجنون والبيع نسيئة من عادة التجار وعملهم فيملكه إذا لم يخف 
جحودا أو كان الأجل بعيدا . (المصادر السابقة) . 

(1) فالمذهب ومذهب المالكية وقول عند الشافعية: أن الولى يلك إقراض مال 
الصغير أو المجنون للمصلحة أو الحاجة كخوف نهب أو حريق أو غرق . 

واشترط الشافعية والحنابلة: أن يكون المقترض ثقة مليبًاء و 
لياه ايك ره 1 للخ ات( is Bs DAN‏ 
والحاجة فيه حظ له. 

وعند الحنفية» وقول للشافعية: أن القاضى يملكه مطلقنًا؛ لأن القاضى 
باشل عو مال الصغير وللجترن قماك إقراضه. 1 

وأماغير القاضى فلا يملكه إلا عند الحاجة كخوف نهب» للحظ فى 
ذلك (اللصضادر السابقة)». ۰ 

(۲) وهذا هو المذهب» وهو قول الشافعية: أن الوصي يلك إيداع مال الصغير 
والمجنون بشرطين: أن تكون هناك حاجة إلى الإيداع كالخوف على المال من 
نهب أو خریق؛ وأن يكون الإيداع عند ثقة . 

وإلا فلا يملك الإيداع ؛ لأن في إيداعه إخراجا من يده فلا يملكه الحاجة 
ولثقة . 

سحي واس سيا و مسر جاده 
لكثرة أشغاله فيودعه عند غيره . 

(المبسوط 58/758» وبدائع الصنائع 5/ ١١٠٠ء‏ والقوانين الفقهية 
ص(۳۲۷)» والمهذب 7757/١‏ ومغني المحتاج ؟/ ١376‏ » والشرح الكبيير 
لابن قدامة /٤‏ 577» والفروع 5/ ۰۳۲۰ والمبدع 2714/5 . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وشراء العقار 2١7‏ وبناؤه لمصلحة» وشراء الأضسسية ل لق وتركه في 
المكتب بأجرة"ء ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة”؟'. 


)١(‏ باتفاق الأئمة لما في ذلك من المصلحة؛ لكن اشترط الشافعية أن يكون من 
مأمون» ولم يكن في موضع قد أشرف على الخراب . (المصادر السابقة) . 
(۲) وهذا هو المذهب» وبه قال أبو حنيفة» وهو مذهب المالكية ؛ لأن التضحية له 
جبر لقلبه كالثياب الحسنة إذ هو يوم عيد وفرح» واستحباب التوسعة فيه . 

وعند الشافعية : أنه لا يلك التضحية عنه؛ لأن الأضحية تبرع » والولي 
ونوقش : بأن الأضحية وإن كان فيها شيء من التبرع» لكن لمصلحة 
اجوز عليه 
(مسجمع الضمانات ص (۳۹۷)» والكافي اجن صل الب 2/7 ۸٣ ٤‏ 
والمجموع // 06 والشرح الكبير لابن قدامة 1, والمحرر 
5 )., 
(۳) وهذا باتفاق الأئمة : أن الولي يلك الاستئجار لتعليم الصغير؛ لقوله 
تعالى : « ويسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم حير وهذا من الإصلاح» 
ولأن تعليم الصغير من مصالحه فجرى مجرى نفقته لمأكوله وملبوسه. 
(المصادر السابقة) . 
(5) فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم : أن الولي يلك بيع العقار إذا كان 
هناك مصلحة , 
وبه قال * شيخ الإسلامء جاء في مجموع الفتاوى ١؟/‏ ۱ «بیع 
العقار ليس للوصي أن يفعله إلالحاجة أو مصلحة بينة؛؛ لقوله تعالى. 
< ويسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير » . وهذا من الإصلاح . 
ولشراء النبي له مسجد المديئة من اليتيمين» فيدل على جواز بيع عقار 
اليتيم وإن لم يكن محتاجا للنفقة إذا كان هناك مصلحة» وهنا مصلحة عامة - 
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سی وي 
وَمَنْ كَانَ فقيرا فَليَأكْل بالمغرُوف الأَقل من كقايته أو أجرته 

(ويأكل الولي الفقير من مال موليه)؛ لقوله تعالى : 8 ومن كان فقيرا 

فليأكل بالمعروف 4 (الأقل من كفايته أو أجرته) 2١7”‏ أي أتجرة عمله لاذه 


9 للمسلمين» وهي بناء المسجد . 

وعند متأخرى الحنفية وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة : أن الولي لا يلك 
البيع إلا في حالتين : 

الأولى : أن يكون محتاجا إلى البيع لنفقة أو قضاء دين ونحو ذلك . 

الثانية: أن يكون بيعه غبطة» وهى أن يبذل فى بيعه زيادة كثيرة على 
ثمنه؛ لأن العقار أنفع وأسلم ما عداه فلا يملك الولي بيعه إلا في الحالتين 
السابقتين» ولأن في بيعه من غير حاجة وغبطة تفويتا للحظ الحاصل به . 
ادر السابقةة ‏ 

)١(‏ إذا كان الولي فقيرا فله الأكل من مال الصغير والمجنون» وإن كان غنيا فليس 

له الاك علاقًا لين عقيل رجه الك قان 

والدليل على ذلك : قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان 
فقيرا فلْيأكل بالْمعروف 4. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «إني أنزلت 
مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت. وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت» . رواه ابن حزم في المحلى ۸/ 775 . 

واختلف العلماء فى مقدار ما يأكله الفقير : 

فالمذهب وهو قول أكثر الشافعية واختيار شيخ الإسلام: أن الولي يأكل 
الأقل من أجرة مثله». أو قدر كفايته؛ لما علل به المؤلف . 

وعند بعض الحنابلة : أن الولي يأكل بقدر عمله؛ لأن الأكل لأجل 
العمل فيقدر بقدره. 

ونوقش : بعدم التسليم بل الأكل لأجل الحاجة والعمل . 

وعند بعض الشافعية : يأكل بقدر كفايته ؛ لقوله تعالى : ومن کان فقيرا 
فليأكل بالمعروف )» والمعروف قدر كفايته . 


ایاورک القع 


يستحق بالعمل والحاجة جميعاء [فلم]['! يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه 
(مجانا) 2١”‏ فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير 


= ونوقش: بأن استحقاق الأكل لأجل العمل والحاجة جميعا فيأكل 
الأقل» وعلى هذا فالأقرب القول الأول . 
(روضة الطالبين »١4٠ /٤‏ والشرح الكبير لابن قدامة 257١/4‏ 
والاختيارات الفقهية ص ١7/8‏ » وقواعد ابن رجب ص »)١170(‏ والإنصاف 
(TTA /o‏ . 
)١(‏ وهذا هوالمذهب» وغو قر ل رر العلماء4 لقوله قالى > وسن كان ققيرا 
يكل بالمعروف » وما ترتب على المأذون غير مضمون . 
ولماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي َه 


فقال: «إني فقير ليس شيء ولي يتيم»» قال : « كل من مال يتيمك غير 
مسر ف ولا مبادر ولا متأثل) وز کدرا عورم وات کے وای ۽ ماجه» 
وكيس هن ایو قاو 


ولقول عائشة رضي الله عنها: «والي اليتيم إذا كان محتاجا يأكل 
بالمعروف؛ لقیامه يماله» . رواه ابن جرير . 

ولأن الإجماع قائم على أن الإمام الناظر على المسلمين لا يجب عليه 
عوض ما أكل بالمعروف فالولي كذلك» ولآن أكله عوض في مقابل عمله . 

وعند أبي يوسف من الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد: : أن أكله على 
سبيل القرض لا الإباحة فيلزمه عوضه إذا أيسر؛ لقوله تعالى : « فَإِذا دفعتم 
إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 4 . والمال في يد الولي أمانة فلا حاجة للإشهاد. 
وإنما الإشهاد عند الأخذ قرضا ليأكل منه . 

ونوقش: بأن الإشهاد احتياطاء وبعدا عن التهمة مع كونه أمانة» ما ورد 
قريبا من قول عمر: «إني أنزلت مال الله تعالى . . 


. ساقط من/ ف‎ ]١[ 


“50110 لك 
ويُقبَلَ قول الول والحاكم بَعْدَ فك الخجر في النفقة 


(ويقبل قول الولي) بيمينه"١‏ (والحاكم ) بغير يمين ( بعد فك الحجر في 
النفقة)”7'' وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفًا"» ولوقال: أنفقت عليك 


8 ونوقش : بأن هذا ورع من عمر رضي الله عنه . 
. وعللوا: بأن أكل الولي للحاجة فيضمنه كالمضطر . 
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق؛ إذ المضطر لم يأكله عوضًا عن شيء 
بخلاف الولي» وعلى هذا فالأقرب قول جمهور العلماء . 
(بدائع الصنائع /١‏ ١٠٤٠ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2777 
وأحكام القرآن للقرطبي 5/ 57» والمذهب 2777/٠١‏ والشرح الكبير لابن 
قدامة .)607١/5‏ 
)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ٠١١ /١7‏ : «إذا ادعى الولي الإنفاق على 
الصبي والمجنون أو على ماله أو عقاره بالمعروف من ماله» أو ادعى أنه باع 
عقاره لحظه. أو بناه لمصلحته» أو أنه تلف قبول قوله . 
وقال أصحاب الشافعي : لا يمضي الحاكم بيع الأمين والوصي حتى 
يثبت عنده الحظ ببينة » ولا يقبل قولهما في ذلك » ويقبل قول الأب والحد. 
ولنا: أن من جاز له بيع العقار» وشراؤه يتيم يجب أن يقبل قوله في 
الحظ كالأب والجد؛ ولأنه يقبل قوله في عدم التفريط فيما تصرف فيه من غير 
العقار فيقبل قوله فى العقار كالأب». 
(۲) لعدم التهمة. (كشاف القناع */ ). 
وفي حاشية العنقري ۲/ 775: «وبحث مرعي بأن الأب كالحاكم» 
وهو ظاهرء إلا أن ظاهر كلامهم يخالفه» . 
(۳) فى حاشية العنقري ۲/ 775 :3 وقال فى مختصر التحرير وشرحه : ومن 
أدلة الفقه تحكيم العادة» وهو معنى قول الفقهاء: إن العادة محكمة أي - 


. لفظ : (المضارب) مكرر في / ف‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَفِي وجود الصضّرُورَةٍ والغبطة والتلف و 

منذ سنتين» فقال : منذ سنة» قدم قول الصبي'١2؛‏ لأن الأصل موافقتهء قاله 

في «المبدع )۳ 5 


(و) يقبل قول الولي أيضًا رفي وجود الضرورة والغبطة)" إذا باع 
عقاره وادعاهماء ثم أنكره“» (و) يقبل قول الولي أيضًا في (التلف)7*) 
وعدم التفريط لأنه أمين» [والأصل براءته[2"791» (و) يقبل قوله أيضًا في 


عليه وهو : «مارآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» . رواه أخمد. 
ولقول ابن عطية في قوله سبحانه وتعالى : خذ العفو وأمر بالعرف 4 أن 
معنى العرف : كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة» قال ابن ظفر في 
الينبوع : ماعرفه العقلاء بأنه حسن» وأقرهم الشارع عليه. ثم ساق جملا 
من الأحاديث استدلالاً على ذلك وأمثلته: ثم قال: وأمثال هذه كثيرة لا 
تنحصرة . 
)١(‏ وفي الشرح الكبير مع الإنصاف /٠١‏ 505 : «لأن الأصل حياة والده» 
واختلافهما في أمر ليس الوصي أميتا فيه فقدم قول من يوافق قوله الأصل . 
(۲( 


(۳( في كشاف القناع '/ 1 : «ومصلحة اقتضت بيع عقار المحجور› فعلم 
منه : أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم لكنه أحوط دفعا للتهمة» . 

. أي ادعى الولي الضرورة والغبطة المقتضية لبيع العقار» ثم أنكره الصبي‎ )٤( 

(0) أي تلف مال المحجور عليه أو بعضه» لكن بيمينه. 

)00 في الرتضاف عم اشر الكبير |١‏ 5 «ومتى زال الحجر فادعي على 
الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا فالقول قول الولي بلا نزاع . جزم به - 


1 في/ ف بلفظ : (والإيراء به). 


دفع المال)''' إليه بعد رشده لأنه أمين]1١؟»‏ وإن كان بجعل لم يقبل قوله 
في دفع الالء لان قبضه لنفعه!'! كالمرتهن 


ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة" فينفك عنه الحجر في قدر ما 


الأصحاب. منهم صاحب الفروع» وقال: مالم تخالفه عادة وعرف. 
ويحلف غير الحاكم على الصحيح من المذهب» . 
)١(‏ وهذاهو المذهب؛ لأنه أمين . 
وقال ابن قدامة : : «ويحتمل أن القول قول الصبي ؛ لأن الأصل معهء 
ولآن الله سبحانه قال : ل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 4 > فمن ترك 
الإشهاد فقد فرط فلزمه الضمان . 
والأول: المذهب» وكذا الحكم في المجنون والسفيه» اه. 
وفي قواعد ابن رجب : ويحتمل أن لا يقبل قوله ‏ أي الولي إلا ببينة 
وقواءاقى الآتضالفب. 1 
(الشرح الكبير مع الإتصاق 8١١۷ /١۴‏ وقواعد ابن رجب القاعيدة 
(E)‏ 
(۲) في كشاف القناع ۳/ ٠٥١‏ : «وإلا يكن الولي متبرعا بل بأجرة فلا يقبل قوله 
في دفع المال إليه بل قول اليتيم؛ لأن الولي قبض المال لحظه. فلم تقبل دعواه 
ارد كالمرتهن والمستعير». 
وهذا هو الصحيح من المذهب . 
والقول الثاني في المذهب : يقبل قوله مطلقّاء وهو ظاهر كلام المصنف ‏ 
أي ابن قدامة «وجماعة» (الإنصاف مع الشوح |١۴‏ ¥ 
۳7( أي لولي حر مميزء وسيد قن مميز أن يأذن لموليه وقنه المميز في التجارة ؛ لقوله 
تعالى : فل وابتلوا الیتامیٰ 4» ولأنه عاقل محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه - 


[۲] في/ ف بلفظ : (النفقة) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وما امنْتَدَان العَبْدُ لزم سَيدَهُ إن أذت له وإلاً 
أذن له فيه( ر وما استدان العبد لزم سيده) أداؤه (إن أذن له) في استدانته 
ببيع أو قرض ؛ لأنه غر الناس بمعاملته”"؟. (وإلا) يكن استدان بإذن 
- وسيده كالعبد الكبير والسفيه» وأما المجنون والطفل فلا يصح تصرفهما 
)١(‏ وفي حاشية العنقري ۲/ 777 : «قال في المنتهى : ويتقيد فك بقدر ونوع : 
قال فى شرحه: بأن قال له وليه أو سيده: اتجر فى مائة دينار فما دون فلا 
يتجاوزهاء أو قال له: اتهر فى البر فقط فلا يتعداة؟ لأنه يتصرف بالإذن من 
جهة آدمي فوجب أن يتقيد بما أذن له فيه . 
فائدتان: الأولى : قال في المنتهى : ومن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه 
لم مأذونًا. اه. 
قال في حاشيته: وقال أبو حنيفة في العبد: يصير مأذونًا له وقال 
الشيخ تقي الدين: الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه» وفي 
جميع المواضع : أنه لا يكون إذناء ولا يصح التصرف» لكن يكون تغريرا 
فيكون ضامتاء بحيث إنه ليس له أن يظالب المشعرى بالضمان.» قإن ترك 
الواجب عندنا كفعل المحرم» كما تقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة 
بل الضمان هنا أقوى . 
الثانية : هل للصبى المأذون له أن يوكل؟ قال فى الكافى : هو كالوكيل. 
قلت : لو قيل بعدم جوازه مطلقًا لكان متجها» اه. 1" ١‏ 
(9) العيد قفسماف: 
الأول: أن يكون مأذونًا له فى التضرف أو فى الاستدانة» فما يلزمه من 
النيج عل صلق يرقف آو کسید على روايتين: 
الأولى : يتعلق برقبته» وهو ظاهر قول أبي حنيفة ؛ لأنه قال: يباع إذا 
طالب الغرماء ببيعه» وهذا معناه أنه يتعلق برقبته؛ لأنه دين ثبت برضا من له 


سد (ف) ما استدانه ( في ولبغدء57؟ يكير سيله بين عه وفلائه 


بالأقل من قيمته أو دينه ولو أ قق وإن كانت العين باقية ردت 


- الدين فيباع فيه كما لو رهنه . 
والثانية : يتعلق بذمة السيد» وهو الذي ذكره الخرقى ‏ وفى الإنصاف : 
وهو الصحيح من المذهب ‏ فعلئ هذه الرواية يلزمه جميع ما ادان» وقال 
ي إن كان في يده مال قضيت ديونه منه› وإن لم يكن في يده 
شيء تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق وأيسر ؛ لأنه دين ثبت برضا من له الدين 


اک ارت 
ووجه قول الخرقي : أنه إذا أذن له في التجارة فقد أغرى الناس 
بمعاملته . 


١‏ وهنا سر القتسم الثاني ؛ بوعر الد اور علي ما اريه من المهن بير 
رضا سيده مثل أن يقترض ود يشتري شيئًا في ذمته ففيه روايتان : 
إحداهما : يتعلق برقبته . اختارها الخرقى وأبو بكر ؛ لأنه دين لزمه بغير 
إذن سيده فتعلق برقبته كالإتلاف» وفى الإنصاف: وهذا هو المذهب. 
والثانية: يتعلق بذمته يتبعه الغري به إذا أعتق وأيسرء وهو مذهب 
الشافعي ؛ لأنه منصرف في ذمته بغير إذن سيده فتعلق بذمته كعوض الخلع 
ات وکا (الشرح الكبير مع الإنصاف /١1‏ 5117). 
(۲) في حاشية ية العنقري ۲/ : «قوله في رقبته : أي إذا لم يأذن له السيدء 
ظاهره: علم معامله أو لا هذا من المفردات . 
وعنه : يتعلق بذمته يتبع به بعد غتقه . 
وعنه : إن علم معامله فلا شيء له وصوبها الشيخ تفي الدين» اه. 
(۳) في حاشية العنقري 778/7 : «قوله: ولو أعتقه؛ ظاهره: أنه مخير فيما 
ذكره وهو غير مراد؛ لأنه إذا أعتقه لا يمكن تسليمه بل يلزمه الذي عليه قبل 
العتق» وهو أقل الأمرين من قيمته أو البدل ففي العبارة إيهام . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كَاسْتيداعه وَأَرْش جنايّته وقيمة مُتلفه 
0 ( كاستيداعه) أي أخحذه وديعة فبتلفها7؟. (وأرش جنايته وفيمة 
متلفه ) فيتعلق ذلك كله برقبته"» ويخير سيده كما تقندء!؟ . 


ولا يتبرع المأذون [له]1'! بدراهم ولا كسوة بل بإهداء مأكول وإعارة دابة 


9 فائدة : 
قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى : دين العبد على ثلاثة أقسام : قسم 
يتعلق بذمة السيد. وهي الديون التي أذن له فيهاء وقسم يتعلق برقبته وهي 
ديون غير مأذون فيها ثبتت ببينة أو إقرار . 
وقسم يتعلق بذمة العبد» وهو مالم يثبت بغير إقرار العبد فقط» اه . 
(حاشية العنقري ۲/ ۲۳۸). 
)١(‏ حيث أمكن أخذه لها؛ لبقاء ملكه عليها؛ لفساد العقد. 
99 للق ق 
(۳) سواء كان مأذونًا له في التجارة أو لاء إذ الإذن في التجارة لا يتضمن الإذن 
في الجنايات والإتلافات . (كشاف القناع ۳/ 59:). 
)٤(‏ أي بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه» أو تسليمه إن لم يعتقه (حاشية 
العنقري 4 5" 
فإذا بيع وكان ثمنه أقل ما عليه فليس لرب الدين ونحوه إلا ذلك ؛ لان 
العبد هو الجاني» فلم يجب على غيره شيء» وإن كان ثمنه أكثر فالفضل 
للسيدء وإن اختار فداء لزمه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ؛ لأن 
أرش الجحناية إن كان أكثر فلا يتعلق بغير العبد الجاني لعدم الجناية من غيره» 
وإنغا تجب قيمته» وإن كان أقل لم يجب بالجناية إلا هو . 
(انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۳/ 519). 


[1]ساقط من/ س» م» ف » ه. 


#2 O © WH IO © 7©( CG O OG RBG iO OG CG ©0 BE ¥ !© 


وعمل دعوة بلا إسراف"؟» ولغير المأذون له الصدقة من قوته بثنحو رغيف 
إلى ا وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك”" ما لم تضطرب 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ 55١‏ : «ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم ولا بكسوة 
تیاب ونحوها كفرس وحمار؛ لأن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه 
كغير المأذون له» وظاهره: ولو قل . قاله في المبدع » ويجوز له أي للمأذون له 
هدية مأكول» وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه كإعارة ثوبه بلا إسراف ؛ 
لأنه يله « كان يجيب دعوة المملوك»» ولأنه مما جرت به عادة التجار فيما 

وقال في النهاية : الأظهر : أنه لايجوز؛ لأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز 
كنكاحه وكماكتب في الأصح» . 

(۲) لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه . (المصدر السابق) . 

(۳) أي برغيف ونحوه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «إذا أنفقت المرأة 
من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها با أنفقت, ولزوجها أجر ما 
كسب وللخازن مغل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيمًا) . مق 
عليه . 

ولحديث أسماء رضي الله عنها: «أنها جاءت النبي عه فقالت: 
يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير» فهل علي جناح أن 
رخ “ما يدخعل لقال : وارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله 
عليك» متفق عليه» ولأن العادة السماح بذلك وطيب النفس به وهذا هو 
المذهب . 

والرواية الثانية: لا يجوز؛ لحديث جابر مرفوعا: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» . متفق عليه» ولقوله عله : «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». رواه أحمد والدارقطني . 
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العا او پک1 ا وت تفا فى رض 


93 قال ابن قدامة : «والصحيح الأول؛ لأن الأحاديث فيه خاصة 
صحيحة» والخاص يقدم على العام ويبينه». (الشرح الكبير مع الإنصاف 
KEYFE‏ 

. فى حاشية العنقري ۲/ ۳۳۹: «قوله: ما تضطرب العادة أي تختلف»‎ )١( 

ويه آيفتًا: قوله: مالم تضطرب العادة نحو أن يكرت يعض عتم 
وبعض لا يمنع». 

(۲) وفي كشاف القناع ۳/ 5١‏ : «فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته 
كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه فهو كزوجته يجوز له 
الصدقة بنحو رغيف من ماله ما لم ينع أو يكن بخيلاً أو يضطرب عرف 
ويشك في رضاه» . 


[1J‏ في/ س بلفظ : (أو لم يكن). 
[؟] في / هص س بلفظ : (وتشك). 


اروش ليع شرج اد السب 


باب الو كالة 


(الوكالة) بفتح الواو وكسرها: التفويض”» تقول: وكلت أمري إلى 
الله » [أي : ١١1]‏ فوضته إليه . 


واضطلاحًا: اسعتابة جائ التضرف مغله في ما تد حل TT‏ 


)١(‏ الوكالة: اسم مصدر من التوكيل وقد وردت بفتح الواو وكسرهاء ولها عدة 
معان في اللغة فمنها: الحفظ › والتفويض »› والاعتمادء والقيام بأمر الغير. 
(لسان العرب "1/7 7/5 21157. 

(۲( ومن تعاريف الحنفية كما في حاشية ابن عابدين 0٠١ /١‏ : «إقامة الغير مقام 
نفسه في تصرف جائز معلوم» . 

ومن تعاريف المالكية كما فى مواهب الجليل 5/ 18١‏ : «نيابة ذي حق 
غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته» . 

ومن تعاريف الشافعية كما في حاشية البجيري 41/7 : «تفويض 
شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته» . 

والوكالة جائزة بالكتاب كما في قوله تعالى : ( فابعشوا أحدكم بورقكم 
هذه إلى المدينة لطر أيها أزكى طَعَاما فليأتكم برزق منه وليمَطّف ولا يشعرن بكم 
أحدا)» وقال تعالى : (إِنّمَا الصدقات للفقراء وَالْمساكين والْعَاملين 
عليها . ۰ وقال تعالى : « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي 4 . 

ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «أن رجلا أتى النبي عله - 


کابالیع سس 
نصح بكُلَ قول يدل عَلَئ الإذن 


(تصح) الوكالة (بكل قول يدل على الإذن) ك: افعل كذا أو أذنت 
لك في فعله ونحوه”'" . 


9 يتقاضاه فأغلظ » فهم به أصحابه فقال رسول الله عب : ودعوه فإن لصاحب 
الحق مقالاً. أعطوه سنا مغل سنه. ٠٠‏ . رواه مسلم . 
ووكل عروة بن الجعد فى شراء الشاة» وكان يأمر بإقامة الحدود . 
والإجماع منعقد على جواز الوكالة» وقد نقله غير واحد من العلماء . 
(انظر: فتح القدير لابن الهمام 8/ 5» وبداية المجتهد 2٠١١/7”‏ 
وتكملة المجموع /١7‏ 57/8. والمغني ۷/ ۱۹۷). 
والحاجة داعية إليها؛ إذ لا يكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه . 

)١(‏ وفي كشاف القناع 7/ ١‏ : «وهذا التعريف باعتبار الغالب» أو المراد جائز 
التصرف في ذلك الفعل الذي وكل فيه وإن لم يكن مطلق التصرف فلا يرد 
صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده) . 

وأركانها: الموكل والوكيل والموكل فيه» والصيغة . 

(۲) في كشاف القناع ۳/ 5351١‏ : «وتصح الوكالة أي إيجابها بكل قول يدل على 
الإذن في التصرف كوكلتك أو فوضت إليك في كذاء أو أذنت لك فيه أو بعه 
أو أعتقه أو كاتبه ونحو ذلك كأقمتك مقامى أو جعلتك نائبًا عنى ؛ لأنه لفظ 
دال على الإذن فصح كلفظها الصريح».  ١ ٠‏ 

وفي الإنصاف مع الشرح /١١‏ ۷ : «ظاهر كلام المصنف وغيره عدم 
صحة الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل» . 

وفي الفروع 5/ :75٠‏ «ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال 
كبيع » وهو ظاهر كلام الشيخ ابن قدامة ‏ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط 
وهو أظهر كالقبول» . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وتصح مؤقتة و معلقة بشرط”'؟ كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء 
وأعارة. 


= قال شيخ الإسلام كما في القواعد النورانية ص (۷۷): «وهذه القاعدة 
الجامعة من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي 
التي تدل عليها أصول الشريعة» وهي التي تعرفها القلوب» وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى قال : [ فانكحوا ما طَاب لكم من النساء . وقال : [ وأنكحوا 
الأيامئ منكم 4 . . .إلى غير ذلك من الآيات فإن الدلالة فيها من وجوه: 
أحدها: أنه اكتفى بالتراضي في البيع . . . ولم يشترط لفظًا معيتا ولا 
فعلاً معيئا. 
الثانى : أن هذه الأسماء جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله معلقًا بها 
أحكام شرعية» وکل اسم فلابد له من حد. . . وما لم يكن له حد في اللغة 
ولا في الشرع» فالمرجع فيه إلى عرف الناس . . .» اه. وانظر: إعلام 
الموقعين ۳/ ۳۸۷ ۳۸۸) . 
(0) كانت وگیلی شهراء ونو ذلك: 
قال في الإنصاف ه/ "701: «بلا نزاع أعلمه» . 
(۲) فلو قال الموكل: إذا دخل رمضان» أو قدم زيد فافعل كذاصح» وهذا هو 
المذهب.». ومذه الخنفية . 
لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « 
قعل زيد فجعفر , وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. . 2( رييخ يده 
ولأن التوكيل إطلاق للتصرف, والإطلاقات مما تحتمل التعليق بالشرط . 
وعند الشافعية : لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط؛ لأن الاشتراط يحتوي 
على الجهالة» وذلك مناف للعقود فإن الموكل لا يدري هل يتحقق ما اشتر تر طه 
أم لا؟ 
ونوقش: بأن الغالب وقوع الشرط فلا أثر للجهالة» وعلى هذا - 
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مس 
ويّصبح القبول على الفور والعراخي. بكل قول أو فغل دال عليه 
(ويصح القبول على الفور والتراخي) بأن يوكله في بيع شيء» فيبيعه 

عد س أو بلقه أنهو كله عد $ ة فقول قلت 37 قول أو ذ 

١‏ وب وكله بعد شهرء فيقول: ف ( بكل قول أو فعل 

دال غلیه)؟ أي [دال]1١!‏ على القبول؛ لأن قبول وکلائه عه كان بفعلهم 


= فالأقرب: قول الحنفية والحنابلة» ولأن الأصل فى المعاملات الحل . 
(البحر الرائق ۷/ ٠١۹‏ ونهاية المحتاج 0/ 27377 والمغني 7/ 5 270 . 
واختار ابن القيم: صحة تعليق الوكالة بالشرط كمايصح تعليق 
الولايات بالشرط كما صحت به السنة» بل تعليق الوكالة أولى بالجواز. . . 
قال: «وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد 
حتى بينه وبين ربه» وتعليق العقود» والفسوخ» والتبرعات والالتزامات 
وغيرها بالشروط أمر تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة» فلا يستغني 
فته اکل , :۴ 
(انظر: إعلام الموقعین ۰۳۹۳/۳ 5٠٠١ ۳۹٤‏ و5/ ۲١٠۱ء‏ ۴۳١٠ء‏ 
وإغاثة اللهفان ۲/ .)١6‏ 
)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لما استدل به المؤلف» ولأن 
التوكيل إذن في التصرف» وهذا الإذن قائم ما لم يرجع عنه أشبه الإباحة . 
وعند المالكية : المرجع في ذلك العرف السائد . 
وعند بعض الشافعية : على الفور قياسا على البيع . 
ونوقش : بأن البيع من عقود المعاوضات. أما الوكالة فالأصل فيها 
التبرع . 
(البحر الرائق ۷/ ١۱۳۹ء‏ ومواهب الجليل /١‏ ١۱۹٠ء‏ وتكملة المجموع 
۳ ۹ . والمغني /ا/ 5 .)7١‏ 
(۲) قال في الإنصاف مع الشرح ؟7١/‏ 778 : «بلا نزاع أعلمه» وكذا كل فعل 
يدل عليه الصحيح من المذهب . . . » وقيل : لا ينعقد القبول بالفعل» اه. 
ويدخل بالفعل الكتابة والإشارة المفهومة . 


. ساقط من جميع النسخ ماعدا / ش‎ ]١[ 


(yy‏ 022 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَمَن له المُصرف في شيء فَلَهُ التوكيل والتوكل فيه 

وكان متراخيا1١]‏ عن توكيله إيآهي.111 217 قاله في «المبدع 2576 ويعتبر تعيين 

الوكيل7' رومن له التصرف في شيء) لنفسه (فله التو كيل) فيه» 

(والعوكل فیه)' أي جاز أن یستنیب غيره [وأن ينوب عن غیره]"؛ 

لانتفاء المفسدةء والمراد فيما تدخله النيابة ويأتى . 


ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى ‏ فلو وكلهفي بيع ما سيملكه أو 


)١(‏ كقبض الزكاة وإقامة الحدود. 
(۲) 606/5". 
(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول الجمهور؛ لأن الوكالة عقد تترتب عليه آثاره في 
الالتزامات والحقوق فاقتضى تعيين الوكيل . 
وعند الشافعية : أن الوكيل المجهول إذا كان تابعا لمعلوم صح توكيله نحو 
أن يقول: وكلتك في بيع فرسي وکل مسلم» فقوله: «وكل مسلم» مجهول 
إلا أن الوكيل المخاطب معلوم» فيصح تصرف كل مسلم . 
(المبسوط /١9‏ ۷۳ء وتكملة ابن عابدين ۷/ /7571 » ومواهب الجليل 
87/0 » وشرح منهج الطلاب 0٦ /٣‏ ونيل المآرب .)١6١ /١‏ 
وهل يشترط علم الوكيل بالوكالة لصحة تصرفه؟ جمهور أهل العلم : 
لا يشترط » فإن تصرف ثم علم أنه وكيل صح . 
وعند الحنفية: يشترط علمه بالوكالة. فتصرفه قبل العلم تصرف 
فضولي لابد له من إجازة لاحقة . (المصادر السابقة) . 
)٤(‏ لأن النائب فرع عن المستنيب . 


[1] في/ ف بلفظ : (تراخيا) . 
[YJ]‏ في/ م۰ ف بلفظ : (إياه) . 


ب ب بط 
َيَصِح اللُوكيل في كل حَق آدَبِي من العُقَود 
طلاق من يتزوجها لم يصح'''. ويصح توكيل امرأة طلاق نفسها 
وش س وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن نباح له" وغني 
لفقير في قبول زکاة“» وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي7' . 
( ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود) ؛ لأنه عله وكل عروة 
ابن الجعد فى الشراء”؟: وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة 


)١(‏ في كشاف القناع 7/ ”577 : «وإن قال: إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في 
طلاقها لم يصح بخلاف إن اشتريت فلانًا فقد وكلتك في عتقه لصحة تعليق 
العتق على الملك بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها» . 

(۲) وهذاهوالمذهب. ومذهب الحنفية ؛ لأن النبى عله خير نساءه» ولأن الحاجة 
داعية إلى ذلك ولا مانع منه. ۰ 

وعند بعض الشافعية : لا يصح توكيل المرأة في طلاق غيرهاء ويصح ٠‏ 
توكيلها في طلاق نفسها؛ لعدم ملكها للطلاق» وجواز وكالتها في طلاق 

(تبيين الحقائق 5/ .۲٠٥۷‏ وتكملة المجموع /١7‏ 557» والشرح الكبير 
مع الإنصاف .)٤٤١ /١7‏ 

(۳) الوكالة في إيجاب النكاح وقبوله جائز باتفاق الفقهاء . (المصادر السابقة) . 

)٤(‏ أو كفارة أو نذر. 

(5) في كشاف القناع 7/ ٤٦۳‏ : «وسوى قبول نكاح أخته ونحوها كعمته من أبيه 
أو جده ونحوه لأجنبي»» ويأتي بيانه في عقد النكاح . 

(5) «فقد أعطاه دينارا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما 
بدينار» وجاءه بدينار وشاة. . .». 

الحديث أخرجه البخاري 5/ 187 -المناقب_ باب رقم (758)» أبو داود - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والفسوخ والعتق والطلاق 
والطلاق)؛ لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء» فجاز في الإزالة بطريق 


ة  VV‏ 848 البيوع ‏ باب في المضارب يخالف_ح 77854 273786 
الترمذي ”/ 5 البيوع ح ۱۲۸ > ابن ماجه ۲/ 807 الصدقات باب 
الأمين يتجر فيه فيربح-ح .51١7‏ أحمد5/ »۳۷١ ۴۷١‏ الحميدي 
۲ ۷۳ح 887 » الدارقطني ۳/ ٠١‏ -البيوع_ح ٠١‏ الطبراني في الكبير 
ê 6# ¥‏ ۰-ح 21۲ E‏ 

)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٤١ /٠١‏ : «وجملة ذلك أن التوكيل يجوز 
في البيع والشراء» ومطالبة الحقوق» والعتق» والطلاق حاضرا كان الموكل أو 
غاتبّاء وقد ذكرنا الدليل على ذلك من الآية والخبر والحاجة تدعو إليه؛ لأنه 
قديكون ممن لا يحسن البيع والشراء أو لا يمكنه الخروج إلى السوق. . . 
وكذلك يجوز التوكل فى الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة 
والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والهبة 
والصدقة والوصية والفسخ والإبراء؛ لأنها في معنى البيع للحاجة في 
التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه ولا نعلم فيه خلاقا» . 

وعند جمهور أهل العلم : تصح الوكالة في المطالبة بالحقوق رضي 
الخصم بالوكيل أم لم يرض؛ لأن المطالبة بالحقوق تجوز فيه» فلصاحبها 
الاستنابة بغير رضا خصمه . 

وعند أبي حنيفة : لابد لصحة الوكالة في المطالبة بالحقوق من رضا 
الخصم بالتوكيل» إلا إذا كان الموكل مريضمًا أو قاصدًا للسفر أو امرأة مخدرة 
ففي هذه الأحوال ينتفى اشتراط رضا الخصم؛ لأن التوكيل حوالة» والحوالة 
لا تق الآ غا الخال عله 

ونوقش : بعدم تسليم كون الكفالة . - 
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م لم 


- Ê 8 2 90 يك ت ت‎ ENE. 
والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه» لا الظهار واللعان‎ 


الأولى' ٠‏ (والرجعة" وتملك المباحات من الصيد والحشيش 
ونحوه) كإحياء الموات"؛ لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز 
كالابتياع”*؟؟» (لا الظهار)؛ لأنه قول منكر وزور”*؟؛ (واللعان 
والأيهان) والنذور والقسامة"' والقسم بين الزوجات' والشهادة80) 


= وعلى هذا فالأقرب: قول جمهور أهل العلم. ولم يرد عن الصحابة 
اشتراط رضا الخصم . 
(تبيين الحقائق /٤‏ 7055» ومواهب الجليل »7٠١ ١/4‏ وتكملة المجموع 
۳ 047» والشرح الكبير مع الإنصاف 47/١7‏ 4). 
)١(‏ لأن الحاجة تدعو إليه أشبه البيع . (الشرح الكبير مع الإنصاف /١7‏ 55 5). 
(۲) فإذا صح في ابتداء النتكاح فاستدامته من باب أولى . 
(۳) واستقاء الماء والاصطياد والاحتشاش . 
وهذا هو الصحيح من المذهب» وهو مذهب المالكية» وقول عند 
الشافعية» لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية : لا يصح» وقال المرداوي : «والنفس تميل إلى ذلك ؛ لأن 
الموكل لا يملكه عند الوكالة وهو من المباحات فمن استولى عليه ملكه» . 
(تبيين الحقائق 5/ /اه70, ومواهب الجليل 5/ ١٤۹٠ء‏ ومغني المحتاج 
۲ والإنصاف مع الشرح .)٤٤١ /١‏ 
)٤(‏ والاتهاب . (الإنصاف مع الشرح .)٤٤١/١١‏ 
(6) فلا يجوز فعله ولا الاستئابة فيه (المصدر السابق) . 
(5) وكذاالإيلاء؛ لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر أشبهت العبادات البدنية . 
(۷) لأنه يتعلق ببدن الزوج لأمر يختص به ولا يوجد في غيره. 
(۸) بأن يقول: اشهد عني ؛ لتعلقها بعين الشاهد؛ لأنها خبر عما رآه أو سمعه» 
ولا يتحقق ذلك في نائبه» فإن فعل كان شاهدا على شهادته . 
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را( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رفي كل حق لله تَدْخْلَهُ النيابة من العبّادات ٠‏ 
والرضاءع" والالتقاط” والاغتنام" والغصب وال حناية فلا تدخلها 
الثبابة؟. 
(و) تصح الوكالة أيضمًا رفي كل حق لله تدخله النيابة من 
العبادات 90 کف 5ة سدقة وز اة ونذر وكقارة؛ لأنه 242 کان حت خا 
لقبض الصدقات وتفريقها!'. وكذا حج وعمرة على ما سبق!'!. 


)١(‏ بأن تقول امرأة لامرأة: أرضعي عني ؛ لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع لأمر 
يختص بإنبات لحم المرتضع وإنشاز عظمه من لبنها . 
(۲) فإذا التقط كان أحق به» وفي كشاف القناع ۳/ 454 : «ويصح التوكيل في 
تملك المباحات . . . بخلاف الالتقاط فإن المغلب الائتمان» . 
(۳) لعدم قبول النيابة فيه . (المصدر السابق) . 
)٤(‏ لأن ذلك محرم وكذا كل محرم؛ لأنه لا يحل له فعله بنفسه فلم تجز النيابة 
فيه . (الشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ 4146) . 
(6) فالعبادات ثلاثة أقسام : 
الأول: مالية كتفرقة صدقته وزكاته وكفارته فتصح الوكالة فيها؛ 
لدخول النيابة فيها . 
الثاني : المركبة من المال والبدن كالحج والعمرة فتصح النيابة فيها كما 
تقدم في كتاب المناسك . 
الثالث: العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام فلا تصح الوكالة 
فيها؛ لعدم صحة النيابة فيها . 
(5) فقد بعث عه معاذًا إلى اليمن في كتاب الزكاة . 


كتاب البيع 
والحدود في إِثبَاتها وَاسْتِيقَائها 


وأما العبادات البدنية المحضة'٠'‏ كالصلاة والصوم والطهارة من 
الحدث”'" فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه» لكن ركعتا 
الطواف تتبع الحج” '". 

(و) تصح في (الحدود في إثباتها واستيفائها)”*'؛ لقوله عه : «واغد 


(49 ال ل تعلق بان 
وفي كشاف القناع ”/ 556 : «وعلم من قوله: «من حدث» أنه تصح 
الوكالة في تطهير البدن والشوب من النجاسة» ويصح أيضا أن ينوي رفع 
الحدث ويستنيب من يصب له الماء» أو يغسل له أعضاءه» . 

(۳( في كشاف القناع ”/ 5 «والحاصل: أن الحقوق ثلاثة أنواع : نوع تصح 
فيه الوكالة مطلقاء وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقرق 
الأدفى. 

ونوع : لا تصح فيه الوكالة مطلقًا كالصلاة والظهار . 
ونوع : تصح فيه مع العجز دون القدرة كحج فرض وعمرته» . 

ر( وهذاهو المذهب»› ومذهب المالكية ؛ لا استدل به المؤلف». وأمر يله برجم 
ماعز فرجموه». ووكل عثمان عليا في جلد الوليد بن عقبة في الشرب› ولآن 
الحاجة تدعو إليه إذ الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه . 

وعند الحنفية: يصح التوكيل في الحدود التي محتاج إلى إقامة دعوى 
كحد القذف والسرقة› ويشترط حال الاستيفاء حضور الموكل دون الإثبات ؛ 
لأن الحدود لا تشبت إلا بالبينة أو الإقرار دون الحاجة إلى الخصومة فلا 
يتناولها التوكيل . 

ويشترط حضور الموكل حال الاستيفاء ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

وعند الشافعية: عدم صحة التوكيل في إثبات الحدود إلا حد القذف . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فأمر بها 
فر جمت) . فد ل 


لأن الحدود حق لله عز وجل تدرأ بالشبهات فلا توكيل فيهاء بخلاف 
حد القذف فهو حق للآدمي . 

ويصح التوكيل في الاستيفاء لوروده في السنة عن النبي عي . 

(بدائع الصنائع 7١/9‏ . ومواهب الجليل /١‏ ١۱1۸ء‏ وتكملة المجموع 
65١ ۳‏ والمغني۷/ ۲۰۰). 

وأما القصاص : فجمهور أهل العلم : صحة الوكالة في إثبات القصاص 
واستيفائه» لكن عند الشافعية : يشترط حضور الموكل عند الاستيفاء؛ لأن 
القصاص حق للآدمى فجازت الوكالة فيه . 

وعند الحتقية: يصح في الأثبات: ولا يصح في الاستيفاء ؛ لاحتمال 
العفو عن الجاني . (المصادر السابقة) . 


٠١۷/۳ الوكالة. باب الوكالة فى الحدود.‎ ٠١ /” أخرجهالبخاري‎ )١( 


٠. ٠. 


الصلح ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور» فالصلح مردود. فد ¥7 
الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود. ۷/ ١١9‏ الأيمان باب كيف 
كانت يق النبى > ۸ هلا 78 +7 74 المدوة_ پاپ اللأعقراف 
بالزفقه وباب عع آمر غير آلا بإقامة انقح ااا جه وباب لقرعي ارا 
أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم» وباب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد 
غائبًا عنه» ۸/ ١٠١‏ الأحكام باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده 
للنظر في الأمورء ۸/ ٠١١‏ أخبار الآحاد باب ماجاء في إجازة خبر 
الواحد الصدوق. مسلم ”/ ١۱۳۲ء‏ 1775 الحدود.ح 7١65‏ من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني . 
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7 
وَس لل وکیل أن يكل فما كل فيه 

ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته» ( وليس للوكيل أن يوكل 

فيما وکل فيه)''' إذا كان يتولاه مثله7' ولم يعجزه”" ؛ لأنه [لم]1'! يأذن 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١5١0(‏ «وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد 
أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة أن له أن يوكل غيره»» 
وكذلك إذا نهاه عن التوكيل فليس له أن يوكل . 

قال ابن قدامة في المغني ۷/ 7١17‏ : «لا نعلم فيه خلافا» . 

وأما مع الإطلاق» فالمذهب وهو قول الجمهور: أنه لا يملك التوكيل 
فيما وکل فيه إلا إذا كان يعجز عن القيام به أو لا يليق به مباشرته بنفسه ؛ 
لأن الموكل قد رضي بتصرف الوكيل» ولم يرض بتصرف غيره» فلا يلك 
توكيل غيره كالمودع لا يودع» ولأن توكيل الموكل فيما لا يليق به أو ما لا 
يستطيع القيام به إنما يقصد منه الاستنابة فيه فصح التوكيل فيه . 

وعند الحنفية : ليس له أن يوكل إلا بالإذن إلا في ثلاث مسائل : 

. إذاوكل شخصا في دفع زكاته» فللوكيل أن يوكل‎ ١ 

. إذا وکل من يقبض دینه» فللوكيل أن يوكل أحدا من عياله‎ ١ 

"- إذا وكل من يبيع سلعة فوكل الوكيل من يذهب إلى موكله ليعلم منه 
تقدير الشمن ؛ لأن الموكل قد فوض إلى الموكل التصرف دون التوكيل ؛ لأنه 
إغارضى برأيه دون بقية الآراء . 

وتوقشن : بالعسليع إلا إذا دلت القرينة كما لو كاف مغل لا بباشره أو 
يعجز عنه» وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور. 

(المبسوط /١9‏ 77 والشرح الصغير ۲/ 186» والمهذب /١‏ 2.70/8 
وقواعد ابن رجب ص :)١١5(‏ والمبدع 5/ 075١‏ . 

(۲) كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس . 


(۳) لكثرته . 


ارو امريع شرح زد الستفيع 
إلا أَنْ يُجَعَل إليهء والوكالة عَقَْدٌ جائرٌ 

له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله» (إلا أن يجعل إليه) "١7‏ بأن 
يأذن له في التوكيل أو يقول!'؟: اصنع ما شئت”7"'» ويصح توكيل عبد بإذن 


الوكالة عقد جائز)”؟'؛ لأنها من جهة الموكل إذن0*؟» ومن جهة 
(والوكالة عقد جائز) '؛ لانها من جهة الموكل إذن '» ومن جهة 


. ))١7١( إجماعا (الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) لأنه لفظ عام فيدخل في عمومه التوكيل . 

(۳) لأن المنع لحق السيد فجاز مع إذنه» ولايجوز مع عدم الإذن؛ لأن منافعه 
لسيده» إلا ما يملكه وحده كالطلاق . 

(6) في الإنصاف مع الشرح 55/١17‏ : «بلا نزاع أعلمه» فلو قال: وكلتك 
وكلما عزلتك فقد وكلتك انعزل بقوله : عزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك» 
وتسمى الوكالة الدورية وهو فسخ معلق بشرط . قاله في الفروع . 

والصحيح من المذهب : صحتها.. . قال في التلشخيص : قياس 
المذهبي: صحة الوكالة الدورية بناء على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا 
وكذلك فسخهاء وقال الشيخ تقي الدين: لا تصح؛ لأنه يؤدي إلى أن تصير 
العقود الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع» وليس مقصود المعلق إيقاع 
الفسخ . وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه» والعقود لا 
تفسخ قبل انعقادهاء ذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة بعد الماثة» . 

وجواز الوكالة ما لم يترتب على فسخها ضرر . 

فتلزم عند الحنفية في ثلاثة مواضع» وعند المالكية في ثلاثة مواضع» 


' ا الس ا باهيا EEN‏ ونهاية المحتاج 
6 )). 


(6) كالإذن في أكل طعامه . (الشرح الكبير مع الإنصاف 717/١7‏ 5) . 


کابالیع ا 
وتنطل بقِسْخ أَحَدِهِمًا وَمَوْتِه َعَْل الوكيل 

الوكيل بذل نفع » وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخهاء (وتبطل 

بفس<(' أحدهما وموته)”' وجنونه المطبق؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة 

والعقل» فإذا انتفياانتفت صحتهاء وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم 

وطئها”*؟. أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت*. 


(و) تبطل أيضًا ب (عزل الوكيل) ولو قبل علمه"؛ لأنه رفع عقد 


. باتفاق الأئمة . (المصادر السابقة)‎ )١( 
. باتفاق الأئمة ؛ لعدم الأهلية . (المصادر السابقة)‎ )۲( 
. وهل يشترط علم الوكيل بموت الموكل ؛ لعدم صحة تصرفاته» يأتى‎ 
. باتفاق الآئمة ؛ لعدم الأهلية . (المصادر السابقة)‎ )۳( 
وعند الشافعية: لا يشترط أن يكون مطبقاء بل مطلق الجنون مفقد‎ 
. للأهلية‎ 
«لكن وكل ولي اليتيم‎ : 458 /١١ وفي الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
وناظر الوقف أو عقد عقدا جائزا غيرها كالشركة والمضاربة فإنها لا تنفسخ‎ 
. بموته؛ لأنه متصرف على غيره» قطع به في القاعدة الحادية والستين»‎ 
بطلت وكالته؛ لأنه دليل رجوعه ورغبته فيها واختيار إمساكهاء لا بقبلتها‎ )( 
. على الصحيح من المذهب كما لا نصح الرجعة بها‎ 
. للدلالة على الرجوع‎ )٥( 
. باتفاق الفقهاء . (المصادر السابقة)‎ )0( 
. وهذاهو المذهب» وهو قول عند المالكية ؛ لما علل به المؤلف‎ )۷( 
وعند الحنفية والشافعية: لا ينعزل الوكيل إلا بالعلم. واختاره شيخ‎ 
الإسلام.‎ 
- (بدائع الصنائع ”/ 79-77 ومواهب الجليل 5/ ١٤٠۲ء ونهاية‎ 
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اررض الريع شرح زا السقيع 


لا يفتقر إلى رضا صاحبه» فصح بغير علمه!'! كالطلاق» ولو باع أو تصرف 
فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة”١'‏ . 

رى تبطل أيضًا (بحجر السفيه)' لزوال أهلية التتصرف”", لا 
بالحجر لفلس ؛ لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف.» لكن إن حجر على 
الموكل» وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيه“ . 


= المحتاج 7/5 57, والشرح الكبير مع الإنصاف ”/ 47 » ومجموع الفتاوى 

VY F7 

وفى المغنى/// 7785 : «والثانية: لاينعزل» نص عليه أحمد فى رواية 
جعقر ابن محمد لا في ذلك من الضرر؟ لأنه قد يتضرف تصرفات فتقع 
باطلة» وربما باع الجارية فيطؤها المشتري أو الطعام فيأكله أو غير ذلك 
فيتصرف فيه المشتري فيجب ضمانه فيتضرر المشتري والوكيل ؛ ولأنه يتصرف 
بأمر الموكل فلا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالفسخ . فعلى 
هذه الرواية متى تصرف قبل العلم صح تصرفه» . 

)١(‏ تشهد بالعزل قبل؛ لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة ونحوهماء وبراءة ذمة 
الوكيل والشريك ونحوهما من ضمان ما أذن له فيه» بعد الوقت الذي ادعى 
الموكل عزله فيه. واخحتار شيخ الإسلام: عدم الضمان. (الإنصاف مع 
الشرح الكبير .)٤۷۸/۳‏ 

(۲) في التصرفات الالية وكيلاً كان أو موكلاً حيث اعتبر رشده» ويأتي في باب 
ار ظ 

(۳) بخلاف ما لا ينافيه كالظلاق . 

)٤(‏ في كشاف القناع 7/ 558 : «وتبطل الوكالة أيضا بفلس موكل فيما حجر 
عليه فيه كتصرف في عين ماله لانقطاع تصرفه فيه بخلاف ما لو وكله في 
تصرف في الذمة» . 


[1] في/ ف بلفظ : (عمله) . 


و 


وَمَن وكل في بَيْع أو شراء لم يَبْع ولم يَشتر من نفسه وَولده 
(ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه) ؛ لأن العرف 
في البيع بيع الرجل من غيره› فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة . 


(و) لامن(ولده) ووالده وزوجته ومكاتبه!!! وسائر من لا تقبل 
شهادته له(١2؛‏ لأنه متهم في حقهم» ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في 


)١(‏ فالمذهب» ومذهب الحنفية : أن الوكيل لا يلك البيع والشراء لنفسه ولا لمن 
لا تقبل شهادته له إلا بإذن الموكل ؛ لما علل به المؤلف . 
ولأن الوكيل يستقصي لنفسه وقد أخذ عليه بمقتضى عقد الوكالة أن 
يستقصي للموكل فيؤدي بيعه لنفسه وشراؤه منها إلى تضاد الغرضين . 
وعند المالكية: أنه يلك ذلك بشرط عدم المحاباة؛ إلا أنهم استثنوا 
صغاره وسفهاءه ورقيقه غير المأذون لهم بالتجارة فلا يملك البيع ولا الشراء 


منهم . 


وأيضا : لا تهمة في شرائه أو بيعه ممن لا تقبل شهادته له؛ لأن الأملاك 
متباينة والأملاك منقطعة . 


وعند الشافعية: أن الوكيل لا يلك البيع ولا الشراء لنفسه مطلقًاء 
ويلك البيع والشراء لمن لا تقبل شهادته له مطلقا؛ لأنه يجمع في عقد الوكالة 
مع نفسه غرضان مضادان الاستقصاء للموكل والاسترخاص لنفسه» وهما 
متضادان؛ ولأن الوكيل يملك البيع على من لا تقبل شهادته لهم من ماله 
والشراء منهم له فكذلك يملك البيع عليهم من مال موكله والشراء لهم منه 
كالأجنبي . 

(المبسوط ۱۹/ 77» وبدائع الصنائع ۲۸/٦‏ واللإشراف 277/5 
والشرح الصغير ۲/ 186» ومختصر المزني ۸/ »7١١‏ وحلية العلماء - 


1 في/ س بلفظ : (مکاتب). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


الخ كتهمته فى حق نفسه» وكذا حاكم وأ ت وناظر وقف 


)۳( 
ووصىی . 


عو 


= ه/77١ء‏ والمهذب /١‏ 55091. والمبدع /٤‏ /ا5. ومطالب أولي النهى 

CENT 

والأقرب : الصحة مطلقا ما لم تكن محاباة؛ لأن المنع من البيع للتهمة. 
وهذامنتف بعدم المحاباة. 

وقد ورد عن الإمام أحمد أن الوكيل يلك البيع من نفسه إذا زاد على 
مبلغ المبيع في النداء وتولى النداء غيره. (كتاب الروايتين 2898/1١‏ 
والإنصاف 5/ 176 7) . 

بل ذكر في الإنصاف احت مالا عن الأزجى: «لا يعتبران؛ لأن دينه 
وأمانته تحمله على عمل الحق» وربا زاد خيرأ» . 

ويتولى طرفي العقد كتوكيله في البيع» وتوكيل آخر في الشراء» 
ولايجوز للدلال أن يكون شريكنا فيمن يزيد من يغر علم البائع ؛ لأنه يحب 


010 بخلاف من.تقبل شهادته له كأخيه وعمه» وفي الإنصاف 6 TVs‏ «(وحيث 


(۲) وكالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه أو من لا تقبل شهادته حاكم 
وفيت (كشاف القناع ۳/ .)٤١ ٤‏ 
وقال ابن رجب في القاعدة )17١(‏ : «(يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره 
فإن الحاكم ولايته غير مستندة إلى إذن فتكون عامة بخلاف غيره» . 
(۳) وفي كشاف القناع ۳/ 41/4 : «فلا يبيع من مال الوقف ولا يشتري منه لنفسه 
ولا لوالده وولده ومكاتبه ونحوهم . 5 
وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع : إن كان الوقف 
على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع» وإن كان الوقف على غيره - 
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س سس ا( 


رلا يبيع بعَرّض ولا نساع ولا بغير تقد البّلد 

ومضارب وشريك عنان ووجوه "۰ ( ولا يبيع) الوكيل ( بعرض'' ولا 
نساء”" ولا بغير نقد البلد) ؛ لأن عقد الوكالة لم يقتضه» فإن كان في البلد 
نقدان باع بأغلبهما رواجاء فإن تساويا خير . 


- ففيه تردديحتمل أوجها منها: الصحة وحكم به جماعة من قضاتناء 
والثاني: صح بأجرة المثل فقط. والثالث: لا تصح مطلقا» . 
)١(‏ وكذا عامل بيت المال ونحوه» والإجارة كالبيع فيما سبق؛ لأنها نوع منه. 
(المصدر السابق) . 
(۲) كثوب وسيارة» وهذا هوالمذهب» وهو قول جمهور آهل العلم؛ لأن أمر 
الموكل للوكيل مطلقء والمطلق يتقيد بالعرف. والعرف البيع بالنقود . 
وعند أبي حنيفة : يصح البيع بالعرض؛ لأنه إذا باع بالعرض أتى بمطلق 
ابيع » إذ البيع مبادلة مال بمال . (المصادر السابقة) . 
ونوقش: بأن هذا الإطلاق مقيد بالعرف» وعلى هذا فالأقرب قول 
اوو 
(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم إلا بالإذن؛ لأن الأمر بالبيع 
مطلق وا مطلق يتقيد بالعرف» والعرف البيع نقدا. 
وعند أبي حنيفة : يصح البيع نسيئة إلا إن نهاه الموكل؛ لأن الأمر بالبيع 
مطلق فيشمل النقد والنسيئة : 
ونوقش : بأن هذا الإطلاق مقيد بالعرف» وعلى هذا فالأقرب قول 
الحمهور . (المصادر السابقة) . 
)٤(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول الجمهور؛ لما علل به المؤلف. ولأن إطلاق البيع 
ينصرف إلى نقد البلد. 
وعند أبي حنيفة : يملك البيع بغير نقد البلد» ودليله ما تقدم في المسألة 
السابقة» وقد تقدمت مناقشته . (المصادر السابقة) . 


¥ BR" ©0195 9799/00. 00:-002- -# لين 30 © 0 0 1100 اب‎ 40 9072 TORREY: 8 


اررض ريع شرج زا الست 


ون بَاعَ بون ثمَن المثل, أو دون ما قدر له أو اشترئ لَه بأكغر من 
ثمّن المنل » أو مما قدَّرَهُ له صح وَضّمن النقص والزيادة 

روإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يقدر له ثمن» (أو) باع ب ( دون ما 
قدرةا'! له)م الموكل صحء وأو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) وكان لم 
قر لھا ( أو نما قدره له صح) الشراء؛ لآن من صح منها"! ذلك يشمن 
مثله صح بغيره . 
الق اء" ؛ لانه ف جا جه م E‏ اف a E‏ الف e E E‏ انفد ا ا ا جا E‏ او و عه کف عت إن لا بغ بت 


)١(‏ وهذا هو المذهب» لكن في حال تقدير الثمن يضمن مطلقا ولو مما يتغابن به 
الناس» وفي عدم تقدير القمن لا يضمن ما يتغاين به الئاس لمثنقة الاحتراز 
عنه » واختاره شيخ الإسلام ؛ لما علل به المؤلف . 

ولأن التوكيل في البيع والشراء توكيل مطلق في عقد معاوضة فاقتضى 
ثمن امثل . 

وعند المالكية والشافعية وابن حزم : أن الوكيل لا يملك البيع ولا الشراء 
بدون ثمن المثل إذا كان مما لا يتغابن به الناس ولا يصحء ويملكه إذا كان ما 
جتان ية الاس يصح لقوله تعانى : ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين # 
قال ابن حزم : افوجب من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع له شیا بشمن 
مسمى أو يبيعه له فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل ولو بفلس لم يلزم الموكل ولم 
ينفذ البيع › فلو وكله على أن يبيع له أو يبتاع له فان ابتاع له با يساوي أو باع 
بذلك لزم وإلا فهو مردود». 

ولأن البيع بغين فاحش بيع من وجه وهبة من وجه فلا يتناوله مطلق اسم 
البيع . 


وعند أبي حنيفة : أن الوكيل يملك البيع بدون ثمن المثل. ولا لاق + 


]١[‏ في/ مع ف بلفظ : (قدر). 


مفرط"“. والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك» ذكره الشيخ تقي 


- الشراء بأكثر منه إذا كان ما لا يتغابن به الناس» ويمكله إذا كان مما يتغابن به ؛ 

لأن التوكيل بالبيع مطلق فيدخل في ذلك البيع بغين فاحش . 

ونوقش : بأن المطلق يتقيد بالعرف . 

والأقرب : ما ذهب إليه الحنابلة ؛ لما استدلوا به» والأصل صحة البيع . 

(بدائع الصنائع ۲۷/١‏ وتبيين الحقائق 5/ ۲۷١‏ والمدونة 5/ 55؟» 
والتفريع .7”١8/57‏ ومختصر المزني 8/ »5١١‏ والمهذب 275١ /١‏ وحلية 
العلماء 177/65 » والمغني 437/1 37, والفروع /٤‏ 7”58. والاختيارات 
الفقهية ص .))١5٠(‏ 

)١(‏ أي يترك الاحتياط وطلب الحظ ما لم يكن مما يتغابن بمثله كالدرهم في 
العشرة فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قدر الثمن؛ لعسر التحرز منه . 

(۲) فى الاختيارات ص :)١5٠(‏ «قال أبو العباس : وكذلك الشريك والوصى» 
والناظر على الوقف: ويف قال وت قلق وهال وح ظاعر قيمة لذ 
فرط » وأما إذا احتاط في البيع والشراء» ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه› 
فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم» ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل . 

وأبين من هذا : الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع» أو أجرء أو 
زارع» أو ضارب» ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد» أو تصرف ثم تبين 
الخطأ فيه مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك» ثم تبين أن المصلحة 
كاذت بخلافه» وهذا باب واسع. . . . وتضمين مثل هذا فيه نظر» وهو شبيه 
بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فبان مسلماء فإن جماع هذا أنه 
مجتهد مأمور بعمل اجتهد» وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟» اه. 


روس ريع شرج زا اسع 
َِن باع بأَْيّد أَوْقَال بع بَا مُوْجُلا فَبَاعَ به حَالاً» أو اشر بكذا 
حَالا فاشترئ به مُؤجلاء ولا ضر فيهمًا 
وإن قال': بعه بدرهم!' فباعه بدينار صح؛ لأنه زاده خیرا'» (وإن 
باع) الوكيل (بأزيد) ما قدره له الموكل صح" (أو قال) الموكل :(بع 
بكذا مؤجلاء فباع) الوكيل (به حالا) صح”"'» (أو) قال الموكل : (اشتر 
بكذا حال فاشترى به مۇجلا ولا ضرر فيهما""') أي فيماإذا باع 


. ولأن من باع بدرهم رضي مكانه دينارا‎ )١( 

(۲) سواء كانت الزيادة من جنس الثمن المأمور به أو لا؛ لأنه باع بالمأذون فيه 
وزاد زيادة تنفعه ولا تضره» ويدل لذلك : حديث عروة بن الجعد رضى الله 
عنه فقد وكله النبي عه «في شراء شاة بدينار › فاشترى شاتين». رواه 
البخاري» وكما لو اشتراه بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له. 

(۳) مالم يكن ضرر . 

)0 بأن قال : اشتر بمائة حالة» فاشترى بمائة مؤجلة. صح › وهذا المذهب» وهذا 
قول جمهور أهل العلم» لكن إن كان بأكثر من ثمن النقد أو تضرر الموكل 
بحفظ الثمن لم يصح؛ لما علل به المؤلف . 

وأيضا فإنه إذا اشترى بأكثر من ثمن النقد أو كان فيه ضرر كان مخالقًا 
لقتضى الوكالة . 

وعند المالكية : لا يملكه؛ لأن الموكل قصد بالتوكيل في الشراء نقدا أن لا 
يكون عليه دين وبالشراء نسيئة يكون الثمن عليه ديئا . 

ونوقش : أنه يتمكن من إبراء ذمته بالوفاء» وعلى هذا فالأقرب قول 
جمهور العلماء. 

(الفتاوى الهندية ۳/ ٥۷٤‏ والكافي لابن عبد البر ۲/ 21/4٠‏ والمهذب 
/١‏ ١"لاء‏ ومغني المحتاج ۲/ 774» والكافي لابن قدامة 517/7 7) . 


[] في/ ط بلفظ : (قاله) . 
[۲] فى/ ف بلفظ : (بدراهم) . 
[*] في/ س بلفظ : (فيها) . 


بالمؤجل7']حالاً أو اشترى بالحال مؤجلاًء (صح) لأنه زاده خيرا» فهو كما 
لو وكله في بيعه بعشرة فباعه!" بأكثر منهاء ( وإلا فلا) أي وإن [لم يبع]!"" 
أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضرر» بأن قال : بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة 
حالة''' » أو باعه بعشرة حالة» وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في 
الال أو قال : اقح هة بعشرة عالةء قاشعراء بأحد عقر مؤجيلة”'* [أو 
بعشرة مؤجلة]1*1 مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله"» وقدم في 


() لم يصحلمخالفته لموكله وحصول ضرره . 

(۲) لم يصح البيع ؛ لما تقدم . 

)۳( رقي الشوج الكبير مع ار تاف 717 ٠‏ (إذا وكله في بيع سلعة نسيئة 
قباعها تا دوخ ثمتيا تسكة» أو بدون ما عينه له لم ینف بیعه؛ لأنه حالف 
موكله لكونه إغا رضى بثمن النسيئة دون النقد. وإن باعها نقدا بمثل ثمنها 
نسكة أو جاعيتة من الثمن؛ فقال القاضي : يصح؛ لأنه زاده خيرا فهو كما لو 
وكله في بيعها بعشرة فباعها بأكثر منهاء والأولى أن ينظر فيه فان لم يكن له 
غرض في النسيئة صح لما ذكرناء وإن كان له غرض مثل أن يستضر بحفظ 
الثشمن فى الحال» أو يخالف عليه من التلف أو المتغلبين أو يتغير حاله إلى 
وقت الحلول» أو نحو ذلك فهو كمن لم يؤذن له؛ لأن حكم الإذن لا يتناول 
المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق أو أكثر فيكون الحكم فيه 
ثابتا بطريق التنبيه أو المماثلة» ومتى كان في المنطوق به غرض صحيح لم يجز 
تفويته ولا ثبوت الحكم في غيره . 


[1] في/ ف بلفظ : (المؤجل) . 

[۲] في/ م بلفظ : (فباع) . 

[۳] ساقط من/ ف. 

[] في بعض المطبوعات بزيادة عبارة : (أو بعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشر مؤجلة) . 
]٥[‏ ساقط من/ ف . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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«الفروع72١)‏ أن الضرر لايمنع الصحة» وتبعه فى «المنتع د و(التنة e‏ 
في مسألة البيع» وهو ظاهر ١‏ المنتتهى» أيضا في مسألة الشراءء وقد مسق للك 


أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن”!*' . 


al ۹‏ عد 
ج نے يي 


i0 


3 أي مطلقا ولو مع الضرر (الفروع TEY Jf‏ 

١155 /۲ )۲(‏ .مالم ینهه» فإن نهاه لم يصح . 

١١ ق‎ 3 

(5) الوكيل النقص في مسألة البيع » والزيادة في مسألة الشراءء فدل كلامه أنه 
يرى الصحة ولو مع الضرر . 


f2‏ م اد 
کډ کډ 36 


اروس الريع شرج زاد للسقيع 


فصل 
وإن اشترئ ما يَعْلَمْ عَيْبَهُ لَرمَهُ إن لَمَ يَرٴْض مُوَكُلَهُ 


فصا7١)‏ 
(وإن اشترى) الوكيل (ما يعلم عيبه لزمه) أي لزم الشراء الوكيل'''. 
فليس له رده لدخوله على بصيرة» (إن لم يرض) به ( مو كله). فإن رضيه 
کا لهچ بالق اء 


(۱) أي في بيان ما يلزم الموكل والوكيل من نحو رد معيب بعيب» وتسليم ثمن 
وإشهاد» وما يلك فعله» وغير ذلك . (حاشية ابن قاسم 5/ ٤‏ ۲۲) 

(۲) ولم يلزم الموكل؛ لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة من العيوب» ولا نزاع أنه 
ليس للوكيل شراء معيب . (المصدر السابق) . 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية والشافعية» لكن صرح المالكية : إن كان 
العيب يسيرا يلزم الموكل : أن الوكيل لا يلك شراء المعيب» فإن فعل وكان 
عانًا لم يلزم الموكل» وإنما يلزم الوكيل إلا إن رضي الموكل» وإن كان جاهلا 
صح وله رده عند العلم بالعيب؛ لماعلل به المؤلف» ولأن إطلاق البيع 
يقتضي السلامة من العيب» ولذا جاز الرد بالعيب فلم يملك الوكيل شراء 
المعيب» ولأن الوكيل اشترى غير ما أذن له فلم يلزم الموكل إلا برضاه . 

وعلل المالكية بأن العيب اليسير يكثر وقوعه ويصعب التحرز منه» فلا 
يؤثر خاصة إذا كان في المبيع فيه مصلحة . 


فإن جهل رده 
وإن اشتراه بعين المال لم يصح”''» (فإن جهل ) عيبه (رده) ؛ لأنه قائم 
مقام الموكل ("2. وله أيضا رده لأنه ملكه". فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل 
ورضى بالعيب لم يكن للوكيل رده؛ لآن للق له بغلاف المقمارب لان 
حقًا فلا يسقط برضى غيره» فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل 
:2 , و () 
لم يلزع الوكيل ذللق1* . 


- وعند أبي حنيفة : لإطلاق الأمر بالشراء فيدخل في ذلك المعيب . 
ونوقش: بأن هذا الإطلاق مقيد بالعرف» وعلى هذا فالأقرب قول 
السمهوو. 
(الفتاوى الهندية ۳/ 5/ا50», والمدونة /٤‏ ٤٤۲٠ء‏ ومواهب الحليل 
0 ومختصر المزني ۸/ ۲٠١‏ وحلية العلماء 5/ ٠١١‏ والمهذب 
۰.۱ والفروع 5/ ٥‏ . والمبدع ۳/٤‏ والإنصاف °/ ۳۸۷) . 
)١(‏ في كشاف القناع 7/ ۳۷۸ :« وإن اشترى الوكيل ما علم عيبه بعين المال الذي 
وكل في الشراء به فكشراء فضولي فلا يصح على المذهب» اه وتقدم في 
أول كتاب البيع في شروط صحة البيع صحة التصرف الفضولي بالإجازة. 
وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمهما الله . 
(۲) ومثل ذلك خيار غبن وتدليس . 
2 وحقوق العقد متعلقة به . (كشاف القناع ۳/ 57/8) . 
(5) من أجل حصته من الربح» وإن رضي رب المال بالعيب ولم يرض هو به . 
)٥(‏ في كشاف القناع ۳/ ٤۷۸‏ : «لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع» فإن أخره - 
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لون افرع شرع وذ ا 


وحقوف ن العقد كتسليم الغ ١0‏ وقبض [" المبيع''' والرد اأ 
وضمان الدرك تتعلق بالموكل”*؟ . 
(ووكيل البيع يسلمه) أي يسلم المبيع”*2؛ لأن إطلاق الوكالة في البيع 


يقتضيه لأنه من تمامه . 


= لذلك فله الردء فلو أسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به لزمه البيع ؛ 
لأن الحق له. وإلا بأن لم يرض به فله رده؛ لآن الحق له فلا يسقط بإسقاط 
وكيله. . . فإن قال البائع للوكيل: موكلك قد رضي بالعيب» فالقول قول 
الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك لأنه الأصل» . 

)١(‏ فلا يطالب الوكيل بالشراء في الثمن» بل يطالب به الموكل . (كشاف القناع 
KEY‏ 

(۲) فلا يطالب الوكيل بتسليم المبيع » بل يطالب به الموكل . (المصدر السابق) . 

(۳) فلو أبراً الوكيل البائع من العيب لم يبرأ إلا بإبراء الموكل» ولو أبرأ المشتري 
الوكيل من العيب لم يبرأ الموكل . 

(5) أي التبعة كما لو خرج المبيع مستحما أو معيبا . 

(4) وهو قول جمهور أهل العلم» خلاقًا لبعض الشافعية؛ لما علل به المؤلف ؛ 
ولأن الوكيل هو العاقد حقيقة وحكما . 

(تبيين الحقائق ١707/5‏ وشرح منح الجليل ۳/ ۳٠۳‏ وروضة الطالبين 
۴٤‏ . والمبدع 77/5/5) . 


]١[‏ بداية الساقط من / م. ف 


(ولا يقبض) الوكيل في البيع (الشمن)''' بغير إذن الموكل ؛ لأنه قد 
يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض]1'! الثمن ( بغير قرينة) . 

فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبًا عن 
الموكل”". أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل [له"""] كان إِذنا في 


7 وهالؤعر التعب: أت الوكيل لا بيقن اللسن في الي إلا يزان للوكل 1 1 
علل به المؤلف. ولأن الإذن في البيع ليس إِذنًا في قبض الشمن من جهة النطق 
ولا من جهة العرف . 

ونوقش : بعدم التسليم بل إذن من جهة العرف. إذ التوكيل المطلق في 
البيع يقتضي في العرف البيع التام ومنه قبض الثمن . 

والقول الثانى فى المذهب : أن الوكيل لا يلك قبض الشمن إلا بإذن أو 
قرينة ؛ لأن القرينة تدل على الإذن . 

وعند الحنفية والشافعية : يلك ذلك لما تقدم أن الوكيل هو العاقد حقيقة 
وحكماء ولأن العرف في المبيع تسليم تسليم المبيع وقبض الثمن فحملت الوكالة 
عليه.ء وهذا هو الأقرب . (المصادر السابقة) . 

(۲) فإن تركه عد مفرطا . 

(۳) وكذا لو أفضى عدم القبض إلى ربا كبيع ربوي بآخر ولم يحضر الموكل . 

. ۳۹۱/۰ الموفق والمجد. وصوبه المرداوي في الإنصاف‎ )٤( 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
و َأ يُسَلّمُ المشتري الشْمَن, فلو أَخَرَهُ بلاغذر تلف 4 ضّمنه» 
في «التنقي 16 وت |“ 0( ل إلا بإذنه ا" فإن تعذر لم 
يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط ؛ لكونه لا يلك قبضه . 
ب ¥„ Ki‏ : 4 
(ويسلم وكيل الشعري القن 3 لانه من تتمته وحقوقه كتسليم 
المبيع . ([فلو أخره])7' أي أخرا" تسليم الثمن (بلا عذر وتلف) الثمن 
(ضمنه) لتعديه بالتأخير”*؟» ولیس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا 
۰ إلا د (o).‏ 
تحصر نه ول صسس 
€ س۴ 
Fey 0‏ 
وقال في الإنصاف : هو المذهب. ه/ ۹۱ . 
وانظر: الملحرر١/5"54,.‏ والمبدع / «TV1‏ ومطالب أولي النهى 
1 1" 
(۳) وهو قول جمهور أهل العلم خلاقا لبعض الشافعية؛ لما علل به المؤلف› 
ولحديث عروة البارقي رضي الله عنه حيث وكله النبي ڪيه في شراء شاة 
فأعطاه دينارا فاشترى به وسلم الدينار للبائع». رواه الببخاري» وأقره 
النبي ميته » ولا تقدم أن الوكيل عاقد حقيقة وحكما. (المصادر السابقة) . 
)0( فإن كان له عذر مثل أن يمتنع البائع من قبضه ونحو ذلك» فلا ضمان عليه ؛ 
(5) أي وليس لوكيل في بيع إعطاؤه لمشتر ليقلبه با يغيب به عن الوكيل» وإنما 
يقلبه بحضرة الوكيل» وذلك أن يقول المشتري : أريد أن أريه فلانا» فإن غاب 
به عن الو کیل وتلف ضمنه الوكيل لتعديه بدفعه له . 
[۱] في/ م۰ ف » ه بلفظ : (بإذن) . 


[۲] ساقط من/ م ه. 
[] في/ م بلفظ : (اخرها) . 


سی 
إن وكُلهُ في بَيْع فاسدر, َبَاحَ صّحِيحَاء أو وَكُلهُ في كل قليل وَكَثِيرٍ 
(وإن وكله في بيع فاسد) لم يصح ولم يملكه"'2؛ لأن الله تعالى لم 
يأذن فيه ولأن الموكل لا يلك" . 


(ف) لو (باع) الوكيل إذا بيعا (صحيحا) لم يصح؛ لأنه لم يوكل 
فيه" » (أو وكله في كل قليل وكغير )”*' لم يصح ؛ لأنه يدخل فيه كل 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ 487 : «وإن وكله في بيع فاسد كشرطه أي الموكل على 
وكيل أن لا يسلم المبيع تشبيه للشرط الفاسد بالبيع الفاسد في أنه لا يصح 
التوكيل فيه . . . ولم يلك الوكيل في البيع الفاسد البيع» . 

(۲) أي البيع الفاسد» فالوكيل أولى . 

(۳) كما لو أذن له في شراء خمر فاشترى خلاً لم يلك ذلك . 

)٤(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف » فلا من تصرف 


معلوم . 
عند اة تصح الوكالة المطلقة كقوله أنت وكيلي بكل قليل وكثير 
صح ويكون وكيلاً في الحفظ . 


وعند المالكية: تصح الوكالة المطلقة كأن يقول وكلتك وكالة مفوضة» أو 
وكلتك في جميع آموري› وينفذ تصرفه في كل ما لا يضر بالمال فليس له 
التصدق من مال موكله أو الهبة» وأيضا يستثنى : 

. طلاق زوجة الموكل فلا يدخل في التوكيل‎ ١ 

؟ بيع دار السكنى التي يقطنها الموكل . 

۳ تزويج البنت البكر. 

بيع الرقيق القائم بأمور الموكل . 

(تكملة حاشية رد المحتار ۷/ 20١٠١‏ ومواهب الجلیل ه/ 2١91١‏ ونهاية 
المحتاج 5 ”/ 6ع والمغنى ۷/ © )7١‏ . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أو شراء ما شَاءَء أو عينا بمّا شَاءَء ولم يُعين لم يَصح 
وكله في (شراء ما شاء('' أو عينا بما شاء ولم يعين) نوعًا وثمنًا رلم 
يصح)"''؛ [لأنه ١1]‏ يكثر فيه الغرر» وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء 
منه صح . 

قال في «المبدع»!*) : وظاهر كلامهم في : بع من مالي ما ت له 


. لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه‎ )١( 

(۲) وفي الإنصاف مع الشرح الكبير /١7‏ 277 : «وإن قال : اشتر لي ما شئت» 
أو عبدا بجا شئت لم يصح حتى يذكر النوع والثمن» هذه إحدى الروايتين وهو 
المذهب اختاره القاضى وغيره . . 

وعنه : ما يدل على أنه الأصحء قال أبو الخطاب : ويحتمل أن يجوز 
على ما قاله أحمد رحمه الله في رجلين : قال كل واحد منهما لصاحبه : ما 
اشتريت من شيء فهو بيني وبينك إنه جائز وأعجبه» وقال: هذا توكيل في 
كل شيء» وكذا قال ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر 
حقوقه» وجاز بيعه عليه وابتياعه له» وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي 
عليه بعد ثبوت وكالته منه . 

وقيل : يكفي ذكر النوع فقط. اختاره القاضي . 

وقيل : يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن» اه. 

(۳) في كشاف القناع ”/ ۲ : «لأنه يعرف ماله فيقل الغرر»» وكذا لو وكله في 
قبض ديونه» أو الإبراء منهاء أو ما شاء منها . 

. ۳۷۸ المبدع ج٤ ص‎ )٤( 


(4) من : بيانية لا تبعيضية . 


كناب ابيع لاه 
والوكيلُ في الْخْصُومَة لا يَقّبض والعَكْس بالعَكْس 


بيع ماله كله . 


(والوكيل في الخنصومة لا يقبض) لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا 
بالعكس ) . 


. فالوكالة في الخصومة وكالة في إثبات الحق لا في قبضه‎ )١( 

وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف . 

وعند الحنفية: أن للوكيل في الخصومة قبض الال الذي يحكم به 
لموكله ؛ ولأن المقصود من الخصومة استيفاء الحق إذ هى المقصودة لذاتهاء 
وشل :فى ذلك القيقن. 1 

ولأن الخصومة لا تنتهي إلا بالقبض دفعًا لتوهم الإنكار» والمطل بعد 
الحكم. 

واختار الموفق : أن له القبض إن دلت القرينة . 

(تبيين الحقائق ۲۷۸/٤‏ ومواهب الجليل 0/ ٤۹ء‏ وتكملة المجموع 
۳ 8د ه., والمغنى /ا/ ١١؟7).‏ 

وفي الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 0579 : «فائدتان: إحداهما: 
أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوكالة في الوكالة وهو صحيح وهو المذهب 
وعليه الأصحاب ونص عليه» لكن قال في الفنون: لا يصح ممن علم ظلم 
موكله في الخصومة, واقتصر عليه في الفروع » وهذا نما لا شك فيه» قال في 
الفروع : وظاهره: يصح إذا لم يعلم ظلمه. فلو ظن ظلمه جاز» ويتوجه 
المنع» قلت : وهو الصواب» قال: ومع الشك يتوجه احتمالان ولعل الجواز 
أولى كالظن في عدم ظلمهء فإن الجواز فيه ظاهرء وإن لم يجز الحكم مع 
الريبة في البينة. 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَأَقْبضْ حَقي من زَيدرولا يَقّبض من ورثته إلا أن يمول الذي قبله 

فالوكيل في القبض له الخصومة'١2؛‏ لأنه لا يتوصل إليه'"' إلا بهاء فهو 
قن لماخ ى" 

(و) إن قال الموكل: (أقبض حقي من زيد) ملكه من وكيله [لأنه قائم 
مقامه. و(لا يقبض من ورثته)؛ لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه]!!! 
العرف» (إلا أن يقول) الموكل للوكيل.: اقبض حقى (الذي!'! قبله). 

وقال القاضي في قوله تعالى : 9 ولا تكن لَلْحَائنین خصيما 4 يدل على أنه 
لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم 

بحقيقة أمره) أقاف:. 


0010( ولا تلزمه. وهذا هو المذهب» زية قال أبو حتيقة: ووجه عند الشافعية؛ لما 


علل به المؤلف . 
وعند المالكية والوجه الآخر عند الشافعية : لأن القبض والخصومة 


ونوقش : بالمنع ؛ لأن القبض لا يتحقق إلا بالخصومة عند الإنكار أو 
المطل» وعلى هذا فالأقرب قول جمهور أهل العلم . 
(بدائع الصنائع 27/57 ومواهب الجليل0/ 187» وتكملة الملجموع 
۳ مدهء والمغنى ۲۱۱/۷). 
(۲) فملكها لتثبيت ما وکل فيه . 
(۳) وكما لو وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه . 
(5:) لأن الوارث غير قائم مقام المورث في ذلك ؛ لأن الحق انتقل إليه واستحقت 
المطالبة عليه لا بطريق النيابة . (كشاف القناع 7/ .)٤۸۳‏ 


[۱] ساقط من/ ف . 


جاب ليع يبي ويس 


ولا يَصْمَنَ وكيل الإيداع إذا لم يَشهّد. 
أو عليه" فله القبض وارثه"'؛ لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقً!'"). 
وإن قال : اقبضه اليوم لم يملكه غد . 


(ولا يضمن وكيل ) في (الإيداع إذا) أودع و(لم يشهد) وأنكر المودع 
لعدم الفائدة في الإشهاد“ ؛ لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف7*' . 


وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد 
ق إق أنكر رب الق وتقدم في | اضما 


د د عاد 


(1) أي الذي من جهة زيد» أو على زيد مثلا . 

(۲) فشمل القبض من الوارث . (كشاف القناع ۳/ 5/17) . 

(۳) في كشاف القناع /٠‏ 587 : «لتقييد الوكالة بزمن معين؛ لأنه قد يختص 
غرضه في زمن حاجته» ما لم تكن قرينة . 

. على الوديع» ولعل المراد: ما لم ينكر الورثة‎ )٤( 

)٥(‏ فلا يعد مفرطًا. 

(5) إذا لم يؤذن له في القضاء بغير إشهادء وإن قضاه بحضرة الموكل لم يضمن ؛ 
لأن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير بينة . (حاشية ابن قاسم /٩‏ ۲۳۲). 

(۷) سواء صدقه الموكل في القضاء أو كذبه؛ لأنه إنما أذن في قضاء مبرئ ولم 
يو جد. 

(۸) سبقة قلم» بل تقدم الكلام على قضاء العدل في باب الرهن في الفصل الذي 
بعد الباب . (حاشية العنقري ۲/ 7500) . 


ررس ليع شرج زد الس 


فصل 
والوكيل أمين لآ يَضْمَنْ مَا تلف بيده بلا تفريط, 


5 م لال ا ل ل ل س ل س ل ت س لے ا ند لمت کے کک س س ا 


فصا ١‏ 
(وال وکيل أمين لا يضمن ما تلف بندة یا حف بط ؛ لاله تات 
امالك فى اليد والتصرف» فالهلاك!'! فى يده كالهلاك فى يد المالك7", 


. أي فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه» وما يقبل قوله فيه » وغير ذلك‎ )١( 
وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لما علل به المؤلف» ولآن عقد الوكالة عقد إرفاق‎ )۲( 
ومعولة» والضمان اللظلق مئاق لذلك.‎ 
ولأن يد الوكيل يد نيابة عن الموكل فهو بمنزلة الوديع » فيضمن بما يضمن‎ 
. في الودائع» ويبرأ بما يبرأ فيهاء والوديع لا يضمن إلا بتعد أو تفريط‎ 
٠٠٤ /١ والمهذب‎ ۳١١/۲ والتفريع‎ ٠٤ /” (بدائع الصنائع‎ 
. 27957 /٩ والإنصاف‎ ۰۳۱۸ /٤ ومغني المحتاج ۲/ ۰۲۳۰ والمبدع‎ 
«ولو عزل قبل‎ :)٠٤١( قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص‎ 
. علمه بالعزل» وقلنا: ينعزل؛ لعدم تفريطه»‎ 
وفي الإنصاف مع الشرح 1 :«قال القاضي : إلا أن يدعي تلفا‎ 
بأمر ظاهر كالحريق والنهب ونحوهما فعليه إقامة البينة» ثم يكون القول قوله‎ 
. في تلفها». ويأتي في كلام الشارح قريبا‎ 
وفي كشاف القناع ۳/ 585 : «وكذا أي كالوكيل في ذلك كل من كان بيده‎ )۳( 
شيء لغيره على سبيل الأمانة كالأب» والوصيء وأمين الحاكم» والشريك›‎ 
والمضارب» والمرتهن» والمستأجرء والمودع يقبل قولهم في التلف وعدم‎ 


. في/ ش بلفظ : (الهلاك)‎ ]١[ 


mm یی‎ 


ويُقَبَل قَوْلهُ في نفيه والهلاك مَعَ يَمِيبه 
[ولو]" بجعل'ء فإن فرط أو تعدى”'' أو طلب منه المال فامتنع من دفعه 
ل فر سس 

(ويقبل قوله) أي الوكيل (في نفيه) أي نفي التفريط ونحوه» (و) 
في (الهلاك مع يمينه) لأن الأصل براءة ذمته*» لكن إن ادعى التلف بأمر 
ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه" » ثم يقبل قوله 


5 التفريط والتعدي» اه. لأنه لو كلف الضمان مع عذر لامتنع الناس من 
الدخول في الأمانات مع دعاء الحاجة إليها . 
)١(‏ أي ولو كان الوكيل المدعي للتلف ونحوه بجعل»› بخلاف ادعاء الرد. 
ويأتي» واستحقاق الجعل للوكيل يكون بالشرط اللفظي والعرفي . 
(۲) والتفريط : ترك ما يجب» مثل : أن يترك حفظ السلعة في حرز مثلها . 
والتعدي : فعل ما لا يجوز : مثل أن يستعمل السلعة . 
(۳) فإن كان لعذر بأن لم يمكنه الرد حينئذ حبس ونحوه فلا ضمان عليه . 
)٤(‏ كالتعدي . 
(6) فلا يكلف إقامة البينة؟ لأنه ما تتعذر إقامة البينة عليه . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١51(‏ «الوكيل في الضبط 
مثل من وكل رجلا ماله وما عليه كأهل الديوان قوله أولى بالقبول من وكيل 
التصرف ؛ لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بماله وجا عليه» ونظيره إقرار كتاب 
الأموال وكتاب السلطان بما على بيت المال وسائر أهل الديوان با على 
جهاتهم من الحقوق من ناظر الوقف وعامل الصدقة والخراج ونحو ذلك» 
فإن هؤلاء لايخرجرن عن وكالة أو ولاية»., 
(7) وهذا استدراك من قول الماتن : «قبل قوله»؛ لأن وجود الأمر الظاهر غا لا 
يخفى فلا يتعذر إقامة البينة عليه . 


. ساقط من/ ش‎ 11J 





فوط تارج ضرح ود لیے 
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ون وکله في شراء شيء فاشتراه واختلفا في قدر ثمنه» قبل [قول]1١!‏ 
الوكيل» وإن اختلفا في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل 


. أي في أن العين تلفت في ذلك الأمر الظاهر الذي أقام به البينة‎ )١( 

)۲( في كشاف القناع ٥ /١‏ : «لأنه أمين وأدرى با عقد عليه» . 

)۳( في كشاف القناع A0 /١‏ : «لأنه قبل المال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيه 
كالوصي والمودع المتبرع وكذا وصي وعامل وقف وناظره إذا كانوا متبرعين 
فالقول قولهم بيمينهم» . 

وفي الإنصاف مع الشرح 04١ /١١‏ : «وقيل: لا يقبل قوله أي الموكل ‏ 
إلا ببيئة»» وعلى هذا فيكون القول قول الوكيل مع يميئه لما يأتي من قوله يله : 
«البينة على المدعي , واليمين على من أنكر». 

62 وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ١ /١١‏ :: «وإن كان بجعل فعلى 
وجهين. . . أحدهما: يقبل قوله مع يمينه كالوصي نص عليه» وهو المذهب»› 
وصححه في التصحيح وجزم به في العمدة . 

والوجه الثاني : لا يقبل قوله إلا ببينة» اختاره ابن حامد وابن أبي موسى 
والقاضي في المجرد وابن عقيل» . 

وفي الشرح الكبير . ”وإن كان بجعل ففيه وجهان: أحدهما: أن القول 
قوله- أي الوكيل ‏ كالأول أي إذا كان بغير جعل -. 

والثاني : لا يقبل قوله؛ لأنه قبضن المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد 
كالمستغير: وسواء اختلفا في رد العين أو ثمنها» اه. 

ولقوله عَيَّْهُ : «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر». والوكيل 
قد أقر بوصول المال» وأنكر الموكل» فالقول قوله بيمينه؛ لأن الأصل عدم 
الوصول . 


. ساقط من/ ش‎ ]١[ 


وإذا قبض الوكيل الشمن حيث جاز ١”‏ فهو أمانة فى يده لا يلزمه تسليمه 
قبل طلبه؟ ولا يضمنه پقاشير ٠"‏ ويقبل قول آلوکیل فيما وکل فيه/؟؛. 


)١(‏ بأن أذن له الموكل أو دلت القرينة» وتقدم خلاف أهل العلم في قبض الوكيل 
للشمن. 

(۲) كالوديعة. 

(۳) في كشاف القناع ۳/ ٤۸۷‏ : «فإن أخر الوكيل رده أي الثمن بعد طلبه مع 
إمكانه أي الردء فتلف الثمن ضمنه الوكيل لتعديه بإمساكه بعد الطلب» وإن 
تلف قبل التمكن من رده لم يضمنه لأنه لا يعد مفرطاء وإن طلب الموكل 
الثمن ووعده الوكيل رده» ثم ادعى الوكيل أني كنت رددته قبل طلبه أو تلف 
قبل طلبه لم يقبل قوله؛ لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي فلم يقبل ولو كان 
ببينة أقامها الوكيل؛ لأن وعده برده يتضمن تكذيبهاء وإن صدقه الموكل 
برئ؛ لاعتراف رب الحق ببراءته» وإن لم يعده يرده لكن منعه الوكيل أو 
مطله بالشمن مع إمكانه ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله؛ لأنه صار 
كالخاصب» إلا ان يذعي الوكيل ذلك يبينة فيعمل يبينته: وإن انكر الوكيل 

قبض المال ثم ثبت القبض ببينة . أو اعتراف» فادعى الوكيل الرد أو التلف لم 
بل ولو أقام بالرد أو لعلف بينة؛ لأنه كذبها يانكار البض: > فإن كان 
جحوده بقوله : إنك لا تستحق علي شيئًاء أو بقوله: ما لك عندي شيء أو 
نحوه ما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء سمع قوله في دعوى التلف أو 
الرد» إلا أن يدعي الوكيل رده أو تلفه بعد قوله ما لك عندي شيء فلا يمسمع 
قوله» لكن في مسألة التلف يقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل» . 

(5) من بيع أو إجارة» أو قبض الثمن» أو تلفه ونحو ذلك . 

وهذا هو المذهب؛ لأن الوكيل أمين فى التصرف فكان القول قوله فى 

ا الصو شه 1 1 
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سلا سس الو الويع شرج راد الست 


وَمَن اذْعَئ وَكَالَة يدر في قَبْضٍ حَقه من عَمْرو لَمْ يَلرَمْهُ دَفْعُهُ إن صَدقَهُ 
ولا اليّمين إن كَذْبَهُ ۰ 
رومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو) بلا بينة (لم يلزمها'!) 
[أي]1' عمرًا (دفعه إن صدقه 712١7‏ لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق 
الرجوع عليه" (ولا) يلزمه (اليمين إن كذبه)" ٠‏ "']؛ لأنه لا يقضی!“ 
عليه بالتكول فلا فائدة في لزوم تحليفه”*'. 


= وعند جمهور أهل العلم : أن.القول قول الموكل ؛ لأن الأمر مستفاد من 
جهته فكان المعتبر قوله. 
وعن الإمام مالك : إن أدركت السلعة فلم تفت فالقول قول الموكل» 
وإن فاتت فالقول قول الوكيل؛ لأن السلعة إذا فاتت لزم الوكيل الضمان 
والأصل عدمه. 
(المسوط »5!//١9‏ والمدونة 4/ 706» وبلغة السالك ١78/7‏ » ونهاية 
المحتاج 0/ 59 » وكشاف القناع ۳/ .)59٠‏ 
)١(‏ وكذالو ادعى أنه وصي أو أحيل عليه» ويأتي في كلام الشارح . 
(۲) أي على عمرو؛ لأن تسليمه لا يبرئه إلا أن تقوم به بينة» فيلزمه التسليم 
لزوال التبعة. 
(۳) أي كذب المدين أو الوديع مدعي الوكالة. (كشاف القناع ۳/ .)٤۹١‏ 
)٤(‏ أى تحليف عمرو؛ إذ لا يلزمه الدفع ولو صدقه إلا ببينة سواء كان الحق دينا 
أو وديعة أو غيرهما. 


. في/ ف. س» م بلفظ : (يلزم)‎ ]1١[ 

[۲] ساقط من / ف . 

[“ 7] ساقط من/ ف . 

[:] في/ س» ز بلفظ : (لأنه لا يقتضي). وفي/ ف بلفظ : (لأنه يقتضي) . 


mm سین‎ 


إن دَفعَهُ فَأَنْككْرَ ريد الوكالة حَلّف وضَمََهُ عَمْرِوَء وَإِنْ كان الَدْقُوعٌ وديعة 
أخَذهَا 

(فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة حلف )(١)2؛‏ لاحتمال صدق 
الوكيل فيها ( وضمنه عمرو) فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته . 


دزیر جع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه" أو تعديه"» لان 
صدقه وتلف بيده بلا تفريط7؟' . 


(وإن كان المدفوع) لمدعي الوكالة بغير بينة (وديعة أخذها) حيث 


)١(‏ في كشاف القناع / 44٠‏ : «فإن دفع المدين أو الوديع إليه أي إلى مدعي 
الوكالة فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف صاحب الحق أنه لم يوكله لأن 
الأصل عدمه ورجع صاحب الحق على الدافع وحده بدينه إن كان ديتا؛ لأن 
حقه في ذمته» ولم يبرأ بتسليمه إلى غير وكيله ويرجع على الوكيل با دفع له 
مع بقائه أو تعديه في تلف أو تفريطه حتى تلف لاستقراره عليه بالتعدي وإن 
لم يتعد الوكيل فيما قبضه مع تلفه بيد الوكيل لم يرجع الدافع على الوكيل 
حيث صدقه على دعوى الوكالة . . . ) 

(۲) صدقه أو لاء فرط أو لم يفرط . 

`( أي ويرجع عمرو على الوكيل ببدل حقه مع تعديه أو تفريطه في التلف ؛ 

)٤(‏ في كشاف القناع 41/7 : «وإن لم يتعد الوكيل فيما قبضه مع تلفه بيد 
الوكيل لم يرجع الدافع على الوكيل حيث صدقه على دعوى الوكالة؛ لأنه 
بدعي أن ما أخذه المالك ظلم وير بأنه لم يوجد من صاحبه تعد فلا يرجع 
على صاحبه بظلم غيره؛ وإن كان الدفع بغير تصديق رجع مطلقا» . 


للا سم الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فإن تلفت ضَمن أُيّهُمَا شاء . 


و سن لأنها عيبن اده كي (فإن تلفت[1١1آ‏ م ضمن أيهما شام" ؛ أن 
الدافع ضمنها بالدفع والقابض ما لا يستحقه» فإن ضمن الدافع لم يرجع 
على القابض إن صدقه» وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافء“» 
وکدعری""؟ الوكالة دعوى!! اخوالة والوضيةةة؟, 


وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع“ إليه مع التصقنة "و البعيخ 


)١(‏ أي وجد العين ربها بيد القابض أو غيره» وكذا عارية ومغصوب ونحو 
ذلك 

(۲) أي عين حق زيد دفعه عمرو إلى غير مستحقه . 

(۳) حيث دفعها بغير إذن شرعى . 

(5) وفي كشاف القناع */ 441: «وإن ضمن رب الوديعة الوكيل لم يرجع جلى 
الدافع وإن صدقه لاعتراف الوكيل ببراءته وأن رب الحق ظلمه فلا يرجع 
بظلمه على غير من ظلمه» لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أي الوديعة أو فرط 
استقر الضمان عليه» ولو كان الدافع صدقه فإن ضمن رب الوديعة الوكيل لم 
يرجع على أحد بما غرمه» وإن ضمن رب الوديعة الدافع رجع الدافع على 
الوكيل») . 

)٥(‏ في كشاف القناع 1/ 445 : «فإن صدقه لم يلزمه الدفع إليه» وإن كذبه لم 
يستحلف إلى أن قال : وإن دقع المدعى عليه اخوالة للمدعي ما ادغ اه بلا 
إثباتها ثم أنكرها رب الحق رجع على الغريم وهو على القابض مطلقا صدقه 
أو لا؛ لأنه قبضه على أنه مضمون عليه» . 

(1) في حاشية العنقري 1047/7: «أي مع تصديق مدعي الإرث لإقراره له 
باحق » وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث» . 


. في/ ف بلفظ : ( فأتلفت)‎ ]١[ 
. في/ س بلفظ : (وكذا)‎ 3 
. في / س بلفظ : (ودعوى)‎ ]۳[ 
في/ س بلفظ : (الرافع).‎ ]٤[ 


)١(‏ في حاشية العنقري 7/ 759 : «أي يلزم اليمين من عليه الحق مع إنكاره موت 
رب الحق أو إنكاره أن الطالب وارثه ؛ لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه 
اليمين مع الإنكار ويحلف أنه لا يعلم صحة دعواه ونحوه. 

خاتة : 

ومن أخبر بوكالة فظن صدق مخبره تصرف اعتمادا على غلبة ظنهء وإذا 
تصرف وأنكر المخبر عنه ضمن الوكيل ما فاته بتصرفه إن لم تثبت وكالته لتبين 
أنه تصرف بغير حق» اه. 
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ا 
باب الشركة 


Fh TH mw Ta E A) 1)» 5‏ ) ا 5 
الشركة بوزن ر ونعمة وتمرة' 1" ( وهي) نوعان: شركة 


)١(‏ الشركة جائزة بالكتاب» كما في قوله - تعالى -: وإ كشيرامن 
الْخْلَطّاء )» ومن السنة ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي َه 
«عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ) متفق عليه . والمساقاة 
والمزارعة نوع شركة . 
وعن أبي المنهال روى أن زيد بن أرقم» والبراء بن عازب كانا شريكين 
فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي تبه فأمرهما: ما كان يدا بيد ؛ 
فخذوه» وما كان نسيئة؛ فردوه. رواه البخاري . 
ولأن الإنسان قد يملك المال» لكن لا يستطيع أن يستقل بالتصرف» وقد 
بلك التصرف» لكن لا يلك المال . 
مسألة: تكره مشاركة من في ماله حرام وحلال يجهل» وكذا إجابة 
دعوته . . .. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. ( كشاف 
القناع © / 455 ). 

)١(‏ في المطلع وص ۲٠١‏ ): «قال ابن القطاع: يقال: شركتك في الأمر 
أشركتك شركاأ وشركة»وحكى : بوزن نعمة وسرقة»وحكي مكي لغة ثالثة : 
کرک بوؤنا کے وح اين موھ د شركته ئی الآهر و رأقده. ...+. 

- ومعناها لغة : الاختلاط . ينظر « لسان العرب ): ( 375/5 ). 

(۳) بفتح وکسر» وبكسر وسکون» وبفتح وسكون. 


5 0 جه‎ UO. PB CE ODN Ti OE E: اله © 00 :2د‎ TO. © 


رر الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ترف وهي انوع ترك صان 

الاك وهي : (اجتماع في استحقاق )'“ كثبوت املك في عقار“ 
أو منفعة!'! لاثنين فأكثر“» (أو) شركة عقود” وهي اجتماع في 
(تصرف) من بيع ونحوه' . زوفي) أي: شركة العقود وهی - 
المقصودة هنا" - (أنواع) خمسة : 


. وهذا النوع الأول من نوعي الشركة» وهي : شركة الأملاك‎ )١١ 

(؟) أي: شركة الأملأك: اجتماع انين فاكثر في استحقاق مالي بشراء؛ أو 
هبة» أو إرث؛ أو غير ذلك» وکل واحد فى نصيب شريكه؛ كالأجنبى) 
لا يجوز له الصف إلا بإذنه. ۰ 1 

( ۳ کار بون الین فاكثر؛ شرام أو إرث» وسو دلا 

(4) كما لو استاجراثنان دارأء أو وصي لهم بمنفعة عين؛ فهم شركاء في 
المنفعة دون العين. 

١ (‏ ) وهذا هو القسم الثاني من أقسام الشركة» وهي شركة العقود. 

(1) كعمل وغيره» ما سياتي موضحا. 

( ۷) ومن تعاريف الحنفية كما في «مجمع الأنهر: ۲ (غبارة عن 
العقد بين المتشا ر كين في الأصل والربح ) . 
ومن تعاريف المالكية كما في «مختصر خليل مع مواهب الجليل : 
6 إإذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في بدنه 
أو ماله» لهما مع تصرفهما أنفسهما أيضا) . 
ومن تعاريف الشافعية كما في (نهاية اتاج ه (Y/‏ : (عقد يقتضي 
ثبوت الحق شائعا لاثنين فاکش . 


١ [‏ ]في س» ه. بلفظ منفعته . 


ایارک بس سل ل 


فادها (شركة اغ سميكت بذك لعساوي الشريكين فى 
الال والتصرقف #القارسين ]ةا [سویا] بين قرسيهماة وتساویا فى 


)١(‏ العنان في اللغة: من عن يعن» إذا ظهر أمامك» وذلك لظهور مال كل من 
الشريكين لصاحبه» أو لأنها أظهر أنواع الشركة . 
وقيل : العنان : سير الجا الذي نمسك به الدابة» سمي به لاعتراش اسيم ب 
على صفحتي عنق الدابة من اليمين والشمال» فالشريكان مستوياة اف 
ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح» كاستواء طرفي العنان . 
وقيل: سميت عنانا؛ لأنها مشتقة من المعانة وهي المعارضة؛ لمعارضة كل 
واحد منهما صاحبه يمال مثل مال صاحبه» وعمله فيه مثل عمل صاحبه 
بيعنا وکات ار نک واحد منهما يمنع الآخر من التصرف» كما يمنع 
العنان الدابة. «(لسان العرب ): ( ۲۹۲/۱۳ )» و «تاج العروس): 
( ۲۸۱/۹ )» و «المعجم الوسيط): ( ٦۳۳/۲‏ ). 
وشركة العنان جائزة بالإجماع» قال ابن المنذر في «الإجماع: ص 
5( وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد من 
الشريكين مالا مثل مال صاحبه» دنانير أو دراهم» ثم يخلط ذلك حتى 
يضير هالا ولحدا» لا يسير على اق يها ويشعريا ما رايامن العجارات: 
على أن ما كان فيه من فضل فلهماء وما كان من نقص فعليهماء فإذا فعلا 
ذلك؛ صحت الشركة ) . 
وقال ابن رشد في ١‏ بداية المجتهد : 7*5 (واحدة معقق عليها: 
وهي : شركة العنان )» وأما قول ابن القاسم : إنه لاا يعرف شركة العنان - 


. في / ف بلفظ : (استويا)‎ ]١ 





س تر ليوف ف 


أن يشترك بدنان 


السير . وهي ران يشترك بدنان)1١‏ [ أي شخصان اکر ١؟‏ مسلمين أو 
أحدذهماء ولا شكره عشارگة كعاب لا يلى الف ف۲ 


= عن مالك» وأنه لم يرَ أحدأ من أهل الحجاز يعرفها؛ فالمراد أنه لم يعرف 
استعمال هذا اللفظ ببلدهم . 

)١(‏ ويشترط فيهما أن يكونا جائزي التصرف؛ لأنها عقد على تصرف في 
مال؛ فلم تصح من غير جائز التصرف كالبيع. «كشاف القناع): 
.)255/09١‏ 

(۲) جمهور أهل العلم : أن المسلم له مشاركة الذمي . 
لكن عند المالكية : لا ينفرد الذمي ببيع ولا شراء» ولا قضاء ولا اقتضاء إلا 
بحضرة المسلم وعند الشافعية : تكره مشاركة الكافر. 
ودليل جواز مشاركة الذمي : أن النبى عه عامل أهل خيبر بنصف ما 
يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم, وابتاع رسول الله عله من 
يهودي طعاماء ورهنه درعه . 
ودليل من قال بالكراهة : ورود ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
ولأن مال الذمى ليس طيبا لبيعهم الخمرء وتعاملهم بالريا . 
وعند الحنفية : تجوز مشاركة الذمي إلا في شركة المفاوضة؛ لأن مبنى 
المفاوضة على المساواة» ولا مساواة بين المسلم والذمي في التصرف» ولا 
محل التصرف . 
( البحر الرائق: 5 / ١81‏ ومواهب الجليل: »۱۱۸/١‏ وتكملة المجموع: 
١‏ ]لاءه. والمغنى : ۰۱۰۹/۷ وامحلى : ٥٤۷/۸‏ ). 

۳ کان پش عسلو لا به على الق 1“ خضب 


مه 


. ما بين المعقوفين ساقط من / س‎ ]١-1١[ 


فيه ال بسيو اهب 


اا لمعلوم, ولو متفاوتاء 


o د‎ 


(بخاليهماة؟! امعلرم '؟ کل مهما الاضرین؟» رولو کان ما 
لک ومفاوها)!" بان زل ]1*؟ ينساو االات قدرا أو جتسا أو 


تعامله بالرباء وهذا منتف بحضرة المسلم . ( كشاف القناع: ٤۹1/۳‏ ). 
وفي كشاف القناع ( ٤۹1/۳‏ ): «وتكره مشاركة مجوسي ووثني ومن 
فى معناه» ممن يعبد غير الله تعالى, وظاهره: ولو كان المسلم يلى التصرف» 


(1) إذ الجهول لا يمكن الرجوع إليه بعد فسخ الشركة . 
(۲) فلا تصح على غائب» أو في الذمة» فيعتبر حضور ماليهما لتقرير العمل ؛ 


وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن المال الذي بيد من 
عليه الدين له وإنما يصير لغريمه بقبضه ولم يوجد القبض ههنا. ( المصادر 
السابقة ) . 

وقال ابن القيم - كما في (إعلام الموقعين: "5٠/7‏ )-: « تجوز المضاربة 
بالدين» وهو الراجح في الدليل» وليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من 
جوازه» ولا يقتضي ججويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع» ولا وقوعا في 
بجظررء ولا کن رلا اسان ووی من سای الترويةة. 


(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور اهل العلم»؛لأنهما مالان من جنس = 


.) في / م » ف. بلفظ: ( بمالهما‎ ]١[ 


3 في / ظء وبعض المطبوعات بلفظ : ( مال كل ) . 
[۳] في بعض المطبوعات بزيادة لفظ : ( منهما ) . 
٤ [‏ ] ساقط من / م ET.‏ 


ر( ا( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


صفة'» (ليعملا [ فيه ١ ١1]‏ ببدنيهما) أو يعمل فيه أحدهماء ويكون له 
من الربح أكثر من ربح ماله(" فإن کان بدونه؟ لم يصح“ وبقدره 


= لاان كجار عقد الشركة عليهما كما كر اويا 
وعند بعض الشافعية : عدم الجواز؛ لأن صاحب الال القليل إن أخذ نصف 
الربح؛ أخذ ربح مال لا يملكه» وإن أخذ بقدر ماله أخذ شريكه بعض الربح 
الحاصل لعمله؛ لاستوائهما في العمل . 
( بدائع الصنائع: ٠٥۹/١‏ والشرح الصغير: 459/7» وشرح روض 
الطالب : ؟ / 57 ؟» والشرح الكبير مع الإنصاف: 4 77/1١‏ ). 

)١(‏ كما لو كان مع أحدهما دنانير» والآخر دراهم» وعند التراجع يرجعان بما 
أخرجاه» والباقي ربح» خلافا للشافعي» لاشتراطه خلط المالين ( الشرح 
الكبير مع الإنصاف: 7١/1١4‏ ). 

(؟) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال الشركة . 

(۳) في الإنصاف مع الشرح الكبير ( 5 ٠١/١‏ ): «فإن اشتركا على أن العمل 
مع أحدهما في المالين؛ صح» ويكون عنانا ومضاربة . 
وقال الزركشي : هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة» فمن حيث إن كلا 
منهما يجمع المال؛ تشبه شركة العنان» ومن حيث إن أحدهما يعمل في 
مال صاحبه في جزء من الربح؛ هي مضاربة (1.ه ) وهي شركة عنان على 
الصحيح من المذهب» وقيل: شركة مضاربة» فإن شرط له ربحا مدر ماله؛ 
فهو إبضاع» وإن شرط له ربحا أقل من ماله؛ لم يصح» على الصحيح من 
خلت : 
وفي وجه آخر» وهو ظاهر كلام الخرقي» وذكره القاضي » . 


i‏ تضرف کر مده ما فيهما بحکم الملك في فضیب4» وبالوكالة في 
تصيب شريكه» وَيُشْترَط : أن يكوت رأس المال من القدين المضروبين 


ما لكل منهما"» (فينفذ تصرف كل منهما فيهما) أي : في المالين 

(بحكم الملك في نصيبه) وبحكم ' (الوكالة في نصيب شريكه)“ › 

ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف› ويشترط لشركة العنان . 

والمضاربة ( أن يكون رأس المال من النقدين*“ المضروبين) 227 لأنهما ' ' قيم 

الأموال وأثمان البياعات» فلا تصح بعروض"“ ولا فلوس ولو 

)١(‏ الإبضاع: أن يعطي من يبيع له بلا عوض . (المقنع مع الشرح الكبير 
لا 

(۲) كما لو ورثاه» أو اتهباه. 

(۳) عن نصف» أو ربع» ونحو ذلك لانتفاء الغرر. 

. ) بلا نزاع‎ ( :) ١١/١ 4 ( في الإنصاف مع الشرح الكبير‎ ) ٤( 

5١‏ ) الذهب والفضة» وكون رأس مال الشركة من الذهب والفضة تصح معه 
الشركة بالاتفاق . 

٦ (‏ ) أي: ما ضربه الإمام من الدراهم والدنانير التي يتعامل بها الناس. ( ينظر 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١79‏ ) . 

(۷) وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية والظاهرية؛ لأن رأس مال الشركة في 
العروض هو قيمتها وهي مجهولة؛ إذ لا تعرف إلا بالحزر والظن فيؤدي 
ذلك إلى جهالة الربح ما يؤدي إلى النزاع والشقاق . 
وعند المالكية» وبه قال الأوزاعي» وابن أبي ليلى» ورواية عن الإمام = 


[۱] في / س بلفظ : ( يحكم ). 
[] في / طء م » ف بلفظ ( لأنها) . 


هل هو يبمب الروض الموبع شرح زاد الستقع 


= أحمد: يصح أن يكون رأس مال الشركة من العروض؛ لأن مقصود 
العروض» ولأن رأس الال في الشركة معلوم وهو قيمة العروض فكانت 
کالنقود. ْ 
وعند الشافعية : إن كانت العروض مثلية؛ كالحبوب والأدهان» صح أن 
تكون رأس مال للشركة» وإن كانت قيمية لم يصح؛ لأن المثلى إذا اختلط 
بجنسه؛ ارتفع معه التمييز فأشبه الأثمان» وأما القيمى؛ فقد تزيد قيمة 
أحدهما على الآخرء فيستوعب جميع الربح . 
( بدائع الصنائع: 255/57 والشرح الصغير: “459/51 )» وشرح روض الطالب : 
۲١‏ والمغني : 5/17 ١1١ء‏ ومطالب أولي النهي: ٤۹۹/۳‏ ) . 
والأقرب : قول المالكية» إذ الأصل فى المعاملات الحل» وما علل به الخالفون 
)١(‏ وهذا هو المذهب بناء على أنها عروض . 
:وفي الشرح الكبير مع الإنصاف :)١7/1١54(‏ «ولا تصح الشركة 
بالفلوس» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم صاحب مالك . 
ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة؛ فإن أحمد قال: لا أرى السلم في 
ثمن» فأشبهت الدراهم والدنانير. 
وفيه وجه آخر: أن الشركة تجوز بها على كل حالء وإن لم تكن نافقة» = 
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باب الشركة 
أن يشرط لكل منهما جُْعا من ارح مُشَاعاً مطلوماً: 
دينار» ذكره!'! في (المغني0('؟2 و «الشرح2'؟ لأنه لا يمكن التحرز. 
منه» فإن كان الغش كثيراً لم يصح لعدم انضباطه . ( و) يشترط أيضا 
(أن يشترطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعا معلوما) کالقلت والربع('“؛ 
= بناء على جواز الشركة بالعروض . . . فإذا قلنا بصحة الشركة بها؛ فإنها إن كانت 
نافقة» كان رأس المال مثلهاء وإن كانت كاسدة» كانت قيمتها كالعروض» . 
)١(‏ «المغني»: .)٠٠١/۷(‏ 
(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف :)٠٤١/٠٠٤(‏ «اختلف أصحابنا في 
الشركة بالمغشوش من الأ ثمان على وجهين: 
أحدهما: لا تصح» قل الغش أو كثرء وبه قال الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : إن كان الغش أقل من النصف؛ جازء وإن كثر؛ لم يجز؛ 
لأن الاعتبار بالغالب فى كثير من الأصول . ۴ 
ولنا: أنها مغشوشة أشبه ما لو كان الغش أكثر .... اللهم إلا آنأ يكون 
الغش قليلا لمصلحة النقد كيسير الفضة في الدينار؛ كالحبة ونحوها فلا 
اعتبار به؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» ولا يؤثر في ربا ولا غيره . 
والثاني : أن الشركة تصح بها بناء على صحة الشركة في العروض» . 
١‏ ). وهذا هو المذهب» ومذهب أبى حنيفة؛ لما علل به المؤلف . 
رلا العمل يسعدق به ارم مدلل الصازية» وقد يعفاشلا فيه لقرة 
أحدهما وحذقهء فجاز أن يجعل له حظاً من الربح» كالمضارب . 
وعند المالكية» والشافعية: يكون الربح على مقدار رأس المال؛ لأن الربح في 
هذه الشركة تبع للمال» فلا يجوز تغييره بالشرط كالوضيعة . 
ونوقش : بأن الوضيعة لا تتعلق إلا بالمال» بخلاف الربح؛ فإنه يتعلق- 


11 في / س بلفظ: ( وذكره ) . 


سلاا ل الروض الوبع شرح زاد القع 

إن لم يذكر الربح » أو شرطًا لأحدهما جزءا مجهولا. 

ن ری مستحق لھا بحسب" الأشتراط» فلم يكن بد من 

اشتراطه كالمضاربة» فإن قالا والريس اسا فهو بينهما نصفين( ١‏ 

(فإن لم يذكر الربح) لم تصح ف لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز 

الإخلال به . (أو شرطا لأحدهما زعا مجهولاً) لم تنضبيدة ') لن 

= بالعمل بدليل المضاربة» وعلى هذا فالأقرب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة . 
( بدائع الصنائع: ٠٥۸/٠‏ ومواهب الجليل: /١‏ ۸٠۱١ء‏ وروضة الطالبين: 
٤‏ / ۰۲۷۰ والشرح الكبير مع الإنصاف: 17/1١4‏ ). 

)١ (‏ لأن الاضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح »فاقتضت المساواة» كقوله : 
هذه الدار بيني وبينك . ( الشرح الكبير مع الإنصاف: ١8/١5‏ ). 

( ۲ ) فيكون الربح على قدر المالين. ( المصدر السابق ) . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص 47 ١‏ ): ( والربح الحاصل من 
مال لم يأذن مالكه للتجارة فيه» فقيل: هو للمالك فقط» كنماء الأعيان» 
وقيل: للعامل فقط؛ لأن عليه الضمان» وقيل: يتصدقان به؛ لآنه ربح 
خبيث» وقيل : يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة» 
وهو أصحهاء وبه حكم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلا أن يتجر به 
على غير وجه العدوان» مثل أن يعتقد أنه مال نفسهء فيتبين له أنه مال غيره 
فهنا يقتسمان الربح بلا ريب ). 
ونحوه في إعلام الموقعين: ( ۳۸١/۱‏ ) . 

(۳) كحصة؛ أو نصيبء أو مثل ما شرط لفلان مع جهله. 

كير اظ ليس 0-0020 3 في / ف بلفظ: (لها). 

[] في / س بلفظ : ( يجد ) . 


باب الشركة ااا سس 
لاه مون نح اح التو نصح 
الجهالة تمنع تسليم الواجب”'2 (أو) شرطا (دراهم معلومة)”'؛ لم 
تصح لاحتمال ألا يربحها أو' '' لا يربح غيرها”'2» (أو) شرطا (ربح 
أحد الثوبين) أو إحدى '' السفرتين» أو ربح تجارة في شهر أو عام 
بعينه (لم تصح)““؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره!” 1 
أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة 
)١(‏ ولأن الربح المقصود في الشركة فلم يصح مع الجهالة؛ كالثمن والأجرة في 
الإلجارة.. 
(۲) وفي المغني ١47/1‏ ): «قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة» 
وبه قال مالك» وأبو ثور» والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي». 
(۳) وفي المغني ( ٠٤١١/۷‏ ): « وإنما لم يصح لأمرين: 
أحدهما: أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل ألا يربح غيرهاء فيحصل على 
يع الريسه وان آل ریخا اة عن ری الأال.. 
الغانى : أن حصة العامل ينبغى أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها 
بارع باقر ليما مشعرظ ان يكلو سا فا 
٤(‏ ) وفي المغني :)١47/1(‏ «ولا نعلم في ذلك خلافا» . 


. ) في /ف بلفظ : ( ولا يربح‎ ]١[ 
. ) في / ضرغ قن ه» م بلفظ : ( أحد‎ ] ١ [ 
. ) في / م بلفظ : ( خيره‎ ][ 


ؤؤهو بمب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وركذا مُسَاقَاةٌ وَمُرَارَحَةٌ وَمُضَاربة والوضيعة على قر الْمَالء ولا يشرط 


(وكذا مساقاة ومزارعة' ومضاربة) فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع 

معلوم للعامل لما تقدم". (والوضيعة) أي: الخسران( على قدر المال) 

بالحساب"» سواء كانت!'! لتلف» أو نقصان في الثمن» أو غير 

ذلك» (ولا يشترط خلط المالين)“ لأن القصد الربح» وهو لا يتوقف 

9 فلا وصدحاة إن شرظ الال جروا مسهولاه ان افيعا معلومة ار شم 
شجرة معينة» أو مجهولة؛ أو زرع ناحية بعينهاء ويأتي في باب المساقاة . 

( ۲ ) من أنه يشترط للشركة اشتراط ربح مشاع معلوم لكل من الشريكين فكذا 
هنا» وهو المقصود بها. 

(۳ ) الوضيعة : الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله» فإن كان 
متساويا فى القدر؛ فالخسران بينهما نصفين» وإن كان أثلاثا؛ فالوضيعة 
أثلاثاً . ( الشرح الكبير مع الإنصاف : TET‏ 
وقال ابن قدامة في المغني :)١45/1(‏ لا نعلم في ذلك خلافاء وبه 
يقول أبو حنيفة» والشافعي» وغيرهما » . 

( 4 ) وهذا هو المذهب» وهو قول الجمهور؛ لا علل به المؤلف» ولأن الشركة 
تشتمل على الوكالة» فما جاز التوكيل فيه؛ جازت الشركة فيه» والتوكيل 
جائز في المالين قبل الخلط كذا الشركة» ولأن مورد العقد العمل» والربح 
بيجع رالا تيع للعمل خلم وشو مخلطة. 
وعند الشافعية والظاهرية : يشترط خلط الالين لصحة الشركة؛ لأن عقد 
الشركة يستوجب الاشتراك في الربح وهو متوقف على الخلط . = 


[۱] في / س بلفظ : ( کان). 


ياب الشركة 
ولا كونهما من جنس واحد . 

على الخلط› ( ولا) يشترط ‏ أيضا ۔( كونهما من جنس واحد )” '؟ فيجوز 
إن أخرج أحدهما / دنانير والآخر دراهم فإذا اقتسما رجع كل بماله ' 
ثم اقتسما الفضل"» وما يشتريه كل ('[ منهما بعد عقد الشركة؛ 
فهو بينهما"» وإن تلف أحد المالين]١؟‏ فهو من ضمانهما(*»» ولكل 


= ونوقش: بعدم التسليم» بل الربح متوقف على العمل» وعلى هذا : فالأقرب 
قول الجمهور. (بدائع الصنائع: 25٠0/5‏ ومواهب الجليل: ه/ ه٠١١2‏ 
وشرح المنتهى ۲/ »۲١‏ وروضة الطالبين: > / ۲۷۷ والشرح الكبير مع 
الإنصاف: 5/15 ؟. والحلى : ١‏ / هه ) . 

)١(‏ وهذا هو المذهب؛ وهو قول الحنفية؛ لأنهما من جنس الأثمان فصحت 
الشركة فيهما كام جنس الواحد . 
وعند الشافعية : يشترط الاتحاد فى الجنس؛ بناء على اشتراط خلط المالين 
ولا يمكن إلا في الال الواحد» وتقدم عدم اشتراطه . ( المصادر السابقة) . 

( ۲ ) أي إذا اقتسم الشريكان بعد فسخ الشركة؛ رجع كل منهما بمثل ماله الذي 
جعله في الشركة ثم اقتسما الفضلء وهو الربح الحاصل بعد رأس مال 
الشركة 

(۳) حيث لم ينوه لنفسه؛ لأن العقد وقع على ذلك» والقول قوله في ذلك . 

٤(‏ ) لا يخلو من أمرين: 
الأول: أن يكون ذلك بعد خلط المال؛ فمن ضمانهما. قال في الإنصاف 
مع الشرح( 74/١5‏ ) : «فلا نزاع أنه من ضمانهما) . 
الثاني : أن يكون ذلك قبل خلط المال» فالمذهب أنه من ضمانهما؛ لأن = 


۱-١ [‏ ] ساقط من / م» ف. 


rr og‏ وج هرج وبدا نيع 


منهما أن يبيع ويشتري''2 3 LR i a Ê‏ > عد عد عد د د ع ا دخ د 
= العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد» فكذلك فى الضمان كحال 
الخلطة . 


وعند الحنفية : قبل خلط المالين» إن كان بعد الشراء فمن ضمانهماء وإن 
كان قبل الشراء فمن ضمان صاحبه؛ لأن تام العقد يكون بالشراء. 
وعند المالكية : ما كان قبل الخلط فمن ضمان صاحبه» والخلط : يقصد به 
الخلط الحسى» أو الحكمى» وذلك أن يكون المالان فى حيازة أحد الشريكين. 
والأقرب قول الحنابلة» لما عللوا به» والله أعلم . 

. نقدا؛ لأن ذلك من عادة التجار‎ )١١ 
وعند الحنفية والمالكية : أن الشريك يملك البيع نسيئة بدون إذن الشريك؛‎ 
. لأن من عادة التجار البيع نقدا ونسيئة‎ 
. الشريكين وكيل للاخر في نصيبه» فلا يملك إلا ما يملكه الوكيل‎ 
والكافي لابن عبدالبر: 47/7 » والشرح الكبير‎ ۰1۸ / ٦ بدائع الصنائع:‎ ( 
ومغني الحتاج:‎ ۰۲۸۳ / ٤ وروضة الطالبين:‎ ٠۲/١ : للدردير وحاشيته‎ 
: والإنصاف‎ ۰٠١/١ والمبدع:‎ ۰۲٦١ /۲ هو والكافي لابن قدامة:‎ 5 
ENTS 
مسألة : عند الحنفية والحنابلة : أن الشريك يملك الشراء نسيئة إذا كان الثمن‎ 
= عنده) ولا يتملكه إذا لم يكن الثمن عنده»؛لأنه إذا لم يكن الثمن عنده‎ 
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= يكون مستديناً على مال الشركة؛ ولا يملكه إلا بإذن كالمضارب . 

وعند المالكية: أن الشريك يملك الشراء نسيعة مطلقاً؛ لأنه ثما يحتاج إليه 

فلا حاجة إلى الإذن . ( المصادر السابقة ) . 

مسألة: ولا يملك الشريك البيع ولا الشراء بغبن فاحش عند جمهور أهل 

العلم؛ لأن المقصود من الشركة الربح» وهذا لا يحصل بالغبن الفاحش؛ 

فكان مستثنى من العقد دلالة. 

وعند أبي حنيفة : ملك البيع بغبن فاحش؛ لأنه يطلق عليه اسم البيع. 

ونوقش : بان هذا المطلق فيد بالعرف» وعلى هذا: فالأقرب قول الجمهور. 

(المصادر السابقة ) . 

مسألة: عند جمهور أهل العلم ‏ وهو المذهب -: أن للشريك البيع 

والشراء بالعرض؛ لأن الشركة انعقدت للربح على عادة التجار» والبيع 

والشراء من عادتهم . ٍ 

وعند الشافعية : لا يملكه الشريك إلا بالإذن» قياسا على الوكيل حيث لا 

يملكه إلا بالإذن» وتقدم بيان الفرق بين الشركة والوكالة» وعلى هذا: 

فالأقرب قول الجمهور. ( المصادر السابقة ) . 

مسألة: عند جمهور أهل العلم ‏ وهو المذهب ‏ : أن الشريك يمالك الإقالة 

في بيع مال الشركة؛ لأن الإقالة إما أن تكون بیعاً أو فسخاء فإن كانت 

بيعاً؛ فالشريك يملكه» وإن كانت فسخا؛ فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب 

مع المصلحة» وكذلك الإقالة مع المصلحة. 

وعن الإمام أحمد : أن الشريك لا يملك الإقالة إلا بالإذن؛ لأن الإقالة 
فسخ» فلا تدخل في الإذن بالتجارة فلا يملكها الشريك . 
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ويقتضى» ويطالب بالدي 230 ويخاصم فيه» ويحيل ويحتال”'', 


ونوقش: بعدم التسليم» كما تقدم في تعليل الجمهور. (المصادر السابقة ). 

)١(‏ وهل للشريك إقراض مال الشرك؟ 
جمهور أهل العلم ‏ وهو المذهب -: لا يملك ذلك إلا بالإذن؛ لأن القرض 
للا عوض له» فكان تبرعا» والشريك لا يملكه إلا بالإذن . 
وعند المالكية : يملكه عند المصلحة» للمصلحة . ( المصادر السابقة ) . 

( ۲) وهذا باتفاق الفقهاء: أن الشريك له أن يحيل وأن يحتال؛ لأن الحوالة 
من أعمال التجارة» والتاجر بحاجة إليها؛ لاختلاف الناس بالملاءة 
والإفلاس . ( المصادر السابقة ) . 
مسألة : عند أبي حنيفة ‏ وهو المذهب -: أن الشريك يملك الرهن والارتهان 
عند الحاجة» بلا إذن الشريك؛ لأن الرهن يراد للإبقاء» والارتهان يراد 
للاستيفاء ولكل من الشريكين الإيفاء والاستيفاء» فيملك ما يراد لهما. 
وعند محمد بن الحسن» من الحنفية : أن الشريك يملك الرهن والارتهان 
في شركة المفاوضة مطلقاء ويملك ذلك في شركة العنان» إذا تولى البيع 
والشراء بنقسهء ولا جلكه إذا تولياه جميعاء أو قولاه الشريلك الآخر؛ لآن 
الرهن إيفاء» وكل واحد من الشريكين لا عذك أن يوقى دين الخ عن 
ماله إلا بان والارتهاق اسفيقاك واد هما لا قنك اتقام من ما 
عقده شريكه لنفسه» فلا يملك ارتهانه . ( بدائع الصنائع: 7١/5‏ ). 
ونوقش : بأن هذا مبني على أن حقوق العقد تختص بالعاقد فقطء وهذا 
غير مسلم »بل ترجع إلى كل من الشريكين» وعلى هذا فالأقرب القول الأول . 
(انظر: المغني : ١۳١١/۷‏ والمبدع: .)١١/١‏ 


ورد لس باب هببس يوه 


ويرد بالعيب» ويفعل كل ماهو من مصلحة تجارتهم70!'', لا أن 
بکاتي رقيقا أو پو چة أو AERC Ea E FS‏ ع د Emen Hu‏ 


)١(‏ وهل يملك الشريك تو كيل غيره؟ جمهور أهل العلم ‏ وهو المذهب -: أن 
الشريك لا يملكت وكيل غيره على مال الشركة إلا بالإذن» إلا ما يعجز 

عنه» أو لا يليق به مباشرته؛ لأن الشريك لم يرض بتصرف غير الشريك ؛ 
فلابد من إذنه» ولأنه وكيل على مال الشركة» فلا بملك الت وكيل إلا فيما 
لا يتولاه بنفسه» کالو کیل . 
وعند القنقية؛ ان الخريك ملاك توكيل غيره على مال الشركة مطاقاء لان 
الشركة اتعقدت للعيمارة: والتوكيل هن قوابعهنا قيكون مافونا فية. 
( بدائع الصنائع: 19/7» الكافي لابن عبد البر: 2787/7 والشرح الصغير: 
؟ 2:85 وحلية العلماء: »١٠١١/ ١‏ وروضة الطالبين: 2١1/4‏ والكافي 
لابن قدامة: ۲/ ۲٠١‏ والمغني: ۷/ ١١٠٠ء‏ والمبدع: ه/١١).‏ 
مسألة: عند جمهور أهل العلم ‏ وهو المذهب -: أن الشريك لا يملك 
المشاركة بمال الشركة إلا بإذن شريكه؛ لأن الدخول في مثل هذا العقد 
يتضمن إيجاب حقوق في المال وذهاب بعض الربح للغير» فلابد من 
موافقة الشريك الآخر., 
وعند المالكية : أن الشريك يملك المشاركة في مال معين من مال الشركة 
بلا إذن» ولا يملك المشاركة في غير المعين إلا بالإذن؛ لأن المشاركة بمال 
معين تجارة من التجارات فيملكه الشريك بعقد الشركة. (المصادر 
السابقة ) . 
مسألة : عند جمهور أهل العلم : أن الشريك لا يملك المضاربة بمال الشركة 
إلا بإذن شريكه؛ لأن مضاربة الشريك بمال الشركة تؤدي إلى إثبات = 
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- حقوق في المال فلابد من الإذن . 
وعند الحنفية :“أن الشريك يملك المضاربة مطلقا؛ لأن الشريك يملك 
استعجار من يعمل معه في الشركة فلأن يملك الدفع مضاربة أولى . 
( المصادر السابقة ) . 
مسألة : باتفاق الفقهاء ملك الشريك الاستعجار للشركة» وإجارة مالها؛ 
لأن المقصود بالشركة التجارة والربح, والإجارة من التجارة» إذ هي بيع»› 
منافع . ( المصادر السابقة ) . 

)١(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم : أن الشريك لا يملك تزويج العبد» ولا 
إعتاقه» ولا مكاتبته خلافا لبعض الحنابلة ؛ لأن الشركة تنعقد على التجارة 
والاعتاق والتزويج والكتابة ليس من التجارة . ( المصادر السابقة ) . 

( ۲ ) فلا يملك الشريك إعارة مال الشركة إلا بالإذن» وهذا قول جمهور أهل 
العلم» وهو المذهب؛ لأن الإعارة تبرع بمنافع مال الشركة» فلا يملكها إلا بالإذن. 
وعند الحنفية : أن الشريك يملك إعارة مال الشركة بلا إذن الشريك؛ لأنها 
أمر معتاد . ( المصادر السابقة ) . 
مسألة : وباتفاق الفقهاء: لا يملك الشريك التبرع من مال الشركة . ( المصادر 
السابقة ) . 
مسألة : عند المالكية والحنابلة: أن الشريك يملك إيداع مال الشركة عند 
الحاجة بلا إذن؛ لأن الإيداع عند الحاجة من مصلحة الشركة» فلا حاجة 
إلى الإذك: 
وعند الحنفية والشافعية: أن الشريك يملك الإيداع مطلقاً؛ لأن الشريك 
بملك الاستغجار لحفظ مال الشركة بعوض فيملك الحفظ بلا عوض . 
ونوقش : بأنه يملكه مع الحاجة أما مع عدمها؛ فيقتضي حبس الال عن= 


5 06 بت رمم ا‎ SOI الت جم اخ 05 ا‎ 10 E رم‎ Dt Oh 9 OS 


باب الشركة 


= الاتجار. (المصادر السابقة ) . 
١١‏ ) وهذاهوالمذهبء ومذهب الحنفية؛ لأن مال الشركة عند الاستدانة 
يكون اكفر قارطى الشريك بالشاركة فيه فلا عجلكه الشريك كسا لو 
ضم إليها شيعا من ماله. 
وعند بعض الحنابلة : أن الشريك يملك الاستدانة مطلقا؛ لأن الاستدانة 
تمليك مال بمال» فيملكها الشريك كالصرف . ( المصادر السابقة ) . 
مسألة : : المصحح عند الحنابلة : أن للشريك السفر بمال الشركة؛ مع أمن 
الطريق» بلا إذن» إذ إن من عادة اجار التجارة قرا ويحظرا. 
وعن أبي حنيفة ‏ وهو قول المالكية :أن الشريك يملك السفر بمال الشركة 
مطلقا؛ للإذن المطلق بالتصرف . 
وعن أبي حنيفة - وهو قول الشافعية :أن الشريك لا يملك السفر بمال الشركة 
مطلقا إلا بإذن؛ لآن السفرفيه خطر» وتغرير بالمال. (المصادر السابقة ). 
مسألة : مبطلات الشركة : تبطل الشركة عند العلماء بأمور: 
-١‏ موت أحد الشركاءء وهذا باتفاق الفقهاء؛ لأن حصته انتقلت 
بالوراثة إلى وارثه . 
؟- الحجر على أحد الشركاء لسفه أو فلس؛ لأن الحجر على الموكل 
يترتب عليه عزل وكيله» فلا يصير باقي الشركاء وكلاء عنه في 
التصرف . وتقدم في باب الحجر أن أبا حنيفة لا يرى الحجر. 
1 خروج أحد الشريكين من الشركة بشرط عدم الضرر . ب 
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وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب» وطيه» 
[ 1 ] وإحرازه» وقبض النقد» ونحوه» فإن استأجر له؛ فالأجرة عليه . 


درن كن نا 


= ع عزل أحد الشركاء من الشركة لسوء تصرفه» نص عليه الشافعية والحنابلة . 
ه- جنون أحد الشريكين جنونا مطبقاء ولا يحكم بالبطلان عند الحنفية 
إلا بمرور ما يصير به الجنون مطبقاء ويقدره الحنفية بشهر» أو نصف حول . 
5- هلاك مال الشركة . 
( بدائع الصنائع: 1 AA‏ وبداية المجعيذد: 1/ ۱۱ والشرح 
الصغير: »٠۲/١‏ وتكملة المجموع الثانية: 7١577/1؛‏ وكشاف 
القناع : 5/8 . ه» والمحلى : ۲۷۸/۸ ) . 


 ?%‏ *% د 


النوع (الغاني : المضاربة) من الضرب في الأرض» وهو السفر 


. في أحكام المضاربة‎ )١( 
وقد دل على جوازها الكتاب» قال - تعالى -: «إ وآخرون يَضربون في‎ 
الأرض يَحَهُونَ من فطل الله [اللزمل: :465 وقوله - تعالى -: ل فَإِذَ فضت‎ 
. ]٠. الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضْل الله 4 [الجمعة:‎ 
والآثار: فعن عبدالله وعبيد الله ابني عمر- رضي الله عنهم -: « أنهما لقيا‎ 
أبا موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند» فتسلفا منه مالاء‎ 
وأيعاعا مته تاعا وقدما به المدينة: فباعاه وريحا فيه وآرآد عر لخد راس‎ 
لمال والربح کله» فقالا: لو كان تلف كان ضمانه علينا» فكيف لا يكون‎ 
ریخ نان شال را يا نير الوممين؟ ر جع فراشاء قال ق جا‎ 
قراضاء وأخذ منهما نصف الربح». رواه مالك والشافعي» وصححه‎ 
.) "٠١ / الحافظ كما في نيل الأوطار ( ه‎ 
وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: « أنه كان يشترط على الرجل إذا‎ 
أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد رطبة» ولا تحمله في بحر,‎ 
) ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيعا من ذلك؛ فقد ضمنت مالي‎ 
: رواه الدارقطني» والبيهقي» وقوى الحافظ إسناده كما في النيل‎ 
.)"۰/( 
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للتجارة( 22١‏ قال الله - تعالى -:ظ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فُضل اللّه 2"7"04) وتسمى قراضا ومعاملة(“» وهي“ دفع 


= وورد العمل بالمقارضة عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كما في الموطاء وابن 
وجزم ابن حزم في الحلى ( ۲۸١/۸‏ ): « بوجود القراض في عهد النبي عه ) . 
والإجماع: قال ابن رشد في بداية المجتهد 775/57١‏ ): دولا خلاف بين 
المسلمين في جواز القراض» وأنه ما كان في الجاهلية وأقره الإسلام ) . 
وكذلك نقل ابن المنذر في الإجماع ص4 2١7‏ وابن قدامة في المغني 
ديم 9 ؟ 6م ,الکو كاتى فى ایل 4 57رد 
ولق بالا سايم ايها فشك يسبت الإكساة الدرافي لكان لا محسن 
العمل» وقد يحسن العمل» لكن لا يجد الدراهم . 
قال ابن القيم : «المضارب أمين» وأجير» ووكيل» وشريك» فأمين إذا قبض 
الملل» وشريك إذا ظهر الربح»:وأجير فيما يباشره من العمل ) . ( كشاف 
القناع 5٠08/7‏ ). 
والمضاربة : من أنواع الشركة الخمسة؛ وهذه تسمية أهل العراق . 

(١)لما‏ كان الربح يحصل - في الغالب ‏ بالسفر للتجارة . 

(؟) سورة المزمل: الاية .٠١‏ 

() أو من الضرب في المال»وهو التصرف فيه .( انظر:معجم مقاييس اللغة: © /17) . 

٤(‏ ) فاهل الحجاز يسمونها: قراضاً من القرض وهو القطع؛ لأن المالك قطع 
للعامل قطعة من ماله . ( معجم متن اللغة: 58/37 ). 

. أي في الشرع‎ ) 5١ 
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مال '“ معلوم”'' (لمتجر) أي : لمن يتجر (به ببعض ربحه) أي : بجزء 
مشاع معلوم منه» كما تقدء( '2, فلو قال : خذ هذا المال مضاربة ولم 
يذ كر سهم العامل؛ فالربح کله ر المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة 


)١(‏ بما يؤدي معنى الدفع» وهل يشترط في المال أن يكون من الذهب أو 
الفضة؟ تقدم في أول الشركة. 

(؟) خرج امجهول» كصبرة دراهم؛ إذ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند 
الفسخ؛ ليعلم الربح . 

)١(‏ في أول الشركة؛ وهذا هو المذهب : أن جعل الربح كله للعامل يفسد 
المضاربة وللعامل أجرة المثل؛ لأنه عمل على عوض لم يسلم له وإن لم 
يصرح بافظ االضاربة» فإنه يرن قرضا . 
وإذا جعل لرب المال؛ فسدت المضاربة» ولا شيء للعامل؛ لأنه عمل 
متربعا» وإن لم يصرح بلفظ المضاربة فإنه يكون إيضاعاً . 
وعند الحنفية : اشتراط الربح كله للعامل يخرجه عن المضاربة إلى القرض» 
واشتراطه كله للمالك يكون إبضاعا. 
وعند المالكية: يجوز أن يشترط الربح كله للمالك ويكون إبضاعاء وإذا 
كان للعامل وسمي قراضا فياخذ حكم القرض من حيث استحقاق العامل 
للربح» وحكم القراض» فلا يضمن المال ولا خسارته. 
( البحر الرائق : ۷/ ۲۸۷» وحاشية الدسوقي: 2575/7 وتكملة المجموع: 
٤‏ وكشاف القناع: 5.5/58 ). 
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كال ست فقو دوک 


فخا ١‏ » وإن شرط جزءاً من الربح لعبد أحدهماء أو لعبديهما - صح 
و کان f E.‏ وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا - ولو ولد اتعلعوها 
أو امرأته” "» - وشرطا عليه عملا مع العامل؛ ص “» وكانا عاملین» 


)١(‏ وفي الإنصاف مع الشرح الكبير: ( 4 ١‏ /58 ): «وإن قال: خذه مضاربة 
والربح كله لك أو لي لم يصح» يعني إذا قال إحداهما مع قوله: مضاربة 
وهذا المذهب . 
قال القاضي» وابن عقيل» وأبو الخطاب» وغبرهمة في سارب فاسدة 
يستحق فيها أجرة المثل» وكذا قال في المغني؛ لكنه قال : لا يستحق تح شيعا 
في الصورة الثانية؛ لأنه دخل على أن لا شيء له» ورضي به» وقاله ابن 
عقيل في موضع آخر من المساقاة . 
وقال في لقني في موف الخر؛ إله إبضاع صح قراس الك هود 
اللفظ» وعلى هذا يكون في الصورة الأولى قرضاء ذكره في القاعدة 
الثامنة والثلاثين) ١.ه.‏ انظر ( المغني : ١ 54١/1‏ ). 
وتقدم قريبا قول شيخ الإسلام : إنه يجب في الفاسد من المسمى نصيب 
المثل» فيجب من الربح جزء جرت العادة بمثله» وإن خسر؛ فلا شىء له. 

( ۲ ) لأن العبد لا يملك» وماله لسيدة. ‏ 1 

(۳) أو قريبه» كأبيه وأخيه. ( كشاف القناع: 5١1١/7‏ ). 

٤ (‏ ) في كشاف القناع (5/١١ه‏ ): « صح الشرط» وكانا عاملين يمنزلة ما لو 
قال : اعملا فى هذا المال ولكل منكما كذا ) . 


FE ردي 6 اننا‎ 0 ODS BR ا‎ WO 0 GOG E WO POP: Oli ¥ [0 © 10, © 


ا .کک 
إن قالَ: والريح ناء قعصنقان» ون قَالَ: ولي أو لك قلا أباعهء أو 
ثلثه ؛ صح ؛ والباقي للآخرء 
aA‏ وأحدة» ولام مرحم 
قال: اجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه - صح '2 لأنه متى علم نصيب 
أحدهما أخده» (والباقي لالاخر) ؛ لأن الربح مستحق لهما› فإذا قدر 
نصيب أحدهما منه؛ فالباقي للاخر بمفهوم اللفظ“. 


)١(‏ في كشاف القناع :)51١/51(‏ «لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح» 
ففسد به العقد» كما لو شرط دراهم معلومة». 

(۲) ولي الفني 2 41/9 4 وإن ذال: ولي ثلث الربح: ولم باکر تصيب 
العامل؛ ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح؛ 3 العاسل إنما يستحق 
بالشرط› ولم يشترط له شىء ضكون الضاربة فاسدة. 
والثاني : يصح»ويكون الباقي للعامل »وهو قول أبي ثور»وأصحاب الرأي؛ 
لأن الربح لا يستحقه غيرهماءفإذا قدر نصيب أحدهما منه ؛فالباقي للآخر) . 

(۳ ) والباقي لرب المال؛ لأنه يستحق الربح بماله» لكونه نماءه وفرعه» والعامل 
يأخذ بالشرط» فما شرط له استحقه» وما بقي؛ فلرب المال بحكم 
الأصل . ( المصدر السابق ) . 

ر كسا علم أن کی اخيرات لاا بن رل ب الس : «وورته أبواه فَلأَمَه 

اثلث 4 . (المصدر السابق ) . 
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وإن اختلفا : لمن المشروط ؟ فلعامل» وكذا مساقاة ومزارعة, 

روإن اختلفا: لمن) الجزء (المشروط ؟ف) هو (لعامل)”'2 قليلا كان 
أو كثيراً؛ لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ویکثر"» ونما يتقدر حصته 
بالشرط» بخلاف رب المال؛ فإنه يستحقه بماله ويحلف هل "۽ 
وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح؛ فقول مالك بيمينه9*»» وكذا 
( مساقاة ومزارعة) إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره» لما تقدم*“. 


(١)إذا‏ وقع خلاف بين العامل ورب المال في الجزء المشروط من الربح؛ 
فالمذهب - وهو قول الحنفية -: أن القول قول رب المال مع يمينه؛ لأن رب 
امال متمسك بالأصل» وهو عدم ال جزء الزائد في الربح . 
وعند المالكية ‏ ورواية عن الإمام أحمد -: أن القول قول العامل إذا ادعى أجرة 
المثل مع يمينه» وإلا رد إلى قراض مثله؛ لأن العامل مؤتمن» والظاهر صدقه . 
وعند الشافعية : أنهما يتحالفان؛ قياسا على المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن. 
(المبسوط: ۰4١/۲۲‏ والمدونة > /59» والذخيرة: ٤١/١‏ والحاوي 
للماورد: ٠١۲/۹‏ والمهذب: ۳۸۹/١‏ ومطالب أولي النهى: 55١/1‏ ). 

(۲) فقد يشترط له جزء يسير» لسهولة العمل» وقد يشرط له جزء كثير 
لصعوبته» وقد يختلف باختلاف العاملين في الحذق وعدمه. 

(۳) في كشاف القناع 5٠١/7١‏ ): «لأنه يحتمل خلاف ما قاله» فيجب 
لنفى الاحتمال) . 

439) يآن قال العامل > قرطت لى الصف وقال المالك : الثلث؛ قم قوله؛ لأنه 
کر للريافة» فان اقام كل معهماوينةه قدت ب العامل. السار الساتيع. 

١ (‏ ) في المضاربة قياسا عليها؛ لأن العامل في كل منها إنما يستحق بالعمل. 
(المصدر السابق ) . 
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ظ ومضاربة قشركة عدا قيما تقد" وإن فسدت؛ فالربح لرب 
لمال» وللعامل أجرة مثله'2» وتصح مؤقتة(2 ومعلقة”*»» (ولا يضارب) . 


)١(‏ في كشاف القناع (511/7): «وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن 
يفعله من البيع والشراء» أو القبض والإقباض وغيرهاءأو لا يفعله كالقرض» وكتابة 
الرقيق» وتزويجه» ؤنحوه» وفي ما يلزمه فغله؛ كنشر الثوب وطيه» وختم الكيسن» 
والإحراز» ونحوه» وفى الشروط صحيحة كانت» أو فاسدة؛ لأن كل ما جاز في 
إحداهما؛ جاز في الأخرى؛ لاشتراكهما في التصرف بالإذن» وكذا المنع». 0 

)١‏ وهذاهو المذهب؛ لأنه تماء ماله 5 يسع عامل بالشرطء فإذا 
.فسدت المضاربة؛ فسد الشرط فلم د ساق بد كيعاء ملق له ایی ساف 
وعن الإمام أحمد : أن له الأقل من أجرة المثل أو ما شرط له من الربح. . 
واختار الشريف أبو جعفر: أن الربح بينهما على ما شرطاه في شركة 
العنان . ( الشرح الكبير مع الإنصاف: 5 ١‏ / 55 ). 
وعند شيخ الإسلام ‏ كما في الاختيارات( ص ١47‏ )-:« في الربح الحاصل 
من مال لم يأذن مالكه في التجارة به: أن الأصح أنه يكون بينهما على قدر 
النفعين بمعرفة أهل الخبرة» وبه حكم عمر؛ إلا أن يتجر على غير وجه العدوان) 
مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فتبین مال غيره» فهنا يقتسمان الربح بلا ريب». ‏ 

(؟) في كشاف القناع ( 517/1 ): «بان يقول رب المال: ضاربتك على 

٠‏ هذه الدراهم سنة» فإذا مضت السنة؛ فلا تبع ولا تشتر؛ لأنه تصرف 
بتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته بالزمان؛. كالوكالة) . 
٤(‏ )كإذا جاء رأ س الشهرء فضارب بهذا المال على كذاء أو إذا قبضت قبضت 
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م( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


بمّال لآخر إن أضر الأول» وم يرض» فَإِن فعل رد حصته في الشركة 

العامل (بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض)“ لأنها تنعقد على الحظ 

والنماء» فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه» وإن لم يكن فيها ضرر على 

الأول» أو إذن؛ جاز(" » (فإن فعل) بأن ضارب الآخر مع ضرر الأول 

بغير إذنه (رد حصته) من ربح الثانية( في الشركة)("“ الأولى؛ لأنه استحق 

= مالى من زيد فهو معك مضاربة؛ لأنه إذن فى التصرف» فجاز تعليقه على 
شرط مستقبل . 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني ( ۷/ ١١‏ ): «فإن كان فيه ضرر على الأول 
اوتاه زات يداك a‏ 
ریک کی ہر وسلا ر لمیا عاز يه افق م 
وقال أكثر الفقهاء: يجوز؛ لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع 
المضاربة» كما لو لم يكن فيه ضررء وكالأجير المشترك ) ١.ه‏ . 

( ۲ ) قال ابن قدامة في المغني ( ۷/ ٠٠١‏ ): «بغير خلاف علمناه». 

9) وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف. 
ولم يوجد واحد منهما . 4 
ولا مال» واختاره الشيخ تقي الدين» قال في الفائق : وهو امختار» . 
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ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد لأول» ولا نفقة لعامل إلا بشرطة"©. 
)١(‏ وهذاهوالمذهب؛ لان قفقة الأضارب تختص به فكانت عليه كنفقة 
زؤجته» ولان المضارب دخل على أن له جزءا نسمى فلم يستحق غيره . 
وله النفقة بالشرط : لحديث أبي هريرة مرفوعا : «المسلمون على شروطهم؛؛ 
وعند شيخ الإسلام: له النفقة بالشرط أو العنادة؛ لأن الشرط العرفي 

كالشرط اللفظي . 

وعند الحنفية» والمالكية: أن الضارب يستحق النفقة فى السفر دون 
. الحضر؛ لأن النفقة إنما تجب مقابل الاحتباس كنفقة القاضي والمرأة: 

والمضارب ليس محبوسا بالمضارية في الحضر بخلاف السفر.. 

ولأن الربح يحتمل الوجود والعدم» والعاقل لا يسافر بمال غيره لفائدة 

تحتمل الوجود والعدم» مع تعجيل النفقة من ماله» فلو لم تجعل له النفقة؛ 

لامتنع الناس من قبول المضاربات» مع مسيس الحاجة إليها . 

وعند الشافعية» وابن حزم : أن المضارب لا يستحق النفقة مطلقا؛ لما 

استدل به الحنابلة من عدم استحقاق النفقة بلا شرط . 

واستدل ابن حزم : بأن النفقة للمضارب : إن كانت بشرط؛ فهو شرط 

ليس في كتاب» وإن كانت بغير شرط؛ فأكل لأموال النأس بالباظل.. 

ونوقش: بعدم التسليم» بل هو شرط في كتاب كما تقدم في حديث أبى هريرة . 

(المبسوط: 1۲/۲۲ والهداية: 251١/17‏ والإشراف: ٠1١/۲‏ والفواكه 

الدواني: ۲ /٠۱۷ء‏ ومختصر المزني 7 8/ 2571١‏ وحلية العلماء: ۵ / ۳۳۹ 

والفروع : 7/ 484 » وقواعد ابن رجب : ص ۱۳۳ » ومطالب أولي النهى : 

۳ ومجموع الفتاوى : ۳۰ والاختيارات: ص 48 .)١‏ 2 
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سرا اروس الريع شح زد الست 


٠‏ ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما 


(ولا يقسم) اتربح (مع بقاء العقد) أي : المضاربة إلا باتفاقهما»<)؛ 
لأن الحق لا يخرج عنهماء والربح وقاية لرأس المال"“. . 
= قال شيخ الإسلام كما في المجموع (١90/1):(وحيث‏ كانت له 
النفقة؛ فليس له النفقة إلا بالمعروف» وأما البسط الخارج عن المعروف ؛ 
أ فيكون محسوباً عليه » ..وهو قول الجمهور من الحنفية» والمالكية» والحنابلة 
لقوله ‏ تعالى -: «وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعزوف ) فكذلك 
نفقة المضارب في مال المضاربة . ( المصادر السابقة ) . 
) والمذهب ‏ وهو اختيار شيخ الإسلام -: إن الاسوة تدخل في النفقة› 
فيستحقها المضارب عند مطلق شرط النفقة؛ لدخول الكسوة فى النفقة عند 
الإطلاق. وعند الأمام عالك: ان الكسرة ويستجقها الضازب مع يعد 
السفر» دون قربه؛ لأن الكسوة يحتاج إليها بعد طول المدة» وهذا في 
السفر الطويل ..( المصادر السابقة مع المنتقى شرح الموطأ : © / ١77‏ ) . 
وعند الحنفية والمالكية : لا يدخل علاج المضارب في النفقة؛ لأنه غير 
معتاد فلا يدخل في النفقة . 
وعن أبي حنيفة : يدخل في النفقة؛ لأن المضارب لا يتمكن من الاستمرار 
في المضاربة إلا بالعلاج» فيصير كالأكل والشرب (بدائع الماع 1/1 
والمنتقى : 777/٠5‏ ). 
)١(‏ وصرح في الإقناع والمنتهى بالتحريم إزكهات الام إالرة ندع 
(۲) في كشاف القناع )١۱۹/۳(‏ : «لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس 
ظ ماله؛ لأنه لا يأمن اللخسران» في جبره بالربح»› ومع امتناع العامل؛ لا يأمن أن 
يلزمه رد ما أخذ.في وقت لا يقدر عليه» فلا يجبر واحد منهما) . 
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کارا س سسا بے 
وإن تلف رأس الال أو بعضه بعد التصرف» أو خسر ؛ جبر من الربح قبل ة قسمته 

(وإن تلف رأس المال أو) تلف (بعضه) قبل التصرف؛ انفسخت 
فيه المضاربة”'؟ كالتالف قبل القبض» وإن تلف (بعد التصرف)؛ جبر 
من الربعح' '؟؛ أنه دار فى التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات 
المؤدية إلى الربح » (أو خسر) في إحدى سلعتين أو سفرتين (جبر) 
ذكر (من الربح) أي : وجب جبر الخسران من الربح» ولم يستحق العامل 
شيعا إلا بعد كمال رأس المال؛ لأنهما مضاربة واحدة”*؟ (قبل قسمته ) 


)١(‏ وفي الإنصاف مع الشرح ( ١١۸/١٠٠١‏ ): «وإن تلف بعض رأس المال 
قبل التصرف فيه؛ انفسخت فيه المضاربة بلا نزاع أعلمه» وكان رأس الال 
الباقي خاصة ) . 

(؟) جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل القسمة. 

(۳) ولا شيء للعامل إلا بعد كمال رأس المال. 

٤(‏ ) في الشرح الكبير مع الإنصاف ( ٠١١/٠١‏ ): «ومهما بقي العقد على 
رأس المال؛ وجب جبرانه من الربح»وإن اقتسما الربح» قال الأثرم: سمعت 
ابا عبد الله يسال عن المضارب يربح ويضع مرارا؟ فقال :يرد الوضيعة على 
الربح» إلا أن يقبض المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول: اعمل به ثانية» فما 
ربح بعد ذلك؛ لا يجبر به وضيعة الأول» فهذا ليس في نفسي منه شيء ) 
وأما ما لم يدفع إليه فحتى يحتسبا حسابا كالقبض» كما قال ابن سيرين)1.ه . 
وقال ابن قدامة في المغني ( ۱٦۸/۷‏ ): «ومتى كان في المال خسران 
وربح؛ جبرت الوضيعة من الربح سواء كان الخسران والربح في مرة = 
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ر( الروض المربع شرح زاد ال مستقنع 


اس (أو تنضيضه ) مع محاسبته»› فاذا احتسيا وعلما مالهما - لم 


يجبر الخسران بعد ذلك ما قبله"“ تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة 
منزلة المقاسمة"» وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب 


= واحدة» أو الخسران في صفقة» والربح في أخرى» أو أحدهما في سفرة 
والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس الالء ومالم 
يفضل فليس بربح لا نعلم فيه هذا خلافا ) . 

)١(‏ في المصباح ( 1٠١/۲‏ ): «وقال ابن القوطية: نض الشيء حصل» والناض 
من الماء: ماله مادة وبقاء» وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضا وناضاء 
قال أبو عبيد : نما يسمونه ناضاً إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا) . 

1 فقا اساب الذي عي الیش تكرة الضارية يسدء ادا مدا 
ثانية» كما لو قبضها منه» ثم ردها إليه . 

9") والمقاسمة لا يجبر الخسران بعدها ثما قبلها . 
والمذهب : أن المضارب يملك حصته من الربح بظهور الربح؛ كما يملك 
الساقي نصيبه من الربح بظهور الثمرة» ولأن المضارب يملك المطالبة 
بالقسمة» فكان مالكا كاحد شريكى العنان . 
وجه اللسيورة #1 اتشارب لا عاك تسيا بالنسية؛ لأن الربح 
زيادة» والزيادة لا تكون إلا بعد سلامة الأصل . 
ونوقش: بأن ملك المضارب للربح بالظهور لا يمنع من جبران الأصل بالربح . 
( بدائع الصنائع: ۰۱۰۷/٦‏ والإشراف: ۰٦۰/۲‏ والمهذب: 8914/١‏ 
وحلية العلماء: ۳٤١/١‏ والميدع: 251/٠‏ والإنصاف: ١‏ / 445 ). 
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باب الشركة 


المال تنضيضه؛ لزم العامل”'؟. وتبطل يموت أحدهما"» فإن مات 


)١(‏ في كشاف القناع ( 57١/7‏ ): «وإن انفسخ القراض والمال عرض» 
فرضى رب المال أن يأ خد بعاله من العرض ؛ فله ذلك» فيقوم العرض عليه» 
ويدفع حصة العامل ... إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل كشرائه 
خزا في الصيف ليربح في الشتاءء ونحوه» فيبقى حقه في ربحه. . .ون لم 
يرص رب المال بأخذه ‏ أي: الخال من ذلك العرض» وطلب البيع, أو 
طلبه - أي البيع ‏ ابتداء»من غير فسخ المضاربة؛ فله ذلك» ويلزم المضارب 
بيعه» ولو لم يكن في المال ربح؛ لأن عليه رد المال ناضاً كما أخذه) . 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ( 170/١4‏ ): « والوجه الثاني : لا يجبر 
إذا لم يكن في المال ربح» أو أسقط العامل حقه من الربح؛ لأنه بالفسخ 
زال تصرفه» وصار أجنبيا من المال فأشبه الوكيل إذا اشترى ما يستحق 
رده فزالت وكالته قبل رده .... وإن كان دينا؛ لزم العامل تقاضيهء سواء 
ظهر في المال ربح أو لم يظهرء وبه قال الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلا أن يظهر ربح؛ لأنه لا غرض له فى العمل 
فهو كالوكيل . 
الناض› فلزمه أن ينضه كما لو ظهر ربح» وكمالو كان رأس المال عرضاء 
ويفارق الو کیل؛ فإنه لا يلزمه رد المال كما قبضه) . 

(۲) وهذا هو المذهبء وهو قول الجمهور؛ كال و كالة. 
وعند المالكية : أن المضاربة لا تنفسخ بالموت» فإذا مات المقارض 
( بدائع الصنائع : 77 »١‏ والشرح | صغ 5 1/۲۳ وتكملة أجموع := 
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عامل أو مودع أو وصي ونحوه'“» وجهل بقاء ما بيدهم؛ فهو دين في 
التركة”"؛ لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. ويقبل قول العامل 


= ۹۸/۱4 والمغني: .)٠۷١/۷‏ 
وعند جمهور أهل العلم : المضاربة عقد جائز. 
وعند المالكية : عقد لازم بعد الشروع. ( المصادر السابقة ) . 
وفي كشاف القناع ( 8717/7 ) : «وإذا مات أحد المتقارضين» أو جن 
سرا سحا فر وسوس بسييك ا وسن الس رداقو شو عقي ا 
انفسخ القراض؛ لأنه عقد جائز من الطرفين» فبطل بذلك كالوكالة) . 
وتقدم ذلك في مبطلات الو كالة» باب الوكالة . 

. کوکیل» وأجير» وعامل وقف» وناظره» ونحوه‎ )١( 

)١١‏ في الإنصاف مع الشرح )١74/١5(‏ : «لصاحبها أسوة الغرماء» وهذا 
هر فلاخ سوك نات فا او لا , , , علا باصا وات ا خا 
ولم يعينه» فكأنه غاصب» فيتعلق دته 
وعن الإمام أحمد : لا يكون دینا في تركته إلا إذا مات غيره فجأة . 
وقيل : كالوديعة . 
قوله: وكذلك الوديعة يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها وهو 
المذهب . 
وقیل: لا تكون ديناً في ترکته» ولا يلزمه شيء . 
وقال في الترغيب : هي في تركته إلا أن يموت فجاة. زاد في التلخيص : 
أو يوصي إلى عدل» ويذكر جنسها كقوله: قميص» فلم يوجد . 
فوائد : لو مات وصي »وجهل بقاء مال موليه» قال في الفروع :7 فيتوجه أنه 
ك «مال» المضاربة والوديعة» قال الشيخ تقي الدين: هو في تركته) ا.ه 


تر اتن 


ا ا 0 


قيها يدعيه من خلاك» وستسراك؛ وها يذ كر أنه اشعراه لنفسة أو 
للمضارية؟ لآنه اسا" ا ا ل مدعو وو دده 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ( ص ١54‏ ): «وأجمعوا على أن الرجل إذا 
دفع إلى الرجل مالا مضاربة» ثم اختلفاء وقد جاء العامل بالفي درهم» 
فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم» وقال العامل: كان رأس المال 
ألف درهم والربح ألف درهم؛ أن القول قول العامل مع يمينه» وذلك إذا 
لم يكن لرب المال بينة» . 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ( ١79/١5‏ ): «والعامل أمين» والقول 
قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران؛ لأنه متصرف فى مال غيره بإذنه لا 
لاص بوقعي اشيه ال ر کیلء ولاق لمیر انه تبیه فج نخاصة, 
والقول قوله فيما يدعيه من تلف المال» أو بعضه.ء أو خسارة فيه» ولا 
ضمان عليه فى ذلك» كالوكيل. 
والقول قوله في نفي ما يُدعى عليه من خيانة أو تفريط؛ وفيما يدعى ان 
اشتراه لنفسه أو للقراض؛ لأن الاختلاف هنا في نيته» وهو أعلم بها .... 
ولو اشترى عبداء فقال رب المال: كنت نهيتك عن شرائه» فأنكر العامل ؛ 
فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم النهي» ولا نعلم في هذا كله خلافاً) ١.ه.‏ 
وباتفاق الأئمة: أن القول قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران؛ لأنه 
أمين» والأصل عدم الخيانة . 
(البسوط: 4٤4/۲۲‏ والذخيرة: 8/5ه» والحاوي: 7/9 »١‏ والهداية 
لأبي الخطاب : ۰۱۱ وکشاف القناع: ٤۸٥/۳‏ ). = 
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رام 0 الروض الموبع شرح زاد القع 


. والقول قول رب الملل في عدم رده إليه”'' . 


= وفي الإنصاف مع الشرح ( ١54/١5‏ ): « ولو أقام كل واحد منهما بينة 
عا قاله؛ قدمت بينة العامل» على الصحيح من المذهب؛ لأنه خارج .... 
وقيل: تقدم بينة رب المالع ونقل منها في من قال : دفعته مضاربة» قال : 
بل قرضاء ولهما بينتان» قال : الربح بينهما نصفان .... 
قوله: وإن قال العامل: ربحت الفا ثم خسرتهاء او هلكت؛ قبل قوله بلا 
نياف وة قال علطت؟ لم يغبل قرله» وكذا لو قالع نسيصة أو كذريت: 
وعو الل هبه + 
وعنه ‏ أي الإمام أحمد - يقبل قوله .... قال أبو بكر: وعليه العمل ١.ه.‏ 
)١(‏ وهذا هوالمذهب؛ لأنه قبض المال لنفع نفسه» فلم يقبل قوله في الرد 
كالمستعير» ولأن رب المال منكر» والقول قول المنكر. 
وعن الإمام أحمد : أن القول قول العامل؛ لأنه أمين» ولأن معظم النفع 
لرب المال» فالعامل كالمودع . 
( الشرح الكبير مع الإنصاف: 2١5١/١5‏ وقواعد ابن رجب» القاعدة:4 4 ) . 
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ا وه سه ننه يه سس سس سه سينك نه ضيه م ا يي يه سه عس سس ميس ع 0م 


فضا ٠"‏ 
(الغالث : شركة الوجوه)(') سميت بذلك؛ لأنهما يعاملان فيها 
بوجههما أي :جاههماء والجاه والوجه واحد('©2. وهى أن پشٹر کا على 


. في أحكام شر كة الوجوهء والأبدان» والمفاوضة‎ )١( 

( ۲ ) النوع الثالث من أنواع شركة العقود: شركة الوجوه. 
وهي جائزة عند الحنفية» والحنابلة؛ لأنها وكالة كل من الشركاء للآخر في 
البيع والشراء» كما أنها تتضمن الكفالة بالشمن» وكل من الأمرين جائز. 
وعند المالكية» والشافعية: عدم جوازها؛ لأن الشركة لابد أن تقوم على 
أحد أمرين: المال أو العمل» وكلاهما معدومان في شركة الوجوه - وهذا 
التعليل بناء على تعريفهم لشركة الوجوه» وسيأتي -. ١‏ 
ونوقش : بعدم التسليم» بل تقوم على البيع والشراء» وهذا هو العمل»› 
وعلى هذا: فالأقرب قول الحنفية والحنابلة . 
و(البسوط: ٠٠١/١١‏ وبداية الجعهد : ١٥5/١‏ ومنهاج الطالبين: 
٥‏ وشرح المنتهی : ۳۳۹/۲ ). 

(۳ ) يقال :وجه فلان وجاهة؛صار ذا قدر ورتبة» وأوجهه السلطان أي : شرفه . 
(لسان العرب : ٠٥٠۲/٠۳‏ والمعجم الوسيط: 1۲۸/۲ ). 
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| سس نوو ريع و دی 
شرا لي تنه بیت تا ی 

(أن يشتريا في ذمتيهما) من غير أن يكون لهما مال ( بجاههما)2'(57, 
قما ریا رم هو ويتهماع على ما شرظاه”'©» سواء غیرد ادحا 
لصاحبه مأ د يستريه › أو جنسه »أو وقته» أو 3 م فلو قال : ها اشكريت 


)١(‏ أي: بثقة التجار لهما. 

)١(‏ وعرفها الحنفية» كما في فتح القدير( ٠١/١‏ ): هي أن يشترك رجلان 
ولا مال لهماء على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا؛ وسميت بذلك؛ لأنه لا 
يشتري بالنسيئة إلا من كان له وجاهة عند الناس . 
وعرفها المالكية: هي أن يشتركا على غير مال ولا عمل» وهي الشركة 
على الذم بحيث إِذا اشتريا شيفاً؛ كان في ذمتهماء وإذا باعاه؛ اقتسما 
ربحه . ( القوانين: ص ۳۱١۱‏ ). 
وقيل: أن يتفق وجيه وخامل على أن يشتري الوجيه في الذمة» ويبيع 
الخامل» ويكون الربح بينهما. ( مواهب الجليل: ٠٤١١/١‏ ). 
وعرفها الشافعية : أن يشترك وجيهان ويبتاعا فى الذمة إلى أجل» على أن 
مآ وکا كل راسد سیا یکر بيدهنا وسات وي دياق الأقمان فافع 
فهو بينهما . 

(۳) من تساو وتفاضل؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - مرفوعا: 
المسلمون على شروطهم) ٠‏ رفا البخاري مقا بصيعة ادوم . 

٤(‏ ) في كشاف القناع (7/1؟55) : «لآن ذلك - أي التعيين - يعتبر في 
الوكالة المفردة» ما الوكالة الداخلة ضمن الشركة فلا يعتبر فيها ذلك؛ 
بدليل المضاربة؛ وشركة العنان فإن في ضمّنهما توكيلاء ولا يعتبر فيهما 
شيء من هذا ) . 


باب الشركة ْ وح ستسستب سيب اس و ظ 


كل واحد منهمًا وكيل صاحبه وكفيل عنه بالشَمَنِء والملك بينهما على ما 
شَرطَاهء والوضيعة على قدر ملكيهماء والربح على ما شرطاه . 


من شيء فبيننا؛ صح.(وكل واحد منهما وکیل صاحبه''2 وكفيل عنه 

بالشمن)” لأن مبناها على الوكالة والكفالة (والملك بينهما على ما 
شرطاه) لقوله َيه : «المؤمنون عند شروطهم)2"7. ( والوضيعة على قدر 
ملكيهما)““ كشركة العنان ؛ لأنها في معناها (والربح على ما شرطاه) ظ 
كالعنان» وهما في اليم ف كشريكي تان( . 


)١(‏ أي: في شراء نصف المتاع بنصف الثمن؛ وكذا بيعه 

( ۲ ) فليزمه قضاء نصيبه . 

(۳) تقدم تخريجه: من حديث أبي هريرة» وعمرو بن عوف المزني رضي الله 
عنهماء ( ينظر باب الخيار ٦‏ / ۴۰ء وأعموم تول - تعالی - : يا أيها 
الّدين آمنوا أَوفُوا بالعقود 4 . ظ 

(4) في كشاف القناع (۳/ ٥۲٦‏ ): «أي: فيما يشتريانه فعلى من يملك فيه 
الغلئين ثلثا الوضيعة» وعلى من يملك فيه الثلث ثلثهاء سواء كانت لتلف 
أو لبيع بنقصان» وسواء كان الربح بينهما كذلك او لم يكن؛ لن 
الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص مملاكه» » فوزع بيثهما ' 
على قدر الحصص» . 

(5) في كشاف القناع )٠٥۲۷/۳(‏ : (وهما - أي شريكا الوجوه - في 
التصرف بنحو بيع وإقرار وخصومة؛ كشريكي العنان فيما يجب لهما 
وعليهما» وفيما يمتنع وسائر ما تقدم ) . ظ 
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ا بل الروض الربع شرح زاد الستقمع 
الرابع : شركة الأبدان : أن يشتركا فَيمَا يكتسبَان بأبدانهما . ظ 

(الرابع: شركة الأبدان) وهى (أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ) أي : 
یشترکان فی كسبهما من صنائعهما(') فما رزق الله تعالى فهو 


)١ (‏ وعرفها الحنفية كما في فتح القدير لابن الهمام ( ١‏ / 78 ): «أن يشتركا 
على ان بها اعمال ويكرة الكت ها #الخراطين والصباقين ة, 
وعند المالكية كما في حاشية الدسوقي (1/ 751 ) :. أن يشترك صانعان 
عرب سي اس اسل 
وعند الشافعية في مخ اد 21771 : «الاشتراك بين محترفين 
ااا سوسس وو و 


س آل وشهر کا قيما اف ا ر 2 في ذثمهما من العمل؛ كالحدادة 


یی لاکشا على جیار کال کی جن لكي ی ا تاتى. 
ودليل ذلك : ما استدل به المؤلف» ولأن شركة الأبدان تتضمن الو كالةء 
وت وكيل كل من الشريكين للآخر بتقبل العمل صحيح. . 
وعند الشافعية والظاهرية : غير جائزة لما يأتي . 
القسم الغاني : أن يشتركا قيما يكسساته بأبدانهما من مباح؛ كالاحتطاب 
والاحتشاش ونحوهما. 
فعند المالكية والحنابلة : جواز ذلك؛ لما تقدم من الدليل : في القسم الأول . 


= وعند الحنيفة والشافعية والظاهرية: عدم جواز ذلك . 
استدل ابن حزم على عدم جواز شركة الأبدان: بقوله ‏ تعالى -: 9 ولا 
تسب كل تفس إلا علَيْهَا 4. وقوله ‏ تعالى -: إلا يكلف الله تقسا إلا 
ا جلي م اجا مالقاو یکس ركني ف کس 
وعليه غرمه» مع قوله ‏ تعالى -: 9 لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل 4 . 
ونوقش: بان هذه الآأيات واردة في الثواب والإثم. 
وأما قوله - تعالى -: 9 لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالبَاطل » فشركة الأبدان 
ليس فيها أكل للمال بالباطل بل بالحق؛ لقوله ‏ تعالى - في الآية : 9 إلا أن 
کون تجا عن راض مََكُم» . 
واستدل ‏ أيضاً - بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا: « كل شرط 
ليس في كتاب اللّه؛ فهو باطل» متفق عليه . 
ونوقش : بأن شركة الأبدان في كتاب» إذ الأصل في العقود» والشرط في 
العقود الحل . 
واستدل الشافعية : بأن الشركة تنبيع عن الاختلاط» وهو شرط معتبر. 
ونوقش: بأنه مبني على اشتراط خلط المالين لصحة الشركة» وتقدم عدم اعتباره 
عند. قول المؤلف: « ولا يشترط خلط المالين... » وعلى ذلك فالأقرب الجمهور. 
(تبيين الخحقاقق: / .81 وجواهر. الا كليل : ۲| AY‏ والإقناع للشربيني : 
1 » والمغني : ۰۱۲۱/۷ والمحلى ۸/ »٥٤۲‏ ومجموع الفتاوى: "7/7/1 ) . 


لوه + ب ل الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فما تقبلّه أحدهما من عمل يلزمهما فعله, ظ 

بينهما(' 2 (فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله) ويطالبان به(" )؛ 
لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك" وتصح مع اختلاف الصنائع ‏ 
/ كقصار مع خياط” ٤‏ ولكل واحد منهما طلب الا جرة © وللمستأجر ۳4 


15 أي :على ماافقا عليه من مصاواة أو كقاطل؟ أن العمل يسفحق به 
الربح» وقد يتفاضلان في العمل فجاز تفاضلاهما في الربح الحاصل به . 
. (؟) أي: ويطالب كل واحد منهما ما تقبل من أعمال الشركة . 
() في كشاف القناع ( ٥۲۷/۳‏ ): «لأن مبنى هذه الشركة على الضمان؛ 
فکاتہا تسدت سان کل یاعد ہیما علي الآثر ما پاج 
(1) وعناعو لللعنبء ومذعب المنفية.. 
وعند المالكية: د يشترط جواز شركة الأبدان ما يلي : 
, أ) أن يتحد عمل كل من الشريكين؛ كخياطين أو حدادين» أو يتلازم 
عملهماء وذلك بأن يكون عمل أحدهما متوقفا على عمل الآخر» 
كأن ينسج أحدهماء ويضبغ الآخر. 
(ب) أن يكون لكل من الشركاء من الربح بقدر عمله» وإذا شرط 
التساوي في الربح مع تقارب العمل؛ فشرط صحيح . 
و(ج) أن يشتركا في الآلات التي يعملان بهاء إما بملك» أو إجارة . 
( المصادر السابقة ) . 
(5) أي: أجرة عمل تقبله هو أو صاحبه . 
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باب الشركة 

وتصح في الاحتشاش والإحتطاب وسائر المباحات» 

دفعها إلى أحدهما'» ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن '' . 
(وتصح) شركة الأبدان ( في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات ) 


كالثمار المأخوذة من الجبال» والمعادن2'2» والتلصص على دار الحرب7*»؛ 

للا روى أبو داود بإسناده, عن عبد الله قال : واشعركت آنا ؛ وسعد» 

وعمار يوم بدرء فلم أجئ أنا وعمار» بشيء وجاء سعد بأسيرين)”'' . 

)١(‏ في كشاف القناع( ٠۲۷/۳١‏ ):«ويبرأً منها أي الأجرة ‏ بالدفع 
لأحدهما؛ لأن كل واحد منهما كالوكيل عن الآخر) . 

)١(‏ في كشاف القناع ( ٠١۷/۳‏ ): «فهي من ضمانهما تضيع عليهما؛ لأن 
كل واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة والقبض» وما يتلف من الأعيان» 
أو الأجرة بتعدي أحدهماء أو تفريطه على وجه يوجب الضمان عليه؛ 
كمنع أو جحود؛ فهو عليه وحده؛ لانفراده بما يوجب الضمان ). 

( ۳ ) وكاصطيادء وأخد العسل؛ والغنيمة . 

٤ (‏ ) كسلب من يقتلانه بدار الحرب . 
وهذا القسم الثاني من أقسام شركة الأبدان» وقد تقدم ‏ قريبا - جوازها 
عند المالكية والحنابلة» وعدم جوازها عند الحنفية والشافعية والظاهرية . 

(5) أخرجه أبو داود: (۳/ 1۸1 ) - البيوع ‏ باب في الشركة على غير 
رأس المال - ( ح 7588 )» والنسائي : 17//ه ) - الأيمان والنذور - 
باب شركة الأبدان ( ح -)71١9/177()7978‏ البيوع ‏ باب 
الشركة والمضاربة - ( ح ۲۲۸۸ )» والطبراني في الكبير: ( )١7/8/ ١‏ = 
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را ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
نمض أحدهما السب بها وإ طبه الصحيح أن يهم مامه لم 
قال أحمد : أشرك بينهم النبي ر( ٠‏ , 
(وإن مرض أحدهماء فالكسب) الذي عمله أحدهما (بينهما)2'2) 
احتج الإمام بحديث سعد" وكذالو ترك العمل لغير عذر(*») (وإت 
طالبه الصحيح أن يقيم فقامه لزمه ) لأنهما دخلا على أن يعملا فإذا 
تعذر عليه العمل بنفسه؛ لزمه أن يقيم مقامه”2 توفية للعقد با 


= (ح ۲۹۷)» والدارقطني: 4/1 ) - البيوع - ( ح ١78‏ )» البيهقي : 
(4/5/) - الشركة - باب الشركة في الغنيمة - من طريق أبي إسحاق 
السبيعي ») عن أبي عبيدة: عن عبد الله بن مسعود» وإسناده ضعيف؛ 
لانقطاعه حيث إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود» قاله 
شعبه وأبو حاتم وغيرهما. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم» ( ص 
5).ء ( جامع التحصيل): ( ص 4 7٠١‏ ). 

)١(‏ ولأن العمل أحد جهتي المضاربة» فصحت الشركة عليه كالمال. 

)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف :)١514/١14(‏ «قال ابن عقيل: نص 
عليه أحمد في رواية إسحاق بن هانئ» ولآن العمل مضمون عليهما معاء 
وبضمانهما له؛ وجبت الأجرة» فتكون لهما كما كان الضمان عليهما» . 

5 وهو قول عبدالله بن مسعود : «اشترحت آنا وسعد وغمار ..» الحديث. 

٤ (‏ ) وهذا هو الصحيح من المذهب . ( المصدر السابق ) . 

(5) بضم الميم» ويجوز الفتح» بخلاف نحو: قام زيد مقام عمرو فبالفتح لا غير. 
( ينظر المصباح ؟/ 57١‏ ). 
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باب الشركة 


يقنضيه(١2‏ وللآخر الفسخ"» وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهماءوالأجرة 
بینهما» صح )» وأن أجراهما بأعيانهما ! !» فلكل أجرة دابته» ويصح دفع 
دابة!؟» ونحوهاءلمن يعمل علیهاء وما رزقه الله تعالى بينهما على ما شرطاو(*). 


. من لزوم العمل مع شريكه‎ )١( 

#95 ای نَأ امتدع المريض ونحوه من أن يقيم آخر مقامه؛ فللآخر فسخ 
الشركة» بل له فسخها وإن لم متنع»› مع عدم الضرر؛ لعدم لزومها. 
( ينظر كشاف القناع ٥۲۸/۲‏ ). 

. ) لأنه نوع من الاكتساب») والدابتان آلتان» فأشبها الأداة. ( المصدر السابق‎ ) "١ 
لو دفع عبده أو دابته إلى‎ ١ :) ١7/١ 5 ( في الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
من يعمل بهما بجزء من الأجرة» أو ثوبا يخيطه» أو غزلا ينسجه بجزء‎ 
. من ربحه» أو بجزء منه؛ جاز» وهو المذهب‎ 
وعنه - أي الإمام أحمد -: لا يجوز» وهو قول في الرعاية اختاره‎ 
ابن عقيل فله أجرة مثله» قال في الفروع وغيره: ومثل حصاد زرعه»›‎ 
ET وطحن قمحه» ورضاع رقيقه‎ 
. لا تصح شركة الدلالين فيما يحصل له‎ « :) ١57/1١ 5 ( وفى المصدر السابق‎ 
قاله فى الترغيب وغيره 1 لابد فيها من وكالة» وهى على هذا الوجه‎ 
لا تصح» كاجر دابتك» والأجرة بينهماء وقال في الموجز: تصح › قال‎ 
الشيخ تقي الدين: وقد نص أحمد على جوازها لو اشترك ثلاثة : لواحد‎ 
8 : دابةع ولآخررواية» والثالث : يعمل؛ صح في قياس قول حك‎ 

. لأنه لم يجب ضمان الحمل في ذمهاء وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة‎ ) ٤( 

(5) لأن الدابة» ونحوهاء عين ت تنمى بالعمل عليها» فصح العقد ببعض عائها 
كالدراهم والدنانير» وكالشجر في المساقاة» والأرض في المزارعة . 


[١]في,‏ بعض المطبوعات بلفظ : ( بأعينهما ) . 


لا سس سس روھ للع شوج ؤاة السطيع 
الخَامس: شَرَكَةٌ الفاوضة: أن فورض کل منهما إلى صناحبه كل تصرف مال" . 


( الخامس : شركة المغاوضة) 2 وهي (أن يفوض كل منهما إلى صاحبه 
كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة”'' بيعاء وشراءِ» ومضاربة» 


)١(‏ مشتقة من التفويض» يقال: فوض الأمرإليه تفويضا رده إليه» وجعله 
ا لحاکم فيه» ومنه قوله تعالى : «( وأَفرَض أمري إِلَى اللّه 4 . 
وتسمية هذه الشركة مفاوضة؛ لأن كل واحد من الشريكين يفوض أمر 
التصرف في مال الشركة إلى الأخر. 
وقيل: اشتقاقهما من الانتشارء يقال: قال : فاض الماء؛ إذا انتشر› 
واستفاض الخبر؛ إذا شاع» فلما كان هذا العقد مبنيًا على الانتشار 
والظهور في جميع التصرفات؛ سمي مفاوضة . 
وقيل: أصلها من المساواة لاستواء الشريكين فيها في التصرف والضمان . 
( تاج العروس: 27١/5‏ والمعجم الوسيط: 57 .)7١57/‏ 

( ۲ ) وعرفها الحنفية» كما في فتح القدير ( ه / ه ): «هي أن يشترك الرجلان 
فيتساويان في مالهماء وتصرفهماء ودينهما؛ لآنها شركة عامة في جميع 
التجارات» يفوض كل واحد منهما امر الشركة إلى صاحبة على 
الإطلاق ) . 
وعرفها المالكية» كما في كفاية الطالب الرباني ( ١57/5‏ ): «أن يطلق 
كل واحد منهما التصرف لصاحبه في المال الذي اشتركا فيه في الغّيبة = 
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= والحضورء والبيع والشراءء والكراء والاكتراء سواء كان الإطلاق في جميع 

الأنواع» أو نوع خاص». 

وعرفها الشافعية كما في نهاية المحتاج ( 4 /7 ) : ( الاشتراك بين اثنين أو 

أكثر» يكون بينهما كسبهماء وعليهما ما يعرض من غرم سواء كان 

بغصبء أو إتلاف» أو بيع فاسد» وغير ذلك ) . 

وعند الحنابلة : تنقسم إلى قسمين : 

الأول: تفويض كل من المشتركين» اثنين فاكثرءإلى صاحبه كل تصرف بدني 

ومالي من أنواع الشركة» وهو الجمع بين عنان» ووجوه» ومضاربة» وأبدان»فتصح 

عند الحنابلة؛ لأن كل واحد يصح منفردا فصح مع غيره؛ كحالة الانفراد . 

وعند الحنفية: تصح شركة المفاوضة اسنتحسانا ‏ كما تقدم في تعريفها 

عندهم ‏ بشروط تأتى» واستدلوا على ذلك : 

-١‏ ما روي مرفوعا: «إذا فاوضتم فأحسنوا المفاوضة:؛ لكن في فتح القدير 
(7/5): لا يعرف في كتب الحديث . 

؟- ولأن المفاوضة اشتملت على أمرين جائزين» وهما: الوكالة والكفالة؛ 
لأن كل واحدة منهما جائزة حال الانفراد فتجوز مجتمعة . 

وعند المالكية: تجوز حسب ما تقدم في تعريفها عندهم» والمفاوضة 

عندهم لا تكون إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهماء دون ما ينفرد 

به كل واحد منهما من ماله . 

وعند الشافعية : - حسب تعريفهم لها : لا تجوز ؛ لأن النبي عه نهى- 
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= عن الغرر» وهذاغرر. 

ونوقش : بعدم التسليم كما في أدلة امجوزين. 

ولأنها تتضمن الوكالة والكفالة بمجهول» وهذا لا يصح حال الانفرادء 

فلا يصح حال الاجتماع . 

ونوقش: بان الوكالة والكفالة فى الشركة إنما تكون ضمناء ولهذا جازت 

المضاربة باتفاق الأئمة» وهي مشتملة على الوكالة . 

( فتح القدير ه / ا وبدائع الصنائع 5 /./ه» ومواهب ه/ ؛» وتكملة 

.) ١717/10 والمغني‎ ٠١۷/١١۳ المجموع‎ 

وعند الحنفية : يشترط لشركة المفاوضة ما يلى : 

اسان يوق كل من الس راء اهلا الكقالة, 

۲ المساواة في رأس المال قدراء باتفاق فقهاء الحنفية» وكذا المساواة 
قيمة» على المشهور من الروايات» ولا يشترط الاتفاق في الجنس . 

۳- ألا يكون لأحد الشركاء مال خارج عن مال الشركة؛ كما يشترط 
المساواة في الربح . 

4- أن تكون الشركة في عموم التجارات» ولا يختص أحدهما بتجارة 
دون شريكه؛ لأن ذلك يبدل معنى المساواة في التصرف» وعند أبي 
يوسف : لا بأس بتفاوت التصرف في التجارة بين المسلم والذمي» 
فالذمي يبيع الخمر والخنزير» دون المسلم . 

ه- أن تكون بلفظ المفاوضة» أو ما يقوم مقامها من عبارة تدل على 
المقصود . ( بدائع الصنائع: 5 / 55-5٠‏ ). 


باب الشركة 
والربح على ما شرطاه» والوضيعة بقدر امال فإن أَدحَلاً فيها كسباء أو غرامة 
دريب ار ذا يزع ایا من سان قصب ار تمه 

وتوكيلا »وابتياعا في الذمة» ومسافرة بالمال» وارتهاناء وضمان ما يرى 
من الأعمال» أو يشتركا فى كل ما يثبت لهما وعليهماء فتصح ) ( والربح 
على ما شرطاه '؟, والوضيعة بقدر المال)”'؟ لما سبق فى العنان» (فإن 
أدخلا فيها كسباء أو غرامة. نادرین ) كوجدان لقطة أو رکاز» أو ميراث» 
أو أرش جناية40) (أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب7 © أو نحوةو(') 


. إن لم يدخلا فيها كسبا نادرأ كما يأتي‎ )١( 

( ۲ ) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا : «المسلمون على شروطهم) . 
رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم . وعند الحنفية : يشترط التساوي في الربح . 

() سواء كان التلف أو النقصان في الئمن أو غير ذلك» وأما في المضاربة؛ 
کی راس قال 

(4) أو ههروطي» أو هبة» أو وصيةء أو غير ذلك من الأكساب النادرة. 

(5) وهذا النوع الثاني من نوعي شركة المفاوضة : أن يدخلا فيها الأ كساب 
النادرة؛ كوجدان لقطة» أو وجدان ركازء أو ما يحصل لهما من ميراث› 
أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب» أو أرش جناية» ونحو ذلك . 
( كشاف القناع: 1/ 1ه ). 

(7) كضمان عارية» وقيمة متلف» وكتفريط» وتعد» وتعدد بيع فاسد . 
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ارو للريع شرح زد ايع 


فسدت 4357 لكثرة الغرر فيهاء ولأنها تضمنت كفالة» وغيرهاء نما للا 
+ 6د % 


)١(‏ في كشاف القناع 57١/17١‏ ): «ولكل منهما ‏ أي الشريكين ‏ ربح 
ماله وله أجرة عملةء وكذا ما يستفيده له وحده» ويختص بضمان ما 


غصبه أو جناه» أو ضمنه عن الغير؛ لفساد الشركة» ولكل نفس ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت ) : 


کډ جد کډ 


باب المساقاة(١)‏ 


من السقي ؛ لأنه أهم أمرها با لجاز( "» وهي دفع شجر له ثمر 


مأكول - ولو غير مغروس - إلى آخر ليقوم بسقيه» وما يحتاج إليه» 
)۲( 
4 


بجر معلوم من ثمره 


)١(‏ والمزارعة؛ والأصل فيهما السئة كما ياتي» وآثار الصحابة» والنظر 
الصحيح : فقد يملك الإنسان الشجرء لكن لا يملك العمل» وبالعكس» 
فاقتضى النظر الصحيح حلهاء ويأتي كلام شيخ الإسلام في المزارعة . 

(؟) مفاعلة من السقي؛ لأن العامل يسقي الشجر؛ لأنه أهم أمورهم؛ لأنهم 
يستقون من الابار. ( تحرير ألفاظ التنبيه: ص »75١5‏ والمطلع: ص ۲٣۲‏ ). 
وأهل العراق يسمونها : المعاملة . 

(") أو من الشجر والثمر» أو من الشجر. 
ومن تعاريف الحنفية» كما في حاشية ابن عابدين ( 4/9 4 ) : « دفع 
الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره ) . 
ومن تعاريف المالكية» كما في منح الجليل (7854/1 ): «عقد على 
عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته»لا بلفظ بيع» أو إجارة» أوجعل » . 
وعند الشافعية كما في حاشية الشرقاوي ( ۷/۲ ): «العقد على نخل أو 
شجر عنب لمن يتعهدهما بجزء معلوم ثما يخرج منهما ؛ . 
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)١١‏ فالمذهب»ء هو قول جمهور أهل العلم» وبه قال أبو يوسف»ء و محمد من 
الحنفية : أن المساقاة جائزة شرعا؛ لما أورده المؤلف من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - وعمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 
وبالقياس على المضاربة» من حيث الشركة فى النماء فقطى دون الأصل . 
وعند أبي حنيفة: أنها غير مشروعة؛ لحديث رافع بن خديج ‏ رضي الله 
عنه ‏ وفيه: ( من كان له أرض فَليزرعهاء أو ليزرعها أخاهء ولا يكارها 
٤‏ 9 
وهذا الحديث» وإن كان واردا فى المزارعة؛ غير أن معتى النهى» وهو 
الكراء بجزء من الخارج من الأرض» وارد في المساقاة أيضاً. ( بدائع 
الصنائع: ۱۸١-۱۷١/٦‏ ). 
ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عله : «نهى عن بيع الغرر» رواه 
مسلم . وغرر المساقاة متردد بين ظهور الثمرة وعدمهاء وبين قلتها وكثرتهاء فكان 
الغرر أعظم» فاقتضى أن يكون القول بإبطالها أحق. (الحاوي: ١77/9‏ ). 
والراجح قول جمهور أهل العلم؛ وحمل حديث رافع» ونحوه على 
الكراهة كمافى نيل الأوطار »۲۷۷/١‏ أو أن ذلك كان فى أول 
الإسلام, أو أن المنهي عنه إذا اشترط لأحدهما شيء معين . 
وأما الغرر فيأتى فى كلام شيخ الإسلام أن المساقاة أصل من المؤاجرة . 
٥‏ والمدونة > / ٠۲‏ والكافي لابن عبد البر: ٠۰۲‏ والجاوي : 
۱/٩‏ وکشاف القناع: ۳ / 7ه ). 
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على شجر له ثمر يؤكل » 
(على شجر له ثمر يؤكل)('؟ من نخل وغيره . ا SE REED‏ وا + 


)١(‏ وهذا هو المذهب» وعند الحنفية : لا يشترط في صحة المساقاة نوع معين 
من الشجرء فالمثمر وغير المدمر سواء في صحة العقد» فتصح في الحور, 
والصفصاف» وفيما يتخذ للسقف والحطب» كما تصح في جميع البقول 
مثل الكرات» والسلق» ونحو ذلكء والرطاب كالقئاء » والبطيخ»› 
والرمان» والعنب» والسفرجل» فإن ساقى عليها قبل الجذاذ كان المقصود 
الرطبة» فيقع العقد على أول جزة» وإن ساقى بعد انتهاء جذاذها؛ كان 
المقصود البذر» فيصح العقد باعتبار قصد البذر كما يقصد الثمر من 
الشسي واسعة لواة بان اراز للحاجة وقد عست وات خير لا 
بخبياة لآن أعلها كارا يموت فى الاقمار والرطاي ايضا 
وعند المالكية : الشجر الذي ساق على تسن 
الأول : ماله أصول ثابتة» ويشترط فيه شرطان : 
( أ ) أن يكون نما يثمر في عامه» فلا يصح في صغار الأشجار» وتصح 

فيما كان في معنى الثمر من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بهاء 
كالوود والياسعين. 
( ب) أن يكون نما لا يخلف» وهو الذي إذا قطف منه ثمرة لا يشمر فى 
العام نفسه . 1 
الغاني: ما ليست له أصول ثابتة؛ كالمقاثي» والزرع» وهذا تصح مساقاته 
عند المالكية» بالشروط الاتية : 
( 1 ) أن يكون العقد بعد ظهورها. 
( ب) أن يكون العقد قبل بدو صلاح ثمرها. = 
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لحديث ابن عمر: «عامل النبي عله أهل خيبر» بشطر '[« ما يخرج منها من 
ثمر أو زرع» متفق عليه 2 . 


= (ج) أن يعجز رب الأرض عن تعاهدها. 
١‏ د ) أن يكون مما لا يخلف بعد قطفه. 
١‏ ه) أن يخاف موتها لو ترك العمل فيها. 
وعند الشافعية : لا تصح المساقاة إلا على النخيل والكرم» فلا تصح على 
ما لا ساق له» كالبطيخ والقثاء والباذنجان» ولا تصح ‏ أيضا ‏ في القول 
الجديد ‏ على ما كان شجرا غير النخل والكرم» وفي القديم : تصح على 
جميع الأشجار . 
ودليل اختصاص المساقاة في النخل والكرم : أن النبي عله أخذ صدقة 
ثمرتها بالخرص» وثمرها مجتمع بائن من شجره» لا حائل دونه يمنع 
إحاطة الناظر إليه . 
( تنوير الأبصار: ۱۸١/١‏ والعناية على الهداية : ۸ / ۳۹۹ ومواهب الجليل : 
ه/ الالاء والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 7/١4ه»‏ والحاوي: ›١۹۹/۹‏ 
وشرح المحلي على المنهاج: ٠٦١/١‏ والمغني : 571١/17‏ ) . 

١ (‏ ) أخرجه البخاري: 7١‏ / هه ) - الإجارة - باب : إذا استأجر أرضا فمات 
احدهمآ 3/59 5ه ارت والوارعةات باب: اللرارعة بآالشظر 
ونحوه» وباب : إذا لم يشترط السنين في المزارعة» وباب :المزارعة مع اليهود, 
١١١/١ (‏ )- باب: الشروط في المعاملة - ( ١‏ / 84 ) - المغازي - باب : معاملة 
النبي عه أهل خيبر» ومسلم: )١1١87/7(‏ - المساقاة ‏ (ح: 21 27 ١‏ ). 


اش سبي س 


وعلى ثمرة موجودة, 
قال أبو جعفر('؟ : «عامل النبى يَيْنهُ [ أهل ١!‏ خيبر بالشطر ١]‏ 
و بو جعفر : «عامل الي ع [ اهل | خيبر بالشطر ] ` 
ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم عنمان» ثم علي , ثم أهلوهم, إلى اليوم يعطون 
الثلث أو الربع»"» ولا تصح على ما لا ثمرله كالحور" أو له ثمر 
غير ماكول كالصنوبر” 2 والقرظ*“. 
(و) تصح المساقاة أيضا (على) شجر ذي (ثمرقا' ! موجودة) لم 
فاضل» توفي سنة 5١1١ه.‏ | 
(۲) أخرجه ابن ابي شيبة: 5 /778) - البيوع ‏ ح ۱۲۷۲ )» وابن زنجويه 
في الأموال: ( ۲۲۹/۱ - ح ۳۰۰ )» وابن حزم في المحلى : )7١14/78(‏ 
من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
المشهور بالباقر, وإسناده ضعيف ؛ لآن فيه الحجاج بن أرطأة» وهو كثير 
الخطأ والتدليس» ولم يصرح بالسماع في روايته عن أبي جعفر» كما أن 
ايا عط دع دی رسا ومراسيلة ی س 
(۳) في لسان العرب ( 5 / ۲۲۲ ): « والحور: بفتح الواو نبت» . 
٤ (‏ ) في المصباح ( ۳١۸/۲‏ ): «الصنوبر: وزان سفرجل شجر معروف» ويتخذ 
منه الزفت ) . 
(5) في المصباح (441/7 ): (القرظ: حب معروف يخرج في عَلَّف؛ 
كالعدس من شجرة العضاة ...). 
وتقدم مذهب الحنفية : صحة المساقاة على كل شجر مثمر» أو غير مثمر. 
]1١[‏ ساقط من / اقب. 3س ] ساق ی ر کل 


[۲] في / م » ف بلفظ: ( ثمر) . 


سو سدس سس سس رین دی دمي 
وعلى شجر يغرسه» ويعمل عليه حتى يشمر بجزء من الثمرة» 
تكمل» تنمی بالىما ‹'؛ كالمزارعة على ززع نابت؛ لأنها إذا جازت 
في المعدوم مع كثرة الغرر» ففي أرض الشجر الموجود وقلة الغرر أولى . 
(و) تصح أيضا (على شجر يغرسه) في أرض رب الشجرء ( ويعمل 
عليه حتي يشمر)”' 2 احتج الإمام بحديث خيبر) ولأن العوض والعمل 
معلومان لی لااو على شجر مغروس (بجزء من 
الشمرة) مشاع معلوم» وهو متعلق بقوله: « تصح» فلو شرطا في 
المساقاة الكل لأ حدهماء أو اضعا معلوهة أو ثمرة شجرة معينة) لم 


١ (‏ ) أي تزيد به الثمرة؛ كالتأبير» والسقي» وإصلاح الئمرة. وفي الإفصاح 
47/59):«واختلفوا هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟ فال 
مالك : يجوز ما لم تَرْه فإذا زهت وجاز بيعها فإنه لا تجوز المساقاة . 
وعن الشافعي قولان: الجديد منهما: أنها لا تجوز» وعن أحمد روايتان : 
أظهرهما : تلاز 

(؟) وهذا هو المذهب» فعلى المذهب يكون الغرس من رب الأرض» فإن 
شرطه على العامل؛ فحكمه حكم المزارعة إذا شرط البذر من العامل . 
وقيل: لا تصح» قال القاضي : المعاملة باطلة. ( الإنصاف مع الشرح : 
.)١21 1145‏ 

(۳) وهذا باتفاق الأئمة. 
( بدائع الصنائع : ١‏ /١۱۸ء‏ والقوانين الفقهية: ص 2١85‏ وحاشية الدسوقي : 
١. ۳‏ ه؛ ومغنی المحتاج: ۲ /2977» وكشاف القناع: / هه ) . 

1 قە س بلقظ: رست [؟] في / ف بلفظ: ( المساقاة) . 

[۳] في / س بلفظ (آضعا) . 


[ [ 1 س ا 


تصح”'» وتصح المناصبة والمغارسة» وهي : دفع أرض وشجر لمن 
يغرسه ‏ كما تقدم( "2 بجزء مشاع معلوم من الث ,! (95). 


(۱) لما روى رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دإنما كان الناس يؤاجرون 
على عهد رسول الله ييه با على الماذيانات , وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع 
فيهلك هذاء ويسلم هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذاء ولم يكن للناس كرى إلا 
هذا؛ فلذلك زجر عنه, فأما شيء معلوم مضمون ؛ فلا بأس به» رواه مسلم . 
وقوله: «الماذيانات): ما ينبت على حافة النهر» ومسايل الماء» وقوله : 
«وأقبال الجداول»: أي السواقي . ( ينظر: النهاية في غريب الحديث 
١] 5‏ ونيل الأوطار ه / /ا؟ ). 
قال شيخ الإسلام» كما في مجموع الفتاوى ( :)١١١/۳١١‏ «والذي 
نهى عنه النبي عَيْْه من الخابرة هو أنهم كانوا يعاملون ويشترطون للمالك 
منفعة معينة من الأرض» وهذا باطل بالاتفاق» كمالو اشترط دراهم 
مقدرة في المضاربة» أو ربح صنف بعينه من السلع» والمساقاة» والمزارعة› 
والمضاربة ليست من أنواع الإجارة التي يشترط فيها تقدير العمل 
والأجرة» وإنما هى من جنس المشا ركة» فإنهما يشتركان بمنفعة بدن هذاء 
ومنفعة مال هذاء وهما مشتركان في المغنم والمغرم ) . 

(۲) في قوله: «وتصح - أيضاً- على شجر يغرسه» . 

(۳) في الإنصاف مع الشرح الكبير (4 1917/1١‏ ) : ولو كان الاشتراك في 
العرلى والارض»؟ فمك رها واسذا. قال ه للق > اين قدا 
والشارح والناظم وغيرهم» وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب 
صحته» قلت : وصحح المالكيون : المغارسة في الأرض الملك لاءالوقف 
بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع قسط من الشجر) . 


ر u‏ الروض المريع شرح زاد لسع 


(وهو) أي : 1[غقن +١1‏ المساقاة والمغارسة والمزارعة (١‏ عقد جائز 2١7)‏ 
من الطرفين قياسا على المضاربة؛ لأنها عقد على جزء من النماء في 
المال» فلا يفتقر | ال ذكر مدة(')2. 


19 وهذا هو الذهب» يا غلل يه الولش: وديف اين عمر- رضئ الله 
عنهما - في معاملة النبي عه أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرء أو 
زرع» وفيه : : « نقركم على ذلك ما نشاء» متفق عليه .ولو كانت عقداً لازماً؛ ) 
لم يجز أن تكون أليرة للمسلمين في مدة إقرارهم» ولما جاز - أيضا ا 
تكون من غير توقيت . 
وعند جمهور أهل العلم: أنها عقد لازم» لا خيرة لواحد من المتعاقدين 
في فسخه. لقوله ‏ تعالى - : يا يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 وقوله 

اکال ت : © وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا 4, ولأنها كالإجارة حيث 
ورود العقد على عمل يتعلق بالعين مع بقائها . ) 
وأجيب عن حديث ابن عمر- رضي الله عنهما -: بان النبي َيِه لم يرد 
إقرار اليهود في جزيرة العرب» ولذلك أمر بإخراجهم آخر حياته . 
(المبسوط: ٠١١/۲۴۳‏ وبدائع الصنائع: 5 / ۱۸١‏ والشرح الكبير للدردير: 
٠‏ / » ومغني المحتاج: ۳۲۹/۲» وكشاف القناع: ٥۳۷/۳‏ ). 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني ( 541/1 ) : « فأما إن قلنا: إنه عقد لازم؛ فلا يصح 
إلا على مدة معلومة» وبهذا قال الشافعي + وقال أبو ثور: تضح من غير ذكر 
مدة» ويقع على سنة واحدة؛ لأنه لما شرط له جزءا من الثمرة كان فيها. = 


]١[‏ ساقط من /ف. 
[] في / س بلفظ: (إلى ما) . 


باب المساقاة 

إن فْسَحْ المالك قبل ظُهور الشَمَرَة فللْعَامل الأجرة» وإن فسخها هو فلا شيء لَه 
ولكل منهما فسخها!'! متى شاء”'» (فإن فسخ المالك قبل ظهور 

النمرة؛ فللعامل الأجرة) أي : أجرة مثله؛ لأنه منعه من إتمام عل" 

الذي يستحق به العوض "> (وإن فسخها هو )» أي: فسخ العامل 

المساقاة قبل ظهور الثمرة (فلا شيء له)؛ لأنه رضي بإسقاط حقه"» 

= ولنا: أنه عقد لازم فوجب تقديره بمدة كالإجارة .... فعلى هذا لا تتقدر 

٠‏ أكثر المدة» بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى فيها الشجر وإن 
طالت ... فأما أقل المدة؛ فيتقدر بمدة تكمل فيها الثمرة؛ لأن المقصود أن 
يشتركا في الثمرة» ولا يوجد في أقل من هذه المدة) ١.ه.‏ 

)١(‏ على القول بأنها عقد جائر. 

(؟) وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف . ولأنه عمل على الشجر عملا مؤثرا 
فى الثمرة» فاستحق أجرة مثله. ( المصدر السابق ) . ظ 
وقال شيخ الإسلام» كما في الاختيارات ( ص :)١‏ «وإذا فسدت 
المزارعة» أو المساقاة» أو المضاربة؛ استحق العامل نصيب المثل. وهو ما 
جرت به العادة في مثله» لا أجرة المثل» . وبه قال ابن القيم ‏ رحمه الله - 
كما فى الطرق الحكمية (ص85؟- ۲۹۰). 

(*) كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح» وعامل الجعالة إذا فسخ قبل 
إتَام العمل . ( الشرح الكبير مع الإنصاف: ٠١7/١5‏ ). 
قال شيخ الإسلام» كما في الاختيارت ( ص 45 ١‏ ): « وإذا ترك العامل 
العمل حتى فسد الثمر» فينبغي أنه يجب عليه ضمان نصيب المالك» 
وينظر كم يجنيء لو عمل بطريق الاجتهاد؟ كما يضمن لو يبس الشجرء 
وهذا لأن تركه العمل من غير فسخ العقدحرام وغرر». 

[١]في‏ / س بلفظ: (فسخهما). 00 [۲] في / ظ. بلفظ : ( العمل ) . 


سس لروض للريع شرح زاد لسع 


ويم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ؛ من حرٹ وسقي وزبار 


وإن انفسنخت بعد ظهور الثمرة؛ فهي بينهما علق ما رطا ٤‏ ويلزم 


العامل تمام العمل كالمضارب'. 
( ويلزه:العامل كل ما فيه صلاح الغمرة من حرث وسقي وزبار)" . 
)١(‏ كما يلزم المضارب بيع العروض إذا ة قسمت المضاربة بعد ظهور الربح . 


( الشرح الكبير مع الإنصاف: 7١/١14‏ ). 

)١١‏ وهذا هو المذهب. 
وعند الحنفية : لا يخلو من حالين: 
الأول: أن ما كان من عمل قبل إدراك الثمر من السقي» والتلقيح» والحفظ ؛ 
فهو على العامل» وما بعد الإدراك كالجذاذ, وحفظهءفهو عليهما في ظاهر 
الرواية» وعلى هذا لو شرط قطف الثمر على العامل؛لم يجز؛ لأنه لا عرف فيه . 
الغاني : ما لا تبقى منفعته بعد مدة العقد؛ فهو على العامل» فاشتراطه عليه 
لا يفسد العقد» وما تبقى منفعته بعدها كغرس الأشجار» ونصب العرائش» 
وإلقاء السرقين فاشتراطه على العامل يفسد العقد . ( ينظر: الهداية 
4/5 »4 وحاشية ابن عابدین 9 /1ه"1). ٠٠‏ 
وعند المالكية: أن كل ما يفتقر إليه الثمر عرفاً؛ يجب على العامل» ولو 
بقي بعد للساقاة» ولا يشترط تفصيل الغمل.. ويحمل على العرف» إن 
كان معت ملام وإلا لابد من البيان . ظ 
وعند الشافعية : قال الماوردي: العمل المشروط في المساقاة على أربعة أضرب: 
أحدها : ما يعود تفعه على الثمرة دون النخل» مثل إبار النخل» وتصريف 
الجريد» وتلقيح الثمرة» وجذاذهاء فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
( أ ) قسم يجب على العامل فعله بغير شرط» وهو كل ما لا تحصل الثمرة = 


[]في / ف. بلفظ: ( على شرط ) . 


® © © ® نج لخ © هه © DS‏ م خم ل © © © هه 
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٠ =‏ إلا به كالتلقيح والإبار. 
(ب ) وقسم لا يجب عليه فعله إلا بالشرط» وهو كل ما فيه مستزاد للثمرة› 
) وقد تصلح بعدمه كتصريف الجريد» وتدلية الثمرة . 
5-5 وقسم مختلف فيه وهو كل ما تكاملت ارلا ١‏ كاللقاط والجذاذء 

ففيه و جهان : 0 

الأول : أنه لا يجب على العامل إلا بالشرط› لتكامل الثفرة بعدمه: 
الغاني : أنه يجب على العامل بغير شرط؛ لان الشمرة لا تستغني عنه» وإن 
تكاملت قبله . 
الضرب الثاني ما يعود نفعه على النخل دون الثمرة» مثل شد الحظائ ‏ 
وحفر الأبار» وشق السواقي »وكري الأنهار ونحو ذلك» فلا يجوز اشتراط 
شيء من ذلك على العامل» فإن شرط؛ كان باطلاء والمساقاة فاسدة . 
وقال بعض الشافعية : يبطل الشرط وحده» دون المساقاة . 
الضرب الثالث : ما يعود نفعه على النخل والثمرة؛ كالسقي» وقطع الحشيش 
المضرء ونحو ذلك» فإن كان مما لا تصلح الثمرة إلا به كالسقي فيما لا ظ 
يشرب بعروقه من النخل حتى يسقى نسيحا؛ فهو على العامل» وا إلا ففيه 


ثلا نه وج 
صلاح النخل» وزيادة الشمرة . 


الغاني : : أنه واجب على رب النخل»› ولشعراع على املا سيط اط 
دنه بصلاح الدخل أخص منه بصلاح الثمرة . = 





BEBE iM 5‏ يم GO O »©# | E CG‏ مع NTO‏ كترم O‏ اسم BEDE EA ODOM‏ رم الكت 


ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصام وتخو وعلى رب 


المال ما يصلحه 


يكسر الراق؛ ؛ وهو قطع الأغصان ارديعة من الكرم( 1 (وتلقية 
وتشميس7 '»؛وإصلاح موضعه” "2 ) ؛وإصلام (طرق الماء؛ وحضاد, ونحوه)(*»2, 
كآلة حرث »وبقرة» وتفريق زبل*» وقطع حشيش مضرء وشجر يابس17 
وحفظ ثمر على شجر إلى ن يقس( (وعلی زب المال ما يصلحه) 


= الغالث: أنه لا يلزم واحبدا منهماء ويجوز اشتراطه على العامل؛ لما فيه من 
زيادة الشمرة» ويجوز اشتراطه على رب النخل؛ لما فيه من صلاح النخل . 
الضرب الرابع : ما لا يعود نفعه على النخل ولا على الشمرة؛ كاشتراطه 
على العامل أن يبني له بيتأ أو يخدمه شهرأء فهذه شروط تنافي العقد 
وتمنع صحته» لعدم تعلقها بالعقد . ( الحاوي: 179/9 ). 

( <١ وقطع ما يحتاج الشجرإلى قطعه كجريذ التخل.‎ )١( ٠ 

) (۲) التلقيح: وضع الذكر في الأنثى؛ والتشميس : جعل الشمر في الشمس إذا 

ê ا‎ ٠ .)۲٦۳ كان محتاجا إلى ذلك . (المطلع ص‎ ٠ ٠ ٠ 

)أي تر کی رایع 

)٤(‏ كجذاذ. ظ 

( ۵ ) بكسر فسكون: أي سماد لاينظره الصباج 60001١‏ 

٦ (‏ ) وعلى العامل آلة القطع . 

( ۷) ونقله إلى مكان حفظه» ولا يشترط تفصيل ما يلزم العامل من عمله» بل 
يحمل المطلق في كل مكان» على عرفه الغالب . 


باب المساقاة 
كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. 

أي : ما يحفظ الأصل »› ( كسد ا ١‏ 6ع وإجراء الأنهار ) › وحفر البثر» 
(والدولاب2'2, ونحوة) كالته التي ند يره ودوابه('2, وشراء ما يلقح 
به ) ونحصيل ماء”؟ 2 وزبل» والجداذ عليها بعدر حصتيهما9* »2 إلا أن 


(۱) بناؤه» أو بناء ما اتهدم منه. 

(۲) وهو ما تديره الدواب» وكذا آلته التي تديره. ( ينظر: كشاف القناع 
(ot./Y‏ ) 

(۲) قال ابن قدامة كما في امغني )٠۴۹/۷(‏ : «فأما البقرة التي تدير» ٠‏ 
الدواب» فال أصحابنا::. هي على رب المال؛ لأنها ليست من العمل 
والظنبيت ما باقع وده والأولى ؛ أنه على السلمل : لأنها تراد للعمل 
فأشبهت بقر الحرث ) . ) ) ) 

(4 ) ولو نفد لزمه الحفر. ظ 

) ) وهذا هو المذهب» وهو مذهب الحنفية . 
وعللة الحنفية : بأنة ليس. من اعمال المساقاة؛ لانتهائها بالإدراك جار 
يجوز اشتراطها على العامل؛ لأنه لا عرف في ذلك . 

- وعند المالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد :انها على العامل؛ لان 
النبي عه دفع خي خيبر إلى يهود؛ على أن يعملوها من أموالهم؛ ولانه من 
لعمل؛ فكان على العامل كالتشميس: 

ْ الهداية: ؛ /44» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 44/8 د» ومغني 
امحتاج: ۳۲۹/۲ والمغني : ۷/ ٤١‏ ه» والإنصاف: ٤۸٦/١‏ ) 


CD‏ ددا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


١ه‏ هه همه اه اه اه اه د اه اه اه هاه هاه ه o’‏ 


خل: مله [علء 131 العام ('ء والعامل فيها كالمضارب''' فيما يقبل) 
ويرد» وغ لاغ ٠‏ 


)١(‏ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: المسلمون على شروطهم» . علقه البخاري 
بصيغة الجزم» أو كان هناك عرف» إذ المعروف عرفا؛ كالمشروط لفظا . 

( ۲ ) أي: والعامل في المساقاة والمزازعة كالمضارب فيما يقبل قوله فيه» وما 
يرد» وما يبطل العقد» وفي الجزءاللقسوم» وهذا هو اذهب 0 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير (4 177/1 ) : «وإن ثبعت خيانته؛ ضم 
إليه من يشارفه» فإن لم يمكن حفظه؛ استؤجر من ماله من يعمل العمل 
وهذا بلا نزاع» لكن: إن اتهم بالخيانة ولم تثبت؛ فقال المصنف - ابن 
قدامة -: يحلف كالمضارب. قلت : وهو الصواب» وقال غيرهم: 
للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه ....). 
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. ساقط من / ق‎ ]١[ 
. ) في / ق . بلفظ: ( كالمضاربة‎ ][ 


(وتصح المزارعة)(١”‏ '“ لحديث خيير السابق» وهي هي دفع أرض 


1غ والرارعة في الغا من زرم الحب زرعاء وزراعة : بذره. 
وزرع الله الحرث : أنبته وأنماه» وزارعه مزارعة : عامله بالمزارعة . 
المصباح : ١‏ ولسان العرب : مادة زرع ). 

(۲) فالمذهب - وبه قال صاحبا أبي حنيفة -: مشروعية المزارعة مطلقا؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما -: «أن رسول الله يله عامل أهل 
پیر بشطر عا وسخرج متها من تحر أو زر 6 متف عليه 1 
ولإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - عليها قولاً وعملاًء ولم يخالف في 
ذلك أحد منهم) وقياسا على المضاربة . 
وللحاجة إليها فإن صاحب امال قد لا يهتدي إلى العمل» والمهتدي إليه 
قد لا يجد المال؛ فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد . 
رحد ای ین : عدم جوازها مطلقا؛ لما روى رافع بن خديج - رضي 
الله عنه ‏ قال :كنا نخابر على عهد رسول الله مَك » فذ کر أن بعض عمومته 
أتاه فتقال: نهى رسول الله عه عن أمر كان لنا نافعاء وطواعية الله ورسوله 
أنفع لنا. قال : قلنا :وما ذاك؟ قال : قال رسول الله عله :ومن كانت له أرض 
فليزرعهاء أو ليزرعها أخاه, ولا يكريها بثلث, ولا ربع ولا بطعام مسمی» رواه مسلم . 
وعند الإمام مالك : لا يجوز إعطاء الأرض مزارعة إلا أن تكون أرضاً = 
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وجي ا کروی قري شرج وه نس 
جزم موم السب مما خر من الأْض لرا ار لماعل لباقي لله . 
وحسيه هن زرعه ویقوم عليةة!4؛ اؤ حب سررو ا" يعمى بالعمل أن 
يقوم عليه ((بجزء)! '"! مشاع (معلوم النسبة) كالثلث»أو الربع» ونحوه ( 
( ما يخرج من الأرض لربها) أي : لرب الأرض» (أو للعامل والباقي للآخر) 


- ورا ومقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع . 
٠‏ وعند الشافعية: تجوز المزارعة تبعأ للمساقاة» فتجوز في البياض بين النخل 
( بدائع الصنائع: »١75/5‏ والمدونة: ٠٥۲/۹‏ والشرح الصغير: 
١‏ / > ونهاية المحتاج : ٥‏ ھا اه وشي الشماج: 2؛» ومنتهى 
الإرادات: 7/١‏ 1 ). 
من الإجارة؛ لاشتراكهما في المغرم والمغنم). وتقدم الجواب عن حديث 
MET‏ 
ەش 
ومن تعاريف المالكية : الشركة في الزرع . 
ومن تعاريف الشافعية : عمل عل أرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من امالك . 
( تكملة البحر الرائق 81١/4‏ وتبيين الحقائق : ٥‏ وحاشية 
الدسوقی : ۳۷۲/۳ ومغني الحتاج: ٠۲٣/۲‏ ). | 
)١(‏ كالنصف» أو أقل» أو أكثر. . 
[۱] ف / س. بلفظ: ( من زرع ويدمى ) . 





باب المساقاة ‏ لل را 
ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض» 


شرطا '! للعامل ] فالباقى لرب الأزض؛ لأنهما يستحقان ذلك» فإذا/؟! 
عين نصيب أحدهما منه؛ لزم أن يكون الباقى للاخر. 

(ولا يشترط)في المزارعة والمغارسة(كون البذر والغراس من رب الأرض )' '2, 
)١(‏ فالمذهب» كما سياتى في كلام المؤلف» وهو مذهب الشافعية: يشترط 
كون البذر من رب الأرض؛ لأنه عقند يشترك رب المال والعامل فى نمائه» 
فوجب أن يكون رأس المال كله من-عند أحدهما؛ كالمساقاة والمضاربة . 
وعند الحئفية: يجوز أن يكون البذر من المزارع» ويجوز أن يكون من 
صاحب الأرض» ولا يجوز أن يكون منهما» فيجب بيان من عليه البذر . 
وعند المالكية: يجوز أن يكون البذر من أيهماء» ومنهما معا؛ بشرط ألا 
يكون مقابل الأرض بممنوع» وهو مقابلة بطعام» أو با تنبته ولو لم يكن 
طعاما؛ كالقطن والكتان . 
(المبسوط: »١9/5‏ وبدائع الصنائع: ۱۷۷/٠١‏ وحاشية الدسوقي : 
۳/۴ والخرشى : »٦۳/ ٦‏ وروضة الطالبين: 2117١ /١‏ والإنصاف : 
o‏ / 88 ). 
معلقا بصيغة الجزم: ( ٦۸/۳‏ ) -الحرث والمزارعة ‏ باب : المزارعة 

بالشطرء والطحاوي في شرح معاني الآثار: )١١4/ ٤(‏ -المزارعة = 

. ) في / ف » ه. بلفظ : ( والباقي‎ ]١[ 


["] في / ط. بلفظ : ( فإن ) . 





س( 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ونص عليه في رواية مهنا( ' »و صححه نه «المغني )” '2ءو «الشرح)("» 
واختاره أبو محمد الجوزي”*»» والشيخ تقي الدين”*2 (وعليه عمل الناس)؛ 


= والمساقاة -» وابن حزم في الحلى : ( 7١5/4‏ )» والبيهقي : ١75/50‏ ). 
أما رأي ابن مسعود؛ فأخرجه ابن أبي شيبة: ( 1 / ۳۳۷ ) عن موسى بن 
طلحة قال : « كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع». وأخرج 
نحوه عبد الرزاق: ( ۹٩۹/۸‏ - ح ١4147١‏ )» وابن أبي شيبة: ( ۳۳۷/٦‏ 
- ح 1771377 )» والطحاوي في شرح معاني الاثار: .)١١15/ ٤(‏ 
وقال البخاري في صحيحه: (1۸/۳): «وزارع علي» وسعد بن مالك» 
وعبدالله بن مسعود و 
عله الآكار ذكرها قیخاري الى میت عطاق بضيعة ار وهو سر 

.)557/1١(:»ىنغملا«)١(‎ 

(۲) «المغني»: (031/17). 

() «الشرح الكبير مع الإنصاف»: ( 741/١5‏ ). 

. نوه عاق‎ CE) 

( 5 ) « مجموع الفتاوى»: ( ١7١/1١‏ )» وقال: «وكذلك يجوزء على أصح 
القولين في مذهب أحمد وغيره» أن يكون البذر من العامل» كما فعل 
النبي عه مع أهل خيبر» وتشبيه ذلك بمال المضارية فاسدء فإن البذر لا 
يعود إلى باذره كما يعود مال المالك». وعند ابن القيم : أن المزارعة التي 
يكون فيها البذر من العامل أولى بالجواز من المزارعة التي يكون فيها البذر 
من رب الأرض . ( ينظر: الطرق الحكمية ص٦۲۸‏ ) وزاد المعاد. 
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لآن الأصل المعول عليه في المزارعة3١؟‏ قصة خيبرء ولم يذ كر النبي عله 
أن البذرا"! على المسلمين» وظاهر المذهب : اشتراطه. نص عليه في 
رواية جماعة» واختاره عامة الأصحاب”'2» وقدمه فى «التنقيح )('؟, 


اتی أن 2 ("] في «الإقناع»"“ وقطع به في «المنتهى )(؟2. وإن 
قرط .ريه الآرض أن باد مثل بذره ويقتسما”؛ ' الباقي؛ لم يص()› 


.) 87/٠5١ :»فاصنإلا«)١(‎ 

(۲) ص (۲۱۸). ) 

TATE 

٤ (‏ ) «المنتهى مع شرحه» EAD:‏ 

' (5) في الإنصاف مع الشرح الكبير( :)١47/ 1١5‏ «هذا هو المذهب» نص 
عليه» وعليه الأصحاب» وفي الشرح الكبير؛ لأن الأرض رعا لا تخرج إلا 
تلك القفزان فيختص رب المال بها ... ويتوجه تخريج من المضاربة» 
وجوز الشيخ تقي الدين أخذ البذرء أو بعضه بطريق القرض» وقال: يلزم 

من اعتبر البذر من رب الأرض وإلا فقوله فاسد» وقال - ايضا - موز 

كالمضاربة» وكاقتسامها ما يبقى بعد الكلف» وقال - ايضا -: ويتبع في 
الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط» واشتراط عمل الأخر حتى 
يثمر ببعضه» قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى- 

]١[‏ في /ط . بلفظ: ( قضيه). 

ا ا او 

[*] في / س. بلفظ : ( المغني ) . 

[:] في / ف» م. بلفظ: ( ويقسما). 


ا سس الروض المربع شرح زاد المستقيع 
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وإن كان في الأرض ''[ شجر فزراعه على الأرض وساقاه على الشجر ‏ 
ص(" ©2؛ وكذا لو أجره الأرض ١]‏ وساقاه على شجرها فيصح”"2 ما 
لم يتخد حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها! '2. ونصح مساقاة 
ومزارعة بلفظهما''' ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك“ ولفظ إجارة(*2؛ 


= قدر الأموال» وإن وضعت على الزرع؛ فعلى ريه أو كبلى التنظارة فمل 
ربه» ما لم يشترطه على مستأجرء وإن وضع مطلقاً؛ رجع إلى العادة . 

)١ (‏ في الإنصاف : «بلا نزاع ) . 
وفي الشرح الكبير: « سواء قل بياض الأرض أو كثر؛انص عليه أحمد» وقال : 
قد دفع النبي عه خيبر على هذا. ( الشرح الكبير مع الإنصاف: ۱٤‏ /۲۳۸). 

( ۲ ) لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهماء فجاز الجمع بينهما؛ كالبيع 
والإجارة . ( المصادر السابقة ) . 

٠‏ (7) وصورة الحلية : أن يأجره الأرض بأكثر من أجرتهاء ويساقيه على الشجر 
بجزء من ألف جزء ونحوه. ( الإقناع: ۲ .)781١/‏ 

٤(‏ ) كالمفالحة ر العمل بیستاني» أو عه اي٠‏ أو اسقهغ وتقدم حديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قريباً : «عامل النبي عَيْلهُ أهل خيبر ..» متفق 
عليه؛ لأن القصد المعنى»› فإذا دل عليه باي لفظ كان؛ صي وصفة 
القبول بما يدل عليه من قول أو فعل . 

١ه‏ ) فلو قال : استاجرتك لتعمل على هذا المائط بنصف ثمرته أو زرعه 
صح» ولا يكون إجارة. ) 


مر ب 


. ) ]في / س. بلفظ : ( بلفظها‎ ١ [ ساقط من / ف.‎ ]١-1١[ 
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وتصح إجارة رض بجزه مشاع ما يخرج منها ي » فإن لم تزرء 


)١(‏ كاجرتك هذه الأرض بربع ما يخرج منها من زرع مثلاء وغي إجارة 
. يشترط لها شروط الإجارة. ا ) 
تجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة؛ وسائر العروض غير المطعوم في قول 
عامة أهل العلم؛ لما روى رافع بن.خديج : «أما الذهب والورق فلم ينهدا 
يعني النبي يله » متفق عليه : فأما إجارتها بطعام؛ فتنقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يؤجر بطعام معلوم غير الخارج منهاء فيجوز. نص عليه؛ وهو 
- قول أكثر أهل العلم» ومنع منه مالك حتى مع إجارتها باللبن والعسل» 
وروی ظهير بن رافع قال: دعاني رسول الله يِه فقال: «ما تصنعون 
بمحاقلكم؟ قلت : نؤاجرها على الربع» أو على الأوسق من التمر أو 
الشعير. قال :ملا اسار یکره أرانسكراء مجان عليه . لكن يحمل يحمل المنع 
على المسنمى الخارج منها . 
الغاني : إجارتها بطعام ماوع مين متيس سا بورع فيها؛ كإجارتها بقفزان 
حنطة ليزرعهاء ففيه روايتان: 
الأولى : المنع ‏ وهي قول مالك ..لأنه ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم 
من الخارج منها . ظ ظ 
والثانية : الجواز - وهي قول أبي حنيفة والشافعي - نا تقدم في القسم الأول . 
الغالث : إجارتها بجزء مشاع نما يخرج منها؛ كنصف وثلث» فالمنصوص د 
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و :0 2 امس .اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


نظر إلى معدل الل جي الت 1س 41113 


2 عن أحمد جوازه» وهو قول أكثر الأصحاب» واختار انو الكوطاب: لا 
تصح» وهو قول أبي حنيفة والشافعي «الشرج راع اسا 
Yet‏ 

)١(‏ قوله: معدل إلخل) من إضاقة الغ إلى الموصوف» أي إلى المغل 
اللعدل. آن : الموازة متها .لو زرغت» والمراد غلتها في العادة» فيجب في 
الأآرض القسط المسمئ في العقد . 


]١[‏ ساقط من / ش. 


اب اجا 


, 
عل o‏ لا لس ل اد مد دس لذ e‏ يذ e e e e‏ با ابا بأ © لحا 


باب اإجارة 2غ" 


٠‏ مشتقه من الأجر وهو العوض()» ومنه سمي الثواب : آجراء وهي 


١)أي:‏ باب أحكام الإجارة. ) | 

( ۲ ) الإجارة: بكسر الهمزة على المشهورء اسم للأجرة» وهي كراء الأجير» 
ونقل الضم» والفتح فهي مثلثة» والأجرة: الكراء والكروة. 
والأجر: عوض العمل» وجمعه أجور» وجمع الجمع: أجر. ( القاموس 
:»: ولسنان العرب: .٠١ / ٤‏ والمصباح: 0/١‏ ). 
والأصل في جواز الإجارة: الكتاب "كما في قول - تعالى -: « فإن 


سخ ف - 


أرضعن كم فاتوهن أجورهن ) . 

ومن السنة : حديث أبي هريرة - ری ضي الله عنه -:«ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» 
وعد منهم : : درجلاً استأجر أجيراً فاستوفى منه» ولم يعطه أجزه» رواه البخاري . 
وأما الإجماع ؛ قاد اأسبسعت اعا علي مل يها . (الإجماع لابن 
اندو : صن 178 ]. 

وأما النظر: فلأن الإجارة وسيلة للتيسير على الناس فى الحصول على ما 
يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانهاء فاإلحاجة إلى المناقع 
كالحاجة إلى الأعيان» فالفقير محتاج إلى مال الغني» والغني محتاج إلى 
عمل الفقير» ومراعاة حاجة الناس أصل في جواز العقود . ظ 
(المبسوط: ٠۷٤/٠١‏ وبدائع الضنائع: ١74/5‏ وبداية المجتهد: 
۲ وشرح المنتهى : 1817 ). 


رر سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


)١١‏ فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم: أن مورد عقد الإجارة المنافع؛ 
لأنها هي التي يجوز التصرف فيها. ظ 
وعند. بعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي : هو العين؛ لأن المنافع معدومة. 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أن موارد العقد كل ما يتجدد ويحدث بدله 
مع بقاء العين سواء كان عيئاً أو منفعة؛ كماء البكره ولين الظفر وغير ذلك . 
( تبيين الحقائق: ۱۲۷/١‏ ومواهب الجليل: 5 »4٠١/‏ ومغني المحتاج : 
۲ء وكشاف القناع 1 م ش 
قال اين القيم في الهدي ه ]86 (. يلع رن عاد الي رت لاير 
إلا على منفعة فإن هذا ليس ثابتا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع» بل 
الثابت عن الصحابة. خلافه؛ كما صح عن عمر أنه قبل حديقة أسيد بن 
الحضير ثلاث سنين وأخذ الأجرة. . . فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرها. . 
وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل والماء للشرب؛ 
وهذا من أفسد القياس؛ فإن الخبز تذهب عغيئه ولا يستعخيلف» . . بخلاف 
اللبن» ونة نقع البثر فإنه يستخلف ويحدث شيعا فشيعاً كان بمنزلة المنافع » . 
وهل الإجارة على وقف القياس أو على خلاف القياس؟ 
هور كفل الطمرة الها ملي خققف القياس؛ إذ هي بيع للمعدوم . 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أنها على وفق القياس؛ وأن بيع المعدوم 
الذي أبطلته الأدلة هو الوارد علي الأعيان التي يمكن أن توجد عند 
التعاقد» أما الإجارة فإنها ترد على منافع يتعذر وجودها عند التعاقد . 
(نتائج الأفكار: ۱٤۷/۷‏ ومجموع الفتاوى : 7 وإعلام الوقعين: 
کا */لاءة). 
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باب الإجارة ‏ الل ب ___ يي | ۸ ( 


مباحة”١)‏ معلومة من عين معينة أو موصوفة في الدمة مله معلومة» أو 


عمل معلوم بعوض معلوه<'2» وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء1 250١‏ وما 
فى معناهما*» وبلفظ بيع إن لم يضف للعين * . 


. قوله : «مباحة ) أخرج احرمة ويأتي؛ وقوله : ( معلومة ) أخرج امجهولة‎ )١١ 

( ۲ ) فالإجارة ضربان : الأول : أن تكون من عين معينة كآجرتك هذه السيارة» 
أو موصوفة في الذمة كاجرتك سيارة صفتها كذا وكذا. 
الثاني : أن تكون على عمل معلوم؛ كبناء حائط» أو حمل متاع إلى 
موضع كذاء ونحو ذلك . 

(۳) كآجرتك أو أكريتك» لأن هذين اللفظين موضعان لهاء وهذا باتفاق الفقهاء . 

(4 ) مغل أن يقول: اعرتك هذه الدار شهرا بكذا؛ لأن العارية بعوض إجارة: 
أو وهبتك منافعها بكذاء أو ملكتك منافعها بكذاء أو صالحتك على أن 
تسكنها لمدة شهر بكذاء» ونحو ذلك . 

(5) نحو: بعتك منفعتهاء وهذا هو المذهب» وهو الأظهر عند الحنفية» ومذهب 
المالكية؛ لأنه تمليك يتقسط العوض فيه على المعوض؛ كالبيع» فانعقد بلفظه . 
وفي قول للحنفية» وهو مذهب الشافعية : : لا تنعقد تنعقد الإجارة بلفظ : يعتارى 
منفعتها؛ لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين» فذ كره في المنفعة مفسد» 
ولأن الإجارة تخالف البيع في الاسم والحكم . 
( حاشية ابن عابدين: ۴/٥‏ والمهذب: ١‏ ونهاية المحتاج: 
۳ والإنصاف: 4/5 ). 
وعند شيخ الإسلام : أن العقود تنعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل 
متعاقب أو متراخ» وتقدم أول البيع. = 


١ [‏ ] لفظ ١‏ وبلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما ) مكرر في / م» ف 


رار _-سسس الروض المريع شرح زاد القع 
و (تصح) الإجارة ( بثلاثة شروط) : ظ 
أحدها: (معرفة المنفعة)؛ لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها 


کے 
وتحصل المعرفة إما بالعرف ( کسکنی دار)”*'2؛ لأنها لا تكرى إلا 

= وكذا عند ابن القيم؛ تنعقد بأي لفظ يعرفه المتعاقدان» ومن ذلك لفظ 
البيع. (إعلام الموقعين ٤/۲‏ ). 
وهل تنعقد الإجارة با معاطاء ؟ 
المذهب - وهو قول جمهور أهل العلم -: أن الإجارة تنعقد بالمعاطاة. 
وقيد بعض الحنفية الجواز بالأشياء الخسيسة دون النفيسة . 
وعند الشافعية : المنع؛ إلا مع دلالة الحال كمن يبيت في الخان فإنه يكون 
باجر» وبناء على هذا لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه؛ ولم يذ كر أحدهما 
أجرة؛ فلا أجرة له» وقيل: له أجرة مثله» وقيل : إن كان معروفا بذلك 
العمل؛ فله أجرة مثله» وإلا فلا . 
( بدائع الصنائع: © »١74/‏ وحاشية ابن عابدين: ه /5» ومواهب الجليل: 
٠۰ ٠‏ والشرح الصغير: > /8» ونهاية امحتاج: 7/ 23514 والمغني مع 
الشرح الكبير: 5 / ه ) . 

)١ (‏ اشتراط أن تكون المنفعة معلومة متفق عليه عند الفقهاء» ويدل لهذا ما 
تقدم من الدليل على اشتراط العلم بالمبيع في كتاب البيع . 
ولقوله ‏ تعالى -: طلا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض مَنكم 4 والرضا لا يتوجه إلا إلى معلوم. ( المصادر السابقة ) . 

( ۲ ) يعني إلى شهر مثلاء فلا يحتاج إلى ذكر صفة سكناهاء إذ هي معروفة = 


E ا‎ 


لذلك» فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة('©: ولا يسكنها دابة("2 ولا 
يجعلها مخزناً لطعام”"2؛ ويدخل ماء بكر تبعاة؟»؛ وله إسكان ضيف 
وزائر”“ (و) ك (خدمة ادمي) فيخدم ما جرت به العادة من ليل 
ونهار”' ؟؛ وإن استأجر حرة أو أمة؛ صرف وجهه'' عن النظر. 


= بين الناس» والتفاوت فيها يسير» فلم يحتج إلى ضبطها . 
(الهداية: ۳ »۲٤١/‏ وتبيين الحقائق: ١٠١/١‏ وحاشية الدسوقي : 
٠۲۳/٤‏ والشرح الصغير: ٤‏ /۳۹» والمغني: ٠١/۸‏ ). 

)١(‏ في المصباح 505/5١‏ ): «قصرت الثوب قصرا بيضتة» والقصارة 
بالكسر: الصناعة والفاعل قصار) . 

(۲) إن لم تكن قرنية كالدار الواسعة التي فيها اصطبل عملا بالعرف . 

(۳) لأن الجرذ يخرق حيطانهاء ويجلب النمل» والعرف لا يقتضيه. 
( كشاف القناع: ٠٥۸/۳‏ ). 

٤(‏ ) يأتي قريبا. 

(ه ) فإن شرط المؤجر على المستاجر ألا يسكن معه غيره؛ فالمذهب ‏ ومذهب 
المالكية : صحة الشرط؛ إذ المسلمون على شروطهم . 
وعند الحنفية : صحة العقد» وبطلان الشرط . 
وعند الشافعية : فساد الشرط والعقد؛ لأن الشرط لا يقتضيه العقد» وفيه 
منفعة للمؤجر» فيفسد ويفسد العقد . 
(فتح القدير: ۷/ ١٦٠٠ء‏ وحاشية ابن عابدين: ٥‏ وشرح الخرشي : 
۷ ونهاية المحتاج: ۲۷۷/١‏ وكشاف القناع: ٠٥۸/۳‏ ). 

. كتحديد أوقات العمل بالساعات» ونحو ذلك‎ )1١ 

() فالمذهب: يجوز للأجنبي استفجار الأمة والحرة للخدمة؛ لأنها منفعة = 


اء( سب الروض الربع شرح زه القع 


(و) يصح استغجار آدمي لعمل معلوم ' “كر تعليم علم)”'؟ وخياطة ‏ 
= مباحة» ولكن لا يخلو بها ولا ينظر إليها . 


وعند الحنفية : يكره للأعزب استغعجار الأ جنبية للخدمة . 

وعند المالكية: : لا يجوز استكجار الأعزب ولو كان ماموناء فإن کان له 

أهل؛ جاز إن كان مأدينا: وكذا المرأة التى لا إرب للرجال فيهاء أو شابة 

ومستأجرها شيخ كبير فيجوز . ظ 

وعند الشافعية : يحرم ذلك . 

والأقرب : أنه إن علم أو ظن أنه سيقع في المعصية؛ حرم عليه ذلك . 

(درر الحكام: 5/1١‏ هه, بدائع الصنائع : ۱۸۹/٤‏ وحاشية الدسوقي : 

5 ؛» وأسنى المطالب: ٠٤٠١/۲‏ وكشاف القناع: :. .)٠١٤۸/‏ 
١١‏ ) المذهب» ومذهب الحنفية» والشافعية : ا ا ( 

والعمل؛ لأن الإجارة جورت للحاجة وقيها غرر يسيرء والجمع بين 

والزمن يزيد ها غررا؛ لأن المستأجر قد ينتهي قبل المدة» وقد تنتهي 39 

قبل العمل . 

وعن الإمام أحمد : جواز الجمع بين المدة والعمل» لعدم الغرر بل استعجال 

للعمل وحث عليه» ولأن الأصل في المعاملات الحل . ( المصادر السابقة ) . 
( ۲ ) اختلف العلماء في حكم أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية : 

فالمذهب ‏ وهوالمفتى به عند الحنفية» ومذهب الشافعية وابن حزم -: 

جواز ذلك» لكن قيد الشافعية والحنابلة : أن تكون مسائل منضبطة . 

وأصل المذهب عند الحنفية : عدم الجواز. | 

وعند المالكية: يجوز مع الكراهة. = 
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ثوب أو قصارته؛ أو ليدل على طريق' ونحوه؛ لما في البخاري عن 

عائشة فى حديث الهجرة : «واستأجر رسول الله عله وأبو بكر رجلا 

7'[هو عبدالله بن أرقط, وقيل : ابن أريقط , كان كافراع]١<'2‏ من بنی الديل 
هادياً خريتا»”"2» والخريت : الماهر بالهداية“)» وإما بالوصف كحمل 

وعرضه وسمکه وآلته . 

= (بدائع الصنائع: 4 »49١/‏ والدر الختار: 5 / هه» وحاشية الدسوقى : 
/ أن ومنح الجليل: ۰٤۸۷/۷‏ وأسنى المطالب : 41/۲ والفروع : 
:له :)2 وتأتى الأدلة قريبا . 
وأكثر الفقهاء ‏ حتى من منع من أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية - 
قال بجواز أخذ الجعالة» وأخذ الرزق من بيت الال .( الفروع : 1 
أما العلوم التى لا يشترط أن يكون فاعلها من أهل القرية ‏ أي الطاعة - 
كتعليم الخط والحساب ونحو ذلك ؛ فيجوز أخل الأجرة عليه باتفاق اد كمه 

( ۲ ) وفيه استئجار المسلم للكافر هداية الطريق إذا أمنه . 

(۳) أخرجه البخاري:( ٤۸/١‏ )- الإجارة - باب :استعجار المشركين عند الضرورة» 
وباب : إذا استاجر أجيرا ليعمل له ( 4 / 767 ) - مناقب الأنصار - باب : 
هجرة النبي عَينّهُ إلى المدينة» وابن سعد في الطبقات: ( ١/9؟١))‏ 
١17/0‏ )» والبيهقي : ( ۱١۸/٦‏ ) - الإجارة ‏ باب : جواز الإجارة . 

٤ (‏ ) الذي يهتدي لأ خرات المفازة» وهى طرقها الخفية . 


[ ۱-۱ ] ساقط من م» ف» ش » ظ وأثبتناها من / ها › ز. 
[۲] في / مء ف بلفظ: (بذكر) . 


ر( أب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


الثانى : معرفة الأجرة, 

الشرط الثاني : معرفة الأجرة ٠)"‏ بما تحصل به معرفة”"2 الشمن؛ 
ERS‏ أحمد عن أبى سعيد : «أن النبي عه نهى [عن]!"! استعجار 
الأجير حتى يبين "له أجره)"٠»‏ فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض 


)١١‏ باتفاق الأئمة فى الجملة. 
(الاختيار: ١١/۲‏ والفتاوى الهندية: 4 / »٤١١‏ والشرح الصغير: 
٠٠١/٤‏ ونهاية امحتاج : TYY/0‏ وكشاف القناع : /١اده).‏ 
ودليل هذا ما تقدم من الدليل على اشتراط العلم بثمن المبيع. ( كتاب البيع ) / 
وأجاز ابن القيم : جهالة الإجارة تبعا للمدة. ( ينظر إعلام الموقعين : 1 
٤‏ 8ه" )» وتقدم عن شيخ الإسلام في البيع / باب شروط البيع. 

(۲ ) وتقدم في كتاب البيع. 

(۳) أخرجه أحمد: ( 259/7 ۰1۸ »)1/١‏ وعبدالرازق: (8/ه؟ ‏ ح ۱٥۰۲۳‏ 
65 ))» وأبو حنيفة كما في جامع المسانيد ( 2١5/1‏ 45 )2 وأبو 
داود في المراسيل: ( ص ١77‏ )» والبيهقي: ( ١١١/5‏ ) - الإجارة - 
نأفة: لا جوز الإجارة حتى تكون معلومة) و محمد بن الحسن في الآثارء 
وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الراية: ( ١7١ / ٤‏ ) كلهم 
الخدري وأبي هريرة مرفوعا. 5 

. ) في / س بلفظ : (الاجارة‎ ]١[ 

[] ساقط من / ف. ["] في / ط بلفظ : ( يتبين) . 


باب الإجارة سن سس 
وقح في الأجير وَالظر بَطَامهما وكسوتهماء 

معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصه('2» ولو أجرها 
بمعين على أن ينفق المستأجر ما يحتاج إليه محتسبا به من الأ جرة صح( 2 . 


(وتصح) الإجارة (في الأجير والظئر"“ بطعامهما وكسوتهما)(؟», 


= وإسناده ضعيف لانقاطعه» فإن إبراهيم يم النخعي لم يسمع من أبى سعيد 
وأبي هريرة شيا وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة الرازي عن الحديث روي 
مرفوعاً وموقوفاء فقال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد . انظر 
علل الحديث لابن أبي حاتم : ( 7517/١‏ ) . 
قلت : والموقوف أخرجه النسائي : ( ۳۲/۷ ) - المزارعة - ( ح ۳۸١۷‏ )» 
وابن أبي شيبة : 7١7/5‏ ) - البيوع ‏ ( ح .)١١6٠0‏ 

)١(‏ في حاشية العنقري ( ۲۹۷/۲ ): ١‏ قوله : لم تصح؛ أي للجهالة» قال في 

جمع الجوامع : إذا آجره الدار ونحوها مدة بعمارتهاء ويفعل هذا كثيرا فى 

الارقاف بالقياس» وقاعدة المذهب: أنه لا يصح؛ لأن اعوط غير ساك 
والعمارة قد تزيد وقد تنقص» وقد يقول المؤجر: أردت عمارة أحسن من 
هذا» . 

(۲) في حاشية العنقري ( ۲۹۷/۲ ): «قوله صح؛ لأن الإصلاح على المالك 
وقد و کله فيه ...». 

( ۳ ) الظكر: المرضع . (المطلع: ص 73١5‏ ). 

)٤(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية؛ لما استدل به المؤلف» ولا ورد عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : «كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني, 
وعقبة رجلي, أحطب لهم إذا نزلواء وأحدو بهم إذا ركبوا» رواه ابن ماجه = 
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ا س سس او وهی 


روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير '» وأما الظكر؛ فلقوله 


= وصححه في الزوائد » ولأنه عرض منفعة فقام العرف فيه مقام التسمية . 
وإن تشاحا في مقدار الطعام والكسوة رجع في القوت إلى الإطعام في 
الكفارات» وفي الكسوة إلى أقل ملبوس مثله» أو يحكم العرف . 
وعند الحنفية: لا يجوز ذلك في الأجير؛ لما في ذلك من الجهالة في 
الأجر» ويجوز في الظئر. ٍ 
وعند الشافعية» وصاحبي أبي حنيفة : لا يجوز ذلك مطلقا للجهالة» ومن 
قرط الاجر أن بكرن مغلوعا. 
(الهداية: ۲٤١/١‏ وشرح الخرشي: »١ ٤/۷‏ وحاشية الصاوي: > / هه, 
وكشاف القناع: / ”ده ). 
فإن سمى الطعام وقدره» ووصف جنس الكسوة وذرعها؛ جاز بالاتفاق . 

: ولفظه‎ 2) 707/7١ ذكره المصنف في كتابه شرح منشهى الإرادات:‎ )١( 
دروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم‎ 
. ) 58/8 ( : وكسوتهم» وبهذا اللفظ ذكره قبله ابن قدامة في المغني‎ 
من طريق ابن أبي نيح عن‎ ) ١559/7 وذكر البغوي في شرح السنة:‎ 
. أبيه : «كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه»‎ 
روري عن أبي هريرة  رضي الله عنه  أنه قال: «أكريت نفسي من ابنة‎ 
- )۸۱۷/۲( غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي» أخرجه ابن ماجه:‎ 
: والبيهقي‎ »)١595١ ح‎ - 5١/48 وعبدالرزاق:‎ ») ۲٤٤١ الرهون - ( ح‎ 
وإسناد ابن ماجه صحيح؛ قاله البوصيري في مصباح‎ »)١۲١/١( 

.) 7/7١ : الزجاجة‎ 
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١‏ م جد .ج لد د كد ددم لس لا قبا نفس رس ج ج ج لبها لها لبذ با نهنا 


- تعالى :8 ! وعَلَى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 2١04‏ ويشترط 
لصحة العقد العلم تمده الرضاع” 0 ومعرفة ة الطفل بالمشاهدة2'0, 
وموضع الرضاع” ف د معرفة ةه العوض . 


١١‏ ) سورة البقرة: الآية «7....ويثيت فى الاجر بالقياس عليها. 
وقال ابن القيم في زاد المعاد ٠‏ «وأما إن أجر الشاة أو البقرة مدة 
معلومة لأخذ لبنها فى تلك المدة؛ فهذا لا يجيزه الجمهورء واختار شيخنا 
جوازه. .. كما في الظر. . . . ولیس هذا داخلاً فيما نهى عنه النبي َل 
من بيع الغرر؛ لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم فنهي عن بيعه؛ لأنه من 
جنس القمار... كما في بيع العبد الابق والجمل الشارد. .. فأما إذا كان 
شيعا معروفا بالعادة؛ كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة, 
ومثل لبن الظثر المعتاد» ومثل الثمر والزروع المعتاد؛ فهذا كله من باب 
واحد وهو جائز). 
وقوله: لإ بِالْمَعْروف 4 أي: على قدر الميسرة» وبما جرت به عادة أمثالهن 
في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار. 

(۲( لأنه لا يمكن تقديره إلا بها. 

() في الإنصاف مع الشرح الكبير ( ۲۸۹/١٤‏ ): «ومنها - أي الفوائد - 
لا تشترط رؤية المرتضع» بل تكفي صفته جزم به في الرعايتين والفائق» 
قلت : وهو الصواب » . 

(4) هل هو عند المرضعة أو وليه؟ لأنه يختلف فيشق عليها في بيت المستأجر 
ويسهل في بيتها . (المصدر السابق ) . ۰ 
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اروض المريع شرح زاد الع 


2 
2 
ص 2 


وإن دحل حماما أو سفينة أو أَعطّى تَوبَه قَصّارا أو حَياطاً بلا عقد؛ صح 
بأجرة العادة . ۰ 

( وإن دخل حماما أو سفينة) بلا عقد ( أو أعطى ثوبه قصاراً أو خياطاً)١١)‏ 
ليعملاه ( بلا عقد صح بأجرة العادة) ؛ لأن العرف الجاري بذلك يقوم 
مقام القول» وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالاً 
ونحوه '؟ فله أجرة مثله» ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة". 


. وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور العلم؛ لما استدل به المؤلف‎ )١١( 
وعند الشافعية: لا يصح بناء على عدم انعقاد الإجارة بالمعاطاة. ( تقدم‎ 
. ) في أول باب الإجارة‎ 

(۲) کدلال» وحجام» ومکاري. 
قال ابن القيم في زاد المعاد ( ...(:)١١٠١/٠١‏ وقواعد أحمد ‏ رحمه 
الله - : أن الشرط العرفي كاللفظي سواءء ولهذا أوجبوا الأجرة على من 
دفع ثوبه إلى غسال أو قصارء أو عجينه إلى خباز» أو طعامه إلى طباخ» 
يعملون بالا جرة» أو دخل الحمام» أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل 
بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل » . 
وقال ‏ أيضا -:«إن قال: إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا؛فلك عشرةء 
أو إلى أرض كذا ولك خمسة عشرء أو إن خطت هذا القميص اليوم فلك 
درهم» أو غدا فنصف درهمء أو زرعت أرضي حبا فمائة» أن نا 
فمائتان هذا كله جائز صحيح ... بل الثابت عنهم - أي الصحابة - جوازه 
كما ذكره البخاري عن عمر: (إنه إذا دفع أرضه إلى من يزرعها قال: إن 
جاء عمر بالبذر؛ فله كذاء ون جاؤا به» فلهم كذا» ولم يخالفه صحابي . 

= وهذاهوالمذهب.‎ )7١ 


باب الإجارة لل ا يد 
وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمرء 

الشرط(الثالث: الإباحة في) نفع (العين) القدور عليه“ اللقصود: 
كإجارة دار يجعلها مسجداء وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله» (فلا تصح) 


الإجارة (على نفع محرم؛ كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر)2'7؛ 


= واشترط ابن قدامة: أن يكون لهم عادة بأخذ الأجرة . 
وقيل: لا أجرة لهما مطلقاً. (المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير: ١4‏ / 
الضكا' 

. أو صومعة» أو بيعة» أو بيت نار؛ لأن ذلك إعانة على المعصية‎ )١( 

(۲) وهذا باتفاق الأئمة في الجملة؛ لقول الله - تعالى -: لإ وتعاونوا على البر 
وَالتّقُوئ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )» ولقول الله - تعالى -: يا أيها 
الّذِينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل &» وأخذ الأجرة على عمل محرم 
شرعاً أكل للمال بالباطل . 
ولا ثبت في الصحيحين أن النبي عه قال : « قاتل الله اليهود إن الله لما حرم 
شحومها حملوه» ثم باعوه» فأكلوا ثمنه » والأجرة كالثمن» فأخذ الأجرة 
على ما هو محرم حرام . 
( تبين الحقائق : ه / »١75‏ والفتاوى الهندية: 4 / 45 4» والشرح الكبير 
للدردير: ۱۸/٤‏ وتكملة المجموع: ۳ والمغني مع الشرح 
الكبيرة 5 1867 واغلى 1 ۱۹۱/۸ 
فرع: عند جمهور أهل العلم: عدم جواز أخذ الأجرة على نقل الأشياء 
امحرمة؛ كالخمر والخنزير» وفي الفتاوى الهندية 4 / ٤٤۹‏ : «إذا استأجر = 
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اروض الريع شرح زاد امستقيع 


لأن المنفعة المحرمة مطلوب"'' إزالتها والإجارة تنافيهاء وسواء شرط 
ذلك فى العقد أو لا إذا ظن الفعل(١'‏ . 
ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة ؛ لأنه غير مقدور ع1 ې 


)ن 


ولا شمع وطعام ليتجمل به ویرده» ولا ثوب يوضع على نعش ميت 


3 رجلا ليحمل له الخمر؛ فله الأجر في قول أبي حنيفة.... إذا استاجر 
الذي من اللسلم بيا لببيع قية الخمر) جار عند بى سياق . . . أو اسار 
الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة؛ جاز. .. . استاجر ذمي من ذمي أو 
مسلم بيعة يصلى فيها؛لم يجز» . وحجته: أن الحمل والبناء ليس معصية . 

. لأآنه فعل محرم‎ )١ ١ 

( ۲ ) وهذا باتفاق الأئمة» نلا يصح إجارة ما لا يقدر عليه على استيفاء المنفعة 
منه» فلا تصح إجارة الدابة الفارة» ولا الملغصوب من غير الغاصبء ولا 
الاقطع والاشل للخياطة بنفسة. 
( الفتاوى الهندية: > / »4١١‏ ومنهاج الطالبي ۹/١‏ وحاشية الدسوقي : 
(FOV eee Fk‏ 
كى الأقرب: ان إجعارة الدابة القارة لمن يقدر على تحصيليا جات لانتفاء ‏ 
الغرر» وكذا المغصوب من غير الغاصب . 
ويأتي اشتراط القدرة على المنفعة قريب في الفصل الآني . 

(9) وتضج إحارة طبر العا 48 تامع ميا ع 

(؛ ) لأنه ليس من المنافع المقصودة . 


[(١1]فى‏ / ط. بلفظ: (مطلوبة). ء! 


اب لار 


وتصح إجارة حائط نط لوضع أطراف خشبة عليه 


ذكرهة في «الغني a ٩2۲‏ و رم 
ذلك 0 . 


)١(‏ المغني : »)0١79/(‏ وفيه: «لأن الإجارة عقد على المنافع» وهذه لا 
ينتفع بها إلا بإتلاف عينها» . ) 

errs): (؟) الشرح الكبير مع الإنصاف‎ ٠ 

(۳) وهذا باتفاق الأئمة ئمة في اللحملة: نه يشعرط في الطعة آنه تكرت متفر 
مقصودة الاستيفاء في العقد. ‏ ۰ 
(بدائع الصنائع : 4 | ٠۷١‏ والفتاوى الهندية: ٠١١/٤‏ والشرح الصغير: 
١)۳‏ وحاشية الدسوقي : 2٠5١/14‏ وحاشية القليوبي : 259/5 
واعرر: ۱ /(. 
.وفي الإنصاف مع الشرح الكبيز ( ۳۲۲/٠٠١‏ ): «ومنع في المغني إجارة 
نقد أو شمع للتجمل» وثوب لتغطية نعش» وما يسرع فساده كرياحين» 
قال في الترغيب وغيره: وتفاحة للشم بل عنبر وشبهه» وظاهر كلام 
جماعة جواز ذلك » . 

٤(‏ )إن لم يتعين ذلك على ال جار المؤجر فإن تعين عليه؛ وضع خشب جاره 
على سجدارة وجب عليه کال + زلا بز الخد للابعرة؛ وتشدم فى جاب الصاح , 
ونص المؤلف على هذه المسألة مع وضوحها؛ لأن المدة مجهولة» وسقط 
وجوب تعيينها للحاجة. | 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. 


اد ا ج دده له چو اي ج جو ج سه وا نپ نھ ج يم ج سے كنم ي 


رولا زر الرلة تھا بعد نقد دک مایا زار رهی 
لتفويت حق الزوج. ) 


+ 2 د 


)١ (‏ تأجير الزوجة نفسها لا يخلو من أمرين إذا لم يكن محظور شرعي : 
الأول : أن يكون على مدة: من ساعة كذا إلى ساعة كذاء فلا يجوز إلا 
بإذن الزوج لما علل به المؤلف . 
الشاني: أن يكون على عمل؛ كخياطة ثوب ونحو ذلك» فيجوز لعدم 
تفويت حق الزوج؛ بشرط عدم ضرر الزوج. 


کد 5 3 
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ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة »في غير الدار ونحوهاء 


( ويشترط في العين المؤجرة ) خمسة شروط : 
أحدها: (معرفتها برؤية أو صفة)("12'[إن انضبطت بالوصف» 


ولهذا قال: (في غير الدار ونحوها ١]‏ ثما لا يصح فيه" السل"» 
فلو استأجر حماما فلابد من رؤيته؛ لأن الغرض!"! يختلف بالصغر 


١١)أي:‏ في بيان أحكام العين المؤجرة» وما يتعلق بذلك . 

(۲) وهذاهو المذهب» وهو قول أكثر أهل العلم: يشترط معرفة العين 
المستأجرة بالشاهادة إن كانت لا تنضبط بالوصف»ء أو بالصفة إن كانت 
تنضبط بها قياسا على البيع. 
والوجه الثاني : يجوز بدونه» وهو مذهب أبي حنيفة» وللمستاجر خيار 
الرؤية .( حاشية ابن عابدين 4 /لا» وحاشية الدسوقي > / 7» والمنهاج مع 
مغني المحتاج 7٠4/7‏ ) . 
وتاج هلما في للبيج في شروط ضبعية البيجء راقم عن شيخ الإصلام! أنه 
إذا اشترى شيعا بلا رؤية ولا وصف؛ صح بثمن المثل . ( الشرح الكبير مع 
الإنصاف: 4 3/١‏ ). 

)۳( كالبساتين والأراضي والنخيل فتشترط مشاهدته كما تقدم. 

۱-١}‏ ] ساقط / ف 

قي / ط . بلقظ : (السلم فيه ) . 

[۳] في / ف. بلفظ : ( العوض ) 


. الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وأن يعقد على نفعها دون أجزائها ؛ 

والكبر ومعرفة ماده ومشاهدة الإيوان ' ومطرح الرماد ومصرف الماء 
وكره أحمد كراء الحمام؛ لأنه يد خله من تنكشف عورته فيه" . 


(و) الشرط الثاني : (أن يعقد على نفعها) المستوفى (دون أجزائها)("“ 


)١(‏ وهذا عو اللذعب» وهذهيه الشافعية. 
وعند المالكية : تصح إجارة الدار ونحوها بالرؤية السابقة التى لا تتغير 
بعدهاء أو بوصف ولو من المكري» أو على خيار بالرؤية. (حاشية ٠‏ 
الدسوقي 4/7 5» ومغني امحتاج 277١/51‏ والحرر 1١‏ /790). ظ 

)١(‏ في المغني ( ۲٤/۸‏ ): «قال ابن حامد : هذا على طريق الكراهة تنزيها لا 

تحريا؛ لأنه تبدو فيه عورات الناس» فتحصل الإجارة على فعل محظور 
فكرهه لذلك» فأما العقد؛ فصحيح وهذا قول أكثر أهل العلم» قال ابن 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز؛ إذا 
حدده وذكر جميع الته شهورا مسماة» وهذا قول مالك» والشاتعريء وأبي 
ثور» وأصحاب الرأي؛ لأن المكتري إنما يأخذ الاجر صوطياً عن كول 
الحمام والاغتسال بمائه» وأحوال المسلمين محمولة على السلامة وإن وقع 
من بعضهم فعل ما لا يجوز؛ لم يسم الاجر الاخوة میه؛ كما لو اكترى 
دارا لجُسكفيا ققريه فيها ظمراً؛. 

. وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف‎ ) 7١ 
وحكى ابن رشد من جوز الإجارة مع استهلاك العين» وتقدم قريب في‎ 
. أول الباب مورد عقد الإجارة هل هو المنافع أو الأعيان؟‎ 
وحاشية الدسوقي:‎ ١ : بدائع الصنائع: 4 / ١١۷٠ء وبداية الجتهد‎ ( 
= .) 755/1١ ومنهاج الطالبين: 1۸/۳ وامحرر:‎ ۰۱ / ٤ 
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باب الإجارة . 
لان الإجارة هي بيع امنافع فلا تدخل الأجزاء فيهاء (فلا تصح إجارة 
الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله)('» ولو أكرى شمعة ليشعل 
[منها]!'' ويرد بقيتها وثمن!"! ما ذهب وأجر الباقي؛ فهو فاسد”'2, 


3 رفي الإنصاف مع الشر الكبير 14 /514) : ولا تصح إلا بشروط 
مسة : أحدها: أن يعقد على ذ نفع العين دون أجزائهاء فلا تصح إجارة 
ببسام ولا الشمع ليشعله على الصحيح من المذهب ... وقال الشيخ 
تقي الدين :ليس هذا بإجارة» بل هو إذن في الإتلاف؛ وهو شائع» كقوله : 

من ألقى متاعه» قال فى الفائق: وهو انختار» ثم قال : قلت : وهو مشابه 
لبيعه من الصبرة كل قفيز بكذاء ولو أذن في الطعام بعوض كالشمع فمثله. 
وقال في الفروع :وجعله شيخنا ‏ يعني إجارة الشمع ‏ ليشعله مثل كل شهر. 
برهم فمكله في لا تيان نظير عدو اللسالة في للناقعء ومغله : كلما أعتقت 
عبدا من عبيدك ؛فعلى ثمنه فإنه يصح وإن لم يبين العدد والشمن»وهو إ إذن 
في الانتفاع بعوضءواختار جوازه وأنه ليس بلازم بل جائز؛ كجعالة» وكقوله : 
الق متاعك في البحر وعلى ضمانه جائز» ومن ألقى كذا؛ فله كذا . 
وقال ابن القيم : ( إن قال :بعتك من هذه الشمعة كل أوقية منها بدرهم قل 
انود أو كثر؛ فهذا جائز . . . واختاره شيخناء وهو الصواب المقطوع 
.. بل عمل الناس في أكثر بيعاتهم عليه ...) (إعلام الموقعين: ٠٠١۳/۲‏ ). 

(1) أوالصابون سل ودحو ذلك. | 

( ۲ ) قالوا :انه يشمل بيمأ اجاراد وما لع عليه الین سجههوله وؤذا جل 
امبيع؛ جهل المستاجر 

]١[‏ ساقط من / م › ف. 


١ [‏ ]في / م » ف . بلفظ : ( أو ثمن). 


اروض اللريع شرح زاد الستقع 


وله حيوان ليأخذ لبته» إلا في الظئر 


(ولا حيوان ليأخذ لبنه) أو صوفه أو شعره أو وبره '“ (إلا في الظئر) 


)١(‏ وهذا هو المذهبء وهو قول جمهور أهل العلم؛ فلا يصح أن يستاجر 
شتاة لأخذ لبنها؛ لأن المقصود الأصلي في عقد الإجارة المنفعة, لا 
الأعيان» وهنا المقصود العين» وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة . 
وفي قول عند الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام: جواز استكجار الحيوان 
للبته» و اا 
في الأ جير والظثر. . . 
١(الفتاوى‏ الهندية ماف يداي افيه : ۲ ومنهاج 
الطالبين: ۳ / ۰1۸ والشرح الكبير مع الإنصاف: ۳۲۹/۱۲٤‏ ). 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير( 5 :)775/١‏ «واختار الشيخ تقي 
الدين: جواز إجارة قناة مدة» وماء فائض بركة رأياه» وإجارة حيوان 

ظ أجل لبنت قام به هو أوريفء فإن قاو عايها الستاجر وعاقها فكاسسجعار 
الشجرء »:وإن علفها ربها وياخذ المشتري لبنأ مقدراً فبيع محض» وإن كان 
يأخذ اللن.عظلقا فبيع أيضاء وليس هذا بغررء ولأن هذا سوت فيد 
فشيكاء فهو بللنافع أشبه فإلحاقه بها أولىءولان المستوفى بعقد الإجارة على 
زرع الأرض هو عين من أعيان وهو ما يحدثه الله من الحب بسقيه وعمله» 
وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله تعالى ‏ عن لينها بعلفهاء 
والقيام عليهاء فلا فرق بينهماء والآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من 
آفات اللبن» ولأن الأصل في العقود الجواز والصحةء قال: وكظترة ١.ه.‏ 


باب الإجارة . ظ لل سس 
وتقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعاء والقدرة على التسليم» فلا تصح إجارة 
فيجوز وتقدم'» (ونقع البعر) أي: ماؤها المستنقع فيها (وماء الأرض 
يدخلان تبعاً)” "2 كحبر ناسخ» وخيوط خياطء وكحل كاحل» ومرهم 
طبيب ونحوه "© . ض 

(و) الشرط الثالث : ( القدرة على التسليم) كالبيم“ء (فلا تصح إجارة) 


)١(‏ عند قول المؤلف: ووتصح الإجارة في الأجير والظثر بطعامها وكسوتهما»» 

0 وفي حاشية العنقري ( ٠٠٠/۲‏ ): فإ فَإِن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن » 
والفرق بينها وبين البهائم: أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم 
المرتضع ونحوه» بخلاف البهيمة» . 
وقال ابن القيم: «ليس المعقود عليه إلقام الثدي» أو وضعه في الحجر أو 
نحو ذلك؛ بل وسيلة إلى المقصود ولا قيمة له أصلاء والمقصود هو اللبن 
وقواه بعشرة أوجه ... وقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها على 
الظعر أصح وأقرب إلى العقل من قياسها على إجارة الخبز للأكل» ( زاد 
المعاد : ه / 8717 ). 

(؟) لا أصالة» فلو غار الماء؛ لم تنفسخ الإجارة» وهذا هو المذهب . 
( الإنصاف مع الشرح الكبير:4 2737٠١ / ١‏ والإقناع مع شرحه :758/1 ). 

۳7 مع أن عه الآشياء تشعب عيدهاء لکن جار هذا تبعاء ریات تیا مالا 
يغبت استقلالا . 

٤ (‏ ) وهذا باتفاق الآئمة؛لقوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا إِنَمَا الخمر والميسو 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون » والعين- 
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لص سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


5 م 0 ت © م د رم ا ل  &‏ ا 2# رم لر ساس 
الابق والشارد. واشتمال العين على المنفعةء فلا تصح إجارة بهيمة زمنة 


العيد (الابق و) الجما ( الشارد )” “ والطير في الهواء» ولا الغصوب 
ممن لا يقدر على أخذه» ولا إجارة المشاع مفرداً لغير الشريك('2, 


= المؤجرة إذا لم يقدر على تسليمهاء فالدخول في عقد الإجارة من الميسر؛ 
لأن كلا من المستأجر والمؤجر إما غانم أو غارم .و لحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن النبي عي : «نهى عن بيع الغرر» رواه مسلم . 
( الفتاوى الهندية : ١‏ وحاشية الدسوقي: »٠ / ٤‏ ومنهاج الطالبين 
وحاشيته : ۳ / ۰1٩‏ واحرر (o11:‏ 

)١(‏ تقدمة في البيع صحة بيع العبد الابق» والجمل الشارد ممن يقدر على 
تحصيلهماء وكذا صحة بيع الطير في الهواء إذا ألف الرجوع : ( كتاب 
البيع / شروط صحة البيع ) .. 

( ۲ ) إجارة العين للشريك جائز ة بالا تفاق . 
ان كانت السار لغ الشرلةء #الذهب - جد قال ليو بحبرفة ب : أنه لا 
تجوز إجارة المشاع لغير الشريك؛ لأن استيفاء المنفعة في ال جزء الشائع لا 
يتصور إلا بتسليم الباقي» وذلك غير متعاقد عليه» والاستيفاء بالمهاياة لا 
يمكن على الوجه الذي يقتضيه الغقدء إذ التهايؤ بالزمن انتفاع بالكل 
بعض المدة» والتهايؤ بالمكان انتفاع يكون بطريق البدل عما في يد 
صاحبه» وهذا ليس من مقتضى العقد . 
وعند المالكية» والشافعية : جواز إجارة المشاع لغير الشريك؛ لأن الإجارة 
أحد نوعي البيع فتجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه» والمشاع مقدور 
الانتفاع بالمهاياة» ولانه يجوز إذا فعله الشريكان معأء فجاز لأحدهما - 


31 ]في / ف . بلفظ : ( مغصوب ). 


باب الإجارة سسستنستبت روج 


. ولا أرض لا تبث تتبث للزرع. 
ولا يؤجر مسلم لدذمي ليخد مه وتصح لغيرها(' 2 . 

(و) الشرط الرابع : اشتمال العين على المنفعة» فلا تصح إجارة 
بهيمة زمنة"“ للحمل» (ولا أرض لا تنبت للزرع) لأن الإجارة عقد 


= فعله في نصيبه مفردا كالبيع . 
( بدائع الصنائع: 4 /۱۸۷» والشرح الصغير: »٥۹/ ٤‏ والمهذب: 
1 وظرج او 1-17 ولاق 1 411/1 

: تأجير المسلم نفسه لذمي ي ينقسم إلى قسمين‎ )١( 
الأول : أن يكون للخدمة؛ كتقديم الطعام له» والوقوف بين يديه» وكنس‎ 
بيته» ونحو ذلك . ظ‎ 
ومذهب المالكية :عدم الجواز» لأنه عقد يتضمن حبس‎  بهذملاف‎ 
٠ المسلم عند الكافرء وإذلاله في خدمته.‎ 
وعند الحنفية والشافعية: تصح مع الكراهة» لكن عند الشافعية يؤمر وجوبا‎ 
بإجارته لمسلم» وللحاكم منعه من خدمة الكافر» فلا يجوز لمسلم خدمة كافر.‎ 
الغاني: أن يكون لغير الخدمة كالبناء» والخياطة» وا حرث» فيجوز باتفاق‎ 
الأئمة؛ لأن الأصل ذ في المعاملات الحل؛ ولأن عليًا أجر نفسه من يهودي‎ 
. كل دلو بتمرة‎ 
بدائع الصنائع: 4 / ۱۸۹٠ء وشرح الخرشي : ۷/ ۱۹ء والشرح الصغير:‎ ( 
. )۸۹ /۸ : والمغني‎ ٠٦۷/١ : وحاشية القليوبي‎ ٠٠١ / 5 

(۲) وفي المصباح ( ٠٠١١/١‏ ): «زمن الشخص من باب تعب» وهو مرض 
يدوم طويلا ۲ 
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يي سس الروض المربع شرح زاد المستقدع 
ون تَكُونَ المتَعةُ لجر أو ادون له فيهاء وتجوز إجارة لين 


على المنفعة» ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين٠.‏ < 

(ؤ) الشرظ الخامس : (أن تكون المنفعة) مملوكة (للمؤجر أو 
مأذونا”"2 له فيها)؛ فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح 
كبيعه( '2 . 

ووز إجارة الین للؤجيرةة ".ع دده عيدءه:. م م هماه ماع 


)١(‏ وهذا باتفاق الأئمة: 
(انظر: بدائع الصنائع: ٠١١۷ / ٤‏ وبداية المجتهد: ۲ »٤4۱۹/‏ وحاشية 
الدسوقي : ١١ / ٤‏ والمهذب: ۳۹۹/١‏ ومنهاج الطالبين: ٦۸/١‏ 
واحرر: 767/1١‏ ). 

٢ (‏ ) كوكيل» ووصي» وولي» وناظر. 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية» فلا ينفذ تصرف الفضولى فى 
الإجارة كالبيع. 00 
وعند الحنفية والمالكية : ينفذ تصرف الفضولى كالبيع. 
وتقدم الكلام عليه في المجلد السادس / شروط صحة البيع . 

٤ (‏ ) تأجير العين المستأجرة لا يخلو من أمرين : 
الأول : أن يكون بعد القبضء فالمذهب» ومذهب المالكية» والشافعية : 
صحة تأجير العين المؤجرة» سواء كانت الأجرة الثانية مساوية للأولى» أم 
زائدة» أم ناقصة؛ لحديث عائشة: مرفوعا: «الخراج بالضمان» رواه أهل 
السنن» وصححه الترمذي» فكما أن عليه ضمان المنافع؛ فله خراجها 
ولأن الإجارة بيع فله أن يبيع بمثل الشمن أو أنقص» أو أزيد . س 





مجن سس سس سوه 


لمن قوم مقا 

. بعد قبضها '“ إذا أجرها المستأجر (لمن يقوم مقامه) في الانتفاع أو 

= وعند الحنفية: يجوز تأجير العين المؤجرة إذا كانت ما لا يتفاوت الناس 

في الانتفاع به» وتجوز الزيادة في الإجارة الثانية» لكن إن اتحد جنس 
الأجرتين؛ فإن | لزيادة لا تطيب للمستأجر» وعليه أن يتصدق بهاء وإن 
لم يتحد جنس الأجرتين أو أحدث زيادة في العين المستأجرة فتطيب 
الزيادة؛ لأنها في مقابل الزيادة المستحد ثة . 
وعن الإمام أحمد : أن المستاجر لا يملك تأجير :العين المؤجرة؛ لان النبي 
عله : : «نهى عن ربح ما لم يضمن» من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما ‏ وأخذ المستأجر زيادة على ما استأجر به من ذلك؛ لأن المنافع لم 
تدخل في ضمانه بدليل أنها لو انهدمت الدار؛ لم تلزمه الأجرة . 
ونوقش: بعد التسليم» بل داخلة في ضمانه» بدليل أنها لو فاتت من غير 
استيفاء كانت من ضمانه . 

)١(‏ الأمر الفاني: أن يكون قبل القبض» فالمصحح عند الحنابلة ‏ ويه قال 
أبو حنيفة» والمالكية _: الجواز مطلقا؛ لأن المعقود عليه المنافع» وهي ٠‏ 
تصير مقبوضة بقبض العين» فلا يؤثر فيها المبض . 
والمصحح عند الشافعية - وهو وجه عند الحنابلة - : أن المسعتاجر لا عملك 
إجارة العين قبل قبضها إلا من المؤجر قياس على البيع حيث لا يصح بيع 
المبيع قبل قبضه» ويصح للمؤجر؛ لأن العين في قبضته» فلا يتعذر عليه ظ 
(الفتاوى الهندية: ٤٠٠ / ٤‏ وحاشية رد الختار: 278/5 والمدونة: 
٠ / 5‏ والإشراف: ٠۷١/۲‏ والكافي: »۷٤۸/۲‏ وحلية العلماء: 
ه01 ولمهذب: 0١‏ والمغني : ٠٥/۸‏ والمحرر: «Tov/\‏ 
والفروع : ٤‏ / 5 4» والإنصاف: 74/5 ) . 
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سل 2 معلل سح الروض المربع شرح زاد المستقنع 
دونه؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له - جاز له أن يستوفيها بنفسه 
ونائبه(١‏ » (لا بأكثر منه ضرراً)<' لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه 
فبنائبه! '' أولى» وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك" والأجرة له . 


)١(‏ لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة» والتسلط على استيفائها بنفسه 
ويمن يقوم مقامه. ( كشاف القناع 555/1 ), 

( ۲ ) وهذا باتفاق الأئمة. ) 
فمن اکترې أرضا لزرع بر؛ فله زرع شعير ونحوه تما ضرره أقل من ضرر 
وإن تقبل أجير عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرهاء فلا بأس أن يقبله 
غيره بأقل منهاء ولو لم يعن فيه بشيء. ( كشاف القناع 517/51 ) . 
الانتفاع دون تمليك النفع» فلا يملك تمليكها لغيره بالإجارة . 
وعند المالكية: أن المستعير يملك إجارة العارية» لأن المستعير مالك 
للانتفاع بالعارية بنفسه» فله تأجيرها لغيره؛ لأن من ملك شيئاً؛ ملك 
تمليكه لغيره . 
ونوقش : بعدم التسليم» بل العارية تفيد إباحة الانتفاع دون التملك . 
(تحفة الفقهاء: ۱۷۹/۳ والاختيار: ٣‏ /٦ه»›‏ والتفريع : 14/۲ 
والفروق : ۱۸۷/١‏ وروضة الطالبين: ٠٠٠/١‏ والفروع: »٤۷٤/ ٤‏ 
والمبدع: .)۸١/٠١‏ 


1 1[ في / ظ . بلفظ : ( فنائبه ) . 


باب الإجارة . 


وأميح إعارة رای : اد ات المؤجر وأتقل إلى من سنہ لم فی 


(وتصح إجارة الوقف 2١7)‏ لأن منافعة ملو كه للموقوف عليه» فجاز 
له إجارتها كامس اجر (فإن مات المؤجر فانتقل ) الوقف ( إلى من بعده لم 
تنفسخ)7') لآنه أجر ملكه فى زمن ولايتهع فلم تبطل بموته, كمالك 
الطلق . 


.) باتفاق الأئمة . (المصادر الآتية‎ )١١ 

(۲) مؤجر العين الموقوفة لا يخلو من حالتين: 
الأولى : ألا يكون من أهل استحقاق الريع» فإذا مات فلا أثر لموته على 
عق الإجارة ولا يدقسخ عقندها موه باتفاق الأقسة» لان الناظر إا اجر 
بطريق الولاية» ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه 
الأول . 
الثانية : أن يكون من أهل استحقاق الريع: 
فالمذهب : أن عقد الإجارة لا يتأثر بموت العاقد المستحق إلا إذا كان قد 
أجره بأصل الاستحقاق 
وعند المالكية ‏ وهو قول للشافعية -: أن ينفسخ بموته مطلقا . 
وعند الحنفية وهو قول للشافعية : أنه لا ينفسخ مطلقا. 
(فتاوی قاضي خان: 774/7 والشرح الكبير: ۲۸۲/۲» ومواهب 
الجليل: ۳۳٤١/٠١‏ والمهذب: ١‏ والفروع : FET‏ والتنقيح : 
ض 06 


ددا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(وللثانى حصته من الأجرة) من حين موت الأول(" فإن كان 
قبضها؛رجع فى تركته بصحته؛لأنه تبين!١!‏ عدم استخقاقه لها" فان 
تعذر أخذهاء فظاهر كلامهم أنها تسقط » قاله في «المبد ع ٠"0)‏ 


)١‏ أو حين انتقال الاسحقاق كمن وقف دارا على ابنته ما دامت عزباء ثم 
على زيد فاجرتها مدة وتعجلت الأجرة ثم تزوجت في أثنائها؛ فياخذ 
زيد ما يقابل استحقاقه . 

( ۲ ) أي: فإن كان المؤجر قبض الأجرة رجع الثاني المستحق للمنافع في تركة 
الجر الأول بخصته من الاستحقاق. 
وای اواد مي انض الظبير :17/54 اوفال قشیع الي 
الدين: إن كان قبضها المؤجر رجع بذلك في تركته» فإن لم تكن تركة 
فافتى بعض أصحاينا بانه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبط. 
الثاني فسخ الإجارة» والرجوع بالأجرة على من هو في يده» ا.ه 
وقال-ايظيا: هوالدى وج او لا کت لآ يجوز سلف الجر ة تلم قف 
عليه؛ لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة» ولا الأجرة عليهاء فالتسليف لهم 
قبض ما لا يستحقونه بخلاف المالك» وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالبوا 
بالأجرة المستأجر؛ لأنه لم يكن له التسليف» ولهم أن يطالبوا الناظر) . 


PT‏ لض E‏ بيط مسالا يق بده دن 
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. في /ط. بلفظ: ( يتبين)‎ ]١[ 


NG ©" ١9: 1 O O! O 0 92+ O, O: O 9“ GG > 0 8‏ بم 


وإن لم تقيض فمن مستأجر» وقدم في « التنقيح »'“ أنها تنفسخ إن 
كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق"» وكذا حكم مقطع أجر 
إقطاعه ثم أقطع لغيره' "٠ء‏ وإن أجر الناظر العام" '' أو من شرط له د وكان 
. أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله(*2» وإن أجر الولي اليتيم أو 


61 ض۴۲ 

(۲) وهو من يستحق النظر؛ لكونه موقوفا عليه ولم يشترط الواقف ناظراء 
بيار ايسايق عن 10 اناور مله وماد یرم فسح في دا 
دون ملك غيره. 
وفي الإنضاف مع الشرح الکبیر ( 544/١5‏ ) : «وتجوز إجارة الوقف» 
فإن مات المؤجر فاتتقل إلى من بعده؛ لم تنفسخ الإجارة فى أحد 
الوجهين. .. وهو المذهب على ما اصطلحناه ... والوجه الثاني : تنفسخ, 
جزم به القاضي ... واختاره ابن عقيل ... والشيخ تقي الدين وغيرهم› 
قال الشيخ تقي الدين: هذا أصح الوجهين . قال ابن ريسي فی واا 
وهو المذهب الصحيح؛ لأ الطبقة العاتية تسعحى العين بمتاقعها تلقيا عه 
الواقف بانقراض الطبقة الأولى» قدمه في الرعاية الصغرى . .. قلت : وهو 
الصواب» وهو المذهب ...». 

(۳) أي: وكحكم موقوف عليه حكم مقطع أرضا وغيرها إقطاع نفع أجر 
إقطاعه مدة» ثم انتقل مأ أجره إلى غيره . 

٤ (‏ ) في الإنصاف مع الشرح الكبير( 45/١5‏ ) اسل اللا ار - 


. ) في / س» ه. بزيادة لفظ : ( الأعم‎ ]١[ 


راړ.) د الروض الربع شرح زاد السقع 


ماله» أو السيد العبد ثم بلغ الصبى ورشد» وعتق العبد أو مات الولى أو 
عزل؛لم تنفسخ الإجارة »إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه [ أو عتقه ٠]‏ 


= إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق» فأما إن كان المؤجر هو 
الناظر العام» أو من شرط له وكان اجا لو فسح الإعارة بموته FF‏ 
واحدأ» قاله الصنف والشارح والشيخ تقي الدين» . 
لقول الله - تعالى -: يا أيها الّذين آمنوا وفوا بالعقود 4 . 

)١(‏ وهذا هو المذهبء لقوله الله - تعالى -: يا أَيها الّذِين آمنوا أوفوا بالعقود 4؛ 
ولأنه عقد لازم بحق الولاية فلم يبطل بالبلوغ كما لو باع داره أو زوجه. 
وفي الإنصاف : «ويحتمل أن تنفسخ وهو وجه في الصبي») وتخريج في 
العبد من الصبي» قال في القاعدة الرابعة والثلاثين: وعند الشيخ تنفسخ 
الحكمي أقوى» بخلاف الصبي إذا بلغ ورشد» فإن الولي تنقطع ولايته 
عنه بالكلية» فعلى المذهب: لا يرجع العتيق على سيده بشىء من الأجرة» 
قال في الفروع : ويتوجه مثله فيما إذا أجره ثم وقفه 17 محل الخلاف إذا 

( 8 قالالمرداوي فى الإتصاقف 154/5923 ): وويعتصضور ذلك بان يعلق 
عتقه على صفة توجد فى مدة الإجارة ») . 





اسرد لے“ 


باب الإجارة ٠‏ 
إن آجر اللار وتخيرهها عدة ولو ريل يغلب على الظَّن بقاء العين فيها صصح 


فيها فتنفسخ من حینهه ٩۲۱‏ (وإن أجر الدار ونحوها) کاالا وش 
(مدة) معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها - صح )"> 
ولو ظن عدم العاقد فيهاء ولا فرق بين الوقف"“ والملك؛ لأنه المعتبر 


. وهذا هو المذهب؛ لملا يتصرف الولي في غير زمن ولايته على المأجؤر‎ )١( 
وقيل : تنفسخ»› قال ابن رجب في القاعدة «السادسة والثلاثين» : هذا‎ 
. ) الأشهرء واختاره القاضي . ( المصدر السابق‎ 

)١١‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية» والشافعية : ويعتبر ألا يظن عدم 
العين المؤجرة في أمد الإجارة؛ لقوله - تعالى -: فإ عَلَى أن تأجرني ثَمَاني 
حجج 4 . ولأن الأصل عدم التحديد . 
وعند المالكية» وهر اقول الاي : لا تموز أكثر من ثلاثين سنة؛ لأنها 
نصق ألعمر. 
وفي قول للشافعية : لا تجوز أكثر من سنة» لاندفاع الحاجة بها . 
( بدائع الصنائع: »١8١/15‏ وشرح الخرشي : ١١/۷‏ والمهذب: 
١‏ والمغني والشرح الكبير: 5 /7). 

(۳) باتفاق الأئمة : أنه إذا اشترط الؤاقف مدة معينة فى إجارة الوقف فيجب 

مراعاة هذا الشرط» فلا يزيد على المدة امحذدة ما لم يكن هناك مصلحة 

أو ضرورة» فيجوز عن طريق القاضيء أما إذا لم يشترط الواقف مذة معينة 
بل أطلق» فإنه يجب أن يفعل ما فيه مصلحة الوقف من الإجارة يومياء أو 

أسبوعاء أو ظهرا أو منويا. 

واختلف العلماء في تأجير الوقف مدة طويلة ١‏ الذهب؛ وهو قول بع = 


ل 


[۱] في / ظء هء م» ف . بلفظ : (حينها) . 


. اس سس الروض المربع شرح زاد الستقفع‎ CD 


كون المستاجر يمكنه [استيفاء 5ك وليس لوكيل 
مطلق إجارة مده طا ابل شرف "سين تیدا ۶ قاله 


الشافعية : جواز ذلك؛ لما علل به المؤلف . 

ومذهب الحنفية» والمالكية» وبه قال كثير من الشافعية»وبعض الحنفية : عدم 
جواز ذلك؛ لأن الأصل في الوقف التأبيد والدوام والاستمراز؛ لعموم قول 
النبي عه لعمر: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث» متفق عليه» 
وفي الإجارة الطويلة إيطال لهذا الأصلء ولأن ناظر الوقف إنما يلي إجارة 
الوقف ما دام د ' وفي الإجارة يتصرف خارج حدود ولايته. 

واختلف أصحاب هذا القول فى تحديد المدة التى يجوز تأجير الوقف فيها: 
ففي الأصح عند الحنفية والشافغية : أنه يجوز إلى ثلاث سنين. . 
وعنددالمالكية : تجوز السنة والسنتان ونحوهما إذا كان على معين» فإن 
كان على غير معين كالفقراء ونحوهم؛ جاز الكراء أربعة أعوام لا أكثر إن 
كان أرضاء والعام لا أكثر إن كان داراء وإن كانت لمن مرجعها إليه 
فكالعشرء وصورتها: أن من حبس على زيد ثم على عمروء فإنه يجوز 
لعمرو أن يكتريها من زيد عشرة أعوام . < ظ 

وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة : إلى اعتبار العرف والعادة . 

(فتح القدير: 2741/57 وحاشية ابن عابدين: 4 / ٠٠‏ 5» والشرح الكبير 
للدردير وحاشيته: 45/14» ونهاية المحتاج: ٠٠/١‏ وتحفة المحتاج: 
٩‏ والمبد ع : ٥‏ ۸ والاختيارات AT TTF‏ 


. وليس لوكيل مطلق غير مقدار له أمدأ الإجارة مدة طويلة كخمس سنين‎ E07 
كثلاث سنين.‎ ) ۲ ( 


]١[‏ ساقط من / م ف. 


اچ ممم ا 
ناجرم صمل خدابة لر کوب إلى مضع من از بقز درت أ 
داس عازن بل لی ری اقرط غرف ذلك رط بم ل مله 
الشيخ تقى الدين”'“: ولا يشترط أن تلى المدة العقد» فلو أجره سنة 
خمس في سنة أربع - صح "» ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال شْ 
عقد' إن قدر على تسليمها عند وجوبه")» (وإن استأجرها) أي: . 
العين (لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث) أرض معلومة 
بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة“» (أو دياس زرع) معين أو 
موصوف؟ لأنها يناي ا ممصودة. (أو» استاجر (من يدله على 
طريق» اشترط معرفة ذلك ) العمل (وضبطه با لا يختلف )7“ لأن العمل 
هو المعقودآ"! عليه فاشترط فيه العلم؛ كالمبيع. ) 
5 الاختيارات* ان ١855‏ , 
)١(‏ لجواز العقد عليها مع غيرهاء فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد . 
(؟) لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم.  ٠‏ 
٤ (‏ ) ولا تنضبط بالصفةء فتحتاج إلى الرؤية؛ لكلا تكون صلبة تتعب البقر. 
( الشرح الكبير مع الإنصاف 568/١5‏ ). 
والأقرب : جواز ضبطه بالصفة إن أمكن ضبطه يها . 
59 ) وكذا كل عمل يستأجر عليه يشترط معرفة العمل» وضبطه با لا 


. ) في / س. بلفظ : ( العقد‎ ]١[ 
. ) في / ف. بلفظ : (المقصود‎ ]۲[ 


رم 01 بحت سس ارون اربع شرع اد اسم 
ول صح على علخت ذا يكو فاعله من أهل القرية. 

(ولا تصح) الإجارة (على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل 
القربة) أي: مسلم('2؛ كالحب<") ا ع يع ب 


(١(‏ ما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة؛ كصلاة الإنسان لنفسه» 
وصيامه وزكاته وحجه لنفسه» فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بلا خلاف ؛ 
لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره انتفاع» وأما ما يقع تارة قربة) 
وتارة غير قربة؛ كتعليم الخط والحساب» وبناء المساجد ونحو ذلك») 
فيجوز أخد العوض عليه . 

)١١‏ وهذاهوالمذهب» ومذهب الحنفية؛ لأن الحج عبادة بدنية فلا يجوز 
الاستكجار عليها ؛كالصوم والسانة؛ ولاك المع بار ظاع. فلا يجوز 
أخذ العوض عليه . 
وعند المالكية» والشافعية: يجوز أخذ الأجرة على الحج؛ لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما -: أن امرأة من خئغم قالت : يا رسول اللّه؛ إن 
ني أدركته فريضة الله في المج شيخاً كبيرالا يستطيع أن قري غا 
ظهر بعيره. قال : «فحجي عنه) متف متفق عليه . ظ 
فإذا جازت نياب يدا بار اخال الأجرة عليه» ولما يأتي من حديث سهل 
ابن سعد رضي الله عنه . 
قال شيخ الإسلام كما في المجموع )١9/577(‏ : ولا يستحب للرجل أن 
يأخذ مالا يحج به عن غيره» إلا لأحد رجلين : إمارجل يحب الحج 
ورؤية المشاعر» وهو عاجز فيأخذ ما يقضى به وطره الصالح» ويؤدي عن 

أخيه فريضة الحج» أو رجل يجب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج» إما = 
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= لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك» فياخذ ما يأخذ ليؤدي 
به ذلك» وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج» لا أن يحج ليأخذ » . 

)١(‏ فالمذهب ومذهب الحنفية» ووجه الشافعية : لا يجوز أخذ الأجرة على 
الأذان؛ لما روى عثمان بن أبي العاص قال: «إن آخر ما عهد إلي رسول الله 
تله أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً) رواه أبو داود» والترمذي» 
وصححه النسائي» وابن ماجه» ولورود ذلك عن ابن عمر- رضي الله 
چا کچھ ابن سبال 1 
وعند المالكية» ووجه عند الشافعية: جواز أخذ الأجرة على الأذان؛ لما 
روى النسائي أن النبي َيه : «أعطى أبا محذورة صرة فيها شيء من الفضة لم 
أذن) . ۱ 

ونوقش : بأنه ليس أجرة؛ لأنه لم يقع على سبيل المشارطة. 

(المبسوط: »١58/14‏ وجواهر الإکلیل: ١//ا"؛ 1١5‏ ۸۹/۲ 

وروضة الطالبين : ٠/١‏ والإنصاف: 5 /ه: ). 

أما أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة؛ فالمذهب ‏ وهو قول جمهور 

أهل العلم -: أنه لا يجوز ؛ لما تقدم من حديث عثمان بن أبي العاص»› 

فالصلاة أشد . 

وعند المالكية: إن كانت تابعة للأذان؛ جاز أخذ الأجرة عليهاء وإن 

كانت وحدها فلاء لما يأتي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه -: 

«إن أحق ما أخذتم عليها أجرا كتاب اللّه) . متفق عليه . ( المصادر السابقة ) . 
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)١(‏ وهذا هو المذهب» وبه قال أبو حنيفة؛ عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن . 
ولا روى عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «علمت ناسا من أهل الصفة 
القرآن والكتابة» فأهدى إلى رجل منهم قوساء قال : قلت : قوس وليست بمال 
أتقلدها في سبيل الله » فذكرت ذلك للنبي عله » فقال : إن سرك أن يقلدك الله 
قوسا من نار فاقبلهاة رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه» وقي سنده الأسود 
ابن ثعلبة . قال ابن المديني : « لا نعرفه ) . ( عون المعبود: 775/31 ) . 
ولما روى عبدالرحمن بن شبل الاتضاري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله عه يول : «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه, ولا تحفوا عنه› ولا تأكلوا 
به» ولا تستكفروا به» رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني في الكبير 
والبيهقي» وقال ابن حجر في الفتح ٠١١/5‏ : ( سنده قوي» . 
ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله -. تعالى ‏ فلم يجز 
الخل الاجر عليها. 
وقد نص الحنفية : أنه لا يجوز قراءة القرآن بأجر» وأنه لاا يترتب على ذلك 
ثواب» والاخذ والمعطي آثمان» وأن ما يحدث من قراءة القرآن بأجر عند 
المقابر والمآتم لا يجوز» والإجارة على مجرد القراءة باطلة . 
القول بعدم جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن قول الشافعية» والحنابلة . 
لک اا م الخ نازوا الأجارع على واي اسان . 

وعند المالكية» والشافعية : يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لحديث- 


ل سمه لمم 
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اب اجار 


فلم يجز الخد الأجرة عليهاء كما لو استاجر قرعا يضلوة سخلقه0». 


ويجوز أخذ رزق على ذلك" من بيت المال("2 وجعالة وأخذ بلا 


القرآن بلفظ : «اذهب فقد ملكتكها با معك من القرآن» متفق عليه . و لحديث 
ال عبان ری لله صما أن النبي عه قال : «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله) متفق عليه . 

ولأنه لا يكاد يوجد متبرع فيحتاج إلى بذل الأجر فيه . 

والبسوط: ١١‏ / ۷ وحاشية ابن غايدين : 5/ههء والدوثة » 4 /151 4 
وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني: »١ ٤/۷‏ وأسنى المطالب: 7 :»4٠١/‏ 
وحاشية البجيرمي : 5 1 والمغني مع الشرح الكبير: اع 
ومطالب أولي : ۰1۳۸/۳ ونيل الأوطار: 775/٠‏ ) . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١157‏ ): « ويجوز أن يأخذ 
الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما إن كان محتاجا» . ( انظر 
مجموع الفتاوى: 7١1/577‏ ). 


)١(‏ ققدم الكلام على ا خذ الآجرة على الإمامة قريباً. 


سائل فخذه ») متفق عليه . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١١7‏ ) : « وأما ما يؤخذ من 
بيت المال فليس عوضاً وأجرة» بل رزق للإعانة على الطاعة» فمن عمل 
منهم لله أثيب) وما يأخذ فهو رزق للمعرفة على اعت وكذلك المال - 


. ) في / ف. بلفظ: ( من بيت المال على ذلك‎ ]١1[ 


هت > الروض المربع شرح زاد المستقنع 


= الموقوف من أعمال البر والموصى به والمنذور كذلك ليس كالاجرة ٠.6 ٠ ٠‏ 
2١‏ | ) الحجامة لغة : مأخوذة من الحجم» وهو المص. 
وعند الفقهاء : إخراج الدم من الفا بواسطة المص بعد الشرط بالحجم لا 


بالعضد . 
وعند الخطابى والزرقانى : أنها ليست خاصة بالقفاء بل تكون من سائر 
البدن . 


(إكمال الإكمال: :]لهي وشرح الزرقاني على الموطأ : م 
وفتح الباري: ۲٤۲٤/۱۲‏ ). 
( ۲) جمهور أهل العلم: جواز أخذ الأجرة على الحجامة . 
وعن الإمام أحمد ‏ وهو قول طائفة من أهل الحديث -: عدم جواز أخذ 
الأجرة على الحجامة . 
( حاشية ابن عابدين: ٠۳٠/٠١‏ وإكمال الإكمال: ٤‏ » وشرح 
النووي لصحيح مسلم: ٠۲۳۳/٠٠١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف : 
٤‏ ونيل الأوطار: 7/5 ). 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ۱۹۱/۲۳۰ ): «أما يده إذا لم 
يكن فيها نجاسة فكسائر أيدي المسلمين» ولا يضر تلويشها بالدم إذا 
غسلهاء وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: «احتجم رسول الله 
له وأعطى المجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه إياه» ولا ريب أن الحجام 
إذا حجم يستحق أجرة حجمه» وقد أرخص النبي عه له أن يعلفه = 
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باب الإحارة ل يباب ۱۷ ۰ 


وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع, 


(و) يجب (على المؤجر كل ما يتمكن به) المستأجر (من النفع” '؟2..... 


ناضحه ويطعمه رقيقه كما فى حديث محصن ... واحتج بهذا أكثر 
العلماء: آنه لا يحرم وا يكره للحر تتزيهاء قالوا: لو كان حراما ا آمرة 
أن يطعمه رقيقه ... ومنهم من قال: بل يحرم؛ لما روى مسلم عن رافع 
ابن خديج أن رسول الله َل قال : «كسب الحجام خبيث» وثمن الكلب 
خبيث» ومهر البغي خبيث» قال الأولون: قد ثبت عنه أن قال: «من أكل من 
هاتين الشجرتين الخبيغتين» وليستا حراما» فيكون تسميعة بخبيخا كالاقاة 
صاحبه النحاسة) . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارت ( ص ١57‏ ): «واتخاذ الحجامة 
صناعة يتكسب بها هو نما نهي عنه عند إمكان الاستغناء عنه» فإنه يفضي 
إلى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء بها» لكن إذا عمل ذلك العمل 
بالعوض استحقه» وإلا فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة النجاسة 
وحرمانه أجرته» ونهي عن أكله مع الاستغناء عنه مع أنه ملكه» وإذا 
كانت عليه نفقة رقيق أو بهائم يحتاج إلى نفقتها أنفق عليها من ذلك؛ 
لفلا يفسد ماله» وإذا كان الرجل محتاجا إلى الكسب ليس له ما يغنيه عنه 
إلا مسألة الناس؛ فهو خير له من مسالة الناس» . 

وكذا أكل أجرة على كسح كنيف» لا على إلقاء ميتة وإراقة خمر؛ لعدم 
مياشرة التجامة غالا . 


. نما جرى به عادة أو عرف» مع إطلاق عقد الإجارة» وهذا ضابط‎ )١١ 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع 
والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار 


كزمام الجمل) وهو الذي يقوده به» (ورحله وحزامه) بكسر الحاء 
المهملة» روالشد عليه) أي : على الرحل'ء (وشد الأحمال والحامل"“ ‏ 
والرفع والحط ولزوم البعير) لينزل المستأجر لصلاة فرض” '؟ وقضاء حاجة 
إنسان وطهارة(*)؛ ويدع البعير واقفأ حتى 1ن 
(ومفاتيح الدار) على المؤجر؛ لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه 
يحصل» وهي أمانة في يد المستأجر”' ؟» (و) على المؤجر أيضا- 
)١(‏ الذي يركب عليه. وفي المصباح :۲۲۲/١‏ «والرحل: كل شيء يعد 
للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير....) 


(۲) التي يركب فيها. وفي المطلع ص ١7١١‏ ): «امحمل: TT‏ لعي 
يركب عليه على البعير 6 . 
(۳) لا نافلة؛ لأنها تفعل على الراحلة» ولا لأكل وشرب؛ لأنه يمكن فعله 


( ) لأنه لا يمكن فعله على ظهر دابة. ( كشاف القناع: ١6 / ٤‏ ). 
)٥(‏ هذا إذا كان الكرى على أن بلعب عة القهر واا عد کین یا 
ونحوه لإنسان ليركبه بنفسه وسلمه إليه لم يلزمه سوى ذلك . 
وفي الإنصاف ( 1477/١5‏ ): «ينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف 
والعادة ) . 
0 


—- 


[] في / ف. بافظ : ( ويقضى ) . 


باب الإجارة 
وعمارتهاء فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تَسلَّمَها قارغة . 
(عمارتها) فلو سقط حائط أو خشبة؛ فعليه إعادته '' . 

(فأما تفريغ البالوعة” '2 والكنيف)"“ وما في الدار من زبل أو 
قمامة ومصارف حمام (فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة)0*؟ من ذلك ؛ 
لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه . 

وصح كراء العقية يلك رکب في بعص الطربق وشي في يعض 

مع العلم به إما بالفراسخ أو الزمان””»» وإن اسعاجر اثبان جیا 


)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه لا يحصل الانتفاع 
إلا بذلك . 
وعند المالكية: لا يجبر المؤجر على الإصلاح» ويخير الساكن بين 
السكنى» ويازمه الكراء كاملا أو الخروج منها . 
( حاشية ابن عابدين: ٠1٦/١‏ والشرح الصغير: 4 »۷٠/‏ وحاشية 
الدسوقى : > / ٠٤٥‏ والمهذب: »٤١١/١‏ وكشاف القناع: ١5 / ٤‏ ). 
(؟) في المصباح ( ٠١/١‏ ): «البالوعة: ثقب ينزل فيه الماءء والبأوعة بتشديد 
اللام لغة فيها» . 
() المرحاض» وسمى بذلك؛ لأنه يستر قاضي الحاجة .(المصباح: 17/7 ه ) . 
(4 ) في الإنصاف : « بلا نزاع »» وإن كان هناك شيء اشتركا في إخراجه . 
(5 ) في الشرح الكبير مع الإنصاف ( 177/1١5‏ ): «قال أصحابنا: يصح 
كراء العقبة» وهو مذهب الشافعي» ومعناها: الركوب في بعض الطريق 
يركب شیها ويشي شيعا ؛لآنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع؛ جاز في = 
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.مب سس الرؤض للريع شرح زاد الستقنع 
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يتعاقبان عليه صح»› وإن اختلفا فى البادئ منها؛ أقرع بينهما فى 
الأصح ٠"‏ قاله في (المبدع)”'2. 


د عاد عاد 


= البعض ... إن شيط أن برقب یرما وى ترما عازه 

. لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فتعينت القرعة‎ )١( 
وفي الشرح الكبير: « ويحتمل ألا يصح كراؤهما إلا أن يتفقا على ركوب‎ 
معلوم لكل واحد منهما؛ لأنه عقد مجهول بالنسبة إلى كل واحد منهما‎ 
. فلم يصح» كما لو اشتريا عبدين)‎ 

(؟81/5()1). 


مه يا اج :ا الب ممست 


ما س 


(وهي) أي : الإجارة (عقد لازم) من الطرفين” '2؛ لأنها نوع من 
البيع» فليس لأحدهما فسخهاا") BL‏ 


. أي في لزوم عقد الإجارة» وما يوجب الفسخ» ويلزم الأجير» وغير ذلك‎ )١( 

(؟) وهذا باتفاق الأئمة» ولم يخالف في ذلك إلا القاضي شريح فإنه قال : 
عقد جائز, 
١‏ تبيين الحقائق: ه/ه؛١»‏ وبدايةالنجتهد: 7/7 ١غ‏ والمهذب: 
٠ه‏ والمغني مع الشرح الكبير: 7١/5‏ ). 

9) وهذا هو المذهب» وهو قول الشافعية؛ لما استدل به المؤلف ولقوله ‏ تعالى -: 
ليا أيها الُذين آمنوا أوفوا بالعقود ) . 
فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد» إلا مقتض تنفسخ به 
لر الارمة وكظيور الي او فاب فل اماك ا كما ياق 
وعند الحنفية : يحون الاجر فسع الإجارة انعر الطازوة على اد 
العاقدين او السعاجي إذ الاصل قى الآجرة انها تعجدد جد د المشعة: 
ای مر اید عت اسار ولو کے اد سرك ال ساب 
العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد» فمثال العذر من قبل المستاجر: أن يفلس» 
أو ينتقل من حرفة إلى حرفة» وكذا لو استاجر شخصا ليخيط له ثوبا أو 
يهدم دارأ ونحو ذلك» ثم بدا له ألا يفعل؛ فله الفسخ» ومثل أن يستاجر= 


ب سس الووض الریع شرح زاد المستقفع 
اا ا ر ن ر ت قا 

لقير عیب أو نیو (فإن أجره شيعا ومنعه) أي : منع المؤجر ( كل 
المدة أو بعضها) بأن سلمه العين ثم حوله قبل أن يقضى المدة (فلا شيء 
له)2'0 من الأجرة؛ لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة؛فلم يستحق 


= واا يعجر قيدء فیح ق عتاعه أو مسر ومغل دلاق آیضا ۔ لو أجرث 
امرأة نفسها ظترأء وهي تعاب على ذلك فلأهلها الفسخ» وكذا الصبي إذا 
آجره وليه» ثم بلغ مدة الإجارة فهو عذر يخول له الفسخ» وكذا الوقف 
إذا غلا أجر المثل فللناظر الفسخ» ويحدد العقد على سعر الغلاء . 
ومثال العذر من قبل المؤجر: أن يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من 
ثمن العين المستأجرة فيحق فسخ العقد لكن عند الصاحبين إذا كان الدين 
ثابتا بعد عد الإجارة فلا يحق له الفسخ خلافا لأبي حنيفة . 
وعند المالكية : يحق الفسخ إذا كان الفسخ بعذر غصب العين المتسأجرة» أو 
أمر ظالم بإغلاق الحوانيت المكتراه» أو حملت ظثر أو مرضت؛ لأن لبن 
الحامل أو مرضها يضر الرضيع . 
( بدائع الصنائع : 8/5 » والفتاوى الهندية: ›٤٥۸/ ٤‏ والشرح الصغير: 
5 /١ه.‏ والمهذب: 4.5/١‏ » ومنهاج الطالبين: 8١/7‏ » والمقنع مع 
الشرح الكبير: 5475/١5‏ ). 

١١‏ ) كتدليس: 

١١‏ ) وهذاهوالمذهب لا علل به. 
وفي المغني 7١//(‏ ): «وقال أكثر الفقهاء: له أجر ما سكن؛ لأنه 
استوفى ملك غيره على وجه المعاوضة فلزمه عوضه؛ كالمبيع إذا استوفی = 
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فو سر 


وإن بداً الآخر قبل انقضائها فعليه, 
شيئا”'2» (وإن بدأ الآخر) أي : المستاجرا'؟ فتحول (قبل انقضائها) 
أي : انقضاء مدة الإجارة» (فعليه) جميع الأجرة؛ لأنها عقد لازم, 


= بعضه» ومنعه المالك بقيته a‏ والحكم في من اكترى دابة فامتنع 
اللكري من تسليمها في بعض المدة» أو أجر نفسه؛ أو عبده للخدمة مدة 
وامتنع من إتمامهاء أو أجر نفسه لبناء حائط أو خياطة» أو حفر بكر أو 
حمل شيء إلى مكان وامتنع من إتمام العمل مع القدرة عليه كالحكم في 
العقار يمتنع من تسليمه» وأنه لا يستحق شيعا لما ذكر) . 
وقال في المغني 4 : «وإذا استوفى المساجر المنافع استقر الأجر؛ لأنه 

قبض المعقود عليه.... وإن سلمت إ إليه العين التي وقعت الإجارة عليها 

ومضت المدة» ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر؛ لأن المعقود عليه 
نلق گنی يدو .وإ كاقت الإلجارة على عمل مہ مقل أن يكير 
دابة فقبضها ومضت مدة يمكن ركوبها فيها فقال أصحابنا: يستقر عليه 
الأجرء وهو مذهب الشافعي؛ لأن المنافع تلفت نحت يده. 
وقال أبو حنيفة : لا يستقر الأجر عليه حتى يستوفي المنفعة؛ لأنه عقد على 
منفعة غير مؤقتة بزمن فلم يستقر بدلها ) . 

. كما لو استأجره لحمل كتاب إلى بلد فحمله بعض الطريق» ونحو ذلك‎ )١1( 

(۲) في المغني (Yoel):‏ : «وفإن تصرف فيها - أي المستأجر - قبل تقضي 
المدق مثل أن يكترى دارا سنة فيسكنها شهرا ويتركها ؛ فيسكنها المالك 
بقية السنة أو يؤجرها لغيره» احتمل أن ينفسخ العقد فيما استوفاه المالك؛ 
لأنه تصرف فيه قبل قبض المكتري له» أشبه ما لو تلف المكيل قبل = 


. ) في / س بزيادة لفظ : ( المنافع‎ ]١[ 


س( بل الروض المريع شرح زاد القع 
رق ينف اسر ادر 

(وتنفسخ) الإجارة (بتلف العين المؤجرة) كدابة وعبد ماتا('©2؛ 
لأن المنفعة زالت بالكلية"» وإن كان التلف بعد مضى مدة لها أجرة 


انفسخت فيما بقي ووجب للماضي اق ۹2 , 


5 تسليمه وسلم باقيه»فعلى إن تصرف المالك في بعض المدة دون بعض 
السب اد قي قلبر ما قرت في ابا وعلى الاجر اجر دا بي 
فإ سكن المستاجر شهرا وتركها شهراء وسكن المالك عشرة أشهر لزم 
المستاجر أجر شهرين» وإن سكنها شهرأ وسكن امالك شهرين ثم تركها 
فعلى المستأجر أجر عشرة أشهرء ويحتمل : أن يلزم المستأجر أجر جميع 
المدة» وله على المالك أجر المثل لما سكن أو تصرف فيه بقسط ذلك نما 
اي المستأجر من الأ جر ويلزمه الباقي con‏ والأول أولى , وهو ظاهر 
مذهب الشافعى ) . 

١ (‏ ) باتفاق الأئمة : أن الإجارة تنفسخ بتلف العين المؤجرة. ( المصادر الآتية ) . 

( ۲ ) لأن قبضها إنما يكون باستيفائها أو التمكن منه ولم يحصل ذلك» ولو 
كان المتلف المتساجر. ( كشاف القناع 4 / 77 ) . 

( ۳ ) لأن المعقود عليه المنافع» وقد تلف بعضها قبل قبضه فبطل العقد فيما 
تلف دون ما قبضءفإن كان أجر المدة متساويا فعليه بقدر ما مضى إن كان 
ما مضى النصف»› اتسار ات فالثلث» كما يقسم الثمن على المبيع 
المتساوي» وإن كان مختلفا رجع في تقوبمه إلى أهل الخبرة» ويقسط الأ جر 
المسمى على حسب قيمة المنفعة» هذا إن كان العقد على عينهاء وإن لم 
يكن العقد على عينهاء ؛ بل استاجره ليعسلة إلى موضع معين ووضقب :له 
مركوبا لزمه إقامة غيرها إذا ماتت . ( تقدم كلام ابن قدامة قريباً) . 


.) فى / ف. بلفظ: (السقط‎ ]١[ 


باب الإجارة 


وبموت المرقضع والراكب إن لم يخَلف بدلا 
(و) تنفسخ الإجارة ‏ أيضا - (بموت المرتضع)”'2 لتعذر استيفاء 
العقود [ عليه ]! ' » لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم : في الرضاع . 
(و) تنفسخ الإجارة - أيضا - بموت (الراكب إن لم يخَلّف بدلاً) 
أي : من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن وارثا)» أو كان 
غائبلا"» - کمن" يموت بطريق مكة ويترك جمله ‏ فظاهر كلام أحمد 


. وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
وعند بعض الشافعية : لا تنفسخ؛ لأن المنفعة باقية› وإما هلك المستوفي»‎ 
. فلو تراضيا على إرضاع صبى آخر جاز‎ 
وحاشية‎ ۲١١/١ وبداية المجتهد:‎ »١814/ 4 بدائع الصنائع:‎ ( 
,59١٠ ونهاية المحتاج:‎ ٤0٦/١ والمهذب:‎ »١7/ ٤ الدسوقي:‎ 
.)۲۷/ 4 وكشاف القناع‎ 
. وكذا إذا امتنع من الرضاع منهاء أو ماتت المرضعة‎ 
(؟) هذه إحدى الروايتين» اختارها ابن قدامة» وصاحب الشرح الكبير»‎ 
والصحيح من المذهب : أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا.‎ 
. ) قال الزركشي : « هذا المنصوص» وعليه الأصحاب إلا أبا محمد‎ 
.) 4 45/1١5 الإنصاف مع الشرح الکبیر:‎ ( 
. لفوات انتفاعه بنفسه وبئائيه‎ ) ۳ ( 


.) 45/8( المغني:‎ ) ٤ ( 


[1"]في /مءف بلق :+ :9 ابوك + . 


سل سس ست ٠‏ فیرش یرای يع 

رانفلا ضراو هرا ونسره. 

العين اش اها لى غضتة: هذا كلامه في «المقنع»'“ والذي في 

الإقناع » و«المنتهى “٠)‏ وغيرهم(”؟: انها" لا تبطل بموت راكب . 
(و) تنفسخ أيضا (بانقلاع ضرس) اكترى لقلعه (أو برئه) لتعذر 

استيفاء المعقود عليه(“ » فإن لم يبرا وامتنع المستأجر من قلعه؛ لم يجبرا” ١‏ 

(ونحوه) أي : تنفسخ الإجارة بنحو ذلك» كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. 


)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 459/١4١‏ ): «لأن بقاء العقد ضرر 
في حق المكري والمكتري؛ لأن المكتري يجب عليه الكراء من غير نفع› 
والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله» ونظيره لو اكترى من يقلع ضرسه 
فبرأ أو انقلع قبل قلعه» أو اكترى كحالا ليكحل عينه فبرأت أو ذهبت . 
١‏ المغني : ARIA‏ 

( ۲ ) الإقناع مع شرحه ٤‏ / ۲۷ والمنتهى ETI‏ 

49 ) أشبه ما لو تعذر بالموت» وهذا باتفاق الفقهاء؛ لما علل به المؤلف. 
(المهمذب: ٤١١/١‏ وحاشية الشيرواني : 4/0 وأسنى المطالب : 
5 والمغني والشرح الكبير: 11 

. ه ) ولزمته أجرة المثل» فالا جير إذا بذل العمل ومكن منه؛ استحق الأجرة‎ ١( 
وأما إن شار طه. على البرء فيعجو ز ) اختاره ابن قدامة؛ لآن یا سعيد  رضى‎ 
الله غنه  حين زق اللديغ شارطه على اليرت معقق عليه. لکن يكون‎ 
.) ١77/4 جعالة »ولا يستحق شيئا من الآأجرة حتى يوجد البرء .( المغني‎ 

1 في / س . بلفظ : ( غصب ). 

[۲] في / س. بلفظ: ( أنها تبطل ) . 


اب الإجارة ددس( 


و( تنفسخ ( بموت المتعاقدين أو أحدهما)”'' مع سلامة العقود 

عليه للزومها. 
(ولا) تنفسخ بعذر لأحدهما مثل (ضياع نفقة المستأجر) للحج 

( ونحوه)» كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبیعه". 

١١‏ ) وهذا هوالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ قال: لما فتحت خيبر سأل اليهود رسول الله عه أن يقرهم 
رسول الله عي : «نقركم فيها على ذلك ما شكنا» متفق عليه . ولم يرد أن أبا 
بكر جدد الإجارة. ولأن الإجارة عقد لازم» فلا تنفسخ بموت أحد 
المتعاقدين ما دام أن استيفاء المنفعة باق . 
بالعقد تحدث على ملك الوارث» ولم يكن عاقداً ولا راضياء وإن مات 
( تبيين المقنائق : ١85 / ٠‏ وحاشية ابن عابدين: ه / 7©» والشرح الصغير: 
٤‏ / ۷۹ء وحاشية الدسوقي : 57/5 » وحاشية القليوبي : 7/ 8.5» وشرح 
المنتهى : CYT‏ 

( ۲ ) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لقول الله - تعالى -: يا 
أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود » ولأن عقد الإجارة عقد على معاوضةء فلا 
يجوز فسخه لعذر في غير المعقود عليه؛ كالبيع. - 
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سس سس ووه لوي شري واد انشع 


وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤهاء أو غرقت» انفسخت 


(وإن اكترى دارا فانهدمت أو) اكترى (أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو 
غرقت ‏ انفسخت الإجارة في الباقي)22 من المدة؛ لأن المقصود 
[بالعقه ]97 قد فات أيه ما لر تلب ران اجو ارجا یاو سا 


وعند الحنفية : يفسخ عقد الإجارة بهذا العذر ونحوه؛ لأن المنافع في عقد 
الإجارة غير مقبوضة عند العقد» فإذا حدث عذر في الإجارة؛ صار 
كالعيب في المبيع قبل قبضه , ودم قزيياً ازل الفصل. 
( البناية شرح الهداية: ٠١٠۹/۷‏ والبهجة شرح التحفة: 2178/5 
ونهاية احتاج: ۰ والمبدع: ه ]غ٠ ٠‏ » وشرح المنتهى ل" 
وإن كان العذر عاما كما لو حوصرت بلدة المستأجر» فلم يستطع الخروج 
إلى الأرض التي استأجرها للزراعة» أو وقع خوف في الطريق ونحو ذلك . 
فجمهور أهل العلم : أن المستأجر له فسخ الإجارة بهذه الجائحة؛ لأن 
ذلك أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة المعقود عليها فيثبت 
الخيار؛ كغصب العين المستأجرة . 
وعند الشافعية : لا تنفسخ الإجارة بهذه الجوائح؛ لأنه لم يسبب خللا في 
المنفعة المعقود عليها. ( المصادر السابقة ) . 

. وهذا هو المذهب» لما علل به المؤلف‎ )١١ 
وكذاعند الحنفية ا إذا انقطع الماء عن الأرض أو غرقت قبل‎ 
فوات وقت الزرع؛ سقط الأجر.‎ 
وعند الشافعية : أن المكتري بالخيار بين فسخ العقد ؛ لأن المنفعة المقصودة‎ 
= قد فاتت» وبين إبقائه؛ لأن العين باقية يمكن الانتفاع بهاء وإنما نقصت‎ 


]١[‏ ساقط من / م ف. 


باب الأجازة ) 


صح '“» وكذا إن أطلق مع علمه بحالها"؟. 

إن ظن وجوده بالأمطاز وزيادة الأنهار عبسم "انسل 450 وإن 
غصبت المؤأجرة؛ شي اسقاج , بين الفسخ وعليه آجرة ما مضى» ونين 
الإمضاء ومطالبةة'؟الغاصب بأجرة اال ٠‏ | 





- منفعتها كما لو خدث عيب . 

( الفتاوى الهندية: ٤‏ / ؛» وحاشية الدسوقي :4 وتء وللمتي: 

Om عوسي وكماف شاع‎ ١ 

قرية وغلب على أرضها الماء Pre‏ ادي 

/ الأجرة بقدر ما نقص من ألمنفعة». . 

)١ J‏ لأنه يتعمكن من الانتفاع بهاء والنزول فبهاء ووضع رحله فيهاء وجمع 
الحطب» ونحو ذلك . 

(؟ ) لأن العلم بالحال يقوم مقام الاشتراطى > كالعلم بالعيب يقو مقام شرطه . 

(۳) لأن حصوله معتاد» والظاهر وأجوده بالمطرء أو زيادة النهر, ولا تصح 

لأرض لا ماء لها إن ظن إمكان تحصيله. او لم يعلم آنھا لا ماء لهاء وكذا 

الأرض التي يندر مجيء الأمطار إليها : 

) وهذا هو اللذهب» وهو قول جمهور اهل العلم. 
المدة بحسابه . ظ ِ 


.) في / ه. بلفظ : ( يطالب‎ ]١[ 


ل سسس اروش لايع شوج زذ لسع 
GT O2 oe HER FR 8‏ جاع جم عن جه ب 
وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب ؛ 


ومن استؤجر لعمل شيء فمرض؛ أقيم مقامه من ماله من يعمله('“ 
ما لم تشترط مباشرته( "22 أو يختلف فيه القصد ؛ كال وبي 71 


فيه المستأجر بين الصبر والفسخ. ٠‏ 


روان وجد) المستأجر (العين معيبة أو حدث بها ) عنده (اعس 220 


( كشف الحقائق ۰/۲ والدر اشخار وشرحة ۲١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير: 5 / "١‏ و حاشية القليوبي: ۳ / ٠۸٥‏ 
وكشاف القناع: .)٠۹/ ٤‏ 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 451//١4(‏ ): «إذا غصبت العين المستأجرة 
فللمستأجر الفسخ؛ لأن فيه تأخير حقه ... وإن لم يفسخ حتى انقضت 
مدة الإجارة؛ فله الخيار بين الفسخ والرجوع ‏ بالمسمى» وبين البقاء على 
العقد ومطالبة ‏ الغاصب بأجر المثل؛ لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل 
إلى بدل وهو القيمة» فأشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمى قبل قطعها» . 
فإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة لزمه بدلهاء فإن تعذر كان له 
الفسخ . 

EP TET 
كالمسلم فيه» ولا يجب على المستأجر إنظاره؛ لأن العقد بإطلاقه يقتضي‎ 
) التعجيل» وفي التأخير إضرار به‎ 

۲(٠‏ ) إذ المسلمون على شروطهم. 

(۳) لاختلاف الخطوط» ولأن الغرض قد لا يحصل به . 

45 باتقاق الأقمة: أنه إذا وجد الستاجر بالمعقوذ عليه غيباء أو حدث بة 
عيب مدة العقد أن له الفسخ»› لأن المنافع تتجدد. > 


. في / م » ف. بلفظ : ( فيخير المستأجر)» وفي / ه. بلفظ : ( فيتخير المستأجر)‎ ]١[ 


باب الإجارة ‏ الس يي ١‏ هادا 
له الفسخ» وعليه أجرة ما مضى 
' وهو ما يظهر به تفاوت الأجر”')؛ (فله الفسخ) إن لم يزل بلا ضرر 
يلحقه"» (وعليه أجرة ما مضى ) لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء 
مجان" والخيار على التراخي(؟2. 
ويجوز ! بيع العين المؤجر 3( Lula‏ > 


= (بدائع الصنائع: ۹۹/٤‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
٤‏ / ۹ والمهذب: ١/ه.١.4غع‏ والإنصاف : ٦1/١‏ ). 

(۱) بان تكون الأجرة معه دونها مع عدمه» كمبيع وجد به عيبأ ينقص قيمته . 

( ۲ ) وإن زال العيب قبل الفسخ بان زال العرج عن الدابة» أو بادر المكتري إلى 
إصلاح الدار بطل حق المستاجر في الفسخ؛ لأنه لا يلحقه ضرر. 
١‏ المصادر السابقة ) . ظ 

(۳) فلا أرشء وهذا هو المذهب» وقيل: ملك الإمساك مع الأرش» وهو 
تخريج لابن قدامة» وقال في امحرر وتبعه في الفروع وغيره: وقياس 
المذهب له الفسخ أو الإمساك مع الأرش ... قال الشيخ تقي الدين: إن 
لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل أحمد بين. 
وإن اختلف في الموجود هل هو عنيب رجع فيه إلى أهل الخبرة» وإن لم 
يعلم بالعيب حتى فرغت المدة لزمته الأجرة كاملة على المذهب وصوب 
في الإنصاف لزوم الأرش للمستأجرء وإن علم فلا؛ كمبيع. ( الإنصاف 

مع الشرح: 455/١15‏ ). 

) مضي في بعد لملم مخلاف ابيع ن الا لا یحص تبشها إا 

هع اتقاقاً. (اللعبادر السابقة) . ا = 





. ) في / ف . بلفظ : ( والمؤجره‎ ]١[ 


س سس الزوض المربع شرح زاد المستقنع 
١ ۴‏ 1 


ول تنفسخ الإجارة ره '؟ وللمشتري الفسخ إن لم يعله0" . 
(ولا يضمن أجير خاص)” '2 وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق 


لأن الإجارة عقد على المنافع فلم تمنع الصحة» كبيع الأمة إذا زوجها. 
وللتعري يلالق المبيع سلوب المفعة إلى انقضاء الإنجارةة والآسرة كلبائف 
وهو ظاهر الإنصاف» وقيلِ في الغاية إذا لم يعلم المشتري أنها مؤجرة. قو 
علم فلا أجرة له ولا فسخ . 
( الإنصاف مع الشرح الكبير: 4 ا وغاية المنتهى ا اخ" 

)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الحنفية» والشافعية؟ لأن المعقود عليه فى 
البيع هو العين» والمعقود عليه في الإجارة هو المنافع» فلا تعارض . 1 
وعند المالكية : إن كان هناك تهمة فلا تنفسخ الإجارة بالبيع» وإن لم يكن 
هناك تهمة فتنفسخ الإجارة بالبيع. 
وذهب بعض الشافعية : إلى انفساخ الإجارة بالبيع؛ لأن الإجارة ة تمنع من 
التسليم فتناقضا . 
( بداد تع الصنائع : 4 /7. ١‏ وحاشية ابن عابدين: hy ras‏ 
الدسوقي / ٩۹ ١ ۳۴ ٠‏ وحاشية الصاوي : 5 / 55» ونهاية امحتاج: 
٥‏ وشرح روض الطالب : ٠۰ / ٤‏ وشرح المنتهى: ۲۳١/۲‏ ). 

( ۲ ) وجزم في التنقيح بأن الأجرة له وفي الإقناع : للبائع وله الإمضاء مجانا. 
قال الإمام أحمد: هو عيب» أي : فله الأرش. ( التنقيح ص 4 77» وكشاف 
القناع: 7١ / ٤‏ ). 

(۲) وهذا هوالمذهبء وهو قول جمهور أهل العلم» لما علل به المؤلف؛ 
ولقوله تعالى : 9 ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالْباطل © فالله نهى عن أكل = 
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م حدت ننه خط 
وصلاة EOE‏ الخصاص الجر پش في 
تلك المدة» ولا يستنيب7' ](ما جنت يده خطأ)”" لأنه نائب المالك في صرف 


= الأموال» بالباطل فيدخل في ذلك الأجير الخاص» فيحرم تضمينه ما لم 
يتعد أو يفرط . ولأنه أمين فلم يضمن من غير تعد أو تفريط قياسا على 
المودع. ( العدة: ص (C^‏ ٍ 
وعند بعض الشافعية : يضمن الأ جير الخاص ما تلف تحت يده مطلقا . 
لا روى خلاس بن عمرو قال : ( كان علي بن أبي طالب يضمن الأجير » رواه 
البيهقي ( ٠۲۲/٠١‏ )» وقال: «وأهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث 
خلاس عن علي » . 
وبالقياس على الأ جير المشترك . 
ونوقش : بعد تسليم تضمين الأجير المشرك إلا مع التعدي أو التفريط . 
)١(‏ لا يشاركه فيها أحد كمن استؤجر لخدمة» أو رعاية شهراء فإن لم 
و قزية اعد لايق عسطة رما انان سكل جي العا وجه للج سر 
الله تعالى . ( حاشية ابن قاسم ۳۳٣/٩‏ ). ۰ 
() كما لو انكسرت ال رة التي يستقي بهاء أو الآلة التي يعمل بها . 
59 قياس على القاس وظير الأجير. 
(المغني : ۰۱۰٦/۸‏ وشرح المنتهى : ۳۷۷/۲ ) . 
ويستنحق الأجرة بتسليم نفسنه» عمل أو لم يعمل . 


. ) في / س. بلفظ : ( يسمى ) . [۲] في / ز. بلفظ ( ولا يضمن‎ ]١[ 


سسس اندو ودی 


١ (‏ ) تضمين الطبيب ونحوه له حالات : 
الأولى: أن يكون حاذقا قد أعطى الصنعة حقهاء ولم تجن يده» فلم 
جاوز م3511 4 فب فلا يشمن الطبيي ماترتب على مداواقة من تلقف أو 
ذخا ميفعة بإلقاق الات لقو - تعالى :فلا عدوان إلأ عَى الظالمين )» 
والطبيب إذا كان حاذقاً ولم تجن يده فليس بمتعد» ولحديث عبدالله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي عه قال : «من تطبب وهو لا يعلم منه 
طب فهو ضامن » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه. 
وورد عن عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما -: « أن من تطبب على أحد من 
المسلمين» ولم يكن بالطب فأصاب نفسا فما دونهاء فعليه دية ما أصاب ) أورده 
ابن عدار فى الاسم كارع ذه" ةع 
الفانية: ألا يكون الطبيب حاذقاء بل متطيباً جاهلاً» ضمن بالاتفاق» كما 
نقله الخطابي كما في معالم السنن ( 4 /75)» وابن القيم في الطب 
النبوي ( ص 559 ) لما تقدم من الأدلة» فمفهومها تدل على تضمين غير 
|الحاذق . 
الغالفة : أن يكون حاذقا قد أعطى الصنعة حقهاء لكنه أخطأ فاتلف نفسا 
أو عضوا أو منفعة» فإن تعدى أو فرط ضمن لما تقدم من الأدلة. 
إن لم يعمد او يقرط لکن اتخطيع يده اقعول يد اکا مداو قبعجارز 
بالختان مود ضع القطع مثلاء أو تتحرك يد الطبيب فيقطع موضعا آخر 
نيسهور آهل الملم ؛ ت بشم سلاف . = 





WW 2920 660 9 ON © BS 0 O O! © 0 0 0 © O! 9‏ 0م 
2 ا ااا ا لل سنسدا لها لبها سما جيذ ذا د )ذا )ذا )ا )ذا )دا 


- ولكن عند الحنفية ؛ إن حضل قحل عاك شعن تضق نصف الدية» وإن لم 
يحصل بفعله هلاك ضمن جميع الدية . 
استدل الجمهور: أنه قتل بغير حق» لأن حقه في قطع السلعة» أو الحشفة 
مثلاء وقد سرى إلى القتل فيضمن كما لو جنى خط . 
ولأن الخطا ما لم يقصده الفاعل ولم يرده» وفعل الخاتن والطبيب من هذا 
امش . 
وتوقش ااا و ني ا اي ا اي ا 
بخلاف الخطئ . 
وفي قول للإمام مالك : أنه لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط . 
وقال ابن عقيل إن کات عق كالم رضن دق كات خاضا شمن . 
ودليل هذا القول: ما تقدم من الأدلة على تضمين الطبيب» ولآنه مؤتمن 
على بدن المريض» والأصل عدم تضمين الأمين إلا بالتعدي أو التفريط . 
الحال الرابعة: أن يكون الطبيب حاذقاً فيجتهد في وصف الدواء للمريض 
فيخطئ» إما في صفة العلاج» و بتاع لاد هذه الخال حكم الحال السابقة . 
الخال اا :ان يكوة الیب ساذقا لى يداو ايض بلا إن 
فإن كان غير متبرع بل مستأجر» فلابد من رضا المريض وأهليته للإذن بأن 
يكون بالغا عاقلاء فإن لم يكن أهلا فلابد من إذن وليه» إذ عقد الإجارة 
لا يدفيه من الرضا . 
فإن كان الطبيب متبرعاء فجمهور أهل العلم : أنه لابد من الإذن» فإن لم 
. يستأذن ضمن؟ لآنه | إذا لم يسنتأذن كان متعدياً على المريض؛ لعدم الإذن. > 


حر ۳٢‏ بُسل#غيغهي ‏ لس الروض الريع شرح زاد الستفقخ 
لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم» ولا راع لم يتعد» ) ظ 
مباحا لم يضمن سرايته('2» ولا فرق بين خاصهم ومشت رکه" فان 
لم يكن لهم حذق فى الصنعة ضمنوا؛ لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع 
إذاء وكذا لو کان حاذقاً وجنت یده» بان تجاوز بالخئان إلى بعض 
إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخط)(”" . 

(ولا) يضمن أيضا «راع لم يتعد)(*72"؟ لأنه مؤتمن على الحفظ 


= وعند ابن حزم واختاره ابن القيم: أنه لا يضمن في هذه الحال» لقوله 
( بذائع الصنائع: ۷/ »٠٠٠١‏ وتكملة البحر الرائق: //37*» والمنتقى 
للباجي : 0/1/7 وتبصرة الحكام: ۲ / ۰۸٠‏ وروضة الطالبين) . 

)١(‏ كقطع الإمام يد السارق.. 

(؟) في عدم الضمان إذا عرف حذقهم» وتقدم . 

(") فأشبه إتلاف المال. 

- (4) أو يفرط بنوم أو غيبة عنها ونحوه؛ وإن اختلفا في التعدي وعدمه فقول 
الراعي» وإن اختلفا في كونه متعديا رجع إلى أهل الخبرة» وإن ادعى موت 
شاة ونحوهاءقبل قوله وإن لم يات بشيء منها.( كشاف القناع٤‏ / 514 ) . 

(5) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف» 
ولأن الماشية أعيان قبضها الراعي بحكم الإجارة» فلم يضمنها من غير - 
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کالمودء'» فإن تعدى أو فرط ضمن". 

(ويضمن) الأجير (المشترك) وهو من قدر نفعه بالعمل"» 
كخياطة ثوب وبناء حائط» سمي مشتركا؛ لآنه يتقبل أعمالا لجماعة 
في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه““ كالحائك والقصار 
والصباع والحمال2*7؛ فكل منهم ضامن . 


= . تعد أو تفريط قياسا على العين اللستاجرة. 
وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية : أنه يضمن مطلقا . 
ودليل هذا القول : ما يأتي من الدليل على تضمين الأجير المشترك . 
( بدائع الصنائع: ٤‏ / ١١؟١-5١1»‏ والتفريع: ؟ / ۱۸۷٠ء‏ ورضة الطالبين: 
, والعدة: ص ٠۲۷١‏ والمبدع: 7/8 .)١١١‏ 

١ (‏ ) فيتعذر عليه إقامة البينة في الغالب . 

(۲) كالمودع. (المغني: ١777/7‏ ). ظ 
مثل أن ينام عن الماشية» أو يغفل عنهاء أو يت ركها تتباعد عنه» أو يسرف 
في ضربها . ( المغني: ۱۲۳/۸ ) . 

(۳) ويتقبل أعمالاً لجماعة في وقت لا يختص بنفعه واحد» وكونه عمله 
لما جد لا مخ عد حم قر بقع ا 

٤ (‏ ) فتتعلق الإجارة بذمته. 

(5) والخباز» والخياط» والطباخ» وغيرهم . 
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سرو( بلس الروض المربع شرح زاد المستقهع 


(ما تلف بفعله)'“ كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله» روى عن 


١١‏ ) وهذا هو المذهب» وبه قال أبو يوسف ومحمد الحسن؛ لما استدل به 
المؤلف» ولحديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه - مرفوعا: «على اليد ما 
أخذت حتى تؤدي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» والحاكم, 
والبيهقي» وصححه الترمذي والحاكم» وهو من رواية الحسن عن سمرة» 
والحسن مختلف في سماعه من سمرة. ( التلخيص: * / ٠ه‏ ) . 
وأيضاً فوجوب الأداء لا يلزم منه الضمان» وإلا لزم أن تضمن الرهون 
والودائع؛ لأنها ثما قبضت اليد . 
واستدلوا ‏ أيضا _: بأن الأجير المشترك قبض العين لمنفعته من غير استحقاق› 
فکان ضاسا لها قياسا على اتير (العدة: صن ١‏ 997 
ونقول : بأن المستعير لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط . 
وعند أنى حنفية - وهو الأظهر عنذ الشافعية -: أثه لا يضمن ما قلف تحت 
يده . لقوله - تعالى -: فلا عدوا إلا على الظالمين» فالضمان لا يجب إلا 
على الظالى الد يريمن .ذلك الانبي اشر زک لم بست أو ارط 
ولقوله - تعالى -: لإ ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالبباطل 4 وتضمين الأجير 
المشترك إذا لم يتعد أو يفرط أكل للمال بالباطل . 
ولأن الأجير المشترك قد قبض العين بإذن المالك لمنفعته» وهي إقامة 
العمل له فيهاء فلا تكون مضموئة عليه قياسا على المودّع والأجير 
الخاص» وعامل المضارية. (المبسوط: ١١۳/٠١‏ وروضة الطالبين: 
إخ ع = 


اب لجار 


© FS BS 6 CGE WS © O © © © © EE لظ‎ "© © 


عسو ا[ وضلی ا وشريح والحسن رصي الله عن هړ ')؛ ت ص اة 


= وعبد اكثر اكالكية: أخ الاجير المشعرك يمن غا كلف تمقف يدم إذا کان 
ما يعاب عليه ولم يعلم سبب إلا بقوله» ولا يضمنه إذا كان ثما ثبت دنفه 
بالبينة من غير تضييع . 
واستدلوا: ما ورد عن عمر وعلي - رضي الله عنهم ‏ من التضمين. 
واستدلوا على عدم التضمين إذا كان الال تما ثبت تلفه بالبينة من غير 
تضييع : أن الصانع ونحوه أجير» فإذا ثبت هلاك ما دفع إليه بغير تعد أو 
تفريط لم يضمن» أشبه الصانع الخاص والراعي . 
(السوط: 1.7/6 وتن اللقاقى : دار + ٠١‏ اه والإشراف: ؟ ¥5 
والقدبمات الميدات: ۲٤۳/١‏ والهذب: 16759 4غ وحلية الغلا 
ه. الفروع: 4 / »45٠١‏ والعدة: ص ۰۲۷۰ والمبدع: .)٠١۹/۰‏ 

- ۲۱۷/۸( : الأثر المروي عن عمر في تضمين الأجير أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 
من طريق طلحة‎ .) ٠١5 وابن أبي شيبة: 785/570 - ح‎ ») ۱٤۹٤٩۹ ح‎ 
ابن أبي سعيد لانقطاعه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
عمر ارچ هبد الرزاق يسنك منقظم جه‎ رثأامم<:)"١/1١‎ 
.) 1١٠ / 4 ( كما أشار إلى تضعيف الأثر الشافعي في الأم:‎ 
: أما الأثر المروي عن علي بن أبي طالب؛ فأخرجه الشافعي في الأم‎ 
مقع لاغ‎ EA EA — F(A ¢ ¥¥¥ / A) وعيدالرؤاق‎ 7£ ( 
لاله‎ »٥۲۹ ح‎ 17854788 ۰۱۲۷ ۰۱۲۹٤ /٩( وابن أبي شيبة:‎ 
«قد روي=‎ :) ٠١ / ٤ ( قال الشافعي في الأم‎ . ۲۰۹۲ ۰۱۰۹۰ ۸ 


[ ۱ ] ساقط من / ف . 


اا لس الروض الربع شرح زاد الستقفع 
ولا يضمن ما قلف من خرزوء أو قير فظله ولا أجرة لن 
مضمون عليه ؛لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل» وأن الثوب لو تلف 
فى حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به بخلاف الخاص”'' . 
المستاسرة "2 أو كان المسعاجر على لاء ار ل3" . 

(ولا يضمن) المشترك (ما تلف من حرزه' '' أو بغير فعله) لأن العين 
في يده أمانة كالمودع » (ولا أجرة له) فيما عمل فيه؛ لآنه لم يسلم 


ب عن على من ويه لآ يفيت عقله وقال۔ ایضا :لوق روق عن خر من 
رجه أضعق من هذأ ولم تعب واحدا ہما يقبت كما أشار إلى ضعف 
الأثر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ( 5١/37‏ ) . 

)١(‏ أي: فإنه إذا أمكن المستأجر من استعماله استحق العوض بمضي المدة وإن 
لم يعمل» وما عمل فيه من شيء فتلف من حرزه لم يسقط أجره بتلفه . 
(۲) فلو دفع إلى خياط ثوباً يساوي عشرة» فخاطه فصار يساوي خمسة 

. لأنه ضمان لجنايته‎ )"١ 

( 4 ) أي : سواء كان المستاجر حاضرأ قائمأ على المعاع» أو غائباء فإن الأجير 
يضمن إذا تلف المتاع بفعله» وإن تبرع بعمله لم يضمن جناية يده؛ لأنه 
أمين محض . ( ينظر حاشية العنقري ۳۲۸/۲ ) . 

( 5 ) بغير تعد ولا تفريط» كما لو تلف بأمر غالب . 

35 عاف الداع 84/4 . 


اللمد شد له م سے 


[ ]فى اس بلفظ: وأو إلام: 


عمله إلى المستاجر فل يستحق عوضه» سواء كان في بيت المستأجر أو 
غيره! 86 بناء كان أو غيره) وإن حيس القونب على أجرثه فتلف ضمنه ؛ لآنه 
لم يرهنه عنده ولا أذنه' '' في إمساكه» فلزمه الضمان. كالغاصب2'07'7, 


)١١‏ وهذا هو المذهب؛ لأنه لم يسلم عمله للمستأجر» فلم يستخق عوضه» 
كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد بائعه . 
وعند الحنفية» وبه قال الإمام مالك» وهو مذهب الشافعية : أنه لا أجرة له 
إذا انفرد باليد؛ لأن الأجرة لا تستحق إلا بتسليم ما استؤجر على عمله 
إلى مباعيف ما ذا لى يقر العامل يايد : يا “كانيحضرة السعاجر ار 
منزله» فإنه يستدخق الأجرة بالفراغ من العملء كإنخراج ج الخبز من التنور؛ 
لأن يد المستأجر عليه» فوقع العمل مسلما لصاحبه . 
(تبيين الحقائق: ٠١٤١/١‏ والمدونة: 7/ +44 وأسبى-المطالب: 
اكفاك hd‏ 77د يعدية لراقي! م 2( 
(۲) فيخير مالك بين تضمينه غير معمول ولا أبجرة» أو معمولاً وللعامل الأجرة . 
)١(‏ فالمذهب - وهو أحد الوجهين عند الشافعية» وبه قال زفر من الحنفية -: 
أنه لا يجوز للمستأجر حبس المصنوع على استيفاء الأجرة» واشترط 
الحنابلة : عدم إفلاس المستأجر؛ لأن المستأجر لم يرهن العرع الأسيسدرعة 
عند الصانع» ولم يأذن له في حبسها . 
وعند الحنفية» والمالكية وأخذ الوجهين عند الشافعية: يجوز للصانع 
حبس العين المصنوعة حتى يستوفي أجرته؛ لأن عمل الصانع في المصنوع- 


١ [‏ ]فى بعض المطبوعات ١‏ ولا أذن له). 


ملس اروص ليع شرج رد لضع 


وان صرب الدابة بقدر العادة لم ب 
(وتجب الأجرة بالعقد م" كثمن» تلاق رن حالة . 


ملك له» فجاز له حبسه حتى يحصل على أجرته كالمبيع . 
(بدائع الصنائع: ۲٠۳٠/٤‏ ومواهب الجليل: م والمهذب: 
۰۰۱/۱ وكشاف القناع: 5 /۲۹). ْ 

)١ (‏ لأن ذلك ثما جرت به العادة . 

( ۲ ) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية : أن الأجرة تجب بالعقد» ويجب 
تسليمها بتسليم العين والتمكين من الانتفاع وإنالم ينتفع فعلاً؛ لأنه 
عوض أطلق ذكره فى عمد المعاوضة» فيستحق بمطلق العقد؛ كالثمن 
اة فإذا استوفى المنفعة؛ استقرت الأجرة. 
وإن كانت الإجارة على عمل» فالأجرة تخب في العقد وتغبت دينا في 
ذمة المستأجر» لكن لا يستحق تسلمها إلا عند تسليمه العمل» أو مضى 
للدت إن كان الاسير شاا لماعلل به قولس وفارق الأجارة على 
الآعيان» لآن تسلمها أجرى مجرى تسليم نفعها . 
وعند الحنفية : لا نبجب الأجرة بنفس العقد» وإنما تستحق بواحد من ثلاثة 
أمور: شرط التعجيل في نفس العقد» أو التعجيل من غير شرط» أو 
استيفاء المعقود عليه . 
وعند المالكية: الأصل تأجيل الأجرة إلا في أربع مسائل يجب فيها 
تعجيل الأجرة: أن يشرط ذلك المؤجر» أو محري به عادة كما في كراء 
الدواب للسفرء أو عين الأجرة كان يكون ثوب معينا فيجب التعجيل في 
هذه الحال» أو كان الأجر لم يعين والمنافع مضمونة في ذمة المؤجر فإن- 


(إن لم تؤجل) بأجل معلوم» فلا تحب حتى يحل(" . 


شرع فيها فلا بأس» فإن لم يشرع لأكثر من ثلاثة أيام فلا يجوزء إلا إذا 
عجل جميع الأجرة» وإلا أدى إلى ابتداء الدين بالدين . 

ويستثنى من وجوب تعجيل جميع الأجرة إذا كان محل الإجارة دابة 
للسفرء وكانت المسافة بعيدة» والسفر في غير وقت سفر الناس عادة» 
وكانت الأجرة كثيرة» فلا يشترط تعجيل جميعهامبل يكتفى تعجيل 
اليسير من الأجرة الكثيرة» فإن كانت يسيرة؛ وجب تعجيل جميعها . 
والصانع والأجير لا أجرة لهما إلا عند تمام عملهما إلا إن كان هناك عرف 
أو تراض على التعجيل»؛ وإذا لم يجب تعجيل الأجرة كما تقدم كان 
مياومة أي كلما استوفى منفعة يوم» أو تمكن من استيفائها؛ لزمته أجرته» 
أو بعد تمام العمل . 

(الهداية: ۲۳۲/۲ وبدائع الصنائع: 2٠١7 / ٤‏ والشرح الصغير: ٠١١/٤‏ 
وحاشية الدسوقي: ؛ /4» والمهذب: 2799/١‏ ونهاية المحتاج: ه/ 2511١‏ 
والمغني ۱۷/۸ ). 


)١(‏ كالثمن والصداق. 


وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات (ص ١١٠١‏ ): «وإذا مات 
المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء» وهذا على 
قول من يقول: لا يحل الدين بالموت ظاهراء وكذا على قول من يقول 
بحلوله في أظهر قوليهم» إذا يفرقون بين الإجارة وغيرها كما يفرقون في 
الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت» فإن الحكر يكون على المشتري 
والوارث» وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركة الميت في 
أظهر قولي العلماء ) . 
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CDSs‏ ل الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وتستحق بتسليم العمل الذي في الم 


(وتستحق) أي : يملك الطلب بها (بتسليم العمل الذي في الذمة)» 
ولا يجب تسليمها قبله('2» وإن وجبت بالعقد؛ لأنها عوض فلا 
يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض” ٠"‏ كالصداق"» وتستقر كاملة 
باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع 2" أو فراغ 
عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه” '؟, وإن كانت لعمل» فببذل تسليم 


)١ )‏ أي ولا يجب تسليم أجرة العمل الذي في الذمة حتي يسلم العمل؛ 

| ' وفارق الإجارة على الأعيان؛ لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعهاء 
ومتى كانت على عمل في الذمة؛ لم يحصل تسليم المنفعة ولا ما يقوم 
ایا ظ 

(؟) وكالثمن في المبيع لا يجب تسليمهما إلا بتسليم معوضهما. 

 .لدبلا لأنه قبض المعقود عليه فاستقر عليه‎ ) ۳(٠ 

٤ )‏ ) في النتهى وشرحه معونة ولي أولى النهى * © 15١‏ :(وتستقر الأجرة 
بفراغ عمل ما | hS IY‏ 
بسته مسقاجو فون يما ویدطع غير ما بيد مسقاسره کیا اسع 
يخبط ربا بد قات شخاطه وسلمة أرية معو لا , 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص٦‏ ۲۲ : (إذا عمل الأجير بعض 
العمل ؛ أعطي من الأجرة بقدر ما عمل ») . 
وقال الشيخ أبا بطين: «إن ترك لعذر شرعي يستحق وإلا فلا ) . 
حاشية ابن قاسم ۳٤۳/٩‏ . 


م سس م لا حوب عه ما مما السام .ا ا سس تلج ل .ا ہے 


[١]في‏ / طاءه. بلفظ: ( العوض ) . 


باب الإجارة 
ومن تسلّم عينا بإجارة فاسدة وفرعت المدة زمه أجرة المثل . 
العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء و 

رومن تسلّم عينا بإجارة فاسدة("2 وفرغت المدة؛ لزمه أجرة 
الها 76 '0*؟ لمدة يقائها فى يده سكن أو لم يسكن؛ لأن المنفعة تلفت 


)١(‏ كما لو اكترى دابة ليركبها إلى بلد وسلمها إليه المؤجر» ومضت مدة 
يمكنه فيها ذهابه إلى ذلك البلد ورجوعه على العادة فلم يفعل؛ لأن 
المنافع تلفت تحت يده باختياره» وهذا هو المذهب» وهو قول الشافعية. 
وعند أبي حنيفة: لا أجر عليه» وقال الموفق: ( وهو أصح عندي؛ لأنه 
عقد على ما في الذمة» فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه). 
(المغني : EO‏ 

( ۲ ) الإجارة الفاسدة : ما كانت مشروعة بأصلها دون وصفهاء بأن فات شرط 
من شروط الصحة . ( بدائع الصنائع: 7155/5 ). 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو مذهب المالكية» والشافعية؛ لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية ورواية عند الحنابلة : لا تجب الأجرة إلا باستيفاء المنفعة» فلم 
يلزمه عوضها قياساً على النكاح الفاسدء أما إذا استوفى المنفعة فقد 
وجبت الأجرة. ( حاشية رد الختار: 45/5» ونهاية المحتاج: ه/؟3, 
وشرح المنتهى: ۳۸۱١/۲‏ ). 

4١‏ ) أما بالنسبة لمقدار الأجرة في الإجارة الفاسدة : فإن كانت الأأجرة مجهولة 
فأجرة المثل . 


وإن كانت مسماة» فالجمهور: بجحب أجرة المثل ؛ لقوله لله _ قعالى : = 


CG Or © TOT 189 O° 4بجيم» إن‎ SES ا حي « لس‎ ONE CG 20000 حي ج00‎ CGE OS O "499 9 


هوم سس اررض المربع شرح زاد القع 


د سد د س سد ص ل اله ص ص الل ا ا سس نم اسن سس o‏ وم O‏ صم 


تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها” '' . 


= والحرمات قصاص ». 
قال ابن حزم : « فمن استغل مال غيره بغير حق؛ فهي حرمة انتهكها فعليه 
أن يقاص بمثله من ماله» وبالقياس على البيع؛ فإن البيع إذا فسد اعتبرت 
قيمة المثل فكذا الإجارة بجامع أن كلاً منهما بيع . 
وعند أبي حنيفة : تجب أجرة المسمى؛ لأن المنافع لا قيمة لها في أنفسها 
عند الحنفية» وإنما بالعقد أو بشبهة العقد» وعليه فيجب الرجوع إلى ما 
قومت به في العقد . 
( المصادر السابقة» ودرر الحكام: 57/١7؟»ء‏ والمغني مع الشرح الكبير: 
۱۹/٩‏ ولنحلى: .)١8/9‏ 

)١١‏ كمالو استوفاها. 


باب البق و 1 هد 


هو بتحريك الباء: العوض الذي يسابق عليه» وبكونها: المسابقة : 


أي : المجارة بين حيوان وغيره(")( "2 , 


)١١‏ قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ١79/5‏ ): «السين والباء 
والقاف يدل على أصل واحد صحيح يدل على التقديم ...) 
وفي لسان العرب ( ٠٠١١/٠٠١‏ ): «السبق: القدمة في الجري وفي كل 
شيء ... مصدر سبق ) . 

(۲) وهو جائز بالكتاب كما في قوله - تعالى -: 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم )» ومن وسائل إعداد القوة المسابقة . وقوله 
- تعالى - عن إخوة يوسف : إا ذهبنا نستبق وت ركنا يوسف عند ماعنا 4 . 
وفى تيسير الکرم المنان (۳/ ٠۲‏ ): «نستبق إما على الأقدام» أو بالرمى والنضال». 
ومن السغة: ما رواه ابن عمر رضي الله عتهما : وان رسول الله عل 
سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع, وسابق بين 
الخيل التي لم تضمر فأرسلها من الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله 
ابن عمر كان فيمن سابق بها ) متفق عليه . 
وروى سلمة بن الأكوع قال: مر رسول الله ينه على نفر من أسلم ينتضلون» 
فقال النبي عله : «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً ...» رواه البخاري . 
والإجماع على جواز المسابقة حكاه كثير من العلماء منهم : ابن عبد البر) 
وابن قدامة؛ وابن حزم» وابن القيم. ( التمهيد: 85/١4‏ والمغني : ›٠١١/۸‏ 
ومراتب الإجماع: ص ۰۱۸۳ والفروسية: ص ۳ ) . 

١؟)‏ كسفن ورماح وسهام. 3 


سؤب ازا ريع شرج اه لسع 


= وفي الاختيارات ( ص ١5١‏ ) عن شيخ الإسلام : « ويجوز اللعب بما قد 
يكون فيه مصلحة بلا مضرة» وظاهر كلام أبي العباس: لا يجوز اللعب 
المعروف بالطاب والمنقلة» وكل ما أفضى كثيره إلى حرمة إذا لم يكن فيه 
مضل راجت ۹ھ گر تسیا اشر والفساده وما الهى وشقل سا انو 
الله به؛ فهو منهي عنه» وإن لم يحرم جنسه؛ كالبيع والتجارة» وساثر ما 
يتلهى به البطالون من أنواع اللهو» وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به 
على حق شرعي فكله حرام a‏ 
إذا قصد به نصر الإسلام» وأخذ السبق عليه أخذ بالحق .. 

)١(‏ نقل النووي وابن القيم : الإجماع على جواز تعد اا 
( شرح صحيح مسلم للنووي: ۱۸۳/٠١‏ والفروسية: ص " ). 
ولحديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه -: « أنه سابق رجلا من الأنصار 
بين يدي النبي ڪيه ) رواه مسلم . 
ولحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : « كنت في سفر مع النبي يه 
فسابقته مسبقته على رجلي» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال : 
هذه بتلك السبقة) رواه أبو داود وابن ماجه» وصححه ابن حبان 
والبوصيري . 
واختلف العلماء في أخذ العوض على المسابقة بالأقدام : فالمذهب ‏ وهو 
قول جمهور اهل العالى _: عدم جواز الخد العوض عليهاة لحديف: ولا 
سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » - يأتي تخريجه -. - 


اب السيق 


وسائر الحيوانات 


= وعند الحنفية» واختاره شيخ الإسلام: « جواز أخذ العوض عليهاء وقياسا 
على الخف والحافر؛ لمأن الأقدام في قتال الرجالة كالخيل في قتال الفرسان, 
ولا في ذلك من الاستعداد على الجهاد ) . 
(الاختيار: 555/5 والتمهيد: »4١/١14‏ ونهاية المحتاج: .25/7 
والغني : ٠1٠۳/۸‏ والكافي: 25/1 والاختيارات الفقهية: ص .)17١‏ 

. كالخيل» فيجوز المسابقة على الخيل بالإجماع‎ )١( 
: أحكام القرآن للقرطبي : > / 172714 وشرح صحيح مسلم للنووي‎ ( 
. وتقدم ديت ابن عسر رها‎ ۴ 
ويأتي حكم أخذ العوض في المسابقة على الخيل» وكذا الإبل يجوز‎ 
. ) ١87 المسابقة عليها بالإجماع . ( مراتب الإجماع لابن حزم: ص‎ 
ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال: أن النبي عه كانت له ناقة يقال لها‎ 
العضباء لا تسبق» فجاء أعرابي على قعود فسبقها. .. فقال رسول الله‎ 
. إنه حق على الله لا يرتفع من هذه الدنيا شىء إلا وضعه )رواه الترمذي‎ ١: يله‎ 
. ويأتى حكم أخذ العوض على مسابقة الإبل» وكذا يجوز السباق على الفيلة‎ 
.)78/ > وكشاف القناع:‎ 4۹۹/٦ والإنصاف:‎ ٠٠٥١/۸ : (المغني‎ 
مسألة : اختلف العلماء في حكم بذل العوض فيهاء فالمذهب  ومذهب‎ 
المالكية وبعض الشافعية _: عدم الجواز؛ لما تقدم من الدليل على عدم‎ 
جواز أخذ العوض على المسابقة بالأقدام؛ ولأنه لا يقاتل عليه» فلا‎ 


يصلح للكر والفر. = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والسفن'“ والمرازيق) جمع مرزاق وهو : الرمح القصي TY‏ 


وعند الحنفية» وبعض الشافعية : يجوز أخذ العوض على المسابقة عليها؛ 
لأن الفيل ذو خف» ولأنه يقاتل عليه أشبه الإبل» بل هو في ملاقاة العدو 
أنكى من الوبل . 

( حاشية ابن عابدين: ١7/5‏ 4» ومواهب الجليل: 275٠/7‏ والإقناع 
للخطيب : ۲۸٠/۲‏ والمغني : 8 / ٠٠٠١‏ وكشاف القناع: 4 /78). 
ركذا يجوز السارقة على امير والبقال. (الصادر السابقة #: 

واختلف في حكم أخذ العوض عليها؛ فالمذهب ‏ ومذهب المالكية 
وبعض الشافعية ‏ : عدم الجواز؛ لما تقدم من الدليل على عدم أخذ 
العوض على المسابقة على الأقدام» ولأنها لا تصلح للكر والفر» ولأنه لم 
يسابق عليها أحد من السلف . 

وعند الحنفية وبعض الشافعية : يصح أخذ عليها؛ لأن لفظ الحافر يتناول 
الحمار والبغل» ولأنه يشارك فيها بالقتال. ( المصادر السابقة ) . 


)١(‏ فالمذهب ‏ وهو قول جمهور أهل العلم -: جواز المسابقة على السفن» 


لكن اختلفوا في جواز أخذ العوض على المسابقة فيها على قولين: 

فالمذهب ‏ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة : عدم 
جواز أخذ العوض على المسابقة فيها؛ لما تقدم من الدليل على عدم 
جواز أخذ العوض على المسابقة على الأقدام؛ ولأن سباق السفن بالملاح» 
وفي وجه للحنابلة؛ ووجه للشافغية: جواز أخذ العوض على المسابقة - 


ص 


الغا و > ورمى الأحجار بمقاليع ونحو ذلك2'2؛ لأنه ی «و(سابق 


عائشة ) روآاه أبو افو ٣‏ 


= فيها؛ لأن السفن في قتال الماء؛ كالخيل في قتال الأرض» فهي معدةٌ لجهاد 
العدو في البحر. 
( حاشية ابن عابدين: 0٤/٦‏ ومنح الجليل: ١/ءلالاء‏ واججموع : 
۰۲۷/٤‏ ومطالب أولي النهى: ۷۰۳/۳ ). 

)١(‏ آلة ترمى بها الحجارة. 

(۲) كرمي أحجار بيد لمعرفة الأشد . 

( *8) اخ جه احمهة : 3ه يف 1٩۹‏ ۸ء ۲۸ ۲08 اپو کاود 
(11/۳) -الجهاد - باب في السبق على الرجل - ( ح 7618 )؛ 
وابن ماجه: ( ٦۳٦/١‏ ) - النكاح - باب حسن معاشرة النساء - ( ح 
848 ) وابن أبي شيبة:(7١/9-5.8.ه)-الجهاد‏ باب 
السباق على الأقدام ‏ ١ح ٠١٤۳۷ » ٠٠١٤۴١‏ )» والطحاوي في 
مشكل الآثار: (۲/ ۳٠١‏ )» والنسائي في السنن الکبری: ه / *.*) 
- عشرة النساء - باب مسابقة الرجل زوجته - ( ح 285157 85147 )) 
وابن حبان كما في الإحسان: (457/1 - ح ٤1۷۲‏ )» والبيهقي : 
)١18/٠١(‏ - السبق والرمي - باب ما جاء في المسابقة بالعدو . 
الحديث صحيح» وصححه ابن حبان» والعراقي في المغنى عن حمل 
الأسقار: 44/5١‏ ). 
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وض لع شرح واد لسکا 


و«صارع ركانة فصرعه)(١)‏ روأه أبو داوف ؟. 


. جمهور أهل العلم على إباحة المصارعة؛ لما استدل به المؤلف‎ )١1( 
المسابقة على الأقدام ه:‎ 8 
«أجمع أهل العلم على أن‎ :) 85/١14 قال ابن عبدالبر في التمهيد‎ 
. ) السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخنف» وال حافر والنصل‎ 
على شاة» فصرعه؛ ثم عاد فصرعه فاسلم ورد عليه الغنم) تقدم تخريجه قريبا.‎ 
. ولأن المصارعة فيها قوة وتدريب على الجهاد‎ 
ونهاية‎ ») ”9 ٠/7 ومواهب الجليل:‎ »4 ٠57/5 حاشية ابن عابدين:‎ ( 
: ومطالب أولى النهى‎ »۳۹/ ٤ المحتاج: 78/4» وكشاف القناع:‎ 
. ) "4 والفروسية: ص‎ ٠٠١ والاختيارات: ص‎ ۳ 
. ) 84/57 ( «أسد الغابة):‎ . ٤١ في خلافة عثمان» وقيل: توفي سنة‎ 
- اللباس - باب في العمائم‎ - ) ۳٤١١ / ٤ ( والحديث أخرجه أبو داود:‎ 
اللباس - باب العمائم على‎ - ) ۲٤۷/٤ ( والترمذي:‎ ») ٤10۷۸ (ح‎ 
»)۳۳۸/۳( ح ۱۷۸۳ )» والبخاري في التاريخ الكبير:‎ ١ - القلانس‎ 
والطبراني في | لكبير: (ه/١/ا- ح‎ »)١41١7 وأبو يعلى: (*/ه - ح‎ 
- )ء والحاكم: ( 457/7 ) - معرفة الصحابة - من طريق محمد‎ 451 4 
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و «سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله ينه ) 
روأه هسل 2, 


> ابن ريع .عن آي اسن العسقلاتي عن ابي مغر ين محمد ون بر كانه 
عن أبيه› وأسناذه ضيف دا لوسرة 890 مسافيل: وهم أبو الحسن 
العسقلاني» وشيخه أبو جعفر بن محمد بن ركانة» وابنه محمد بن 
كاتف رضحف العرستي الأشعاه بشو ر ساد ی غربب» وإسناده ليس 
بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة» . 
وللحديث شاهد مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل: (ص ١75‏ ): 
والبيهقي : ( )١18/٠١‏ - السبق والرمي - باب ما جاء في المصارعة - 
من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. قال البيهقي : « وهو مرسل 
جيد )» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4 / )١75‏ : «إسناده 
صحيح إلى سعيد بن جبيرء إلا أن سعيدا لم يدرك ركانة)» وروي 
موصولاً كما في أحاديث أبي بكر الشافعي» وفي كتاب السبق والرمي 
لأبي الشيخ. قال الحافظ عبدالغني بن سعيد : «وحديث ركانة أمثل ما 
روى في مصارعة النبي عه » انظر التلخيص الحبير: ( 4 / 177-157 ). 

(۱) أخرجه مسلم: )١44.0-١149/7(‏ الجهاد -( ح ١77‏ )» وأحمد: 
(4/”ه-4ه))» وابن أبي شيبة: (54١/717ه-588‏ ) - المعازي - 
9ح 18848)» وابن سعد في الطبقات الكبرى: ( 84/7 )» وابن حبان 
في الإحسان: ( ٠١٤-٠١۳/۹‏ - ح »)17/١59‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى: ( ۱۷/٠٠١‏ )» وفي دلائل النبوة: ( 48 / 8 .)١85-1١8‏ 


اروض المريع شرح زاد للستقيع 
ولا تصح بعر ض إلا في إبل وخيل وسهام. 


(ولا تصح) أي :لا يجوز المسابقة (بعوض إلا في إبل وخيل وسهام)'. 


١١)قال‏ ابن حزم كما في مراتب الإجماع (ص :)11١87‏ «وولا أعلم خلافا 
فى إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيعا من ماله للسابق فى الخيل 
خاصة ) . 
وقال ابن عبدالبر كما في التمهيد ( 88/١54‏ ): «وأجمع أهل العلم على 
أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخنف والحافر والنصل ) . 
الأولى: أن يكون العوض من الإمام» بأن يقول الإمام :من سبق منكماءفله 
من المال كذاء وهذا جائز باتفاق الأئمة. ( مجموع الفتاوى: ۲۲/۲۸ ). 
دوت أب مر ركب الل ماداق وسول الله لر . « سابق بين الخيل 
وأعطى السابق) رو اه أحمد والبيهقى › إسناده صحياح . ولا فى ذلك من 
التتحريض على تعلم الفروسية. 
الغانية : أن يكون من أجنبى» وهو غير المتسابقين . 
وهذا جائز باتفاق الأئمة؛ لأن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت المال؛ 
( حاشية ابن عابدين: 407/5» وشرح الخرشي : ٠٠١٦/٣‏ والشرح 
الصغير: »۲٠/۲‏ وأسهل المدارك: ۳۸۲/۳ ونهاية المحتاج: 259/7 
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الغالغة : أن يكون العوض من أحد المتسابقين» فالمذهب ‏ وهو قول جمهور 


أهل العلم -: جواز ذلك؛ لأنه إذا جاز بذله من غير المتسابقين؛ فأولى أن 
يجوز من بعضهم») ولانتفاء شبهة القمار» ولأنه نحريض على الاستعداد 
لأسباب الجقاد عمال نفسهة . 

وعند أكثر المالكية :جوازه إذا أخرجه أحد المتسابقين» فإن سبق غير الخرج 
فا لجعل للسابق: وإن سبق مخرج الجعل فالجعل لمن حضر المسابقةغ ولو 
اشترط الخرج أن الجعل يعود إليه إن سبق» فالشرط فاسد . (المصادر 
السابقة #. 

يدل فى السباق مخلل» ردي سباي 

e 5‏ قا مو العموش. 

( ب ) أن يأخذ إن سبق . 

و أن يمكن سبقه» وأن تكافئ الته آلات المتسابقين الاخرين؛ عقيل وق 
أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ومن ادل قرسا بين فرسئ وهو لايا 
أن يسبق ؛ فلا بأس, ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق ؛ فهو قمار) 
رو اه FEN‏ وأبو داود والحاکم» وفيه سفيان بن حسين ضعيف في روايته 
عن الزهري . 
وله شاهد من حديث ابن عمر رواه أحمد والبيهقى : ) 0 1/۱ وهو 
ضعيف »© شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لقوله َيه : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» رواه الخمسة عن 


يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ» فصار كما إذا شرط من جانب واحد . 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم: يجوز بذل العوض من المتسابقين» ولو 
بدون محلل» للعمومات» حيث لم يرد فيها اشتراط ا محلل كقوله عه 
( للا سبق . 

ولحديث انس - رضي الله عنه -: «لقد راهن رسول الله عه على فرس» رواه 
الدارمي» وابن أبي شيبة: ٠٠/١7‏ 5» والبيهقي : 27١/٠١‏ وفي مجمع 
الزوائد : ۲٦۷/٠١‏ : « ورجال أحمد ثقات ) . 

قال شيخ الإسلام: «وما علمت بين الصحابة خلافاً في عدم اشتراط 
اللخلل ) . ١‏ الفروسية: ص ١؟‏ ). 

لأسا لا يحالظ خن المد س قط انه اشعرط لقال يم كفي 
تناضلهم» بل الحفوظ عنهم خلافه . 

ولآتهما إذًا القرجاء جسيعا كان غايته آنه جعالة من الظرقين كسا لو شرد 
من كل منهما جمل» فقال كل منهما للاخر: إن رددت جملي؛ فلك 
عشرة» وبذل الجعل في الجعالة لا يتوقف على محلل . 

فرع: قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١5١‏ ): (فالمغالبة 
الجائزة تحل بعوض إذا كان ما ينتفع به في الدين» كما في مراهنة أبي بكر 
رضي الله عنه» وهو أحد الوجهين في المذهب» قلت : وظاهر ذلك جواز 
الرهان في العلم وفاقا للحنفية» لقيام الدين بالجهاد والعلم». 


9 UD 0©26))ا “4 “500 سج‎ 88# 00 OC ORS COCO ©. 00ج‎ 92 IC 500 FOE 1© 532 


ابي هريرة ) ولم يذ كر ابن مأجه : «أو نصل )2 وإسناده ڪس 517 قأله 
فى ( المبدع ° 
(ولابد) لصحة المسابقة (من تعيين المركوبين)” "2 لا الراكبين(*»؛ لأن 


)) ١614 أخرجه أبو داود : (77/7) - الجهاد  باب في السبق - ( ح‎ )١( 
- باب ما جاء في الرهان والسبق‎  داهجلا‎ - ) 7١5/7١ والترمذي:‎ 
والنسائي:(70-575/5؟)-الخيل-(ح‎ »)17٠٠١ح(‎ 
باب السبق‎  داهجلا‎ - )٩۹1۰/۲ ( وابن ماجه:‎ ») ۳۰۸۹4-٥ 
2) 6)۷٤ 2175٠5 ه27‎ 2555/5١ : والرهان = ( ح 580/8 )> وأحصد‎ 
 )5.07/1١17) وابن أبي شيبة:‎ ») ۳٤۹ والشافعي في المسند: (ص‎ 
»)۲۷۷/ ٤( والبخاري في التاريخ الكبير:‎ ») ٠١٤١٠١۹ الجهاد - ( ح‎ 
وابن حبان كما في‎ »)۳٠۲/۲( والطحاوي في مشكل الآثار:‎ 
))؟8/1١( الإحسان: (977/10- ح 4571 )» والطبراني في الصغير:‎ 
السبق والرمي - باب لا سبق إلا في خف أو‎ - )١7/٠١( : والبيهقي‎ 
.) ١5568 حافر أو نصل» والبغوي في شرح السنة: ( ۳۹۳/۱۰ اح‎ 

وم ع5 1 

(۳) برؤية» أو صفة؛ لما علل به المؤلف . 
(ينظر: مواهب الجليل: »591١7/51‏ ونهاية امحتاج: //59» والإنصاف : 
۰۹/٦‏ وکشاف القناع: 4 /۳۹). 

٤ (‏ ) الشرح الكبير مع الإنصاف : ( ٠١/٠١‏ )» ولأنهما آلة للمقصود كالسرج. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


صد مرق سرعة عدو اراق الذى باو علية:. 
[(9) ك0 من (اتحادهما) في النوع('» فلا نصح بين عربي 
وهچين 11 


)١ (‏ وهذا هو المذهب» فيشترط اتحاد الجنس والنوع؛ لأن التفاوت بينهما في 

الجري معلوم بحكم العادة فأشبها الجنسين. 

وعند جمهور المالكية : لا يشترط اتحاد الجنس ولا النوع؛ بل يعتبر التكافؤ 

بالتفارب في السبق» فإن تقارب جنسان كالبغل والحمار ‏ جاز. 

وعند الشافعية: يشترط اتحاد الجنس» ولا يشترط اتحاد النوع» لأنه قد 

يسبق كل واحد منهما الآخرء ويكفي في إثبات الحكم المظنة باحتمال 

الحكمة» ولو على بعد» ولأنهما متساويان في السهم والنجابة والبطالة. 

( أسهل المدارك : 9/ ۳۸٠١‏ والمهذب: ١/4١4؛‏ والإنصاف: 5١/5‏ 

ومطالب أولي النهى: 505/57 ). 

ویش ايضاب: 

١‏ أ ) إمكان سبق كل من المتسابقين عادة؛ لأن النبي عه لم يسابق بين 
المضمرات وغيرهاء بل جعل كل صنف مع ملائمه» لأن غير المضمرة 
لا تساوي المضمرة . 

بغ مديد المافة قرا أو اة لان الفرض معرفة الأسيف دلا 
يحصل إلا بتحديد المسافة . 

( ج ) تعيين المبتدأ والغاية؛ لأن الغرض معرفة الأسبق» ولا يحصل إلا 
بتساويهما. 5 


م 
س 


[۱] في / س. بلفظ : (سابق). [۲] ساقط من / ف. 


له-1 للم .لا > 





555 


ر الرماة والمسافة بقدر معتاد , 

(و) لابد في المناضلة('2 من تعيين ( الرماة) لأن القصد معرفة 
حذقهم'''», ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية؛ ويعتبر فيها ‏ أيضا - کون 
القوسين عن نوع واحد؛ فلا تصح بين قوس عرنية رفاسي ف 

(و) لابد - أيضاً - من تحد يد( المسافة ) بأن يكون لابتداء عاو 
وآخره غاية لا يختلفان فيه» ويعتبر فى المناضلة تحديد مدى رم (؟ 
(بقدر معتاد)7"]”*) فلو جعلا مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها 


= (ه ) انطلاق المتسابقين في جهة واحدة. 

( و ) أن يكون العوض معلوماء مباحاء وان يكون السباق .ما يصح بذل 
العوض فيه . 

(المصادر السابقة» وحاشية ابن عابدين: 5١17/5‏ ؛ ومنح الجليل : 

.) 1١ / 4 ومواهب الجليل: ۳ / ۳۹۲ وكشاف القناع:‎ »> ١ 

.)1١٠١/۲ المناضلة : من النضل» وهو المباراة في الرمي . ( ينظر المصباح:‎ )١( 

( ۲ ) أي : مهارتم في الرمي . 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لأن الإصابة تختلف باختلاف نوعها. 
وفي وجه عند الحنابلة : لا يشترط؛ لأن النوعين من جنس واحد يتقاربان» 
فيعرف جذ قهماً. 
( المجموع: ؛ ١‏ /هء والكافي: ؟ / 57" والفروسية: ص .)۸١‏ 

٤ (‏ ) لأن الغرض معرفة الأسبق» ولا يحصل إلا بالتساوي . 

( 5 ) لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعدء ويعرف ذلك بالمشاهدةء أو الذرع . 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ( ١17/١٠5‏ ): «فائدة: لا يصح تناضلهما = 


. ) في / ز . بلفظ: (عدوها). [؟] في / م » ف. بلفظ : ( معتاد فيه فلا جعلا‎ ]١[ 


ل( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


غالبا hS‏ الغرضن 
يفوت بذلك . ذكره ة في ( الشرح ٠)‏ و 


= على أن السبق لأبعدهما رميا على الصحيح من المذهب» زاد في الترغيب : 
من غير تقدير» وقيل : يصح» اختاره الشيخ تقى الدين» قاله في الفائق› 
وهو المعمول به عند الرماة الآن فى أماكن كثيرة ) . 

١ (‏ ) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم» لما علل به المؤلف . 
وفى وجه للشافعية : عدم الاشتراط؛ لأنه قد يصيب مثلهما فى مثله . 

( المجموع: ۸٠/٠٠١‏ والمغني : 577/8 ). 

3 الضرج الكبير مع الإتماف زه ١‏ ردا وديا ثلاثمائة ذراع بناء 

ويشترط أيضاً ‏ : 
ومن لا حذق له وجوده كعدمه. 

( ب ) أن يكون الرماة أكثر من واحد ؛ لأن المقصود معرفة الحذقءولا يبين 
بأقل من اثنين» فإن قال رجل لاخر: ارم عشرة فإن أصبت منها 
وإن قال : ارم عشرة فإن كان صوابك أكثر من خطعك؛ فلك 
درهم» وإلا فلي درهم» لم يجز. 

زجنت عدي تجدعما بالرمي؟ لاتهما لړ رمیا معا النضى إلى 

د ىع أن يكرت عدم اأرشق ق عل رما والر شق هو ها يرسي . 

( ه ) أن يكون الغرض معلوما بالمشاهدة أو التقدير. ب 


سی س( 
رهي جعالة لكل واحد فسْخها. 

(وهي) أي المسابقة (جعالة لكل واحد) منهما (فسخها) لأنها 
عمد على ما لأ تتحقق القدرة على تسليمه» إلا أن يظهر الفضل 
لأ حدهما فله الفسخ دون صاحبه('2 . 


ت وى اة يكرة عدد الأضابة مخلرماء افيفرلان سفلا: الرشق عيشرون» 
والإصابة خمس . 
( ز ) أن تكون المسابقة في الإصابة» فلا يصح أن يكون السبق للأبعد 
رميا؛ لأن الغرض من الرمى الإصابة لا بعد المسافة . 
1غ باتقاق انتما على آنه [ذا کان عقد السبق شیر عوض فهو من العا« 
الجائزة؛ لأنه لا ضرر على أحد من المتسابقين في الفسخ . 
لكن اختلف العلماء فيما إذا كان بعوض: فالمذهب» ومذهب الحنفية : أنه 
عقد جائز؛ لأن المسابقة عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه» 
کان بادا کا 
وعند المالكية» وقول عند الشافعية : أنه عد لازم؛ لأن من شرط العقد أن 
يحون العوض والمعوض معلومين› فكان لازما كالإجارة. 
(الفتاوى الهعدية: ۳۲٤/١‏ ومواهب الجليل: 28٠/7‏ ونهاية 
امحتاج : ۲۸/۸ والمغني : 8 / ۰٦٥٤‏ وشرح المنتهى: ۲ / ۳۸۷ ) . 
قال ابن القيم في كتابه « الفروسية ) ( ص : ۳٤۳١‏ ) : « فإن قيل : هل العقد 
- فى المسابقات - من باب الإجارات أو من باب الجعالات» أو من 
65 المشاركات» أو من باب النذور» أو من باب العدات» أو عقد 
مستقل بنفسه؟ فا جواب : أنه عقد مستقل بنفسه قائم برأسه ... فأما = 


[1] في / ف . بلفظ ( مالم ). 


ا لس الروض الریع شرح زاد المستقهع 
وتصح المناضلة على معيئين يحسنون الرمي . 

(وتصح المناضلة) أي المسابقة بالرمي من النضل » وهو : اسهم 
التام (على معينين) سواء كانا اثنين أو جماعتين؛ لأن القصد معرفة 
الحذق كما تقده(')» (یحسنوں الرمي ) لن من [ لا ١1]‏ أيحسنه وجوده 


ع بطلان كونه من عقود الإجارات فمن وجوه: 
أحدها: أنه عقد جائز لكل منهما فسخه قبل الشروع في العمل بخلاف 
الإجارة . ) | ظ 
الغاني: أن العمل في الإجارة لابد أن يكون معلوماً مقدورا للأجيرء 
والسبق هنا غير معلوم له ولا مقدور ... والذي يدل على بطلان كونه 
من باب الجعالات وجوه: 
أحدها: أن العامل فيه لا يجغل فيه جعلا لمن يغليه ويقهره» ونما ييذل ماله 
الشاني: أن الجعالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهولاً بخلاف عقد 
السباق . . . . والذي يبطل كونه من باب النذور وجوه : 
أحلنها : أن الناذر قد التزم إخراج ما عينه إن حصل له مقصوده» والمسابق إنما 
يلزمه إجبزاج-ماله إذا حصل ضد مقصوده . 
والغلاني.: أن الناذر ملتزم إخراج ما نذره إلى غير الغالب له» .واللسابق إا 
والذي يبلل كونه من باب العدات والتبرعات : القصد والحقيقة» والاسم. . . 
أما القصد فالمراهن ليس غرضه التبرع». وأما الحقيقة فإن التبرع والهبة لا 
تكون على عمل . .. والاسم فإن اسم الرهان والسبق غير اسم الهبة ...). 
١١‏ ) وأنه لا تعرف مهارتهم إلا بالتعيين. 


اللمس هدم 


[۱] ساقط من / ف. 


كعدمه( !4ع ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي”'2 والإصابة2"'2 ومعرفة 
قدر الغرض2(*> طوله وعرصه وسمكه وارتفاعه مرن الأرظ 77 5, 

والسنة أن يكون لهما"'! غرضان"“ إذا بدأ أحدهما بغرض؛ بدأ 
الآخر بالغاني("2 erst‏ 


١١)هذاأحد‏ الشروط الأربعة» وهي زيادة على الشروط المتقدمة . 

١؟)‏ لملا يؤدي إلى الاختلاف» فقد يريد أحدهما القطع ويريد أحدهما الزيادة 
إلا في رمي المبادرة» فقال ابن القيم وغيره: « لا بشرط؛ لأنه إذا قال أينا 
بدر إلى خمس إصابات فهو السابق فمتى بدر لها أحدهما تعين سبقه) . 

(۳) بأن يقول: عشرون والإصابة خمسة» ونحوه» ويشترط استؤاهما في 
عدده» وعدد الإصابة» وصفتهاء وسائر أحوال الرمي . 

٤ (‏ ) ما ينصب في الهدف من خشب أو غيره؛ لأنه يقصده . 

(ه) لاختلاف الإصابة باختلافه . 

٦ (‏ ) ويرميان كلاهما إلى أحدهماء ثم يرميان إلى الآخر. 

( الفروسية لابن القيم: ص /75) . 

وإن أراد أحدهما التشاغل عن الرمي مما لا حاجة إليه منع» ولا يزعج 
بالاستعجال بحيث ينع من محري الإصابة . 

(۷) تعديلا بينهماء وهكذا حتي يقضيا رميهماء وإن رميا سهمين سهمين 
فحسن» وإن شرطا أن يرمي أحدهما عددأء ثم الآخر مثله جازء ون 
تشاحا في البادئ - أقرع . 





]١[‏ في / م » ف. بلفط : (لها). 


س( لت الروض الربع شرح زاد القع 


لفعل الصحابة رضي الله عنهم” 2. 


د 6د كه 


)١١‏ قال مجاهد : «رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين) ويقول: أنابها ) رواه 
الطبراني وابن أبي شيبة» وحسنه في التلخيص: 2٠57/54‏ وقال إبراهيم 
التيمى عن أبيه : «رأيت حديفة يعدو بين الهدفين بالمدائن ») روأه سعيد 
أبن منصور› وابن أبى شيبة ) وإسناده 0 
وإن جعلا غرضا واحدا جاز؛ لأن المقصود يحصل به. 
ويكره للأمين والشهود وغيرهم ممن حضر مدح أحدهما أو المصيب» 
«(Mf‏ ` ) 
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باب العارية(') 

بتخفيف الياء وتشديدها: من العري» وهو التجرد» سميت عارية 
لتجردها عن العوض . 
١ (‏ )العارية : بتشديد الياء وتخفيفها: اسم لما يعار. 

قيل : مشتقة من عار إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للبطال : عيار؛لتردده في بطالته . 

وقيل : مشتقة من التعاور» وهو التثاؤب . 

وقيل : مشتقة من العري وهو التجرد . 

والإعارة مصدر أعارء والاسم منه العارية» وتطلق على الفعل» وعلى 

الشىء المعارء والاستعارة طلب العارية. 

ويعظر: الصحام: 9/ ۷0 وتيةيب اللفة: 14# وتار 

الصحاح : ص »45١‏ والمصباح المنير: ؟ / 7ه ) . 

وفي الاصطلاح عرفت بتعريفات : 

فمن تعريفات الحنفية : تمليك المنافع بلا عوض . 

ومن تعريفات المالكية : تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض . 

ومن تعريفات الشافعية : إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه . 

ومن تعريفات الحنابلة : إباحة نفع عين بغير عوض . 

(المبسوط: ۱۳۳/١١‏ ومواهب الجليل: »۲٦۸/١‏ وفتح الوهاب : 

۱ والإقناع: ۳۳۱/۲ ). 

ومشروعيتها بالكتاب كما في قوله تعالى : © قويل لَلْمصلَين © الْذين هم عن 
صلاتهم ساهون (2) الّذين هم يراءون 0 ويمتعون الْمَاعون 4. وقد ورد عن ابن مسعود- 
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وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه» 


(وهي إباحة' '2 نفع" عين) يحل الانتفاع بها (تبقى بعد استيفائه) 


0 رضي الله عنه 8 ويمنعون الماعون 4 : « القدر والميزان والدلو»؛ وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: « منع العواري ) . (تفسير الظبرق: + 5 .]۴١‏ 
ا : ما رواه أنس رضي الله عنه قال ا 
من شىء وإ وجدناه لبحراً» رواه البخاري (والإجماع كما في انجس : 
{Tiel {¥‏ 

١ (‏ ) فالمذهب» ومذهب الشافعية» وبه قال ابن حزم : إن العارية إباحة نفع فقط . 
استدلوا: بان الإجماع انعقد على جواز عمد العارية من غير أجل» ولو 
كانت تفيد التمليك لما جازت من غير أجل كالإجارة. 
ولأن المستعير لا يملك إجارة العارية» ولو ثبت الملك له فى المنفعة لملك 
ذلك كالمستاجر. 
وعند الحنفية والمالكية : أن منافع العارية مملوكة للمستعير؛ لأن المعير ساط 
المستعير على تحصيل المنافع» وصرفها إلى نفسه على وجه زالت يده عنها» 


وهذا تمليك . 
ونوقش : بعد التسليم بدليل أن المعير يملك استرداد العارية فى أي وقت با 
< يترتب عليه ضرر . 


(المبسوط: ١1/**١ء‏ والهداية: */570ه» والفروق: 2١07/1‏ 
وشرح الخرشي : »١5١/5‏ وفتح الوهاب: ۲۲۸/١‏ وفتح الجواد: 
1ه والممقنع: ص 45 »١‏ والإنصاف: .)٠١١/5‏ 

.) ٠۲/٤ الإباحة: رفع الحرج عن تناول ما ليس ملو كا له . ( كشاف القفاع:‎ )١( 
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ليردها على مالكها('' . 
وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها!"» و يشترط أهلية المعير للتبرع 
شرعاًء وأهلية مستعير للتبرع لے" . 


١١‏ ) أي تبقى العين بعد استيفاء النفع الحاصل بها كالدورء والثياب» والكتب» 
وغير ذلك . 
وخرج ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه كالأطعمة والأشربة» وإن أعطاها 
بلفظ الإعارة احتمل أن يكون إباحة عين على وجه اللإتلاف» قاله ابن 
عقيل . ( المصادر السابقة ) . 
(۲) في كشاف القناع ( ٤‏ / 1۲ ): «وتنعقد بكل قول أو فعل يدلي عليها 
كموله: أعرتك هذا الشيء» أو أبحتك الانتفاع به» أو يقول المستعير: 
أعرنى هذا فيسلمه إليه» و كدفعه الدابة لرفيقه عند تعبه» وتغطيته بكسائه 
إذا رآه برد ) . 
7١‏ ) يشترط لصحة العارية شروط : 
الأول : أهلية المعير للتبرع بالعارية بأن يكون بالغاء عاقلاء حرّاء رشيدا فلا 
تصح من صغيرء ولا مجنون ولا سفيه» ولا مفلس» وقن» وولي يتيم من 
مال اليتيم» ولامن مكاتب» ولا ناظر وقف . 
لكن تصح إعارة الصغير في الأمور اليسيرة عرفا . 
الثاني : أهلية المستعير للتبرع بتلك العين المعارة» بأن يصح قبولها هبة لشبه 
الإباحة بالهبة . 
الغالث: أن تكون العين مباحة النفع . 
الرابع : أن تبقى العين بعد استيفاء النفع. وتقدم . 
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اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وتباح إعارة كل ذي تفع مباح 
عي سيا ر - تعالى :ف( وتعاونوا على الب والتقوى 76" . 


١ (‏ ) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف . 
ولأنه ليس في المال حق سوى الزكاة» ولحديث طلحة بن عبيد الله رضي 
الأدعه قال: وجاك ربخل إلى زسول الله فق من آهل جك . ... وفية كر 
الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع ...) متفق عليه. 
( انظر في هذه المسألة: 4 755 ). 
وعند شيخ الإسلام : جب العارية مع غناء المالك» وهو أحد القولين في 
مذهب أحمد لما تقدم من الاية في أول الباب» ولما روى أبو هريرة رضي 
الله عنه أن النبي عله قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ... قيل يا 
رسول الله وما حقها؟ قال : إعارة دلوها وإطراق فحلهاء ومنحة لبنها يوم 
وردها ) رواه مسلم. 
وفي الشرح الصغير للدردير (/ ٠۷١‏ ): وقد يعرض لها الوجوب لغني 
عنها فيجب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا إجرة لمثله» وكذا 
إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته) وخرج ابن عقيل : وجوب إعارة 
كتب العلم للمحتاج من القضاة وأهل الفتوى . 
(الاختيار: 7/هه»؛ وحاشية الدسوقي : 477/7» ونهاية المحتاج: 
» والمبدع: ه//ا١‏ ). 

( ۲ ) سورة المائدة» الاية: ۲ . 

(۳) غير محرم» لما تقدم من الأدلة» ولأن ما جاز للمالك استيفاؤه من المنافع 

ملك إباحته إذا لم يمنع منه مانع . 


سس سس سس سس اسلا ص 


]١ [‏ ساقط من / ف. 


باب العارية 
إلا البضع وعبدا مسلما لكافرء وصيدا ونحوه لمحرم» وأمة شابة لغير 
امرأة أو محرم› 


ونحوهاء (إلا البضع) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح» أو ملك 
بمين» وكلاهما منتف» (و) إلا (عبدا مسلما لكافر)” "© لأنه لا يجوز له 
اسسخدامةا؟» ووع إلا سيدا ونحوه) كمخيط (لمحرم)”* ؛ لقوله 
- تعالى -: ل ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان 2*7 . 

(و) إلا (أمة شابة لغير امرأة أو محرم ) لأنه لا يؤمن عليهاء ومحل 


)١(‏ بضم الباء يعني الفرج» فلا يعار للاستمتاع به» لأنه لا يستباح بالبذل» 
ولا بالإباحة بالإجماع؛ لقوله تعالى : «( والذين هم لفروجهم حافظون (ى 
إل على أزواجهم أو ما ملكت أَيمَانهم فَإنهُم غير ملومين © فمن ابتغى وراء 
ذلك فَأولكتك هم العادون 4 . 

( ۲ ) يعني للخدمة» قاله الحارثي» وهذا هو الصحيح من المذهب» لما علل به 
وعن الإمام أحمد : يجوز. ( الإنصاف مع الشرح الكبير: 58/١٠‏ ) . 

(79) كما حرم إجارته للخدمةء فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة 
صحتا . 

٤ (‏ ) فالصيد لا تباح إعارته حرم؛ لأن إمساكه محرم عليه» وكذاالخخيط 
للمحرم» لأنه يحرم عليه استعماله وغير ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على 
الإثئم والعدوان . 

5 »#سورة اللاقدة: الآية ؟. 
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الج ست سرو اید ن 


ذلك إن خشى ا حرم وإلا كره فة( ولا باس بشوهاء ؟ وكبيرة ل 
تشتهى("2» ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم؛ لأنه مأمون عليها(*» . 
وللمعير الرجوع متى شاء” "© ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر 


١‏ ) مع أمن الوقوع في الحرم بشرط : ألا يخلو بهاء ولا ينظر إليها 
( ينظر المغني : ۳٤۷/۷‏ ) . 

7١‏ ) قبيحة المنظر. 

. أي لا بأس بإعارة امرأة شوهاء وكبيرة للخدمة لرجل؛ لأنه مأمون عليها‎ ) ١ 
. بالشرط السابق‎ 

( 5 ) أي عندهما فجازت إعارتها لهما. 

(5) وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية والشافعية؛ أن للمعير أن يرجع في 
إعارته متى شاء سواء أكانت الإعارة مطلقة أم مقيدة بعمل أو وقت؛ لأن 
العاقع المسعقبلة لم تخصيل في يدهء فلم ملكها بالإعسارة كما لو لم 
تحصل العين في يده» ولأن المنافع إنما تستوفى شيعا فشيكأء فكلما استوفى 
منفعة فقد قبضهاء والدي لم يستوفه لم يقبضه فجاز الرجوع فيه» كالهبة 
قبل القبض . 
وعند المالكية: أن الإعارة إذا اقيدت بعمل أو أجل لزمت» ولا يجوز 
الرجوع قبل انتهاء العمل أو الأجل» وإن أطلقت جاز الرجوع؛ لقوله 
تعالى : يا يها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 وقوله تعالى : « والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم , راعون 4 ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : 
«المسلمون علي شروطهم » أخرجه البخاري معلا بصيغة ال جزم . = 


باب العارية رال 
ولا أجرَة لمن أَعَارَ حائطاً حى سقط 
المستعير برجوعه فيه('2؛ كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت 
فى لجة البحر")» وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع 
ما دام عليه" . 

(ولا أجرة لمن أعار حائطا) ثم رجع (حتى يسقط)““ لأن بقاءه 
بحكم العارية» فوجب كونه بلا أجرة7”7 4 بخلاف من أعار أرضا لزرع 


= (حاشية ابن عابدين: 4 /27717 والشرح الصغير: 51/7/7» ونهاية 

)١(‏ استشنى الحتابلة ما إذا كان الرجوع يترتب عليه ضرر المستعير كما مثل 
المصنف . ۰ 
الرجوع قبل دخولها البحر على المذهب؛ لعدم الضرر. 
وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت ويصير رميماء وله 
الرجوع قبل الدفن. ( ينظر كشاف القناع 4 / 55 ) . 

() للضرر بهدم البناءء وله الرجوع على المذهب قبل الوضع وبعده ما لم يبن 
عليه ؛ لانتفاء الضرر . ( المصدر السابق ) . 

(4 ) وكذا لا أجرة للمعير أيضا في سفينة في لجة البحرء ولا في أرض أعارها 
للدفن حتى ترسي السفينة ويبلى الميت . ( الشرح الكبير مع الإنصاف : 
6( . 

( 5 ) ولأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذ كورة؛ لإضراره بالمستعير. وتقدم 

قول المالكية : إن العارية المقيدة بزمن أو عمل لازمة . 
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ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ثم رجع”'2 فيبقى الزرع بأجرة لمثل لحصاده جمعاً بين الحقين<"٠.‏ 

(ولا يرد) الخشب (إن سقط) الحائط لهدم أو غيره"ء لأن الإذن 
تناول الأول فلا يتعداه لغيره» (إلا بإذنه) أي إذن!'! صاحب الحائط أو 
عند" "' الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط» كما تقدم في 


الصل“. 


. قبل كمال الزرع‎ )١( 

( ۲ ) وهذا هو المذهب» فتجب إجرة المثل من حين الرجوع إلى حصاد الزرع ؛ 
لأن الأصل جواز الرجوع» ونما منع القلع لما فيه من الضرر» ففي دفع 
الأجر جمع بين الحقين . 
والوجه الثاني : لا تحب الأجرة في شيء من المواضع؛ لأن حكم العارية 
باق فيه؛ لكونها صارت لازمة للضرر اللاحق بفسخهاء والإعارة تقتضي 
الانتفاع بغير عوض . واختار هذا امجد» وصححه الناظم وللمارتي. 
(المصدر السابقى). 

89 کان زال الخشب» والخائط بحاله» وهذا هو المذهب؛ لماعلل به 
المؤلف. 
وقال القاضي وابن قدامة : له إعادته إلى الحائط؛ لأن البيت مستمر فكان 
الاسستفاق سهررا. والضدر اسايق 

8غ ينظر: 851/515 )2 


[] في / ش. بزيادة لفظ : (إذا) . 
[ ” ]في / س » م . بلفظ : ( وعند ). 


( وتضمن العارية)"“ المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له . 
8 وهذا هوالذهي» وملهب الشائعية سواء تعدى أوالم يععذ: أن 

العارية مضمونة؛ لما استدل به المؤلف» ولقوله تعالى : إن الله يأمركم أن 

توّدوا الأَمَانَات إِلَى هلها ) والأمر بتاديتها يلزم رد عينها إن كانت ياقية» أو 

ضمانها ببدلها إن كانت تالفة. 

ونوقش : بأن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم منه ضمانها إذا تلفت . 

ودياك صفرآة ين ية أ رسول الله يل ؛ والمسعار عه أحرضاً پوه 

حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لا بل عارية مضمونة ) رواه 

أحمد» وأبو داود» والحاكم» والبيهقي» والدراقطني» وضعفه ابن حزم في 

.) ١771/5١ المحلى:‎ 

وأجاب عنه ابن القيم : بأن المراد ضمان الرد» لا ضمان التلف لأمور ثلائة: 

الأول : أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث : (بل عارية مؤداة» رواه الحاكم 

وصححه على شرط مسلم» والبيهقي . ظ 

الشائي: أن صفوان رضي الله عنه لم يسال عن التلف» وإنما سأله هل 

تأخذها مني غصبا تحول بيني وبينها . 

الفالث: أن النبي َيه جعل الضمان صفة للعارية نفسهاء ولو كان ضمان 

تلض لكان لبدلها. 9( زاد المعاد : 4895/7 ): 

واستدلوا أيضا: أنه جاء في بعض الروايات : فضاع بعضها - أي الأدرع 

- فعرض عليه رسول الله كه أن يضمنها له» فقال: آنا اليوم يا رسول الله 

في الإسلام أرغب » رواه أخمد» وأبو داود. 

قال ابن القيم في الهدي ( 487/7 ): «قيل: هل عرض عليه أمرأ = 
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سراب لت اروض المربع شرح زاد القع 
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= ولجياء أو اما مستبا الأولى قعله ...... ولو كان الضمان والجيا لم يتعرضة 


عليه» بل كان يفى له به . 

و اة وای حزم ان بيني a‏ 
ر تفريط . 

ودليل عدم تضمين المستعير: قوله تعالى : فلا عدوان إلا على الظّالمين ) 
وهذا يشمل المستعير» فلا يضمن إلا إذا ظلم وتعدى . 

ولقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالْبَاطل 4 وقوله تعالى : نما السبيل 
على الذين يظلمون الاس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم » . 
ولحديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا: ١‏ العارية مؤداة» والمنحة مردودة؛ والدين 
مقضي » والزعيم غارم ) رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسنه» والبيهقي 
وعيرهم . 

فقوله عه : « مؤادة» يدل على أنها أمانة؛ لقوله تعالى : ظ إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأماتات إلى أَهلها 4 . ) 

ولقول عمر رضي الله عنه: «العارية بمدزلة الوديعة» ولا ضمان فيها إلا أن 
يتعدى» رواه عبدالرزاق وابن حزم» وحسنه في إعلاء السئن: 57/١57‏ ). 
ولقول علي رضي الله عنه : «ليست العارية مضمونة: إنما هو معروف. إلا أن 
يخالف فيضمن» رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حزم: ١07/9‏ ) 


وعد اللآلكية: لا يازغ المستعير ضمان ما لا يخفى هلاكه كالحيوان = 
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لقوله ‏ عليه السلام -: «وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه)' '2 رواه النخمسة 


- والعقار ونحو ذلك إلا بتعد أو تفربط؛ ويضمن ما يخفى هلاكه كا حلي 
والأواني ونحوهاء إلا إذا قامت البينة على عدم التعدي أو التفريط . 
وعللوا: بان القبض في العارية لمنفعة القابض فجاز أن يتعلق به الضمان 
إذا كان ما يخفى هلاكه كالقرض. 
ولأن ما لا يخفى هلاكه منفعته تطوع بها المالك» فلم تضمن مع عدم 
التعدي» كالعبد الموصى بخدمته . 
(المبسوط: »١74/١١‏ وبدائع الصنائع: ۰۱۱۷/٦‏ والإشراف: ؟ /.89, 
والتفريع: ۲۹۹/۲ والأم: 5٠/8‏ ؟» وحلية العلماء: © / 2١185‏ ومسائل 
أحمد لابنه صالح: ٠١١/١‏ والمحرر: ۳٦٠/١‏ والفروع: ٤‏ / 614175 
والمحلی : ۰۱۷٤/۹‏ ونيل الأوطار: 791/57 ) . 
وعن الإمام أحمد : تضمن العارية إن شرط المعير الضمان وإلا فلاء اختار 
هذه الرواية أبو حفص العكبري» وشيخ الإسلام» وصاحب الفائق؛ لحديث : 
«المسلمون على شروطهم» . ( الإنصاف مع الشرح الكبير: 57/1١85‏ ). 

(۱) أخرجه أبو داود: 877/7 ) - البيوع ‏ باب في تضمين العارية ٠‏ 
(ح ۳١١١‏ ))» والترمذي: 551/7١‏ ) - البيوع - باب ما جاء في أن 
العارية مؤداة ‏ ( ح ۱۲١/١‏ )» وابن ماجه: ( 8١77/57‏ ) - الصدقات - 
باب العارية ‏ ( ح ۲٤٠٠١‏ )» والدارمي: ( ۱۷۸/۲ ) - البيوع - باب 
في العارية مؤداة ‏ ( ح ٠٠ ٤‏ )» وابن الجارود في المنتقى: (ص >٤١‏ 
۱ - ح ٠١54‏ )» والطبراني في الكبير: ( ۲٣۲ 255١/1‏ ح 1۸٦۲‏ )» = 


لا بس الروض لر شرح زد السضنع 


وصححه الحاكم» وروي عن ابن عباس وأبي هريرة '» لكن المستعير من 
المستأجر أو لكتب عل" ونحوها('2 موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط . 


= والقضاعي في مسند الشهاب: ( ۱۸۹/۱ - خ »)۲۸١ 78٠١‏ والحاكم : 
٤۷/۲(‏ ) -البيوع -» والبيهقي : ( ۹0/٦‏ ) - العارية - باب العارية 
مضمونة» ( ۹٥/٦‏ ) - الغصب - باب رد المغصوب إذا كان باقيا» 
)۲۷۷-۲۷٦/۸(‏ - السرقة - باب غرم السارق» ابن حزم في المحلى : 
( ۱۷۲/۹ ) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة . 
اديت صخ وقد وال ارف من تدليين قاد حي جاءت رواية 
شعبة بن الحجاج عنه عند ابن حزم في الحلى» وقد كفانا شعبة تدليسه» 
اناسماج المسن من سرا فالراجج حع وعر راي علي ين الذي 
والبخاري والترمذي . 
وصحح الحديث الترمذي والحاكم الذهبي والسيوطي في الجامع الصغير. 

40791 أي في ضمان العارية أخرجه عبدالرزاق: ( ۱۸۰/۸ - ح‎ )١( 
›»٥۸٥ البيوع - ( ح‎ - )١47 2١5١/5 وابن أبي شيبة:‎ )١ 05 
- )٩۹۰/٦( والبيهقي:‎ ») 17١ /5( وابن حزم في المحلى:‎ »)) ۳ 
. العارية -- باب العارية مضمونة‎ 

(؟) تقدم أن المذهب ضمان العارية مطلقاء لكنهم يستثنون أربع مسائل لا 
ضمان لها:. 
أرق ليسي من المستالضر إذ الاصل ب الاجر لا ضما عليه, 
الثانية : إذا كانت العارية كتب علم موقوفة» أو أدرعاً موقوفة على الغزاة لا- 


١ [‏ ] غي / ظ . بلفظ : (العلم ) . 


يب لسري (mm‏ 
بقيمتها يوم تلفت؛ ولو شرط تفي ضمانها 

و حيث ضمنها المس: ملستب ف ( بق بقيمتها يوم تلفت )'“ 11[ إن لم تكن 
مثلية وإلا فبمثلها كما تضمن فى الإتلاف]١('2‏ , 
لم يغيره الشرط" !'[ وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط]"(*4) 


= ضمان على مستعيرها إذا لم يتعد ويفرط» ويضمن إذا تعدى أو فرط . 
الثالئة : إذا تلفت أجزاؤها بالاستعمال بالمعروف . 
الرابعة : إذا أ ركب منقطعا للثواب كما يأتي . 

١ (‏ ) لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية» فوجب اعتبار الضمان به إن 
كانت متقومة» ولم تكن مثلية . 

( ۲ ) أي إن كانت مثلية فعليه مثلها؛ لأنه أقرب من القيمة» وتقدم بيان المثلى 
والقيمي في باب الغصب . ش 

(۳) وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد : أن العارية تضمن بالشرط» واختارها شيخ الإسلام 
وتقدم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «المسلمون على شروطهم) 
(الفروع: 4 /474» والإنصاف:7/5١١).‏ 

(4؛) فكل أمانة نحو وديعة» ورهن» وشركة» ومضاربة وغيرها لا تصير 
مضمونة بشرط الضمان؛ لأن مقتضى العقد كونه أمانة» فإذا شرط ضمانه 
فقد التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه. ( ينظر كشاف 
القناع: .)۷١/ ٤‏ 


[۱-۱] ساقط من / م »فا. 


[ ۲-۲ ] ساقط من / م ف . 


سل سسب سس وض ليع رجز لسع 
وعليه مؤنة ردها إل المؤجرة: 

وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن؛ لأن الإذن في 
الاستعمال تضمن الإذن فى الإتلاف'» وما أذن في إتلافه غير مضمون» 
(وعليه) أي على المستعير (مؤنة ردها) أي رد العارية”''» لما تقدم من 
حديث2" : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»“» وإذا كانت واجبة الرد 
وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد”» (لا المؤجرة) 
فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها؛ لأنه لأ يلرم“ الرد» بل يرفع 


)١(‏ بحمل المنشفة» والقطيفة» وثوب بلي باللبس» وكذا إذا تلفت بمرور 
الزمن. ( المصدر السابق ) . 

(۲) وهذاهو المذهب» وقول الحنفية» والأظهر عند المالكية والشافعية؛ لما 
استدل به المؤلف» ولأن الإعارة مكرمة فلو لم تبجعل المؤونة على 
المستعير لامتنع الناس» ولقاعدة: كل ما كان مضمون العين فهو مضمون 
الرد. 
وفي قواعد ابن رجب القاعدة ( ۳۸ ): « وقيل : مؤنة ردها على المالك» . 
( حاشية ابن عابدين: 4 /5.5» والشرح الكبير للدردير: ٤‏ /١414؛‏ 
ومغني الحتاج: ٠۲٤/١‏ ونيل المأرب: ١717/1١‏ ). 

.) ١75 دعلى اليد ما أخذت حتى تؤدیه» تقدم تخريجه قريبا (ص‎ ) 7١ 

( 4 ) وكذا في قوله تعالى : :9 إِنَ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَى هلها 4 . 

( 5 ) لأنه من لازمه» وكمغصوب . ( ينظر كشاف القناع : 1 ا 

٦ (‏ ) وإذا لم يلزمه الرد فمؤنته من باب أولى . 


يده إذا انقضت المدة('2» ومؤنة الدابة المؤجرة والمعارة على المالك2'7, 
وللمستعير استيفاء المنفعة دنه 4 وبوكيله( "2 لأنه نائبه . (ولا يعيرها)(؟) 


. ويتسلمها مالكها. ما لم يكن هناك شرط أو عرف‎ )١( 

١؟١)‏ وهذاهوالمذهبء والمعتمد عند المالكية» ومذهب الشافعية: أن نفقة 
العارية على مالكها؛ لأنها لو كانت على المستعير لكان كراء» وربما كان 
ذلك أكثر من الكراء» فتخرج العارية إلى الكراء» ولأن تلك النفقة من 
حقوق الملك . 
وعدد الحنفية: أن ذلك على المستعير؛ لإن مالك الدآبة فعل معروفاء فلا 
يشدد عليه . ( المصادر السابقة ) . 

(؟) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ( 87/١5‏ ): (ولا نعلم في هذا خلافاً» 
ولا خلاف بينهم على أن المستعير لا يملك العين» وأجمعوا على أن 
للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فيه ) . 

4١‏ ) وهذاهو المذهب» وهو مذهب الشافعية: أن المستعير لا يتملك إعارة 
العارية إلا بإذن صاحبها؛ لما علل به المؤلف» ولأن الناس يتفاوتون في 
الاستعمال» والمعير لم يرض بانتفاع غير المستعير. 
وعند الحنفية : يملك الإعارة إلا إذا نهاه المعير» أو استعملها المستعير» أو 
انتهى من العمل الذي استعارها له» أو كانت مقيدة» وهي ما يختلف 
باختلافها المستعمل . 
ودليل هذا الرأي: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دلمااقدم 
المهاجرون من مكة, وليس بأيديهم يعني شيأ ... فقاسمهم الأنصار على أن - 
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ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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لا يؤجره!' لأنه إباحة المنفعة» فلم يجز أن يبيحها غيره» كإباحة 


= يعظوهم ثمار أموالهم كل عام: ويكفوهم العمل والمزنة» وكانت أمه ام انس أم 
سليم كانت أم عبداللّه بن أبي طلحة» فكانت أعطت أم أنس رسول الله عب عذاقا 
- جمع عذق وهي النخلة ‏ فأعطاهن النبي عي أم أيمن مولاته أم أسامة) مضق 
عليه . فعذق أم سليم كانت منيحة عارية للنبى عه فأعارها النبى عه أم أيمن . 
ونوقش: بعدم العسليم» إذ العارية ترد ذاتهاء والنبي لار أعطى غير ما 
أخذ بدليل ما جاء في الحديث «فاعطی رسول الله عله آم أبمن مكانهن 
من حائطه » فالنبي عي أعطاها من باب المكافاة على فعل المعروف . 
وعطلواة پان المغير قد رضي باستعمال المسعيره لآ بامفعمال غيرة» قلا 
ملك الإعارة إا كانت العين كخعلش الاقف السعممل ذفعاً للضرر 
عمه.. زا الهداية؛ + 15 
وعند المالكية؛ أن المستعير جلك الإعارة مطلقاً؛ ا ققدم مع حديث انس 
رضي الله عنه . 
(المبسوط: ٠٤١١/١١‏ والهداية: »57١/7‏ والتفريع: »۲٦۹/١‏ وحاشية 
الدسوقي : 477/7» والمهذب: »۳۷١/١‏ وحلية العلماء: ٠۹٥/٥‏ 
والفروع: ٤۷٤/٤‏ والمبدع: .)١515/ ٠‏ 

)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف» ولأن 
الإجارة أعلى من الإعارة لأنها لازمة» فلو جاز للمستعير أن يؤجر لتضرر 
آلو جر 
وعند المالكية : أن للمستعير أن يؤجر العارية؛ لأنه مالك للانتفاع . 
وأجيب عنه : بعدم التسليم كما سبق أول الباب . ( المصادر السابقة ) . 
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ييا ا لا يسم 
ن تلت عند الثاني استَقرت عليه قيمتهاء وَعلَى معيرها أَجرتها ؛ 

الطعام» (فإن) أعارها و (تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها)'“ إن 
كانت متقومة سواء كان عللما بالحال أو لا2'2؛ لأن التلف حصل فى 
يده "» (و) استقر (على معيرها أجرتها)”*' للمعير الأول إن لم يكن 
المستعير الثانى عالماً بحال*٠»‏ وإلا استقرت [ عليه ]1١؟‏ أيضاً”"؟ . 


. أو مثلها إن كانت مثلية‎ )١١ 

(؟) أي سواء علم المستعير الثاني أن للعين مالك لم يأذن في إعارتهاء أو لم يعلم . 

(۳) فعليه قيمتها أو مثلها؛ لدخوله على ضمانها إن علم الحال بأنها ليست 
ملكأ للمعير؛ ولا ماؤوتاً له فهو غاصي: وإن لم يعلم اال قلأنة قيضها 
على أنها عارية» والعارية مضموئة - عند اهل العلم - وتقدم خلاف 
أهل العلم في هذه المسألة . 

٤ (‏ ) لأنه غر الثاني بدفعها له على أن يستوفي منافعها بغير عوض فاستقر عليه 
ضمان المنفعة دون الثاني . 

(5) وهو أن للعين مالكاً لم يأذن في إعارتهاء فوجبت الأجرة على الغار 
بدفعها بدون إعلام بالحال. ( ينظر: كشاف القناع 4 / 77 ) . 

(1) أي وإلا استقرت أجرة العين المعارة على المستعير الثاني أيضا مع قيمة 
العين لعلمه بأن العين لم تكن ملكا لمعيره» مثال ذلك : لو أعار زيد دآبة 
لمرو فاغارها بكرا فتلقنت مدهب ضمعها مطلقاً ب على القول يمان 
الخارية وهو لقعب واآجرتها على گر ايسا إن کان علا باشال. باك 
كانت الأ جرة على عمرو . 


]١ [‏ ساقط من / س. 


سرا بلس ارو الریع شرح زاد القع 
ويضمن أيهُمَا شَاءَ» وإ أرب منقطعا لآب لم يضمن 

رو للمالك أن (يضمن أيهما شاء) من المعير؛ لأنه ساط" على 
إتلاف ماله أو" المستعير؛ لأن التلف حصل تحت يده" روإن 
أركب) دابته ( منقطعا)7'! طلبا ( [للغواب ٤]‏ لم يضمن )"؛ لأن يد 
ربها لم تزل علیها"» كرديفه ووكيله”*»» ولو سلم شريك شريكه 
الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن" إن لم يأذن له في 
الاستعمال")» فإن أذن له فيه فكعارية”'؟ وإن كان بإجرة 


(۱) أي فله تضمینه» كما لو سلط على مال غيره دآبة فأكلته. ( كشاف القناع : 
TEI‏ 

(؟) أي المنقطع تلف الدابة تحته؛ لأن المالك هو الطالب لركوبه تقرباً إلى الله 
ولأنها غير مقبوضة . ( كشاف القناع 7١ / ٤‏ ) . 

(9؟) وراكبها لم ينفرد بحفظها. 

(4) كمالا يضمن رديف ربها؛ لأنها بيد مالكهاء وكما لا يضمن وکيل 
رب الدابة إذا تلفت في يده؛ لأنه ليس بمستعير. (المصدر السابق ). 

. ه ) لأآنه أمين‎ ١( 

59) وإنما سلمها له ليحفظها بلا استعمال . 

. لها أحكام العارية» وإن استعملها بلا إذن فغصب‎ ) ١ 


. في / م » ف. بلفظ: ( يتسلط)‎ ]١[ 
. في / س. بلفظ : ( والمستعير)‎ ][ 
. في / ه. بلفظ : ( منقطاً)‎ ][ 

٤[‏ ] ساقط من / م » ف. 


ءا ا o‏ 


وإذاً قال أجرتك» قال انوي رامک ضيه ل بل و ای ر 


[فاجارة ]11 ›› فلو سلمها إليه ليعلفهاء ويقوم بمصالحها لم يضمن" 

(وإذا قال ) المالك : (أجرتك) و (قال) من هي بيده : 
أو بالعكس) بان قال: أعرتك» قال: بل أجرتنى» فقول المالك فى 
الثانية» وترد إليه فى الأول إن اختلفا (عقب العقد) أي قبل مضى مدة 
لها''[أججرة (قبل قول مدعي الإعارة) مع يمينه؛ لأن الأصل عدم 
عقد ]"! الإجارة» وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية". 


. أي وإن سلم شريك لشريكه دآبة فإجارة» له أحكام الإجارة‎ )١( 

)١(‏ لأنها حينعذ أمانة في يده» أو سلمها لشريكه؛ ليكون استعماله لها في 
نظير إنفاقه عليهاء أو تناوبه معه لم يضمن . 1 
فرع: ويجبر رد عارية بطلب مالك» وبانقضاء الغرض منهاء وبانتهاء 
التوقيت» وبموت معير أو مستعير» فإن أخر الرد فعليه أجرة المثل؛ لعدم 
الإذن فيه. ( كشاف القناع ٤‏ /۷۳). 

( ۳ ) إذا اختلف المتعاقدان في صفة العقد» فله حالتان : 
الحال الأولى : أن يكون ذلك عقب العقد كان يقول المالك : أجرتك فلي 
الأجرة» فينكر القابض ويقول: بل أعرتني فليس لك أجرة» فالقول قول 
القابض مع يمينه؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة» وبراءة ذمة من بيده العين. 
(الملبسوط: 2١49/١١‏ وحاشية الدسوقي: 5١/7‏ 4» هفتح العزيز: 4/1١١‏ ”2 
والمغني : ٠٠٦/۷‏ والكافي لابن قدامة: ۲ /۳۸۸» والفروع: 4 //ا4 ) . 
وإن قال المالك : أعرتك» وقال القابض آجرتني› فقول مدعي الإعارة لما تقدم 
من التعليل السابق. ( المغني : ۷/ »٠٠٠‏ والكافي لابن قدامة : ؟ 58/82 ) . 


]١[‏ ساقط من / س. [۲-۲] ساقط من / ف. 


( هم يمه -سس | الروض المريع شرح زاد القع 
وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل, 

(و) إن كان الاختلاف (بعد مضي مدة) لها أجرة فالقول (قول 
المالك(' مع يمينه؛ لأن الأصل في مال الغير الضمان» ويرجع المالك 
حينئذ ( بأجرة ا مغل )' لما مضى من المدة؛ لأن الإجارة لم تثبت . (وإن 


: الحال الثانية : أن يكون الخلاف بعد مضي مدة لها أجرة‎ )١( 
فالمذهب» وهو قول المالكية: والشافعية» واختاره شيخ الإسلام : أن القول‎ 
قول المالك مع يمينه؛ لأن المنافع تجري مجرى الأعيان في الملك والعقد‎ 
عليهاء ولو اختلفا في الأعيان كان القول قول المالك فكذا هناء ولأن‎ 
. الغالب خرو ج الأعيان أو المنافع مقابل العوض؛ ولا علل به المؤلف‎ 
وعند الحنفية : أن القول قول القابض؛ لأنهما اتفقا على تلف المنافع على‎ 
ملك القابض: واه لااك عوضاء والاصل عدم وحريه: وبراية 5ة‎ 
القابض منه . ظ‎ 
. ) ونوقش : بأنه لا يسلم عدم الوجوب . ( المصادر السابقة‎ 
فالأقرب : القول الأول» ما لم تكن هناك قرينة» أو بينة.‎ 

( ۲ ) هذا هو المذهب؛ لأنهما لو اتفقا على وجوبه واختلفا في قدره وجب أجر 


الثل فمع الاختلاف فى أصله أولى . 
ست علير اسا 


فقد رضى به» وإن كان أكثر فليس له إلا أجر المثل . 
( المغني : ل والشرح الكبير مع الإنصاف : مام iY:‏ 
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اب المارية 


إن قال: أعرتمي. أو قال : أجرتني. قَالَ: بل غصبتي» أو قال: رتك : 
قال: بل أجرتني . والبهيمة تالقةء 


قال) الذي في يده العين: (أعرتني. أو قال : أجرتني» قال) المالك: (بل 
غتصيبتدى )27 فقول مالك كما لو اختلفا فى ردهاء (أوقال) امالك : 
(أعرتك)» و (قال) من هي بيده: (بل أجرتني' ''» والبهيمة تالفة)("», 


)١(‏ في الشرح مع الإنصاف ( ٠١7/١5‏ ): (إذا كان الاختلاف عقيب 
العقد» والدابة قائمة لم تنقص فلا معنى للاختلاف» ويأخذ المالك دابته, 
وكذلك إنا كانت الدآبة تالفة وادعى الراكب العارية؛ لأن القيمة تجب 
على المستعير كوجوبها على الغاصب . 
وإن كان الاختلاف بعد مضى مدة لها أجرة فالاختلاف في وجوبه» 
والقول قول المالك» وهذا ظاهر قول الشافعى» ونقل المزنى عنه : أن القول 
قوق الراكبء؛ 39 الاك يذعى عرض الأضل براي اة مع .8 

١ (‏ في الإنصاف مع الشرح الكبير ٠١‏ ا٥ء(‏ : « بلا نزاع») . 
وفي الشرح الكبير: «القول قول المالك إذا كان قبل مضي مدة لمثلها 
أجرة سواء ادعى الإجارة أو الإعارة ... وإن اختلفا بعد مضي مدة 
لغلها أجرء والبهيمة تالفة» وكان الأجر بقدر قيمتهاء أو كان ما يدعيه 
امالك أقل ثما يعترف به الراكب فالقول قول المالك بلا يمين إذ لا فائدة 
في اليمين على شيء يعترف له به خصمه ...» وإن كان ما يدعيه المالك 
أكثر بأن تكون قيمة الدآبة أكثر من أجرهاء فادعى أنها عارية لتجب 
القيمة .... أو كان الكراء أكثر من قيمتها فادعى المالك أنه أجرها وادعى 
الراكب أنها عارية» فالقول قول المالك باليمين» ومذهب الشافعى نحو ما 
ذ كرنا #. 1 


. ) في / ف . بلفظ : ( أجرتني البهيمة‎ ]١[ 


ل ۸٦‏ هه سس ست الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أو اختَفًا في رد فقول المالك . 

فقول مالك؛ لأنهما اختلفا فى صفة القبض» والأصل فيما يقبضه 
الإنسان من مال غيره الضمان للأثره '»» ويقبل قول الغارم في 
القيمة '“› (أو اختلفا['' في رد فقول المالك )7“ لأن المستعير قبض العين 
لحظ نفسه» فلم يقبل قوله في الرد» وإِن قال ۰ أودعتنى »› فقال: 
کی يدا او قال أودعتك» قال: بل (عبرتتيئ ا المالك 


. تقدم تخريجه قريبا‎ )١( 
لقوله عه في حديث ابن عباس : ذاو يبلي الناسن يدعواهم ل دعن رال‎ )١( 

دماء قوم وأموالهم» . 

”١‏ ) وهذا هو المذهب» وهو قول الشافعية؛ لما استدل به المؤلف» ولأن الأصل 
عدم الرد كالمدين إذا ادعى أداء الدين. 
وعند الحنفية: أن القول قول المستعير مع بمينه؛ لأن المستعير أمين ينكر 
وجوب الضمان عليه فكان القول قوله أشبه المودع. 
وعند المالكية: أن القول قول المستعير فيما لا يخفى هلاكه, وإن كان غا 
يخفى هلاكه فالقول قول المعير؛ قياساً على قبول قول المستعير في التلف 
إذا كان المال ما يخفى هلاكه. ۰ 
(المبسوط: ٠٤٤/١١‏ وشرح الخرشي : 2١7/5‏ والإقناع للشربيني : 
۷/۳ ومعونة أولي النهى: ١1٠/5‏ ). 

٤ (‏ ) فالقول قول المالك بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإيداع . 


. ) في / س.؛ بلفظ : (إن اختلفا‎ ]١[ 


[١1]في‏ / س.: بلفظ : ( وقال ) . 


دد وعليه الأجرة بالانتفاع” '' . 


)١(‏ لها تقدم» مالم تكن بينة» أو قرينة. 
( ۲ ) أي على قابض العين الأجرة بالانتفاع بالمقبوض› ویرد العين إن كاقت 
باقية أو قيمتهأ إن كانت معقومةه أو مدلها إن كانت معلية. 
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يي سدس سب اليج وول واي 


باب القصنب 
وهو الاستيلاء على حق غيره 
باب الغصم<(') 


(الغفصب) مصدر غصب يغصب - بكسر الصاد - (وهو) لغة: 
أخل الشيء ظلما(”) واصطلاحا : (الاستیلاء) عف۳( (علی حق غيره ) 


)١(‏ أي هذا باب يذ كر فيه أحكام الغصبء وجناية البهائم» وما في معنى 
ذلك من الاتلافات . 

(۲) في المصباح المغير( 448/7 ) : ابه عضي من باب صرب 
واغتصبه أخذه قهرا ولئساء فهو غاصب» والح ایا مغل کي 
وكفار» ويتعدى إلى مفعولين فيقال: غصبته ماله» وقد تزاد من في 
اسول الاو قیال ديق ات ...وو و ولاق السب 
AF‏ 

(۳) فما عد في العرف استيلاء مع تمام الحد فهو غاصب» ويختلف باختلاف 
امستولى علية, 
کان شيخ الإسلام كسا في ا پارات جن 0١‏ : «قال في اححرر: 
وهو الاسسلام على مال القير ظلما. 
قوله :« على مال الغير) يد خل فيه مال المسلم والمعاهد »وهو المال المعصوم» 
ويخرج منه : استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب فإنه ليس بظلم . 
ويدخل فيه : استيلاء ا محاربين على مال المسلمين وليس بجيد» فإنه ليس 
من الغصب المذكور حكمه هنا بإجماع المسلمين» إذ لا خلاف أنه لا - 


مالا كان أو اختصاصا!'» (قهرا بغير حق)» فخرج بقيد القهر: المسروق 
والمنتهب والختلس"» وبغير حق !'[استيلاء الولي على مال الصغير 
ونحوه"» والحاكم على ]'! مال المفلس”*2»وهو محرم لقوله ‏ تعالى ‏ : 


= يضمن بالإتلاف ولا بالتلف» وإنما لحلاف فى وجوب رد عينه» وأما 
أموال هل البغي وأهل العدل فقد لا يرد؛ لأن هناك لا يجوز الاستيلاء 
على عينهاء ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها ضمنت» وإنما الخلاف 

- في ضمانها بالإتلاف وقت الحرب . 
ويد خل فيه: ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من 
المحكوس وغيرها) ا.ه. 

)١(‏ الختص مشل: كلب الصيد» وحرث وماشية؛ وخمرة ذمي . قال ابن رجب في 
القواعد ص۹۲١‏ : وحق الاختصاص عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع 
به» ولا يملك أحد مزاحمته فيه» وهو غير قابل للشمول والمعاوضات ». 

(؟) السرقة: أخذ مال الغير من حرز مثله على وجه الخفية. ( مغني امحتاج : 
.)١58/ 5‏ 
في المصباح ( 7717/17 ) : ١‏ ... النهب أي الانتهاب» وهو الغلبة على 
لمال والقهر» . وفيه أيضاً ١‏ 19//1 ) : «خلست الشيء لسا هين پات 
ضرب اخطفته بسرعة على غفلة ) , اله ليست هيا 

(۳) كامجنون» والبالغ غير الرشيد» فليس غصبا . 

(4 ) انظر: باب الحجر. 
ومن تعاريف الحنفية: أخذ مال متقوم غير محرم بلا إذن من له الإذن 
على وجه يزيل يده بفعل في العين. 2١‏ . .9 


ررس للربع شرح زاد الستيع 


« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالْباطل 2١04‏ (من عقار) بفتح العين: الضيعة» 
والنخل» والأرض»› قاله أبو السعادات"“ » (ومنقول) من أثاث 


د ومن تعازيق المالكية: الف الال قهرا تعديا بلا رة 
ومن تعاريف الشافعية : أخذ مال الغير على وجه التعدي . 
( مجمع الضمانات: ص »١١7‏ وكفاية الطالب الرباني : ۳ /١٠/اه,‏ 
وروضة الطالبين: ٠/٠١‏ ). 
)١١‏ سورة البقرة: الأية ٠۸۸‏ . 
وأما السئة: فحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي َيه قال : «إن 
دماءكم» وأموالكم, وأعراضكم حرام عليكم . . . ) متفق عليه . 
وأما الإجماع : ( فقد نقله غير واحد من العلماء ) . 
(انظر: المغني: "1٠/۸‏ وبدائع الصنائع: ۱٤۸/۷‏ والمهذب: 
Tani‏ 
وفي الإفصاح ( ۲۸/۲ ): «واتفقوا على أن الغصب حرام» وأنه أخذ 
بعدوان وقهر). 
( ۲ ) ابن الأثير قي التهاية ( ۲۷4/۳ )» وفي المصباح ( 57١/5‏ ): « والعقار 
مثل سلام : كل ملاك ثابت له أصل كالدار والتخل» قال بعضهم : وربما 
أطلق على المتاع, 5 الجمع عقارات). 
١؟)‏ فالمذهب» ومذهب المالكية والشافعية : أن الغصب يكون في العقا 
لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عَكِنْهُ قال :عن عل قید شير من 
الأرض طُوَقَه من سبع أرضين» متفق عليه . 





وحيوان('2 ولو أم ولد" لکن لا تثبت - تثبت اليد على بضع" ؟ فيصح 
تزويجه”'2. 


95 قال ابن حجر في الفتح ( ٠١/5‏ ): «وفي الحديث إمكان غصب 
الأرض». ظ 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : أن العقار لا يتصور وجود معنى الغعصب 
فيه» لعدم إمكان نقله وتحويله» فصار كما لو حال بين المالك ومتاعه فتلف 
المتاع فلا ضمانء أما لو أتلفه الغاصب بنفسه كأن هدمه ضمن. 
( بدائع الصنائع: 2١40/1‏ وتبيين الحقائق : ؛: والشرح الكبير 
للدردير: ٠4٤۳/۳‏ ومغني المحتاج: 7075/57 وكشاف القناع: 4 / 8٠‏ ) . 

(۱) وشجر وزرع:وفحوهما. 

( ۲ ) وقي الشرح الكبير.مع الإنصناف ( ١١٠٤/٠١‏ )::« وهو قول الشافعي»› 
وأبي يوسف .ومسحمد, ونقال اأبو حنيفة: لا تضمن؛ لأن أم الولد لا تجري 
مجرى الال بسليل أنه لا يتعلق ,يها حق 'الغير فأشبهت احر. 
ولنا: أنها تضمن ببالقيمق فقتضمن بالغقصب كالقن» ولأنها مملوكة 
أشبهت المديرة» وفارقت الجرة غلنها ليست ممل و كة ولا تضمن بالقيمة ) 

تی فاا وا دل ھی بقعم سعد جاع مال فال كار 
يطلق على الفرج» والجماع» والتزويج 

٤ 2‏ ) ولو كانت بيد الغاصب؛ لأنه تنبت يده على بضعها بخلاف ييعهاء فلا 
يصح إلا على غاصيهاء أو قادر على أخذها منه. 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا يضمن نفعه('» ولو دخل دارا قهرأ وأخرج ربها فغاصب' 
وإن أخرجه قهرأً ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا("), 
١١‏ ) وهذا باتفاق الأئمة. 

( شرح الخرشي وحاشية ابن العدوي عليه: ١‏ / ١١٤٠ء‏ وروضة الطالبين: 

ه / ؛ ١ه‏ والشرح الكبير مع الإنصاف: .)١١15/1١٠‏ 

أي نفع البضع وهو المهر» فلو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر لم 

يضمن المهر بالتفويت؛ لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان ما تصح 

المفاوضة عليه بالإجارة» والبضع ليس كذلك. ( المصادر السابقة ) . 

قال ابن رجب في القاعدة ( ٩١‏ ): « من الأصحاب من قال منفعة البضع 

لا تدخل تحت اليد» وبه جزم القاضي في خلافه وابن عقيل في تذ كرته 

وفرعوا عليه صحة تزويج الأمة المغصوبة» وأن الغاصب لا يضمن مهرهاء 
ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر» و ابن المني وجزم بضمان مهر 

الأمة بتفويت النكاح» وذكر في الحرة ترددا لامتناع ثبوت اليد عليها ) . 
( ۲ ) لوجود الاستيلاء. ( ينظر المغني: ۷/ 756 ) . 
() لعدم الاستيلاءء قال ابن قدامة في المغني ( ٠٠٠١/۷‏ ): «ولا يحصل 

الغصب من غير استيلاء» فلو دخل أرض إنسان أو داره لم يضمنها بدخوله» 

سواء دخلها بإذنه أو غير إذنه» وسواء كان صاحبها فيها أو لم يكن. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : إن دخلها بغير إذنه ولم يكن صاحبها فيها 


ون صب كَلبا يقتنى أو خمر ذمي رذهماء 
وإن دخل قهراً ولم يخرجه فقذ غصب ما استولى عليه'): وإن!'! لم 
يرد الغصب فلاء وإن دخلها قهراً في غيبة ربهنا فغاصب” “ولي كان 
فيها قماشه› ذكره في المد ع 00" . ظ 
) (وإن غصب كبا يقتنى) ككلب صيد وماشية وزرع» (أو) غصب 
. (خمر ذمي) مستوردة (ردهما)““؛ لأن الكلب يجوز الانتفاع به 


)١ (‏ لأنه لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين» بل يكفي مجرد الاستيلاء . 
( ۲) لاستیلائه .علیها. 
99)ه/١اه١.‏ 
٤ (‏ ) هذا نهو المذهب؟ لما علل به المؤلف 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 1110/١‏ «وذكر في الانعضار لا 
يرد الخمر» وتلزم إراقتها إن حد وا لزمه ترکه» وعليهما یخزج تعذير 
٠‏ مريقه» وقال في القواعد الأصولية : لو غصب مسلم خمرة ذمي انبنى 
ْ عيب ردها على ملكها لهم وفيهروايان : إحداهما ا ارلا يجب 
الرد هذا قول جمهور أصحابنا . . 
وكذا خمرة خلال؛ لخر تی راید وكذا لو غصب دهنا 
متنجسا رده؛لأنه يجوز الاستصباح به - على المذهب - في غير مسجد 
وإن لم يكن الكلب يقتنى» ولم تكن خمرة الذمي مستورة لم يلزمه الردٌ؛ 
للنهي عن اقتناء الكلب» وزوال عصبمة خمرة الذمي متى ظهرت . 


في | س.ر بلفظ : (فإن لم). 


لي اس الروض المربع شرح زاد المستقيع . 
ولا يرد جلد ميتةء وإتلآف اة [ اا 0 

0 واقتناؤه» وخمر الذمي يقر على شربهاء وهي ۴ س 

(ولا) يلزم أن (يرد جلد ميتة) غصب ولو بعد الدبغ؛ لأنه لا 


يطي بدبغ2'7. وقال الحارثى : يرده حيث قلنا: يباح الانتفاع" به فى 
ظ اليابسات . قال في « تصحيح الفروع ) : وهو الصواب(؛ ظ 
(وإتلاف الثلاثة) أي الكلب ° ............ e‏ 


) ۱) فلزم ردها ما زالت مستورة» وإن غصب من مسلم خمراً حرم ردهاء 
ووجبت إراقتها؛ لأن أبا طلحة سأل رسول الله يله :دعن أيتام ورثوا خمرا 
فأمر بإراقتها» رواه مسلم. 

(؟) وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف . 
وعند جمهور أهل العلم يزم رده» وفي المغني ( ٤۲۷/۷‏ ): : وان 
غصب جلد ميتة فهل:يلزمه رده؟ على وجهين» بناء على الروايتين فى 
طهارته بالديغ؛ فمن قال بها تد أو جب رده؛ لأنه لا يمكن إصلاحه» 
فهو كالنوب الجن ومن قال ال يطهر لم برجب ردو؛ لان لا سيل 
إلى إصلاجه . ( 

(9) اوسا سم فی زات . Ole»‏ 

.44/ £) £( 

(5) وهذا هو المذهب :أن إتلاف الكلب هدر؛ لعدم ماليه. 
وعند جمهور أهل العلم : إن كان مأذونً فيه ضمن قممته» وإن كان غير 
مأذون فيه فلا ضمان في إتلافه . 
لتصائر الأتيةة والشرح الکییر بيع ماشيعه ؟/؟ Ua‏ 
وكشاف القباع ٤‏ 841 ).: 


7 في / ط. بلفظ: (الخمر والكلب ) . 





والحخمر الت مت( وجلد اة (هدر) سواء كان المتلف مسلا أو 


٠(‏ ).بإجماع العلماء يجب إتلاف الخمر التي هي من عصير العنب إذا کانت 
ظ لسلم» وأستئنى من ذلك ما عص رمن غير قصد الخمرية شخمرت فأمبكت 
حتى تخللء لما روى أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل 
النبي تبه عن أيتام ورثوا خمرأ؟ قال : « أهرقهاء قال : أفلا أجعلها خلاً؟ قال : 
لا) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» ووثق رجاله في النيل: ( 5 /7914).. 
وأما ما سوى عصيز العدب مما يسكر فجمهور أهل العلم : يجب إتلافه. 
وعند أبي حنيفة: : أنه لا يتلف؛ لأن الخمر عنده خاص بالنيء من ماء 
العنب . وبإجماع العلماء: أن الحخمر إذا أتلف لا يجب الضمان في إتلافه 
إذا كانت لمسلم. 
( تحفة الفقهاء ۰ والتاج والإكليل ۷۰ وحلية العلماء: 
۲ والمغني : ٤٩۹/۷‏ ). 
وأما إن كانت لذمي فإن أخفاها فلاا يشرع إتلافها: وإن أظهرها للدي 
ومذهب الشافعية: تتلف ؛ ؛لعموم إلأدلة الدالة على إتلافها . 
وعند الحنفية والمالكية: يؤدب ولا تعلف؛ لأنها أموال متقومة لأهل 
الذمة فلا يجوز إتلافها كسائر أموالهم . ( المصادر السابقة ) . 
؟) فالمذهب : إتلاف جلد الميتة هدر بناء على أنه لا يطهر بالديغ . 
رسد عسيور أهل_العلى: يجن ؟ لحم آدة الطسمائ.. 
( ينظر:المبسوط: ۱۱ / ٠١ ٤-۱۰۲‏ ءوالبحر الرائق: ۸/ ١٠٤۲ء‏ والشرح الكبير 
للدردير: "48/1 5» ونهاية الحتاج: ٠٠١/١‏ والإنصاف : ١١5/5‏ ). 
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ش رض الرع شرج زد الس 


وإن استولى على حر لم يضمنه, وإن استعمله كرها. 


ذميًا لأنه ليس لها عوض شرعي؛ نه لا يجوز بيعها('؟ . ظ 
(وإن استولى على حر) كبير أو:صغير (لم يضمنه)”" لأنه ليس ظ 
بمال'» (وإن استعمله كرها)(4) فعليه أجرته ؛. لأنه استوفى منافعه ' 


)١١‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الشأفعية» وبه قال أبن حزم؛ الحديث جاب 
رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والختزير 
والأصنام ...2 . متفق عليه وما حرم بيعه لم جب قيمته كالميتة . 
وعند الحنفية والمالكية : يجب الضمان في إتلاف خمر الذمي» فإن كان 
مسلماً ضمن القيمة» وإن كان ذميًا ضمن المثل؛ لأنها مال عندهم. 
( المصادر السابقة ) . 6 

(۲) بأن حبسه» ولم يمنعه الطعام والشراب» فماث بنحو مرض» وهذا هو 
المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف . 
وفي وجه للحنابلة : يضمن الحر بناء على ثبوت اليد عليه . 
وفي وجه آخر: يضمن الصغير؛ لأنه يمكن الاستيلاء عليه من غير ممانعة . 
( ينظر: حاشية الحموي على ابن تجيم: ٠14/١‏ والمنشور للزركشي : 
١‏ /"4» والشرح الكبير مع الإنصاف : ۱ ۱ وقواعد أبن رجب | ظ 
القاعدة الثانية والتسعون ). 

(۳) في الشرح الكبير مع الإنصاف ( ٠١٤/٠١‏ ): «فإن قلنا وشن 
بل يسن أيه سيد على وسيم : أحدهما : لا يضمنه؛ لأنه تبع له 
ولحت يده أشبه یاب الخبير. 
والثاني يضمنه؛ لأنه استولى عليه أشبه ما لو کان منقردا . . 

00 في خدمة» أو خياطة» ونحو ذلك.‎ ) ٤( 
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وهي متقومة('), (أو حبسه ) مدة لمثلها أجرة. ( فعليه أجرته )' '2؛ لآنه 
فوت منفعثه وهي مال يجوز أخذ العوض عنها” "» وإن منعه العمل 
)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم: لما علل به المؤلف . 
أما الحنفية» فقالوا:.بعدم ضمانهاء بناء على أنها ليست مال عندهم . 
(لليسوط: ١‏ اا والشرح الكبير مع حائية الاسوقي: ۲ tot‏ 
e hile‏ 
) . وعند الحنفية» والمالكية» والأصح عند الشافعية :.أن منافع الحر لا تضمن 
يتصرف فيهاء بل منافعه في يده كثياب بدنه» وكما لا يضمن ثياب بدن 
بالحبس فكذلك لا يضمن منافعه . (المصادر السابقة ) . 
79 ) كمنافع العبد . 
(؛) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العام 
ا في بده كباب بدن نكما ل بسن ذاب بد بابس 6 
ولأن الحر لا يدخل تحت اليدء فكذلك منافعه. 0 
والملصحح عند الشافعية» ووجه عنذ الحنابلة: : أن نافع الحر تمن 
س لأنها شال يجوز أخد العو غعهاء بعك 


الروض المربع شرح زاد المستقيع . 


ويلزم رد المغصوب 


(ويلزم) غاصباً (رد الغصوب)7' إن كان باقياً وقادر على رده؛ 


5 ( المبسوط:١١78/1»‏ وقواعد الأحكام: ١‏ هه» والشرح الكبير وحاشيته : 

۰۳ والإنصاف : ۱۲۹/٩‏ وكشاف القناع: .)١١5/ ٤٤‏ 
)١( '‏ بالإجماع : قال ابن قدامة في المغني ( 7751/17 ) 0. افع 

فمن غصب شیئ لزمه رده ما كان باقیا بغير خلاف نعلمه . . 
مسألة : ضمان منافع المغصوب . 
اخخلف العلماء رحمهم الله في ضمان منافع الأموال المغصوبة من العبيد 
والدواب والعقار عل عي سضمولة بالقوات: والتغويت» تي سواء عطاها 
أو تصرف فيها - على قولين : 
القول الأول : أنها مضمونة على الغاصب بالفوات والتفويت» وهذا هو 
المذهب» وبه قال الشافعية» والظاهرية؛ لقوله تعالى : فمن اعتدئ عليكم . 
عدوا عليه بمثْل ما اعمدئ عَلَيْكُم 4 ولحديث أن النبي تله قال 8 قعلنى 
اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ع ماجه. 2 

. ولأن المنافع أموال متقومة حيث جعلها الشرع مالا جوز جعلها مهرأء 
وأجرى العقد عليها في الإجارة ونحوها. ظ 
وعند المالكية : لا يخلو الغصب من حالتين : 

الأولى: أن تكون نية الغاصب متجهة إلى غصب العين ذاتهاء ويكون 
فوات منافعها تبعا لذلك» فإن كان المغصوب عقارا ضمن أجره إن انتفع 
به» فن لم ينتفع به بل فوته لم يضمنء وإن كان منقولاً فكالعقار على 
المشهور» فلا يضمن المنافع لضمان الرقبة . اس 
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2 الغانية: أن تكون نية الغاصب متجهة إلى غصب النافع فقط؛ فلا يريد 
غصب العين» وإنما يريد أن ينتفع بها مدة من الزمن» ففي هذه الحال 
يضمن سواء انتفع أم لا؛ لأن المنافع أموال متقومة فتضمن . 

وعند الحنفية : عدم ضمان منافع المغصوب . ظ 

واستثنى المتأخرون: ما كان معدا للاستغلال» ومال اليتيم» والوقف 
ایر ما 

وحجة الحنفية: بقوله تعالى : فمن اعد عَلَيكُم فاعتدوا عله مل م 
اعتدئ عليكم 4 والمنافع ليس لها مثل في الصورة تضمن به عند فواتها . 
ونوقش: بان لها مثلا في المعنى» وهو القيمة . 

ولحديث: «الخراج بالضمان» رواه أحمد دصل اق داود والنزيية ي .وجييد 
والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة شة رضي الله عنها . 

فالمغصوب لما كان في ضمان الغاضب إذ هو الذي التزم تسليمه بالغصب 
دون المالك» فكانت المنافع له دون المالك . 

ونوقش هذا الاسعدلال : أن هذا الحديث وارد في البيع» فلا يرد عليه 
الغاصب . 2 

وان الع بياش ار ند طلم برج روت يباك عر 
ا ربدا اایجوط ادا 


الأسطادة سا 
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لقوله مَل : دلا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جادًا» ومن أخذ عصا 
أخيه فليردها)” '؟رواه أبو داود. 
= وعلى هذا فالأقزب قول الشافعية والحنابلة. 
(اللباب: ٠۹١/۲‏ والهداية: 4 / ٠٠١‏ ومواهب ال جليل مع التاج والإكليل : 
٥‏ والأم: ٠٠٤/۳‏ ونهاية امحتاج: 6 والإقناع : ror‏ 
والإنصاف: .)۲١١/١‏ 22 5 *» 
(۱) أخرجه أبو داود: ( ١‏ /۲۷۳) - الأدب - باب من يأخذ: الشيء على 
المزاح - ( ح 0007 )» والترمذي: ( 4 / 457 ) - الفتن ‏ باب ما جاء 
لا يحل لمسلم أن يروع مسلما- (ح »)7١5٠‏ وأحمد:(4/١١2))5‏ 
والطيالسي في مسنده: ( ص ١84‏ - ح ١707‏ )» والبخاري فى الأدب 
المفرد: ( ۳۳١/١‏ - ح »)۲١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
)١47/5‏ وفي مشكل الآثار: ( ۲٤١١/۲‏ )» والطبراني في الكبير: 
(10/؟7١‏ بح »)114١‏ والحاكم: (1۳۷/۳) - معرفة الصحابة -» 
والبيهقي :.47/570» ٠٠١‏ ).» والبغوي في شرح السنة: ( ۲٦٤/٠٠١‏ - 
ح ۲۵۷۲ ) - من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد 
عن أبيه عن جده يزيد بن الثائب . 
وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسند يهما. انظر: 
«نصب الراية»: »)۱١۸/ ٤(‏ والحديث صحيخ روي بطرق صحيحة 
إلى ابن أبي ذئب؛ وحسنه الترمدي والبيهقي . انظر « التلخيص الحبير» : 
(؟/45). 
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بزيادته ‏ وإن غرم اأضعافه» 


وإن زاد رمه رده ويزيادتة) متمئلة “كانت أو مقص ل لاني ن 
ماء الملغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالاصا "". 
(وإن غرم) على رد المغعصوب (أضعافه) لكونه بنى علية أو بعد 


(T)(T) 8 
. ونحوه(‎ 


. وهذا هو المذهب» وهو مذهب المالكية» والشافعية؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
وعند أبي حنيفة : لا يضمن الغاصب الزوائد المتصلة والمنفصلة» فإذا غصب‎ 
جعارية سمينة قهزلت عددم ار وثدث شولك ولدجا عن غير جععد ام‎ 
. بضمن» للنصوص النافية للضمان كقوله تعالى : وء قا‎ 

(المبسوط: »578/1١‏ والبناية شرح الهداية: 407/7 » وبداية المجتهد : 

5*» وروضة الطالبين: © /707» والمغني : ۲۸٤/٠۷‏ ) . 
والمتصلة كالسمن» وتعليم صنعة» أو منفصلة كالولد.من بهيمة وكالكسب . 

(؟) أي لكونه بنى على المغصوب كحجر أو.خشبة قيمتها درهم مثلا وبنى 
عليها واحتاج في ردها وإخراجها إلى خمسة دراهم» أو لكونه يعد 
المغصوب بأن حمل إلى بلدة بعيدة بحيث تكون أجرته أضعاف قيمته 
ونحو ذلك كحيوان انفلت بمكان يعسر مسكه فيه» ؤيحتاج إلى أجرة 
اضعاف قيمعه شارخ الغاصب لتعديه» وكات ضرز ذلك علیهء وإن انکر 
الحجر» أو تلفت الخشبة وجبت القيمة | ) 

(1) وهذا هو المذاهب» ومذهب الشافعية؛ لحد يك سعيد بن زيد رضى اله 
عنه أن النبي عله قال: «ليس لعرق ظالم حق» رواه أبو داود والترمذي = 





نسحم ا ل ملح . ل 
سسا سس لش ساس ممم لس س ل الل لله هسه د د 


. فى / ف . بافظ : (الأصلع‎ ]١[ 


نسب تب الوق اررض سا 
وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع 

(و1[إن ١"‏ بنى في الأرض) المغصوبة (أو غرس لزمه اقل ٣۳ذ‏ 
طالبه المالك لذلك؛ لقوله : «ليس لعرق ظالم حق)” '“ . 


= وجسنه» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي تله قال : ومن وجد 
عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به» متفق عليه . 
وعند الحنفية: أنه إذا غصب ساجة وبنى عليها انقطع حق المالك ولزمه 
قيمتها؛ لقوله تعالى : [ ومن أَظلّم ممن منع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه 
وسعى في خرابها... 4 وظاهر هذا أن من غصب ساجة وأدخلها في بناء 
المسجد. لم يكن للمالك نقض البناء؛ لأن تخريب المسجد حرام . 
( المبسوط: ۰4۳/١٠١‏ والبناية شرح الهداية: »۳۷۸١۸‏ وروضة الطالبين: 
هه والمبدع: ٠١۷/١‏ ومطالب أولي النهى: ١١ / ٤‏ ). 
)١(‏ العرق الظالم : هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس 
فيها غرسا ليسدتوجب به الأرض . (النهاية في غريب الحديث : 
5/3 » والجديث أخرجه أبو داود: ( 154/5  )‏ الخراج - باب 
فى إغياء ارات = لز ۷۴ والترمذي: 557/7١‏ ) - الأحكام - 
واب سد ڈگ ر فی إحياء رض الوات. وح 1 جم واو یخلی: 
) لاه ادع ۷ وا جرع لي على : ( ۲۱۴/۸ والبيوني ' 
' 7 ) ندامن طروق غبدالوعاب بن عبد اليد الققفي عن 
.. أيوب المسسختهاني» عن شام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن حرو بن 
فيل خزفوعا. ا 2 


. في / س »م » ف. بلفظ : (القطع)‎ ]١[ 


باب الغصب r‏ 


ورش نقصها وتسويتها والأجرة ٤“‏ 


)ی( لزمه (أرش نقصها) أي نقص الأرض (وتسويتها) لآنه ضرز 
حصل بفعله» (والأجرة)(١) TTT TT‏ ا da‏ 


= الحديث صحيح» وصححه ابن حزم والسيوطي في الجامع الصغير: 
٠‏ (151/5)» وحسنه الترمذي في جامعه وابن حجر في البلوغ: (ض 
٤4‏ )» وقال الحافظ في فتح الباري: ( ٠١5/5‏ ): «ولحديث عمرو بن 
عوف شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد). , 
وللحديث شواهد أخرى عن عائشة دعبادة يرم الصاست وداک ين 
عمرو بن الغاص» ذكرها الزيلعي في نصب الراية : ( 4 / ٠010770‏ 
(!»وبرعها نلق عنمت ومذهب الشافعية : أن الغاصب إذا بنى أو غرس 
وطالبه المالك الزم بهدم ما بناه؛ وقلع ما غرسه؛ وأرش النقض» وأجرة 
الأرض . لما استدل به المؤلف. ظ ظ 
ظ ولا روئ الخلال بإسناذه عن الزهري عن عروة عن عائشثة عن النبي لله أنه 
1 قال. : من ينى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة› ومن بنى بغير إذنهم فله النقص» . 
. ولأن الغاصب قد استوفى بعض منافع الأرضء والمنافع مضمونة على 
الغاصبب يالفرات والعقويت » فعلي الأججرة مقابل استيقائه,مداقع الإرض 
( المغني : اله ١؟).‏ 
وعنذالحتفية: يؤمر الغاصب بالقلع والرد» فن كانت قيمة البناء أكثر من 
قيمة الأرض فعند الكرخي يضمن الغاصي قيمنة الأرض ولا يؤمر بقلع 
البناء؛ لقاعدة : الضرر الاش ييل ولاک والمفتى به عندهم : أنه يؤمر 
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أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم('2» وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء 

ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله” '2 وله قعلها '“» وإن زرعها وردها بعد 

أخل الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها(*», ف عاو هع بعس عع سيره 

= وعند المالكية: يخير المالك في أخذ الغراس أو البناء ودفع قيمته منقوضا 
ات کات له عة یج ره ماقرا لا مالا فة لهء ترابع فصر وت 
ذلك . ويسقط من قيمة المنقوض أجرة الكلفة إن كان الغاصب شأنه لا 
يتولى ذلك» فيقال ما يساوي نقض هذا البناء أو الشجر لو نقض» فإذا 
قيل عشرة قيل : وما أجرة من يتولى الهدم وتسوية الأرض فإذا قيل أربعة 
غرم المالك للغاصب أربعة» وإن كان للغاصب أربعة» وإن كان الغاصب 
شأنه يتولى ذلك لم تسقط الأجرة وغرم امالك للغاصب عشرة . 
أو يهدم ما بناه ويقلع غرسه مع تسوية الأرض . ظ 
( حاشية ابن عابدين »١57/5‏ والمدونة : 5 ه» والشرح الصغير مع 
حاشيته: ۲۱٤/۲‏ والأم: ٠۲٠١/۲۳‏ والمهذب: »488/١‏ وكشاف 
القناع: > ..)۸١/‏ ظ 

. لتلف منافعها تحت يده العادية» وكذالو لم ينتفع بها لزمته أجرتها‎ )١( 

(؟) لان غين مال الغاصب» وإ اتفقا على التعويض جاز . 

(۳) لأنهما ملكه ما لم الآلات والغرس من الأرض المغصوبة؛ لأن الجميع ملك 
المغصوب منه. 

٤ (‏ ) الغاصب إذا زرع في الأرض فله حالتان : 
الأولى: أن يدرك المالك الأرض بعد حصاد الغاصب للزرعءفالزرع للغاصب. = 
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- قال ابن قدامة: « لا نعلم فيه خلافا) . 
لأنه نماء ملكه» وعليه الأجرة إلى وقت التسليم؛ لأنه استوفى منافع الأرض 
فوجب عليه عوض ذلك» ولأن المنفعة مال فوجب أن تضمن كالعين» 
وهذا هو المذهب.. e‏ 
ونقل حرب : حكمها حكم الزرع الذي لم يحصد - كما يأتي في الحالة 
الثانية - واختاره صاحب الفائق 
(الغني: ۲۷۸/۷ والإتصاف مع الشرح الكبير: 65 ولمبدع: 
٥/٥‏ ونيل الأؤطاز 8٠١/7:‏ ). 
الغانية : أن يدرك المالك الأرض» والزرع قائم لم يحصد . 
فالمذهب: أن المالك لا بحلك إجبار الغاصب على قلعه» وهو مخير بين 
تركه إلى الحصاد بأجرته» وبين أخذه بعوضه. 0 
لا روى رافع بن خديج قال : قال رسول الله عله : «من زرع في أرض قوم 
بغير إذنهم› فليس له من الزرع شيء وله نفقته) رو و ذاوذ والقرمة تع 
وحسنه» وحسنه البخاري خيما تقل الترمذيء وان ¿ ماجه» والبيهقي . 
فدل الحديث: أن الزرع لمالك.الأرض» وعليه النفقة للغاصب» وأن 
الغاصب لا يجبر على قلعه. (نيل الأوطار: ۷/ .)۸٠‏ 
ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب . . ٠‏ كما 
أن تنسب بسفيعة تسمل فيا سالعه الادسقلها اليسر فیا لا بجی عي ر 
الغصوب في اللجة . 
وذهب بعض المالكيةع والشاتية وبعض المنابلة : أن صاحب الأرض = 
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وإن كان الزرع قائماً فيهاء خير ربها بین ها إلى المخصاد بأجرة 
مثله( 2١‏ وبين كد بنفقته( '؟ وهی مثل بذره وعوض لواحقه” "2 . 


. يملك إجبار الغاصب على قلع الزرع: والزرع للغاصبء وعليه الأجرة 
واستدلوا بحديث : ليس لعرق ظالم حق» وثقدم تخريجه قريباً. 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: : بأنه وارد في الغرس الذي له عرق 
مستطيل في الارش بعيث أن سدئه تطول» ولا بعلم من نفع من 
الأرضء فانتظاره يؤدي | إلى ترك الأصل بالكلية . 
فالأقرب : قول الحنابلة . 
( القوانين لابن جزي : ص ٠۳١۹‏ وروضة الطالبون: 8 والغني: 
- ۷ والإنصاف: ١7١7/5‏ ). ) 
)١( ٠‏ فيأخذ من الغاصب أجرة الأرض» وأرش نقصها؛ لأنه شغلها بماله: 
؟) أي ونين أتخذ امالك الزرع بنفقتة يدفعها إلى الغاصب» ويون له الزرع». 
| كما يستحق الشفيع أخذ شجز.المشتري بقيمته . ظ 
ر بغري مقرب وسقي وکر ےا 
ورطبة» ونعناع» وبقول ونخوها ما يجز مرة بغد أخرى» أو کر حمله» . 
وباذنجان كزرع فيما تقدم. ظ 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 154) « ومن زرع بلا إذن ظ 
شریکه» والعادة بان من زرع فيها له نصيب فعلوم ولربها نصیب قسم ما ظ 
زرعه في. نصيب شريكه کذلك» ولو طلب أحدهما من الآخر أن ؛ يزع ظ 
ظ نه أو يهايعه فللاول الزرغ في قدر حقد بلا نجرة). 


[١]في‏ / س . بلفظ : : (ربه ). 


باب الغصب الستتسا ب اس سئس( بد 
1 و صب جارحا عبد أ فسا فصل ذلك ص قلمالكه. 


رلو صب جارحا أوعيدا أوفرساة'» فحصل بلك الجارح أو 
العبد كو الفرس (صيدل” ' فلمالكه) أي مالك الجازح ولب ؛ لأنه 
بسیبملکه فکا ل وکا لو غصب شبکت أو شر کا ]. وصاد 
ھول لذل ی۲۲٥‏ ف ظ ۱ 

ؤكذا لو کب العبده"» بخلاف ما لو غص سنجل" وقعلع به 
شجراً أو حشيشاء فهو للغاصب لأنه آلة» فهو كالحبل يربط به. 


)١(‏ أو قوساء أو سهما. 

(۲) أو غنم على الفرس ونحوه. 

(۲) كالعبد والفرس» وغيرهما. 

. . وهذا هو المذهب؛ لما علل به المصنف‎ ) 4١ 
«وقيل: هو للغاصب‎ :)١١4/١5 ( وفي الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
وعليه الأجرة» وهو احتمال في المغني» قال الحارثي : وهو قوي . . وقال‎ 
الشيخ تقي الدين : يتوجةه فيما إذا غصب فرمبا وكسب عليه مالاً أن‎ 
يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدآبة على قدر نفعهما بأن تقوم‎ 
. منفعة الراكب ومنفعة الفرس» ثم يقسم.الصيد بينهما‎ 

(5) بناء على المذهب . قدمه الحارثي› وقال: هو الصحيح؛ لأن منافع 
ا مغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك» فلم يستحق عِوضها على غيرة . 
والوجه الثاني : يلزمه . (المصدر السابق) . 

(5) في الإنصاف )٠١١/٠١(‏ سيد العبد افع ئوب.ه وسال إكسايا 
للسيد بلا نزاع» وفي لزوم أجرته مدة اصطياده الوجهان المتقدمان .. | 
ا E‏ 00ل لني بحصد به اشيش وارع؛ وي 

زائدة من النجل» وهو الرمي . 


[] في بعض المطبوعات زيادة : ( أو فحًا ) . [] في / ف . بلفظ: ( كذلك ). 


س ۸ ا الروض المربع شرح زاد ال تفع ش 

وإ حوب الصو وسح اقل وقعر الوب أو صبَعَُ ور الحَشب 
ونحوة» أو صَار المحب زرعاء والبيضة فرخاء والنُوى غرساء رده وأرش 
نقصه ولا شيء للغاصب , 


زوإن ضرب المصوغ) الغصوبا '» (ونسج الغزل( كو 
الوب 2 أو صبغة ونجر الخشبة) بابا (ونحوه() لصارد ا زرعا 
و) صارت (البيضة فرخا”*2 و) صار (النوى غرساء رده وأرش نقصه) 
إن نقص» (ولا شيء للغاصب) نظير عمله» ولو زاد بها لملغصوب” ' ', 


١ (‏ ) أي ضرب الفضة دراهم» والحديد مسامير» ونحو ذلك . 

(۲) جعله ثوب مثلا . 

(*) في المطلع ( ص ٥‏ ): «القصار: .. الذي يبيض الثياب بالغسل 
والطبخ ونحوهما ...). 


١ه‏ ) بجعلها نحت دجاجة» أو بمعالجة. 

559 ) وهذا هو المذه ب ؛ لما علل به المؤلف . 

وعن الإمام احمد : أن الغاصب يكود شريكا في الزيادة» اختاره شينخ 
98 :للغاصب أجرة عمله فقط إذا كانت الزيادة مثله مثلها فصاعداء أومأ إليه 
ابن آبي موسى . 

الحكم. ( الإنصاف مع الشرح: ١517/51‏ ). 


لأنه تبرع فى ملك غيره» وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى 
الحالة الأول كحلي ودراهم ونحوها. 
١ويلزمه‏ ) أي الغاصب (ضمان نقصه)” "“ أي المغصوب ولو بنبات 4 


: هذه المسألة تنقسم إلى قسمين‎ ) ١١ 
الأول: ما يمكن رده إلى الحالة الأولى كالحلي والأواني والدراهم فللمالك‎ 
لعبارة على الإعادة.‎ 
الثانى : ما لا يمكن رده إلى الحالة الأولى كالأبواب والفخار ونحوهما‎ 
فلوس للغاصية إقساده» ولا مالاك [جباره.. (االصدر السايق).‎ 
وهذا هوالمذهب؛ أنه إذا غير الغاصب صفة العين المغخصوبة لزم رده‎ )79 
. وعليه أرش نقصه» ولا شىء للغاصب فيما أضافه على المغصوب‎ 
اك الميع الغصوية مآ الت قاقمة قان القامنب. ردا لصاسيهاء وضار‎ 
كما لو ذبح الغاصب الشاة ولم يشوهاء ولأنه لو حصل التغيير بغير فعل‎ 
. آدمى لما زال ملك صاحبه عنه» فكذلك الأمر لو حصل بفعل آدمى‎ 
1 Rb وعد‎ 
أ ) إذا نقص المغصوب بسبب فوات جزء من أجزاء العين كالسمع‎ ( 
. واليد والأذن مضمون على - جميع الأحوال‎ 
(سب)أن كين واک رسف ماري فيه كسما مامح قرا فح‎ 
. هشم فيضمن» وهذا في غير الأموال الربوية‎ 
وأما في الأموال الربوية فيخير المالك بين أخذ العين المغصوبة من غير‎ 
زيادة عليهاء وبين تضمين الغاصب مغل المغصوب أو خلاف‎ 
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ا سس الروض المربع شرح زاد المستقدع 1 


= (ج)أن يكون النفص بفوات معنّى مرغوب فيه» كالعبد الحترف إذا نسي 
ظ الحرفة في يد انايب فيجب الضمان إذا كان النقصان قليلاًء أما 
إذا كان كثيراً ف فيخيرٌ المالك بين أخذه وتركه مع أخذ جميع قيمثه . 
( د ) إذا تغيرت عين المغصوب وانقلبت من حال إلى حال كما لو صار . 
العصير خلاً» أو العنب زبيبأء أو الرطب تمرأء يخير المغصوب منه بين 
أخذ عينه ولا شيء له» وإن شاء ضمن الغاصب مثل المغصوب . 
(ه) إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب مما تسبب في زوال اسمها 
وأعظم منافعها فيتملك الغاصب العين» ويلزم بضمانها لصاحبهاء 
ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها: المثل إن كانت من 
ظ المكليات؛ والقيمة إن كانت من القيميات» وذلك كمن غصب شاة 
فشواهاء أو طبخها ٠‏ أو دقيقا فخبزه . 
( و ) إن استغل الغاضب المفصوب بان كان عرية فاجراها ضمن نقصها. 
وعند المالكية: 
أ) إذا حصل نقص في العين المغصوبة دون أن يؤثر ذلك على قيمة 
الع" » فليس للمالك إلا ملكه؛ لعدم تضرره . 
(ب) إذا ت تعيب المغصوب بيد الغاصب بسبب أمر سماوي فالمالك مخير 
بين أن يضمن الغاصب قيمة عينه يوم غصبهاء أو يأخذها معيبة ولا 
شيء لهء وإن كان العيب ناتجا عن جناية متعمدة فالمالك مخير بين 
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أخذ قيمة المغصوب يوم غصبه» أو أخذه مع أرش النقص . 
وعند الشافعية : النقص الحادث في العين المخصوبة ضربان : 
( أ ) ما لا سراية له فيلزم الغاصب بأرش النقص ورد باقي أجزاء العين» 
ولا فرق بين أن تفوت معظم منافع المغصوب كقطع يدي العبد» أو 
لا تفوت» ولا بين أن يبطل بالجناية عليه الاسم الأول كذبح الشاة 
وحن اللييطلة» فالشأة تصبح لحم والحنطة دقيقاء أو لا يبطل. 
ولو اراد اللغصوب بننة ترك اين بدا الخامب أوقطيمينه قليس له 
ذلك؛ لأن المغصوب عين ملكه» فليس له إلا أخذه:مع الأرش 
رب ما له سراة لى الهلاك كما لو تلت الخنطة يد اها او خصب ٠‏ 
سمناً وتمراً ودقيقاً فعمله حلوى» وما أشبه ذلك» فلهم أربعة أقوال: 
أظهرها أن العين المغصوبة تبتر كالهابكة: ويغرم الغاصب يدل 
المفصيو ب قلا سرام کان مایا او قيسنا . ) 
والقول.الشاني: برد الاب العون مخ ار النقص» و وليس للمالك إلا 
ذلك . ) | 
(ينظر: ات الصنائه: ۹ ومجمع الضمانات :ص ۰۱۳۳ وتبيين 
الحقائق: »۲٠٠/ ١‏ ورؤضة الطالبين: ه/1؛ ومغني المحتاج: ۲ / ۲۸۷› 
والإنصاف »٠۹١/ ٦:‏ وكشاف القناع: > ٠ .)٩٠/‏ 
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وإن خصى الرقيق رده مع قيمته. وما نقص بسعر لم يضمن 
ية أمرد» فيغرم ما نقص من قيمته» ''[ وإن جنى عليه ضمنه بأكثر 
الأمرين» ما نقص من قيمته 1١]‏ وأرش الجناية7'»؛ لأن سبب كل واحد 
منهما قد وجد» فوجب أن يضمنه بأكثرهما . 

زوإن خصى الرقيق رده مع قيمته) لآن الخصيتين يجب فيهما 
"كمال القيمة كسا يجب شهسا ١"!‏ كمال الد م لكي و كنا لو 
قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه . 

(وما نقص بسعر لم يضمن )”2 لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها 


١ (‏ ) أي يضمن الجاني أكثر الأمرين ما نقص من قيمة العبد المغصوب بالجناية 
أو أرش اللجناية» وهذا هو المذهب . 
وعنه : أنه يضمن بما نقص» اختارها الخلال وابن عقيل وشيخ الإسلام . 
( الإنصاف مع الشرح الكبير: 4]) دخرء والاخيارات:: ص 15 . 
وإن كان الجاني غير الغاصب فضمنه المالك رجع على الجاني بأرش الجناية 
فقط» وما زاد استقر على الغاصب. وتقدمت بقية المذاهب قريبا . 

(؟) ولو زادت قيمته با لخصاء ولا يملكه الجاني؛ لأن المتلف البعض» 
واللضموة هو القوث: فال يرول فلك بالشمان. 
وإن كان المغصوب دابة ضمن ما نقص من قيمتها . 

(۳) وهذا هوالمذهبء وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف . 
كثوب يساوي مائة فغصبه ولم يرده حتى نقص سعره» فصار يساوي 
ثمانين.. لأن نقض السعر ليس بنقضان المغصوب» بل لفتور يحدثه الله - 


]١-1١[‏ ساقط من / ف. [ ؟ ] ساقط شرع / ش: 


س _ Rp‏ 
رلا بمرض عاد ببرئه؛ 
عين ولا صفة» فلم يلزمه شيء . 
(ولا) يضمن نقصا حصل (بمرض) إذا (عاد)!'؟ إلى حاله 
(يبوثه # هن المرض لزوال مو جب الضمان3١2‏ ع ا 
= في قلوب العباد. (بدائع الصمائع 17/ ه5١2‏ ومنح الجليل ” / /الاه: 
ومغني المحتاج ۲۸۷/۲ ). 
و عند بعض أصحاب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد وبه قال أبو 
ثور+ وأختاره كي الأسلام؟ أن الغاصب مازع وماق تقض السعر؛ ار 
المغصوب منه» ولأن السعر صفة فى العين وقد فاتت . (المصادر السابققة» 
والأختيارات هن 255 1 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ( ١ :) ۱۸۷/٠١‏ وقال الحارثي بعد أن 
حكى الروايتين : وهذا كله ما لم يتصل التلف بالزيادة» فإن اتصل بأن 
غصب ما قيمته مائة فا رقع السعر إلى ماتتين وثلقت ان م ضمن المائتين 
وجها واحد إذ الضمان معتبر بيوم اللف» وإن كان مثليا فالواجب المثل 
بلا خلاف . . . ) . وهو قول الشافعية . 
)١(‏ وهذا هو المذهب» وبه قال الشافعية» وكذا لو نسي صنعة» ثم تعلمهاء 
وهذا هو المذهب» والأصح عند الشافعية كما في المنهاج مع مغني الحتاج 
EE‏ 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ( :)۱۸۷/٠١‏ «وحكى الحارثي وجها 
للشافعية بالضمان قال : وهو عندي قوي» بل أقوى» ورد أدلة الأصحاب» 
والظاهر أنه لم يطلع على ما ذكره صاحب الفروع من النص . 
وتقدمت بقية المذاهب قريبا . 


جص همه 


. ) فى / ف. بلفظ: (أعاد‎ ]١1[ 


ق 701 ج ا :اب 


ل ن اررض اربع شر زا الس 


وكذا لو اتقلع سنه ثم.عناد("2» فإن ردا" الخصوب معيباً وزال غيية 
فى يد مالكه وكان أخذ الإرشء لم يلزمه رده" لأنه استقر ضمانه برد 
الأصرب: وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك1" 0" . 

(وإن عاد) النقص (بتعليم صنعة)“)» كما لو غصب عبدا سمينا 
قيمته مائة فهزل فصار يساوي تسعين» وتعلم صنعة فزادت قيمته 
بماعشرة و طمن النخض +1" لان الزيادة الكائية غير الأول 27 


١ (‏ ) لزوال النقص بعود السن عند الغاصب . 

( ۲ ) أي لم يلزم المالك رد الأرش المأخوذ من الغاصب» جزم به الموفق والشارح 
وغيرهما . ظ ظ 

١؟)‏ أي وإن لم يأخذ المالك الأرش من الغاصب» ثم زال العيب في يد المالك 
لم يسقط الأرش؛ لاستقراره بالرد بخلاف ما لو برئ قبل رده . 
وفي الصاف مع الشرح ( ۱۸۸/٠١‏ ): وما يذ كر من الاستقرار فغير 
مسلم» والصواب - إن شاء الله تعالى ‏ الوجوب بقدر النقص الحادث في 
المدة» ويجب رد ما زاد إن كان ...). 


. بزيادة حاصلة من غير جنس الذاهب‎ ) 5 ١ 


٥ (‏ ) الحاصل بالهزال : 
٦ (‏ ) لأن ما ذهب لم يعد» بل حصلت صفة جديدة تكون للمالك» وجبر 
النتقص لم يكن بزوال الناقص . 


وقيل: لا يضمده. (المصدر السابق). 


١ [‏ ]فى / ط. بلفظ: (رده). [؟] في / ف. بلفظ: ر كذلك ) . 


اب القصب 


وإن تعلّم أو سمن فرادت قيمته ثم نسى أو هزل فنقصت»› طض ضمن الزيادة» كما 
لو عادت من غير جنس الأول» ) 


(وإت تعلم) صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب (أو سمن) چ اة 
(فزادت قيمته ثم نسي ) الصنعة (أو هزل فلنقصت ) قيمته (ضمن 
الزيادة)2'7 لأنها زيادة فى نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانهاء كما 
. لو طالب بردها فلم يفعل”'؟ و (كما لو عادت من [غیر] '' جنس 
رل ) 90 
يساوي تخت( ا ا مز و 
وعن الإمام أحمد : إن رده بعينه لم يلزمه سيء . [ الأصادو الساية» و معني 
احتاج 21 ). 
( ۲ ) أي كما لو طالبه برد العين حال تلك الزيادة» فلم يفعل الغاصب . 
وتقدم كلام الأئمة في نقص RO.‏ 
( ۳ ) أي و كما لو عادت الزيادة و في المغصوب من غير جنس التقص الأول 
وهو یازمه ضمان؛ لآنه لم يعد ما ذهب . 





[۱] ساقط من / ف . 
[۲] في / ط. بلفظ: (الأولى ) . 
[؟] في / ظ. بلفظ: (فإن) . 


سي ا سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ل افا ا 


لآن الريادة الغانية خي الأول“ 

(و) إن كانت الزيادة الثانية (من جنسها) أي جنس الزيادة الأولى› 
كما لو نسي صنعة ثم تعلمها' ولو صنعة” '“بدل صنعة (لا يضمن ) ؛ 
لأن ما ذهب عاد [فهو]!'!' كما لو مرض ثم برئ”*؟ (إلا أكثرهما) 
يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى» وكانت الأولى أكثر؛ ضمن الفضل 
بينهما”*»؛ لفواته وعدم عوده" ""» وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه 


5اس السب 
وقیل : يسقط الضمان . ( ينظر الإنصاف مع الشرح الكبير: ١91/١٠8‏ ). 
وإن غصبه مفرطأ في السمن» ثم هزل فزادت قيمته» أو لم تنقص ولم تزد 
رده ولا شىء عليه؛ لعدم النقص» وبه قال الشافعية. ( مغني امحتاج 
م 

( ۲ ) لأن العلم الثاني هو الأول» وتقنلم ريا . 

(۳) كمالو تعم حدادة بدل خياطة ونحو ذلك؛ لأن الصنائع كلها جنس من 
أجناس الزيادة في الرقيق . 

(4 ایال ارحب لاان في مده راشم ريا 

85+ كان فی عدا ماتيا يساوي مائة» فنسيها» وصار يساوي ثمانيز 

فتعلم الخياطة فصار يساوي تسعين. 


مه الي سس سس سن سس س 








[] ساقط من / ش. 


امس يي تلد 


[۲] في / س . بلفظ : (عود ) . 


9 0099091990 O O WO OOO EO © BE 2: 0-8-9 92 09-0 


36 2 * 


)١( .‏ إذا جنى العبد المغصوب فجنايته مضمونة على الغاصب؛ لأنه نتقص في 
العبد الجاني؛ لكون الجناية تتعلق برقبته» وسواء في ذلك ما يوجب 
القصاض او اثال. 

وفي الإنصاف مع الشرح ( ١517/1١5‏ ): «إن جنى على غير سيده فعلى 
الغاصبء ارش الجعاية بلا تزا . . . وإت جنى على سيده فعلى الغاصب 
أيضا أرش الجناية على الصحيح من المذهب . 

وقيل: لاا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته ...). 


2 % 


ل سس لرن لرن شرج راشع 
۴ 2 


7 0 و 2 5 سے ع عدن تر ع O02‏ 4 8 0 7 
1 د له < ٠ ٠‏ م 0 2 
وإن خلط بما لا يتميز كزيت. أو حنطة بمثلهما. 


روإن خلط) المغصوب با يتيمز» كحنطة بشعير» و گر پزبیب؛ لزم 
الغاصب تخليصه ورثة» وأجرة ذلك عليه2" )ع و ( با لا يتميز › كريت 
أو حنطة بمثلها!'') لزمه مثله منه('2؛ لأنه مثلى» فيجب مثل مکیله» 


)١(‏ أي في حكم ما إذا خلط المغخصوب» أو صبغه» أو أطعمه لمالكه» وفي 
حكمه إذا تلف وغير ذلك . ( حاشية ابن قاسم: 795/6 ). 

( ۲ ) إذا خلط الغاصب أو غيره المغصوب فلا يخلو من أمرين : 
الأول : أن يمكن تمييز بعضه من بعض كحنطة بشعير» أو تمر بزبيب» لزم 
الغاصب تخليص بعضه من بعض إن أمكن» ورده إلى مالكه» والأجرة 
على الغاصب؛ لأنه بسبب تعديه. 

)١١‏ الثانى : ألا يمكن تمییز بعضهما من بعض كزيت عثله؛ فالمذهب : أنه يلزمه 
کله سند ا عال يه للش 
وعند الشافعية : أنه يكون كالهالك» فالغاصب يغرم للمغصوب منه من 
غير المخلوط» وله أن يعطيه من المخلوط إن خلطه بمثله؛ أو أجود منه؛ لا 
أردا؛ لأنه دون حقه» 3 برضاه . 
وعن الإمام أحمد» وبه قال بعض الشافعية : أنهما يشتركان اختاره ابن 
حامد وابن قدامة وصاحب نر فی انر عار رید ب 

إليه مع رد المثل في الباقي» فلم ينتقل إلى المثل في الجميع» كما لو = 


. ) في / م » ط. وبعض المطبوعات بلقظ : ( بمثلهما‎ ]١[ 





وبدونه أو خير منه('2 أو بغير جنسه» كزيت بشيرج”'2 فهما شريكان 

بقدر ملكيهما(" »؛ فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته*» وإن نقص 

المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب”*2» (أو صبغ) الغاصب 

= غصب صاعاً فتلف بعضه» وذلك لأنه إذا دفع إليه منه فقد دفع إليه بعض 
ماله وبدل الباقى» فكان أولى من دفعه من غيره . 
( مغني الحتاج 557/5 والشرح الكبير مع الإنصاف : .)7١7/ 1١8‏ 

١ (‏ ا نشو اة , 

( ۲ ) ودقيق حنطة بدقيق شعير. 

(۳) وهذا هو المذهب. 
وقال القاضي : قياس المذهب : أنه يلزم الغاصب مثله؛ لأنه صار بالخلط 
مستهلكا . (المصدر السابق ) . 

٤ (‏ ) وفي الاختيارات ( ص۲٦١‏ ): قال أبو العباس: سئلت عن قوم أخذت 
لهم غنم أو غيرها من المال» ثم ردت عليهم أو بعضهاء وقد اشتبه ملك 
بعضهم ببعض؟ قال 3 ات : أنه إن عرف قدر المال تحقيقاً قسم الموجود 
عليهم على قدره» وإن لم يعرف إلا عدده قسم على قدر العدد؛ لأن 
المالين إذا اختلطا قسما بينهم» وإن كان كل واحد منهم يأخذ عين ما كان 
للآخرء لأن الاختلاط جعلهم شركاء. . 
وعلى هذا: فسواء اختلطت غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خطأ يقسم 
المالان على العدد إذا لم يعرف الرجحان» وإن عرف وجهل قدره أثبت 
منه القدر المتيقن» وأسقط الزائد المشكوك فيه لأن الأصل عدمه»)ا.ه. 

(ه ) لأنه حصل بفعله . 


ا( بلس الروض الربع شرح زاد القع 
لغب ارت مويق بدن » از کسه وم ص القيمة وم رهم ريكان 
بقدر مَالَيهِمَا فيه وإن نة تقصت القيمة ضمتهاء وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبهء 
(الثوب أولت فقا اھا ر من زيت أو نوه( (أو 
عمف ناق قصب معنا ولت يه موقا ووم کاس الكنينة) ای ای 
الملكين يقتضى الاشتراك "٠ء‏ فيباع ويوزع الثمن على القيمتين““. 
(وإن نقصت القيمة) ذ في المغصوب (ضمنها) الغاصب لتعديه” © 
(وإن زادت قيمة أحدهما اسا أي لصضصاحب املك الذى زادت 


. من مال الغاصب‎ )١( 

(۲) في الإنصاف مع الشرح ر ۷/٠١‏ اة وق خضي قربا ضع 
أو سويقا فلته يزيت فنقصت قيمتهاء أو قيمة أحدهما ضمن النقص» وإن 
لم تنقص ولم تزد» أو زادت قيمتها فهما شريكان بقدر ماليهماء وإن 
زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه» هذه الجملة لا خلاف فيها ..) 
وذلك مفل أن تکون قيبة كل واحد متهما خشمسة» فصارت قيمتهنما تعد 
الصبغ عشرة . 
وعبد الحفية: إذا لت سويقاً يخير امالك إن شاء ضمنه مقل السريق» وإن 
شاء أخذ الملتوت وغرم مثل السمن. ( حاشية ابن عابدين ١٠١١/١‏ ). 

( ۳ ) ولأن الصبغ والزيت عين مال له قيمة فاقتضى الاشتراك . 

( > ) قيمة الثوب وقيمة الصبغ» أو قيمة السويق وقيمة الزيت» ونحو ذلك . 

5١‏ ) كما لو أتلفه أو بعضه. 


اا يي لت للد لم ج )و Eg o‏ نهنا لها لها 


قيمته؛ لأنها تبع للأصل”'' . 
(ولا يجبر من أبى قلع الصبغ) إذا طلبه صاحبه"» IBO‏ 
1١‏ ) فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لصاحب الثوب»› 
وإن كان لريادة الصبغ كانت الزيادة لصاحب الصبغ» وإن كانت 
لزيادتهما معا فبينهما . 
وإن زاد بالعمل فالزيادة بينهما؛ لأن عمل الغاصب زاد به في الثوب 
والصبغ»› وما عمله في المغصوب للمغصوب منه إذا كان أثرأء وزيادة مال 
الغاصب له . ( الشرح الكبير مع الإنصاف: 7١5/1١٠‏ ). 

( ۲ ) فلو أراد صاحب حب الصبغ قلعه» أو أراد ذلك صاحب الثوب لم يجبر الآخر 
. عليه ؛ لأن فيه إتلافاً لملكه . 
وإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك» وله تملكه بقيمته . 

٠‏ وعند الحنفية : أن الغاصب إذا صبغ الثوب أن المالك مخير إن شاء ضمنه 
قيمة الثوب دون الصبغ» وإن شاء أخذ المصبوغ وغرم الزيادة الحاصلة 
فسبية | 
وعند وك : إن امكن قصل الصيغ جير عليه الغاصب في الأ 
قياسا على الغراس والبناء» ولو تركه الغاصب للمالك لم يجبر على قبوله 
في أصح الوجهين» ولو رضي امالك بإبقائه كان للغاصب الفصل» وإذا 
تراضيا على الإبقاء فهما شريكان . 
وإن كان لا يمكن فصله» فإن لم ترد قيمة اللغصوب فلا شيء للغاصب؛ 
وإن زادت اشتركاء وإن نقصت لزمه الأرش . 
( حاشية ابن عابدين 5 / باب الغصب» ومغني المحتاج ۲۹۲/۲ ). 
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ر( ل الروض المربع شرح زاد المستقنع . 


وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله” © . 

(ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض) أي لخروج 
راض مستحقة للغب <" ورجع) الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال 
( على بائعها بالغرامةع("“ له؟ لأنه عره وأوهمه أنها ملكه ببيعهاأ له . 


. والضابط : أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها على المذهب‎ )١( 
ومثل ذلك : صبغ الدار» ونسج الغزل» وعمل حديد أواني ونحو ذلك؛‎ 
لأن ذلك من صفات العين فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه.‎ 
. والؤجه الثاني : لا يجبر على قبوله؛ لأنها أعيان متميزة فأشبهت الغراس‎ 
. ٥ : الشرح الكبير مع الإنصاف‎ ( 

(؟) فالمذهب: أن للمالك قلع الغرس والبناء من غير ضمان النقص» ولا 
الأخذ بالقيمة. 
وس الام العمدة ¥ مقلع بل بالغذه بقيسحه» قال اين رجب: مدا 
الصحيح» ولا يثبت عن أحمد سواه . 

وعنه رواية أخرى: لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه» ثم يرجع به على 





البائع . 
21/1 ). 


( ۳ ) في الإنصاف: « وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع ...) 
وفي الشرح: (لأنه ببيعه إياه غره وأوهمه أنها ملكه» وكان ذلك سببا في بنائه 
وغرسه فرجع عليه بما غرمه عليها كرجوعه بما أعطاه من ثمنها ass‏ 


لس د يشش ل ل تست .له ل nae a‏ 
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وإن أطعمه لعالم بغصبه فَالضْمان عليه وعكسه بعكسه: 
(وإن أطعمه) الغاصب (لعالم بغصبه فالضمان عليه)2"0؛ لأنه أتلف 
مال الغير بغير إذنه من غير تغْرير'), وللمالك تضمين الغاصب ؛ لأنه 
. حال بينه وبين ماله" وقرار الضمان على الآكل7؟)) (وعكسه بعكسه) 
فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب؛ لأنه غر الكل(*2, 
)١(‏ أي على الاكل» وفي الإنصاف مع الشرح :)١1*/1١5(‏ «وهذا بلا 
| نزاع).. 
( ۲ ) أي على الاکل» وكذا أكله بلا إذنه. ‏ 
ظ (۳) وله تضمين الآكل؛ لأنه أتلف مال غيره ب: کی اہ واليطية ہی پد اس 
٠‏ :بغير إذن مالكه. 
٤ (‏ ) وذلك أن امالك إن ضمن الغاصب رجع الغاصب على الآكل» وإن ضمن 
المالك الآكل لم يرجع الآكل على أحد . 
(5) والمذهب: ولوالم يقل الغاصب: كله فإنه طعامي؛ لأن الظاهر أن 
الإنسان إنما يتصرف فيما يملكه؛ وقد أكله على أنه لا يضمنه فاستقر 
. الضمان على الغاصب لتغريره» ولم يحرم علي الآكل؛ لأنه لم يعلم بغصبه. 
والوجه الثاني : أنه إذا لم يقل هو طعامي» بل قال: كل» يستقر على 
الاكل». وهو قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه ضمن ما أتلف» فلم يرجع 
به على أحد . 
( ينظر: المغني :۷ ور مالكير مالتسال {TE Yas‏ 


ا( م الروض المويع شرح زاد القع 
وإن أطء طعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه 


(وإن أطعمه) الغاصب ولمالكه<١)‏ أو رهنه!'!) ذالكه (أو أودعه) 


)١(‏ في الإنصاف مع الشرح الكبير(5١/15؟)‏ : «اعلم أنه إذا أطعمه 
لالکه فاکله عالماً أنه طعامه برئٌ غاصبه» وكذا لو أكله بلا إذنه» فإن لم ظ 
يعلم وقال له الغاصب : كله فإنه طعامي لم يبر الغاصب أيضاء وإن لم 
يقل ذلك بل قدمه إليه» وقال: كله» فجزم المصنف - ابن قدامه - أنه لا 
يبرا ... وهو المذهب ... قال المصنف وتبعه الشارح: ويتخرج أن يبرأ 
بناء على ما إذا أطعمه لأجنبي .. فإنه يستقر الضمان على الاكل في أحد 
الوجهين ) . 
قال ابن القيم في إغلام الموقعين ( ۴۱۹/۳ ) : ومن ن الحيل الباطلة | إذا 
غصبه طعاماء ثم أراد أن يبرأ منه» ولا يعلمه به» فليدعه إلى داره» ثم 
يقدم له ذلك الطعام» فإذا أكله برئ الغاصب» وهذه الحيلة باطلة» فإنه لم 
بملكه إياه ولا مكنه من التصرف فيه» فلم يكن بذلك رادا لعين ماله إليه» . 
وقال أيضا: « لو أهداه إليه فقبله وتصرف فيه» وهو لا يعلم أنه ماله» فإن 
خاف من إعلامه ضررا يلحقه منه برئً بذلك» وإن لم يخف ضررا إنما 
أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأء لا سيما إذا كافاه على الهدية فقبل» 
فهذا لا يبرأ قطعا ) . 
وفي الإنصاف مع الشرح ( 55/١٠5‏ ؟ ): «نص - أي الإمام أحمد - في 
رجل له عند رجل تبعةٌ فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم 


كيف هذا؟). 
وإن أخذه المالك برض » أو شراءع أو هبة ع أو هد ية » أو صدقة»ع أو إباحة 


ولم يعلم لم يبرأ . ١‏ 


[1 في / ف . بلفظ : ( رهنه ) . 





ده شه د سن ني ين يه يي دم دده حي ييه بي ااا الا اميس لل ا سي ص ومسي 


لمالكهء (أو آجره إياه لم يبرأ) الغاصب('“ ( إلا أن يعلم ) امالك ف أنه ملكه 

فيبراً الغاصب؛ لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره» 

وكذا لو استاجره الغاصب على قصارته وخياطته"2. 00 
ووم القايب (بإعارته) الغصوب .مالكه من ضنمان عينه علم 

أنه ملكه أو لم یع7 ؛ لأنه دخل على أنه مضِمُوت.عليه”؟», 

= وقال امجد :وإن باعه منه برئ قولاً واحذاً؛لأن قبض المبيع مضمون على المشتري . 

. لأنه لم يعد إلى سلطانه» إنما قبضه على أنه أمانة» وهذا هو المذذهب‎ )١ (٠ 
وقال أبو الخطاب : يبرأ؛ لأنه رده إلى يده وسلطانه . ظ‎ 
. » قال في الشرح : والأول أولى؟ فإنه لو أباحه أكله فاكله لم یبر فههنا أولى‎ 
.)75// 1١ : الشرخ الكبير مع الإنصاف‎ ( 

(۲) إلا أن يعلم أنه ملكه. ٠‏ 

(7) وهذا هو المذهب؛ لأن العارية توجب الضمان على المستعير فلو وجب 
یسان علي القاعبب زجع بد علق السبتجيرة ولا غالک لي حوب شيم 
عليه يرجع به على من وجب له. 
وقيل: إذا لم يعلم لم يبر جزم به في الفلخيص» قال الحارئي : ومقتضى ` 
النص الضمان . ( المصدر السابق ) . 

زا ) اي ادرب للعاره وإنا جهل ابه لان العارهة طم را - على 
المذهب - مطلقاء ولو وجب على الغاصب ضمان قيمتها لرجع به على 
. ا مستعير: » فلا فائدة في تضمينه شيئأ يرجع به على من ضمنه له . 

. وعلى القول بأن العارية ليست مضمونة» فلا ضمان على المستعير إلا مع 
التعدي أو التفريط . 
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والأيدي امترتبة علي يد الغاصب كلها أيدي ضمان3'©: > فإن علم 


)١١‏ الأيدي المترتبة على يد الغاصب:. 
يد غاصب الغاصبء ويد المشتري من الغاصب» ويد المستأجر منه» ويد 
وديعة» ويد الشريك له» ويد المضارب له فى المال المخصوب» ويد المرتهن 
منه». ويد المزارع له» ويد المساقي له› ويد اللاب ينه عون سند السوم» 
وكذلك كل يد لا تستند إلى إذن من المالك أو إذن من الشارع» سواء 
كانت هذه اليد في الأصل يد أمانة أم يد ضمان . 
وعندالحدفية: إذا رد الغاصب المغصوب على الغاضب الأول يبرا عن 
ضمانه» كما لو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فادى القيمة إلى 
الغاصب أيضأء لقيام القيمة مقام العين إذا كان قبضه القيمة معروفاً بقضاء 
أو بينة أو تصديق المالك» لا بإقرار الغاصب» إلا في حق نفسه وغاصبه . 
إذا غضب شيعا ثم غصبه آخر منه فأراذ المألك أن يأخذ بعض الضمان من 
الأول وبعضه من الثاني له ذلك» والمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء» 
وإذا اختار تضمين أحدهما لم ملك تركه» ولشهين الا خر . وقيل : بملك. 
وفي الفتاوى الهندية : إن ضمن الأول رجع على الثاني بما ضمن» وإن 
ضمن الثاني لا يرجع على الأول . 
وإذا وهب الغاصب المغصوب» أو تصدق به» أو أعاره وهلك في أيديهم 
وضمنوا للمالك لا يرجعون بما ضمنوا للمالك على الغاصب؛ لأنهم كانوا 
عاملين في القبض لأنفسهم بخلاف المرتهن والمستأجر والمودع» فإنهم 
برجو 14 سوا على الغاميسيء لأتهم عبار( له والممكستر ذا ضس - 
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= قيمته يرجع بالئمن:علن الغاصب البائع؛ لأن رد القيمة كردٌ العين. (الدر 
. اللختار وحاشيته ٦‏ / ۱۸۲) . 
وعندالمالكية: إذا باع الغاصب المغصوب» فللمالك إمضاء البيع» ويتبع 
المالك الغاصب بالثمن إن قبضه وكان ملياء وإلا اتبع المشتري . 
إذا أعتق المشتري من الغاصبٌ العبد فالات تفا 5 عتق المشتري وإجازته . 
إل تلض فلشعری مضب الفصويب عدا كلا لله » ا لیے لیران 
فيضمن المشتري وإن ¿ لم يعلم بالغصب؛ وللمالك تضمين أيهما شاءء فإن 
ضمن الغاصب فلا يرجع على المشتري» وإن ضمن المشتري رجع على 


ا 
يكن عا بالغصب . 


إذا ؤهب الغاصب العين المغصوبة أو ورثت عنه فإن علما بالغصب فهما 
كالغاصب في الضمان فيتيع المستحق أيهما شاء» ومثلهما المشتري إن 
علم» وإن لم يعلما بالغصب بدئ بالغاصب في الغوم فيرجع المالك على 
لتركة في الموت» وعلى الغاصب في الهبة بالقيمة» ومثل المثلي . ( الشرح 
الكبير للد ردير ۳ /./451 ) . 

وعندالشافعية: أن كل يد ترتبت على ب يد الغاصب» فهي يد ضمان» 
فيتخير المالك عند الكلف بين مطالبة الْعَاصِب ومن ترتبت يده على يدهع 
سوا صل ایر ا 2 010 ایت ت يده على مال غيره بغير إذنه» 
فالجهل ليس مسقطا للضمان. ثم الثاني إن علم بالغصب» فی خاس - 
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-. من إلغاصب» فيطالب بكل ما يطالب به:الغاصبء وإن تلف المغصوب 
في يدهء فقرار الضمات عليه "فإذاغرم لا يرجع عا الأول: وإذا غرم ' 
الأول رجع عليه» هذا إذا لم تختلف قيمته في يدهماء أو كانت في يد 
الثاني اكثرء فلو كانت في يد الأول اكثرء لم يطالب بالزيادة إلا الأول 
وتستقر عليه . 
أما إذا جهل الثاني الغصبء فإن كانت اليد فى وضعها يد ضمان 
كالعارية» استقر الضمان على الثاني . وإن كانت 57 أمانة كالوديعة, 
اسار صني الخاصبيه خا لذ خنبع وفي وجه: يستقر على المودع. وفي 
وجه: لا يطالب المودع أصلاء وقد سبق بيان هذا الفصل في أواخر الباب ٠‏ 
الثالث من كتاب. الرهن بزيادة على هذاء والقرض معدود من أيدي 
الضمان . ولواوهب المغصوب» فهل القرار على الغاصب اھا أيسسته پا 
ضنمان» أم على المتهب لانة ا ی : أظهرهها : الثاني . 
- (روضة الطالبين 16). 
وعند الحنابلة : 
( أ ) إذا أجر الغاصب العين المغصوبةء فالإجارة باطلة كالبيع؛ وللمالك ‏ 
تضمين: أيهما شاء أجر مثلهاء فإن ضمن المستأجر لم يرجع بشيء؛ لأنه 
دخل في العقد على أنه يضمن المنفعةء إلا أن يزيد أجر المثل على المسمى 
في العقد فيرجع بالزيادة ويسقط عنه المسمى في العقد» ولو دفعه إلى 
الغاصب» فله حق الرجوع به. 201 20 ظ 5-5 
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= وفيما لو تلفت العين المستأجرة بيد المستأجرء فلصاحبها تغريم من شاء 
منهما قيمة العين المؤجرة» فإن غرم المستأجر» فإما أن يكون عالما بالغصب 
او لا اة كان جاعلا يده قله الر جوع ما دقع على العاصب لته فل 
معه على أنه لا يضمن العين ولم يحصل له بدل في مقابلة ما غرم ) . 
وإن كان على علم بالغصبء فلا يحق له الرجوع بشيء على أحد؛ لأنه 
دخل على علم بالأمر وحصل التلف في يده» فاستقر الضمان عليه . فإن 
غرم الغاصب الأجر والقجمة» رجع بالأجر على المستأجر» سواء كان 
الأخير عالما بالغصب أوجاهلا به» ويرجع بالقيمة إن كان المستاجر عام 
بالخصب» وإلاغلا. 
(ب) إذا أودع الغاصب العين المغصوبة أو وكل رجلا في بيعها ودفعها 
إليه فتلفت في يد المودع أو الوكيل» فلمالك العين تضمين أيهما شاءء أما 
الغاصبء فاأنه كان السبب فى الحيلولة بين المالك وملكه وأثبت اليد 
العادية عليه. ۰ 
والمستودع والوكيل لإثبات كل منهما يده على ملك معصوم بغير حق, 
وإن غرم الغاصب وكانا يجهلان الغصب» استقر الضمان على الغاصب 
ولا يحق له الرجوع على أحد بشيء . 
اما لوغرم الودج والوكيل؛ فلهما حبق الرجوع على الغاصب جا غرما من 
القمة لاجر انما دخلا عل الا يضمن شف من فلك كما نهل 
يحصل لهما بدل عما ضمناه. = 


لزج بس اروس ريعش وه السشع 
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= وفي حالة علمهما بالغصب» فالضمان يستقر عليهماء لتلف العين تحت 
أيديهما من غير تغرير بهماء فلا يرجعان بما غرما على أحد» وإن غرم 
الغاصب رجع عليهماء لما قلنا من تلف العين المغصوبة في أيدهما . 

(ج) إذا أعار الغاصب العين المغصوبة فتلفت بيد المستعير» فللمغصوب منه 
تضمين من شاء منهما أجرها وقيمتهاء فإن غرم المستعير وكان علم 
بالغصب» لم يرجع على أحد» وإن غرم الغاصب رجع على المستعير. 

أما لو جهل المستعير الغصب فغرمه المالك» فليس له حق الرجوع بقيمة 
العين؛ لأنه قبضها على أن تكون مضمونة عليه ولو أنه غرم أجر العين 
بالإضافة إلى قيمتهاء ففي جواز رجوعه بما دفع من الأجر رأيان» أحدهما 
يفضي به في الرجوح عالى القاصي] لاه استعار العين على أن منافعها 
له غير مضمونة عليه . 

والرأي الثاني : لا يجيز له الرجوع . 

( د ) إذا وهب الغاصب الشيء المغصوب فتلف بيد الموهوب له» فإن 
كان عالما بالغصبء فالضمان يستقر عليه؛ لأن العين قد هلكت وهي 
تحت يده» ولم يغره أحد. أمالو جهل الغصب وغرمه العين» فله حق 
الرجوع على الواهب با غرم؛ لأنه قد غرّه في ذلك . 

(انظر الإنصاف : 57 ؛» ومنتهى الإرادات : ١/ه»‏ وكشاف 
القناع : I‏ = 
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الغانى فقرار الضمان عليه“ وإلا فعلى الأول» إلا ما دخل الثانى على 
آله شيو ل عليه فيستقر عليه باق . 


= وإذا باع الغاصب العين المغوصبة ففي المذهب ثلاثة أقوال : 
أحدها: يقضي بفساد البيع» لأن الغاصب لا يملك بيع مال غيره دون إذن 
بية : 
والثاني : أن البيع صحيح ويقف على إجازة المالك» وتصرف الغاصب في 
هذه الحالة كتصرف الفضولي . 
والقول الغالث: صحة البيع ونفاذه؛ لأن الغاصب في الظاهر تتطاول 
مدته» فلو لم يصح تصرف الغاصب لأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالمالك 
والمشتري؛ لأن المالك لا يملك الثمن» والمشتري لا يملك العين. وبذلك 

- يلحت الضرر بالا ثنين. 

وفي الإنصاف : «وإن باع الغاصب العين المغصوبة أو وهبها لشخص آخر 
فإن كان المشتري أو الموهوب له عالا بالغصبٌ» فتلفت بيد أي منهماء 
فللمالك تضمين أيهما شاء» فإن ضمن الغاصب رجع على من استهلكت 
الغين بيده وإن ضمن المستهلك لا يرجع على الغاصب بما ضمن . 
أما لو جهل القابض للعين بالغصب» فضمنها للمغصوب منه» رجع على 
الغاصب عا ضمن؛ لأنه غره بذلك . 

. لتعديه على ما يعلمه ملك غيره بغير إذن مالكه‎ )١(9 
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ا( س الروض المربع شرح زاد المستقدع 


رلاوب من تلوب علي 
عاو lat fy‏ ل ]1‏ ع » [YJ]‏ 
(وما تلف) أو أتلف [ من ] ' ' مغصوب (أو تعيب) ولم '' يمكن 
YJ . 4‏ ¢ = (1( 
رده» كعبد أبق و فرس شرد (من مغصوب مثلي) وهو كل مكيل ظ 


أو موزون” ' لا صناعة فيه مباحة يصلح السلم فيه" . 


< من حب وثمرء ومائع ونحوها.‎ )١( 
من حديد ونحاس» ورصاص» وحرير وقطن» ونحوها.‎ ) ۲ ( 
أي لا صناعة في مكيل نحو هريسة» ولا صناعة في موزون نحو أوان»‎ )7( 
ونحوها مباحة تلك الصناعة فإنه يضمن بقيمته؛ لأن الصناعة تؤثر فيه»‎ 
. والقيمة فيه أخص‎ 
. وقوله : « مباحة) أخرجت الصناعة المحرمة كحلي الرجال» وأواني الذهب‎ 
| . كجوهر ونحوه» ففيه قيمته‎ 
و عند الحنفية: المثلى : هو ما يتفاوت آحاده تفاوتا يعتد به» وله نظير في‎ 
. الأسواق‎ 
۰ والقيمى : وهو ما يتفاوات آحاده تشاوقاً يعد به» أو لا تتفاوت» وال ل‎ 
. ) ١ نظير لها في مجال التجارة» ( شرح مرشد الحيران: ص‎ 
= اختلف العلماء‎ :) ٥ وفى القواعد والأصول الجامعة للسعدي ( ص‎ 


اس شاع عص ٠‏ لعفا ا ت م ت 


]١[‏ ساقط من / ف. 
[۲] في / ط بزيادة لفظ ( ولو) . 


[] في / ش بلفظ : ( أو فرس ) . 


اد اد لبس نيه لله ا اه سه ضبن يه ده صن ييه سه سه ضيه سه يه سن يس 


والمغل اقرب إليه من القيمة 6 وينبعي أن يستخعى منه الاء فی المقازة: 
فإنه يضمن بقيمته فى مکانه"» ذكره فى «المبدع»*. 


= ماهي المثليات؟ فقيل: إنها المكيلات والموزونات فقطء والمتقومات ما 
عداهاء رقيل: ل لیات سا ان ته مهل ألو شای او مطدارناة ومو 
الصحيح؛ لأنه عة له : «استقرض بعيراً وقضى خيراً منه» ولأنه ضمن أم المؤمنين 
حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى فأعطتها صفحتها الصحيحة, وقال : إناء 
بإناء» وطعام بطعام) رواه أبو داود والترمذي وصححه) . 
)١(‏ حيث أمكن رد مثله؛ لقوله تعالى : 9 وجزاء سيغة سيمة تله 4» وقال 
تعالى : ل فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ علَيكم 4 . 
وفي المغني ( ۳٦۲/۷‏ ): «قال ابن عبدالبر: كل مطعوم من مأكول» أو 
مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلکه قيمته لا مثله ..) 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١150‏ ): « ويضمن المغصوب 
مثله مكيلا أ أو موزونا أو غيرهما حيث امكو وإلا فالقيمة وهو المذهب 
عند ابن أبي موسى » وقاله طائفة من العلماء ) . 
١1)لمماثلته‏ له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى» بخلاف القيمة فإنها 


غات من طريل القن والاجنهات. 
(؟) مع أن الماء مثلي لكونه ٠‏ مكيلا؛ لتفاوت الأحوال» وتعتبر تبر القيمة يوم أتلفه 
بالمفازة . 


.١8٠١/ه)4(‎ 


01 ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إلا مهم تعر ومن خر اللي بقيمت وم تله 

1 هَ . عر ة  Lh‏ ۶ 

(وإلا» يمكن رد مثل المثلى لإعوازه (فقيمته يوم تعذر ' ')2'7؛ لأنه 

وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذا (ويضمن غير المغلى) 

إذا تلف أو (بقيمته يوم تلفه)” '2 في بلده من نقده" ال ad hê RA Kk‏ 


١ (‏ ) وهذا هو المذهب؛ لا علل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد : تلزمه قيمته يوم تلفه . 
وقال القاضي : يضمنه بقيمته يوم القبض يعني يوم قبض البدل . 
وقيل : الأكثر من قيمته يوم البدل» أو قيمته يوم التلف . 
( الإنصاف مع الشرح: ]هه ). 

.) 757/1١٠ وهذا هو المذهب . (الشرح الكبير مع الإنصاف:‎ )١( 
(ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه» وهو‎ :) 5٠ 4/1 ( وفي المغني‎ 
قول أبي حنيفة ومالك وروي عن أحمد؛ لأنه فوته عليه بغصبه فكان‎ 
. ) . . عليه قيمة ما فوت عليه حين فوته‎ 

() أي بلد غصبه» من نقد بلد الغصب؛ لأنه موضع الضمان ومقتضى 
التعدي» فإن تعدد نقد البلد فمن غالبه اجا 


ج مه ر لر — 


. ) في / ف بلفظ ( تعذره)» وفي / ه بلفظ : ( تعد‎ ]1١[ 
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أو غالبه لقوله ‏ عليه السلام -:«من أعتق شر کا له في عبد قوم عليه,(١)2"0,‏ 
ولو خذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه» فإنه يعطيه بسعر يوم 


)١(‏ فامر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق» ولم يأمره بالمثل» 
وهذا هو المذهب . (المصدر السابق ) . 
وعن الإمام أحمد : يضمن بمثلهء واختاره شيخ الإسلام» ففي الاختيارات 
(ص ١55‏ ): «ويضمن المغصوب بمثله مكيلا أو موزوناً أو غيرهما حيث 
أمكن» وإلا فالقيمة» وهو المذهب عند ابن أبي موسى» وقاله طائفة من 
العلماء» وإذا تغير السعر وفقد المثل فينتقل إلى القيمة وقت الغصب وهو 
أرجح الأقوال» ولو شق ثوب شخص خير مالكه بين تضمين الشاق 
نقصه» وبين شق ثوبه» ونقله إسماعيل الشالنجي عن أحمد ...». 
وفي مجموع الفتاوى ( ۳۳۳/۳۰ ): ( ... ولا ريب أن ضمان المال 
بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه» وهو 
الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة» فإن القيمة معتبرة في الموضعين, 
والجنس مختص بأحدهماء ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجدس ) . 

(۲) أخرجه البخاري: )١١١ ١١١١/۳(‏ - الشركة باب تقويم الأشياء 
بين الشركاء بقيمة عدل» وباب الشركة في الرقيق» ( )١١8 1١١1/1/51‏ 
- العتق - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاءء مسلم : 
(۱۲۸۷-۱۲۸۹/۳) -الأیمان - ( ح 0١-40‏ ) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما . 


ااا اا EŞ OED‏ ا لا ااال ال الا ااا اويا ا اا لاا ا( ا 


ل ب ب ب اررض الزيعفرجزادالمشع 


وإن تخمر عصير فالمثلء فَإن انقلب خلا دفعه 
أخذه<('2» وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه1١!‏ كزوجى 
خف تلف أحدهما"“ رد الباقي وقيخة العالفن! ١"‏ وكرش تقب '2. 
د : : : EF a‏ 
(وإن تخمر عصير) مغصوب (ف) على الغاصب رالمثل)؛ 

لأن ماليته زالت تخت يده» كما لو أتلفه؛ (فإن انقلب1"؟ خلا دفعه) 

)١(‏ إذا لم يقطع السعرء فإنه يعطيه قيمته بسعر يوم أخذه؛ لأنه ثبتت قيمته 
فى ذمته يوم أخذه, لتراضيهما على ذلك» ولم يجب المثل فى المثلى , 
ومقتضاه صحة البيع بثمن المثل» وهو اختيار شيخ الإسلام وتقدم فى 

( ۲ ) وكل شيئين ينقصهما التفرق . 
7١‏ ) وهذا هو المذهب؛ لأنه نقص حصل بجنايته فلزمه ضمانه كما لو غصب 
ربا شق ت تلق اسك القن قان يازمه رد الاق وة العالقن ورس 


النقص إن نقص . 

وقيل: لا يلزمه أرش النقص» قال الحارثي : « وهذا الوجه لا أصل له» 
ولوهائه أعرض عنه غير واحد من الأصحاب مع الاطلاع على إيراد أبى 
الخطاب له. ( الشرح الكبير مع الإنصاف: ٥‏ . 


(: ) وهذاهوالمذهب؛لا علل .به المؤلف . ظ 
والونجه الفائن : يلرم قم وفى الإتضصاق»: دقال إشارف ؟ ولیس بيد 


قلت : وهو بعيد دا لأن له مثيلا» ( الإنضاف مع الشرح : e‏ ل" 
[؟] في / ق. بلفظ : ( التلف ) . 











[۱] فى / س بلفظ: ( قيمته ) . 
[*] في / طء ف » م بلفظ: (انقلبت). 


لمالكه لأنه عین ملک و (و) دفع (معه نقص قيمته)١2‏ حين کان 


(عصيراً) إن نقص؛ لأنه تقض حصل تحت يذه" '»» ويسترجع الغاصب 
ما أداه بدلا عنه"» وإذا كان المغصوب ثما.جرت العادة بإجارته““ لزم 


الغاصب أجرة مثله مدة» بقائه بيده استوفى المنافع أو تركها تذهب” ©. 


2 ع وهذا المذهب؛ لما علل به المؤلف . 
وفي الإنصاف : «وقال في عبيون المسائل : لا يازمه قيمة العصي لأن الخل 
عیته» كحملا ضار كبشاء وقال الحارثى : وللشافعية وجه يملكه الغاصب» 
وهو الأقوى ونصره بأدلة ..) (المصادر السابقة ) . 

(۲) كتلف جزء منه» وكما لو نقص بلا تخمر. 

(؟) أي ويسترجع الغاصب إذا رد الخل وأرش نقص العصير ما أداه بدلا غن 
العصيرء وهو المثل الذي دفعه لمالكه؛ كما لو أدى قيمة الابق) ثم قدر 
عليه ورده لربه . | 

٤ (‏ ) كرقيق» ودواب» وسفن. ظ 

) د ) شمن مدقم باقرات وریت وتقام حبش رعق السالة عد قل 
المؤلف : «ويلزم غاصبا رد مغخصوب . 
وش الاق باكر ( د٠٠ ٠۲۸‏ «اللقاة: فملاسماء قر اد 
العبد ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط . الثانية : منافع المقبوض بعمّد فاسد 
كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت ») . 
لأن المنفعة مال متقوم فوجب ضفانها كالعين» وإن تلف المغصوب فعليه 

أجرته إلى وقت تلفه» وتقدم بحث ضمان منافع المغصوب عند قول 

المؤلف : «ويلزم غاصبا رد مخصوب » . 


اھ د .ند سن ل .ممم 


[1] في / س بلفظ : ( مالكه ) . 





باب الغصيب<7١)‏ 
(وتصرفات الغاصب الحكمية)أئ التى لها حكم من صحة وفساد كالحج 
والطهارة ونحوهاا"» والبيع والإجارة وجا ونمدوها وباط اعدم 


)١ 7‏ أي في حكم تصرفات الغاصبء والإتلافات وضمانها وما يتعلق بذلك . 
( حاشية ية ابن قاسم : 4/٥‏ 6( 

( ۲ ) أي من سائر العبادات .التي تتعلق بمخصوب . 
في الإنصاف مع الشرح ( ۲۸۳/١‏ ) : « تنبيهان : أحدهما: بنى المصنف 
في في «المغني ) وجماعة» تصرف الغاصب» على تصرف الفضولي: فأثبت 
فيه ما في تصرف الفضولي» من زوآية الانعقاد موقوقا على إجازة المالك. ' 
قال الحارثي : ومن متأخري الأصحاب من جعل هذه التصرفات من نفس 
تصرفات الفضولي . قال: وليس بشيء. ثم قال: ولا يصح إلحاقه 
بالفضولي . وفرق بينهما بفروق جيدة . 
الغاني : هذا الخلاف المحكي في أصل المسألة من حيث الجملة» وقد 
تسيا الأبطضي السسوزبة ياطت وعقود. فالعبادات فيها مسائل؛ 
منهاء الوضوء بماء مخصوب» والوضوء من | إناء مغصوب» وغسل النجاسة 
بماء مغصوبء وستر العورة بوب مغصوب» والصلاة في موضع 
مغصوب . وقد تقدم ذلك مستوفى في كتاب الطهارة» والآنية» وإزالة 
النجاسة» وستر العورة» واجتناب النجاسة. ومنهاء الحج يمال مغخصوب» 
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كما قال المصنف» والصحيح من المذهب أنه لا يصح. وقيل: عنه» 
يجزئه مع الكراهة. قاله ابن أبي موسى . واختاره ابن عقيل . قال الحارثي : 
وهو أقوى . قلت : وهو الصواب» فيجب بدل المال دينا في ذمته . ومنهاء 
الهدى المغصوب لا يجزئ. صرح به الأصحاب. وعنه: الصحة موقوفة 
على إجازة المالك . ونص الإمام أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها لخيره» 
فلا يجرفه: وبين أن يظن انها لعقسه» فيجرفه: قال فى «القاقدة 
العشرين» : ولا يصح. وإن كان الشمن مغصوباء لم يجزئه أيضا؛ اشتراه 
بالعين» أو في الذمة . قاله الحارثي . قلت : لو قيل بالإجزاء إذا اشتراه في 
الذمة» لكان متجها. ومنهاء لو أوقع الطواف» أو السعي» أو الوقوف 
على الدآبة المغصوبة» ففي الصحة روايتا الصلاة في البقعة المغصوبة . قاله 
الحارثي . قلت: النفس تميل إلى صحة الوقوف على الدآبة المغصوبة . 
ومنها أداءٌ لمال المغصوب في الزكاة غير منجزئ. قأل الحارثي : ثم إن با 
الخطاب صرح بجريان الحلاف في الزكاةء وتبعه المضنف في «المغني »)» 
فإن أريد به ما ذكرنا من أداء المغصوب عن الغاصب» وهو الصحيح» 
فهذا شيء لا يقبل نزاعا ألبتة؛ وإن أريد به الأداء عن المالك» بأن أخرج 
عنه من النصاب المغصوبء وهو بعيد جداء فإن الواقع من التصرف 
للعبادة إنما يكون عن الغاصب نفسه» فلا يقبل أيضاء ومنها: كل صدقة؛ 
من كفارة» أو نذرء أو غيرهماء كالزكاة سواء. ومنها: عتق المغصوب لا 

ينفذ» بلا خلاف في المذهب. ومنها: الوقف لا ينفذ في المغصوب, قولا 
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وااحداً. لكن لو كان ثمن المعتق أو الموقوف مخصوباً؛ فإن اشترى بعين 
الال لم ينفذ» وإن اشترى في الذمة» ثم نقده» فإن قيل بعدم إفادة الملك» 
لم يتفذ» وإن قيل بالإفادة» نفذ العتق والوقف . قاله الحارثي . وأما 
العقود؛ من البيع» والإجازة» والنكاح» ونحوهاء فالعقد باطلٌّ. على 
الصحيح من المذهب» ونص عليه. وعليه الأصحاب . وتقدم حكاية 
الرواية بالصحةء والكلام عليهاء والرواية بالوقف على الإجازة . 

تنبيه : قوله: وتصرفات الغاصب الحكمية . أي التي يحكم عليها بصحة 
أو فساد. احترازا من غير الحكامية» كإتلاف المخصوب؛ كأكله الطعام» أو 
إشعاله الشمع» ونحوهماء وكلبسه الثوب» ونحوه» فإن هذا لا يقال فيه 
صحيح ولا فاسد» واللّه أعلم . قال ابن نصر الله في « حواشي الفروع) : 
وقوله : الحكمية: احترازٌ من النصرفات الصورية. فالحكمية؛ ما له حكم 
من صحة وفساد» كالبيع» والهبة» والوقف؛ ونحوه. والصورية: كطحن 
ا لحب» ونسج الغزل» ونجر الخشب» ونحوه. انتهى . وهو كالذي قبله . 
قوله : وإن اتجر بالدراهم» فالربح لمالكها. يعني إذا اتجر بعين المال» أو بشمن 
الأعيان المغصوبة» فالمال وربحه لمالكها. وهذا الصحيح من المذهب.... 
وقال الحارثي : ويتخرج من القول ببطلان التصرف رواية بعدم الملك 
للربح وهو الأقوى» وعن الإمام أحمد : يتصدق به» وقيل : لا يصح بعينه 
إن قلنا: النقود تتعين بالتعيين) ١.ه.‏ 
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ةا ب بي ب ببس سس 
والقول فى قيمة التالف أو قدره 

إذن المالك» وإن اتجر بالملغصوب فالربح لمالكه'» (والقول في قيمة 
التالف ) قول الغاصب؛ لأنه غارم, (أو قدره) أي قدر المغصوب2''2, 


)١(‏ وهذا هو المذهبء وبه قال الإمام مالك والخسارة يتحملها الغاصب؛ 
لأنها نقص فى العين المغصوبة . 
وعند الخدقية + إن دخلت العين المغصوبة في ضمان الغاصب بأن تعيبت 
بسبب الاستعمال فالربح بسبب التجارة يتصدق به عند أبي حنيفة» وعند 
أبى يوسف يدخل فى ملك الغاصب . 
وذ كانت العين لم تدخل فى سا الغاصب يان گائت قاقمة لم بطلا 
عليها نقص فيتصدق بالربح قولاً واحدا. 
وعند الشافعية: إذا غصب مبلغا من النقود واشترى سلعة في الذمة وسدد 
ثمنها من المال المغصوب وربح في ذلك؛ فالقول القديم : أن الربح 
للمغصوب منه» وفي الجديد : الربح للغاصب . 
وعند شيخ الإسلام : يجعل | لربح بينهما كما لو كانا شركين شركة مضاربة؛ 
لورود ذلك عن عمر رضي الله عنه لما أقرض أبو موسى رضي الله عنه ابني 
عمر من مال الفيء فجعل عمر الربح بينهما مناصفة بينهما وبين المسلمين . 
( تبيين الحقائق: 775/٠‏ وشرح الخرشي: »١ ٤١/١‏ والمهذب: 
۷/۱ والمبدع: ه//810١»‏ ومجموع الفتاوى: 777/7٠6‏ ). 

(۲ ) إذا حصل الإنكار في قدر المغصوب» كأن يقول المغصوب منه: غصبت 
مني ثوبين» فيتكر الغاصب ويقول: ثوا واحدا» فالقول قول الغاصب مع 
بمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة» ولأن الغاصب منكرء والقول = 


> سے د ا س ل د ا اتات د سے ا ا ۹ ا لت س 


سرا ل اررض المريع شرح زاد القع 
امف فول وف رن رن ت 
(أو صفته) بأن قال : عصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب : لم يكن 
كاتباء [ قبل ١1]‏ (قؤله) أي قول الغاصب كما تقدء(١)‏ . 

(و) القول (فى رده”''2 أو تعيبه' '2) بان قال الغاصب : كانت فيه 


= قول المنكر مع يمينه. 
( بدائع الصنائع: »١71/1‏ والذخيرة: ٠۳١/۸‏ وحاشية الشيرواني 
على تحفة المحتاج: ٠۲١/٠١‏ والمبدع: ١88/5‏ ). 
إلا مع وجود قريئة يظهر بها قول المغصوب منه؛ أو كان هناك بينة عمل بها . 

. من قوله : القول في قيمة التالف قول الغاصب؛ لأنه غارم‎ )١( 

31695 ادعى الغاصب رد العين المخضوية إلى مالكهاء وانكر الالك الردء 
فالقول قول المالك مع بمينه؛ لأن الأصل عدم الرد» واشتغال ذمة 
الغاصب . وهذا باتفاق الأئمة. 

) ( بدائع الصنائع: ۷/٤٦۱ء‏ ومنح الجليل: ٠۸٠/۷‏ وروضة الطالبين : 
ه ١]‏ *, ومعونة أولى النهى : ه /4 ه") . 

( ۳ ) إذا ادعى الغاصب أن العين المغصوبة معيبة» وأنكر المالك كونها ذلك؛ 
فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم: أن القول قول المالك؛ لما علل به 
الولف 
وعند المالكية: أن القول قول الغاصب إن شهدت له الحال» وإلا فالقول 
قول المالك؛ لآن القرينة قد ترجّح قول الغاصب» والقراكن معتبرة شرعاً. 
١‏ المصادر السابقة ) . 


اساب 
قول ربه» وإن جهل ربه 

أصبع زائدة أو نحوه1', وأنكر مالكه 1ق 7 (قول ربه ) ؟ لن 
الأصل عدم الرد والعيب» وإن شاهدت"'! البينئة!؟! الملغخصوب 


2 


معيباً!١),‏ وقال الغاصب : كان معا وقت غصبهع وقال المالك : تعيب 


عندكء قدم قول الغاصب ؛ لأنه غاره'2. 
(وإن جهل) [الغاصب ]'*' (ربه) أي رب المغصوب» سلمه إلى 

لجاک 

. يعني عند الغاصب» أو اتفقا على أنه كان معيباً‎ )١( 

)١١‏ والقول قول الغارم بيمينه مع عدم البيئة» ولأن الظاهر أن الصفة لم تتغير 
والأصل براءة الذمة» إلا مع وجود قرينة. 

(؟) إذا كان أهلاء وفي الإنصاف ( 797/١0‏ ): (بلا نزاع» ويجوز له 

الصدقة بها عنهم بشرط ضمانهاء» ويسقط عنه إثم الغصب على الصحيح 

من المذهب ) . 

وقال ابن رجب في القاعدة ( ٩۷‏ ): لم يذكر أصحابنا فيه خلافا) . 

وقال في القاعدة ٠١5١‏ ): «ويتصدق بها عنه على الصحيح) . 

وفي الإنضاف: «نقل المروذي : يعجبني الصدقة بها ) . 


|| 


. في / م » ف بلفظ: ( ونحوه)‎ ]١[ 

. ) ساقط من جميع النسخ ما عدا / ز» وفي / ط بلفظ: ( فقول ربه‎ ]١[ 
. ) [؟] في / ف » م بلفظ: ( شهدت‎ 

. ) في / زء وبعض المطبوعات بلفظ : (إن المغصوب كان معيباً‎ ] ٤[ 
. ) ساقط من س / » وفي / ظ بلفظ : ( غاصب‎ ][ 


اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فبرى من عهد ته ويلزمه تسليمه أو 277( تصدق به عنه مضمونا) أي 
بنية ضمانه إن جاء ربه"» فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه 
إِثم الغصب"'. 


= . وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١55‏ ): ومن كانت عنده 
غصوب وودائع وغيرها لا يعرف ربايها صرت في عاي رقا الاسام : 
ولو تصدق بها جاز» وله الأكل منها ولو كان غاصباً إذا تاب و کان فقيرأ) . 
وقال في مجموع الفتاوى ( ۳۲۷/۳۰ ): «وإن عرف أن في ماله لالا 
مل وكا وحراماً لا يعرف مالكه» وعرف قدره فإنه يقسم المال على قدر 
الحلال والحرام؛ فيأخذ قدر الحلال» وأما الحرام فيتصدق به عن أصحابه» 
كما يفعل من عنده أموال مجهولة الملاك» من غصوب وعواري وودائع» 
فإن جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم يقولون: إنه 
يتصدق بهاء وهذا المأثور في مثل ذلك عن أصحاب رسول الله عي - 
فإن عمر رضي الله عنه أخذ نصف أموال عماله على الشام ومصر والعراق 
ما رأى اختلاط أموالهم بشيء من أموال المسلمين - وإن لم يعرف مقدار 
الحلال والحرام فإنه يجعل المال نصفين» يأخذ لنفسه نصفه؛ والنصف 
الثاني يوصله إلى أصحابه إن عرفهم» وإلا تصدق به) . 

)و يحقاج إلى إِذن حاكم, 

( ۲) لأن الصدقة بها عنهم بدون ضمان إضاعة لها لا إلى بدل . 

(۳) لأنه معذور بعجزه عن الرد ججهله بالمالك . 


باب امب 


ومن أتلف محترماء أو فتح قفصاء أو باباء 
وكذا حكم رهن ووديعة ونحوه”'' إذا جهل ربهاء وليس لمن 
ھی عنده أخل سی ء منها ولو كان فقي 10 , 


اوس القع لغيره مالا رماع بغير إن رة ضمت لأنة.قرقة 
قل *؟ (أو فتح قفصا) چ طائر فطار ضمنه »ع ١(أو)‏ فتح (بابا) 


١ (‏ ) لا في ذلك من الجمع بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته» والمالك بتحصيل 
الثواب له . 

(۲) وفي الإنصاف ( :)۲۹٠/٠١‏ «نص عليه - أي الإمام أحمد - وخرج 
القاضي جواز الأكل منها إذا كان فققيرا على الروايتين في شراء الوصي من 
نفسه نقله عنه ابن عقيل» وأفتى به الشيخ تقي الدين إذا تاب . 
تنبيه : ظاهر قوله : لا يعرف أربابها : أنه لا يتصدق بها إلا مع عدم معرفة 
اھا سرام كان قليلا او كني أ وهو المذهب . 
ونقل الأثرم : له الصدقة بها إذا علم ربهاء وشق دفعها إليه» وهو يسير 
كحبة ) . 

(۳) وفي الشرح الكبير: ١لا‏ نعلم فيه خلافا) . 
وفى الإنصاف : وسواء كان عمدا أو سهواء ومفهومه أن غير اممترم لا 
يضمنه كمال الحربي والصائل» والعبد في حال قطعه الطريق ونحوه» وهو 
كذللك».. 


—ے 


لوي سدس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أو حل وكاء أو رباطا أو قيْدا فدهب ما فيه أو أثلف شيا ونحوه 
فضاع ما کان اا عسي (أو حل وکاء') زق( ) مائع أو جامد 
فأذابته الشمس أو ألقته ريم فاندفق TT.‏ 0 (أو) حل (رباطا) عن 
فرس”'؟ (أو) حل (قيدا) عن مقيد7"' . 

(فذهب ما فيه أو أتلف ) ما فيه (شيئا”' ) ونحوه) أي نحو ما ذكره 


. ) «الوكاء مثل: كتاب حبل يشد به رأس القربة‎ :) 770١/57 في المصباح‎ )١( 

. » «الزق بالكسر الظرف‎ :) ١54/١ ( في المصباح‎ )١( 

(۳) أي أو ألقت الزق بعد حله ريح ضمنه المتعدي؛ لأنه تلف بسببه . 

٤ (‏ ) أو سفينة مربوطة . 

)٩(‏ كأسير. 
قال ابن هبيرة في الإفصاح ( ۲/ ۲ ): «واختلفوا فيما إذا فتح القفص 
عن الطائر فطار» أو حل عقال البعير فشرد» فقال أبو حنيفة: لا ضمان 
عليه على كل وجه» وقال مالك وأحمد : عليه الضمان سواء خرج عقيبه 
أو یا وعن الشافعي قولان : القديم : لاضمان عليه مطلقاء وفي الجديد : 
إن طار عقيب الفتح وجب الضمان» وإن وقف ثم طار لم يضمن). 
١‏ الفتاوى الهندية: {St‏ 

(1) أي أو أتلف الطائر أو الفرس ونحوه شيعا كان كسرإناء» أو قتل إنساناًء 
أو أتلف مالا أو اتلف الدآبة التي حلها زرعاً أو غيره» أو انحدرت 
السفينة التى لها فاتلفيت شيعا هه لصولل الثلق يسيب قعله. 


DB: <O. O O E GE WW 609 8‏ لحيس OS GOGO OI OG‏ 4ج مخ ج65 98 مم 70 5ت 


ایی سب سس 


مقي علا :8 Ol FE a a‏ م ل ےرم 89 ع د ر الي 
ضمنهء وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن › 


(ضمنه) لأنه تلف ب بسبب فعله» (وإن ربط دابة بطريق [ ضيق ١١!‏ فعثر 


)١(‏ في الإنصاف مع الشرح ١7/18‏ “ممع شمل عسالين: 
ااا ألا يكرت الطريى خا قرشم ما الق . . 
والمسألة الثانية: أن يكون الطريق واسعة» فظاهر ما قطع به المصنف هنا : 
أنه يضمن . 
وهو مذهب الشافعية؛ لأن الارتفاق به مشروط بسلامة العاقبة» وهو ظاهر 
قول المالكية . 
والرواية الثانية : لا يضمن إذا لم تكن في يده .. . وقال القاضي : ظاهر 
كلام أحمد : أنه لا يضمن إذا كان واقفاً الحاجة؛ والطريق راسج: قال 
الحارثي وهي الاقورى نظ اع | .ه. 
وروي عن النبى تله من حذيث النعمان بن بشير رضى الله عنه أنه قال: 
« من وقف دابة في سبيل المسلمين» أو في سوق من أسواقهم فوطئت بيد أو 
رجل فهو ضامن» رواه الدارقطني والبيهقي ( ۸ )۲۲٤/‏ وضعفه . 
وعند الحنفية : إن كانت الدآبة في طريق المسلمين واقفة أوقفها صاحبها 
فهو ضامن مطلقا وإن كانت سائرة ولم يكن صاحبها معهاء فإن سارت 
بإرسال صاحيها فصاحيها ضامن ما داست تسر في وجههاء فإن غطفت 
يمينا أو شمالاً ولم يكن لها طريق إلا ذلك فالضمان على المرسل» وإن 
كان لها طريق اخر لم يضمن . 
( الفتاوى الهندية: >١١ / ٦‏ وحاشية الدسوقي : ۲٤١/۲‏ ومغني امحتاج : 
EF e‏ 


. ساقط من / س‎ ]١[ 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


PON OT رق الور‎ 


ييار ا او لبعد هة 

حائط ')» رک ما يضمن مقتنى (الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو 
ت 

عقره خارج) منزله؛ لأنه متعد باقتنائه")» فان دخل!'! منزله بغير إِذنه 

لم يضمنه؛ لأنه متعد بالد خول2)*0, وإن أتلف العقور شيعا بغير العقرء 


)١ (‏ أي لا لمصلحة كمن جعلها في نحو مطر ليمر الناس عليها . 

93 ولو كان مائلا السقوظ فر اة إنسان» أو تلش يه شيع من 
لحصول التلف بتعديه . 

ولاخ وإن كان مر رقا لم ومن ما عقره» كسا لو كان عدده من غير اقتا ولا 
شار 

٤ (‏ ) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية : أنه يضمن مقتني الكلب العقور 
ما يدلفه بالمقره راما سا يقاقة أخير المقرء کا ال وا کی تار ار جال غاا 
ضمان؛ لأن هذا لا يختص بالكلب العقور . 
وعند الحنفية: ضمان ما يتلفه الحيوان الخطر من مال أو نفس إذا وجد من 
مالكه إشلاءء أو إغراء» أو إرسال» وهو قول أبي يوسف» وهو المفتى به 
خلافا لأبي حنفية . 
وعند المالكية : إذا اتخذ الكلب العقور بقصد قتل إنسان معين وقتله 
فالقود» وإن قتل غير المعين فالدية» وكذلك إن اتخذه لقتل غير معين وقتل 
شخضاً فالدية انذر آم ل وإ ااه اورجه جات ز فالدية إن تقدم له إنذار 
قيل القفل وإ فلا شيم عليفة ون اتنكنه لا ایت جائز سين ما اناف 





الم 


]فى ازع باع : (فإن خل ). 


كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان؛ لأن هذا لا يختص''' 
بالعقور» وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في 
العادة حكم كل عقور<'', وله قتل هر بأكل لحم ونحوه 


والفواسق"» وإن حفر في فنائه بغرا لنفسه ضمن ما تلف بهاء وإن 


= تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف أنه عقور» وإلا لم يضمن؛ لأن فعله 
( بدائع الصنائع: 7077/17؛ وجامع الفصولين: :85/١‏ وحاشية 
الدسوقي: 2744/4 وشرح امحلى على المنهاج: »۲٠۳/ ٤‏ وكشاف 
القناع: .)١١١ / ٤‏ 

)١(‏ في ضمان ما أتلف؛ لأنه متعد باقتنائه» فإن لم يكن له عادة بذلك فلا 
ضمان . ( الإنصاف مع الشرح : ETE‏ 

(۲) وهذاهوالمذهب. 
وقال في الفصول : له قتلها حين أكلهاء واقتصر عليه الحارثي ونصره . 
وقال في الترغيب : له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل. ( المصدر 
السابق ) . 

)لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عله قال : «خمس فواسق 
يقتلن في الحل والحرم: العقرب» والحدأة, والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب 
العقور ) . متفق عليه . 


]١[‏ في / ف بلفظ: (لا يخص العقر» )» وفي | م بلفظ : (لا يخص العقود)» وفي / ه. 
بلفظ : (لا يختص العقول ) . ظ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها '٠؛‏ لات 
سبي أن وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه؛ 


- أي وإن حفر شخص في فناء داره» وهو ما كان خارج داره قریبا منها‎ )١( 
بغرا لنفسه يختص بها ضمن ما تلف بالبغر» وكذا البناء فى فنائه؛ لأنه‎ 
۰ تلق فيل بسیب قحد يه وعدا عو الذحب.‎ 
وجوز بعض الأصحاب : حفر بعر لنفسه في فنائه بإذن الإمام» ذكره‎ 
القاضي» قال الشيخ تقي الدين: نقلته من خطه في مسألة حدثت في‎ 
زمتهد.. ( المصدر السابق).‎ 
قال ابن رجب فى القاعدة (88 ): «وفي الأحكام السلطانية: له‎ 
تصرف فى خباته بها تناع من حفر وقيره ذا لم بيضر.‎ 
وقا|أ شيخ الإسلام* ووعن لى يسد هره سدا مقع من الضرر من ا‎ 
.)؟7١١/1١٠ تلف بها ) . ( الإنصاف مع الشرح:‎ 

(؟) وما على احسنين من سبيل» وهذا هو المذهب . 
وفي الإنصاف ( ١ :) ۳٠١/٠١‏ وقيد في الوجيز: إن كانت السايلة واسعة» 
وح کی خسن 
وعن الإمام أحمد : أنه يضمن» قال الحارثي : وهذا له قوة. 
وعن الإمام أحمد : لا يضمن إن كان بإذن الإمام» وإلا ضمن. 
ومحل الخلاف: إذا كان السايلة واسعة فإن كانت ضيقة ضمن بلا 
تراع. . . ومخل الخلاف ايضا: إذا حفر في غير مكان يضر بالمارة . 
والاححن ....# اءه. 


کے سكم ا م د يه ممعم م مد به 


56) ON 865 00 ىه‎ OSES م شت‎ <2 855 © GCAO 0969 07 "927075 AW DS دويق"‎ O 509 


اب اسب 


وما أتلفت البهيمة من الزرع 


= وقوله عه : «والبعر جبار» أن يحفر شخص في ملك نفسه بغرا فيتردى 
إنسان فهدر. وقوله: «والمعدن جبار» أي أن يستأجر من يستخرجها فإذا 
انهارت عليهم فدماؤهم هدر؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم . 

)١ (‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية» والشافعية؛ لما علل به المؤلف . 
وععف اللندقية:اميعمصببانأ» ويد قال الالكية: وعو قول لتشاقسية: ورواية 
للإمام أحمد : أنه يضمن؛ لوروده عن على رضي الله عنه» ولأن الحائط لما 
مال فط فخ هرام الطروق قيلةه ورفعة وة اة 
واشعرظ المفيفة للعضسين: أ يطالب +النقض بعك ميل الاقف ران 
مضي مدة يقدر فيها على النقض . 
واشترط المالكية» وهو رواية عن الإمام أحمد : الإشهاد على المطالبة» قال 
الدردير: «هذا إذا كان منكرا للميلان» أما إذا كان مقرًا فلا يشترط ) . 
وفي الإنصاف : «وقيل: يضمن مطلقاء وخرجه أبو الخطاب واججد 
وجها. . . قال الحارثي : وهو الأقوى» . 
(تبيين الحقائق: »١547/5‏ وشرح المحلى على المنهاج: ٠٤۸/٤‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي : ٠٠٠٠ / ٤‏ والإنصاف مع الشرح 
الک ۷8/٥‏ 
فإن كان الخلل في البناء أصلياء بان أنشيء الحائط مائلاً إلى الطريق العام؛ 
صم طلقا . و السادر السارعة 1 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والشجر وغيرهما( ليلا ضمنه صاحبها أو عكسه النهار)<'؛لما روى مالك 


1 سا تتلفة البعيمة إا لم تن ید ساسيها عليها لآ يمل من آمرين ١‏ 
الأول: أن يكون زرعا أو شجرأء فالمذهب» رخو قول جمهور أهل العم 
إن کان ذلك ليلا ضمن صاسبهاء وإن كان تھارا لم يضمن؟ اا اسعدل به 
المؤلف . 
حال ابن قله : «(ولأن العادة من أهل المواشى اا في النهار للرعي› 
وحشظيا ليلا وعادة اهز الفوافظ حفظها فياراً درت اللا : فإذا ذهبت 
ليلا كان التفريط من أهلها بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ» وإن 
أتلفت نهاراً كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم) . 
وقيد المالكية عدم ضمان الإتلاف نهاراً بشرطين : 
الأول: أن يكون معها راع . 
الغاني: أن تسرح بعيدأ عن المزارع؛ وإلا فعلى الراعي الضمان . ويشترط 
لضمان ربها ليلاً: إذا لم يربطها أو يقفل عليها. 
وقيد الحنابلة والشافعية : أنه إذا لم يفرط فلا ضمان على مالكهاء وإن فرط 
e‏ ۶ 
رهد آني سسنيفة: 3 تعس اعانا ادت دید أبي قریرا ری 
الله عنه أن النبي ٤‏ َيه قال : « العجماء جبار ) متفق عليه و ١:‏ جبار) أي 
هدر. 


وقال الليث : يضمن مالكها ما أفسدته ليلا ونهارا بأقل الأمرين من - 
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عن الزهري عن حزاء! بن سعد: «أن ناقة للبراء دخلت حائط [ قوم ١"!‏ 

فأفسدت» فقضى رسول الله تله أن على أهل الأموال حفظها بالنهار, وما 
أفسدت بالليل؛ فهو مضمون علیهہ» ٠‏ (إلا أن ترسل) نهاراً. 

= قيمغها أو قدر ما اتلفغة» قياسا على العبد إذا جنى. 

(الدر الختار: »75٠0/©‏ وشرح الرزقاني مختصر خليل: 2١١9/7‏ 
وحاشية البحيزمي على شرح الشربيني للخطيب: 2١45/7‏ والمغني : 
5 والإنصاف مع الشرح: ۳۳۷/۱۰). 

الغاني: أن يكون غير الزرع والشجر: فالمذهب ومذهب الشافعية: أنه لا 
فرق بين الشجر والزرع وبقية الأموال كما تقدم . 

وعند أبي حنيفة والمالكية: لا يضمن ما أتلفته بذبها أو قرنها أو رجلها 
ليلا أو نهارأء ولو لم يربطها أو يغلق عليها . 

(المضادر السابقة وحاشية الدسوقى: 4 //1ه7 ). 

)١( |‏ أخرجه مالك: (۷۳۷/۲) - الأقضية - (ح ۴۳۷ )» وابن ماجه: ( ۲ / 
-)١‏ الأحكام ‏ باب الحكم فيما أفسدت المواشي ‏ ( ح ۲۳٣۳۲‏ )» 

وأحمد: ( ٤١١-٤١١/١‏ )» والشافعي في المسند: (ص ١50‏ )؛ 

والطحاوي في شرح المعاني الآثار: ٠١/5‏ )؛ وابن جزير الطبري في 

تفسيره: ( 5۳/١۷‏ )» والبيهقي: (۲۷۹/۸› ۳١١‏ ))» والبغوي في 

تفسيره: ( 4 )7١4/‏ - من طريق ابن شهاب عن حرام بن سعد بن = 





. في / ط + ه ء ف »م بلفظ: حرام‎ ]1١[ 


. 53] ساقط من س 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ر 6 م رت رر ہم r‏ 
بقرب ما تتلفه عادة› 


راراي ما عاد تایان ری لتفريطه* '), وإذا طرد د دابة 


جیا س سار 
وأخرجه أبو داود: (۸۲۹/۳) - البيوع - باب المواشي تفسد زرع قوم 
- ( ح ۳١١۹‏ )» وأحمد : ( ٤١٠/٠‏ )» والنسائي في السنن الكبرى : 
( 1۱۱/۳ - ح ۷۸٤‏ )» وعبدالرزاق: ( ۸۲/۱۰ - ح »)۱۸٤۳۷‏ 
وابن حبان. كما في الإحسان:.( ٥۹۹/۷‏ - ح 5575 )» وابن حزم .في 
امحلى : ( 4/1١‏ )» والبيهقي : ۳٤۲/۸‏ ) - من طريق الزهري عن حرام 
ابن محيصة عن أبيه . 
واخ رجه ابو داود: ( ۸۳۰-۸۲۹/۳ ساح ۳٣۷۰‏ ))» وا الج 
( ۷۸۱/۲ - ح ۲۳۳۲ )» والنسائي في الكبرى: ( ٤۱۲-٤۲۲/۳‏ - 
ح ۷۸٦ ٠٠۷۸١‏ )» والشافعي في المسند: ( ص ١55‏ )» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار: ( ۲۰۳/۳ )»۰ والحاكم: ( ٤۸/۲‏ )» وابن حزم 
في امحلى : 4/١١‏ )» والبيهقي : (۸/ ۳٤١١‏ ) - من طريق الزهري عن 
حرام بن محيصة عن البراء بن عازب . 
الحديث صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي . قال ابن عبدالبر: 
«وهذا الحديت وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور أآوسله الأتمة: 
وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى في 
اليا اقل يده وعسيلك باستعساق اسل للدي وسائر امل اجار لهذا 
الحديث» انظر : الجامع لأحكام القرآن: ( »)۳٠١/١۱۱‏ وفتح الباري : 
)۸/۱۲( 

١ (‏ ) في الإنصاف مع الشرح الكبير ( ۳١١/٠١‏ ): («ظاهره سواء أرسلها = 
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إن انت بید راكبء أو قائد أو سائق ضَمن جنايتها بمقدمها لا بموَخَرها ؛ 

من زرعه لم يضمن" إلا أن يدخلها مزرعة غيره2"2؛ فإذا!'! اتصلت 
المزارع صبر ليرجع على ربها "“» ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير 
المزارع فتركها فهدر““ (وإن كانت) البهيمة (بيد راكب» أو قائدء أو 
سائق ضمن جنايتها بمقدمها ) كيدها وفمهاء(لا) ما جنت ( بمؤخرها)2”7 


- بقرب ما تتلفه عادة أو لا ... وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل 
المذهب... وقال القاضي وجماعة من الأصحاب : لا يمن إلا أن 
يرسلها بقرب ما تتلفه عادة فيضمن ... قلت : وهو الصواب 10 : 

. أي ما أفسدته من مزرعة غيره‎ )١( 

)١ (‏ فيضمن ما أفسدت منها؛ لتسببه» وظاهره: ولو مزرعة ربها. 

(۳) أي بقيمة ما تأكله.حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره . 

(4؛ ) أي فتركها في مزرعته؛ ليرجع على ربها ما أكلته هدر لا رجوع على ربه 
الدابة ؛ لتفريطه يعدم صرفهاء وتركها 55 

53 وعغشذًا هر الألامي؟ لا معدل ية للؤلف» وصرك مالككا نتدابةء أو 
لاجرل أو مستا انو ذلك . ) 
وعند الحنفية: جناية الدآبة من ثلاثة أوجه: إما أن تكون في ملك 
صاحب الدابةع أو ملك غيره» أو فى طريق المسلمين» فإد كانت فى ملك 
صاحب الدآبة ولم يكن صاحبها معها فإنه لا يضمن صاحبها مطاتماًء وان 
كان صاحبها معها فإن كان قائدا لها أو سائقاً لها فلا ضمان عليه وإن 
كان صاحب الدآبة راكبا على الدآبة»والدآبة تسير» فإن وطكت بيدها أو - 


[3]فىي / م » ف ءظ. بلفظ: (فإن ). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كرجلها لما روى عن سعد مرفوعا «الرجل جبار» وفي رواية أبي هريرة : 
«رجل العجماء جبار)( 2١‏ ولو كان السفينة من غيرهم كنخس وتنفير 


= جلها بشم .. , ءال گات از شخت وااو يدها أو مت 
بذنبها فلا ضمان . 
وإن كانت في ملك غير صاحب الذآبة فإن دخلت في ملك الغير من غير 
إدخال صاحبها بان كانت منفلتة فلا ضمان على صاحبها وإن دخلت 
بإدطال اھا فقا طلقا ... : وإ كان بدن مالک ذهو کا تو کان 
فى ملكهه وإق كانت فی طريق اللسلمين س ققدم قربياً , 
وعند الالكية+ لا يضمن جنايعها إلا إذا كان سبب من القاقة . 
وعند الشافعية: من كان معه داآة أو دوآب ضمن إتلافها بيدها أو رجلها 
أو غير ذلك نفس ومالاً ليلا ونهارا؛ لأنها في يده» وعليها تعهده . 
ولو يالك قو راك بطريق شتلق :بيه نفس أو مال قال شما 
(الفتاوى الهندية: ٠ / ٦‏ وحاشية الدسوقي : f‏ ]لاه ومغني 
امحتاج: 5 / ٠۲١٤‏ وكشاف القناع: .)٠٠١/ ٤‏ 
١١‏ ) العجماء : الدابة» جبار: هدر. 
والحديث اخرجة أبو دأود: ر( 5-۷١٤7‏ الام الديات ب باب الدابة 
تنفح برجلها - ( ح ٠٥۹۲‏ )» النسائي في السنن الكبرى: (7/ 4١7‏ - 
ح 5788 )» وابن أبي عاصم في الديات ( ص ۸۲)» والدارقطني : 
1١57/7‏ ۱۷۹ )» والطبراني في الصغير: ( 77/1١‏ )» وابن عدي في 
الضعفاء: »))٠١١١/۳(‏ وابن حزم في المحلى: ,)7١/١١(‏ = 
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ضمن فاعله()) فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما("», 


3 والبيهتي : )۳٤۳/۸(‏ - من طريق - سفيان بن حسين عن الزهري عن 
سعيد بن المشسيب عن أبي هريرة . الحديث ضعيف؛ لأن مداره على سفيان 
ابن حسين» وقد تفرد به» ولم يتابعه عليه أحد» وهو ضعيف في الرواية ِ 
عن الزهري خاصة» قال الدارقطني في كتابه السنن:.( 1 )١57/‏ 
4۹ الم يروه غير سفيآن بن حسيق: وهو وهو لم تابه عليه أجد؛ 
وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك» ويونس» وسفيان بن عيينة› 
ومعنمرء وابن جريج» والزبيدي» وعقيل» والليث بن سعد» وغيرهم»› 
٠‏ وكلهم رؤوه عن الزهري : « العجماء جبار» والبعر جبار والمغدن جبار» ولم 
يذ كروا: الرجل» وهو الصواب » ونقل البيهقي في .السنن: ( ۳٤۳١/۸‏ ) 
عن الشافعي قوله: «وأما ما روي عن النبي َه من الرجل جبار فهو غلط 
والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا) . 
وله شاهد من حديث هزيل بن شرحبيل عند أبن أبي شيبة 5 ¥( 
وابن أبي عاصم في الديات: ( ص 85 )» والدارقطني : ( 5 /181». 
۸ ۱۷۹ )» والبيهقي : ۳۶۶/۸ )» ومراسيل هزيل غير مقبولة؛ كما 
أن طرقه إليه ضعيفة . 
)١(‏ اتفاقاً؛ لوجود السبب منه . (المصادر السابقة ) . 
(۲) لقدرته على كفها. ظ 
وفي الإنصاف ( ۳٠١/٠١‏ ): «الدآبة سائق وقائد والضمان عليهما على 
المذهب» قال الحارثي : عن بعض المالكية : الضمان على القائد وحده = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وباقي جتايتها هدر كقتل الصائل عليه . | 0 

) (وباقي جنايتها هدر) ذا لم يكن يد أحد عليها(')؛ لقوله عليه 
السلام : «العجماء جبار» "أي هدر نا 2 الضارية والجوارح : 


وشبهها““ ر كقتل الصائل عليه <°“ an‏ عه aR‏ مع ع عه ata a ka ma‏ 


= وهذاقول حسنء وإن كان معهما أو مع أحدهما راکب اشتركوا في 

- الضمان على الصحيح من المذهب ... وفي وجه آخر: الضمان على . 

الراكب فقط. وقيل: يضمن القائد فقط وهو احتمال في المغني ..» 
(المغني: .)5140/1١7‏ | 

)١(‏ وسوی ما اس استخنى» فلو انفلتت الدآبة من هي في بده وافسدت فلا 
ضمان . 

(۲) أخرجه البخاري :117/10 -الزكاة = ياب في الركاز الحمس» 
١/ه7)‏ - المساقاة - ياب من حفر بغرأ في ملكه لم يضمن: 
٤۷ ٤1/۸(‏ ) -الديات - باب المعدن.جبار واليعر جبارء وباب 
العجماء جبار» مسنلم: -۱۳۳٤/۳(‏ رەز م « 
1 ) من حديث أبي هريرة. 

(۳) في المصباح ۱ وقال شيخ الإسلام كما في حاشية لين قاس" 
١ : 2)‏ كل بهيمة عجماء فجنايتها غير مضمونة إذا فعلت بنفسها. ‏ 
ولم تكن عقوزاء ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل» أو و في أسواق 
المسلمين ومجامحهم». 2 

4 © ارم مالكها وغ تسان ما اتلق. | 

زه ) وهذا هو للذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ ولا ثم عليه ولا دة ولا 
كفارة؛ لأنه مأمور يذلك . | ظ ۰ - 


هوه هاعهدا عع هو هد هد هد اه هع ها عه وه ه» و و هاه هشاع وه ه ع ٠‏ هاه هماع عه هماع هع .اذ عه هد ود هد عا ءاه هاه ه 


= وعند الحنفية: أن المصول عليه يضمن البهيمة الصائلة عليه بالقيمة إذا 
كانت لغيره؛ لأنه اتلف مال غيره لإحياء نفسه كالمضطر إلى طعام:غيره إذا 
أكله» ومثل البهيمة غير المكلف من الادميين كالصبي والمجنون فيضمنهما 
إذا قتلهما بالدية؛ لأنهما لا يملكان إباحة أنفسهنما ولذلك لو ارتدا لم 
( حاشية ابن عابديْن: ۳١۱/١‏ وجواهر الإكليل: ۲ /۲۹۷: وحاشية 
الدسوقي : ٠١۷ / ٤‏ وتهاية المحمعاج: ااا وتان الساع: 
.)١ 6١4/5‏ : 

«وقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى ٤‏ / 1ه : «عليه أن يدفع 
الصائل عليه» فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاءء فإن 
ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول» فإن كان المقتول معروفا 
بالبر وقتله في محل لا ريبة فيه لم يقل قول القاتل» وإن كان معروفا 

. بالفجور والقاتل معروفا بالبر فالقول قول القاتل مع بمينه لاسيما إذا كان 

معروفا بالتعرف له قبل ذلك . 
ومن رآى رجلا يفجر باهله جاز له قتله فيما بينه وبين الله سواء كان 
الاجر محصنا أو غير محصنا معروفا بذلك ام لا كما دل عليه كلام 
الأصحاب وفتاوى الصحابة» وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه 
بعضهم» بل من باب عقوبة المعتدين المؤذين» وأما إذا دخل الرجل ولم 
يفعل بعد فاحشة ولكن دخل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع؛ والآحوط لهذا 
أن ؛ يتوب من القتل في هذه الصورة». 
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س( ل الروض المربع شرح زاد المستقنع ٠‏ 


من آدمي أو غيره | ن لم يندفع إلا بالقتل ۱ فإذا قعله لم يضمنه؛ لان 
قتلها'! [ بدفع]!'' جائز لما فيه من صيانة التفسر 7 0( . (3) ك (كسر 
مزمار) أو غيره من آلات اللهو ٠."‏ 


١‏ ) دفعاً عن نفسه» وعن غيره. 
(؟) لما روى أبنو هريرة رضي الله غنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخد مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك »» قال : 
. أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال : «فأنت 
شهيد)» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار» رواه مسلم» وروی ` 
سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي عله قال: « من قعل دون دينه فهو 
) شهيد؛ ومن قتل دون دغه فهو شهید» ومن قدل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل 
دون أهله فهو شهيد ۰۲ رواه اهل السان وصحيحه الترمذي.. 
(۳) كالعود؛ والطبل» وغیرهما. ظ 
فالمذهب» وهو قؤل جمهوز آهل العلم جب إتلاف الات الله لقوله 
تعالى : 9 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا 4, ولما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه أن النبي َه قال : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مرم عدلاً فيكسر الصليب» ويقتل الختزير؛ ويضع الجزية؛ ويفيض 
امال حتئ لا يقبله أحد» متفق عليه, ٠‏ 
قال ابن حجر في الفتح ( 051/8 ) ؛ دويستفاد منه تغيير المنكرات» 
وكسرآلة الباطل » . 3 


]١[‏ في / م » ف. بلفظ: ( قتلهم ) . [۲] ساقط من / ظ. 





باب القصنب راا 
وصليبٍ وآنية ذهب وفضةء وآنية خمر غير محترمة. 


(و صليب”!) وآنية ذهب وفضة وآنبة خمر غير محترمة)("©)؛ لما روى 


= وعند أبي حنيفة لا يجوزإتلاف هذه الآلات؛ لأنها أموال تصلح ل 
يحل من وجوه الانتفاع . [ 
وعند المالكية والحنابلة : لا ضمان على من أتلف شيعا من هذه الآلات» لما 
فيه من تغيير المنكر. . ظ ظ 
وعند. ابي حنيفة والشافعية :.أن لإتلاف إذا تجاوز هيئة المنكر إلى انا 
وجب ضمان العين؛ لأن المنكر هو الهيئة إلخصوصة فيزول بزوالها وما 
يبقى بعد ذلك قابل للتمويل. ٠‏ 
( جاشية ابن عابدين: ١‏ / ٤١٠١ء‏ وحاشية الدسوقي NT‏ 
احلى على المنهاج: ۳۴/۲ والمغني مع الشرح الكبير: ©/ 448 ) . 
)١(‏ وغير ذلك كالأوثان وآلات السحر والتنجيم» ودليل ذلك قوله:تعالى : 
« فَجَعلَهِم جذاذا إلا كيرا لهم لَعَلّهِم ليه يرجعون » ولحديث ابن مسعود في 
- تكسيره عه الأصنام حول الكعبة متفق عليه» والحديث عمرو بن عبسة 
وفيه قوله َيه : «أرسلني الله بصلة الأرحام وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا 
بشرك به شيء» روأه ان ولا تقدم قريبا من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 
(1) فالمذهب ومذهب الالكية» وقول عند الحنفية عليه الفتوى عندهم: 
يجوز إتلاف آنية الدمر مطلقا سواء قدر على إراقته أم لا؛ لما روى ابن 
مسعود رضي الله عنه: «يحلف بالله أن التي أمر بها رسول الله له حين 


حرمت الخمر أن يكسر دنانه» وأن يكفأ ثمر التمر والزبيب» رواه الدارقطنى= 


ل ل اررض الريع شرج زاد لضع 


أحمد عن ابن عمر «أن ابي له أمره أن يأخذ مدية فم خرج إلى أسواق 
الديدة: وفبها زاك لير الد جارج عن الام طشاقت جرد رر 
أصحابه بذلك* . ظ 


ب وة ابن القيم فى الطرق المي وص 0115 , 
به الحنفية ر أن إتلاف آنية الخمر غير جائر؛ ليث ابن 
خمر. .قاح النزادة سی قضب ماغيهاء رواه مسا قم يمر المي و 

ظ بخرق الراوية . (المصادر السابقة ) . 

413 شيعه اس #4 ع فانم بج ذالم عن ابي بتك 
أبن أبي مرم عن ضمرة ابن حبيب عن عبدالله بن عمر؛ وفيه ايو بكر بن 
يمر وعو نيع أعافته جبميف في الط یٹ السايه اداد .1 
CY NEP‏ ساي فى ساكل بار و أ 
والبيهقي : )١810//(‏ - الأشربة ‏ باب ما جاء في تجريم الدمر - من 

' طريق عبدالله بن لهيعة عن أبى طعمه عن عبد الله بن عمرء وفيه أبو طعمة 
امارد × مقسول» اي عند الأقايعات: ولد و IS‏ 


رہم راھد حه ب پیا لأ يسيم رايا = 
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س د د ت و له يه نه سه ضيه يه سه سه يست سم ست عه وس كريس سے 


إذا له صلع لا للنساء. 


= وأخرجه الطحاوي في منشكل الآثار: (4/ه.5-8.."؛ وللحاكم : 
)١55-١44/5(‏ الأشربة» والبيهقي : (۲۸۷/۸) - الأشربة - من 
طريق ثابت بن يزيد الخولاني عن عبدالله بن عمر. رمج اک 
ووافقه الذهبي . ظ 

)١(‏ قال ابن القيم في الطرق الحكمية ١‏ ص ۲٠١‏ ): «الكتب المشتملة على 

الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامهاء وهي أولى بذلك من إتلاف 

. آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر فإن ضررها أعظم من هذه). لأن 

الصحابة حرقوا جميع المصاحف الخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على 

الأمة من الاختلاف» ولأمره عه بتحريق مسجد الضرار'. | 

ویستشنی ما کان ميا لوجه الشلال وارد عليه؛ معل كتب الوضوعات 
في السنة ؛ 
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ا ب الروض المربع شرح زاد المستقنع | 


باب الشفعة(١)‏ 


ناج اچ ابر ذ كر تسقام الد 
وتطلق أيضا لغة على : الإعانة» يقال : شفع فلان لفلان فی كذاء أي 
لب الإخيائة له حلي وعلى الزياعقة لآن الشقيع يريد قي سلکه :ادد 
العين المشفوع فيها . 
وللقاموس : 2۷7۳ء ولشاق آل ب ۳/۲ والصباح النير: 1( 
والشفعة ثابتة بالسنة» كما في حديث جابر رضي الله عنه الآتي قريباً. 
والإجماع: قال ابن المنذر في الإجماع (ص :)١7١‏ «وأجمعوا على إثبات 
الشفعة للشريك الذي لم يقاسم» فيما بيع من أرض أو دارء أو حائط) . 
ويرى أبو بكر الأصم عدم مشروعية الشفعة؛ لقوله تعالى : يا أيها اين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4» 
٠‏ وأجيب عن هذا الاستدلال: أن هذا ليس من أكل المال بالياطل؛ لأن 
امشتري يعارض ليها ينا دند الشفبع من الثمن للمشتري . 
وأيطيا : فإن السنة ثابتة بها فتخصص من اشتراط الرضا. ( تكملة 
المجموع: .)751/1١*‏ 
والشفعة جاءت على وفق القياس» قال ابن القيم في إعلام الموقعين 
(١/١١١):«من‏ محاسن الشريعة وعدها وقيامها بمصالح العباد» 
وورودها بالشفعة» ولا يليق بها غير ذلك» فإن حكمة الشارع اقتتضت 


رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن» فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه- 
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وهي استحقاق لزاع حصة تريكه مسن القت ليه بعرض مالي 

[ الشفعة ] بإسكان الفاء('2 من الشفع» وهو الزوج("2؛ لأن الشفيع 
. بالشفعة [ يضم ١1]‏ المبيع إلى ملكه الذي كان منفرها.  ٠‏ 

(وهي استحقاق ) الشريك”7'' (انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه 
بعوض مالي)7؟»؛ كالبيء"" والصلح والهبة بمعناه”2» فيأخذ الشفيع 


- . أبقاه على حاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه» ولا كانت الشركة 
منشا الضرر: في الغالب» فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض؛ 
شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل من الشركين 
يقضييه» ووالشطعة تارے وأنقراد سد الشريكين با مل إقا قم يكن على 
الاخرضرر في ذلك ...)ا.ه. ٠‏ ) ظ 

)١(‏ لا غير» وضم الشين اسم مصدر. 

(۲) خلاف الفرد . 

() الشفعة انتزاع النصيب» وليس مجرد استحقاق . 

٤(‏ ) ومن تعاريف الحنيفة كما في تبيين الحقائق ( ١15/5‏ ): «هي تملك 
البقعة جبرأ على المشتري» بما قام عليه » . 
ومن تعاريف الشافعية كما في مغني امحتاج ( ۲۹٦/۲‏ ): «حق تملك 
قهري يغبت للشريك القدبم على الحادث فيما ملك بعوض» . 

. الصلح بمعنى البيع»› والهبة بمعنى البيع تقدما في باب الخيار» والصلح‎ ) 5١ 


]١[‏ ساقط من / ف. 
]١[‏ في / س بلفظ: (المبيع ) . 





الروض المربع شرح زاد المستقنع 


سے 2" 0 8 مسا تن ظر د ا 
بثمنه الذي استقر عليه العقد, 


نصيب البائع (بشمنه الذي استقر عليه العقد 20١0)‏ , 


١ ١١‏ ) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية: أن الشفيع يأخذ بالشمن الذي 
استقر عليه العقد ولاحظ له.فيما حط البائع عن المشتري من الثمن؛ لأن الحط 
من الشمن لا يغير من الشمن المسمى في عقد البيع كالزيادة في الشمن بعد ظ 
استقرار البيع» وأما الزيادة أو النقص في مدة الخيار فتغبت في حق الشفيع . 
وعند المالكية : إن كان.المحطوط من الثمن ما تجري به العادة بين الناس» ‏ 
قرسط جیه الشفيع» وإلا لم پا عنه» وتكون هبة من البائع للمشتري لا 
حق للشفيع بها 1 ظ 
وعند الحنفية انه يغبت بق الشفيع فيما حط البائع عن الشتري من 
الشمن؛ لكونه يلحق أصل المقدا. ' ظ ظ 
( حاشية ابن عابدين : ٥‏ والمدونة: ٤‏ والتاج والإكليل : 
ه "١‏ وروضة الطالبين: e:‏ ¥ : ۰ وشرح اليه 
AMEE‏ ظ 
)1١(‏ في الباطن قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ٤۴‏ ۲) : الإو يجب 
على المشتري أن يسلم الشبقص المشفوع بالئمن الذي تراضيا عليه في 
الباطن إذا طالبه به الشريك» وإذا حابى البائع المشتري بألثمن محاباة 
ظ خارجة عن العادة يتوجه أن لا يكون المشتري أخذه إلا بالقيمة» أو أن لأ 
. شفعة» فإن امحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه» ولا شفعة في بيع الخيار ما 


لم ينقض تص.عليه أحمد في رواية حنبل» > قال القناضي. : لآن أخذ 
0 الشفيع بالثقة يسقتط جن البائع من الخارء فلم هجر ل المطالية بالشفعة»- 
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باب‌الشفعة ب ۹۷ 


) للا روى أحمد والبخاري عن جابر «أن الى ته قضى بالشفعة في 
كل ما.لم يقسم: [ فإذا]1'؟ وقعت الحدود وصرفت”'“ الطرق فلا شفعة)2'7 . 

(فإن3"! انتقل) نصيب الشريك (بغير عوض) كالإزث والهبة خر 
| ۰ ثواب والوصية” '©2) ) 


= وهذا التعليل من القاضي» يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده 

فللشفيغ الأخذ كما يجوز للمشتري أن يتصرق فيه في هذا الموضع» .' 

١ (‏ ). بضم الصاد وتشديد الراء أي بينت مصارفها . 1 

آ (؟) القرية اس : 195/5 ۷۲ 8494 )» والبخاري ۰( ) - البيوع - 

باب بيع الشريك من شريكه» وباب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاء 
47/8 ) - الشفعة - باب الشفعة فيما لم يقسم» ( ١1١7/7‏ ) - الشركة - 
. باب الشركة في الأرضين وغيرهماء وباب إذا اقتسم الشركاء الدور أو 
غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة» (05:/8)- الحيل - باب في الهبة . 
والشفعة» أبو داود: )۷۸٤/۳(‏ -البيوع - باب في الشفغة - ( ح 4 ٠ ))178١‏ 
وابن ماجها: 886/5 ) - الشفعة - باب إذا وقعت الحدود فلا شفعه - 
(ح ۲١۹۹‏ )» الطحاوي في شرح معاني الآثار OTD:‏ 

(1) انتقال الشقص إلى المشتري ال جديد له أزبع حالات : 
الأولي: أن يكون بطريق البيع» وهذا تغبت ت به الشفعة بإتفاق القائلين 
لشروعية الشفعة» وكذا ما كان : معنى البيع كالصلح على مال» والصلح 
عن جیه اطا ليميا نالي أو الهبة المشروط فيها واب معلوم» 

ور ظلت؛ أقرله ۴ : لا يحل ل أن يبسيع حتى يؤذن شریکه» فإن باع = 








17ف ف . بلفظ At‏ | [] في / ف بافظ + (وإن)» وفي / س بلفظ: (فإفا) . 
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= ولم يستأذنه فهو أحق به) . 
الغانية: أن بكون عن طريق الإرث» ومذا لا شفعة فية اتفاقا . (بداية 
المجتهد .(46/Y:‏ | 
الغالغة: أن يكون بغير عرش كالهنةء والصادقة: والوصية» وهذا لا شفعة 
فيه عند جمهور أهل العلم؛ لأنه انتقل بغير عوض فأشبه الميراث . 
وحكي عن الإمام مالك رواية» وبه قال ابن أبي ليلى : أن الشفعة تجب في 
المنتقل بهبة أو صدة قة؛ لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشركاء: 
والضرر موجود بينهم في الهبة» والصدقة. ظ 
ونوقش هذا الاستدلال: أن النص إئما ورد في البيع فقطء والحق به ما في 
معناه» والصدقة والهبة ليست في معنى البيع» بل أشبه بالميراث . 
الحالة الرابعة: أن يكون انتقال الشقص بعوض غير مالي كما مثل المؤلف . 
تالدب رمعي للقي : عدم ثبوت الشفعة؛ لأن النص إنما ورد في | 
البيع» وهذه ليست بيعا» ولا في معناه» ولأن المعتاض يملك الشقص بغير 
مال» فأشبه الموهوب» والميراث . 
وعند المالكية والشافعية : أن كل ما ملك فيه الشقص بعوض تثبت به 
الشفعة؛ لأن التملك تم بعقد معاوضة: فثبت فيه الشفعة قياساً على البيع؛ 
مع لحوق الضرر في كل . 
(اللباب: ١١٠١/۲‏ والمدونة ۷/۰ والمنتقى للباجي Tl:‏ 
والمهذب: ا والإفصاح: ا والمغني: E۷‏ 
والإنصاف: .)١57/5‏ 
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باب الشفعة 


كان عوط داق ألا أو ملحا عن دم دقلا شفعة ورم 


زار کان عوضه) غير مالي بأن جعل (صداقا أو قلعا( © أو ضلحا 
عن دم عمد فلا شفعة) ؛ لأنه ملوك بغير مال أشبه الإرث؛» ولأن الخبر 
ورد في البيع» وهذه ليست في معناه. 

(ويحرم التحيل") لإسقاطها” '') قال الإمام: لاا يجوز شيء من 


)١(‏ أي بان جعل الشريك الشقص المبيع صداقاً أو جعله خلعاء فلا شفعة أو 
عوض طلاق ونحو ذلك . 

١؟)‏ في المصباح :)۱۸۹/١(‏ (والحيلة: الحذق في تدبير الأمور» وهو 
تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود ) . ظ 
وفي المفردات للراغب ( ص ١78‏ ): «والحيلة والحويلة ما يتوصل به إلى 
حالة ما في خفية» وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث» . 

(؟) وقد ذكر الفقهاء صوراً من الحيل التي تؤدي في ظاهرها إلى سقط 
الشفعة» فمن ذلك : أن يقوم البائع والمشتري على إظهار انتقال العين عن 
طريق الهبة . 
أو أن يهب البائع الشقص للمشتري» لم همه اتوي مآ يرتميد ما مقو 
مقام الشمن لقصد إسقاط الشفعة» أو أن يشتري الشقص بألف ريال وهو 
لا يساوي ثلاثمائة ريال» أو أن يشتريه بهذا المبلغ» ثم يسقط عنه البائع 
ما زاد عن القيمة الحقيقية . ( وانظر: إعلام الموقعين: 7/5 "2» ). 
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لص اس الرؤض المربع شرح زاد المستقنع 


لخيل في إبطالهاء ولا إبطال حتي مسل واسعدل3' الأصحاب ب 
روى أبو هريرة. عن النبي عي قال o:‏ ترتكبوا ما ارذكبت اليهود ٠‏ 


١ (‏ فالمذهب: تحرم الحيل لإسقاط الشفعة؛ لما استدل به الؤلف» ولان الله 
تعالى ذم الخادعين في قوله تعالى : © يُخَادعُونَ الله والُذين آمدوا وما 
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون )» وقال ابن عمر رضي الله عنهما: « من 
يخدع الله يخدعه) . 
وعد الشاقعية : وبه قال حيسف ين اسن : كراهة الحيلة لإسقاط الشفعة؛ 
لا في ذلك من إسقاط حق الشفعة» وسد باب دفع الضرر عن الشريك . 
وفي وجه للشافعية: جواز الحيلة لإسقاط الشفعة: بحجة أنه ليس فيها 
إسقاط لحق وجب» وإنما لمنع الوجوب . 
( حاشية ابن عابدين ١‏ / ٦١١٠ء‏ وروضة الطالبين: »١١57/26‏ والمغني 
/ مغ » وإعلام الموقعين :755/17 ). 

( ۲ ) ومن خيلهم نصبهم الشباك ونحوه يوم الجمعة» فإذا جاءت الحيتان يوم 
السبت وقعت فيه وقالوا: ما اصطدنا يوم السبت» فمسخهم الله قردة 
وخنازیر قال قعالی: جملا نکال لما ين ديه وما ها رعق 
لَلْممَّقِينَ 4 أي أمة محمد عله ليتعظوا بذلك فيتجتبوا مثل فعلهم» وفي 
حديث جاير رضي الله عنه أن النبي عله قال : «قاتل الله اليهود, إن الله م 
حرم عليهم الشحوم جملوهاء ثم باعوها فأكلوا ثمنها» متفق عليه . 


اس .ا Rg‏ 


يت لشريك في أزض جب قسمتها. 


فتستحلّوا محارم لله بأدنى الحیل ٠‏ . (وتثبت ) الشفعة (لشريك في 
أرض تحب قسمتها)"» فلا شفعة في منقول كسيف ونحوها١(')؛‏ 


١١)أخرجه‏ ابن بطة في كتابه إبطال الحيل. وعرض ابن كثير في تفسيره 

۲١۷/۲ (‏ ) إسناد ابن بطة وقال: «هذا إسناد جيند» فإن أحمد بن 
محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه؛ وباقي رجاله 
مشهورون ثقات» ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا» وحسن 
إسناده ابن تيمية كما في مجموع فتاويه : ۱/۹ )» وذكره السيوطي 
في الدر المنثور: ( ٠۳۹/۳‏ ) وعزاه لابن بطة فقط . 

(۲) أي قسمة إجبار - وهي ما لا ضرر في قسمته» ولا رد عوض - قال شيخ 
لأسف باي اا مارات ر 0117 : « تبت - أي الشفعة - فى 
كل عقار يقبل قسمة الإجبار باتفاق الأئمة» . 

(۳) وجوهر وقلم وحيوان» وسيارة» وزرع وثمرة وغير ذلك .. 
ولط هو الاي وهو قول جمهوز أهل العلو» ا لستدل به الولف . . 
وجيب عن هذا الاستدلال : بان ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص . 
وعن الإمام اعحييةة وهو قول الظاهرية : 5 یوت الشفعة؛ حاوف جابر 
رضي الله عنه قال : وإنما جعل رسول الله ۶ له الشفعة في كل ما لم يقم 
رواه البخاري وهذا يشمل المنقول . = 


]١[‏ لفظ (ونحوه) مكرر ف / م. 


س( سب سس اروص الریع طرخ راد اسع 
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لأنه لا نص فيه ولا هو فى معنى المنصوص» ولا فيما لا جب قسمته» 
كحمام ودور صغيرة'؛ لقوله ‏ عليه السلام -: دلا شفعة في فناء ولا 


= ولان الضرر الثابت في العقار وهو بعينه ثابت في المنقول . 
(الميسوط: 4۸/٠١‏ وبداية المجتهد: ۱۹٤/۲‏ وروضة الطالبين: 
٥‏ والإنصاف : ۲٠١۷/١‏ وإعلام الموقعين: ١١١/۲‏ والمحلى : 
۹ء وسيل السلام: 457/57 ). 

١ (‏ ) وهذا هو المذهب» ورواية عن الإمام مالك ومذهب الشافعية؛ لما استدل 
به المؤلف» ولقول عثمان رضي الله عنه : «لا شفعة في بعر ولا فحل» رواه 
البيهقي ٠١8/1١‏ ). ظ 
ولأن الشفعة لو وجبت فيما لا ينقسم لعضرر الشريك» فإنه إن باعه ل 
يرغب به أحد لخوف انتزاعه بالشفعة» وإن طلب القسمة لم تجب إجابته 
لضرر القسمة. ( ينظر مجموع الفتاوى: ۲۰ / ۳۸۲ ). 
وعند الحنفية. والمالكية» والظاهرية» ورواية عن أحمد اختارها شيخ 
ااام ايوت الشقمة فيما لا لسم -لندبث ابر رضي لله ممه قال . 
«قضى رسول الله 2 َيه بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط . ۰ روأه 
مسلمء وهذا عامء ولعمومات الشفعة» وهذا القول أقرب . 
(فتح القدير: 407/1» ومواهب الجليل: 277١/٠‏ وروضة الطالبين: 
ه ]2 ومجموع الفتاوى: 2787/1١‏ والإنصاف: ٠٠١۷/١‏ وامحلى : 
(AT‏ 


6 OGD 00 كيرا لك‎ 592 BDB 6 "© "© 62 5ه‎ © MN BEBE 80 O MG 885 89 


طريق ولا منقبة» رواه أبو عبيد في «الغریب ٠(۲‏ . والمنقبة : طريق ضيق 
بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحدء (ويتبعها)7١!‏ أي الأرض (الغراس 
والبناء) فتفبت الشفعة فيهما!'؟ تبعاً للارض إذا بيعا معهاا» لا إن 


)١(‏ أورده آبو عبید فى غریب الحديث : (۱۲۱/۳) معلقاء واقتصرعلى دک 
من اديت مجردا من الأسناة . ) 
وعزاه أبن قدامة فى المغنى ( ٤٤١/۷‏ ( لأبي الخطاب في رؤوس المسائل» 
وكتاب البيوع منه مفقود. وعلى هذا لم أقف على إسناد معين لهذا 
اجا ت : ) 
وأخرج بعضه عبدالرزاق في المصنف : ( ۸۷/۸ - ح )٠٤٤١۷‏ عن ابن 
أبي سبرة عن محمد بن عمارة عن محمد بن أبي بكر مرسلاء ولفظه ( لا 
سبرة العامري وقد رمي بالكذب والوضع 

(۲) باتفافق الأئمة» أن ماله أصل ایت على الأرض كالشجر والبناء أنها 
تؤخذ بالشفعة إذا دخلت تبعاً مع العقار فى الصفقة . ( المصادر السابقة ) . 
وعند الحنفية» والمالكية» والظاهرية» ورواية عن أحمد اختارها شيخ 
الإسلام: ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم؛ الحديث جابر رضى الله عنه قال : 
«قضى رسول الله عله بالشفعة في كل شر كة لم تقسم ربعة أو حائط (e‏ رواه 
مسلم» وهذاعام» وهذا القول أعمو ميات الشفعة أقرب . 
(فتح القدير: ومواهب ال جليل: >٠۲ ١ / ١‏ وروضة الطالبين: 
|o‏ .¥« ومجموع الفتاوى : ۰ والإنصاف : 1 /ه”, وانحلى : 9 ). 


. في / ف. بلفظ: ( وبيعها) . [۲] في / ف بلفظ : ( تبعا)‎ ]١[ 


سر( ل الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجارء 


بيعا مفردين'“ (لا الفمرة والزرع) إذا بيعا مع الأرض» فلا يؤخذان 
بالشفعة؛ لأن ذلك لا يدخل ف في البيع فلا يدخل في الشفعة› > كقماشس ‏ 
الدار "2غ (فلا شفعة لجار" لحديث 1 جابر ١1]‏ ؟ السابق . ظ 


)١(‏ أي الغراس والبناء» فلو باع المساقي نصيبه من الشجر لغير صاحب الأرض 
لم تئبت لصاحب الأرض شفعة . 
وعع الأمام الحمد ؟ تحب الشفعة فيهسا؟ لموم حديث حابر السابق. 

( 7 وعدا خر اس خا مال يه لغيه 
والوجه الثاني : تۇخذ تبعا كالبناء والغرا س؛ لأنه متصل بما فيه من الشفعة 
فنبتت فيه الشفعة تبعا كالبناء والغراس 
(امفني : 40/0 4» والشرح الكبير مع الإنصاق: 981/16) . 

(۳) وهذا هوالمذهبء وهو قول الجمهور: عدم ثبوت الشفعة للجار؛ 
لحديث جابر رضي الله عنه قال : (إنما جعل النبي بيه الشفعة للشريك في 
كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق فلا شفعة) فالحديث دل 
مفهومه على نفي الشفعة فيما قسم . 
ونوقش: بإخراج ما اشترك فيه الجاران بشيء من حقوق الملك» فتثبت 
الشفعة؛ لدلالة السنة على ذلك . 
واستدلوا أيضا : بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ت عه قال : « الشفعة 
في كل شرك في أرضء أو ربسع, أو حائط لا يصح أن يبيع حتى يعرض 
على شريكه فيأخذ أو یدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه) رواه > 
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= مسلم» فدل الحديث على ثبوت الشفعة في الشيء المشترك من أرض أو 
ربع أو حائط . ظ 
ونوقش : بما تقدم . 
وعند الحنفية : ثبوت الشفعة للجار؛ لحديث جابر رضي الله عنهما أن 
النبي عله قال: «الجار أحق بشفعة جاره ينتبظر بها وإن كان غائباً إذا كان 
طريقهما واحد» رواه أبو داود» والترمذي وحسنه» والطحاوي . 
واسعادلوا أيضا؛ پبخد يث سسرة مرفوعاء وجار الداز عق بالدار» رواد اد 
وأبو داود والترمذي وصححه؛ ولحديث الشريد بن سويد مرفوعا: «الجار 
أحق بسقبه» رواه البخاري . والسقب : ما قرب من الدار أو لاصقها. 
( كما في المصباح: 7717/1١‏ ). < 
وفي رواية عن الإمام أحمد» وبه قال شيخ الإسلام وابن القيم: أن ال جار له 
حق الشفعة إذا كان الجاران يشتركان في حق من حقوق المبيع كالشرب» 
والطريق ناص يما وتسر ذلك لا تتم من مجموج الادلقو وعدا 
أقرب الأقوال . 
(اللباب: ٠١٦/١‏ ومواهب الجليل: ۳٠۲/١‏ والمهذب : E‏ 
والمبدع: ۲٠٦/١‏ ومجموع الفتاوى: 2787/7١‏ وإعلام الموقعين: 
5 ,+ وعمدة القارئ: 277/١7‏ وفتح الباري: »٤١۷/ ٤‏ ونيل 
الأوطار: ه ]م١‏ ). 
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راا م الروض الربع شرح زاد المستقيع 
وهي على الور وت علمه» فإذا م طا ذا بلا عدر بعت 

(وهي) أي الشفعة (على الفور وقت علمه ٠ء‏ فإذا لم يطلبها" إذا 
[ أي وقت علم الشفيع بالبيع ] ' "ربلا عذر بطلت ) ؛لقوله عي : [ «الشفعة 


لمن واثبها)1!"! وفى رواية: ] «الشفعة كحل العقال)2'7 رواه ابن ماجه» 


)١١‏ وهذاهوالمذهبء ومذهب الحنفية والشافعية : اشتراط الفورية فى طلب 
الشفعة؛ لما استدل به المؤلف . ۰ 
وعند المالكية والظاهرية : أن طلب الشفعة على التراخي» فعند المالكية له 
التراخى إلى سنة» وعند الظاهرية لا حد له؛ لأن الأصل ثبوت حق 
الشفحق فلا يسقط بالا خي كحق القصاص لا يسقظ بالتاسخير, ينظ 
المصادر السابقة» والمحلى: 4١/5‏ ). 
والأقرب : عدم اشتراط الفورية؛ لضعف الأ دلة الدالة على اشتراطهاء لكن 
ليس للشفيع أن يؤخر بحيث يضر المشتري . 

( ۲ ) فعلى المذهب يشهد بالطلب بها حين يعلم إن لم يكن عذر. 

(") الرواية الأولى وهي : «الشفعة لمن واثبها» أي بادرها. لم أقف على إسناد 
لهاء أي على رواية الرفع» وقال الحافظ ابن حجر في تخليص الحبير 
/5ه-لاه ): «هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ. 
والماوردي هكذا بلا إسناد)» وقال ابن حزم فى المحلى ( 4١/۹‏ ): «وأما 
الشفعة لمن واثبها فما يحضرنا الآن ذكر إسنادها) الك ؟ وار عه 
عبدالرزاق في مصنفه 87/8 - ح ١4407‏ ) من قول شريح» وفي 
الإسناد رجل مجهول» وقال الزيلعي في نصب الراية ( 4 )١175/‏ : 
«وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب اللحديث ). = 


]١[‏ ساقط من / س » ه. [۲] ساقط من / ه. 


إن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنو« “» وكذا لو آخر 
لعد ر“ بان ن علم ليلا فآخره إلى الصباح» أو حاجة أكل أو شرب أو 
طهارة أو إغلاق یات أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسئنها( '2, 


۸٠١/۲ (‏ ) -الشفعة - باب طلب الشفعة - ( ح ٣۰‏ )»ابن عدي 
في الضعفاء: ۲۱۸١/٦‏ )» وابن حزم في امحلی : ( 1١/5‏ )» والبيهقى : 
أبيه عن ابن عمر. وإسناده ضعيف جدا» فيه رواية ضعيف عن ضعيف 
وقال ابن حبان : لا أصل له» وقال البيهقى : ليس بثابت . انظر تلخيص 
الحبير: (55/7 )؛ وقال ابن حزم في امحلى: 4١/5‏ ) ( مكذوب موضوع) 
وذكره ابن القيسرانى فى الأحاديث الموضوعة . ( معرفة التل كرة : ص 6١‏ ). 

١ (‏ ) يأتى قول أهل العلم فى شفعة الغائب . 

(۲) فهو على شفعته؛ إذ هو مبادر لها حكما. 

(۳) وهذا مع غيبة مشتر في جميع هذه الصور؛ لأن العادة تقديم هذه الحوائج 
ونحوها على غيرها فلا يكون الاشتغال بها رضى بترك الشفغة» وهذا 
على اشتراط الفورية . 
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نس ارس ارعش رد سی 


وإن علم وهو غائب'“ أشهد على الطلب بها إن قدر"“ (وإن قال) 


)١(‏ فالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم: إثبات الشفعة للغائب للغمومات 
ولقوله تیه : «ينتظره بها وإن كان غائباً»» ولأنها حق مالي متى وجد سببه 
وجب استيفاوٌه . ) ) 
وذهب إبراهيم النخعي وعثمان البتي وغيرهم: إلى عدم إثبات الشفعة . 
للغائب؛ لكونه لا يطمئن إلى استمرار تملكه للشقص» فهو لا يتصرف فيه 
تصرف الملاك في أملاكهم تحسبا لانتزاعه بالشفعة ففيه ضرر عليه. 
وأجيب : بأن ضرر المشتري يندفع بإيجاب قيمة ما يصلحه على .الشفيع . 
مسألة : تغبت الشفعة عند جمهور أهل العلم للصغيرء » واممنوق» والمحمل» 
ويتولى أولياؤهم الأخذ بها ؛ للعمومات . 
(المبسوط: 41/١٠٤‏ ومواهب الجليل: ٣‏ وليب 1 
۰ والمغني: ۷/ ٤٩۱‏ ) 

4 الشريتك اللي رای اال باقعا ساو . 
الأولى: أن يعلم بالبيع؛ فیشهد على شفعته. ويقدم للمطالبة» فتثبت 
شفععه اتقاقا . 
الغانية: أن يقدم للمطالبة دون إشهاد فالمذهب سقوط شفعته؛ لأن ترك 
الإشهاد بمنزلة ة ترك الطلب مع حضوره : 
وعند الحنفية» والشافعية : عدم سقوط الشفعة؛ لأن ظاهر الحال أن قدومه 
لأجل الشفعة» وهذا أقرب إذ الأصل بقاؤها. 
الغالغة : أن يعلم بالبيع» ولم يتمكن من القدوم أو التوكيل» وترك الإشهاد 
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. بلا عذر» فالمذهب ومذهب الشافعية : سقوط الشفعة» إذ الإشهاد يقوم 
مقام المطالبة» وقد تركه بلا عذر. ‏ 
وعند الحنفية : عدم سقوط الشفعة؛ إذ الأصل بقاؤها . 
الرابعة: أن يشهد على شفعته ولم يقدم مع تمكنه من القدوم؛ فالمذهب 
ومذهب الحنفية: عدم سقوط الشفعة إذ قد يلحقه كلفة بسبب السفر 
ولوجود الإشهاد. ٠‏ ظ ظ 
وعند الشافعية: تسقط الشفعة لأن ترك القدوم بمنزلة ترك الطلب . 
٠‏ (المصدر السابق ) . ظ ظ 
أما إذا كان الشريك غائباً ثم علم ببيع شريكه نصيبه فله أربع حالات : 
الأولى : أن يعلم بالبيع» فيشهد على شفعته» ويقدمٌ لمطالبة المشتري» فهو 
الغانية: أن يعلم بالبيع ويقدم للمطالبة دون إشهاد, فالمذهب: سقوط 
الشفعة؛ لتركه الأشهاد» فهو كتارك الطلب مع حضوره. 
وعند الحنفية والشافعية: عدم سقوط الشفعة؛ لأن ظاهر الخال أن سيره إِنما 
كان لأجل الشفعة . < 
الثالثة : أن يعلم بالبيع» ولم يتمكن من القدوم» أو الت وكيل» وترك الإشهاد 
بغير عذر . 
فالمذهب ومذهب الشافعية: سقوط الشفعة» إذ الإشهاد قائم مقام 
الطلب» فيعتبر له ما يعتبر للطلب من المبادرة. . 5 
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مب بلس ارو الريع شرح زد لضع 


الشفيع (للمشتري: بعني) ما اشتریت '» (أو صالحني)7'؟ سقطت 

= وعند الحنفية : عدم سقوط الشفعة؛ إذ الأصل بقاؤها. 
الرابعة: أن يعلم الشفيع» ويشهد على شفعته» ولم يقدم مع تمكنه من 
القدوم. 
فمذهب الشافعية : سقوط الشفعة؛ إذ تركه القدوم بمثابة ترك الطلب. 
وعند الحنفية والحنابلة : عدم سقوط الشفعة؛ لأنه ربما يلحق الشفيع ضرر 
بسبب كلفة السفر» وانقطاعه عن حوائجه . 
إلا أن الحنفية جعلوا له من الأجل مقدار مسافة الطريق يتمكن فيها من 
الحضور. 
(بدائع الصنائع: 1/٠5‏ 5» والفتاوى الهندية: 1۷٤/١‏ وروضة 
الطالبين: ٠١۸/١‏ والمغني : ۷/ ٠٤1٤‏ والإنصاف: 7115/5 ). 

ز1 ) ومتاهر للذعيه ومذهب الحنفية» ومذهب المالكية» وقول عند 
التشاقعية؟ لآق عذا يذل على الرضا بالشراف والركا بالشراء يدل على 
تركه الأ خذ بالشفعة . 
وقول للشافعية : أن الشفعة لا تسقط بذلك؛ لأنه من باب التعريض» لا التصريح . 
( بدائع الصنائع : ه/ 4 والغياز المعرب: ۸4/۸ وحاشية الدسوقي : 
84/6 4» وروضة الطالبين: ٠١۷/١‏ والمغني : ٤1٤/۷‏ ). 

(؟) إذا تصالح الشفيع والمشتري على أن يترك الشفيع شفعته مقابل عوض 
يدقعةه له فالمذهب» .ومذهب ا ية وأحد الوجهين عند الشافعية: 
عدم صحة أخذ العوض» وسقوط الشفعة؛ لأن حق الشفعة معنى قائم لا- 


وفع ا ب ب بيج سب 
أو كب العدل» أو طَلَب خد الَْض سسقَطَت 

لفوات الفور» (أو كذب العدل) الخبر له بالبيع) سقطت لتراخيه عن 
الأخذ بلا علذ,('2): فان كذب فاسقا لم تسقط؛ لأنه لم يعلم الحال 
علي وجهه2'2, (أو طلب) الشفيع (أخذ البعض ) أي بعص الحصة 
المبيعة (سقطت) شفعته("'“؛ لأن فيه إشرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة 


الحادث» وهو دليل الترك فتسقط الشفعة . 
وعند المالكية» وهو قول عند الشافعية: يجوز أخذ العوض مقابل إسقاط 
الشفعة؛ لأن الشفعة حق من الحقوق» فجاز له بيع ذلك الحق بعد ثبوته . 
(الهداية مع فتحالقدير:447/0» والمدونة: »۲٠١/ ٤‏ والتاج 
والإكليل مع مواهب الجليل: »”١8/ ٠‏ وروضة الطالبين: »١١١/ ٠‏ 
)١(‏ وهذا بناء على اشتراط الفورية» وتقدم . 
(۳) وهذا هو المذهب؛ وبه قال محمد بن الحسن» وبعص الشافعية› لأنه تارك 
لطلب بعضها فتسقط» ويسقط باقيها؛ لأنها لا تتبعض . 
وقال بو يوضض: لا سعط لآن طبه لبعضها ظلب: للسيعها لكونيا لا 
قال الحارثي : هذا ليس شرطا لأصل استحقاق الشفعة» فإن أخذ الجميع 
أمر يتعلق بكيفية الأخذ» والنظر في كيفية الأخذ فرع استقراره. ( الشرح 
الكبير مع الإنصاف: ٤۱۸/٠١‏ ). 
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شس سان شرح زاد المستقنع 
عليه والضرر لا يزال بمثله('2 ولا تسقط الشفعة إن عمل الشقيع دلا 
بينهما( "2 أو توكل لأحدهم("؟ أو أسقطها قبل البيع““. 

( والشفعة ل) شريكين رانين بقدر حقيهما)””2؛ لأنها حق يستفاد 


١ (‏ ) أي بالضررء إذ الشفعة شرعت لدفع ضرر الشركة . 

( ۲ ) أي بين البائع والمشتري وهو السفيرء فإذا بيع الشقص وتم العقد شفع؛ 
لأنه يصدق أنه واثبها. 
ولي الات مع الشرج الكيس 19 /185) : «وإن دل في البيع أي 
صار ذلالاً فهو على شفععة قرلا والحدا». 

(") أي إذا تو كل الشفيع للبائع أو للمشتري لم تسقط شفعته» فيشفع إذا تم . 
العقد» وكذا لو ضمن للبائع الثمن؛ لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة؛ فلا 
تسقط به إذا شفع بعد نمام العقد . 

(4 ) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه إسقاط حق قبل 
وجربه فلم يصح ؛ 
وعن الإمام أحمد : ما يدل على سقوطها؛ لقوله عه : «فإن باع ولم يؤذنه 
فهو أحق به) فمفهومه أنه إذا باع بإذنه فلا حق له ولقوله عه : « وإن شاء 
ر فلايك أن يكون لر که سعد 
ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. ( الشرح الكبير مع الإنصاف: ٤١۸/٠١‏ ). 

5١‏ ) وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية» والشافعية؛ لما علل به المؤلف؛ 
ولأن الشفعة شرعت لدفع الضرر» ويتقدر الضرر على كل شريك بقدر نصيبه .= 
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باب الشف oO‏ 


کے 0 اک ات 


بسبب الملكع فكانت على قدر الأملاك فدار بين ثلاثة» نصف 

وثلث وسدس فباع رب الثلث:ء فالمسألة من ستة» والثلث يقسم على 
ترمسة: الضاحب التصيل. تلاثةن ولصاجب السلص واجده فإف 
فا أحدهما) أي أحد الشفيعين (أخذ الأخر الكل أو ترك) 
الكل'“؛ لأن في أخذ البعض إضراراً بالمشتري"» ولو وهبها لشريكه . 
أو غيره لم يصح "» وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ 


= وعند الحنفية والظاهرية: أن الشفعة توزع على مقدار الروؤس» وليس على 
قدر الأنصباء؛ لأن علة الاستحقاق هى الملك وليس مقدار الملك» بدليل 
أن صاحب القليل إذا انفرد أخذ الكل ولأن الشفعة تغبت بسبب 
المشاركة في العقار» وهم متساوون في ذلك السبب . 
(المبسوط: 4۸/٠١‏ والمدونة: 4 »۲٠۷/‏ ومغني المحتاج: 1 ۳۰ 
والمغني : ۰٥۰۱/۷‏ وامحلی : ۹۸/۸ ). 

)١(‏ وإن باع رب النصف فالمسألة من ثلاثة ة لصاحب الثلث سهمان» ولصاحب 
السدس سهم» وإن باع رب السدس» فالمسألة من خمسة لصاحب 
النصف ثلاثةء ولضاحب الثلث سهماة. 

(الشرح الكبير مع الإنصاف: 45١/1١5‏ ). 

. باتفاق الأئمة» حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم‎ ) "١ 
.) 45١/1١ (المصدر السابق:‎ 

( ۳ ) أي بتبعيض الصفقة عليه» ولا يزال الضرر بالضرر. 


[1]في / م » ف بلفظ: (معقا). 


سو( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن اشترى انان حق واحد أو کس 
[ل11'؟ الكل أو يعرك'» فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب 
قاس" . 

(وإن اشترى اثنان حق واحد) فللشفيع أخذ حق أحدهما؛ لأن 
العقد مع اثنين بمنزلة عد "0506 (أو عكسنة ) بان اشترى واحد 


١١‏ ) الكل دفعاً لتبعيض الصفقة على المشتري 

( ۲ ) إن شاءء أو عفا فبقى الشقص للأول . 

(۳) وهذا هو المذهب؛ وهو قول جمهور امل العلم ل علل به الؤلف 
ولآن من الشترين من قد يتفم الشفيع بمشاركعة قلا ياخذ باأششعة 
عليه» ويأخد بها على من تسوء مشار كته . 
وعند المالكية : أن الشفيع ملزم بأخذ الجميع أو الترك؛ لأن في أخذ البعض 
وترك البعض ضررا يلحق المشترين بتفريق الصفقة عليهم . 
(المبسوط: 2٠١5/١4‏ وحاشية الدسوقي : »45٠/7‏ ونهاية المحتاج : 
٥‏ والمبدع: ۰| ۲۱٠١‏ والمحلى: 5/8/5). 

9" ) وكذا العقد مع ثلاثة فأكثر؛ لأن كل عقد منها منفرد» وله أن يأخذ 

59 ) وهذا هوالمذهبء» ومذهب الشافعية» والظاهرية:» لما علل به المؤلف» 2 
ولأن الضرر قد يلحق الشفيع في أرض دون أخرى» فله أخذ التي يلحقه 
ضرر الشركة فيها دون غيرها. 9 


]١[‏ ساقط من / س. 


اب الشفعة 


أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهماء 

فللشفيع أخل أحد هما ')؛ لأن تعدد البائع كتعدد المشتري” 2 (أو 

اشترى واحد شقصين) بكسر الشين أي حصتين (من أرضين صفقة واحدة» 

فللشفيع أخذ أحدهما) لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض9"© . 

= وعند الحنفية والمالكية : تله ايع اقيم نك سير ما قصلت عليه اند 
أو ترك الشفعة؛ لأن في أخد لبعض وثرك البعض ضررا يلحق المشتري 
قري البق علي . (المصادر السابقة ) . 

)١ 2 ٠‏ وله تركهماء وإن كان الشريك في أحدهما غير الشريك في الآخر» فلهما 
أن يأخذا ويقسما الثمن على قدر القيمتين» وإن أخذ أحدهما دون الآخر 
جاز» وياخذ شقص الذي في شركته بحصته من الشمن. ( كشاف القناع 
٤ ) .)١ ١١/5‏ ) 

(1) أي تعدد البائع في بيع سهم كتعدد المشتري في شراء سهم واحاذ لا 
فرق ؛ لأن للشفيع أخذ نصيب أحدهما. 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو مذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف . 

ولآن كل من السهمين أو السهام مستحق بسبب آخر فجرى مجرى 
الشريكين أو الشركاء . | 
وعند الحنفية والمالكية: أنه يلم الشفيع أن يآخذ الجميع: أو أن يدع 
الشفبعة؛ لأن الإنسان قد يشتري"دارين» ورغبته في إحداهما دون 
الأخرى» ففي أخل الشفيع لإحداهما دون الأخرى ضرر يلحق المشتري 
المبسوط : ٤‏ والمدونة ۰۲۱٤ / ٤:‏ ومواهب الجليل : cTYA/ o‏ 
وروضة الطالبين:ه )٠١1//‏ والمغني ٠ ٤/۷:‏ هع والإنصاف ۲۸١/٦:‏ ). 


N CLD‏ الروض المربع شرح زاد المستقدع 
إن باع شقصا وسيفاء أو تلف بعض البيع فلاشفيع أخذ الشقص بحصته من امن 
(وإن باع شقصاً وسيفاً) في عقد واحد» فللشفيع أخذ الشقص بحصت 
عن القماع لات تيت ١1]‏ فية فيه الشفعة إذا بيع منفردأء فكذا إذا بيغ مع 
غيره ٠‏ (أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن)2'7؛ 
لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي» كما لو أتلفه"" آدمي7", 


)١(‏ إذ لا شفعة في السيف ونحوه على المذهب» وتقدم خلاف أهل العلم في 
حكم الشفعة في المنقول. 0 ء ظ 

( ۲ ) ظاهره: سواء تلف بعض المبيع بفعل الله تعالى أو بفعل آدمي» وسواء 
تلف باختيار المشتري لنقضه البناء» أو بغير اختياره» مثل أن انهدم» وإن 

نقصت القينمة مع بقاء صورة المبيع» فليس للشفيع إلا أن يأخذه بجميع 

القمن أو يقرك . 

(8) إذا تلف بعض الشقص في يد المشعري قبل الأخذ بالشبفعة؛ فلا يخلو 
التلفى من آمرين : 
الأول: أن يكون بغير فعل آدمي كانهدام بسبب سيل» أو فوت الزرع 
واأغراى سيب :لاف اليو وتحو ذللكه. ظ 
فالمذهب: أن الشفيع يأخذ ما تبيقى بح اعون بقسطه من الدمرزية وة 
ما يساوي النالف منهاة لآن فى خذه يكامل الثمن بذل جزء مته دون أن 
يكون له مقابل من العين. . 
وعند الحنفية» والمالكية» والشافعية : أن الشفيع يأخذ ما تبقى من العين 
كل لمن ار ترك فى ید الاظهروية 3 مقاط ما تان مي شین ال 
سماوية يلحق الضرر بالمشتري بما لا إرادة له في فعله . 


.) ساقط من / ف . [۲] في / ه بلفظ: ( لو اتلف‎ ]١[ 


اس سس 


٠‏ ولا شفعة بشركة وقف, 
فلو اشترى دارا بالف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بالف 
أخذها الشفيع بخمسمائة!!؛ (ولا شفعة بشركة وقف)”" لأنه لا يۇ خذ 


١ -‏ الثاني : أن يكون التلف بفعل آدمي» کان يقوم الظتري يهقم الحون» ونر 
7< کل“ 
| فالمذهب» وهو قول جمهور اهل العلم: أن الشفيع ياخذ ما تبقى من 
العين بقسطه. من الثمن» لما تقدم من التعليل في الأمر الأول . 
- وعند المالكية : يلزم الشفيع بأخذ ما تبقى من العين بشمن الكل أو الترك . 
(المإبسوط ١٠١/٠٤١:‏ والمدونة: > »۲٠١/‏ ومواهب الجليل: 
ب الضضة والمهذب : ٠‏ والمغني : ۸/۷( 
١١‏ ) بالقيمة من الشمن»:والمراد بقوله : اشترى دارأ أي شقصاً من دار من:إطلاق 
الكل على العش 8 
(؟ )+ سسورة للسالة: ا يحون بعش الاين قفا اليش الاسر ملكا مطلاة ا 
فبيع الملك الطلق› فهل تثبت الشفعة للوقف ؟ 
فالمذهبء ومذهب الشافعية : أنه لا شفعة بشركة الوقف؛ .ما علل به 
المؤلف» ولان مستحق الوقف غير مالك له» والشفعة لا تشبت إلا بملك» 
أو أنه مالك له ومللکه غير تام. 00 ٠‏ 
وعند المالكية: ثبوت الأخذ بالشفعة في شركة الوقف؛ لأن في ذلك إزالة 
. الضرر عن الوقف الناتح بسبب سوء المشاركة أشبة مالك الطلق . 
(الحاج والإكليل: 27١١/٠‏ وروضة الطالبين: نان وللكنية ‏ 
۷ والمبدع : (NV‏ 
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للم 2 س ظ 4 سس ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا غير ملك ساب ولا لكافر على مسلم 

بالشفعة(١)‏ > فلا يجن به» ولان مستحقه غير تام اللك» (ولا) شفعة 
أيضاً ب إغير ملك) للرقبة (سابق)2'2 بان كان شريكا في المنفعة 
كالموصى له بها" أو ملك!'؟ الشريكان دارا صفقة واحدة» فلا 
شفعة لأحدهما على الآخر لعدم الضرر““» (ولا) شفعة (لكافر 
على مسلم) 77 لأن الإسلام يعلو ولا يعلى . . 


)١ 2‏ أي لو بيع الوقف لأمر يقتضي ذلك فليس للشريك أن يشفع . ظ 
( ۲ ) للبيع؛ لأن الشفعة إنما تثبت للشريك؛ لدفع الضرر عنه» وإذا لم يكن له 

ملك مشترك فلا ضرر عليه» فلا تغبت له الشفعة . 

(+) أي بلمنفعة فى نحو دار فباع الورثة» فلا شفعة للموصى له بالمنفعة؛ لأنها 
لا تؤخذد بالشفعة» فلا بجحب بها كالوقف . 

(4 ) في الإنصاف مع الشرح الكبير ( 47/١5‏ 4 ) : ( بلا نزاع ) . 

( ه ) لاستوائهما في المبيع في زمن واحدء فلا مزية لأحدهما على الآخر. 

(1) إجماع العلماء على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي» وللذمي على 
الذمي متى تحققت أسباب الشفعة» وقد اختلف العلماء في ثبوت 
الشفعة للكافر على المسلم: فالمذهب : عدم ثبوت الشفعة للكافر على 
المسلم لما استدل به المؤلف؛ ولا يروى عن أنس مرفوعاً: «لا شفعة 
لنصراني») أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهبة: ۲ »١٠١١/‏ والبيهقي : 
5ه من طريق نائل بن نجيح قال أبو حاتم: «(هو مجهول» وقال 
أيضاً: « هو باطل بهذا الإسناد»» وقال ابن عدي : « أحاديئثه مظلمة). = 


[۱] في / ه بلفظ : ( ملكه) . 


باب الشفعة 





٠. 3 5‏ 0 3 0 8 0 . . 35 5 3 .9 3 ت 


= (الجرح والتعدیل: ۸/ 51ء وميزان الاعتدال: ٠ .)17848/ ٤‏ 
ؤاستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ته قال : دلا 
تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيمتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقهاء واه مستلم» يل ادیک على آن الي لا برك له در الارن 

ض فلم يجعل له حا نماثلا لحق المسلمين . ظ 
( ينظر أحكام أهل الذمة» لابن القيم: ١‏ /71؟). 
واوق هذا اللستدلال: بال الشهعا من مقولء الل ۴ من سفق 
اللاك وقد ثبت له الملك» فثبتت له.الشفعة : | 
وعند جمهور أهل العلم : ثبوت الشفعة للكافر على المسلم؛ لعموم ادلة 

الشفعة السابقة› ولم تفرق: بين المسلم وغيره من الشركاء. ' 
وعلا ايشا :ان لأهل الذمة حا في التملك» والشفعة بمنزلة الشراء . 
ولأنه خيار جعل لدفع الضرز عن المال» فاستوى فيه الكافر والمسلم كالرد 

بالعيب» وهذا القول أقرب . 

(المبسوط: 4۹/١١‏ ومواهب الخليل: ۳٠٠/٠١‏ ورضة الطالبين: 
۷۲/١‏ والإنصاف : »۳٠۲/ ١‏ والمحلئ : ۹ وأحكام أهل الذمة 
لابن القيم : ۷/۱ ونيل الأوطار: لفيا 
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.)نبلل ب الروض الويع شرج راد الس 
53 تل 


a 0‏ مف ع© ع o-oz‏ اخ ت ر 5ع انر 
وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته› أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة› 


روات تضرف مشعرين آي مشعري شقضص تة" افيه الشقعة 
(بوقفه أو هبته أو رهنه ) أو صدقة به(" (لا بوصية» سقطت الشفعة ) لما 
فيه من الإضرار بالموقوق عليه والموهوب له ونحوة؛ Ek‏ ملكه بغير 
وص ) 
2 ١)أي‏ في حكم تصرف المشتري في المبيع»› وتمائه. وثمنه» وعهدته» وغير 
ذلك. 2 . 
الأول : أن يكون التصرف تصرفا لا يجوز فيه الأخذ بالشفعة كوقف 
العين» أو هبتهاء أو الصدقة بها ونحو ذلكء فالمذهب : أن ذلك يسقط 
الشفعة؛ لما علل به المؤلف . 
وعند جمهور العلماء: أن هذه التصرفات لا تسقط حق الشفعة» وللشفيع 
إيطال ما لا يستحق بالشفعة كالوقف» والهبة بلا عوض» والوصية 
والصدقة ...؛ لأن حق الشفيع ثبت ببيع الشريك» فهو أسبق من تصرف 
المشتري بالعين» فإن تصرفه يقع على شيء قد تعلق به حق للغير» وهذا 
القول أقرب . 
(الميسوط: ١٠١/٠٠١‏ والمدونة: 17/15١5ء‏ ومغني امحتاج: ۲٠۸/١‏ 
والإنصاف : ۲۸٥١/٦‏ ). ظ 


[١1]في‏ / فاءه بلفظ: ( ثبت). 


باب الشفعة 
وع فل خذةباحد ال ٠‏ 

ولا تسقط الشفعة بمجرد الو صية "[ به قبل قبول الموصى له بعد موت 
الموصي لعدم لزوم الوصية”'2. (و) ١]‏ إن تصرف المشتري فيه (ببيع 
فله) ‹ j‏ أي الشفيع (أخذه بأحد البيعين) لأن سبب الشفعة الشراءع وقد وجا 


في كل منهما"» ولأنه شفيع في العقدين 2ء فإن أخذ بالأول رجع 


)١ )‏ وتبطل بأخذ الشفيع» ويستقر الأخذ له؛ لسبق حقه على حق الموصى له 
ويدفع الشمن إلى الورئة» وإن كان الموصى له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه 
سقطت؛ لأن في الشفعة إضرارا با موصى له؛ لزوال ملكه عنه بغير عوض . ' 

(۲) الحال الغانية: أن يحون اسر لدې بلسو عا بوط ليه واا 
كالبيع» وما في معناة» فلا يخلو من أمرين : 
الأول: أن يكون قبل المطالبة بالشفعة» فتصرفه صحيح؛ لأنه حصل في 
ملکه» فإذا طالب الشفيع بالشفعة فإن شاء أخذ.بالبيع الأول الذي 
استحق بموجبه الشفغة» وإن شاء أخذ بالبيع المتأخر» قال ابن قدامة في 
المغني (1”5/7 ) : دولا نعلم في هذا خلافاء وبه يقؤل مالك» ' 
وانشلقس » والعيرزيده ولباب الياتيه ربا کات قي مسب ابيع عا گب 
به الشفعة» فهو كالبيع فيما ذكرنا) . 
الثاني : أن يكون التصرف بعد المطالبة بالشفعة» فإنه يكون معتديا فى حق 
الغير؛ لأنه تصرف فيما هو مستحق لغيره» وللشفيع نقض هذا التصرف 
وإبطاله . ( المصادر السابقة ) . 

( ۳ ) أي وجد السبب في الشراء الآول» وفي شرا العائي, قله ااال ولسدعماء 

(4 ) أي فاستويا في جواز أخذه بآيهما شاء. 


[ ا ] ساقظ من ا عى . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع ش 


الثاني على بائعه بما دفع له؛ لأن العوض لم يسلم لد ')» وإن اجره فللشفيع 
أخذه» اه وتنفسخ به جار 8 هذا كله إن كان کک ی 
راہ ولا ا سب | لعبلب: باسلا he‏ لشفي j‏ 


)١ :‏ أي لم يسلم الشقص للمشتري الثاني 
(۲) وهذا هوالمذهب. 
والوجه الشاني ان الإجارة لا تشع ويستحق الشفيع الأجرة من بوم 
أخذ؛ لأنه صار ملكه بأخذه . < 
والوجه الغالث : للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركهاء قال ابن رجب في 
القاعدة 75١‏ ) ووهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسالة إعارة 
العارية» قال : وهو أظهر ).. < 
قال الحارثي : ويتخرج من الوجه الذي نقول : تتوقف.صحة الإجارة على 
إجازة البطن الثاني في الوقف إجازة الشفيع هنا إن أجاز صح وإلا بطل 
حقه بالأولى قال :وهذ! أقوى .( الإنصاف مع الشرح الكبير: 550/١65‏ ). 
(۳) فصح تصرفه» وقبضه له» ولم يبق إلا أن الشفيع ملك أن يتملكه عليه . 
( 4 ) كما لو كان أحد العوضين في المبيع معيناً لم منع التصرف في الآخر 
والوهوب له يجوز له التصرف في الهبة وإن كان الواهب من له الرجوع فيه 
١‏ ه ) لانتقاله إليه بالطلب. . 


[ ۱-۱ ] ساقط من / ش. 


وللمشتري العْلّهُ والتماء المنقصل والزرع والقّمرة الظاهرة»  ٠‏ 
(وللمشتري الغلة) الحاصلة قبل الأخذ('2» (و) له أيضا (النماء 

. المنفصل)2'7 لأنه من ملكه والخراج بالضمان” '» (و) له أيضاً (الزرع 

والغمرة الظاهرة) أي المؤبرة““ لأنه ملکه» ويبقى إلى الحصاد والجذاذ؛. 

لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه" : 

. أي قبل الأخذ بالشفعة كأجرة وثمرة‎ )١( 

(7) كوقد:الدابة لخاصل قيل الايد بالبشتشعة , 

(۴) أي لأن الغلة الحاصلة قبل الأخذء والنماء المنفصل قبله ملك للمشتري» 
وفي حديث عائشة شة رضي الله عنه : «الخخراج بالضمان ) أي مستحق به . 

: (مفهوم قوله: أو ثمرة ظاهرة‎ ٠ / ١١ ( وفي الإنصاف مع الشرح‎ ) ٤( 
أن ما لم يظهر يكون ملكا للشفيع» وهو كذلك» قاله الأصحاب».‎ 
فائدة: لو تابر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري كانت الثمرة له على‎ 
الصحيح من المذهب ... وفي وجه آخر: هي للشفيع) ا.ه..‎ 

(5) وهذا هو المذهب؛ ومذهب الشافعية؛ لأنه زرع في ملكه أشبه ما لو قام 
الشفيع بشراء الأرض» وفيها زرع . ظ 
وعند المالكية: إن أخذ الشفيع بشفعته في موسم زراعة الأرض فيلزم 
المشتري أن يدفع الأجرة للشفيع» وإن أخذ في غير موسم زراعة الأرض 
فلا أجرة له . 
(المدونة: ٠۲٠٠١ / ٤‏ والكافي لابن عبد البر: 0 والنتقی ا 4 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ١5‏ / 1( : «وهذا هو المذهب . ظ 
وقيل: بحب في الزرع الأجرة من حين أخذ الشفيع› » قال أبن رجب :وهو ٠‏ 
أظهر» قلت : وهو الصواب ) . 


00D WM WO OD OGG OG © COE GOG Gg «© © © ١5 BEB © © 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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[ وعلم ]" منه أن النماء المتصل""» كالشجرإذا كبر والطلع إذا لم 

يؤبر يتبع في الأخد بالشفعة كالرد بالعیب('“» (فإن بنى) المشتري (أو 

غرس) في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير” ' ؟» بأن قاسم المشتري وكيل 

- الشفيع. أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه" أو قاسم الشفيع لإظهارها'' زيادة 

في الثمن ونحوه''2 ثم غرس أو بنی*» ([فللشفيع ] تملكه بقيمته) دفعا 

للضرر» فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهم('؟» فما 
الشفيع الشقص بنمائه المتصل لتبعيته له وعدم يزه وهذا هو المذهبء. إذ 
النماء المتصل يتبع العين, والنماء المنفصل يتبع المالك»› وتقدم عدم الفرق 
بين النماءين كما في باب الخيار . 

( ۲ ) لغيبة أو صغرء أو غير ذلك . 

( ۳ ) أي قاسم المشتري لغيبة الشفيع أو لصغره» ثم قدم الغائب» وبلغ الصغير 
(الإقناع مع شرحه؟ ١١1//‏ ). 

٤ (‏ ) كإظهاره أن الشقص موقوف عليه أو موهوب له» أو أن الشراء لغيره 
فترك الشفعة لذلك . 

(ه ) فيما ظهر له فى القسمة . 

٦ (‏ ) أي من الغراس والبناء . 

]سقط مع أ بن , 

[۲] في / ف بلفظ : (المنفصل ) . 


بينهما فهو قيمة الغراس والبناء” 2 . 

)١١‏ فالمذهب» وهو مذهب المالكية» والشافعية : أن المشتري مسخير بين أخذ ما 
بناه أو غرسه وبين إبقائه» فن اختار أخذه فله ذلك» فان لم يرغب في 
أخذه» خير الشفيع بين ثلاثة أمور : 
( أ ) أن يأخذ العين بثمنهاء والبناء والغراس بقيمته. 
( ب) أن يطلب من المشتري إزالة ما أحدثه» ويكلف الشفيع بدفع ما 

نقص من قيمته بعد القلع . 
( ج) أن يترك الشفيع شفعته؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً: دلا ضرر ولا ضرار» والضرر لا يزول عن الشفيع وال مشتري 
على حد سواء إلا بهذه الأشياء . 
ولأن المشتري بنى وغرس في ملكه» فلا يكلف قلعه» وأيضاً في إلزامه 
بقلع ما بناه ضرر عليه . ) 
وعند الحنفية: أن الشفيع مخير بين أخذ ما أحدثه المشتري بالقيمة إذا 
كان في القلع نقصان الأرض» أو تكليف المشتري بقلع ما أحدثه في 
العين؛ لآن المشتري بنى وغرس في ملك تعلق به حق للغير» فينقص 
كالمرتهن إذا بنى فى المرهون . 
ونوقش : بائ قياس مع الفارق؛ لن غرض لمشغري وبناءه تم فى ملكه» فهو 
مأذون له فيه» بخلاف بناء المرتهن وغرسه . 
(فتح القدير: »47١/17‏ وشرح منح الجليل: ٦۱١/١‏ والمهذب: 
9,75 والإنصاف غنيك 5 
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الروض المربع شرح زاد المستقيع 


ت ل ار 


وقلعه» ويغرم نفصه. ولربه أخذه بلا ضررء 


(و) للشفيع (قلعه ويغرم نقصه) اي ما نقص من قيمته بالقلخ لزوال 
الضرر به» فإن أبى فلا شفعة('2» (ولربه) أي رب الغراس أو البناء (أخذه) 
ولو اختار الشفيع تملكه يقيمته!"» وبلا ضرع يلحق الأرض بأخذه2'2, 
ركذا مع شرو كسا في د لأسهى “رن یرو لابه ملکهء والضرر لا 
يزال بالضرر” © . 


= فإن كان تصرف المشترني في الأرض مما لا يدوم كالزراعة» فباتفاق 
الفقهاء: أن المشتري لا يؤمر بإزالة الزرع من الأرض إذا طالب الشفيع 
بذلك إلا مع ضمان النقص» ولكن هل للشفيع حق الأجرة منذ أخذه 
بالشفعة إلى وقت الحصاد؟ يأتي قريبا . 

(1) أي فإن أبى الشفيع عن دفع غرامة ما نقص بالقلع فلا شفعة له؛ لان 
ضار . ظ ظ 

) (؟) لأنه ملك المشتري؛ ولا يضمن ما نقص بقلع غراسه أو بنائه» لاتنفاء 
عدوانه وليس عليه تسوية الحفر. حداف اعا ۱4۷11 

08 أي الغراس والبناء . 

1 01405 

2 ه) كالإقناع (الإقناع مع شرحه؛ )1١7/‏ لانه تخليص عين ماله مما كان 

أ حين الوضع في ملكه. . 

٦ (‏ ) أي الضرر الحاصل على على الشفيع بقلعه لايزال بالضرر الحاضل على 
. المشتري بتملك غرسه وبنائة بغير اخقياره. ٠.‏ 
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ران ات لشفيع قبل الطَلّب بطلّت» وبعده لوارثه, ( 
(وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت) الشفعة لأنه نوع خيار للتمليك . 
< أشبه خيار القبول 14 3ر2 إن مات (بعده) أي بعد الطلب ست 
(الواونه)؟ 5 ن الى الد تقرر بالطلب» ولذلك لا تسقط بتأخير 


ظ )١(‏ فإنه لو مات من يريد القبول بعد یجاب صاحبه ابيع لم يقم وارثه مقا 
في القبول . 

(؟) كلهم على قدر رشم ولیس لهم إلا اخذ الكل أو ترکه» وإن تراه 
. بعضهع ثوفر للياقين . (ينظر كشاف القناع .)٠١۸/ ٤‏ 

7 يملاعو لابج وهر عرل اللظاهرية : أن حق الشفعة لا يورث إذا مات 
الشفيع قبل المطالبة به» أما إذا طالب الشفيع بحقه قبل موته فيثبت الحق 

ظ اراد لعل بر لولف رلاد ادا يي شی ذل حنيت يدود 
مطالبته . 
ولأن المطالبة بالشفعة إنما تكون على الفؤر: وفي موته قبل المطالبة بها 
٠‏ احتمال بترك المطالبة» وما كان موضع شلك فلا ينتقل إلى الورثة . 
ونوقش : بعدم تسنليم وجوب المطالبة بالشفعة على الفور كما تقدم . 
وعند الحنفية : يسقط حق الشفعة بموت الشفيع؛ لأن السنبب الذي يأخذ به 
الشفيع هو تملكه للعين المشفوع بهاء فإذا مات زال تملكه . 

وتوقش: بان الشفعة ثابتة للشفيع قبل موته» فلا تسقط بموت مستحقها . 
. وعند المالكية والشافعية : أن حق الشفعة لا يسقط بموت الشفيع مطلقا 
١‏ بول لذي يهال موقاو ل يعلرانيدب» ایو رک عت ف لآ الشضفعة یا 


* اله الع الم ل« :٠و هو‎ ol ® © GG © û4 ûé©û û4 4GŞ û ÞA —ض‎ # 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويأخذ بكل الَّمنِ 


ال خذ بعالو (ويأخذ) الشفيع الشقص ( بكل الثمن) الذي استقر 
عليه العقد ٠"‏ لحديث جابر: «فهو أحق به بالثمن)”'2 رواه أبو إسحاق 


= يقبت لدفع الضرر عن المال» فيورث عن الشفيع كالرد بالعيب. 
ولأن الشفعة حق يثبت قبضه بعقد البيع» فينتقل استحقاق قبضه إلى 
الورثة كقبض المبيع إذا مات المشتري» وهذا أقرب الأقوال. 
(اللباب: 2١9/١‏ وفتح القدير: ٤٤٦/۷‏ والمدونة: 25١7/4‏ وبداية 
اجعهد: 4۱۹۸/١‏ والمهذي: ۳۸۳/۲١‏ والمبدع: 597/8 والمجلى : 
ةع 

١ (‏ ) أي بعد الطلب بالشفعة . 

3 قرا وجدساً ووضفاء وتقدم الأقلام عليه ازل لباب عمد اقول انزف زوع 
استحقاق الشريك انتزاع حصته شريكه . . . بشمنه الذي استقر عليه العقد » . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ( 27٠١/5‏ 787) - من طريق أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعاء ولفظه : «أيا قوم كانت بينهم رباعة أو دار 
فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه فإن أخذوه فهم أحق به 
بالغمن» وأبو الزبير مدلس» وقد رواه بالعنعنة» لكن صرح بالسماع في 
رواية ابن جريج عنه عند مسلم في صحيحه ( ۱۲۲۹/۳ ) - المساقاة - 
(ح ۱۳۰١‏ )» وأبو داود في السنن: )۷۸٤-۷۸۳/۳(‏ - البيوع - باب 
في الشفعة ‏ ( ح 51" )» والنسائي في امجتبى : )7٠١١/1(‏ - البيوع 
- باب بيع المشاع ( ح 45145 ) - كما أن ابن جريج صرح بالسماع من 
أبي الزبير. 
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باب الشفعة 4 
إن عجز عن بعضه 5 4 a‏ 
الجوزجانى”' ؟ فى ١‏ المترجم ) . 

(فإن عجر عن ) الثمن أو (بعضه سقطت شفعته "٠)‏ لن فى أخذه 
احضرا'؟ رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله(*», وكذا لا يازمه قبول 
عوض عن الثمن» وللمشتري خبسه على ثمته2 2 قاله في « الترغيب ) 
وکو ۹ لآق الشفعة قهري" "" والبيع عن رضى» ويمهل إن 1 


)١ (‏ أبوإسحاق الجوزجاني : اسمه إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي 
نسبة إلى جوزجان بخراسان» توفي عام (۲۹۹ه). 

(۲) أي وإن عجز شفيع عن ثمن الشقص المشفوع بعد الإنظار كما سيأتي» 
أو عن بعض ثمنه سقطت شفعته بلا حكم حاكم؛ لتعذر وصول المشتري 
إلى الشمن . 0 

( ۳ ) أي ضرر الشفيع لا يزال بالضرر الحاصل على المشتري بتسليمه الشقص 
بدون كل الثمن أو بعضه . ( ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف: ٤۸١/٠١‏ ). 

(4 ) لأن عليه ضررا في تأخير الشمنء فلم يلزم المشتري ذلك» كما لو أراد 
تأخير ثمن حال . ظ 

( 5 ) لأنها معاوضة فلم يجبر عليها . ( المغني : 00" 

0) كابن قدامة. (المصدر السابق ) . 


[1] فى / ف يلفظ: (حضرع. 


[۲] في / س بلفظ : (قهر) . 


...مهل سس الروض المربع شرح زاد القع 


والمؤجل ال الملىء به وضده : 


في الال ثلاثة يام“ . 
رو) الشمن (المؤجل يأخذ) الشفيع (الليء بهع لان الشفيع 
يستحق الأ خل بقذر الم" وصفعه والتأجيل من صفته” ب (وضدهة) 


)١(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعي؛ لأنها آخر حد القلة. 
وعن الإمام أخمد» وبه قال الإمام مالك : بقدر اناا 
قال المرداوي : « وهذا هو الصواب في وقتنا هذاء فإذا م مضى الأجل فسخ 
لري على الج جو من لهب .  .‏ قال لار ۲ هر ج , ظ 
وقيل : إنما يفسخه الحاكم» (المغني : ۷/ ٠٤۸٥‏ والإنصاف مع الشرح 
الكبير » ادي ظ 

(؟) فهو تابع للمشتري فیه» وفي الخلول زيادة على التاجيل؛ فلم يلزم الشفيع 
كزيادة القدر. 

(*) إذا كان الشمن حالاً فلا خلاف بين العلماء أنه يلزم الشفيع أن يأاخذ 
بالثمن الحال» وإنما. اختلف العلماء في الثمن المؤجل : < 
فالمذهب ومذهب المالكية : أن الشفيع يأخذ المتيع بما اخذ.به المشتري 
على أجله إذا كان الشفيع مليغاء أو كفله مليء» وزاد المالكية 5 و آي 
برهن ثقة» فإن لم يكن الشفيع موسر ولم يضمنه مليء طولب بتعجيل 
الثمن» وإلا سقطت الشفعة؛ لما علل به المؤلف . 
وعنك اللبفيّق وهو امجح عند الشاقعنية د أف اسيم خير بين 
التعجيل وأخذ المبيع» أو الانتظار إلى خلول الأجل» وليس له الحق في 
أخل المبيع بالأجل. وعللوا EE:‏ 


]١[‏ في / م بلفظ: ( تذر). 


باب | 1 لشفعة 000 


اي ضد اللي ay‏ إذا کان امن مزجلا یکیل یی 
ظ ويقبل في اخلف) في قدر لمم رمع غدم ابيع لواحد 


= قبول الشتري بذمة الشفيع؛ لأن الذم تتفاوت في اللء والإعسارء والمعاملة . 
ولان في إلزم الشفيع بتجيل الشمن ضررأ عليه؛ لأن الأجل يقابله قسط 
بالزيادة في الثمن . 
وعند الظاهرية :ان الشغيم ياخذ الشقص باجله مطلقاً؛ لحديك جاير 
رضي الله عنه قال : « قضى رسول الله عله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة 
أو حائط؛ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شریکه» فإن شاء أخذ» وإن شاء توك ؛ 
۷ طن وار روک تیر لمت يدن رر سملي ابي ل کم الاي دا 
المشتري »ع وجعله أولى بالمبيع دون تقيده بشيء . 
ونوقش: بأن المراد الشفيع القادر على سداد الثمن) وفي تسليم المبيع إلى 
الشفيع دون. ضامن ملىء يضمن حق المشتري فيه ضرر على المشتري . 
(المبسسوظ: ٠١/1١4‏ وألقاج والإكليل: ۳٠٠/١‏ والمهذب: ظ 

۱ والغني: 4۸۲/۷ ؛ والإنصاف : ۰۱/٦‏ ). ) 
)١(‏ وهو المفتقر الذي لا يقد ر على الأداء. . 
( ۲ ) أي ضرر المشغريء وإغا اعتبرت الملاءة في. الشفيع» أو الضامن لحفظ حق 
اشام مو ا ا 200 ٠‏ 
)9١‏ أي فهو كالثمن الحال ابتداء . 


| س7( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ول المشتري» إن قال : اشتَريعه بألف أَحَدَ الشفيع بهء ولو نبت البائع أكترء 
منهما (قول المشتري)2'0 مع يمينه لأنه العاقد» فهو أعلم بالثمن, 
والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه '؟» وإنما يريد تملك الشقص 
بغمنه( "4 بخلاف الغاصب وجري ا (فإن قال ) للمشتري : (اشتريته 
. بألف» أخذه''' الشفيع به) أي بالآألف» (ولو ابت البائع) أن س 
(بأكفر ) من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره(*2؛ فإن قال : غلطت» أو 


١ (‏ ) وهذا باتفاق الآئمة؛ لما علل به المؤلف . < 
( مختصر اختلاف العلماء: ٤‏ / ۲۲۷ والمعونة ۰ ۲ والحاوني: 
۹ وروضة الطالبين: / ۰4٦‏ ومعونة أولي النهي: ٤٦1/١‏ ). 
ما لم يدع المشتري ثمناً يكذبه الحس. 
(المنتقى : ۲٠٠/١‏ والذخيرة: ٠٠١/۷‏ ) . 
(۲) ولآن الشقص ملكهء فلا يتزع عنه بالدعوى بغير بيعة . 
"١‏ ) فلا يقبل قوله بدون بينة . 
٤ (‏ ) كالمتلف والمعتق . ظ 
ولق كاله للشقيم ار المشتري یکا سكم بی ولا اڈ إلى يميت ون 
أقام كل منهما بينة قدمت بينة الشفيع؛ لأنها بمنزلة بينة الخارج» وقال 
الموفق: ويحتمل أن يقرع بينهما. ( المغنيى ٤۸۹/۷‏ ). 
( © ) في الشرح الكبير مع الإنصاف ( ٤۹۲/٠١‏ ): «وجملة ذلك أن للشفيع 
أن يأخذه بما قال المشتري؛ لأن المشتري مقر باستحقاقه بألف ويدعى أن 
البائخ ظلمه؛ وبهذا قال الشافعي. ٠ ٠‏ 5 


[١1]في‏ / هء س بلفظ: (أخذ ). [۲] في / ه بلفظ: (المبيع ) . 


ga 
ون قر لبا بلع كاعري وت‎ 
٠ عن إقراره» ومن ادعی‎ ٦ گلھت أونسيت لم يبل" لاه رجوع]‎ 
الشفيع إقامة البينة بالشركة"» عر لی (وإن أقر‎ 
البائع بالبيع ) في الشقص المشفوع (وأنكر المشتري) راه (وجبتف)‎ 
الشفعة”"2؛لأن البائع أقر بحقين :حق للشفيع وحق للمشترم 4 فإذا سقط‎ 


= وقال أبو حنيفة : إلا معام اا يللين تلد اداح بو 3ل باكر 
إذا حكم عليه بالبينة بطل قوله» . ظ 

. وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف‎ )١1١ 
٠ والوجه الثاني : يقبل قوله» قال القاضي : هو قياس المذهب عندي كمالو‎ 
أخبر في المرابحة بثمن» ثم قال: غلطت والثمن أكثر قبل قوله مع يمينه بل‎ 
ههنا أولى ؛ لأنه قد قامت البينة بکذبه» وحكم الحاكم بخلاف قوله فقبل ظ‎ 
. ) رجوعه عن الكذب » ( المصدر السابق‎ 

(؟) هذا هو المذهب» وبه قال الحنفية» والشافعي؛ لأن الملك لا يغبت بمجرد 
اليد وإذا لم يقبت الملك الذي يستحق به الشفعة لم تغبت» ومجرد الظاهر 
لا يكفي . 
وقال أبو يوسف : إذا كانت في يده استحق الشفعة به؛ أن الظاهر من 
اليد الملك . ( المصدر السابق ) . 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو مذهب الحنفية» والمصحح عند الشافعية؛ لما 
عال يه لوتء ولا البائج يقر للشفيخ باستستفاق المشقوع فيد اناع 


[1] في / م» ف بلفظ : (لا رجوع ). 


O‏ الرؤض المربع شرح زاد المستقنع 
وعهدة الشفيع على المشتريء وعهد عهدة 


حقه بإنكاره ثبت حق الآخر ١‏ فيقبض''! الشفيع من البائع ويا 
إليه الشمن”"2 ويكون راك الشفيع على البائع د" وليس له ولا للشفيع 
بجا ية اللشعري ' (وعهدة الشضيع على المشتزيي وعهدة ري 


= يدعي ذلك فوجب قبوله كما لو اقر انها ملكه. 
وعند المالكية | فك شیع ایس لاا غد بالشفعة؛ لأن الشفعة فرع للبيع؛ 
ولم یثبت فلا يثبت فرعه . 

. (بدائع الصنائع: ٥‏ والإشراف: ١٠/١ه»,‏ والحاوي: / ۹۰ 
والمغني : 57/107 4» والمحرر: 7517/59 )., 

)١(‏ وهو الشفيع. 

( ۲ ) لاعترافه بالبيع» وذلك إ ن لم يكن البائع مقرًا بقبضه من المشتري» وإلا 
بقي .في ذمة الشفيع إلى أن يد عيه الشتري؛ لأته لا مستحق له غيره. 
(الإقناع مع شرخه .)۱١۳/ ٤‏ 

(؟) لأن القبض منه» ولم يثبت الشراء في حق المشغري . ظ 

٤ (‏ ) يعني لإثبات البيع في حقه؛ لعدم الحاجة إلية» ولوصول كل منهما إلى 
مقصوده بدون محاكمة . (الإقناع مع شرحه .)١77/ ٤‏ 

(5 ) العهدة مشتقة من العهد» وهو الميثاق واليمين» ويقال : لاعهدة أي : لارجعة. 
( ينظر: لسان العرب CANE:‏ 
والمراد هنا : ضمان العوض في البيع إذا تبين أن العين مستحقة للغير. 
( حاشية الدسوقي (Er:‏ 


[١]في‏ / م » ف بلفظ : (فقبض) . 


على البائع)' في غير الصورة الأخيرة"» فإذا ظهر الشقص 
مستحقا أو معيباً رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب١‏ 02 
ثم يرجع المشتري على البائع0*؟) فإن 86 المشتري قبض المبيع أجبره 


)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو مذهب المالكية» والشافعية؛ لأن الشفيع كما 
استحق المشتري الرد بالعيب على البائع . 
ونك المشية؛ ان عهدة الشقيخ تخرن على من بيده الع فإن كان في 
يد البائع قبضه الشفيع منه» ونقده الثمن إن لم يكن نقده المشتري» وإن 
٠‏ كان بيع في يد المشتري نقده الشمن» وتكون عهدته على المشتري؛ لأن 
حق الشفيع في الشقص يثبت بالبيع قبل تملك المشتري له» بدليل أن 
الشفعة لا تسقط بإقرار البائع» وإنكار المشتري . 
(المبسوط: »١ TET‏ وحاشية ابن عابدين: »١ to /o‏ ومواهب 
الجليل: ۳۲۹/١‏ والكافي : 1۸٤/۲‏ والمهذب: ۳۸۲/١‏ والمغني : 
۷ والإنصاف: ۳۱۱/١‏ ). 

( ۲ ) وهي ما إذا أقر البائع وحده بالبيع» وأنكر المشتري الشراء» وأخذ الشفيع 
الشقص من البائع فالعهدة عليه . 

(۳ ) يعني إذا ظهر الشقص معيبا» واختار الشفيع الإمساك مع الأرش إن قيل 
به» ورجع بأرش العيب على المشتري . 

59 ) بالقمن إن بان" مشقحقًا كو مبيعا أو بالأرش إن يان سعيباء واتار 
الإمساك مع الأرش سواء فض الشقص من المشتري» أو من البائع؛ وإن لم 
يأخذ الشفيع أرشه من المشتري؛ فلا شيء للمشتري على البائع . 


ذد 
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رام سس الروض المريع شرح زاد القع 


لجاک 5 


)١ (‏ أي فإن أبى المشتري قبض المبيغ ليسلمه للشفيع خوف العهدة أجبره 
الحاكم؛ لوجوب القبض عليه ليسلمه للشفيع؛ لأنه يشتريه منه» فلا 
يأخذه من غيره» هذا هو المذهب . 
واختار الموفق: أن يأخذه الشفيع من يد البائع» وقال أبو الخطاب : قياس 
المذهب : أن يأخذ الشفيع من يد البائع» ويكون كأخذه من يد المشتري» 
وهو قول أبي حنيفة؛ لأن العقد يلزم في بيع العقار قبل قبضه» ويدخل 
المبيع في ملك المشتري وضمانه» ويجوز له التصرف فيه بنفس العقد» 
فكان كما لو قبضه» وصححه الحارثي . 
( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف: 517/1١٠‏ ). 

( ۲ ) إن كان الخيار للبائع» أو للبائع والمشتري فلا تثبت الشفعة بسبب وجود 
خيار البائع» وخيار البائع بمنع زوال ملكه عن المبيع. 
قال ابن رشد في بداية امجتهد ( ؟ / ٠۹١‏ ): «واتفق العلماء على أن المبيع 
الذي بيع بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا جب حتى 
يجب البيع ) . 
أما إذا كان الخيار للمشتري : فالمذهب» ومذهب المالكية: عدم ثبوت 
الشفعة؛ لأن القول بإثبات الشفعة زمن خيار المشتري إلزام له بعقد البيع 
دون رضاه» نما يوجب عليه عهدة الشفيع» وحينغد يفوت عليه الرجوع 
في عين الثمن الذي دفعه» أو أن الملك لم يستقرٌ في ملك المشتري. 2 = 
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والشام'٠»‏ لأن عمر وقفهاء إلا أن يحكم ببيعها حاكم' ٩‏ أو يفعله 
الإمام أو نائبه؛ لأنه مختلف فيه"» وحكم الحاكم ينفذ فيه“ . 


للمشتري؛ لأن حق الشفعة إنما يثبت بانقطاع ملك البائع عن المبيع . 
(المبسوط: »١47/١14‏ والشرح الكبير للدردير وحاشيته: 475/7 ؛ 
اليب : ملام والإنصاف: eA"‏ ومفطالب أولى الفهدى: 
(TEYR‏ 
)١(‏ وهذا هو المذهب؛ لعدم جواز بيعها على المذهب؛ وتقدم فى أول كعاب 

البيع جواز البيع» قال الحارثي : « يخرج على القول بجواز الشراء ثبوت 
الشفعة؛ لأنها فرع عنه . ( الإنصاف 7١8/5‏ ). 
وغيرها , 

(۳ ) أي بيع أرض السواد» وتقدم أول كتاب البيع . 

. وحكم الحاكم يرفع الخلاف» وكذا كل حكم مختلف فيه‎ ) ٤( 


ببستت الروض لرن شرع زد سطع 


!|| انييس اسه إسيياة الا عا تاي التي .تي ی 


من ودع الشيء : إذا تر که» لأنها متروكة عند المودع7') والإيداع 
توكيل في الحفظ تبرعا . والاستيداع توكل!'' فيه کذلك". 


١)أي‏ :باب ار اكام الوديعة . 

(۲) قال ابن فارس كما في «معجم مقاييس اللغة» (85/5) : «والواو 
والدال والعين ال واد هد سبلي الراك وللتدخلية» . 

(۳) وفي الاصطلاح: 
فعند الحنفية والمالكية : الال الذي يوكل حفظه للغير. 
والإيداع : تسليط المالك غيره على حفظ ماله . 
وعند الشافعية: مال أو الخعص المحترم الذي 300 
لصاحبه . 
والإيداع : توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص . 
وعند الحنابلة اسم للبال أو اص اللفرج إلى ,مين يحافظه بلا غر 
والإيداع: توكيل في حفظ ملوك أو محترم مختص تبرعأ من الحافظ . 
(العناية على الهداية: ٠٤٥١/۷‏ والد رالمحتار: ٤۹۳/٤‏ والتاج 
والإكليل: ٠٠٠/٠١‏ وكفاية الطالب الرباني: 757/5؟؛ وروضة 
الطالبين: 2774/5 وتحفة المحتاج: ۹۸/۷ والمبدع 25/٠‏ وشرح ٠‏ 
المنتهى : ١١86 / ٤‏ ) 
مسألة : إذا أذن المالك للمودع في التصرف كانت عارية.. . . كالرهن إذا أذن 
ربه في استعماله» فإن لم يستعملها فهي أمانة . ( كشاف القناع 4 / 1637 ) . 
وأدلة مشروعية الوديعة : الكتاب كما في قوله تعالى :8 وتعاونوا على الب = 


]١[‏ في / أ بلفظ ( توكيل). 
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ويعتبره '2 لها ما يعتبر في وكالة' '» ويستحب قبولها لمن علم أنه 
ثقة قادر على حفظهاء ويكره لغيره إلا برضى ربها('©2. 


= والتقوی ‏ وقوله تعالى : ل إن الله ُأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَئ أهلها 4 . 
وأما السنة : فلما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي له قال : «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة 
بها من كرب يوم القيامة) ومن تفريج كربة المسلم لأخيه قبول وديعته. 
ولا روت عائشة رضي الله عنها في هجرة النبي عله قالت: «وأمر - أي 
النبي تله - عليا رضي الله عنه أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي الودائع 
التي كانت عنده للناس» رواه البيهقي» والإجماع قائم على مشروعيتها . 
(المصادر السابقة ) 

)١(‏ أي ويشترط. 

( ۲ ) كما سبق في بابه» من البلوغ والعقل والرشد . 

(۳) وهو قول جمهور أهل العلم : استحباب قبول الوديعة» لما تقدم من الأدلة . 
وعند المالكية : إباحة الوديعة في حق المودع والمودع على السواء» لكن قد 
تجب على المودع إذا خاف ربها عليها من ظالم ولم يجد صاحبها من 
يستودعها غيره» فيجب القبول» ويحرم قبول الوديعة إذا كان المال 
محرماًء ويستحب قبولها إذا خشي ما يحرمها دون تحققه . 
( مجمع الأنهر: 27/7 وكفاية الطالب الرباني : ۲ / »٠۲‏ ومواهب 
الجليل: 255١/٠‏ والمهذب : ۱ والمبدع: ه/ ١١‏ ). 


رچ لس "ررض لرن شعاد لضع 
إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن» 
و (إذا تلفت) الوديعة (من بين ١‏ ' ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن)'. 
لا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عه قال : «من 
أودع وديعة فلا ضمان عليه»"» رواه ابن ماجه”"©؛ وسواء ذهب معها 


)١ (‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم» وحكي اجا 
قال الشيرازي كما في المهذب ( ۳٦٦/١‏ ): «والوديعة أمانة في يد 
المودع» فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن ....). 
وقال ابن هبيرة كما في الإفصاح ( ۲۳/۲ ): «واتفقوا على أن الوديعة 
أمانة ... وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي) . 
وقال ابن المنذر كما في الإشراف 55١/١١‏ ): ( أجمع أكثر أهل العلم على 
أن المودع إذا أحرز الو ديعة»› ثم تلفت من غير جنايته ألا ضمان عليه ) . 
( ۲ ) ولقوله تعالى : ما على المحسدين من سبيل 4 . 
وفى #تيسير الكرم الرحمن ) اسای و «ويستدل بهذه 
الآية على قاد وعى امن احسع على غيره فى تقسعه او سان وتو 
کاش كلم ترب على اساك تقص أو قلق أله غير ضاي لته معسين» 
ولا سبيل على الحسنين ») . ظ 
ولقوله تعالى : إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الْأمَانَات إلى أَهلها 4 والوديعة 
أمانة» والضمان ينافي الأمانة» ولورود ذلك عن الصحابة أبي بكر وعمر 
وعلى وان مسعود.. (العلخيس : #اجروع. 
ولأن المودع يحفظها لمالكها فتكون يده كيده ( أسنى المطالب: 75/1 ) . 
(۳) أخرجه ابن ماجه: ( ۸0۲/۲ )» الصدقات» باب الوديعة ( ح١10؟)‏ 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو- 


.) في / م» ف بلفظ (بيت‎ ]١[ 


شيع عون ناله [و ل 


= ضعيف» لضعف المثنى بن الصباح» وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي 
في السنن الكبري : ( 5 / ۲۸۹ )» وأشار إلى ضعفه . 
وأخرجه الدارقطني : 4١/5‏ )» البيوع ( ح ١1737‏ )» البيهقي )۲۸۹/٦(‏ 
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده بنحوه» والحجبي ضعيف» ضعفه الدارقطني وابن عدي 
اظ انين چ ۰ ش 
كما أخرجه بنحوه الدارقطني 4١/7١‏ )» البيوع ( ح ۱١٦۸‏ )» وفي 
إسناده ضعيفان : عمرو بن عبدالجبار السجناوي وعمه عبيدة بن حسان» 
وقال الدارقطني بعد روايته للحديث : «وإنما يروى هذا عن شريح 
القاضي غير مرفوع ) ا.ه. قلت : والخبر المروي عن شريح أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف (187//8 - ح »)١460‏ وكيع في أخبار القضاء: 
اا 4 

)١(‏ لا تقدم من الأدلة. 
وعن الإمام أحمد : ( أنها إذا تلفت من بين مال المودع أنه يضمن ) 
(العدة: ص ۰۲۹٦‏ والمبدع: ۲٠٤/۰‏ والإنصاف: 7١17/5‏ ). 
کا وره أن عمر شمن اس بن سالك وديعة هيت من بين ماله روا 
البيهقي : ( ٦‏ / ۲۸۹ )» وصححه ابن حزم : (۸/ ۲۷۷ )» وأجيب: بأنه 
محمول على أنه فرط . 
فإن تعدى أو فرط ضمن» والتعدي: فعل ما لا يجوز» والتفريط : ترك ما 


وجب . 3 


لل سس الروض لع شرح راد الس 


ويلزمه حفظها في حرز مثلها . 


(ويلزمه) أي المودع (حفظها في حرز مثلها) عرفا '؟ كما يحفظ 
ماله؛ لأنه تعالى أمر بأدائها ولا بمكن ذلك إلا بالحفظ2' . 


= مسألة: الوديعة عقد جائز من الجانبين لكل واحد منهما فسخه» لكن 
استثنى الشافعية ما إذا ترتب على الفسخ ضرر على الآخر. 
مسألة : لا خلاف بين الفقهاء أن عقد الوديعة من عقود التبرعات» لكن 
اختلفوا في اشتراط المودع العوض مقابل الحفظ : فالمذهب : عدم الجواز. 
وعند الحنفية والشافعية: يجوز أخذ العوض كإنقاذ الغريق» وتعلم الفاتحة. 
وعند المالكية : المودع يستحق أجرة موضع الحفظ› ولا يستحق أجرة 
حفظ الوديعة. 
( الفتاوى الهندية: > / 747 وشرح الزرقاني : ٠٠١/١‏ والتاج والإكليل : 
, وتحفة امحتاج للهيشمي : 1/ ٠‏ ۰۰ وشرح المنتهى : ٤٤۹/۲۲‏ ). 

. وهذا باتفاق الآئمة إلا إذا لم يعين المودع حرزا‎ )١( 
(وبالجملة فعند الجميع أنه‎ :)7١١7/5١( قال ابن رشد في بداية المجتهد‎ 
. يجب عليه أن يحفظها بما جرت عادة الناس أن تحفظ أموالهم»‎ 

( ۲ ) في قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماتات إِلَئ اهلها . 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َيه قال: «أد الأمانة إلى من 
انتمنك» ولا تخن من خانك». ( تقدم تخريجه ص ١175‏ ) . 
طيغ فلا جلك الروجسهظ فوعيسة في سيل لل م رن ایا 
ويضمنها إذا فعل ذلك فتلفت؛ لأن الإيداع يقتضي الحفظء فإذا أطلق 
حمل على المتعارف» وهو حرز المثل . = 
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باب الوديعة ل ع 2# 
إن عيته صاحبها فأحرزها بدونه ضمنء وبمثله أو أحررٌ قلا 

قال في « الرعاية ) : من استودع شيئاً حفظه في حرز مثله عاجلا 
مع القدرة وإلا ضمنء (فإن عينه) أي الحرز (صاحبها فأحرزها بدونه 
ضمن)'» سواء ردها إليه أو لا خالفته له في حفظ ماله”"©؛ رو) إن 
أحرزها (بمثله أو أحرز) منه (فلا) ضمان عليه '2؛ لأن تقييده بهذا 


= (العقود الدرية لابن عابدين: ۷١/۲‏ والمقدمات الممهدات: ١4"55/5غ‏ 
المهذب: ۳٦٦/١‏ والكافي لابن قدامة: ؟/71/5» وكشاف القناع: ١582/5‏ ). 

١‏ إذا عين المودع حرزاً وجب حفظها فيه» فإن أحرزها بما دونه ضمن باتفاق 
(بدئاع الصنائع: ١ Nh‏ ومخعضر المرئى : TEVA‏ والمهذب: 
ا" والفروع : :2:71 والمبدع : EYES‏ 

١١‏ ) ولتفريطه . ظ 
لكن إن خاف عليها من التلف بسيل» أو غرق» أو حرق» أو نحو ذلك» 
فقد قال ابن قدامة في المغني ( ١57/9‏ ): «وإن نقلها إلى دونه - أي 
الحرز المعين - عند الخوف عليها نظرناء فإن أمكنه إحرازها بمثله أو أعلى 
منه ضمنها أيضا لتفريطه» وإن لم يمكنه إحرازها إلا بما دونه لم يضمنها؛ 
لآن إحرازها بذلك أحفظ لها من تركه» وليس فى وسعه سوأه ) . 

(۳) وهذاقول جمهور أهل العلم» لما علل به المؤلف» ولآن من رصي حرزا 
الوديعة فى غير حرؤها المعين» ولو كان مغل أو ؟كقر ميه حفظ طفالقعة > 


لچ سس اررض انر شرح لسع 


وإن قَطّع العلف عن الدآبة بغير قول صاحبها ضمن»: 


الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى (وإن قطع العلف عن 
الدآبة) المودعة (بغير قول صاحبها ضمن)'“؛ لأن العلف من كمال 
الحفظء بل هو الحفظ بعينه('؟؛ لأن العرف يقتضى علفها وسقيهاء 
فكأنه رر بوا اا وإن نهاه المالك عن علفها لم يضمن" 
= لأمر صاحبها من غير حاجة» فلا يملكه أشبه ما لو نهاه عن ذلك . 
وعم عط النايلة: تلق لظ غيما هو كك سغطاء ولا متلق الف 
في مثل حرزها المعين. 
( بدائع الصنائع: 25١١/5‏ والبحر الرائق : ۷ /۲۷۹» وشرح الزرقاني 
على خليل: +١١١١‏ وموافب الجليل: ه/ ذه ؟: واليذب: ؛ كدف 
واحرر: ١‏ والقروع : ٤‏ ء والمبدع (refe:‏ 
19) إن مانت جوعاء وكذا إن لووريسقها سی مائت عطقا 
( ۲ ) إذ الحيوان لا يبقى عادة بدون العلف ولا السقي فيلزمانه . 
() وإن أنفق بلا إذن ربها مع العجز رجع ولو لم يستاذن الحاكم» صوبه ابن 
قاضي الجبل) والمذهب : عدم الرجوع» إذا لم يستأذن الحاكمء ويلزمه 
الإنفاق» أو يدفعها إلى الحاكم ليستدين على صاحبها ما يحتاج» أو 
يبيعها عليه إن كان غائباء فإن لم يفعل المودع ضمن . 
( ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف +47 وقواعد ابن رجب قاغدة: دباع 
45 آي إن ما نت جوعا أو عطشا» وهذا هو المذهب8ء ها غلل به. 
قال في الإنصاف مع الشرح الكبير :)١18/1١7(‏ :قال في الحاوي 
الدسغير: ويقوى عندي أنه يضمن ) . 


لإذنه فى إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلهاء لكن يأثم بترك علفها إذاً لحرمة 
الحيوان'“ . 


)١(‏ فإنه يجب إحياؤها احق الله تعالى» سواء نهاه مالكها عن علفها وسقيها 
أو للش 
مسألة : نفقة الوديعة : باتفاق الفقهاء نفقة الوديعة على مالكهاء فإن أذن 
للمودع بالإنفاق كان وكيلاً عنه في ذلك» ويعود مما أنفق» فإن لم ينفق 
ولم يأذن بالإنفاق فللمودع مطالبته بالإنفاق عليهاء أو ردها . 
فإن كان غائبا: فعند الحنفية: يرفع المودع الأمر إلى الحاكم ويفعل الحاكم 
الأصلح من إكرائها والإنفاق عليها من أجرتهاء أو بيعهاء أو إبقائها 
والإنفاق عليها مدة ثلاثة أيام حتى يحضر فإن لم يحضر أمره ببيعها . 
وعند الشافعي : ينبغي أن يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليهاء 
ويجعلها دينا على المستودّعء أو يوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها منه» 
وينفقه عليها لئلا يكون أمين نفسه» أو يبيعها . 
وعند الحنابلة : يرفع الأمر للحاكم ليأمر بالإنفاق عليها من مال صاحبها 
إن كان له مال» فان لم يكن له مال فعل ما یری فيه الحظ للغائب من 
بيعها وحفظ ثمنهاء أو بيع بعضها لنفقة» أو إجارتها لينفق عليها من 
أجرتهاء أو الاستدانة على صاحبهاء أو الإذن للمودع بالإنفاق عليها من 
ماله» ويرجع على صاحبها . 
مسألة : لو أنفق المودع عليها بلا إذن . 

فالمذهب: إن لم يقدر على اسبمذان الحاكم فائفق ناويا الرجوع رجعء 


سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن›‎ 


(وإن عين جيبه) بأن قال : احفظها في جيبك (فتركها في كمه أو 
يدة) صمن ) لآن اجس أحرز”'؟ وربما نسي فسقط ما في كمه أو 


عدم الرجوع لتفريطه بترك استعذان الحاكم . 
و عند الحنفية والشافعية : أنه لا رجوع على صاحب الوديعة بشىء؛ لأنه 
وعند المالكية: أنه إذا أنفق عليها يرجع على صاحبها بما أنفق ولو لم 
يستأذن صاحبها أو الحاكم» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم . | 
فعندهما: أن من أنفق عن غيره نفقة تلزمه بغير إذنه ولم ينو التبرع» فإن 
له أن يرجع عليه بها حيث إن المولى سبحانه عقد الموالاة بين المؤمنين 
وجعل بعضهم أولياء بعض» فمن أدئ وليه واجبا كان نائبه فيه : 
واحتاج للنفقة أن للمودع الحق في الاعتياض على نفقتها بمنافع حلبها 
والركوب المنصوص عليه . 
وذ اغمار: ١١ / ٤‏ قء وللدونة: 1819/5؛ والكافى لابن عبدالب : 
ض £47( والأم: “T/4‏ والإشراف لاش المسدذر: HN‏ 
وكشاف القناع: 4 /۱۸۹» ومجموع الفتاوى: >٠٦ /٠١‏ وإعلام 
الموقعين: ۲۳/۲» ۷/۳). 

)١١‏ أي من اليد أو الكم. 


ووو “ع ل ی ت ا س 


وعكسه بعکسه» أذ دیا إلى من ب ماله أ 


يده )» (وعكسه بعکسه)» فإذا('! قال : اتركها في [ كمك ٩]‏ أو 
يدك فتركها في جيبه لم يضمن؛ لأنه أحرز» وإن قال : اتركها في يدك 
فتركها فى كمه أو بالعكس”"» أو قال: اترکھا فى بيتاك فشدها فى 
ثيابه. وأخرجها ضمن؛ لأن البيت أحرز2") 

(وإن دفعها إلى من يحفظ ماله) عادة كزوجته وعبده2*), (أو) 


. بخلاف ما في جيبه» فلزمه الضمان لتفريطه‎ )١( 

)١(‏ بأن قال: اتركها في كُمك: فتركها في يده مخالفته» لأن اليد تارة تكون 
الحرن عن الا الک دة ار من البق قال يسقط منها الشيء 
بالنسيان» والكم يتطرق إليه البسط بخلاف اليد فك میا أدنى عن 
الآكر حفظا من وج 

(؟) أي أخرج ثيابه من بيته ضمن. . 

)٤( <‏ وهذا هو المذهب» وهو مذهب الحنفية» والمالكية؛ ن العم يبعش 
. الوديعة هو الحفظء والإنسان لا يلتزم بحفظ مال غيره إلا بما يحفظ به 
.مال نفسه؛ وهو يحفظ ماله بيده تارة» وبيد زوجته وار تارا أخرق.. 
( بدائع الصنائع : 5 7 

. وعند الشافعية: ليس للمودع أن يحفظ الوديعة عند من يحفظ ماله عادة 
كروجعه واولاده؛ لآن اودع إذا سلم الوديعة إلى عن لم برش به صاحنها 
االو سلمها لص : 

3ق لعفو افايلفظ قرت 

[۲] ساقط من / ف. 


س الروط اوج یوی 

مال بها لم يَضْمن, وَعَكْسَه الأجنبي واخًاكم» ولا الان 

ردها لمن يحفظ رمال ربها لم يضمن ) جريان العادة به» ويصدق في 

دعوى التلف والرد كالمودع'» ( وعكسه الأجنبي والحاكم )('2 بلا 

عذر( "© ف فيضمن المودع بدفعها إليهماء لآنه ليس له أن يودع من غير عذر. 
[''(ولا یطالبان) أي الحاكم والأجنبى بالوديعة إذا تلف عندهما 


( الهداية للمرغيناني : ٠١۷/١‏ واللباب : ؛: والمقدمات لابن 
رشد : 51/5 5» ومواهب الجليل: ٠۲٠۷/٠١‏ وحلية العلماء: ه/57١١)‏ 
وروضة الطالبين: ٦‏ / ۳۲۷ والمبدع: ۲۳۷/١‏ والإنصاف: 5714/5؟, 
وإعلام الموقعين: ۳۹۳/۲ ). 

)١(‏ أي يصدق من دفعها المودع إليه من زوجة أو عبد ممن يحفظ مال ربها 
في دعوى التلف والرد كما يصدق المودع لقيامهم مقامه في الحفظ . 

( ۲ ) إيداع الوديعة عند من لا يحفظ ماله في العادة؛ له حالتاك : 
الأولى: أن يكون لغير عذر. 
فجمهور أهل العلم: أنه لا يملك ذلك؛ لأن إيداع الوديعة عند الغير من 
غير عذر مخالفة لما تم التعاقد عليه؛ إذ المودع أمر بحفظها عند المودع, 
ول برض لها غير والايدي تخعلقل فى الآمانة قلا چلگه كما كو تهاب 
وکال وکیل أيضأ لا يوكل غيره. 
وفي تخريج للحنابلة : أن له ذلك قياساً على أن للوكيل أن ی وکل غيره . 
( مجمع الأنهر: ١‏ /5587» والفروع ٤‏ / ۰۲۸۲ والمبدع: © // 7 ). 

(7) كمن حضره الموت» أو أراد السفر» وليس أحفظ لها . 
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بلا تفريط' '] (إن جهلا)'» جزم به في ( الوجيز)؛ لأن المودع ضمن 
بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ» فلا يجب على الثاني ضمان؛ لأن' ٠"‏ 


)١(‏ تقدّم أن المودع لا يملك إيداع الوديعة عند من لا يحفظ ماله بلا عذرء 
فإن فعل وتلفت الوديعة عند الثاني» فاختلف العلماء في تضمين أيهما؟ 
فا لمذهب : أن لصاحب الوديعة تضمين من شاء منهما إذا كان الثاني عام 
بالحال» فإن كان الثاني جاهلاً فلا يضمن . 
وأما قرار الضمان» فإن كان الثاني عالماً فقرار الضمان عليه؛ وإلا على 
الأول؛ لأن المودع قد خالف بإيداعه الأجنبي بلا عذر فضمن» كما لو 
نهاه عن إيداعها . 
ويضمن الثاني؛ لأن المودع الثاني قبض مال غيره على وجه لم يكن له 
قبضة» ولم يأذن له مالكه كالقابض من الغاصب . ( الشرح الكبير مع 
الإنصاف: ۲۸/٠١‏ ). 
وعند الشافغية : أن لصاحب الوديعة تضمين من شاء من الأول أو الثاني 
بطاقاً؟ لاك مبب الباق ود من كل متها . 
وعند الحنفية» والمالكية : أن الضمان يكون على المودع الأول؛ لأن يد 
المودع الثاني ليست يد مانعة» بل هي يد حفظ وصيانة للوديعة من 
أسباب الهلاك. ٠‏ 
( بدائع الصنائع: ۲۰۸/١‏ والاختيار: ۲۷/۳ والإشراف: 4۲/۲ ° 
والتفريع: ۰۲۷۰/۲ والفروع: ٤‏ / ۰۲۸۲ والمیدع: 78/8 ). 


١-١ [‏ ] ساقط من ه. 
[۲] في / ف بلفظ (لا دفعا) . 


ليس سب ب سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فقسأ وجلا لا یو جب انی وقال القاضي : له ذلك» فللمالك 
مطالبة من شاء منهما” '“» ويستقر الضمان على الثاني إن علم [وإل1]1١]‏ 
فعلى الأول» وجزم بمعناه في « المنتهى )( '2(وإن حدث خورف)7 (أو) 


) | ) اختاره ابن قدامة» وصاحب الشرح الكبير. 
(المغني : ۹/ ٠۲٠٠‏ والشرح الكبير مع الإنصاف Al:‏ 

. ٥۳۸/۱ ىهتنملا)١١‎ 

() الحال الثانية: أن يكون الإيداع لعذر» وفيها أمران : 
الأول: أن يكون العذر خوف الحرق أو الغرق» ونحو ذلك : 
فإن كان صاحب الوديعة موجوداً وأمكن ردها إليه» فلا يملك إيداعهاء 
بل يردها إليه» فإن لم يكن صاحبها موجودا ولا وكيله؛ فقد فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على قولين: فالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم: أن 
اودع بملك الإيداع عند الحرق والغرق ونحوهما؛ لأن الإيداع في حال 
الحرق ونحوه تعين طريقا للحفظ» فكان الإيداع بإذن المالك دلالة . 
وعند بعض الحنابلة : أنه لا يملك الإيداع في حال العذر؛ لأن صاحب 
الوديعة إنما رضي بأمانة المودع ولم يرض بأمانة غيره . ( المصادر.السابقة ) . 
الغاني : أن يكون العذر هو السفر: باتفاق الأئمة الأربعة : أن المودع لايملك 
إيداع الوديعة لعذر السفر إذا اکان اسیا س جرا ار وكيله | إلا باذنه. 
( بدائع الصنائع: ۸ 2٠‏ والتفرييع : ۵ فا د م 
والمبدع عا" . | 


]١[‏ ساقط من /س. 


باب الوديعة . ا م0 


و ف 07 ا 


a TL‏ فيهاء لآن في ذلك 
تخليضاً له من دركهاة؟؟ فإن دفعها للحاكم إذن ضمن» لانه لا ولاية 
له على الحاضر (فإن غاب) ربها (حملها) المودع (معه) في السفر سواء 
كان لضرورة أو ل١“‏ إن“ كان أحرز)”'2 ولم ينهه عنه؛ لأن 


: فإذا لم يجد صاحبها ولا وكيله» فقد اختلف العلماء في ملكيته لإيداعها‎ )١( 
. المودع؛ لا علل به المؤلف‎ 
وعند المالكية» والشافعية: أن المودع يملك إيداع الوديعة في هذه الحال؛‎ 
لأن النبي عله خرج مهاجرا إلى المدينة» وأقام علي بن أبي طالب رضي‎ 
الله غفه ثلاث ليال حعى آدى عن رسؤل الله 22 الودائع التى كانت‎ 
: عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله عه » ( رواه البيهقي‎ 
25ة2, وقال ابن حجر في التلخيص > ابره ( بسند قوي ) )6 ولأنه‎ 


وعند الحنفية: أن المودّع لا يملك إيداع الوديعة؛ لآن السفر ليس عذراء 
فلا يملكه المودع . 
وار بعادم اا » بل السفر عذرء ! إذلا يخلو من الخاطر غالبا. 


ظ ( المصادر السابقة ) 
(1) اي سواء كان سفره لضرورة أو لم یکن لها. 
(؟) لأنه نقلها إلى موضع مأمون» فلم يضمنها كما لو نقلها في البلد . 
[1] في / س بلفظ ( حفظ ). 
[۲] في / ف بلفظ (ربها ). 


. ل الروض المربع شرح زاد المستقيع‎ (Dm 


القصد الحفظ وهو موجود هناء وله ما أنفق بنية الرجوع» قاله 
لقاضی(» (والا) يكن السفر أحفظ لھا او کان نهر عند 
دفعها إلى الحاكه”*»؛ لأن [في ]7'؟ السفر بها غررا؛ لأنه عرضة!؟) 
نهب وغيره» والحاكم يقوم مقام صاحبها(*) عند غيبته 

فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها ضمنها؛ لأنه لا ولاية له: فإن 


)١(‏ تقدم الكلام على نفقة الوديعة عند قول المؤلف : « لكن يأثم بعرك علفها 

إذا؛ لحرمة الحيوان ) . 
(۲) لم يسافر بهاء ولو استويا. 

(۳) في الإنصاف مع الشرح الكبير5١/777)‏ : وجواز السفر بها مشروط 
بها إذا لم ينهه عن حملهاء فإن نهاه امتنع وضمن إن خالف» اللهم إلا أن 
يكون السفر بها لعذر» كجلاء أهل البلد» أو هجوم عدوء أو حرق» أو 
غرق فلا ضمان» وهل يجب الضمان بالترك؟ ... الصحيح: أنه يضمن 
ذا ترك فعل الأصلح والحالة هذه). 

٤ (‏ ) إن قدر عليه . ( الإنصاف مع الشرح الكبير: 77/1١5‏ ). 

( © ) ويلزمه القبول. (المصدر السابق) . 

[ ]فى اھ يت و فيلة: 

[؟] ساقط من / س. 

["] في / ه بلفظ ( بعرضه النهب ) . 


الودائع التي كانت عنده ey‏ لله عنها ولانه وضع 

60 وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية: أن المودع إذا أراد السفرء فإنه 
يدفعها إلى الحاكم» فإن تعذر دفعها إلى ثقة؛ لما استدل به المؤلف. 
وعند المالكية» وقول للحنابلة: لا يلزم الإيداع عند الاک بإ يضم ظ 
عند ثقة؛ لأن المودع قد أودع الوديعة لثقة مرضي» فيصح كإيداعها عند 
الحاكم. ا ا ظ 
(المدونة: 57 ۰ والتفريع: ۰۲۷۰/۲ والمهذب: "١‏ والفروع: 
٤‏ والمبدع: ۰ /۲۳۸). 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ( ۳۳/٠٠٠١‏ ): «لو خاف عليها أودعها 
حاكما أو أمينا.ا.ه . قلت : الصواب هنا يراعى الأصلح في دفعها إلى 
حو كه فإن استوى الأمران واک 

(۲) وأمرعليًا أن يردها على أهلها . 
ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (7 / ۹۸-۹4۷ ) لکن جاء فيه 
ذكر «أم المؤمنين) بدل «أم أيمن) نم قال الحافظ : « أما تسليمها إلى أم 
المؤمنين فلا يعرف» بل لم تكن عنده فى ذلك الوقت» إن كان المراد بها 
عاكشة: نعم كان قد تزوج سودة بدت زمعة قبل الهجرة فإن صح 
قيحتمل أن تكون هي) قال الألباني في إرواء الغليل ( ١/4/5‏ 
ه8" ): وأغلب الظن أن امل هل اکن فى قرا أم أيمن كما 
رشع کی ا لاء ثم كرفت على یسل تساج الرائيصس إلى آم الموؤمنين» = 


اہ م لم سے ص چ ل هاا ل 
ی ا م لے س 
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اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ومن أودع دابة فركبها لغير تفعهاء أو وبا اسه 
اجام وكذط سکم من تعره الودج ؟. 

(ومن) تعد في الوديعة بأن (أودع دابة فركبها لغير نفعها) أي 
علفها وسقيهاء (أو) أودع (ثوبا فلبسه)”') 


= فوقعت هذه النسخة إلى الحافظ فاستشكل ذلك» وأما على نسخة 
الخلاصة فلا إشكالء لأن أم أيمن كانت حاضنته عليه السلام. |.ه . 
وأخرجه ابن جرير في تاريخه ( ۲٤۹/۲‏ )» والبيهقي 7١89/5١‏ ) من 
اردق عرزا بن ارعن مید رمن بن غرم بن ساعد عبن ال قومه 

مع اسساب رسول الله © له ؛ وفيه «فأمر رسول الله عه علا رضي الله 

عنه أن يتخلف بمكة حتى يؤدي عن رسول الله عله الوداء ع التى كانت 
عنده للناس»» وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ( / 18 ) : 
رواه ابن إسحاق بسند قوي . 

)١(‏ أي وعنده وديعة حكم من أراد سفراً في دفعها إلى حاكم أو ثقة 

)١(‏ اتاق لأئمة أن موذع لبس ل ان يع بالودبعة؛ لان لأصل في مال 
الغير الحرمة» فلا يملك أحد الانتفاع به إلا بإذنه . 
العف في الفتاوى: ۲ »٥۸۷/‏ والكاقي لابن عبدالبر: 48٠4/7‏ والوجير: 
١‏ ۸ وغاية المسهى : ۴/۴ 
فإذا انعفع المودع بالوديعة؛ بلا إذن صاحبهاء > ثم تلفت قبل ردها إلى 
حالها يضمن باتفاق الأئمة خلافا لبغض الحنابلة . 
فإن ردها إلى حالها بعد الانتفاع بها فتلفت فالمذهب» ومذهب 
الشافعية : أنه لا يبرأ من الضمان» اسا على مستأجر الدآبة إلى مكان = 


“سم سس سس سس سس سبي س 


باب الوديعة 


أو دراهم فأخرجها من محرزء, ثم ردها أو رفع الختم ونحوه. 


لغير خوف من يع( ١‏ ] و اليضيةا ةج (أو) أودع (ذراهم فأخرجها 
من محرزآ"! ثم ردها) إلى حرزها(""2» (أو رفع الحتم) عن كيسها(؟» أو 
. فجاوزه» ثم عاد إليه فتلفت فإنه يبرأ. ظ 


و عند أبي حنئيفة) وهو مذهب المالكية: : أنه لا يضمن ؛ لان المودع إذا 
ازال التعدي زال الضمان؛ لزوال سببه وهو القعدي» الاس الفط و 


وال باقيا . 
(المبسوط: ٠1١‏ والهداية : 7/» والشرح الكبير للدردير: 
,»وو مختصر المزني : ۰۲٠١/۸‏ والمهذب : ۳۸۹/۱ والفروع: 


, والمبدع : ه21 2). 

)١(‏ في القاموس /١(‏ ۷( : ابام : سوسة نلحسس الصوف». 

( ۲ ) كافتراش فرش لا لخوف من عث. 

() إذا أخرج الوديعة لينفقهاء ثم ردها ولم ينفقهاء مالمذهب ومذهب 
الشافعية: يضمن؛ لأن الإخراج على هذا القصد ‏ خيانةء وإذا ارتفع 
الاستعمان وثبت الضمان فلا يزو عنه إلا باستعمان ثان . 
وعند أبي حنيفة ومالك : يسقط الضمان بالرد؛ لأنه وإن ضمن بال خراج 
فقد عاد إلى الوفاق برد الوديعة الى موضعها فبرئ من الضمان . 
١(الفتاوى‏ الهندية: 548/15"» وبداية الججتهد: "١١/٠‏ المنذر: 
0١‏ وشرح المنتهى: ٤٥٤/۲‏ ) 

. ضمن على المذهب‎ ) ٤( 

. ) في ف / أ بلفظ ( ونحوه‎ ]١[ 


[؟] في / ظ بلفظ ( حرز) . 


تمع اروس الويع فرع راد اسیا 


أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن . 

کات شد و دة" فازال القند ضمن › أخرج منها شيعا أولا 1 
الحرزء (أو خلطها بغير متميز)”'؟ كدراهم بدراهم» وریت بزيت من 
ماله أو غيره” '؟؛ (فضاع الكل ضمن) الوديعة لتعديه*“» ون ضاع 


١ (‏ ) وكذالو كانت مقفولة فأزال القفل ضمن على المذهب . 

( ۲ ) فالمذهب» وبه قال أبو حنيفة» وهو مذهب المالكية : أن المودع إذا خلط 
الوديعة بما لا تتميز ضمنهاء ويكون الخلوط كله للمودع؛ لأن المودع إذا 
خلط الوديعة بما لا تتميز منه» فقد عجز المالك عن الانتفاع بالوديعة» 
فكان إتلافأ منه» فيضمنهاء ولعدم رضاء المالك . 
وعند أبي يوسف» ومحمد بن الحسن : أن المودع إذا خلط الوديعة بما لا 
تتميز منه ضمن» إلا إذا خلطها بجنسها كالحنطة بالحنطة» فالمودع بالخيار 
بين أن يضمنها المودع» ويكون المخلوط كله له» وبين أن يشتركا فيه 
فيقتسماه» لأن المودع لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة» ويمكنه 
معنى وذلك بالقسمة» فكان استهلاكا من وجه دون وجه؛ فيميل إلى 
أبعنا شاع . 
(الهداية: ۲٠١/۳‏ والاختيار: 55/7» وبلغة السالك: 2١59/7‏ 
وحاشية الدسوقي : ا والمهذب: ۸/۱ وحلية العلماء : 
٥‏ وامحرر: ١‏ *» والفروع: 4 / 187 ). 

( ۳ ) سواء كان بنظيره» أو أجود منه» أو أدنى . 

٤ (‏ ) بهتك الحرزء وخلط الوديعة بما لا تتميز منه. 


مس اش سه هه ساس تت ا سے جه _ ہہ ہہ u‏ 


. ) في / ف بلفظ ( ليهتك‎ ]١[ 


البعض ف يدر أبهما ادا 1 ول خلطها بمتميز 


ا زوه الام اكز ی ی وإن رد بدله غير ر عساش 


)١ (‏ لأن الأصل عدم براءته . 

(؟) إذا خلط الوديعة بما تتميز» فالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم: أن 
المودع إذا خلط الوديعة بما يتميز منه لم يضمن؛ لأن الوديعة تتميز في 
هذه الحال» فلا يعجز المودع عن ردها فلا ضمان عليه أشبه ما لو تركها 
مع أكياس له فى صندوق . 
وعند الشافعية: أن المودع إذا خلط الوديعة بما تتميز منه لم يضمن, إلا 
إذا سحصل بالوديعة نقص بسبيه فيضمن النقصضء لتعديه . 
ورعن الإمام جمد : 31 المردّع إذا خلط الوديعة جا سير منه كسمن مطلقاً؛ 
كما لو خلطها با لا يتميز. 
( النتف في الفتاوى: 2019/7 ومجمع الأنهر: 14١/7‏ وحاشية الدسوقي : 
۳ وحلية العلماء: © /1117» وفتح الوهاب: 757/7» والمبدع : 
iif‏ والإتضصاف ؟ 5/ امام ار 

(۳) أي من وديعة غير مختومة» ولا مشدودة» ونحو ذلك . 

٤ (‏ ) لأآن الضمان تعلق بالأخذ» فلم يضمن غير ما أخذ . 


]١-١[‏ ساقط من / م ف. 


رم لس اروص الريعشح راد القع 


¢ >® © #0 #00 ةج # ا © اخ مع © © مه م ه06 0ه . 


الجميه! 13 ومن أودعه صبي وديعة لم ترا أ إلا بردها لو ليه( 1 ومن 
دفع لصبي ونحوه' "» وديعة لم يضمنها مطلقاا““ ولعبد ضمنها 
بإتلافها في رقبته '. ظ 


. لخلطه الوديعة بما لا تتميز» وتقدم خلاف أهل العلم فيه‎ )١١ 

( ۲ ) المذهب» وهو مذهب الحنفية: يصح إيداع الصبي إذا كان مأذنونا له في 
ذلك؛ لأنه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك . ظ 
وعند المالكية والشافعية : لا يصح إيداع الصبي مطلقا؛ لاشتراط البلوغ 

في المودع . 
وأما الصبي غير المميزء أ المميزغير لمأذون'له» أو الجنون فلا يصح إداءه 
باتفاق الآئمة. ظ 
( بدائع الصنائع: 78177/5» وكفاية الطالب الرباني : ۲ / 2١57‏ وتحفة 
امحتاج: 10 »٠١*‏ وكشاف القناع: .)٠۹۷/ ٤‏ 

(5) كمجنون وسفية. 

5 4ع باتقاق الأتمة يشترط في المودع أن يكرت جائز اصرق وعند 
المالكية ال ا أن جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد . 
وعند الحنفية : العاقل المميز. ( المصادر السابقة ) . 

( 5 ) أي وإن دفع وديعة لعبد مكلف ضمن الوديعة بإتلافها في رقبته؛ لأن 
إتلافه من جنايته . 
فرع: وإذا مات إنسان وثبت أن عنده وديعة» ولم توجد بعينها؛فهي دين 
عليه تؤخذ من تركته كبقية الديون. ( الإقناع مع شرحه .)٠۷۸/ ٤‏ 
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باب الوديعة | 
: ظ ١‏ 
يبل قول المودع في َدهَا إلى بها أ ير ين وها وعم الفريط» ۾ 


— اليم‎ ee د د سدم ده عه ج ج ت اللا ا الا الا اللي‎ o: 


(ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها)"» أو من يحفظ ماله" 
(أو غيره بإذنه) بأن قال : دفعتها لفلان بإذنك» فأنكر مالكها الإذن أو 
الدفع قبل قول المودع““ كما لو ادعى!'' ردها على مالكها . 

(و) يقبل قوله أيضا في ( تلفها وعدم التفريط ) بيمينه؛لأنه أمين” © 


* أي في حكم المودع في رد الوديعة إلى ربها أو غيره, أو تلفهاء أو غير ذللك‎ )١( 

(۲) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للمالكية» وياتي قريباً.. 

١‏ ) عادة كعبده وزوجته» وخازنه؛ لآن أيديهم کیده» وتقدم حكم دفعها 
إليهم لا إلى ورثة وحاكم. 

(؛) وهذا هو المذهب؛ لان المودّع يدعى دفعاً يبرا به من الوديعة» فكان 
القول قوله» كما لو ادعى ردها على مالكها . 
وعند الحنفية» والمالكية والشافعية: أن القول قول المالك مع يمينه؛ لأن 
المودع يدعي ما يسقط الضمان عنه وهو الإذن» والأصل عدمه» فلا 
يصدق إلا ببينة» كما لو أخذ مال إنسان» وادعى أنه أخذه بإذنه . 
(الاختيار لتعليل امختار: ۲۸/۲ وشرح الخرشي : »١١5/5‏ والحاوي : 
٠ه‏ والفروع: 484/5 » ومعونة أولي النهى : ٠١۸/١‏ ) . ظ 

( 5 ) في المغني ( 177/4 ): قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة» ثم ذكر أنها ضاعت اھ 
قوله» وقال أكثرهم. مع يمينه ...). 


. ) في / ه بلفظ ( الدعي‎ ]١[ 


م( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


HSE ”00/ 409( "© "ه89 © © 400 9< “الغ‎ CG BEES FE © 80 لاك‎ © 


لکن إن ادع" التلف بظاهر» كلف به ببينة» ثم قبل قوله(١2‏ [[في1") 
التلف ]» وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن"» وبمهل لأكل ونوم 
وهضم طعام بقدره*'؟, وإن مره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن“» 


= لأن الله تعالى سماها آمانة» فقال: إن الله يأمركم أن تَوَدُوا الأمانات إلى 


أهلها ‏ ولأن الأصل براءة ذمته . 

١ (‏ ) أي وإن ادعى التلف للوديعة بسبب ظاهر كحريق» ونهب جيش ونحوه 
كلف به ببينة تشهد بوجود السبب ؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه 
وتكفي الاستفاضة» ثم قبل قوله بيمينه» لأنه أمين» والأصل براءة ذمة 
قال ابن القيم ( في إعلام الموقعين > /۸): «المودع والمستأجر إذا ادعيا 
الهلاك في الحريق» أو الهدم» أو في نهب العيارين ونحوهم لم يقبل إلا 
إذا نحقق وجود هذه الأسباب ) . 
وقال ايسا : وإذا تم يکلمد ساعد الالء وعدا مائر من قفا يقليل قر 
فإن الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر) . 

( ۲ ) لأأنه فعل محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه أشبه الغاصب . 
وفي الإفصاح ( ۲٠/۲‏ ): «واتفقوا على أنه متى طلبها صاحبها وجب 
على المودع ألا يمنعها مع الإمكان, فإن لم يفعل فهو ضامن ) . 

(۳ ) وكطهارة» وصلاة فلا يضمنها إن تلف زمن عذره؛ لعدم عدوانه» 
ويجوز التأخير عادة بشرط سلامة العاقبة . 

5١‏ ) لعدوانه. 


1[ في / ه بلفظ (الدعي ) . 


[؟] ساقط من / ظ. 


باب الودية راا 


5ج لير 0° 60 © 


فإن قال : لم تودعني ثم بحت ببينة أو إقرارثم اذعى ردا أو تفا سابقين 


ولو لم يطلبها وكيله'» (فإن قال الم ودعي :کا" قبت" 
الوديعة (ببينة أو إقرار» ثم ادعى' "أ ردا أو تلفا سابقين لجحوهده لم 
يقبلا! ٩"‏ ولو وس لأنه مكذب للبينة» وان شهدت بأحدهما 


. لأنه مسك مال غيره بغير ير إذنه‎ )١ ١ 
«لو قال المودّع أودعنيها الميت؛ وقال هي‎ :) ١۹۸ وفي الاختيارات ( ص‎ 
لفلان» وقال ورثته: بل هي له» ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا‎ 
على الإيداع» قال أبو العباس: أفتيت أن القول قول المودع مع بمينه؛ لأنه‎ 
,.#* قل کیت له اليد‎ 

؟) أي الرد أو التلف؛ لأنه صار ضامناً بحجوده معترفاً على نفسه بالكذب 
المنافي للأمانة . 
في الإفصاح ( ۲۳/۲ ): «اتفقوا على أنه إذا طالبه» فقال ما أودعتني» 
ثم بعد ذلك ادعى أنها ضاعت أنه ضامن؛ لأنه خرج من حد الأمانة 
بذللك » . 

(۳) وهذا هو المذهبء لا علل به المؤلف . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ( ١١‏ / 55 ): ( ويحتمل أن تقبل ببينة 
قال الحارثي : وهو المنصوص من رواية أبي طالب» وهو الحق» وقال: هذا 
المذهب عندي ) . 


س ا الس ادش شه 


[] في / س بزيادة لفظ ( تلفت ) . [۲] في / م» ف بلفظ ( ثبت ). 
["] في / ه بلفظ ( الدعي ) . [؛] في / م » ف بلفظ (يقبل). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


رس 0 ررر 1 


ل ف قوله مالك عندي شي وتو أو 


رل تى ا '' وقتا لم تسمع')» (بل) يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف 
(فى) ما إذا أجاب ب (قوله: ما لك عندي شيء ونحوه) » كما لو 
أجاب بقوله : لا حق لك قبلى أو لاا تستحق على شيعاً؟)0؟), (أو) 


)١(‏ أي وإن شهدت البينة بالرد أو التلف بعد جحود الإيداع» ولم تعين البينة الرد 
أو التلف قبل الجحود أو بعده» واحتمل الأمرين لم تسمع البينة؛ لأن وجوب 
الضمان متحقّق» فلا ينتفي بأمر متردد فيه . ( ينظر كشاف القناع .)٠۸١ / ٤‏ 

( ۲ ) ثم ثبت ببينة أو إقرار؛ لأن دعواه الرد أو التلف لا ينافي جوابه في قوله : 
مالك عندي شيء؛ لجواز أن يكون أودعه؛ ثم تلفت بغير تفريط» أو 
دها فلا يكون له عنده شيء. ( المصدر السابق ) . 

(؟) إذا اذعى المودع رد الوديعة إلى مالكهاء وأنكر امالك الرد» فقد اختلف في 
ذلك على قولين: فالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ أن القول قول 
الودع بيمينه؛ لأنه أمين لامنفعة له في قبض العين فقبل قوله في الردء ولأن 
المودع لما أقامه مقام نفسه وجب أن يكون قوله مقبولاً كقوله على نفسه. 
وعند المالكية : إن قبضها المودع ببينة فالقول قول المودع» وإن قبضها بغير 
بينة فالقول قوله؛ لأن المالك إذا لم يشهد فقد رضي أمانته فقبل قوله» 
وإن أشهد لم يرض آمانته فلم يقبل.قوله . 
( المبسوط: 27١/57‏ والكافي لابن عبدالبر: ص ٠”‏ 5 » واللاخيرة : 
9 ء: والمحاوي: ۰601/۱۰ والفروع: ٤‏ / ۰۲۳۰ والمبدع: ه/ ١47‏ ). 
وفي الإفصاح (77/7): «واتفقوا على أنه ...لو قال: ما تستحق 
عندي شیئا» ثم قال : ضاعت» كان القول قوله» . 

٤ (‏ ) يعني ثم ثبتتت ببينة أو إقرار»ءثم ادعى الرد أو التلف بعد ؛قبل قوله بيمينه . 





]١[‏ في / ف بلفظ ( تبين). 


باب الوديعة ‏ ميحس سس 

بعده بهاء ون ادعی وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببيتةء وإن طَلَب 

أحد المودعين تَصيبهُ من مكيل أو موؤون ينسم أَخَذَهُ: 

ادعي !'' الرد أو التلف (بعده) أي بعد جحوده (بها) أي بالبينة2'0؛ 

لأن قوله لا ينافى ما شهدت به البينة ولا يكذبه(''» (وإن) مات 

المودع و (ادعى وارثه''' الرد منه), أي من وارث المودع لربها (أو 
من مورثه) وهو المودع (لم يقبل إلا ببينة) '؛ لأن صاحبها لم يأتمنه 
عليها بخلاف المودع“. (وإن طلب أحد“المودعين نصيبه” "2 من مكيل 

أو موزون ينقسم)”' ؟2 بلا ضرر (أخذه) أي أخد نصيبه فيسل" إليه؛ 

. يعنى فيقبل قوله بالبينة إذا شهدت له بالرد أو التلف‎ )١( 

( ۲) لأن قوله: لم تودعني لا ينافي ما شهدت به البينة من الرد أو التلف» ولا 
يكذبها فقبلت» فإن من تلفت الوديعة من حرزه بغير تفريطه؛ لاا شيء 
مالكها عنده» ولا يستحق عليه شيعا . 

(۳) وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها؛ لم يضمن . 

٤ (‏ ) فإنه ائتمنه عليهاء فقبل قوله بلا بينة . 

٠ (‏ ) وذلك إما لغيبة شريكه» أو مع حضوره وامتناعه من أخذ نصيبه» ومن 
الإذن لشريكه في أخذ نصيبه . ( ينظر كشاف القناع 4 / ١814‏ ). 

(1) وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف؛ فيسلم إلى الطالب نصيبه وجوبا . 
واختار القاضى والناظم : لا يلزمه الدفع إلا بإذن شريكه أو الحاكم. 
وكذا الحكم لو كان الشريك حاضراء وامتنع من المطالبة بتصيبه» والإذن 
فى التسليم إلى صاحبه. ( الإنصاف مع الشرح الكبير: .)58/1١٠©‏ 2 - 


. ) في / ه بلفظ ( الدعى ) . [۲] في / ف بلفظ ( ويسلم‎ ]١[ 


(mr‏ سما ادا الروض الريع شرح زاد المستقنع 


وللمستودع وَامْضَارَبِ والمرتهن وَالمُسَأجَر مُطَالَةُ غاصب العين. 


أن قسمتها'' ممكنة بغير ضرر ولا غبن» (وللمستودع والمضارب 
والمرتهن والمستأجر ) إذا غصبت العين '» منهم (مطالبة غاصب العين) 
لأنهم مأمورون بحفظهاء وذلك منه( ا صادره سلطان أو اخم 
منه قهراً لم يضمنء قاله ابو المنطاب7؟) 


= وعلم مما تقدّم أن ذلك لا يجوز من غير المثلى إلا بإذن شريك أو خاک ؛ 
لان قسمته لا يؤمن فيها الحيف . 

)١ (‏ وكذا مستعير» ومجاعل على عملهاء وهذا هو المذهب . 
والوجه الثاني : ليس له المطالبة في الوديعة؛ لأنه لم يؤمر به» ولا ضمان 
على المودع . 

(؟) في الإفصاح ( ۲۷/۲ ): « واختلفوا ة في الوديعة إذا سرقت» فهل للمودع 
أن يخاصم سارقها من غير توكيل من المالك؟ فقال مالك والشافعي 
وأحمد : ليس له أن يخاضم إلا أن يوكله المالك» وقال أبو حنيفة : له 
ذلك بغير تو کیل » . ) 

(۳) في الإنصاف مع الشرح ( 1۹/٠١‏ ): «فوائد: إحداها: حكم المضارب› 
والمرتهن» والمستأجر في المطالبةء إذا غصب منهم ما بأيديهم» حكم 
المودع . قاله أكثر الأصحاب» وقدم في « الخلاصة) أنه ليس له بالمطالبة 
في «الوديعة). وجزم بالجواز في المرتهن» والمتسأجر. ومال إليه 
الحارثي. وقال المصنف في الضارب : لا يلزمه المطالبة مع حضور 
رب المال. 
الغانية : لو أكره على دفع الوديعة ربهاء لم يضمن . قاله الأصحاب . 


1 ]في / ف بلفظ ( لا قسمته ) . 


وفى. ١‏ الفتاوى الرجبيات »» عن أبي الخطاب» وابن عقيل» الضمان مُطلقاً 
لاله اقيدعيه ضررة. وإ صادرد السالطاق فى يعسرن» على الجخ ' 
من المذهب . ) 
وقال أبو الوفاء: يضمن» إن فرط . وعند أبي الوفاءء إن ظن أخدها منه 
بإقراره) كان دالاً. . ويضمن. 

الثالثة : لو أخر رد الوديعة بعد طلبها بلا عذر» ضمن»وبعذر» لا يضمن؛ ٠‏ 
كالخوف في الطريق» والعجز عن الحمل» وعن الوصول إليها؛ لسيل أو 
نار» ونحو ذلكُ. ظ 
الرابعسة: لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن. والصحيح من 
المذهب»ء ولو لم يطلبها وكيله قال قي إ« العلعخيص ٠»‏ و«الفروع). ٠‏ 
وقيل: لا يضمن إلا إذا طلبها وكيلّه . وأبئ الرد . 

الخامسة: لو أخْرَ دفع مال أمرّ بدفعه بلا عذر» ضمن» كما تقدم نظيره 
في الوديعة . وهذا الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحابٌ . 
وقيل: لا يضمن. واختاره أبو المعالي . | 
فوائد : منها : لو وجد لَقطة في غير طريق مأتي» فهي لقطة. على الصحيح 
من المذهب . قدمه في «الفائق» . واختار الشيخ تقي الدين أنه كالركاز. 
واختاره في ١‏ الفائة ثق )؛ وجعله في « الفروع ) توجيها له . 

ومنها : لو أخذ متاعه» أو ثوبه» وترك له بدلّه» فالصحيح من المذهب أنه لقطة . 
وقيل: لا يعرفه مع قرينة سرقة. وهو احتمالٌ للمُصنف . قلت : وهو عين 
الصواب . قال الحارثي : وهذا حسن. 


ا م الروض الربع شرح زاد القع 
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ومتها: لو وجد فى جوف بعيوان هر او نقذاء» فهو لْقَطَةٌ لراجده. غلى 
الصحيح من المذهب . ونقل ابن منصورء تكون لقطة للبائع إن ادعاهء إلا 
أن يدعى | شتري أنه أكله عنده فهو له . فأمًا إن كانت الذرةٌ غير مثقوبة 
فى السمكة» فهى للصياد؛ لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها . 

ومنها: لو وجد لقطة بدار الحرب وهو في الجيشء عرفهاء ثم وضعها في 
المغنم . نص عليه . وإن كان دخل بامان» عرفهاء ثم هي له إلا أن يكون 
في جيشي فهي ک تي ي وا عل مت اء مولا 3 لم هي 
تعريف. ذكره لصتف . قلت : وهذا هو الصواب» و كيف يعرف ذلك؟ 
« الترغيب 24 و« الرعاية) : مؤنة الرد على اللتّقط . 

ومنها: ضمانها بموته» كالوديعة. 

ومنها : لو استيقظ فوجد في ثوبه دراهم» لا يعلم من صرهاء فهي له» ولا 
تعريف . . ولأحمد نص يُوجِبُ التعريف وينفي الملك. 

ومنها: لو ألقت الريح إلى داره ثوب إنسان؛ فإن جهل المالك» فلقطةٌ 
وإن علمه» دفعه إليه» فإن لم يفعل» ضمن بحبس مال الغير من غير إذن 
ولا تعريف . 

ومنها: لو سقط طائرٌ في داره» فقال في «الُغني ): لا يلزمه حفظه ولا 
إعلام صاحبه؛ لأنه محفوظ بنفسه» وهذا ما لم ينقطع عنه» أما إن 
انقطع» وجب حفظه والدفع إليه؛ لأنه ضائع عنه) ١.ه.‏ 
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باب إحياء الموات لل ل لد 


باب إحياء الموات 
وهى : الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. 


باب إحياء الموات(١)‏ 


بفتح الميم والواو (وهي) 7" مو للوت: وهو عت 
الحياة("» واصطلاحا: (الأرض المنفكة عن الاختصاصات’ ‏ وملك 


. الأصل فيه: السنة كما في حديث جابر الأتي‎ )١( 
«واتفقوا على جواز إحياء‎ :) 15/7١ واتفق الأئمة عليه ففي الإفصاح‎ 
. ) الأرض اليتة العادية‎ 

(۲) في المصباح 584/17١‏ ): «ماتت الأوض مانا بسن وموَاتا بالفتح : 
خلت من العمارة والسكان فهي موات تسمية بالمصدر. وقيل : الموات : 
الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد» ١.ه.‏ 
وانظر تاج العروس ٥۸۷/١‏ . 

(۳) كالطرق والأفنية» ومسايل المياه» ونحو ذلك . 

٤ (‏ ) من مسلم وكافر فشمل الذمي والمعاهد» والمستأمن دون الحربي . 
ومن تعاريف الحنفية للموات : ما ليس بملك لأحد» ولا هي من مرافق 
البلد» بل خارجة عنه سواء قربت أم بعدت . 
ومن تعاريف المالكية : ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست . 
ومن تعاريفٍ الشافغية: ما لم يكن عامراء ولا خريما بما قرب من العامر 
أم بعد . > 


ررم س الروض المربع شرح زاد الستقع 


ببخلاف الطرق والأفنية'“ ومسيل المياه» والمحتطبات ونحوها”('؟»؛ وما 
جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهماء فلا يملك شىء من 
ذلك بالإحياء“ (فمن أحياها) أي الأرض الموات (ملكها)0*0") 


= (الدر امختار ۰۳۲/٦‏ ومختصر خليل مع جواهر الإكليل 2٠١5/5‏ 
ومغني امحتاج ۳١١/۲‏ ). ) 

)١(‏ في المصباح 487/7١‏ ): (الفناء مثل كتاب» وهو سعة أمام البيت» 
وقيل : ما امتد من جوانبه) . 

(؟) كمدفن موتاه» ومطرح ترابه» وحريم البغر والعين» و كالبقاع المرصدة 
لصلاة العيدين وام جنائز. 

(۳) في المغني (47//8 ١‏ ): «قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء أن ما عرف 
بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه ) . 
فرع: لو كانت الأرض عامرة فصارت بالخراب مواتا: فالمذهب ومذهب 
الشافعية : أنه لا ملك بالإحياء» سواء عرف أربابه أم لم يعرفوا . 
وعند أبي حنيفة: إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء» وإن لم يعرفوا 
ملك . 
وقال مالك: يملكه من أحياه عرف أربابه أم لم يعرفوا. (المصادر 
السابقة ) . 

٤ (‏ ) باتفاق الأئمة . (الإفصاح: ٤۹/۲‏ ). 

١ (‏ ) ومن تعاريف الحنفية لإحياء الموات : « أنه التسبب للحياة النامية ببناء» أو 


غرس أو كرب - أي حراثة - أو سقى ) . = 


9 (OFT © (OE. "90 OSO. ال‎ O WT EOP PIO BSB 00 49 O. OSO "و ا‎ © © 


باب إحياء الموات 
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جل ت جابر يرفعه: «من أحيا أرضا ميتة فهي له)('2 رواه احمل 
والترمذي وصححة ) وعن عائشة مثله روآأه مالك وأبو داود وقال ار 
عبدالبر: هو مسند صحيح '' متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وعيرهم 


= ومن تعاريف الشافعية : « أنه عمارة الأرض الخربة التى لا مالك لهاء ولا 
ينتفع بها أحد). 
(حاشية ابن عابدين: ۲۷۷/١‏ ومواهب الجليل: 5/؟» وحاشية 
البجيرمي على الخطیب : ۱۹۲/۳ ). 
وحكمه التكليفي : الجواز باتفاق الأئمة؛ لما استدل به المؤلف . 
والحكمة من جوازه : أنه سبب لزيادة الأقوات» والخصب للأحياء . 

(1) حديث جابرين عبةالله الخرجه العرمدي: ( 4/۴ 155-15)» 
الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ( ح: ۱۳۷۹ )» وأحمد 
04/9١‏ ۳۳ ۷ ۳۸ ۳۹ )» والنسائي في الكبرى: 
4.04/*9- ح ۲٦۱۰:‏ ))» وابن أبي شيبة: ( ۷٤/۷‏ ح ۳۲۰-۳۱۹ 
ح ؤلااه. .ماق ۹۸۱ )۰ ويحيى بن ادم في الخراج ( ص ۲ دح 
۹ ))» وأبو عبيد في الأقوال: ( ص ۲۹۸ )» وابن زنجويه في الأموال : 
( 1۳۷/۲ ))› وأبويعلى: ( ٤۰0/۳‏ - ح ۰۰ ۱۸)› (٤/۱۳۹ح‏ 
٥‏ ) وابن حزم في امحلى : ۲۳۹/۸ )» والبيهقي : »)۱٤۸/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة: .)١50-١ 59/5١‏ 
أما حديث عائشة فلم أجده عند مالك ولا عند أبي داود» وإنما أخرجاه 

من حديث عروة بن الزبير مرسلا . 0 


اهي ل مه لجسم 


]١[‏ في / .»ع فء ط بلفظ (مسند). 


رچ س اروس لار شرح راد المع 


من مسلم و كافر » بإذن الإمام 


(من مسلم وكافر)”'2 ذمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم» لکن على 
الذمي خراج ما أحيى من موات عنوة (بإذن الأمام) في الإحياء 


= وروي من طريق عروة عن عائشة موصولاً أخرجه البخاري: ( 8 ))7٠١/‏ 
الحرث والمزارعة» باب من أحيا أرضا مواتاء والنسائي في الكبرى : 
(04/9: - ح ؤدلاه )» والطيالسي: (ص ۲۰٤-۲۰۳‏ - ح )۱٤٤١‏ 
وأبو عبيد في الأقوال: (ص ۲۹۸ )» وابن زنجويه في الأقوال: ( 1۳۸/۲ )» 
وابن الجارود في المنتقى : (ص ۳۳۸-۳۳۷ - ح ٠١١4‏ )» والدارقطني : 
».)5١7/4(‏ وابن حزم في المحلى: »)۲٠١/۸(‏ والبيهقي: ("/ 
١٤١۲-۱‏ )» والبغوي في شرح السنة: 77١/7‏ ). 

. وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف‎ )١( 
وذهب بعض الحنفية كأبي القاسم البلخي : أنه يغبت ملك الاستغلال لا‎ 
ملك الرقبة» قياساً على السبق للانتفاع بالمرافق العامة كالمجالس» ونحوهاء‎ 
. وهو مردود بالنص‎ 
وذهب الإمام مالك وبه قال بعض الحنابلة إلى : أن الذمي لا يملك‎ 
بالإحياء في دار الإسلام؛ لما روى طاووس مرفوعاً: «عادي الأرض لله‎ 
. ولرسوله» ثم هي لكم بعد » رواه أبو عبيد والبيهقي» لكنه لا يثبت‎ 
ولأن موتان الأرض من حقوقهاء والدار للمسلمين» فكان مواتها لهم‎ 
. كمرافق المملوك‎ 
رقرق باك ولاك المباحات من لللشية _والقطي والضيد» والعدة:‎ 
. ) واللقطة» فكذا الموات . (المصادر السابقة‎ 


باب إحياء الموات سس سرا 


(وعدمه)2''7 لعموم الحد يث › ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى 


امحبى لا خاو من آمرين: الأول: أن يكرت مسلما فالذهب هو اذهب 
وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية» وهو مذهب الشافعية: أنه لا 
يشترط إذن الإمام؛ لما استدل به المؤلف» ولأن هذه عين مباحة» فلا يفعقر 
ملكها إلى إذن الإمام كأاخذ الحشيش» والحطب . 
وعند أبي حنيفة : يشترط إذن الإمام؛ لحليث معاذ مرفوعا: « ليس للمرء 
إلا ما طابت به نفس إمامه) أخرجه الطبراني في الكبير› والبيهقي في 
المعرفة» وقال: « هذا إسناد لا يحتج به) ( الدراية: ۱۲۸/۲ 1415؟). 
والخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد : إذا ترك الاستكذان جهلا 
اما إن تركه عمدا متهاوناً بالإمام كان له أن يسترد الأرض زجرا له . 
وعند المالكية: يشترط إذن الإمام في القريب من العمران قولاً واحداًء 
ولهم في البعيد قولان . 
والمفهوم من كلامهم : أن العبرة بما يحتاجه الناس» فما احتاجوه لابد فيه 
من الآذفء وما لآ فاك 
( تبيين الحقائق: >٠٠ / ١‏ وشرح الدر الحتار: ١‏ / ۰۲۸۷ ومواهب 
ا لجليل: 2١١/57‏ والإقناع للخطيب: ۳/ ١۹ء‏ وكشاف القناع: 44 ›٠١۸/‏ 
ومطالب أولى النهى : > / ١/٠١‏ ). 
الأمر الشاني: أن يكون ذمياء فالمذهب: أنه لا يشترط إذن الإمام؛ ولو 
كان فى بلاد المسلمين للعمومات . 
وعند الحنفية : يشترط إذن الإمام كما في شرح الدر الختار. = 


لوج نت ری ری ردس 
فی دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرهاء ود 5 يملك بالإحياء ما قرب من عامر 


إذن رفي دار الإسلام وغيرها)» فجميع البلاد [سواء]' '" في ذلك» 
(والعنوة)'“ كأرض مصر والشام والعراق (كغيرها) ما أسلم أهله 
عليه '2 أو صوحوا عليه '» إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صوحوا 
على أنها لهم ولنا الخراج7*؟ . 
( ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته ٠”)‏ لعموم ما 
= وعند المالكية: الذمي كالمسلم فيما تقدم» إلا في الإحياء في جزيرة 
العرب فلابد فيه من الإذن عند مطرف وابن الماجشون . 
وعند الشافعية : لا يجوز إحياء الذمي في بلاد الإسلام مطلقا . 
1 ( المصادر السابقة ) 
وا آي غلية وقيرا. والطلع: ص #ماوع. 
(؟) يملك بالإحياء» ولا خراج عليه إلا أن يكون النحبى ذميا كغير الموات . 
(۳) أي أن الأرض للمسلمين كأرض خيبر» فيملك بالإحياء كغيره . 
(: ) لأنهم صوحوا في بلادهم» فلا يجوز التعرض لشيء منها؛ لأن الموات 
تابع للبلد . ( ينظر الشرح الكبير لابن قدامة ۳۷٤/۳‏ ) . 
( 5 ) في المغني ( ١ :) ۱٤۹/۸‏ كل ما تعلق بمصالح العامر من طرقه» ومسيل 
مائه» ومطرح قمامته» وملقى ترابه وآلاته» لا يجوز إحياؤه بغير خلاف في 
الذهب» وكذا ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتهاء ومحتطبها 
وطرقهاء ومسيل مائها لا يملك بالإحياء لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ) . 


]١[‏ ساقط من / م. 


فيد واد | يس ل 
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تقده')» وانتفاء المانع2 ' © فإن تعلق بمصاحه کر و وملقى 

كناسته ونحوهما“؟ لم يملك» وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك 

با حا وإذا وقع فى الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع 

١ (‏ لحديث جابر السابق . 

( ۲ ) وهو التعلق بمصالح العامر فجاز إحياؤٌه كالبعيد . 

(7) وهي مدفن الموتى» أو المرصدة لدفن الموتى ولو قبل الدفن. 

(: ) كملقى ترابه» بلا خللاف كما تقدم قريبا عن المغنى . 

( 5 ) إحياء أراضي حرم مكة ينقسم إلى قسمين : 
الأول : إحياء أراضي المشاعر كمنى› ومزدلفة» وعرفات : فالمذهب» وهو 
قول جمهور أهل العلم : التحريم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : يا رسول اللّه « ألا نبنى لك بمنى بيتاء أو بناء يظلك من الشمس» فقال : 
لا إغا هو مناخ من سبق إليه ) رواه احوية وأبو داود والترمذي وصححه ) 
ولحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو 
أحق بها ) رواه البخاري» وأراضي المشاعر قد تعلق بها حق جميع 
املو 
وفي قول للشافعية والحنابلة : الجواز؛ لعموم أحاديث الإحياء . 
ونوقش: هذا الاستدلال بأن أراضى المشاعر لا يسلم أنها موات» بل ملك 
جميع | این : _- 


[۱] في / م »ف »هھ بلفظ ( كمقبرته ) . 
[۲] في / ف بلفظ ( بالاحياء ) . 


لک سس اروس الریع شرج راد الست 


ولا و 1" يعن وضعها('؟), ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل» و جص 
بإحياء"» وليس للإمام إقطاعه وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحي 


= الثاني: حكم إحياء أراضي الحرم غير المشاعر: فالمذهب : التحريم؛ لقول الله 
تعالى : [ والمسجد الحرام الذي جعاناه للناس سواء الماكف فيه والْبَاد . 
وعند المرداوي من الحنابلة : جواز إحياء ما لا يحتاج إليه الحاج ألبتة إن 
وجل . 
وعند الحنفية» والمالكية» والشافعية : الجواز؛ لعموم أحاديث الإحياء . 
(المبسوط: »١57/57‏ وبدائع الصنائع: »١9414/5‏ والشرح الكبير 
للدردير: ٤‏ /537» والمنتقى: ۲۷/١‏ ومغني الحتاج: 2514/5 والفروع : 
٤‏ / "5 ه؛ والإنصاف : لاد" 

)١ (‏ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع) 
متفق عليه . 

( ۲ ) المعدن ينقسم إلى قسمين : 
الأول : الظاهر وهي التي يتوصل إليها بعمل يسير كالنفط» والكبريت» 
والقار» والكحل ونحو ذلك» فالمذهب ومذهب الحنفية: أنها لا تملك 
بالإحياء» ولا يجوز إقطاعها لأحد؛ لأن النبي عه « أقطع أبيض بن 
حمال معدن الملح» فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العد رده» رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه» وضعفه ابن القطان 


والتلخيض + 52/1 
يجوز إقطاعه . 


. في / م » ف بلفظ ( تعتبر)‎ ]١[ 


اب ایا وات 


بالبغاء» لآنه برد الماء | إلى الجانب الآخر فيضر بأهله” '» وينتفع به بنحو 


= وعند المالكية: أنها إلى الإمام يعطيها لمن شاء من المسلمين. 
وعند الشافعية : يملكها المحيي بشرط عدم علمه بوجودها قبل الإحياء؛ 
لأنياامن لجرا ارش وقد ملكي بالأسيار فياك اادد تنما . 
الغاني : الباطنة» وهي التي لا تخرج إلا بعمل ومؤنة كالذهب والفضة» 
والحديد والنحاس والرصاص» فالمذهب» ومذهب الحنفية» ومذهب 
الشافعية : أنها ملك لمن استخرجها؛ لأنها مستخرجة من موات لا ينتفع 
به إلا بالعمل والمؤنة» فيملك بالإحياء . 
وفي وجه عند الحنابلة : أنها لا تملك بالإحياء؛ لأن الإحياء الذي يملك به 
هو العمارة التي يهيأ بها امحيا للانتفاع من غير تكرار عمل» وإخراج 
المعادن حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع . 
وعند المالكية : المعادن الباطنة كالظاهرة أمرها إلى الإمام . 

(حاشية ابن عابدين: ۸۳۸۳/٠١‏ وحاشية الدسوقي: ›٤۸٦/١‏ 

والبجيرمي على الخنطيب: ۱۹۹/۳ ) 

. وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف‎ ) ١١ 
وفي ظاهر الرواية عند الحنفية وبه قال سحنون ومطرف وأصبغ : أنه يملك‎ 
بالإحياء؛ لأن الموات اسم اا يماع يسم فإذا لم يكن ملكا لأحدء‎ 
. ولاحقا خاصا له لم يكن منتفعاً به فكان مواتا‎ 
وفي رواية لأبي حنيفة: أنه إذا كان الماء قريبا لا يكون مواتاً؛ لأن ما‎ 


يكون قريب من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه . - 
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س( ل الروض المربع شرح زاد المستقنع 


= وعند محمد بن الحسن: تعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما 
ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداء ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن 
الگا مد العافر . 
والقول الآخر عند المالكية : أن باطن النهر إذا يبس يكون ملكا لصاحبى 
الأرض الى سه انير لكل واتحد مدهها ما يجاور أرضه ساصفة 
ركقلك إذا مال الور هن عجرا إلى ارش الخادرةاله. 
١‏ الفتاوى الهندية: cA“ / o‏ وحاشية ابن عابدين : «TVA jo‏ والتاج 
والإكليل: ٠۲/١‏ والرهوني على الزرقاني : 4۸/۷ والبجيرمي على الخطيب : 
.)١ 6‏ 

١ (‏ ) وبه قال الشافعية . 
يعني إذا لم يكن مملوكا فله إحياؤه کموات» والانتفاع به ينحو زرع مع 
عدم الضررء وإن غلب الماء على ملك إنسان» ثم نضب عنه فله أخذه: 
ولأ ول بلک بک الام عليه 

5 آي عادة أعل البلد العام ب فن لبن أو الجر اوسصجرة وتحوة: 

وم وعذا عو لقعب وعن الأمام امد ؛ إحياء الأرش ما عد عرقا إحياء 
لأن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء ولم يبينه» فيجب الرجوع فيه 
إلى ما كان إحياء في العرف. - 


پد سر 
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= وعد اشيفية يكرة اة بالبجاء على الارضل اولك كى الغرص: و 
كريها ‏ حرثها ‏ أو سقيها. 

وعند مالك : إحياء الأرض أن يحفر فيها بغرا أو يجري عینا أو يغرس 
شجرأء أو يبني» أو يحرث ما فعل من ذلك فهو إحياء . 

قال عياض : اتفق على أحد سبعة أمور: تفجير الماء» وإخراجه عن 
غامرهاء والبناءء والغرس» والحرث» ومثله تحريك الأرض بالحفر» وقطع 
شجرهاء وسابعها كسر حجرهاء وتسوية حفرهاء وتعديل أرضها . 

وعند الشافعية : أن الإحياء يختلف بحسب المقصود منه» فإن أراد 
مسا اشترط لحضولة ريط البقعة اجر أو نينأو مض الطين أو 
الواح الخحشب والقصب بحسب العادة» وسقف بعضها لتهيا للسكنى 
ونصب باب ؛ لأنه المعتاد» وقيل : لا يشترط . 

وإن كان المقصود زريبة للدوآب فيشترط التحويط» ولا يكفي نصب 
سعف أو أحجار من غير بناء» ولا يشترط السقف» والخلاف في الباب 
كالخلاف فيه بالنسبة للسكنى . والإحياء في المزرعة يكون بجمع التراب 
حولهاء وفي معنى التراب قصب وحجر وشوكءولا حاجة إلى محويط. . . 
ولا يشترط الزراعة بالفعل على أحد القولين؛ لأنها استيفاء منفعة وهو 
خارج عن الوحياء . 

والقول الثاني : لابد منها؛ لأن الدار لا تصير محياة إلا إذا حصل فيها 
عين مال المحيين» وكذا الأرض . 3 


سسس ارول یی وف 


سواء أرادها للبناء أو غيره('“"“ لقوله عليه السلام: «من أحاط حائطا 
على أرض فهي له) روأه الحعد وأبو داود عن جاب" ۽ (أو حفر بكرا 


= (الفتاوى الهندية: ه/87*» والتاج والإكليل: »١١/5‏ وحاشية 
الد سوقي : ٠‏ / 1۹ والقليوبي وعميرة: 5١/7‏ والمغني : ١75/7‏ ). 
)١(‏ كمالو أرادها لزرع» أو حظيرة غنم» أو غيرهما. 
(۳) أخرجه أحمد ( ۳۸١/۳‏ )» والطحاوي في شرح معاني الأثار: ( 77/82/57 ) 
من طريق محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان 
ابن قيس اليشكرف عن جابر بع عيذ الله: وإسناده جح وقد زال 
الخوف من تدليس قتادة لأن الراوي عنه سعيد بن أبى عروبة. قال يحيى 
ابن معين : حمق الناس فى قتادة؛ سعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى 
وشعبة» فمن حد ثك من هؤلاء الثلاثة بحديث يعني عن قتادة فلا تبال 
انظر: الجرح والتعديل: ( > / 55 )» ونقل ابن رجب في شرح علل الترمذي 
505/19) عن البرديجي: (إذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة 
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باب إحياء الموات 


فصل إِلَى الماءء أو أجراه إِلَيه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد 
أحياه» ويملّك حريم 

فوصل إلى الماء) فقد أحياه”'2» (أو أجراه) أي الماء (إليه) أي إلى 
. الموات (من عين ونحوها أو حبسه) أي الماء (عنه) أي عن الموات 
إذا كان لا يزرع معه (ليزرع فقد أحياه)؛ لأن نفع الأرض بذلك أكثر 
من الحائط» ولا إحياء بحرث وزرع » (ويملك) المحيي (حريم 


= يذ كره المزي في تحفة الأشراف عن جابرء وإنما ذكره من حديث سمرة بن 
جندب» وحديث سمرة أخرجه أبو داود (4557/1 ) الخراج ( ح 
۷ ) وأحمد : ( ۰۱۲/۰ ۲۱)» والطيالسي: (ص 217١‏ ح 105)) 
وابن أبي شيبة : (7/1) وابن الجارود في المنتقى : (ص 378, ح ٠ »)٠١١١‏ 
وابن زنجويه في الأموال: ( ٠١۲/۲‏ )» والطبراني:في الكبير: (1/ 51؟), 
والطحاوي في شرح معاني الاثار: ( 558/5 )» والبيهقي : ١58/50‏ ). 

)١(‏ وإن خفرها لارتفاقه كعادة من انتجع أرضاء فهو أحق ما أقام» وإن رحل 
فسابلة» فإن عاد فهو أحق بها من غيره ويختص بها . 
وإن حفر البعر فلم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء يكون 
أحق بها من غيره. 

(؟) وفي المغني ۱۷۸/۸: ( ولا يعتبر في إحياء الأرض خرتها ولا زرعها؛ 
لأن ذلك مما يتكرر كلما أراد الانتفاع بها ) . 
وتقادع قر لالا 


OO E MN 896 O. FEF EL GE OT BF ”!9 E 0040:1009 ZO RR‏ 62 6 ]ج33 SOO‏ ث2 


اروش الريع شرح زاد الستنع 
البئر العاديّة: خمسين ذراعا من كل جانب» وحريم البدية نصفهاء 

البئر العادية)('“"' بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد» ولم يرد 
عادا بعينها (خمسين ذراعا من كل جاتب) إذا كانت انطمت» وذهب 
ماؤهاء فجدد حفرها وعمارتهاء أو انقطع ماؤها فا" ' أستخرجه"» 
(وحريم البدية) المحدثة(؟؟ (نصفها) خمسة وعشرون ذراعاا . لما 


)١(‏ في الإقناع مع شرحه 5 /۱۹۲: «وهي القديمة التي انطمت وذهب 
ماؤها فجدّدَ حفرها وعمارتهاء أو انقطع ماؤها فاستخرجه» ملكها 


وملك حرععها....). 
( ۲ ) في المطلع ص ( ۲۸١‏ ): «حريم البغر وغيرها: ما حولها من مرافقها 
وحقوقها....). 


١؟)‏ ملكها بذلك» وملك حريمها إذا كانت موات . 

(4) التي لم يسبق لها عمارة نصف العادية إذا كانت في موات» وحفرها 
للتمليك لأجل البعر» أو سقي الماشية . 

( 5 ) وهذا هو المذهب» لا استدل به المؤلف» ولأن العادية أكثر غزارة للماء في 
الغالبة. 
وقال بعض الحنابلة: حريم البئر قدر الحاجة» اختاره القاضي في اجرد» 
وأبو الخطاب» وابن قدامة في الكافي . 0 
وعد ای إن خر بعر العا وعر ای يوسي منیا للسواشي 
أربعون ذراعاء من كل جانب على الصحيح . 
وحريم بكر الناضح - وهي أن يحمل البعير الماء من نهرء أو بغر لسقي= 


.— 


١ [‏ ] في / س بلفظ ( فإن استخرجه ) . 


باب إحياء الموات 


روى أبو عبيد في« الأموال ١1)‏ عن سعيد بن المسيب”'؟2 قال :«السنة 


= الزرع: أربعون ذراعا. 
وعند أبي يوسف ومحمد : ستون ذراعا. 
وعند المالكية : أن البئر ليس لها حريم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة 
والصلابة» ولكن حريمها ما لا ضرر معه عليهاء وهو مقدار ما لا يضر 
بمائهاء ولا يضيق مناخ إبلهاء ولا مرابض مواشيها عند الورود . 
وعند الشافعية : أن حريم البثر احفورة في الموات - وهي ما كانت مطرية 
وينبع الماء منها ‏ : موقف النازح منهاء والحوض» وموضع الدولاب - 
وهو ما يستقي به النازح - ومتردد الدابة» كل ذلك غير محدد» وإنما هو 
بحسي E‏ 
وحريم بعر القئاة : وهي ا حفورة من غير طي ليجتمع الماء فيها ويؤخذ لنحو 
الزارع ما لو حفر فيه نقص ماؤهاء أو خيف سقوطهاء ويختلف ولك 
بصلابة الأرض ورخاوتها . 
الفتاوى الهندية: ٠‏ / ۳۸۷ والتاج والإكليل:.7» وحاشية قليوبي 
وعميرة: ۳ / ۰۸٩‏ والانصلاف مع الشرح الكبير: 2١١4/١٠‏ ومنتهى 
الإرادات : 414/١‏ ه ). 

١ (‏ ) أحد العلماءء والفقهاء السبعة» قال فيه البن المديني : لا أعلم في التابعين 
أوسع علما منه» مات سنة (٠4ه)‏ وقد ناهز الشمانين. ( سير أعلام 
النبلاء ۴٠۷/٤‏ ). 


. ) في / س بافظ (الأموات‎ ]١[ 


اروا للريع شرج زا ليع 


فى حرج القليب العادي خمسون ذراعاء والبدي خمسة وعشرون 


ذراعا»!'2. وروی الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا . ور شجرة قدر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: ( ۳۷١/٦‏ ) البيوع» باب في حرم الابار( ح 
۸ ). وأبو داود في المراسيل: ( ص ۲٠١‏ )» وابن زنجويه في 
الأموال: 5514/7١‏ - ح ١٠١78‏ )» والحاكم في المستدرك: ( 91/5 ) 
الأحكام» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان: ( »)۲١۹/۱‏ وابن حزم في 
امحلى : ( ۲۳۹/۸ )» والبيهقي: ( هه ١55-1١‏ ) إحياء الموات» باب ما 
جاء في حرم الآبار» ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية: 
450/١١‏ - ح ١189434‏ ) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا . 
وأخرجه ابن أبي شيبة: ( ۳۷٤/٦‏ - ح 1891 )» وأبو عبيد في 
الأموال: (ص 705).» وابن زنجويه في الأموال: ( ٠5٥/۲‏ - ح 
0 والبييقي : )١150/7(‏ من طريق الزهري عن سعيد بن 
السب هوقوقا عليه: ظ 
وأخرجه الدارقطني : ( > / ١‏ الأقضية والأحكام (ح ٦۴‏ ) من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا موصولا . 
الحديث صحيح مرسلا» ومرسلات ابن المسيب من أصح المراسيل . قال 
الدارقطني في السنن بعد روايته للحديث : «الصحيح من الحديث أنه 
مرسل عن ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهم). 
وفي المغني ( ۸/ ۱۸٠١‏ ): «ولابد أن يكون البثر فيها ماء فإن لم تصل = 
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' باب إحياء الموات Cor)‏ 
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مد أغصانها ؟» وحريم دار من موات حولها مطرح تراب» وكناسة» 
وثلج» وماء ميزاب( » ولا ر لدار محقوفة عللف( "2 و يتصرف 53 


منهم بعحسسبا العادة(* 2 , 


= إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في الإحياءء وقوله: «ومن حفر بغرا 
عادية) يحمل على البغر التي انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها 
وعمارتهاء أو انقطع ماؤها فاستخرجه ليكون ذلك إحياء لها ... ولو 
حفر رجل بغرأ للمسلمين ينتفعون بهاء أو ينتفع بها مدة إقامته عندها ثم 
يتركها لم يملكهاء وكان له الانتفاع بها فإذا تركها كانت للمسلمين 
كالمعادن الظاهرة» وهو أحق بها ما دام مقيما عندها؛ لأنه سابق إليها 
كالمتجر الشارع في الإحياء ) . 

)١١‏ وهذاهوالمذهب. 
وعند الحنفية : خمس أذرع . 
وعند المالكية : بقدر مصلحتهاء وهذا كله في الأرض المباحة . 

(المصادر السابقة ) 

( ۲ ) وغير ذلك مما يرتفق به ساكنهاء فيحرم على غيره التصرف فيه . 

(۳) يعني للغير من كل جانب؛ لأن الحريم من المرافق» ولا يرتفق بملك غيره؛ 
لآن مالكه أحق به . 

٤ (‏ ) أي يتصرف كل واحد من أرباب الأملاك المتلاصقة في ملكه» وينتفع به 
بحسب العادة الجارية» فإن تعدى العادة منع من التعدي عملا بالعادة . 
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الروض المربع شرح زاد المستقدع 


وللإمام کا رات ہو بيه 


أحق به”' ' ووارثه من بعده”'©؛ ولیس له بيعه”' »؛ ( وللإمام إقطاع 


موات لمن يحييه 55 بحييه)(*) ف هذ عد عد يها TOE SEA‏ لد عل عن 


)١(‏ وهذا هو المشهور من المذهب؛ لما روى أبو داود أن النبي عَيْتهُ قال: من 
سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) . 
قال الحارثي : وعن أحمد رواية بإفادة املك وهو الصحيح . ( الإنصاف 

مع الشرح الكبير: .)١١١/1١5‏ 

(۲ ) في الإنصاف : «بلا نزاع؛ وهو قول الشافعية كما في الحاوي الكبير 
۲۷ . لأنه حق للموروث فقام وارثه مقامه فيه كسائر حقوقه» ومثل 
ذلك الأرض الخراجية أحق بهاء وورثته من بعده. 

. وهذا هو المذهب؛ لأنه لم يملكه؛ وشرط البيع أن يكون من مالك‎ ) 7١ 
. ) والرعايتين؛ لأنه أحق به. ( المصدر السابق‎ 

5 ) الاقطاع لغة: التمليك والإرفاق. ( لسان العرب: ۸/ ۲۸١‏ ) والمصباح 
Seh‏ 
( حاشية ابن عابدين: ۳۹۲/۳). 
hari‏ 
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باب إحياء الموات 


«لأنه ا له اق بلال بن الحارث العقيق»('“» (ولا يملكه ) بالإقطاع بل هو 


= وحريم الأمصار» ومنازل المسافرين» ونحو ذلك» وهو أقسام: ما يختص 
الإرفاق فيه بالصحاري» وما يختص بافنية الدور والأملاك» وما يختص 
بأفنية الشوارع والطرقات» وتأتي . 
الغاني : إقطاع تمليك» وهو تمليك الإمام مجردا عن شائبة العوضية بإحياء 
أو غيره» وهو أقسام : إقطاع الموات» وإقطاع العامرء وإقطاع المعادن» وتأتي . 
( الخراج لأبي يوسف: ص 55» وحاشية الدسوقي : > / ۰1۸ والأحكام 
السلطانية للماوردي: ص »١17‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ›۲١۸‏ 
والمغني : 8 / ١57‏ ). 

/١١ والحاكم‎ »)١١٠٤١ ح‎ - 770/١ ( أخرجه الطبراني في الكبير:‎ )١( 
الزكاة» باب زكاة المعادن»‎ ».) ٠١١/٤ ( : الزكاة» والبيهقي‎ ) ٠ 5 
إحياء الموات» باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا‎ )١494-١48/5( 
. ثم لم يعمرهاء من طريق الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه‎ 
والحاكم:‎ »)١١4١ -۳۷١/١( وأخرجه الطبراني في الكبير:‎ 
معرفة الصحابة من طريق يحيى بن بلال بن الحارث عن‎ ») 517/9 
. أبيه بلال بن الحارث‎ 
-1/41١/5( وابن زنجويه في الأموال:‎ ») ۳۰۹٦/۱ ( : وأخرجه أحمد‎ 
. ح 1756 ) من حديث عبدالله بن عباس‎ 
الخراج» باب في إقطاع الأرضين‎ ) ٤٤١-٤٤٤/۳ ( وأخرجه أبو داود:‎ 
») ۱٤١/٣ ( والبيهقي:‎ ») ۰ ٦/۱ ( وأحمد:‎ ») ۳۰۹۳ ۰۳۰٦۲ ح‎ ( 
= إحياء الوات» باب كتاب القطائع؛ من طريق كثير ين عبدالله بن عمرو‎ 
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الروض المربع شرح زاد المستقدع 


32 2 ا 


أحق من غيره» فإذا أحياه ملكه( 2١‏ . 


ابن عوف عن أبيه عن جد وأخرجه مالك: ١748/١١‏ )2 الركاة ( ح ۰)۸ 
وأبو داود: (5547/17 - ح ۳۰٦٣۱‏ )» أبو عبيد في الأموال: (ص 71417 )» 
ابن زنجويه في الأموال: ( ۷٤١/۲‏ )» والبيهقي: »)٠١١/٤(‏ من 
طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم . 

وأخرجه عبدالرزاق : ( ٩/۱۱‏ - ح ۱۹۷۰۳ )» والبيهقي: ))١45/5(‏ 
من طريق ابن طاووس عن أبيه . 

وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج: ( ص ۲۹٤ - ٩۳‏ )» والبيهقي : 
.)١45/5(‏ من حديث عبدالله بن ابي بكر مرسلا . 

الحديث في إقطاع النبي يه لبلال بن الحارث العقيق ثابت» وصححه 
الحاكم والذهبي . 


١ (‏ ) إقطاع الموات ضربان : 


~~ 2~ 


الضرب الأول : ما لم يزل مواتا من قدي الدهر فلم تجر فيه عمارة» ولا 
يثبت عليه ملك فهذا يجوز للإمام أن يقطعه من يحييه ویعمره» لما 
استدل به المؤلف . 

والمذهب : أن إقطاع الموات لا يفيد تمليكاء فإن أحياه ملكه بالإحياء؛ لا 
بالإقطاع؛ لأن عمر رضي الله عنه استرجع من بلال بن الحارث ما عجز 
عن إحيائه» ولو ملكه لم يسترجعه . 

وجمهور العلماء : أنه يملكه بالإقطاع . 


اسل للدم 


وفي الإنصاف مع الشرح ( ١177/١5‏ ): ( وقال مالك : يثبت الملك = 
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باب إحياء الموات 
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= پاس الإقطاع بع وچب ويقسرف» ويورث عن قال :وهو الحيح 
إعمالا لحقيقة الإقطاع» وهو التمليك) . 
والضرب الثاني ١‏ عا کال کارا شتريي فصار مواتا عاطلا» وهو نوعان : 
الأول : ما كان عاديا - أي قدا جاهليا - فهو "ارات الذي لم يقبت 
فيه عمارة» ويجوز إقطاعه؛ وفي انيت سرقبها : «عادي الأرض لله 
ولرسوله» ثم هي لكم مني ») رواه الشافعي› وأعل بای رسال . ( التلخيص : 
OYY‏ 
الغاني: ما كان إسلاميًا جرى عليه ملك المسلمين» ثم خرب حتى صار 
مواتا عاطلا لا يعرف له مالك . 
فالمذهب ومذهب الحنفية : يملك بالإحياء بشرط إقطاع الإمام له 
وعند المالكية : يملك بالإحياء مطلقا بشرط أن تكون الأرض غير مقطعة» 
فإن كانت مقطعة فالراجح عندهم أنها لا تملك بالإحياء . 
وعند الشافعية : أنه مال ضائع يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام . 
(الفتاوى الهندية: »*85/٠‏ والرهوني على الزرقاني: ه/ ه١٠2‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي: ص »١15١‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلىى: ص ۲۱۳ ) . 
وأما إقطاع العامر» فالعامر ضربان : 
الأول: ما يتعين مالكه فلا نظر للسلطان في إقطاعه اتفاقاء وهذا إذا 
كانت في دار الإسلام»فإن كانت في دار الحرب التي لا يثبت للمسلمين- 
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الروض المريع شرح زاد للستيع 


فطع الوس في ارق الواسغة ما مير الاس 


وللإمام أيضاً إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعاة'؟ للمصلحة» (وله 


ص 


إقطاع الجلوس) للبيع والشراء رفي الطرق'"' الواسعة)' ورحبة مسجد 
غير محوطة(') (ما لم يضر بالناس ) ؛ لأنه ليس للإمام إن یادن فيسا لا 
ملا فيه لالد ضما فيه عط 5 


= عليها يد فأراد الإمام إقطاعها عند الظفر جاز . 
والثاني : ما لم يتعين مالكه» فما اصطفاه الإمام لبيت المال» أو ما دخل 
بيت المال فالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم: عدم جواز إقطاعه؛ 
لكونه ملكا لكافة المسلمين فجرى على رقبته حكم الوقف المؤبد . 
وعند الحنفية: يجوز إقطاعه» إذ الأرض بمنزلة المال كما يعطى المال حيث 
ظهرت مصلحته . 
(الخراج لأبي يوسف: ص 57+ وحاشية ابن عابدين: ٠۲٠٠/۲۳‏ 
وحاشية الدسوقى : 4 /18» والأحكام السلطانية للماوردي: ص ٠۲۹۲‏ 
والأحكام السلطانية لبي لی هن ١98‏ . 

١ (‏ ) محتاج إلى الجلوس فيهاء فللإمام أن يقطعه إقطاع منفعة . 

( ۲ ) لأن امحوطة لا يجوز فيها البيع ونحوه» بل من المسجد» والرحبة بفتح الحاء 
وسكا ساحة المسجد» وجمعها رحب ورحاب . ( المطلع : ص 758١‏ ). 

( ۳ ) إقطاع الإرفاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما يختص بالإرفاق فيه بالصحاري والفلوات حيث منازل 
المسافرين وحلول المياه وهو نوعان : 
الأول: آن يكون لاجتياز السابلة واسعراحة المسافرين فيهوالذي يخض - 














3 في / ف بلفظ ( ,اتبعا) . [] في / ف بلفظ ( الطريق ) . 


باب إحياء الموات 


ويكون أحق بجلوسها 
(ويكون) المقطع!'! له (أحق بجلوسها)'“ ولا يزول حقه بنقل 
متاعه منهاا"'؛ لأنه قد استحق بإقطاع الإمام» وله التظليل على 
= السلطان من ذلك إصلاح عورته» وحفظ مياهه» والتخلية بين الناس وبين 
نزوله» والسابق أحق به حتى يرتحل؛ لقوله عه : «منى مناخ من سبق » فإن 
نزلوه سواء عدل بينهم نفيا للتزاع . 
الثاني : أن يكون نزولهم للاستيطان» فللإمام منعهم» أو تركهم حسب المصلحة . 
القسم الثاني : ما يختص بأفنية الدور والأملاك» فإن كان الارتفاق مضرا 
بأهلها منع اتفاقا . 
وإن لم يضر فالحنفية والمالكية» وهو قول للشافعية والحنابلة: أن لهم 
الارتفاق وإن لم يأذن أربابها؛ اسن وهو ما ينتفع به أهل الدور غير 
نملو كة لأحد . 
وفي قول للشافعية والحنابلة : أنه لا يجوز الارتفاق الأيلذن؛ لاله تيع لاملاكهم: 
القسم الغالث : ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فموقوف على نظر 
السلطان» وفي حكم نظره وجهان : ) 1 
الأول : أن نظره مقصور على كفهم عن التعدي» ومنعهم من الإضرار» 
والإصلاح بينهم عند التشاجر. 
والشاني : أن نظره نظر مجتهد فيما يراه صالحا فى إجلاس من يجلس» 
ومنع من يمنع» وتقديم من يقدم. ( المصادر السابقة ) . 
١‏ ) مالم تزل رغبته» فإن زالت فهو كغيره. 
( ۲ ) ما لم يعدالإمام في إقطاعه . ( الشرح الكبير مع الإنصاف: ١70/1١8‏ ). 


له اسم سمس سس ل ا مص ل ممم 


[] في / س بلفظ ( المنقطع ) . 


س سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طَال؛ 

نفسه بما ليس ببناء بلا ضرره '“» ويسمى هذا إقطاع إرفاق”'©؛ (ومن 
غير إقطاع) للطريق الواسعة والرحبة غير الحوطة الحق (لمن سبق بالجلوس 
ما بقي قماشه' ' ”21 فيها وإن طال )7" جزم به في (الوجيز) لأنه سبق 
إلى مالم يسيق إلية مسلم فلم معي فإذا تقل مماعه گان لخيره 
الجلوس('), ااا ا ا 0 


)١(‏ من بارية وكساء؛ لدعاء الحاجة إليه» وليس له أن يبني دكة في الطريق 
ولو واسعأة كا قي سن التضبيق .. لكر السابق: ما او 

( ۲ ) ومنفعة لا تمليك . 

( ۳ ) القماش: بضم القاف» متاع البيت . (المطلع: ص ۲۸١‏ ). 

٤ (‏ ) بالاتفاق ( الشرح الكبير: ١7/1‏ ) ما لم يضرء وله الجلوس ولو ليلا 
وكذا لو جن اجا أو غلامة اظ لد تلكاة: 

(5) وهذا هو الوجه الأول في المذهب» قال الحارثي: وهذا اللائق بأصول 
الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع . لما علل به المؤلف . 
والوجه الثاني : يزال» قال الحارثي : هذا e‏ 
( المصدر السابق ) . 

٦ (‏ ) في مكانه» ولو لم يأت الليل» ولا يحتاج فيه إلا إذن الإمام بخلاق 
المقطع فإن استحقاقه بإذن الإمام فلا يزول حقه بنقل» وهذا استحقاقه 
بسبقه» ومقامه فيهاء فإن انتقل عنها زال استحقاقه . 
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باب إحياءالوات با 


وإن سبق اثنان اقترعا, 

وفى «المنتهى » وغيره "» فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك » (وإن 
سبق اثنان) فأكثر إليها"“ وضاقت (اقترعا)“ لأنهما استويا في 
السبق والقرعة عميزة) ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن 
ونحوه*"؟2 فهو أحق به”' 22 وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما” '2. 


)١١‏ كالإقناع. 

. وإن قام وترك متاعه لم يكن لغيره إزالته‎ )7١ 

( ۳ ) أي الطريق الواسع» ورحبة المسجد غير امحوطة . 

. وهذا هوالمذهب؛ لا علل به المؤلف‎ ) ٤( 
والوجه الثاني : يعدم الإمام من يرى منهما» قان القاضي . (الإنصاف‎ 
.) ١74/1١65 مع الشرح الكبير:‎ 

٥ (‏ ) كثمر مباح» ومنبوذ رغبة عنه» ونثار في عرس» وما يتركه حصاد من ذرع 
ولقاط من ثمر» ونحو ذلك . (الإنصاف مع الشرح: ١79/1١5‏ ). 

759 مسلما كان او فی رالات ی مقصور عل القدر قاع 

(۷) وهذا هو المذهب؛ لأن قسمته ممكنة فلا يؤخر حق أحدهما؛ لأنه لا ميزة 
لأخدهما على الآخر. 
وقيل : يقترعان» وقيل يقدم الإمام أيهما ا (الإنصاف مع الشرح : 
1 0 


ا الروض المربع شرح زاد المستقدع 
ومن في أَعلَى الماء المباح السقي وحبس الماء إِلَى أن يصل إلى كعبه» ثم 
يرسله إلى من يليه ؛ 

(ولمن فى أعلى الماء المباح ) كماء مطر (السقي و حبس الماء إلى أن 
يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه) فيفعل كذلك وهلم جراء فإن 
[لم ]1 ''يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للاخر؛لقوله عليه 
السلام : «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) متفق عليه»› 
وذكر عبدالرزاق [عن ]['"! معمر عن الزهري قال : نظرنا"' إلى قول 
النبي ده : (ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الین ۲)٤1‏ فكان ذلك اښ 


= وفي الإنصاف مع الشرح :)١1٠0/1١7(‏ «فائدتان: الأولى: لو ترك 
دابته بفلاة» أو مهلكة ليأسه منهاء أو عجزه عن علفها ملكها آخذها 
على الصحيح من المذهب ... وقيل: لا يملكها كالرقيق وترك المتاع 
عجزاً بلا نزاع» ويرجع بالنفقة على الرقيق وأجرة المتاع على الصحيح من 
56 
الخانية: لو ألقى متاعه في البحر خوف الغرق . فقال الحارثي: نص 
أحمد : أنه باق على ملکهم» وقيل : يملكه آخذه» قدمه في الفائق ) . 

5غ الفرجة البقارى : ۷۹/۴ المساقاة» بابي سكر الأتهار» وباب 
شرب الأعلى قبل الأسفلء وباب شرب الأعلى إلى الكعبين: ( 11١/7‏ )؛ 
الصلاح باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين» = 


اسشض لل لإ ب ب ل مسد ا -م 
02-7 








[۳] في / ه بفظ ( نظر) . ]¢[ 


باب إحياء الموات 3 
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الكعبين» فإن كان الماء ممل وكا قسم بين اللاك بقندر النفقة والعمل؛ 
وتصرف كل واحد في حصته بما شاء'“. 


OIAAIA o) =‏ تفسير سورة النساء» باب فلا وربّك لا يو 3 
حت يحكموك فیما شجر بینهم )» مسلم: ( ٤‏ /۱۸۳۰-۱۸۲۹)» 
الفضائل ( ح 8 من حدیت دات بن الزمر. 
أما ما ذكره عبدالرزاق من قول الزهري فلم أقف عليه في كتابه المصنف» 
ولعله في كتابه الآخر تفسير القرآن» تحت قوله تعالى: #8 فلا ورك لا 
يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم 4 من سورة النساء ووقفت على 
كلام الزهري عند البخاري في صحيحه »)۷۷/١(‏ والبيهقي : 
5 زه دعن 41١/1١‏ 

)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف :)١4١/١5(‏ «وجملة ذلك» أنه لا 
مكلو لاه ع ااا ہا ان يكرت سارياد أو واشا. .والجخاري ضرياة: 
أحدهما: أن يكون في نهر غير تملوك» وهو قسمان: أحدهما: أن يكون 
نهراً عظيماً؛ كالنيل» والفرات» الذي لا يسعضرٌ اح بالسقى متهماء 
فهذا لا تزاحم فيه» ولكل أحد أن يسقى منها متى شاء وكيف شاء . 
القنسو تفای :81 يكون نهر صشيراً برخم الاس قيةه ووبشاحوت فى 
مائه» أو سيلا ينشاح فيه آهل الأرضين الشاربة منه» فيبدأ بمن في أول 
النهر» فيسقى ويحبس الماء حتى يبِلّعْ الكعب» ثم يرسل إلى الذي يليه؛ 
فيصنع كذلك» وعلى هذا حتى تنتهي الأراضي كلها. فإن لم يفضل = 
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= عن الأول شىء أو عن الثاني» أو عمن يليهماء فلا شيء للباقين؛ لأنهم 
ليس لهم إلا ما فضل» فهم كالعصبة في الميراث. وهذا قول فُقهاء 
المدينة» ومالك» والشافعي . ولا نعلم فيه مُخالفا؛ لما روى عبدالله بن 
الزبير» أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرّة التي يسقون بها 
إلى النبي عله فقال ع : اصق يا زیر : ثم أرسل الماء إلى جارك) . 
فنضب الاتصارق. وقال * يا رسول الله أن كات ايد عيقاف ‏ لون وجه 
رسول الله ْلَه ثم قال : هيا زبيرٌ اسق, ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» . 
فقال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه: فلا ورك لا 
يۇمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم 4 متفق عليه . 
وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري» قال : نظرنا في قول النبي عه : 
ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر) . وكان ذلك إلى الكعبين. قال أبو 
عبيد : الشراج : جمع شرج. والشرج: نهر صغير. والحرة: أرض ملمبسة 
بحجارة سود . والجدر: الجدار . وإما أمرَ النبي عله البيرَ أن يسقى ثم 
برسلء > تسهيلا على غيره» فلما قال الأنصاري ما قال» استوقى النبي 2ه 
للزبير حَقَه . فإ كانت أرضّ صاحب الأعلى مختلفةء منها عالية ومنها 
مستفلة» سقى كل واحدة منها على حدتها. فإن استوى اثنان في القُرْبٍ 
من أول النهرء اقتسما الماء بيتهما إن أمكن» وإلا افرع بيتهماء فقدم 9 
َع له المرْحَةٌ فإن كان الماءُ لا قضل عن أحدهما؛ سَقَى من تقمٌ له - 
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باب إحياء الموات 


وللؤمام دوت غيره عى مرعى لدوايه السات 


( وللإمام دون غيره حمى مرعی)' أي أن بمنع الناس من مرعى 
(لدواب المسلمين)2'؟ .التى يعوم بحفظها اع د ق فد و ا نه ا .د 


> القرعةٌ بقدر حقّه من الماء» ثم تركه للآخَرِء وليس له السقي بجميع الماء؛ 
لُساواة الآخَّر له في استحقاق الماء» وإِنّما القرعة للتقديم في استيفاء الحق 
لآ فى ا الح بخلاف الأعلى مع الأسفّل» فاته اليس الاسقل سبق إلا 
في الفاضل عن الأعلى . فإن كانت أرض أحّدهما أكبر من أرض الآخرء 
قسم الماء بينهما على قدر الأرض؛ لان الزائد من أرض أحدهما مساو 

فى القرب» فاستحق ق جزءا من الماء» كما لو كان لثالث» | ی 

..)185 الحمى لغة: المكان الممنوع من الرعي . ( المطلع ص‎ )١( 
وفي الشرع: أن بمنع الإمام موضعا لا يقع فيه التضييق على الناس للحاجة العامة‎ 
4 لماشية الصدقة» والخيل التي يحمل عايها . (التاج والإإكايل:‎ 
وروى الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي مَل َيه قال : ولا حمى إلا لله‎ 
. ولرسوله» رواه البخاري‎ 

(؟) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلمء لما تقدم من حديث 
الصعب بن جثامة» ولأن عمر رضي الله عنه حمى كما في صحيح 
البخاري» وكذا عثمان كما في البيهقي ( 57/5 ١‏ )» واشتهر ولم ينكر. 
وفي قول للشافعي : ليس لغير النبي عي أن يحمي؛ لما تقدم من حديث 
یسب ب اة رشي اجن 1 
(الأموال لأبي عبيد: ص ۲۹۸» وحاشية قليوبي وعميرة: ›»4۲/١‏ 
وفتح الباري: ٠٠٠/١‏ والمغني : ١577/48‏ ). 


سر 2 بلعل ل لل( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ما لم يضرهم . 


كخيل الجهاد والصدقة ' “رما لم يضرهم) بالتضييق عليهه”'', لما روى 
عمر أن النبى عله :«حمى النقيع"' ٠"‏ لخيل المسلمين)2*7 رواه أبو عبيد» 


. ونعم الجزية» وضوال الناس‎ )١( 

(۲ ) فإن ضيق حرم؛ لعدم المصلحة فيه . 

() موضع قرب المدينة» بينه وبين المدينة عشرون فرسخأء وهو غير نقيع 
الخضمات . ( معجم البلدان: ۳١٠/١‏ ). 

٤ (‏ ) أخرجه أبو عبيد في الأموال: 2705 وابن زنجويه في الأموال: ( 1777/7 
- ح »)١١١٠‏ وأحمد في المسند : 156/9 ۷ والبيهقي: 
55/50 )». إحياء الموات» باب ما جاء في الحمى» من طريق خد اله 
ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر» وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان : 
(54/1 - ح 4554 ) من طريق عاصم بن عمر عن عبدالله بن دينار 
عن أبن عمر . 
الطريقان فيهما راويان ضعيفان هما عبدالله بن عمر العمري» وعاصم بن 
رين حفس ورو العذهما تمد اشع ذا ادل أي سیا 
الحديث في صحيحه» وله شاهد من حديث أبي بكر الصديق عند ابن 
سعد فی الطبقات الكبرى: 011/539 كما أن له شاهدا آخرمن 
حديث الصعب بن جثامة عند أبي داود: (۳/ ٤1۲‏ اح ۳١۸٤‏ )»> 


.) ١ 55/5 ( : والبيهقي‎ 


مدد _ د تا سدم - — 
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ا س ب 0 


وما حماه اي ا ليس لااحد 1301 وما حماه غيره من 
امه يور TE‏ ي ول يدوق اعد اد ریاد سن اواب اواب 
وکا عون م موات او مضيو ؛ لأنه عليه السلام شرك العا فية: 


ومن جا في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه» 
أو غاب ٹر وغاد قري اللا ا 0 


)١ 2‏ في المغني )١۱١١/۸(‏ : وما حماه النبي عو عه فليس لأحد نقضه ولا 
تغييره مع بقاء الحاجة إليه؛ لأن ما حكم به النبي عه نص لا يجوز 
نقضه بالاجتهاد» ومن أحيا منه شيعا لم يملكه؛ وإن زالت الحاجة إليه 
ففيه وجهان : أصحهما: أنه لا يجوز نقضه لما ذكرنا » . 

(۲) وهذا هو المذهب؛ فيملكه بالإحياء؛ لآن حمى الأئمة اجتهاد» وملك 
الأرض بالإحياء نص» والنص يقدم على الاجتهاد . 
والوجه الثاني : لا يملكه بالإحياء؛ لأن اجتهاد الإمام لاا يجوز نقضه كما 
لا يجوز نقض حكمه» والأول: أولى؛ لأن الاجتهاد في حماه في تلك 
المدة دون غيره» ولهذا ملك الحامي نقضه» ومذهب الشافعي على نحو 
ما ذكره.. ( المغتى :7 ١750/24‏ : 

( ۳ ) فهو أحق بمكانه» وتقدم في باب صلاة الجمعة أن من سبق إلى مكان فهو 
أحق به» سواء كان مسجدأ أو غيره في جمعة أو غيرهاء لصلاة أو غيرها 
من الطاعات» وأنه يحرم تأخيره» وإقامته منه» والقعود فيه. 


nm 
o الل‎ 


[١]في‏ / م » ف بلفظ ( نقصه). 
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ومن سبق إلى رباط”'2 أو نزل فقيه عمدرسة أو ضوفي ا 


لم يبطل حقه بخرو جه منه لحاجة( '' . 


١ (‏ ) في المطلع ص ۳۸۲ : «الريّاط : واحد الرباطات المبنية المعروفة) . 
وفي المصباح ۴٠‏ والرباطع الذي يبنى للققرك.... ويجمع في 
القياس ربطء. ورباطات » . 

م خاتقاه: رياط الصوفية. 

(7) ولو يعدت حاجته ولم يعد قريبا. ( حاشية ابن قاسم ٤۹۳/٩‏ ). 


سے ر ل - شه 


. ) في / هء ف بلفظ ( خانقات‎ ]١[ 


باب الجسعالة 


باب الجعالة 
وهى أن / يجعل شيعا 
باب الجعالة( 2١‏ 


ا لجعالة : بتثليث الجيم قاله ابن مالك قال ابن فارس: الجعل 

وال جعالة والجعيلة : ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله("“» (وهي) 

اصطلاحا: (أن يجعل) جائز التصرف ٠‏ (شيئاً) مسرلا 

١ (‏ ) أي باب بيان أحكام الجعالة» وما تفارق به الإجارة وغيرها. 

( ۲ ) المطلع: (ص ۲۸١۱‏ ). 

(۳) فعل جعل يأتي في اللغة لمعان منها: وضع» وصنع» وصارء وأقبل» 
وأخذ» ونسب» وعمل» وهيأء وإدخال الشيء في الشيء» وخلق» وغير 
ذلك. ١‏ لسان العرب: ۱ وتاج العروس: ۲٣۹۷/۷‏ ). 

1 .)۲۸١ المطلع: وص‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) وهو البالغ» العاقل» الحر» الرشيد» وأن يكون الجاعل مختاراء وهذا هو 
المذهب» ومذهب الشافعية . 
وعند المالكية: هذه شروط لزوم العقد لملتزم الجعل» وأما أصل العقد» 


فيتوقف على كونه میزا. 
( شرح الخرشي : »7١/17‏ ومواهب الجليل: ٠٤٥٠/١‏ وتحفة امحتاج: 
FOU‏ 


وقد ذكر المالكية: أن ما كان شرطا في الجاعل فهو شرط في العامل . 
وأما الشافعية : فإن كان العامل معينا فتشترط أهليته للعمل بأن يكون = 


سل ا سي بيس يي يب الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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معلوما لمن يعمل له عملا معلوما ‏ 


رمعلوما”' لمن يعمل [له]1'! عملا معلوما) کرد عبد من محل 


قادرا عليه» فلا يصح من صغير ولا عاجز؛ لآن منفعته معدومة» وإن كان 


العامل غير معين فلا تشترط قدرته على العمل» بل يكفي علمه بإعلان 
الجعل» وله أن يوكل . 

ولا يشترط في العامل بنوعيه بلوغ» ولا عقل» ولا حرية» ولا رشدء ولا 
إذن ولي ولا ميك . ( المصدر السابق ) . 


)١(‏ فيشترط العلم بالجعل» وهذا باتفاق القائلين بجواز الجعالة» وهم 


8 


| ساق مرح / هن : 


الالكيةء والشافعيةه وللدابلة؟ لان جهالة ال ضر تقوم القضود م عقن 
الجعالة» إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهالة الجعل» ولا حاجة 
إلى جهالة الجعل بخلاف العمل والعامل» حيث تغتفر جهالتهما للحاجة 
إلى ذلك . 

واستسثنئ الشافعية من اشتراط العلم با جعل : 

أ - إذا جعل الإمام أو قائد الجيش لمن يدل على فتح قلعة للكفار امحاربين 
جعلاً كفرس ونحوه . 

ب- إذا قال شخص لاخر حج عني بنفقتك» فيجوز مع جهالة العوض 
واستثنى الحنابلة : من جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم نحو 
أن يقول: من رد ضالتي فله ثلثهاء أو يقول القائد: من جاء بعشرة 
روؤس فله رأس» أو ثلث مال فلان الحربي لمن دل على قلعة ونحوهاء 
ويكون العلم بالجعل بمشاهدته» أو وصفه كالأجرة. 


> اصن لان د .ج ةم س ةم ده سه ده سه شم انة و م ده سه سح محم ١‏ 


اا أو ار عافد دا ا رارع عملا ومجو عد سرمت 
كشهر كذاء (أو) مدة (مجهولة)“ فلا يشترط العلم بالعمل ولا 


= يصح أن تكون جعلاً مع صخة العقد» ويغرم مثلها إذا أتم العامل العمل 
وإن كان مثليًا أو موزونا لا يخشى تغيره خلال فترة العمل صح» وإن 
خشي تغيره خلال فترة العمل» أو كان حيوانا فلا يصحء والعقد فاسد . 
(١المصادر‏ السابقة ) . 

)١١‏ ولا فرق بين أن يجعله لمعين كأن يقول: إن رددت عبدي فلك كذاء فلا 
فيستحمه من رده . 

79) كخياطة ثوب لم يصفهاء أو رد لقطة لم يعين موضعها. 
وهو تعاريش ا ية الماك أن ومع الرسدل اللرجل الجرا لاوما ولا 
ينقده إياه على أن يعمل له فى زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة 
للجاعل» على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل» وإن لم يتمه فلا شيء له . 
مجهول يعسر ضبطه . 
وأما الحنفية فيأتي أنهم لا يرون جواز اجعالة . 
( شرح الخرشي : ۷/ ٠1٩‏ وحاشية البجيرمي على شرح الخطيب: 17١/17‏ ). 


ر( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


المدة2١2,‏ ويجوز الجمع بينهما هنا(" بخلاف الإجارة"» ولا تعيين 


١ (‏ ) بل يشترط العلم بالجعل في غير مال الحربي كما تقدم . 

5 ) أن بين تقندير الخد والعمل؛ لجوازها مع جهالة المدة والعمل؛ للحاجة 
کان يقول: من خاط هذا الثوب فى يوم فله كذاء فإن أتى به فيه استحق 
الجعل وإن لم يف به فيها فلا شيء له . 
وهذا هوالمذهب؛ لأن المدة إذا جازت في هذا العقد مجهولة فمع 
تقديرها أولى . 
وعند المالكية والشافعية: يشترط لصحة عقد الجعالة عدم تأقيت العمل 
بوقت محدد؛ لكن عند المالكية : إن اشترط العامل ترك العمل مت شاء 
جاز تأقيت الجعالة؛ لأن تقدير المدة يخل بمقصود العقد» فقد لا يتمكن 
العامل من العمل خلال المدة المقدرة فيضيع سعيه . 
(أسنى المطالب: »44١/57‏ وحاشية الدسوقى : ٤‏ / 257 وشرح المنتهى : 
معونة أولي النهى 5517/5 ) . 

: فالجعالة تخالف الإجارة فى أشياء منها‎ ) ١ 

. أن الجعالة عقد جائزء والإجارة عقد لازم؛ ويأتي قريباً‎ -١ 

؟- أن الجعالة تصح مع جهالة العمل بخلاف الإجارة» ويأتى قريبا. 

+“ أن الجعالة تصح مع العامل المبهم في الجعالة) وفي الإجارة یجب 
اشتراط القبول» ليتصف العقد باللزوم . 

-٠‏ في الجعالة يجور الجمع بين تقدير المدة والعمل»› أما الإجارة 
فموضع خلاف وتقدم في باب الإجارة» والمذهب عدم جوازه. = 
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العامل للا ة2" ويقوم العمل مقام القبول؛ لآئة نشل عليه 
كالوكالة!'2» ودليلها قوله تعالى : ل ولمن جاء به حمل بعير 04" 2, 
= 5 فى الجعالة لا يستحق العامل الجعل إلا بإتمام العمل بخلاف الإجارة . 


( أحكام القرآن لابن العربي : 2٠١4/7‏ وأحكام القرآن للقرطبي : 
9أ »© ومقدمات ابن رشد: ٠1۳١/۲‏ ونهاية المحتاج: © /4517غ: 


وللقنى + ۴۲١/۸‏ ): 
(المصادر السابقة ) . 


( ۲) باتفاق القائلين بجواز الجعالة» فالعمل يدل على القبول فى الجعالة كما 
يدل العمل فى الوكالة على قبول الوكالة . 

5 سورة يوسقلة الآية 0 
قال ابن كثير فى تفسيره 9 ):«ولمن جاء به حمل بعيرء وهذا 
وانظر: روح المعانى : 2355/١7‏ وأحكام القرآن للجصاص: ؟/ 2١07٠5‏ 
وأحكام القرآن لابن العربى : ۳ / ٤۸١٠ء‏ وفتح القدير: ٤‏ / 57 ). 
ولأن الحاجة تدعو إلى إباحة الجعالة؛ لأن الإنسان قد يبتغى تحقق عمل 
ولا يجد من يعقق معهء فإذا ما ؟طلى خطابه وجعله شاملا لغير المعين؛ 
فقد يجد من يعينه على تحقيق مبتغاه. ( ينظر: مغني المحتاج : 
4/۲ ). 
وقد اختلف العلماء فى حكم ال جعالة. = 
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سرا س الروض الربع شرح زاد القع 


= فالمذهب» ومذهب المالكية» والشافعية : جواز الجعالة» لما تقدم من أدلة. 
وعند الحنفية : عدم جواز الجعالة في غير جعل العبد الابق صيانة للمال 
عن الضياع . 
وعللوا: أن في الجعالة تعليق التملك علي الخطر - أي التردد بين الوجود 
والعدم - واه الا لى وة إلى سن والعقد مع المجهول لا 
ينعقد» فانتفى العقد . 
( المبسوط: ۱۷/١١‏ وبدائع الصنائع: »7١/5‏ ومقدمات ابن رشد : 
۲ ومنح الجليل: > / *» والمهذب : ١‏ 9 والبجيرمي على 
الخطيب: ۳ / ۱۷١‏ والمغني : ۸| ۳۲١‏ ) . 

9 وچ سرد ابن سيق الختدري رشن الله سدة اق كالسا من آم اب 
النبي َه أتوا على حي من أحياء العرب» فلم يقروهم» فبينما هم 
كذلك إذ لدغ سيد أولعك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق» فقالوا : 
اکر قوت ولا اش حص سوا آنآ حور جرا لهم کیا مو 

الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء» 

فقالرا: لآ تخد عم" فسال الى 2247 قسالوةه قحك وقال: وها 

أدراك أنها رقية: ختدوها واصريوا لى بسهم». 

أخرجه البخاري: 57/7١‏ )» الإجارة» باب يعطى في الرقية» ١١7/50‏ ) 

فصان القراقه باب فاقة ماب ر۴۷ وا الطب» باب الرقى 

بفاتحة الكتاب» وباب النفث في الرقية» مسلم: ( ٤‏ / ۱۷۲۸-۱۷۲۷ ) 

السلام» ( ح ۲٣١‏ ). 
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باب الجعالة 


ع اا ا موا ان :ر مض 2 د 22-7301 د و( اس 
كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط › فمن فعله بعد 


والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه (كرد عبد ولقطة)2''7) فإن كانت في 
يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه"» (و) ک (خياطة 
وبناء حائط ) وسائر ما يستأجر عليه فن الا ال (فمن فعله بعد 


. ودلالة على مسروق ونحو ذلك للاية‎ )١( 

(؟) لحصولها في يده وعمله من دون عقد» وعليه حفظ مال أخيه من دون جعل» 
زعتاس الذسهة ومذهب المالكية والشافعية. ( المصادر السابقة ) . 

7١‏ ) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية» مما فيه تعب ومشقة. 
وعند المالكية: تجوز الجعالة فى كل ما لا يكون للجاعل فيه منفعة إلا 
بشمامه سواء كا سرا آو غير يسبير؛ كالإتيان بالبعير الشارد» والعبد الابق؛ 
واقتضاء الديون» وشراء السلع» وحفر البثر في الأرض العامة» ونحو ذلك . 
وإن كان يبقى للجاعل فيه منفعة إن لم يعم العمل فلا تصح الجعالة فيه 
كالتعاقد على خياطة» أو خدمة» أو بيع سلع كثيرة ونحو ذلك . 
( تحفة المحتاج: 2317/1 وأسئئ المطالب: ؟5/١44»‏ ومقدمات ابن رشد: 
۰۸/۲ وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن :۰۱۹۲/۲ والمغني :۳۲۳/۸ ) . 
وعند المالكية والشافعية: يشترط أن يكون للجاعل في العمل المجاعل 
عليه منفعة تعود عليه» فلو قال : من أخبرني فله دينار صح» ولو جاعل 
شخضا على أن يصعد جبلا من غير عتفعة بإتياك حاحة لع يصع . 
وعند الحنابلة : يشترط أن يكون العمل في الجعالة للجاعل» فلو قال: من 
ركب دابتي فله كذا لم يصح؛ لغلا يجتمع للعامل : النفع والعرض . 
وا 


2م س ے۱ ل سے 
لل شد سے ا ل ر لد كم صخصم حو | ل ل 
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راب ل الووض الربع شرح زاد الستقع 


علمه بقوله | نخد وجماعة يق يقتسمم نه وفي أثنائه باخ فط ذماعة. 
(استحقه) ؛ لأن العقد استقر بتمام العمل" . ( وجماعة) إذا عملوه 
العوض» فاشتركوا فيه" . 

(و) إن بلغه الجعل (فى أثنائه) أي أثناء العمل (يأخذ قسط 
تمامه )( '2؛ لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه“ فلم يستحق به 
)١١‏ فالمذهبء ومذهب الشافعية : يشترط لاستحقاق العامل الجعل أن يسمع 

إذن الجاعل في ذلك أو يعلم به» فإن عمل بدون علم فلا شيء؛ لأنه 

متطوع من غير عوض . 

لكن استثنئ الحنابلة مسألتين: تخليص متاع الغير من هلكة» ورد الآبق» 

فلا يشترط فيهما الإذن» ويأتي . 

وعند المالكية: إن كان العامل معروفا بطلب الضوال وغيرها من الأموال 

الضائعة بعوض» فإنه يستحق جعل المثل» وإن لم يكن إذن . 

واختلف المالكية فيما إذا أراد صاحب الضالة أن يتركها فى يد العامل 

بدلا عن الجعل على قولين. 

( شرح الخرشي ٠۷٤/۷:‏ وحاشية الدسوقي :4 / ٠٦1‏ والمهذب: ›»٤١١/١‏ 

وأسنئ المطالب : ۲ / ٤۳۹‏ والشرح الكبير مع الإنصاف : ١5/1١5‏ ). 
( ۲ ) كالإجارة» وهو المذهب» ومذهب الشافعية . ( المصادر السابقة ) . 
( ۳ ) وهو المذهب» ومذهب الشافعية . (المصادر السابقة ) . 

9 8ات برعا 


باب الجعالة ”ا 


ولكل فسخها ؛ فمن العامل لا يستحق شيئا 


عوضاء وإن لم ييلغه إلا بعد العمل لم ؛ يستحق شيعا لذلك(١2‏ . 

(و) الجعالة عقد جائز” '2 (لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة. 
(ف) متى كان الفسخ رمن العامل) قبل عام العمل فإنه (لا يستحق 
شيئاً) ؛ لأنه أسقط حق نفسه حيث لم یات بما شرط عليه" . 


)١(‏ وفي المنتهى وشرحه ( ٤٨۹/۲‏ ):« وحرم عليه أخذه إلا إن تبرع له به 
ربه بعد إعلامه بالحال ») . 
( ۲ ) وهذا هو المذهب» والشافعية؛ لأنها من جهة الجاعل تعليق استحقاق 
العامل للجعل بشرطه واماامن جهة العامل ؛ قلآن العمل مجهول: وها 
. کان ذال لا يلرم بالعقد . 
وعند المالكية : عقد جائزء لكن بعد الشروع ف في العمل تكون عقدا لازما 
بالنسبة للجاعل» لكي لا يبطل على العامل عمله . 
وعمد بع المالككية» ها عقد لار ولر قبل الشروع كالاجارة. 
وفي قول آخر لهم : أنها عقد لازم للجاعل فقط بمجرد إيجابه أو إعلانه 
دون العامل . 
(نهاية المحتاج: »۳٤۸/ ٤‏ ومقدمات ابن رشد: 27١7/7‏ وشرح 
الخرشي : ۷/ ٠۷١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف: ١7١/1١5‏ ). 
79١‏ ) كعامل المساقاة» وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية» والشافعية؛ لما علل 
به المؤلف . 
وعند الشافعية : إذا زاذ الجاعل في العمل» واج مرش السامل بالزيان 
ففسخ لذلك فله أجرة المثل . 
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را( بس الروض المريع شرح زاد القع 


ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عملّه» ومع الاختلاف فى أصله أو 
قدره يقبل قول الجاعل, 


(و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل ف (للعامل 
أجرة مثل عمله 2١7)‏ لأنه عمله"' " بعوض لم يسلم [له]"""» وقبل الشروع 
في العمل لا شيء للعامل”'2؛ وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل 
جاز» لأنها عقد جائز» ومع الاختلاف في أصله أي :أصل الجعل7" أو 
= (مقدمات ابن رشد: 2301/7 وبلغة السالك: ٠٠١۷/۲‏ وتحفة المحتاج: 

۲ / ۳۹ والشرح الكبير مع الإنصاف: .)١171١/1١5‏ 
)١ (‏ وهذا هو المذهب» وهو المصحح عند الشافعية؛ لما علل به المؤلف . 

وعند المالكية : ليس للجاعل أن يفسخ العقد بعد الشروع في العمل› 

فالعقد لازم بالنسبة له حينقذ» فيستحق العامل الجعل المسمى بشريطة أن 

يتم العمل» وتقدم قريبا. (المصادر السابقة ) . 

وعند شيخ الإسلام : للعامل نسبة المثل . 
( ۲ ) لأنه عمل غير مأذون فيه» فلم يستحق شيئا. 
9") المذهب ومذهب الشافعية: إن اختلفا فى اشتراط الجعل وتسميته فى 

المد شقان العامل: شرطك لى علا واكر اظاعل » قالشول قرول 

الجاعل لما علل به المؤلف . 

وقال بعس الأصهاب : يسحالفاق فى قذر ابعل قیاسا على جلاف 

الأجير والمستأجر في قدر الأجرة) ف احتمال للقاضي» فعليه يفسخ 

العقد وتجب أجرة المثل . ( المصادر السابقة ) . 

ولعل الأقرب : الرجوع إلى القرائن» وإلا فقول الجاعل . 


1 في / ط بلفظ (عمل ) . [۲] ساقط من / م » ف. 


اب الجا 


ومن رد لْقطَة أو ضالَة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يت يستحق عوضاء 


قدره('2 يقبل قول الجاعل؛ لأنه منكر» والأصل براءة ذمته . 
رومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل) ولا إذن (لمن 
يستحق عوضا) ؛(2 لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه» ولعلا 


. وهذا هو المذهبء لما علل به المؤلف‎ )١( 
وعد المالكية: إن ادعى الجدهما ما شان ان يكون جحلا مناضياً هالول‎ 
قوله بيمينه» وإن ادعى كل منهما ما شأنه أن يكون جعلا مناسبا للعمل‎ 
فالراجح : أن القول لمن كان المال المردود في حوزته» فإن لم يكن المال في‎ 
يد أحدهما بأن كان في يد أمين» فالراجح: أنهما يتحالفان ويجب‎ 
. للعامل جعل مثله‎ 
وإن لم يدع أحدهما ما شأنه أن يكون جعلا مناسبا لذلك العمل فإنهما‎ 
يتحالفان» ويجب للعامل جعل مثله» وكذلك يجب له جعل مثله إن‎ 
امتنع كل منهما عن اليمين» وأما إن امتنع أحدهما فقط فيقضي القاضي‎ 
. لمن حلف بما يدعيه‎ 
وعمد الشافعية: اهما يتحالفان» فيحلف كل منهما على تفي قول‎ 
صاب وإثبات قول ويسلف الجاعل اولاً على الراسيس ويفسخ العقد‎ 
بالتحالف» ويجب للعامل أجرة المثل . وإنما يتحالفان؛ لآن كلا مهما‎ 
. ) مدع ومدعى عليه . ( المصادر السابقة‎ 

( ۲ ) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف . 
وخالف المالكية في ذلك : فقالوا: إن كان العامل معروفا برد الضوال 
وغيرها من الأموال الضائعة بعوض فإنه يستحق جعل مثله» وتقدم قريبا.- 
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سرب سس الروض الربع شرح زاد امستقنع 


يلزم الإنسان ما لم" يلتزمه» (إلا) فى تخليص متاع غيره من 
هلكة”' . 


في الإنصاف مع الشرح الكبير ( ١74/1١5‏ ) : ( فائدتان: إحداهما: لو 
تلف ما خلصه من هلكة لم يضمنه منقذه على الصحيح من المذهب» 
وقيل : ڪه .ع 
الثانية : متى كان العمل فى مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان 
جائراء ديص اران لاكول إذا خيش موتف سرح بذ فى اتی ... 
واقتصر عليه في آخر القاعدة الرابعة والسبعين» وقال: ويفيد هذا أنه لا 
تنبيه : مراد المصنف وغيره بقولهم: ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا 
شىء له غير المعد لكك الأجرة كالملاح, والمكاري» والحجام ااه 
ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل» فإذا عمل استحق أجرة المثل 
نص عليه ) . 

. كإخراجه من البحر» أو الحرق» أو وجده في مهلكة يذهب بتركه‎ )١١ 
وقال شيخ الإسلام ( فى الاختيارات ص 45 ؟ ): « من استنقذ مال غيره‎ 
من الهلكة ورده استحق أجرة المثل) ولو بغير شرط في أصح القولين» وهو‎ 
. منصو ص |[مسجينك وغيره ) ونحوه عن ابن القيم‎ 


[۱] فی / س بلفظ ( ما لا يلتزمه )» وفي / م » ف بلفظ ( ما لم يلزمه ) . 


بهد .ر 


که اسل ترغيياء وال زكيارا أر اثني عشر درهما( ۰٩)‏ عن رد 
الأإبق) من المصر أو خارجه» روي عن عمر وعلي وابن مسعود؛ لقول 
ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار أن النبي عه «جعل في رد الأبق إذا جاء 
به خارجا من الحرم ديناراً)20 . 


)١(‏ وهذا هو المذهب: أن من خلص متاع غيره من هلكة فله أجرة مثله؛ أو 
رد آبقا فله اثنا عشر درهماء أو دينارا؛ لما استدل به المؤلف . 
وعند الشافعية ورواية عن أحمد : أنه لا يستحق شيعا ما لم يؤذن له؛ 
لعدم الالتزام بشيء . ( المصادر السابقة ) . 
وتقدم مذهب المالكية قريبا. 

( ۲ ) وهذاهوالمذهب. 
وعن الإسام تعمد : إت رهدمن شار الصر قك اريعرة حرهماة ومن 
لأر حشرة. 
(المغني : ۸/ ۳۲۹ والإنصاف مع الشرح الكبير: ١71/١5‏ ) . 

(") الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة: 541/50 )» 
البيوع» باب جعل الأبق (ح »)۱۹۸١‏ وابن حزم في المحلى : 
(8/:؟) من طريق اجاج عن مرو ين سعبيد عن سعد يهن 
المسيب « أن عمر جعل في جعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهما» وفي 
الإسناد الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطا والتدليس» ولم يصرح 


م 
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(541/5)»البيوعء باب جعل الابق ( ح ١947‏ )» وابن حزم في 
الى : ( (۲۰١۸/۸‏ والبيهقي: (5 / ٠‏ 6 ).» اللقطةء باب الجعالة» 
من طريق الححاج عن حصين عن الشعبي عن اخارث عن علي» وفي 
الإسناد الحجاج بن أرطاة وهو ساقط» والحارث الأعور وكين حديثه 
والأثر المروي عن عبد الله بن مسعود أخرجه عبدالرزاق : 708/7 ح 
١‏ ) وابن أبى شيبة: ( 5٤۱/1‏ - ح 4)١5481١‏ وابن حزم فى 
امحلي : ( ۲١0۸/۸‏ )» والبيهقي : ( ۲٠٠/٦‏ )» من طريق سفيان الثوري 
أبقاء» فجاء به» فجعل ابن مسعود فيه أربعون درهما) . قال البيهقى : 
اما ما رواه ابن أبي مليكة وعمرو بن ديئار مرسلا فاخرجه ابن أبي شيبة 1 
(1/ 4۰0 - ح 1۹۸۰( ( 4-۳/1 - ح۱۹۹1( وابن 
حزم في المحلى : ( ٠١7/78‏ ). 

وأخرجه البيهقي : 3٠١/70‏ ) موصولا من حديث عبد الله بن عمر» 
وفي الإسناد خصيف بن عبد الرحمن الجزري»: وهو سىء الحفظ, لم 
يتابعه عليه أحد» وأشار البيهقي إلى ضعف رواية الوصل » وأن المحفوظ 
وواية الأرسال, 


(ويرجع)!'' راد الآبق (بنفقته أيضاً)”'2 لأنه مأذون في الإنفاق شرعا 


١١‏ ) من سيده» و كذا ما أنفق على دابة يجوز التقاطها من قوت وعلف» ولو 
لم يستأذن المالك مع القدرة عليه» لكن إن نوئ العامل التبرع بالنفقة» فلا 
يرجع على المالك . 
وعند المالكية : تجب النفقة على العامل ولو استغرقت الجعل كلّهء هذا إذا 
قاق العامل ساط طلب الضرال وردها لأصسايها بعرض» ولكن كيه 
إذا كان في بلد بعيد ونفقته تستغرق الجعل أن يرفع الأمر إلى قاضي البلد 
ليبيع المال ويحكم له بجعله» أما إن جاء به فليس له غير الجعل الذي 
جعل له» أو جعل مثله» وأما إن كان العامل ليس من عادته طلب الضوال 
والاباق» ولم يحدث التزام بالجعل من المالك» أو كان لم يعلم به هذا 
وعند الشافعية : تحب النفقة على المالك» لكن إن أنفق العامل بدون إذن 
الاد ار لفغي ارا داید شهرها [» کرد جرا رار انمد ایی 
(منح الجليل: 1 /؛»؛ والخرشي : ۷ و سف الطالب 2 
۲ والمغني :۸| ۳۳۰ ). 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 6 /1 ۰): «ومتی کان العمل في مال 
الغير إنقاذا له من القلف كان جائزاء كذبح الحيوان المأكول إذا خيف 
مته ولا بخ ن ما تقس ولحت ولھ لا ار شد اللقطة ورد الأب 
تكب کک ماق یک ی ال لس لك ای پیا 
حكم الشرع لما أقدم على ذلك ...2 | 


ل ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لحرمة النفس ومحله إن لم ينو التبرع ولو هرب منه فى الطريق” '» وإن 
مات السيد رجع في تركته('2 وعلم منه جواز أخذ الابق لمن وجده"“ 


)١(‏ فإنه يستتحق الرجوع بالنفقة بنية الرجوع» لا في الجعل قبل تسليمه؛ لأنه 
لم يتم العمل» وباتفاق القائلين بالجعالة يشترط لاستحقاق العامل الجعل 
أن يشم العامل العمل» فلو مات العبد الآبق» وتلف المال المردود» أو 
غصب من يد العامل لم يستحق شيئا . 
وعند المالكية: إن أفلت الحيوان من يد العامل وهرب» ثم جاء به آخر من 
غير عقد من عادته رد الضوال والآباق بعوض» فالجعل لاثاني إن جاء به 
من مكان بعيد» أو من مكانه الذي جاء به الأول» فإن جاء به من مكان 
قريب من الجاعل» أو قبل أن يصل إلى مكان الأول فالجعل بينهما 
بالنسبة . ( المصادر السابقة ) . 

( ۲ ) في الشرح الكبير مع الإنصاف ١8١/١7١‏ ): «وبهذا قال أبو حنيفة. 
وقال أبو يوضطه: إن كات الذي رده من ورثه اكولى سقط الجعل . ولبا: 
أن هاا عوض عى عملهء قلا يسقط يلوت الا جرفي الإحارةء وكما لو 
كان من غير ورثة المولى ) ١.ه.‏ 

(۳) في المغني :)۳۳١/۸(‏ «ويجوز أخذ الأبق لمن وجده» وبه قال مالك› 
والشافعى» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأن العبد الآبق لا يؤمن 
من حاقه بدار الحرب وارتداده» واشتغاله بالفساد في البلاد . 


û ¢ ¢ ©‏ هه هه GS aS‏ عه" وه ها اه هو أله ه 


وهو أمانة بيده( 2 ومن et‏ فصدقه العبد أخذه()» فان لم یجہ 
سید ه٥‏ دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه» وله بعك لمصلحة( '2) 
ولا بملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل“)»ء وإن باعه ففاسد*. 


. باتفاق القائلين بالجعالة على أن يد العامل على ما وقع في يده من مال‎ )١( 
. الجاعل أمانة ولا ضمان عليه» إلا أن قصر فيحفظه‎ 
Ca: والمغني‎ ٤ : بلغة السالك : ۷۲ ونهاية انحتاج‎ ( 
بشرط أن يكون العبد مكلفا؛ لأنه إذا استحق أخذه بوصفه إياه»‎ )۲( 
فبتصديقه على أنه مالكه أولى؛ هذا إن لم يكن له بينة» فإن آقام بينة أنه‎ . 
. له دفعه إليه‎ ) 
' في المغني (۳۳۱/۸) : «فإن لم يجد سيده دقعه إلى الإمام أو تائيه‎ :)9١ 
نيحفظه لصاحبه» أو يبيعه إن رأى المصلحة فبه؛ ونحوه قول مالك وأصححاب‎ 
الرأي» ولا نعلم لهم مخالفا» ا.ه‎ 
. وإذا باعه حفظ ثمنه لصاحبه‎ 
< لآن العبد يتحفظ بنفسه» فهو كضوال الإبل . (اللصدر الستابق).‎ )4( 
أي إن باعه ملتقطه لغير مصلحة قببعه فاسد في قول يحامة اهل العلم.‎ )© 1 
. ) الصدر السابق‎ ( 
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ا( 0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


باب اللقطة 


5 e» 


باب اللقطة('“ . 
اللقطة : بضم اللام [1'وفتح القاف» ويقال: لُمَاطة بضم اللا 
ولَمَطة بفتح اللام والقاف'2'0]1. _ 


( ۱ ) أي باب بيان أحكام | للتقط . 
دا في للمللع ( ص! فا : «اللقطة 3: سلا بالط ولبها تريع لادا 
قط وف رأف ولقطأم لاقف لق 

وي ساح ۰۷/۲ ): ات اتی شم راب قل اغات من 
من الكتب لقطاً اخذته من هذا الكعاب ومن هذا الاب وقد غلب 
اللقيط على المولود المنبوذ» واللقاطة بالضم ما التقطت من مال ضائع . ظ 
واللقطة : وزان رطبة» قال الأزهري: اللقطة بفتح القاف: اسم الشيء 
الذي يجذده ملقى قامقطل: قال وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق 
النحويين» وقال الليث : هي بالسكون ولم أسمعه لغيره . . ... ومنهم من 

يعد السكون من لحن العوام) ١.ه.‏ ( وانظر لسان العرب ار 
ارقي نهشهب الماح ز 161/10 ] :رطان لاجا بن لقال على 
ومن تماريق الفنيقة: « مال ميصوم برض للضماع» . حت 


[ 1 اق می ع ' 


باب اللقطة ٠‏ ہس تست( کو س : 
وهي مال أو مختص صل عن ره ظ 


( وهي : مال أو مخت( ضل عن رم قال بعض ی 
؛ مختضة بغير الحيوانة ويسمى ضالة240 . 


> ب ومن تغاري الالكية: ومال معصوم أخذ من مكان خيف عليه الضياغ» ,' 
ومن تعاريف الشافعية: ها وجك عن حق سحعرم غير عحوز» 1 يعرف , 
الواجد مستحقه) . * "ثيل ع0 
٠‏ (ينظر: خاشية رد امختار: ۲۷١/٤‏ وحاشية ابن بمرفة على الشرح 
الكبير: 9/4 وشرح منهج الطلاب “الى 
مسألة : والأصل في الالتقاط :السنة ؛كما في حديث زيد بن خالد - رضي 
. الله غنه .وغخيره كما يأتي والإجماع ( ينار اخمسائر, البسالةه پا 
2). 
والحكمة من مشروعية اللقطة : حقظ مما الاس وآمرالهمم؛ وتعويد أفراد 
امجتمع على الأمانة» والتكافل . 

(۱) كنقد ومتاع» ونحوه من الأموال. 

)١(‏ كالكلب المعلم وجلد الميتة» ونحوهما. 
( شاف القتاع: 3/4 ١‏ 7+ وشرح المنعهى : * / 411 ).. 

(۳) اجوهري. ) 

)٤(‏ في المطلع ( ص : (YAY‏ : «الضرال: ؛ جمع ضالة» قال الجوهري : لايقع ا 

إلا على الحيوانء فآما الأمتعة فيقال لها لقطة» ويقال للضوال : الهوامي 
والهوافني» والهوامل» . 


. ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


2 


i‏ بے یبا يجب تعريفه أن (تتبعه همة أوساط الاس(“ 
بأن يهتموا في طلبه"» (فأما الرغيف والسوط) وهو الذي يضرب به» 
وفي « شرح المهذب »: هو فوق القضيب ودون العصا (ونحوهما) كشسع 
النعل2'2, (فيملك ) بالالتقاط بلا تعريف )2 ويباح الانتفاع به ““» لما 


٠‏ (1) وعبر بأوساط الناس؛ لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير؛ وأسقاطهم 
قد تتبع همهم الرذيل الذي لا يؤبه له وهو يختلف باختلاف العرف 

(۲) رعلا مر لقم الارل من اقام ااا ) 
قال ابن قدامة في المغني ( ۲۹٦/۸‏ ) : دولا نعلم خلافاً بين أهل العل 
في إباحة أخذ يسير اللقطة والانتفاع به ....».. 
ودليل جواز ادقع بابر وعدم وجوب تعريفه: ما رواه أنس - رضي 
الله عنه قال : «مر النبي ع يه بتمرة في. الطريق» قال : «لولا أني أخاف أن 
تكون من الصدقة لأكلتها» رواه البخاري ظ 
وفي مصنف عبادالرزاق ( ۱٤٤/۱۰‏ ): «أن عمر- زضي الله غنه مه 
بتمرة في الطريق فأكلها» وروى أيضاً عن ابن عمر نحوه . ظ 
وإذا جاء صاحبها ووجدها في يد الملتقط قبل أن يستهلكها دفعها إليه؛ 
لقوله به : «من وجد عين ماله فهو أحق بها» متفق عليه . 
سط ٠‏ وفتح القدير: ئ .(r1/‏ 

(۳) السير الذي يد خل بين الأصبعين. 

٤ (‏ ) في الحال» وتقدم قريباً قول الموفق «بلا خلاف» . 


1 في / ط بلفظ ( يعتبر) بدون الواو. 


روى جابر قال : «رخص رسول الله في العصا والسوط والخبل ياتتقطه 
الرجل ينتفع به('2 رواه أبو داود» وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له 
ولا يلزمه دفع' '' بدله”'2 (وما امتنع من سبع صغير)” "© كذقب ب 


(۱) أخرجه أبو داود: (5/5) اللقطة ( ح »)۱۷١١‏ وابن عدي في 
الضعفاء: 70/57١‏ )» والبيهقي : ( ۱۹١/١‏ ) اللقطة» باب ما جاء 
في قليل اللقطة» من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي عن جابر . 
ابن عبدالله مرفوعاء وفي إسناده المغيرة بن زياد البجلي» وله أوهام» ولم 
يتابعه أحد في رواية الرفع» كما أن في الإسناد أبا الزبير المككي وهو 
مالس وقد رواه يالعتعنة. | 
وأشار أبو داود - عقب روايته للحديث ب إلى أنه روى موقوفاً من طريق 
شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر» وقال البيهقي : « في 
رفع هذا الحديث شك وفي إسناده ضعيف» . ) 

(۲) وتقدم قريب أنه إذا جاء صاحبها قبل أن تسنیا ويه علي لتقب 
دفعها إليه . 

( ۳ ) وهذا القسم الثانى من أقسام اللقطة› وهو ما يحرم التقاطه» وهو نوعان: 
الأول : الضوال» وهو كل ما يتحفظ بنفسه من الحيوانات ويمتنع من 
صغار السباع إ اما لكبر جثته أو سرعة ابره أو ترات أو لنابه . , حرم 
أخذه؛ لما استدل به المؤلف . 

م خلا فا ن آوی» وولد الأسد , 


الس ااا سي د 


[]في / ه بلفظ (رد). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. 


ويرد الماء<'2 (كفور وجمل ونخوهما) كالبغال والحمير"“ والظباء. 
والطيور وارد ويقال لها : الضوال والهوامى'' والهوامل 2 بام 


)١(‏ لقوله َه في حاديث زيد بن خالد الجهني :قر ل وتاكل الجر 
ا ظ 
(؟) أما الإبل والخيل والبغال فلكبر جثتها . 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف :)١98/15(‏ «والبقر كالإيبل نص 
عليه أحمندء وهو قول الشافعي» وحكي عن مالك : أن البقزة كالشاة. 
ولنا خبر جرير فإنه طرد البقرة ؤلم يأخذهاء ولأنها تمتنع من صغار 
السباع» وتجزئ في الأضحية عن سبعة كالبل » . ْ 
وأما الحميرء فقال الموفق في المغني ( ۳٤٤/۸‏ ): ( جعلها أضحابنا من 
٠٠‏ هذا القسم الذي لا يجوز التقاطه لكبر جسمها كالخيل والبغال» والأولى 
إلحاقها بالشاة؛ لأن النبي َيل علل الإبل بان معها سقاءها والحمر مساوية 
٠‏ للشاة في علتهاء فإنها لا تمعنع من الذئب وتفارق الإبل في علتهاء 
لكونها لا.صبر لها على الماء» وإلحاق الشيء بما ساواه في علة الحكم 
وفارقه في الصورة أولى من إلحاقه يما قاربه في الصورة» وفارقه في 
الحكم)ا.ه. 
وأما الفهود فلأنيابهاء وأما الظباء فلسرعة عدوهاء وأما الطيور فلطيرانها . 
) ولا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذا أمكن صاحبها إدراكها. ) 


ONT O #6 8 8 Gg 860 GE GE Ow 0‏ 1 تقد O: O O?‏ :262 بي 
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لقوله عليه السلام لما سكل عن ضالة الإبل : «مالك ولها؟2'7 معها سقاؤها . 
وحذاؤها('', ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»< ') متفق عليه. 


)١(‏ استفهام إنكار. 

(۲) سقاؤها: جوفهاء وحذاؤها: خفهاء والمراد شدة صبرها عن الماء» لكثرة 
ما توعئ في بطونها منه» وقوتها على وروده. ( ينظر النهاية ١‏ //791 ). . 
وال الك سم الإتسافدة ره 1 2, ظ 

و ولأسمد وغيرة مرفوعا: دلا يتوى الضالة إلاخبال». < 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير( :)١94/15‏ «ومنها يجوز للإمام 
ونائبه أخذ ما يمتنع من صغار السباع وحفظه لربه ولا يلزمه تعريفه قاله ˆ 

الأصحاب .. وقال الصف آي اين قدامة د يجوز الشذها إذا خيف 
عليها كما لو كانت في أرض مسبعة» أو قريباً من دار الحرب» أو بموضع 
يستحل أهله أموال المسلمين» أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى ولا ضمان 
غلى خذها لان إنفاذ من الھلاكء قال الخارثئ : وهو كما قال. قلت :“لو 
قيل يبوجؤب الكذعاء و اة متوالكان لوه 
ومنها: قطع المصنف والشارح بجواز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا 
تركت رجعت إلى الصحراء بشرط أن يعجز عنها صاحبها . . . وظاهر ما 
قدمه في الفروع : عدم الجواز قلت وهو ضعيف ) ١.ه.‏ 
أخرجه البخاري: ( ۴١/١‏ ) العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم» 
( ۷۹/۳ ) المساقاة» باب شرب الناس وسقي الناس من الأنهار» ›»٩۳/۳(‏ 
6 > )اللقطةء باب ضالة الإبل؛ اب ضالة الغخنم» وباب إذا 
لميوجد صاحب اللقطة يعد سنة فهي لمن وجدهاء وباب إذا جاء = 


اج + د | امسا سے يمه 
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الروض المربع شوح زاد المستقنع 
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0 وقال عمر: ومن اظ الضالة فهر ضال,210: أي > فإن أخذها 


ضمنها! '2؛ وكذا نحو حجر طاحون ومقشضيه بير . 


ح 'عساحب اللقطة يمد سدة ردها عليهء وباب من عرف اللقطة) 
)١175/7(‏ الطلاق» باب حكم المفقود في أهله وماله» 24/8/10 
۹ ) الأدب» باب ما يجوز من الغضب» سام 2/7 17 
۹ م اللقطة (ح ۷-١‏ ) من حديث.زيد بن خالد: الجهني . 

).١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: ( ۷١۹/۳‏ ) الأقضية» باب القضاء في الضوال 
(ح ۰۰ )» عبدالرزاق :.( ۱۳۳/۱۰ - ح »))۱۸٦۱۲‏ وابن بن أبي شيبة : 
455/5 ) البيوع» باب من كره أخذ اللقطة ( ح ١7١5‏ )» والبيهقي : 
i O‏ ميدن 
کی اک قال ر اقباط للكترمة: و طراسديار وملا سیا راد 
داود وعبدالرزاق والبيهقي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده 
عمرو بن مسلم الجندي وهو ضعيف »وفي الباب آثار عن بعض الصححابة . 
تساف ےار الكبير: 2415/15 

مكانه او وكمثل القدور والآلات ونحو ذلك فهو 

كالإبل في تحريم أخذه؛ بل أولى؛ لأن الإبل معرضة للتلف في الجملة 

بالا سد وال جوع والعطش وغير ذلك 4 وهذه بخلافها . (المصدر السابق ). 
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ماب اللقطة 
وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره» إن أمن نفسّه على ذلك» 
١ : ' ,‏ | 1 1 : 
(من حيوان) كغنم وفصلان2'7 ؤعجاجيل”'' وأفلاء»'' ' (وغيره) 
كأثمان ومتاع““ (إن أمن نفسه على ذلك) وقوي على تعريفها(*) 
لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سثل النبي عَيْلْهُ عن لقطة 
الذهب والورق فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها") ثم عرفها 
)١(‏ وهذا هو القسم الثالث من أقسام اللقطة: وهو ما يشرع التقاطه ويشمل 
0 ما لا يمتنع من صغار السباع» وما لا يتحفظ بنفسه من الأموال . ) 
)١(‏ فى المصباح 474/17 ): «الفصيل: ولد الناقة؛ لأنه يفصل عن أمه؛فهو فعيل 
بمعنى مفعول» والجمغ فصلان بضم الفاء وكسرهاء وقد يجمع على فصال) |.ه. 
(۳) في المصباخ )۳۹٤/۲(‏ : «العجل : ولك اليقرة ما دام له شهر» وبعده 
يتنقل عن الاسمء والأنثى عجلةء واجمع عجول » | CF‏ 

١:)الأثمان‏ : الذهب والفضة» والمتاع: : نحو الثوب» والقدر الصغير» والكتاب»› 
راو نالك و تعريض من كباز إبل سواه وچا ذلك بمصرء أوبمهلكة لم 

یلعا1۲ RL a‏ 
القربة )» ( ٤١۱۸/۲‏ ) #الفاض: الوساء الذني کوت ليه الاڈ من جلد 
أو خرقةء أو غير ذلك». 

١ [‏ ما يمتنع من السبع الصغير.. 

الفلا لد جمع فلو كوعد أو سحزء وهو حش الصغير من المحوش كما في انه 


ا.ه حاشية / ز. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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i E‏ فإن لم تعرف فاستنفقها '2. ولتكن وديعة عندك("؟ فإن جاء 
طالبهايومًا من الددز فادفعها إلا ي وسال عن الهاة فقال: وخكها 
فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب ۲“ متفق عليه مختصراً”' 2 «والأفضل 
تركها»” '؟. روي عن ابن عباس وابن عمر. 


)١١‏ أي اذكرها للناس في مظان اجتماعهم من الأسواق» وآيوات الساحة 
وا مجامع ونحو ذلك سنةء ويأتي . 

( ۲ ) وفي لفظ : (إن جاء صاحبها فادفعها إليه. وإلا فشأنك بها ) . 

+ أي آمانة مد ة الخول. ) 

٤ (‏ ) وفي لفظ : «فإن جاء صاحبها فأعطها إياه» . أي : إذا وصفها بالصفات التي 
اعتبرها الشارع . ) ظ 

(ه) فالحديث دليل على جواز أخذها؛ كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال» 
معرضة للهلاك فترددة بين أن تاخذها أنت» أو أخوك» أو ياكلها 
الذئب» بل حثه على أخذها؛ لأنه إذا علم أنها إن لم يؤخذ بقيت 
للذئب . ( حاشية ابن قاسم: ٤0۹/٩‏ ). 
الحديث تقدم تخريجه بألفاظ متعددة من حديث زيد بن خالد الجهنى . 

٦ (‏ ) أي لم يسقه بتمامه» وإن ساق المقصود منه. ‏ ۰ 

(۷) روي عن ابن عباس أنه كان يقول: «لاترفع اللقطة, لست منها في 
شيءاء وقال: «تركها خير من أخذها) أخرجه عبدالزراق : /٠١(‏ 
۱۳۸-۷ / ح 2)18575 وابن أبى شيبة: ۳-٤٦۲ /٦(‏ )= 





س سم شد للع سس سم 
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(وإلا» يأمن نفسه عليها فهو كغاصب)(١2‏ فليس ل سدق كرا لما ليد 


ب الیو واب من كر خط اللقطة ر جا )© والبيهقي CAY:‏ 
للقطة» باب تعريف اللقطة؛ من طريق قاموس بن أبي ظبيان عن 6د * عن 
أب عباس ظ 
سالا تي من ابن عساو خرن ماراق فى المع 
١0/٠١‏ = ح 187) من طريق سالم: أن رجلا وجد لقطة» 
فقال له أبن عمر: قد كنت ترى مكانها الا تأخذها . ظ 

٠‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ) الببوع» باب من كره أخذ أللقطة. 
(ح ۱۷۱۱) من طريق سفيان أن عبدالله بن دينار قال : قلت لابن عمر 
وجدت لقطة» قال: ولم أخذتها؟ 
وأخرجه مانك: )۷١۸/۲(‏ الأقضية ( ح 48 )» والشافعي في الأم : 
1۹/٤(‏ )» والبيهقي: (188/57) من طريق نافع : : أن رجلاً وجد 
: 3 فجاء إلى عبد الله بن عمر» فقال له ؛ رت آله اهل وار لیت 
لم تأخذها. 

: لحكم اللقطة أحوال‎ )١( 
الحال الأولى : : أن يعلم أمانة نفسه» ويخاف عليها من الضياع» ففي هذه‎ 
الحال يجب عليه الالتقاط» باتفاق الأئمة؛ لقوله تعالى : « والمؤمدون‎ 
اق جات بده ري نکچ وإ كنا ولا لجيه تلام وجب جل‎ 
حفظ ماله.‎ 
الخال الشانية : أن يعلم خيانة نفشه» فباتفاق الآئمة يحرم عليه أخذها؛‎ 


اند با لتم اپا یرد لد اماس على مال ایی [ 0 - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


من تضييع مال غيره'» ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط ولا 
يملكهاء وإن عرفها('2 ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها(" أو فرط 


= الجال الغالثة: ما عدا این شای فود اد باح أخذهاء لکن یکره 
إذا لم يأفن على نفسه القيام بتعريفها . ظ 
وعند المالكية : يكره لامع إا لم تفل عليها قا مول ثم لبن 
نفسه أو شك فيها. 
وعند الشافعية : يستحب الالتقاط إذا کان واثقا مائة نس عليها. 
وعند الحنابلة : الأفضل ترك الالتقاط. . 
١ينظر:‏ حاشية رد اقار: 171/4 والشزح الصغير وحاشيته: AV.‏ 
ونهاية الغهلية ٥۲/۸‏ وككاني انعا ger:‏ 
الخ ١غ۷‏ 

١ (‏ ) فهو كإتلافهاء وکما لو نوی تملكها في الحال أو کتمانها. 

(؟) وي اتر اللتبيربع الإلسسائب ۹113ء1 ): زریخسل اہ نکیا 
لأن ملكها بالتعريف والالتقاط وقد وجداء كما إذا دخل ملك غيره بغير 
إذنه فاضطاد أو احتش منه ملك الصيد والحشيش» وإن کان دخوله 
محرماً ».ولق خر النص يتناول هذا الملتقط فيثبت حكمه فيه). 

( ۳ ) فالمذهب» ومذهب الشافعية : أنه إذا ردها إلى موضعها يضمعم» إلا أن 

يكون ذلك بإذن الإمام أو نائبه؛ لأنها أمانة حصلت في يده» فلزمه حفظها 

كسائر الأمانات . | ظ 

وعند ألطنفية : لايخلو الآمرمن حالين:' ` 3 


فيها ضمنها” ' '؛ ويخير في الشاة ونحوها( ا ایحا 


= الحال الأولى: أن يكون قد أخذها ليخفظها ويعرفهاء ثم يردها إلى 
صاحبهاء فإذا ردها إلى.مكائها لا ضما علية؛ لأن أخذها لتعريف لم 
يكن سببا للضمان؛ وكذا ردها | إلى جكالها! لالد ضيخ لتقعله كرد الويعة 
والمغصوب إلى مالكهما . 
الحال الفانية: أن يأخذها لنفسهء ثم يردها | إلى مكانها فيضمن؛ لأن 
اخذها لنفسه موجب للضمان» وبعد وجوب الضمان لا يبز إلا بالرد 
على المالك كالغاصب . 
وعند المالكية : إن أخذها لأجل الحفظ والتعريف فردها ضمن . 
وه للها تينتملها أو أيسال ساعد عدها ايز ردنا قي هايا ي 
بالقرب فلا ضمان» وإلا ضمن 
ران اخذها بي الخيانة ورا إلى مكانها فيضمن لوجوب ردها إلى 
صاحبها . 
(المبسوط: chr‏ ئع الصنائع : ۸ / ۸٦۳۸ء‏ وشرح الخرشي : 
۷ والشرح الصغير: 4 /17» ومغني الحتاج ١١/۲‏ ومنار 
السبيلل ؟ ١‏ ؟ 54م . ْ 

)١١‏ كسائر الأمانات» إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه كما تقدم. 

(؟) ما يجوز التقاطه من صغار السباع كفصلان» وعجاجيل» وأفلاء 
ودجاج» ونحو ذلك» ويلزمه فعل الأصح؛ إذ القاعدة: أن من اختار 
لغيره؛؟ فخياره خيار مصلحة» ومن اختار لنفسه؛ فخياره خيار تشه. 
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اليج )ل سب اررض ارغ شرح زاد القع 


وعليه القيمنة2'3 أو يبعها ويحظ ثمنها('©2 أ أو ينفق عليها من ماله 
بنية الرجوع” کي وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه”*2 أو أكله 


بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه””' . ظ ظ 
(ويعرف الجميع) ) ee"‏ لحديث زيد السا بق("© ثهاراً رفي 


)١(‏ أي ذبح الشاة ونحوهاء وعليه قيمتها في الحال» وفي الشرح الكبير مع 
الصاف (73748/517) : «قال ابن عبد البر: لمعي علي أن اا الندم 
في الموضع احرف عليها له أكلها». 
(؟) ولوبلا إذن الإمام؛ لأنه إذا جاز أكلها بلا إذئه فبيعها أولى . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات : «وإذا باع الملتقط اللقطة بعد 
الحول فالأشبه أن امالك لا بملك انتزاعها من المشتري مجاناً) . 
(7) فإن نوئ الرجوع رجعء وإن نوی التبرع لم يرجع» وإن لم يدو شيعاء 
ظ فالأقرب : أنه يرجع. 0 
(4) أي وما يخشى فساده بإبقائه كخضروات وفواكه» ونحوها فللملتقط 
- بيعه بلا حكم حاکم» وحفظ ثمنه لصاحبه. 
(۵) كعنب» وغرامة التجفيق من ويفعل ما یری الاحظ فیه» وإن ترکه حت 
(5) فوزا؛ لآنه مقتضى الأمر سواء كان اللتقط حيواناء أو أثماناء أو متاعاء 
وسواء التقطه تملكاء أو حفظاً لربه. 
(/) وهو قوله عه : « ثم عرفها سنة» . 


« "ذم 50 6 825 هه‎ © 5255 5 55 5095 40 40 400 MU OG كة 84خ‎ © ©  ©9 


ب ا 
بجاح قارع كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات7١)("2,‏ 
لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها (غير ‏ 
المساجد) فلا تعرف فيها"» (حولا) كاملا”*» روي عن عمر وعلي 


. في الإنصاف مع الشرح (17/17؟؟): «وهذا بلا نزاع في الجملة)‎ )١( 

(؟) أدبار الصلوات فيتحرى مجامع الناس . 

(۳) لأنها لم تبن لهذاء وأمر عمر- رضي الله عنه - بتعريف اللقطة على باب 
المسجدء وذكر القسطلاني: لعله إذا وقع التعريف برفع الصوت؛ 
لحديث : «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك » أما 
لو سأل اجماعة في المسجد بدون ذلك» فلا محريم ولا كراهة . 

(4) وهذا هو المذهبء ومذهب مالك والشافعي؛ لحديث زيد بن خالد 
الجهني» ولأن السنة لا تتاخر عنها القوافل» وبمضي فيها الزمان الذي 
تقصد فيه البلاد من الحر والبرد» والاعتدال فصلحت قدرا. ) 
وعند أبي حنيفة : التفريق بين القليل والكثير» فإن كانت أقل من عشرة 
دراهم عرفها آيامأ حسب ما يرى أنها كافية للإعلام» وإن كانت عشرة 
لساعذا مایا سول لا انعد بر باقول ورد لي اة ادش ماتا پار 
تساوي ألف درهم . 
(فتح القدير: »٠۲۲/٠١‏ والمدونة ۳۰۱ ومغني افخاج: e‏ 


والمغني ۲۹۲/۸ ). 
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سر ا اررض الريع فخ زاد السقع 


وان عباس عقب الالتقاط١‏ "© لأن صاحبها يطلبها إذا كل يوم أسبوعا 
ثم عرفا "( . وأجرة المنادي على الملحقط <" (وملكه بعده) أي بعد 


راع وإن آخر التعریف آثمء ولم علگها به. 
الأثرالمروي عن عمر في تعريف اللقطة سنة واحدة أخرجه مالك : 
٥۷۸ -5/(‏ ) الأقضية» ( ح 47 )» والشافعي في الأم: ( 4 /59)) 
وعبدالرزاق في المصنف: ( ۰۱۳۹/۱۰ ۰۱۳۷ ۱۳۹ - ح ۱۸٦1۸‏ 
AAI!‏ 8 ؛ وابن أبي شيبة: (459/5) ه24 918 
البيوع؛ (ح ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۷۸ 621١177‏ وابن حزم في لنحلى : (۲۹۹/۸)» 
والبيهقي :1117/5 ) اللقطة . 
وأما أثر علي - رضي الله عنه - فاخرجه ابن أبي شيبة هدق 
٠‏ 407 ) البيوع» باب في اللقطة ما يصنع بها؟ ( ح ه/ا؟ ). 
وفنا رحبا لين حبكي نرج لين آی شیا 111۹7 م ۱1۴۰ 
( ۲) وفي الإنصاف مع الشرح الكبير( 577/1١5‏ ): «قال في الترغيب والتلخيص 
والرعاية وغيرهم: ثم مرة في كل أسبوع هن شهر» ثم مرة في كل شهر. 
وقيل : على العادة بالنداء» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» قلت : 
وهو الصواب» ويكون ذلك على الفور» وقيل: يعرفها بقرب الصحراء إذا 
وجدها فيهاء قال في الرعاية: قلت : في أقرب البلدان منه». 
ولا يذ كر صفتهاء بل يجمل فيقول: من ضاع منه شيء» أو نفقة» ونحو 
ذلك؟ لأنه قد يدعيها بعض من سمع صفاتها. فتضيع على مالكها . 
() وهذا هو المذهب: وعند المالكية: أن الأجرة تكون من اللقطة . > 


التعريف زاحكها أ عرد شير ایا كاليراك617 غا کان أو ف" 
= وعند الشافعية : إن أخذها ليحفظها على مالكها لا تلزمه مؤنة التعريف› 
بل من بيت المال» أو يقترض على المالك» وإن أخذها للتمليك لزمة مؤنة 
التعريف . 
( حاشية الدسوقي : 5 / ١٠۲٠ء‏ ومغني المحتاج: 1١7/57‏ ). 

)١(‏ وهذا هو المذهب لا تقدم من قوله عَيّهُ : «فاستنفقها)» وفي لفظ : «فهي 
كسبيل مالك )» وفي لفظ: ( ثم كلها»› ولأن الالتقاط والتعريف سبب 
للملك قإذا نما وجب الملك حكما كالإحياء . 
وعند الحنفية : إن لم يجئ صاحبهاء فالملتقط بالخيار إن شاء أمسكها 
حتى يجيي صاحبهاء وإن شاء تصدق بها . 
وعند المالكية: أن الملتقط مخير بين حفظها لصاحبهاء أو أكلهاء أو 
الصدقة بها. 
(المبسوط: 7/١٠١‏ والكافي لابن عبدالبر: ؟877/5» وروضة الطالبين: 
هل .». والمغني : ۳۰۰/۸ ). 
وعند الشافعية : أن اللقطة لا تدخل ملك الملتقط حتى يختار التملك 
بلفظ يدل على الملك كتملكت ما التقطته؛ والأخرس تكفى إشارته 
اة تساك عقر دة 

13 عسلما أو كاتراء عدلاً أو قاسقا يامن على نقسهةء ويضه إلى الكاقر 


والفاسق أمين في تعريفهاو حفظها ويأتي قريبا . 


لهو يتب ب ب ايد الروض المربع شرح زاد المستقيع 


لعموم ما سبق ''› ولا يملكها بدون تعریف» (لك'!' آلا 


١ (‏ ) من قوله َه : «فإن لم تعرف فاستدفقها»» وقوله: «خذها هي لك ..) 

( ۲ ) وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف . 
وعند أبي حنيفة: لا يجوز تملك اللقطة لمن لا تحل له الصدقة كالغني» 
والهاشمي» ونحو ذلك . ( المصادر السابقة ) . 

7 وا ھی كلسي ومو کول يسوي اال الاي ذا رون كيني بن "عدار 
- رضي الله عنه أن النبي عه عله قال : « من وجد لقطة فليشهذ ذا عدل» أو 
ذوي عدل» ولا یکتم ولا يغيب» فإن وجد صاحبها فليردها عليه › وإلا فهو مال 
لله عز وجل يؤتيه من يشاء » رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
واستثنى الشافعية من جواز التملك الحالات الاتية : 
( أ ) اللقطة التي دفعها للحاكم» وترك التعريف والتملك» ثم ندم وأراد 
أن يعرف ويتملك» فلا بمكنه؛ لأنه أسقط حقه . 

ظ (١‏ ب) أخذ اللقطة للخيانة . 
( ج) لقطة الحرم» وتأتي . ( المصادر السابقة ) . 
مسألة : لقطة الحرم : المذهب» ومذهب المالكية والحنفية : أن لقطة الحرم 
والحل سواء؛ لعموم قوله ته : «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة, 
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) ولأن حرم مكة أحد الحرمين فأشبه حرم 
المدينة» ولقطة حرم المدينة كغيرها من البلاد . - 


ایا اعبس تس ب 4 
ورك ایا ابل ر مايا 

يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها 2١7)‏ أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها(') 
وقدرها وجنسها وصفتهاء و يستحب دللا خت وجدانها«') والإشهاد 


= وعند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد: أنه لا يجوز أخذ لقطة الحرم 
للتملك» ونما يجوز التقاطها لتحفظ لصاحبهاء وتعرّف حتى ترد إليه 
مهما طال الأمد؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه قوله و : 
« ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) متفق عليه» ولا ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي َيه « نهى عن لقطة الحاج) . 
قال اين القيم:في زادالعاد 418/1 ): «فيه دليل على أن لقطة الحرم 
لا تملك بحالء وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للعملك» وإلا لم يكن 
لمشيس اة نالف فاد سكع 
(فتح القدير: ٠٠٠٦/١‏ وشرح الخرشي : ٠٠٠١/۷‏ والمهذب: 2475/١‏ 
وكشاف القناع: FEF‏ وفتح الباري: 88/6 » ومرقاة المفاتيح : 
۳ وشرح الأبي : ٤٥۰/۳‏ ). 

. لأمره َيه بذلك» والأمر يقتضي الوجوب‎ )١( 

3 الو کاے؛ انط الذي تش .ه. «السش > رماع 

(۳ ) لحديث زيد بن خالد الجهني› وفيه قوله اه : «اعرف وكاءها 
وعفاصها). 
وفي المغني ( ۳١۸/۸‏ ): ( تجب حالة الأخذ وجوباً موسعاء وحالة إرادة 
العم وسا ا1 
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.)د الروض الربع شرح زاد الستقع 


فمتى جاء طَالبها فوصفها آرم دفعها إلَيه؛ 


عليها(' »> (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بيعةة ولا 


(1) عند الحنفية والحنابلة: لا يذكر صفاتها عند الإشهاد» بل يقول: إنر 
التقطت لقطة» أو عندي لقطة ونحو ذلكء لأنه إذا ذكر صفاتها قد 
يدعيها من لا يستحقها . 
وعند الشافعية !بالود على اھا بن ار بات لا چیا زارت 
ورجح النووي : أنه يشهد على بعض الصفات . 
( بدائع الصنائع : وروضة الطالبين: ١‏ /۷۰۸» وكشاف 
القناع : EFE‏ 

( ۲ ) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية : سنية الإشهاد على اللقطة لعموم 

الأخبار في اللقطة» كحديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - 

وغيره» وليس فيها الأمر بالإشهاد» ولأن في الإشهاد صيانة لنفسه عن 

الطمع فيها» وحفظها من ورثته إن مات . 

وعند الحنفية والظاهرية: يجب الإشهاد؛ لحديث عياض بن حمار أن 

النبي عه قال: « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل, أو ذوي عدل» ولا يكتم. 

ولا يغيب ) رواه أبو داود وإسناده صحيح . 

وعند المالكية : يسن الإشهاد, إلا إذا تحقق أو ظن ادعاء ملكيتها فيجب . 

وهذا أقرب» OS‏ بن سما 

( حاشية ابن عابدين: ۳۱۹/۳» وحاشية الدسوقي : ۰۱۲٣/٤‏ ومغني 

.) ۳١۸/۸ : والمغني‎ ٠٤0۷/۲ امحتاج:‎ 


بمين» وإن لم يغلب على ظنه!'؟ صدقه لحديث زيد وفيه: «فإن جاء 
صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك» رواه 
مسلو”'؟, ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا" لا قبله إن لم 


)١(‏ وهذاهوالمذهب ومذهب المالكية: أن الملتقط يجبر على تسليم اللقطة 
لصاحبها إذا وصفها بصفاتهاء سواء غلب على ظنه صدقه أم لاء ولا يحتاج 
إلى بينة» لما استدل به المؤلف» ولأنه من المتعذر إقامة البينة على اللقطة؛ 
لآتها ضاهج من باعيها حال السير والفقلة وليس عدده ظهوذ. 
وعند الحنفية والشافعية : لا يجبر على تسليم اللقطة إلى مدعيها بلا بينة؛ 
لأنه مدع محتاج إلى بينة كغيره» ولأن اللقطة مال للغير فلا يجب 
تسليمه بالوصف كالوديعة . 
لكن عند الحنفية : يجوز تسليمها له إذا أصاب علامتهاء ولا يجبر. 
وعند الشافعية : يجوز إذا غلب على ظنه صدق مدعيها . 
راما تماع اللقطة : فقيل الول لمالكها مطلقاً سواء گان معصلا أو منفصلا. 
وأما بعد الحول فالمذهب : أن المنفصل للملتقط» والمتصل للمالك . 
والصواب : أن المتصل والمنفصل بعد الحول للملتقط . 
(فتح القدير: ۰۱۲۹/٦‏ وتبيين الحقائق: ٠٠٠/٣‏ والمدونة: 5/ 21174 
ومغني المحتاج: »4١7/5‏ وكشاف القناع: > / 7١١‏ ). 

(۲) في ( ۱۳٤۹/۳‏ ) اللقطة ( ح 5 )» وقد تقدم بقية تخريجه. 

() هذا بناء على المذهب: أن اللقطة تدخل في ملك الملتقط بعد الحول = 
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والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهماء 


(والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما)”'؟ لقيامه مقامهماء 
ويلزمه أخذها منھما '2» فإن تركها فى يدهما فتلفت ضمنها”*»»؛ فإن 


= قهرا كالميراث وتقدم قريبا نقل أقوال أهل العلم فى هذه المسألة» فعلى 
القول بأنها تدخل فى ملكه يضمنها مطلقاء وكذا إذا اختار التملك على 
القول يعدم دخولها فى ملكة يضمنهاء وإذًا لم خر النملك قامانة غنده. 

)١(‏ لأنها أمانة عنده كالوديعة» وفي المغني 7١1/70‏ ): (لا أعلم فيه 
خلافا» فإن فرط ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال» وقيمتها إن 
كانت قيمية . ( المصادر السابقة ) . 

١؟7)‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية والشافعية : أنه يجوز الالتقاط من أي 
اقسات سرك کان ملفا تو غير مكلف .رقيدا ام لآم اعسوم الادلة: 
ولأن الالتقاط تكسب فصح من هؤلاء كالاصطياد والاحتشاش . 
لكن استثنى الحنفية : المجنون؛ فلا يصح التقاطه عندهم» وكذا المعتوه في 
قول. 
وعند مالك: أن الملتقط هو كل حرء مسلمء بالغ» عاقل؛ لأن اللقطة 
ولاية» ولا ولاية لهؤلاءء ولأنها أمانةء ولا أمانة لهؤلاء . 
( حاشية ابن غابدين: ٨۳۱۹/۳‏ وبداية الجعهد: ۳۳۴۳/۲ والمهذب: 
1 ومنحهى الإراداتة ١‏ إكرهة). 

(۳) وحفظها كما لهما؛ لأنهما ليسا بأهل للحفظ والأمانة. 

٤ (‏ ) لأنه المضيع لها إذ يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه . 


ومن ترك حيوانا بقلاة لانقطاعه, أو عجز ربه 

لم تعرف!'' فھی لهما('؟. وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه 
وتركها معه ليعرفه('؟) فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها 
الحاكم ثم يدفعها إلى سيذه بشرط الما اء ولقكاتب عدا 117 
ومن ١‏ بعضه حر فهي بينه وبين سيده” "©. 


(ومن ترك حیوانا) لاعبدا أو مقاعا (بغلاة لانقطاعه”' 2 أو عجز ربه(؟) 


)١١‏ كالكبير؛ لعموم الأدلة. 

(؟) أي ولسيد العبد ترك اللقطة مع العبد ليعرفها إن كان عدلاً» ويكون 
السيد مستعيناً به في حفظها كسائر ماله» وإن کان غير أمين وتركها معه 
فتلفت ضمنها لتفريطه . ( كشاف القناع ٠٠٠ / ٤‏ ) . 

(۳) لأنها من كسب العبد» ولو أعتقه بعد التقاطه كان له انتزاعها من سيده؛ 
لآتها مرن كسية.. 

. ) لأن المكاتب يملك كسبه. (المصدر السابق‎ ) 5١ 

9ه »على قدر عا فيه من الحرية والرق "كسائركسابه. 

(7) بعجزه عن مشي» أو ترك بمهلكة ملكه آخذه. 

(۷) أي عجز ربه عن نحو علفه ملكه آخذه؛ الحديث جابر - رضي الله عنه - 
« أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي عله فدعا 
لي وضربه) متفق عليه. ولأنها تركت رغبة عنها أشبهت سائر ما ترك 
رغبة عنه . 


. ) في / ف بلفظ ( يفرط‎ ]١[ 


سم ہے 


لام ب اروس للريع شرج زاد السقيع 


نه كه آخذة» ومن أخذ عله ونحوه ووجد مُوْضعَه يره فط 
عنه ملكه آخذه) بخلاف عبد ومتاع('2» وكذا ما يلقى فى البحر خوفا 
من غرق فيملكه آخذه"'» وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو 
لربه وعليه أجرة لكل ]2 .2١‏ 

(ومن أخذ نعله ونحوه) من متاعه”*). وو جد موضعه غيره 
فلقطة) , ويأخذ حقه منه بعد تعريفه”» وإذا وجد عنبرة على الساحل 
فهى له. 


(1) أي فلا يملك بذلك اقتصارا على النص» ولأن العبد يمكنه في العادة 
التلخص إلى الأماكن التي يعيش فيهاء والمتاع لا حرمة له في نفسه» ولا 
يخشى عليه التلف كما يخشى على الحيوان . 

١؟)‏ لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يتلف بتركه أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. 

(۳) تقدم في باب الجعالة . 

٤ (‏ ) كثياب في حمام. 

١ (‏ ) في الإنصاف مع الشرح ۲۷٦/٠٠١‏ : فوائد؛ منها لو وجد لقطة في غير 
طريق>مأتي » فهي لقطة . على الصحيح من المذهب . قدمه في «الفائق» . 
واختار الشيخ تقي الدين أنه كالركاز. واختاره في ( الفائق)» وجعله في 
« الفروع و برا له , 
ومنهاء لو أخذ متاعه» أو ثوبه» وترك له بدله» فالصحيح من المذهب أنه 
لقطة. نص عليه» وقيل: لا يعرفه مع قرينة سرقة. وهو احتمال = 
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= للمصنف. قلت : وهو عين الصواب . قال الحارثي : وهذا حسن. وقال: 
قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر. ومذهب أحمد» منع الأخذ فيها. 
شیا عل وسيدك وا ود تعريفه؟ إن قلنا: يعرفه» أو يأخذ حقه 
بنفسه» أو بإذن حاكم . فيه أوجه. قال المصنف» وتابعه الشارح: القول 
بأخد حقه بنفسه أقرب إلى الرفق بالناس . 
ومئها: لو وجد لقعلة بدار الحرب وهو في الجيش» عرفهاء ثم وضعها في 
المغنم. نص عليه. وإن كان دخل بأمان» عرفهاء ثم هي له» إلا أن يكون 
في جیش: کی كالتي قبلهنا, وإن مغل لصا عرقهاه شعني 
كالغنيمة. على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن تكون له من غير 
تعريف . ذكره المصنف . قلت : وهذا هو الصواب» و كيف يعرف ذلك ؟ 
ومنها: مؤنة رد اللقطة على ربها. على الصحيح من المذهب . وقال في 
١‏ الترغيب »» والرعاية) : مؤنة الرد على الملتقط . ظ 
ومنها : ضمانها بموته» كالوديعة. وقيل: به بعد الحول» ووارثه كهو. 
ومنها: الالتقاط يشتمل على أمانة واكتساب . قال الحارثي : وللناس 
خلاف في المغلب منهما؛ منهم من قال: الكسب . ووجه بأنه ملاك 
الأمر. ومنهم من قال: الأمانة. وهو الصحيح؛ لأن المقصود إيصال 
الشيء إلى أهله . 


. ساقط من : الأصل‎ ] ١[ 


سل سسسب زو للع س و شی 
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ومنها : لو استيقظ فوجد فی ثوبه دراهم» لا يعلم من صرهاء فهى له» ولا 
ومنها: لو ألقت الريح إلى داره ثوب إنسان؛ فإن جهل المالك» فلقطةع 
واف عله وعد إليهء قات لم يقل ضس بسس مال الغير من غير إن 
.ومنها:لو سقط طائر فى داره» فقال فى «المغنى »: لا يلزمه حفظه ولا 
إعلام صاحبه؛ لأنه محفوظ بنفسه» وهذا ما لم ينقطع عنه» أما إن 
انقطع› وجب حفظه والدفع إليه؛ لآنه ضائع عنه . 
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باب اللقفيط ل سس 
باب اللقيط 


وهو : طقل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل» 


باب اللقيط( '2 
معنی ملقوط("2 (وهو) اصطلاحاً: (طفل( لا يعرف نسبه ولا 
رقه نبذ) أي طرح في شارع أو غیره*» (أو ضل)7 "2 . 
)١١‏ أي باب بيان أحكام اللقيط . 
9 ميل معني ملعول» كتيل وروح وهر في اللغة؟ الطقل الذي بوج 
مرميا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه . ( لسان العرب : 791/107 ) . 
(؟) في المصباح :)774/5١‏ «الطفل: الولد الصغير من الإنسان والدوآب» 
قال ابن الأنباري: ويكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث» والجمع 
المطابقة في التثنية والجمع والتأنيث) فيقال : طفلة» وأطفال» وطفلات ..). 
ومن تعاريف الحنفية: اسم لحي مولد طرحه أهله خوفا من العيلة» أو فرارا 
عن هة الريية لاالدر الشغارة 6۴۹8/۳ . 
ومن تعاريف المالكية: أنه صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه. ( شرح 
الخرشي : ١1١/10‏ ). 
ومن تعاريف الشافعية : كل صبى ضائع لا كافل له. ( روضة الطالبين : 
€٥‏ 

٤ (‏ ) کمسجد. 

١ (‏ ) أي ضل الطريق فيما بين ولادته إلى التمييز» أو البلوغ . 
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وأخذه فرض كفاية 
(وأخذه فرض كفاية»(200 لقوله تعالى : 8 وتعاونوا على البر 
والتقوئ ("2, ويسن الإشهاد عليه(" . 


. وهذا هو المذهب» وبه قال جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف‎ )١( 
ولقوله تعالئ : 9 ومن أَحياها فَكَأنمَا أحيا الئاس جميعا 4 إذ بإحيائها يسقط‎ 
. احرج عن الناس؛ لأنه آدمي محترم‎ 
وعد اة أن الفقاظ اكتبوة معدوب إليه4 كا روي آنا رجلا اش عليا‎ 
رضي الله تعالئ عنه  بلقيط فقال: «هو حر» ولأن أكون ولیت من أمره‎ - 
.».. مثل الذي وليت أنت كان أحب إلى من كذا وكذا‎ 
ولكن إذا غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه كان التقاطه فرض كفاية»‎ 
. وإذا كان لا يعلم به غيره كان التقاطه فرض عين‎ 
› ٤٤٤/١ الشرح الكبير للدردير وحاشيته: > /4 ؟١» ونهاية المحتاج:‎ 
.) 57 / ٤ وكشاف القناع:‎ 

¥ سويرة الماقدة: الآية‎ + ١ 

7١‏ ) وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية؛ لغلا تراوده نفسه باسترقاقه» كما 
يستحب الإشهاد على ما معه من مال صونا لنفسه عن جحده. 
وعند المالكية : إن تحقق أو غلب على ظنه ادعاء الوالدية او الاق 
وجب ذلك . ظ اا ظ 
وعند الشافعية : يجب الإشهاد على الالتقاط؛ لكلا يسترق ويضيع نسبه» 
ويجب الإشهاة على ما معه بطروق التبعية. و السادر السايقة ». 


باب الللقيط ‏ سس ضر( 3 ست 
وهو حرء وما وجد معه أو تَحتّه ظَاهرا أو مدفونا طرياء أو 4 متصلا به کحیوان 
ره افونا مق 

(وهوحرة'2) في جميع الأحكام؛ لأن الحرية هي الأصل»› والرق 
عارضة2 '2. 

(وما وجد معه) من فراش تحته' '2 أو ثياب فوقه”*؟ أو مال في 
جبيبهك (أي تحته ظاهرا*2 أو مدفونا طريًا('2 أو متصلا به كحيوان وغيره) . 
['مشدودا بثيابه» (أو) مطروحا (قريباً منه'؟] ف) هو (له) عملا 
بالظاھ < . ولآن3"! له يدا صحيحة كالبالغ . 


١7‏ وهذا باتقاق الأكمة. 
( بدائع الصنائع: »١917/57‏ وشرح الخرشي : 1177/1» ومغني امحتاج : 
5 ؛ وكشاف القناع: 7١ / ٤‏ ). 

( ۲ ) فالله عز وجل خلق آدم وذريته أحراراء والرق عارض فإذا لم يعلم فالأصل 
عل مه . 

() كوطاءء ووسادة» وسرير. 

ب ار اا حلي ونح الك 

(1) طريًا : ای مداد ره اانه إذا كان عا خالاب :أن واضع اللقيط حفره . 

ولام أي .الظاهر آنه لکت قما کان منصلا بده آو متعلق ا به منفعته قو شت يدة. 

( ينظر كشاف القناع ٤‏ /۲۲۸). 


سس م 





[۱-۱] ساقط من / م » ف . 


[۲] في / م ف بلفظ (ولانه). 


ر( سسسب الو ليع شوح راد المع 
وينفق عليه منه, وَإلاً فمن بيت المال» 

(وينفق عليه منه)”'2 ملتقطه بالمعروف لولايته عليه( وإلا) يكن 
معه شىء (فمن بيت الال )“ لقول عمر رضى الله عنه : «(اذهب فهو 
حر ولك ولاژه وعلينا نفقته ) وفى لفظ : «وعلينا رضاعه) '2 . ظ 


)١ (‏ وهذا باتفاق الأئمة: أنه إذا كان له مال ينفق عليه من ماله . 
(بدائع الصنائع: ٩‏ وشرح الخرشي : ۰۷ ومغنی ي احماج : 
1 » وشرح المنتهى : ۲ / ٤۸۲‏ ). 

( ۲ ) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف . 
وعند بعض الشافعية : لا ينفق عليه من بيت المال» وإنما يقترض عليه من 
بيت المال أو غيره؛ لجواز أن يظهر له مال. ( المصادر السابقة ) . 

(۳) أخرجه مالك : ( ۷۳۸/۲ ) الأقضية» باب القضاء في المنبوذ ( ح ٠)٠۹‏ 
والشافعي في الأم: ( 54 »)/١/‏ وعبدالرزاق : 450-4849711١‏ - ح 
A۹‏ 0 2-2 ح 1974 )» وابن سعد في الطبقات 
الكبرى : ( ٦۳/١‏ )» والبخاري معلقا: ( ١58/5‏ ) الشهادات» باب إذا 
ز کی رجل رجلا كفاه» والطحاوي في مشكل الآثار: > »)٦۷/‏ 
والطبراني في الكبير: ( ۱۲۰/۷ - ح 1٤۹۹‏ )» وابن حزم في المحلى : 
»)۲۷٤/۸(‏ والبيهقي: ( ۲٠۲-۲۰٠/١‏ ) اللقطة»ء باب الققاط . 
المعبو ذم ١‏ ۰ م الولاء» باب من قال له عليه ولاء» البغوي في 
شرح السنة TYTN):‏ - ح ۲۲۱۲)» من طريق سنين أبي جميلة عن 
عمر بن الخطاب رضي :الله عنه . 
الأثر صحيح» وصححه ابن حزم» ورواه البخاري بصيغة الجزم. وهو 
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ولا يجب على الملتقط. فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من 
علم حاله من المسلمين '“» فإن تركوه أثموا”'©2. 


)١(‏ في المغني :)٠٠١/۸(‏ «أجمع كل من نحفظ عنه على أن نفقة اللقيط 
غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة الولد؛ لأن الالتقاط تخليص له من 
الهلاك وتبرع بحفظه فلا يوجبها» . 

)١(‏ وهذا هو المذهب؛ لقوله تعالى : © وتعاونوا على الب وَالتَقَوَى 4 ولأن في 
ترك الإنفاق عليه هلاكه» وحفظه عن ذلك واجب كإنقاذه من الغرق . 
وفي كشاف القناع ( ٤‏ / ۲۲۷ ): ( ولا يرجع المنفق بما أنفق عليه؛ لأنها 
فرض كفاية ... وإن كان للقيط مال تعذر الإنفاق منه لمانع» أو ينتظر 
حصوله من وقف أو غيره» فلمن أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع؛ لأنه 
فى هذه الحالة غنى عن مال الغير ...). 
وقال فى اللغسى : ووإن لم يرع سد بالإنفاق فأنفق عليه الملتقط أو غيره 
نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع رجع» ا.ه. 

. وعند الحنفية: إذا لم يكن في بيت المال مال» وأبى الملتقط أن يتبرع 
بالإنفاق عليه» أمر القاضي من ينفق عليه» ويكون دينا على اللقيط . 

وعند المالكية: إذ لم يكن في بيت المال شيء فنفقته على الملتقط ولا ' 
رجوع له؛ لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك» ويستمر الإنفاق على الذكر 
حتى يبل قادرا على الکسب» يوعلى الاثقى تی يدخل بها الزوج. 

وعند الشافعية: إن تعذر الإنفاق من بيت المال اقترض له الإمام من 
المسلمين في ذمة اللقيط المضطر إلى الطعام» فإن تعذر الاقتراض قام = 


رہ اروس الین شرح راد القع 


( وهو مسلم) إذا وجد في دار الإسلام' وإن كان فيها أهل ذمة 


= المسلمون بكفايته قرضاً حتى يغبت لهم.الرجوع على اللقيط إن ظهر له مال 
أو کسب» وإلا على بيت المال. 
(المبسوط: »51١/٠١‏ وشرح الخرشي : 2171/17 ومغني المحتاج : 
9 وكشاق القباع؛ 7/4 ). 

: وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية» والدار التي تعتبر دار إسلام هي‎ )١( 
حجار بها لسارت لكان فعا اعا 8ة‎ 
. ب- دار فتحها المسلمون» وأقروها بيد الكفار صلا‎ 
. ج دار فتحها المسملون» وملكوها عنوة وأقروا أهلها عليها بجزية‎ 
. د - دار كان المسلمون يسكنونهاء ثم أجلاهم الكفار عنها‎ 
. فاللقيط في هذه البلاد مسلم بشرط أن يوجدٍ بها مسلم يمكن أن يكون‎ 
اللقيط منه» فان كانت الذار دار كفرء وفيها مسلمون كتجار وأسرى‎ 
ناصح الوجهين عند الشاقعية واحغمال عند الخنفية: أنه يعتبر مسلما‎ 
تغليبا للإسلام . ظ‎ 
. وفي الوجه الثاني للشافعية واختمال للحنابلة : أنه يكون كافرأ تغليبا للدار‎ 
وعند الحنفية : لاا يخلو من أمرين:‎ 
الأموالاوق: ان يجده سلو أو فى قى مصرمن امسار السطميق أو‎ 
قرية من قراهم» فيحكم بإسلامه . ظ‎ 
الوجه الثاني أن يجده مسلم أو ذمي في ببعة أو كنيسة» أو في قرية من‎ 
= قرى أهل الذمة فإنه يكون ذميا . ظ ْ ظ‎ 


وحضانتة لواجده الأمين» وينفق عليه بغر إن حاکي_ ا 
تغليباً الإسلام والدار» وإن وجد في بد كفار ولا ملم فی" يكافر 
قبا للدار. < 

(وحضانته لو اجده الأمين)200 “لآن عمر أقرَ اللقيط فى : يد أبي 
- جميلة خين قال له عريفة : إنه رجل صالح. (وينفق عليه) تما ؤجد مغه 
من نقد أو غيره (بغير إذن حاک؛ لأنه.ولیه» وإنِ کان فاسقا أو. 


e -‏ الالكية: إذا اوج الب ني وا السلعون مک پ ااام وإذا. 
ري عاد بداد ا شل ھی سكي م ليون 
وقال اغ ارو اعد يفيه اندرا حاار بر ش 
نذمسن" ا ا بسر 

١ )‏ ) أي أولى الناس بحضانته وحفظ ماله واجده؛ لأنه وليه . [ْ 
٠‏ وفي المبسوط للسرخسي ( )2 : «ولا يجوز للمتلقط على 
اللقیط ذكراً كان أو أنثى عقد النکاح» ولا بيع ولا شراء؛ لأن نفوذ هذه 
التصرفات على الغير يعتمد الولاية كما قال عه 3١‏ نكا إل" يولي ول 
ولاية للمتلقط على اللقيط» وإننا له حق الحفظ والتربية » . 
02 وهبلا هر لاحب وتو قول الحيفية و ماشلل به الول لان هذا من ' 

) الأمر.بالمعروف فاسنتوى فيه الإمام وغيره . 

وعند الحنفية والشافعية : يشترط إذن الجاكم؛ لان املنقط لا ولاية له ظ 


' في / مء ف بلفظ (فيها).‎ ]١[ 


ر سسسب . الروض للريع شرح زاد القع 
وميراثه وديته لبيت المال» | 
رقيقاً أو کاقرا واللقيط مسلہ<» ۲ أو يدويًا ينتقل في المواد ضع(" أو 
و جده في الحضر فأراد نقله | 7 البادية لم يقر بيده" . 

(وميرائه ودیعه) كدية حر (لبيت المال)“ إن لم يخلف 


= على اللقيط إلا في الكفالة» فلم يملك الإنفاق بنفسه كالأم.( المصادر السابقة ) . 
وفي كشاف القناع: ( ٤‏ /۲۲۸): «والمستحب الإنفاق بإذن الحاكم؛ 
لأنه أبعد من التهمة» وخروج من الخلاف» وحفظ لاله من أن يرجع 
إليه ) . 

)١(‏ لم يقر بيده؛ لانتفاء ولاية الفاسق ظاهر الفسق؛ وإغلية سمضيالة الرقيق 
على الأحرار بدون إذن سيده» ولأنه لا ولاية لكافر على مسلم» ولا 
يؤمن فتنته في الدين.٠ ٠‏ ۰ 

(1) لم يقر بیده؛ لانهاتعاب للطفل بعنقلهء فيؤخذ منه ومدق إلى من في 
القرية؛ لأنه أرفه له» وأخف عليهة. ١‏ . 

(*) لأن مقامه في الحضر اصح له في دينه؛ ودنياة» وأرفه له وأرجى 
لكشف نسبهء وظهور أهله . ) ) 

٤ (‏ ) فلا يرث .الملتقط من لقيطه إن لم يخلف وارثاء وهذا هو المذهب» وهو 
قول جمهور أهل العلم؛ قال الخطابي في معالم السنن ( 4 /1075) : 
(اللقيط في عامة الفقهاء حر إذا كان جرا فلا ولآء عليه لأحده 
والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء) . 
وعن الإمام أحمد» وهو قول إسحاق بن راهويه: : ثبوت التوريث بالالتقاط- 
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باب اللقيط 
ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص 

وا رثا“ غير" اللقيط ولا ولاءِ عليه لحديث وإنما الولاء لمن 
أعتق)("“ . ) ظ 

(ووليه في) القتل (العمد) العدوان (الإمام يتخير بين القصاص 


= الحديث وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه ‏ أن النبي يله قال : «المرأة تحوز 

203٠‏ ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه ) رواه أبو داود 
والترمذي» وقال: حسن غريب» والنسائي وابن ماجهء وفي إسناده عمر 
بن رويبة التغلبي» قال البخاري: فيه نظرء وقال أبو.حاتم : لا تقوم به 
وقال ابن القيم في تهذيب السنن ( 15/4 ): (... وذهب إسحاق 
ابن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث واثلة» وإن 
صح الحديث فالقول ما قال إسحاق؛ لأن إنعام الملتقط على اللقيط : 
والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه» فإذا 
كان الإنعام بالعتق سبباً لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهماء فكيف 
يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سبباً له مع أنه قد يكون أعظم موقعاً 
وتم نعمة ...6 ْ 

( ۱ ) بفرض أو تعصيب . 

(۲) تقدم قريبا. 

(۳) تقدم تخريجه من حديث عائشة في قصة بريرة لما أرادت عائشة أن 


تشتريها فتعتقها . متفق عليه . 


“تت م 
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| اس س سمت م له 


[]في / ف بلفظ ( لغير). 


زالدية)0') لبيت الال لانه ولي من لا ولي له وإن قطع طرفه عند 
انتظر بلوغه ورشنده ليقتص أو يعفو ون أدعى إنسان أنه مماوكه ولم ظ 


(1) وهذا هوالمذهب؛ وهو قول جمهور اهل العلم؛ لما استدل به الؤلف . 
وللعمؤمات.الموجبة للقود كقوله تعالى : ل كب عليكم القصاص 4 . 
لكن عند الشافعية: | إذا بلغ اللقيط ولم يفضح بالإسلام إذا لم يكن . 
محكوما بإسلامه فلا يقتص منهء بل تدفع الدية. ش | 0 
ولحديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قول النبي عه لله : «السلطان .ولي من 

لا ولي له) رواة الترمذي وحسنه. ظ 200 
وقال أبو يوسف : عليه الدية في ماله» ولا يقتل بة؛ لأنا نعلم أن للقيط 
وليا في دار الإسلام من عصبة أو غير ذلك إلا أنا لا نعرفه بعينه» وحق 
استيفاء القصاص'يكون إلى الولي. كما قال تعالى.: « فقد جعلنا لوليّه 
سانا # فيصير شبهة مانعة للإمام من استيفاء القصاص» ٠‏ 

(المبسوط: ٠‏ ومغتي المحتاج: ۲٤/١‏ وكشاف القباع : 
00/4). 
وإن كانت الجاية على اللقيط خطا أو شبهة عمد فدية اللقيط تدفع إلى 
بيت المال بالاتفاق . 

. وحبس الجاني إلى أوان البلوغ والرشدء لقلا يهرب‎ )١( 
وإن كانت الجناية على ما دون النفس خطأ أو شبه عمد فأرش الجناية من‎ 
, ) حق اللقيط فيأخذه دون سواه . ( المصادر السابقة‎ 


يتك بيده لم يقيق ١‏ ی درد لوادت في ملک ی 
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. فالمذهب ورواية عند الشافعية : أنه لابد مع البينة أن تذكر البينة سبب الملك‎ )١( 
. وعند الحنفية والمالكية : أنه يحكم برق اللقيط بمجرد قيام البينة‎ 
وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية» ومذهب الحنفية استحسانا؛ لما علل‎ GE 
| به المؤلف‎ 
وعند الحنفية قياساً: لا تسمع الدعوى إلا ببينة؛ لأنه يدعي أمرا جائز‎ 
الوجود والعدم» فلابد لترجيح أخد الجانبين على الآخر من مرجح» وذلك‎ 
بالبينة ولم توجد» وإن كان المدعي ذميا أو عبداً تصح دعواه» ويغبت‎ 
. نسبه» لکن يكون مسلماء حرا‎ 
' وعند المالكية : إذا ادعى اللقيط أحد فلا يلحق نسبه به إلا أحد أمرين:‎ 
٠ الأول» ات يان لاحي ية تشهد له بانه ايندم فإك أقام بيقة ق به سواء‎ 
كان الستلحق مسلماً أو گافرں وسواء کا اللقيط محكوماً يكفرة او إسلائيه.‎ 
الغاني: أن يكون لدعواه وجه يدل على صدقه» فإنه يلحق بصاحب‎ 
- الوجه المدعي سواء كان المستلحق مسلماً أو كافراء وسوا كان اللقيط‎ 
. محكوماً بكفره أو إسلامه» هذا ما ذهب إليه ابن عرفة والأجهوري وغيرهم‎ . 
وذهب آخرون : إلى أنه لا يلحق بصاحب الوجه إلا إذا كان صاحب‎ 
. الوجه مسلماء فإن كان غير مسلم فلابد من البينة‎ 
والشرح الكبير مع -حاشيته : :4 الاج‎ ١۹۹ / ٦ بدائع الصنائع:‎ ( 
.) ٠٠١ / ٤ وكشاف القناع:‎ ٠٤١۷ / ١ وروضة الطالبين؛‎ ۸۲ / ١ والإكليل:‎ 
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ر( د الووض الربع شرح زاد القع 


)١١‏ وهذاهوالمذهب أنه إذا ادعت اللقيط امراة ذات زوج مسلم بلق 
بهاء لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية والمالكية والشافعية: لا تقبل دعواها إلا ببينة» فإن أقامت 
بينة صحت دعواهاء ولحق بها اللقيط» ولحق زؤجها إن أمكن العلوق 
ا ولا ينتفى عنه إلا بلعان . ) 
وعند الشافعية: إذا قيدت البيئة أنها ولدته على فراشه لحقه به» فإن له 
تتعرض للفراش ففي ثبوت نسبه من الزوج وجهان : الأصح منهما المنع. 
وإن كانت المرأة خلية من الزوج ففي الأصح عند الشافعية : لا يلحقها إلا 
ببينة لإمكانها إقامة البينة بالولادة . ظ 
( بدائع الصنائع : 5ه وفتح القدير: /45؛ وشرح الخرشي : 
5 وروضة الطالبين: /خ؟8: وسكي اشاي 2 
وشرح منتهى الإرادات : ٤۸۷/۲‏ ) . 
وإن ادعت اللقيط امرأتان» فان أقامت إحداهما البينة فهى أولى به. 
فإن أقامتا ببينتين فالمذهب : أنه يعرض على القافة فإن الحقته بإحداهما لحقهاء 
وإن ألحقته بكل منهما سقط قول القافة؛ لأنه يستحيل أن يكون من امرأتين. 
وعند أبى حنيفة : إن أقامتا بينتين فهو ابنهما. 
وعند أبي يوسف: لا يكون لواحدة منهما . 
وعند القنافعية: إن أقامتا بينتين عرض على القافة» فإن الحقته بإحداهما 
لحقها ولحق زوجهاء فإن لم يكن بينة لم يعرض على القائف؛ لأن 
استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة . (المصادر السابقة ) . 


DBD 2 طخ‎ FG PSD 2 0 ل 22 كنل‎ DTD ETD VG 0 4 6 و‎ FE © 


باب اللقيط رس( 
ذَات زوج مسلم أو کافر أنه وّده لّحق به ولو بعد موت 
ولو (ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به)2'7 لأن الإقرار به 
محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه" 
وشرطه أن ينفرد بدعوته( ")ع وأ حكن کرت سه هرا کان أو يا : 
وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجهاكعكسه“» (ولو بعدموت 


(١)إذا‏ ثبت 1 ثبت بالبينة أن هذا اللقيط ابن لهذا الذمي» وولد على فراشه لحقه 
نسباً وديناً بلا خلاف بين أهل العلم . 
وإذا لم يكن بينة وادعاه الذمي فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم: HE‏ 
بيلحو به تسیا لآنه اقريسي مجهول السب مكو ان يكوق ممه 
وليس في إقراره إضرار بغيره» فيثبت إقراره كالمسلم . 
وعند ابن حزم وأبي ثور: أنه لا يلحق بالكفار إلا ببينة خشية أن يفسد 
عليه كيف ولتساكر ااك 

(۲) ولا دافع عنه» ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق . 
وفي كشاف القناع ( 4 /8؟) : ولا حق للذمي في حاضة الرقيق 
الذي استلحقه؛ لأنه ليس أهلاً لكفالة المسلم ولا تؤمن فتنته عن 
الإسلام» ونفقته في بيت المال ولا يسلم إليه» . ا 

(۳) فلو دعاه اثنان فأكثر قدم من له بيئة» فإن تساووا أو عدمت عرض القافة› 
فمن احقته به لحق . ظ 

(4) .ما لم يصدقهاء كما لا .يلحق بزوجة امقر بدون تصديشها؛ لان إقرار 
أحدهما لا يسري على الآخر بدون بينة. 
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ل سس الروض ليع شرج رد س 
اللّقيط. ولا يبع الكافر في دينه إلا ببينةء تد تشهد أنه ولد عَلَى فراشه, وإن 
اعترف بالرق مع سبق ماف , 
اللقيط) فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطاً للنسب27©. 

(ولا يتبع ) اللقيط [ (الكافر) المدعى أنه ولده ( في دينه ) إلا أن 
يقيم ببينة تشهد أنه ولد على فراشه؛ لآن اللقيط محكوم بإاسلامە ا" 
. بظاهر الدار؛ فلا يقبل قول الكافر في كفره' '' بغير بينة"» وكذا لا 
. يتبع رقيقا في رقه' "2 . 
(وإن اعترف) اللفبيط”"؟ ربالرق مع سبق" "ساف '"] للرق من 





5 + اش : إن لم يكن للمقر توأم» أو ألم يكن له ولد احتياطاً لانسب. 

( ۲ ) تشهد بأنه ولد على فراشه» وإلا فيتبعه نسبا لا ديا إن لم تكن له بينة. 

( ۳ ) لأنة خلاف الأصل» وإضرار بالطفل 4 ببينة تشهد أنه ولب على فراشه, 

'(المصدر السابق). 

(4 ) إذا اعترف اللقيط بالرق فلا يخلو من حالين: 

2 الأول: إذا اعترف لنفسه بالحرية قبل إقراره بالرق فلا يقبل إقراره بالرق» 
لأنه لز مه بالحرية أحكام الأحرار في العبادات والمعاملات» وهذا قول 
جمهور أهل العلمء إلا أن الحنفية اشترطوا أن تكون الأحكام التي جرت 
عليه بقضاء قاض . 

1 الفاني : إذا لم يكن قد اعترف بحريته» و فعند الحنفية ورواية للشافعية : : أنه 
إذا بلغ اللقيط وأقرٌ على. ننسه بالرق» فإن كان لم يجر عليه شيء من 
أحكام الأحزار بعك ؛ من قبول شهادته» وضرب قاذفه الحد ونحوه صح = 

]1-1١[‏ ساقط من / ف. ]١[‏ في / م بلفظ (بإسلام). 


[؟] في / س بلفظ (غيره). ٤1 ١‏ في / س بلفظ (مع ماسبق). 


ب 0-5 Ere)‏ راا 


ول : إنه كافر لم يقبل هنه» 

یم چوا "أ از غدم سيقه ل يقبل )ې لأنه يبطل حق الله من الحرية 
المحكوم بها" سواء أقر ابتداء لإنسان(*2 أو جواباً بالدعوی عليه( *), 
(أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنة كافر لم يقيل غمه)؛ لأنه منحكوم 


ب . إقراره» لأنه لم تعرف حريته إلا ظاهر الحال» فإذا أقر على نفسه بالرق ؛ 
فالظاهر أنه لا يقر على نفسه بالرق كاذنا . 
وفي رواية للشافعية» وهو مذهب الحنابلة : أنه لا يقبل إقراره بالرق على 
نفسه؛ حتى ولو لم يجر عليه شيء من الأحكام التي تجري على سائر 
الأسخرار, 
وعند المالكية : :“لا يقبل إقراره بالرق مطلقاً. 
(البسبوط: ٠١‏ والفتاوى الهندية: ٠۲٠٤/۲١‏ والمدونة: / 777 
والهة ب ؛ ۱ ۳۹ وشرح روض الطالب: 8/5 ٠‏ ه+ وشرج تھی 
الإرادات: ٤۸٦/۲‏ ). 

)١(‏ كتزويج» أو إصداق» ونحوه. 

ر ۴( اھ او احرف بافرق جع عدم سیق بعتا لار ؛ ولو مسناقه لر له نې يقيل 
إقراره . (كشاف القناع ٤‏ 71147 ). 

)لما يترتب عليها من وظائف شرعية» وعبادات لا توجد مع الرق . 

(4) بان قال: إنه ملك زيد لم يقبل. ٠‏ 

٥ (‏ ) بان ادعى عليه زيد بالرق» فقال: نعم هو رقيق له؛ لم يقبل إقراره» وكما 

. لو أقر قبل ذلك بالحرية؛ 'لأن الطفل المنبوذ لا يعرف رق نفسه ولا حريتها . 


٠. 
الس ا م سس سم ا ب م س حه ل مس‎ 
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سس ت یکیو م 
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة» 


بإسلامه !© ويستتاب » فان ثاب وإلا قتل . 
(وإت أدعاة جماعة قدم ذو البيئة)2'7 م لما أو كافرا [ جا و 


. تقدم قريباً عند قول المؤلف : « وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام)‎ )١( 

( ۲ ) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية» فإن کان لأحدهم بينة فهو أبنه» 
وإن أقاما بينتين تعارضتا وتساقطتاء فإن لم يكن لأحدهم بينة» أو كانت 
لهم بينات وتعارضتا وتساقطتاء عرض على القافة مع المدعين» فيلحق 
بمن الحقته به منهم؛ لما استدل به المؤلف» ولا روت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن النبي يه دخل عليها یوما مسرورا تبرق أسارير وجهه» فقال : 
« ألم ترى ان مجززا المد جي دخل علي فرأى أسامة وزيدأء وعليهما 
قطيفة قد غطيا رؤوسهما» وبدت أقدامهاء فقال : إن ai i‏ 
من بعض ) متفق عليه . 
فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سر النبي عَيتّهُبقول مجزز ولا اعتمد 
وعند الحنفية: إن ادعى اللقيط اثنان ولا بينة لهمناء فإن كان أخدهما 
ممالما والالكر خا فالمسلم أولى به» وإن كان. أحدهما سي الک عيذا 
فالحر أولى به؛ لأنه أنفع للقيط . 

إن كانا مسلمين حرين» فإن وصف أحدهما علامة في جسده» 

فالواصف أولى به؛ لأن الدعوتين إذا تعارضتا؛. يجب العمل بالراجح 
منهماء وقد ترجحت إحداهما بالعلامة» ودليل العمل بالعلامة قوله - 


السسسشم .سسا س — 


فوج اسمس و ی ی ی ی وای ی ا سي يس 


3]ساقظ مع رع ».ق. 


إلا فمن أا لحقته القافة به 

. عبدا؛لانها تظهر الق وتبينه('2» (وإلا) يكن لهم بينة أو تعارضت!1! 
١ 550 1‏ 8 اک ا لاد 5 

عرض م على القافة2'2) (فمن الحقته القافة به )7 ' لحقه؛ لقضاء عمر 


= . تعالى : 9 إن کان قُميصه قد من قبل فصدقت وهو من الْكَاذبِينَ 5 وإن كان 


قميصه قد من دبر فَكَذَبتَ وهو من الصّادقينَ 09 قَلَمًا ری قميصه قد من دبر 
قال إِنّهِ من کید كن إن كيد كن عظيم 4 . 
وإن لم يصف انحدهما علامة حكم بکونه ایتا لهما . 
فإن أقام أحدهما بينة فهو أولى به وإن أقاما جميعاً البينة حكم بكونه 
ابنا لهما وإن ادعاه أكثر من رجلين فأقاموا البينة» روي عن أبي حنيفة : 
أنها تسمع من خمسة . ظ 
وقال أبو يوسف: : تسمع من نع انين ولا قم لافار من خلا 
وقال محمد : تسمع من ثلاثة ولا تسمع أكثر من ذلك ٠.‏ المصادر السابقة ) . 
)١(‏ لا فرق؛ لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب سواء . 
( ۲ ) القيافة: مصدر قاف ؛ بمعنى تتبع أثره. ( لسان العرب : مادة قوف ) . 
وفي التعريفات للجرجاني ( ص ١7١‏ ): «القائف : هو الذي يعرف 
النسب بفراسته» ونظره في أعضاء المولود ) . ) 
() فالمذهب» وهو مذهب الالكية والشافعية : إثبات النسب بالقياقة» واستدلوا: 
ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : إن رسول الله عه دخل علي 
تبرق أسارير وجهه» فقال الوتري أن مورا نط ر آھا إلى ید ین سارل 
وأسامة بن زيد فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ) متفق ق عليه . ولوروده 


عن عمر رضي الله عنه. ب 


1 11 أرعدء املظ ووضارضك 1 


0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم “د ون الخااعه يافدين کا کار کی 


= وعد اة : لا يعبت ت السب بقول القافة؛ لما روى ابو هريرة رضي لله 
عنه أن رجلا أتئ النبي َه فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود» فقال 
النبي عله : هل لك من إبل؟ قال : نعم» قال : ما ألوانها؟ قال: حمرء قال : 
فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال عه : فأنى هو؟ فقال: لعله يا رسول 
الله يكون نزعه عرق » فبين يِه أن لا عبرة للشبه . ظ 
ولأن القيافة كالكهانة في الذم والحرمة؛ لأن سر حصر دليل النتسرب 

فى الفراش 

ظ لبسو \V:‏ ۷ ومواهب الجليل : ۰ والفروق :44/4 
ونهاية امحتاج ۰ والمبدع AFT:‏ 

)١ (‏ وذلك أن رجلين ادعيا ولداء فدعا عمر القافة» واقتدى في ذلك ببصر 
القافة» وألحقه أحد الرجلين . ) ) ١‏ ظ 
أخرجه عبدالرزاق COTE: TEV PY FT lv):‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار :57/43 ۳ القضاء والشهادات» 
باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه؟» والبيهقي ( T/1‏ 
۶ الدمرق ابیت د باب فلاف ومعوين لواد » من علءة اطي دن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ا 
الأثر صحيح» وقال البيهقي عقب روايته من طريق يحيى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب عن أبيه عن عمر: « هذا إسناد صحيح موصول ) . 
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ش يهب" و الخقعه بکافر أو أمة لم يحكم بکفره ولازق “ع ولا 
یلحق بأكثر من ا 1 | ش 
ا قرم عرفو اشاب بالشه. ولا يختص ذلك بقبيلة 


٤‏ يكفي 


0 وهذا هو المذهب» ويكون ابنأ لهم يرئهم ميراث ابن» ويرثونه جميعا 
ميراث أب واحد» لما ورد عن عمرب رضي الله عنه ‏ في امرأة وطئها 
رجلان في طهرء فقال القائف: « قد اشتركا فيه جميعاً فجعله بينهما) 
رواه البنيهقي في سننه الكبرى ( 57/٠١‏ ) والطحاوي A‏ 
وإسناده صحيح . 
وعند الشافعية: إن الحقته القافة بأحدهما 57 وإن ) الحقته بهما 
يسقط قولهماء ولا يلحق بهما ويترك حتى يبلغ» فإذا بلغ أمر بالانتساب - 
إلى من يميل طبعه إليه» فمن انتسبب إليه منهما لحق به؛ لما ورد أن رجلين 
اذعيا رجلاً لا يدري آيهما أبوه» فقال عمر رضي الله عنه: «اتبع أيهما ٠‏ 
شعت » رواه البيهقي ( 77/١٠١‏ ) وصححه. _ 

(؟) ويلحق به نسباء ولا يلزم من الحوق النسب لحوق الدين والرق . 

(۳) لأنه محال» فلا يجوز الحكم به. 0 

رق کي مدل بل من عرف منه العرفة بذلك» وتكررت منه الإصابة فهو قائف . 

٥ (‏ ) فالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا يشتر ط التعدد في القيافة. 

الا تقدم من حديث عائشة» ولأنه من باب الخبر. - 
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سل ب سسسب الو لرن شرج زد الي 


وشرطه : أن يكون ذكراً عدلاًة'2 مجرباً في الإصابة"» ويكفي 
مجرد عخبره! ركذا إنه وطوع انان لمر جشبهة في طهر واحد واشت 
بولد يمكن أن يكون نيس" 


= وعن الإمام مالك : اشتراطه كالشهادة: (المصادر السابقة» وتبصرة 
الحكام: ۱۰۸/۲). ظ | 

. وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية : اشتراط الذكورة والعدالة كالحاكم‎ )١( 
| وفي قول للشافعية والحنابلة : عدم اشتراطهما.‎ 
.)١٠١/١ مخني المحتاج: 5 /۸۸» والمبدع:‎ ( 

( ۲ ) نص عليه الشافعية» والحنابلة؛ لأنه أمر علمي» فلابد من العلم بعلمه له» 
وطريقه التجربة فيه» ويكفى أن يكون مشهوراً بالإصابة» وصحة المعرفة . 

(۳) ولا تشترط الشهادة» وذكر ابن القيم: أن الشاهد مخبرء وأن الخبر 
شاهد» وأن الشرع لم يفرق بينهما . ( ينظر الطرق الحكمية: ص ۲۲۲). 

4 ) أري القافة» سواء ادعياه» أو جحداه» أو أحدهما. 


* ا 2 
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